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مقدمة sR SS ORNATE SASS‏ 
فهرس المراجع VENEERS See‏ 
[فصل في أقسام المعلومات] ا ا قو و ل ابا 
فصل [في أقسام الأعراض] e ASSES‏ 
القول في الجواهر AENEAN RSS‏ 
فصل [في أن الجسم ليس من أعراض مجتمعة] SSAA‏ 
فصل [في أن الجسم لا يحتاج إلى مكان في كل حال] eg‏ 
فصل [في أن الجوهر مُدرّك رؤية ولمساً] O‏ ا 
فصل [في صفات الجوهر؛ وهي أربع: كونه جوهراً ومتحيّزاً وموجوداً وكاتناً في جهة] N‏ 
فصل [في أن كونه جوهراً إنما هو حال للجوهر] 9-89 *ش*ظ(0(إ 
قصل [في أن التحيّز والوجود صفتان للجوهر متغايرتان] VESSEL E‏ 
فصل [قي أن للجوهر حالاً بكونه كائناً في جهة] ا 
قصل [في أن الجوهر لا حال له بكونه معدوماً] SRE‏ مل ل ا 111 
فصل [في أن الجوهر ليست له صفة غير الصفات الأربع التي تقدّم ذكرها] ASS‏ 
فصل [في أن التزايّد في صفات اللجوهر لا يصح إلا في كونه كاثناً قي جهة] 8ب 000000000 
فصل [في أن صفة الوجود لا تزايّد فيها أيضاً] 0098 re e‏ 


فصل [قي أن الجوهر جوهر في العدم كما هو في الوجودا] م سي 5 
قصل [قيما يصح أن يقال في الجوهر من حيث العبارة ٠‏ 00 
لمراي SRE O‏ كح وا مط اس ود 
فصل [في أن الجوهر ليس بمتحيّر وهو معدوم] OR‏ 
فصل [في أن الجوهر م متحيّر لذاته» بشرط الوبجود] AEE‏ 
فصل [في أن تحيّر الجوهر لا يحصل بالفاعل» وكذلك صفات الأجناس كلها] 0000 
فصل في أن الجواهر مُحدَّثةء لاستحالة خلوّها من حوادث فيها وهي الأكوان] E‏ 
فصل [في أن العلم بأن ما لم يخل عن المُحدث فهو مُحدّث هو علم مكتسب] E‏ 
فصل [في وجه الدلالة على حدوث الجسم ...تت يست RRA‏ 
فصل [في إبطال القول بأن الحوادث لا أؤل لها] 101 0 1 211111 
فصل [في أن وجود ما لا یتنامی غير جائز] ا ا 
فصل [في صحة الاستدلال على حدوث الأجسام من دوت إن لعن بحدوث الأعراض] 52 
فصل في ذكر السب التي أوردها ثُّقاة حدوث العال والجواب عتها] E‏ 
فصل [في أن الجسم إتما يحدث من فعل الله» وذلك على طريق الابتداء] ES‏ 
فصل [في أنه الجوهرء كما لا يتولد عن شيء» فلا يُولّد شياً] E‏ 
فصل [فيما له استحال كون الجوهر في جهتين والوقت واحد] eR‏ 
فصل [في استحالة حصول جوهرّين في جهة واحدة؛ وبطلان قول النظام بتداخل الأجسام] 
فصل [فيما له استحال حصول جوهرّين في جهة واحدة] و 0 
فصل [في صحة حصول جوهرين لا ثالث بينهماء وذلك لوجود الخلاء في العالّم] 000 
فصل [في أن الجوهر يصح خلوّه من جميع الأعراض» ما عدا الكون] AS‏ 

13 . الكلام في أن الجوهر واللون لا تعلق يينهما] SS‏ 

11 اكلام قي آنه» إذا لم يكن بينهما تعلق صح وجود الجوهر عارياً من اللون] ا 

[. الإجواب عن َيِه المخالقين]........: E SEALER N‏ 
فصل [في أنديلا يصح القطع في جسم على أن لا لون قيه] عد واف اما ما 
فصل [في أن الجواهر كلها متماثلة] ا دوواد ل راي E‏ 
فصل [في أن الأجسام» مع تمائلهاء تختلف أسماؤها لاختلاف المعاني التي فيها] 0 
فصل [في أن التار كامنة في بعض الأجسام] aR A‏ 
فصل [في إبطال القول باستحالة الهواء ماء] OSA e‏ 
فصل [قي أن الجواهر باقية] 0000 E‏ 
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فصل [في حقيقة الباقي] Alea SESS SR SEES‏ 
فصل [في أن الجوهر لا يحدث لمعنى] م ا او لم لد الود الو امج م A‏ 
فصل [قي أن الجوهر لا يبقى لمعنى» وأن البقاء ليس بمعنى] 11 1 1001( 
الكلام في إثبات الحزء وفروعه SR SEG a ES ESSA‏ ا 


فصل [في أن القول بنفي الجزء يقود إلى القول بقدّم الجسم] REET‏ 


فصل [في أن الجزء يصح أن يُلاقي سنّة أمثاله» ولا تصح مُلاقاته لأزيد من ذلك] AERA‏ 
فصل [في هل يصح في الجزء وقوعه على موضع الاتّصال من جرتين] RES‏ 
فصل [في هل يصح في الجزء أن يتحرك في مكانه] RE Sea‏ 
قصل [في أن الجزء يصح وجوده وإن كان متقرداً] Rea‏ 
فصل [في أن الجزء يصح أن يكون مكاناً لغيره] RO A O‏ 
فصل [في أن تلجرء .حظا من المساحة] بز[ ATR‏ 
فصل [في أن له لا طول ولا عَوْض] AVES‏ 
فصل [في أن له لا ثقل أيضاً] RV RSS SER‏ 
فصل [في أن الجزء يصح أن يُرى وهو متفرد] Ae aR ESS‏ 
فصل [في ذكر الشَبّه التي يتعلق بها تَفاة الجزء والجواب عنها] MS Ta‏ 
فصل [في شّيَهِهِم العقلية] ا لو 1 
[فصل في الشّبه التي من باب الأشكال] ae‏ 
فصل [في إبطال القول بالطفر] ا RRR‏ 
قصل [في الجواب عن شبَه النظام] A REA es‏ 
القول في فناء الجواهر وإعادتها ER ESAS a‏ 
[الكلام قي أن الفتاء معنى يُضادٌ الجوهر] 0 
فصل [في أن الفناء عرضء وإن كان مُخالاً لسائر الأعراض] SARE RASS SSS‏ 0 
فصل [فى أن الشرط في مُضادة الفناء للجوهر هو وجوده لا في محل] 13-7 000001 
فصل [في أنه يصح من الله - من حيث القدرة - أن يوجد الفناء قبل وجود الجوهر] Nasa‏ 
فصل [في أن ذلك التقديم كان لا يحسن] ESSER‏ 
فصل [في أن في الإفناء فائدةء وأنه أكثر فائدة من الإماتة] اذ 00511 0 E‏ 
فصل [في أن الفناء غير باق] ابطق وت مالس E‏ و 
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فصل [في أن الفتاء لا جهة له] اممو قسج مظنا تمان ال السو ااانه 
فصل [في أن الفناء كله متماثل ليس فيه اختلاف ولا تضا5] A‏ 
فصل [في أن الفناء مقدور لله وحده وأنه يفعله ميتداً] 8 11970 
قصل في هل يدرك الفناء] اوراس او RE‏ 
فصل [في أن الغناء إذا وٌجد تفنى الجواهر كلها] 1 
فصل [في أن هذه المقالة لا تقتضي تعجيز الله] .... ASE‏ 
فصل [في أن الجواهر تصح إعادتها بعد إقتاكها] ٠۰۰۰۰۰‏ 1 


فصل [فيما تصيح إعادته من الأعراض]: ”1# 
قصل [فيما تكون إعادته مستحيلة] 0[ ز[ذز[ [ز ز [ز ‏ ز AE O‏ 


فصل [في أن المُعاد لا يكون مُعاداً بإعادة] EER‏ 


فصل [في أن وجود المُعاد هو عين وجوده أو[ SRE‏ 25201011 
فصل [فيما تجب إعادته ممن يُعاد] 00 1 PE‏ لوا ف امه د في د08 PP‏ 


[الكلام في الأعراض] 


فصل [في فائدة الكلام في إثبات الأعراض وبيان أحكامها] 0110017 


القول في الآلوان 


فصل [في حقيقة اللون] RS SRS‏ د ا 
فصل [غي أنه لا يصح إدراك الجسم دون إدراك لونه] esa‏ 
فصل [في أن اللون لا يكون جسماً ولا صفةٌ للجسم] 2 
قصل [في أن الألوان الخالصة خمسة: السواد والبياض والحمرة والخضرة والصفرة]. 
قصل غي أن الزائد على هذه الأجناس مُجرّز في المقدور] ا د 
فصل [في أن كل جنس من الألوان متمائل] 000 0 0 171010 
قصل [في أنالمتلين من الأعراض يصح وجودهما في محل واحد] E‏ 


فصل [قي أن التضاد بين لوين يصح ثبوته من وجهّين» إمنَا في الحقيقة أو في الجنس] 


فصل [في أن أحد الضدَّين إذا نافى صاحبهء فليس بعلة في انتفائه بل هو شرط] ا 
قصل [في أن اللون لا يصح وجوده لا في محل] 01000 
فصل [قي صحة زؤيتنا للّون لو وٌجد لا في محل] O UNE‏ 
فصل [في أن اللون الحال في محل لا يصح وجوده إلا فيه] ea‏ 
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فصل [في أن هذا الحكم مما يستحيل تعليله]... اد ام الا لا 
فصل [في أن الأعراض يستخيل عليها الانتقال] NESS‏ 
فصل [في استحالة حلول العرض في العرض] .... 1١‏ 
فصل [غي ا امقر في ضرت إلا إلى مل ای جياتن مشاه رلااق اا 117 
قصل [في إثبات حدوث اللون وغيره من الأعراض] FESR oa‏ 
فصل [في أن اللون مما يختص الله بالقدرة عليه دوننا] EVE aies a e‏ 
فصل [في أن اللون لا يتولد عن غيره ولا يُولّد غيره] 1 1 0 
فصل [في أن اللون باق] SA AAR‏ لاوطا EEA‏ 
قصل [في ذكر شبّه من نفى بقاء اللون والجواب عنها] VSR‏ 
فصل [في أن المّجوّز من اللون في المقدور حاله كحال الثابت في صحة البقاء عليه] :.... 16 
فصل [فيما يصح في اللون من حيث العبارة] لم ار ام أ شو لع ا Vote‏ 
القول في الطعوم ل الحم E‏ 11 
القول في الروائح ARÎ‏ اش كولم لمق جل لطر الام ا لم VO‏ 
القول في الحرارة والبرودة اي es ee o‏ ا VO‏ 
فصل [في أن إحراق الثار سببه الاعتماد دون الحرارة] ... 15 
فصل [في أن الهواء لا تأثير له في إحراق الثار]. 5 1 1[ 111 
القول في الآلام والللّات ... SEE RS‏ 117 
فصل [في أن الألم واللدّة جس واحد] a‏ 1 00 
فصل [في أن اللذّة ليست إلا إدراك الشيء مع الشهوة» 
دون أن ينبت هاهنا معنى زائد يتعلق الالتذاذ به. وكذلك الألم] ا 
قصل [في نفس المسألة] RE E‏ 1[ ا 
فصل [في كيفية إدراك الألم] و ا 
قصل [في أن الألم إنما يحتاج في وجوده إلى محل بمجرده» دون غيره من حياة أو وهي] 11 
فصل [في أن الألم مقدور لناء إلا أنه على طريق التوليد فقط] ا ال ا 
فصل [في أن اللدّة كالألم من هذا الوجه]... ۷٤‏ 


قصل [في أن الألم غير باق! eee aR‏ ل 


فصل [في أن الألم كله متمائل] وكاب الما مساو قت امنا واه ل 


فصل [في أن الحيّ لا يجوز أن يلد ويألم بالشيء الواحد] SS‏ 
فصل [في أن الألم إنما يُدركه مَن وٌجد فيه] NRE‏ 


فصل [في أن الصوت غير باق] سواط وت ان اموا للدم ا ا ل ا 


فصل [في أن الأصوات متمائلة ومختلفة. 


أما أن تكون الممختلفة منها متضادّةٌء فالواجب فيه التوقف] 8 >ه”غظ2ظ 


فصل [في أن الخرس والسكوت ليسا بضدّين للكلام. وكذلك الطفولية والبهيمية] 


فصل [في أن الصوت يمتتع وجوده لا في محل] ............ RT‏ 
فصل [في أن الصوت إنما يحتاج فني وجوده إلى مجرد المحل» وكذلك الكلام] .. 
فصل [في نفس المسألة والخلاف فيها] RDS‏ 
فصل [في أن الكلام لا يحتاج إلى بنية في محله] ا 
فصل [في أنه لا يحتاج إلى الح ركة] SESSA‏ 
فصل [قي أن الأصوات يصح وجودها في غير الهواء] ERAN‏ 
فصل [في أن من مقدور الله أن يوجد الأصوات العظيمة في الجزء المنفرد] 0 
فصل [في أن الصوت يوجد في الجسمّين إذا اصطكًا] O‏ 
فصل [في كيفية تولّد الصوت منا عن الاعتماد] 20000 
فصل [في أن الكلام إذما هو الأصوات المخصوصة لا معنى زائد عليها] 2006 
فصل [في إبطال القول بأن الكلام معتى في التفس] 0 


فصل [فيما يصح أن يقال في الكلام وهو معدوم] 100 ز [ز 1 1211111111 
فصل [في الشروط التي عليها تصير الحروف كلاما] ا 
فصل [في أن الكلام تقع الفائدة فيه لحصول المواضعة عليه] 2 
قصل [في أقسام الأسماء] ۰ EEE‏ 

1. المُفيد واللقب» وما يجري مجرى المُفيد وهو قولنا «شيء٠]‏ 25205 
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ESAD Se الحقيقة والمجاز]‎ .[ 

فصل 1في أن قلب الآسماء جائز وأنه لا يوجب قلب الْمُسمَى بها] 00 
فصل [في جواز قلب الأسماء للاصطلاح عليها] See RES‏ 
فصل [في أقسام الكلام] TR e‏ 
فصل [في أن التمتّي إنما هو قول مخصوص] لعا م ل ولاج خخ ام لت و 
فصل [في حقيقة الأمر والتهي والخير] NMS E A DATES RRA‏ 
فصل [في خبر المُخير عن النبي ومسيلمة «صَدَنَا أو كَذبا في ادّعاء النيرّة» : هل يكون كنبا أم لا؟]...... ۲۰۸ 
فصل [في أن الوصف والصفة خبران يصح فيهما التصديق والتكذيب] Ek‏ 
فصل [في أن خيرّين أحدهما صدق والآخر كذب ليست بيتهما مخالفة في الجنس لأجل ذلك] ........ 71١‏ 
فصل [في المناقضة في الكلام] فاون لش جم لطاع موا أرما لا سار لوول كل الف اا 
فصل [في أن الخير لا يكون خبراً لعينه» وكذلك غيره من أقسام الكلام] NE‏ 
فصل [في أن الخاطر من أقسام الكلام] IEA ASR‏ 
فصل [في أن أبتداء اللغات هو المواضعةء وأ التوقيف لا يحصل إلا من بعد Ves‏ 
فصل [في اختلاف اللغات] Nalo‏ 
فصل [في عدد الحروف] كا مم ل ةللا AVDEST UE‏ 
فصل [قى أن ألفاظ الكلام يجوز منا إجراؤها على الله وإن لم ير د السمع يها] ... 7 
قصل [في أن المتكلم هو مَن فعل الكلام] OAR E a‏ 
فصل [في معنى المُكلّم والتكليم] TESORO‏ 
فصل [في معنى المخاطب والخطاب] لمج حو ون E‏ افق م 1 1161 
فصل [في الأسماء العٌُشتقّة من الأقعال والخلاف في ذلك بين الشيين] ناوا اسقط ا 
فصل [في نفس المسألة] YEARS 1 ERS‏ 
فصل [في كيقية قعلتا الكلام ”في لساننا وقي الصدى]... Y4‏ 
فصل [في الحكاية وأحكامها] AC EE acca Ra‏ 
فصل [في مسألة الحكاية والمحكيّ والخلاف فيها بين الشيوخ] A AER‏ 
فصل [في الدلالة على أن الحكاية غير المحكيّ] TYA eae‏ 
فصل [في أن المكتوب ليس فيه كلام] Nae‏ 
قصل [في أن المحقوظ ليس فيه كلام] LE E‏ 
قصل [في الوجوه التي يتعلق بها أبو علي والجواب عنها] ل ا 1 
فصل [في المذهب الذي أحدثه أبو علي ثانياً] Rae SAR aaa‏ 


فصل [فيما نعو العُراد بوصف كلام الله بأته مخلوق] SE‏ لاو اسل اس 
القول في الأكوان TESS RSS e‏ 
[الكلام في إثيات الكون] VSS Ra‏ 
[. الأصل في الدلالة هو حصول الجوهر في جهة مع جواز حصوله في جهة أخرى] رن 
[. لا يكون الجوهر كائناً في جهة إلا لأمر تا] TEAS aa‏ 
[. ذلك الأمر إنما مو وجود معنى] ا 21111111 E O‏ 
[. لا يكون الجوهر كاثناً في جهة دون جهة لذاته ولا لصمة من صفات ذاته] Ee‏ 
[. لا يكون كاثنا بالفاعل] TETRA REE‏ 
1. لا يكون كاثناً لعدم معنى] لاقل شا نس لق FES eA ASRS‏ 
فصل [في أن الكون والحركة والسكوث من جى Ai n‏ 
قصل 1غي أن الافتراق إنما هو الكوتان اللذان يحصل بهما الجسمان في مكائين متياعدّين» 
لا معنى زائد عليهما] القع وسو FON AERA‏ 
فصل [في أن الكون لا يوجب حكماً للمحل إلا بالحلول فيه] ال م ا 
فصل [في أن كل ما اختص من الأكوان بجھة واحدة فهو متماثل» حركةٌ کان أو سكوناً] ................. ۲۵۵ 
فصل [في أن الأكوان إذا خرجت عن اختصاصها بالجهة الواحدة فهي متضادّة] 2506 OV‏ 
فصل [في متمائل الأكوان وما يختص به من الأحكام] لاسن ااام و مل لع | 
فصل [في المتضاد من الأكوان] امي اللا الس اماج وتران اوتا ام الما وا 10 
فصل [قي إبطال قول الغلاسفة بجواز تحرّك الجسم في جهتين والوقت واحد] a‏ 
فصل [في أن الحركات كلها متساوية ليس فيها سريعة ولا بطيثة] 011 00 
[فصل قي استحالة التحرّك على حد الاسكذارة WY am‏ 
فصل [في أن الأكوان كلها يجوز عليها ألبقاء .أ WY‏ 
فصل [في أن الأكوان لا تُدرّك] ا 
فصل [فييْ أن الأكوان من مقدوراتنا] Wes SSS A AE‏ 
فصل [في أن الكون من الأسباب» وأنه يُولّد التأليف والألم] A‏ 0 
[فصل في كيفية توليد المنجاؤرة للتأليقف] Aree DiS‏ 
[فصل في أن الكون يُولّد في حالتي الحدوث والبقاء] Oe EE SS‏ 
[فصل في أن الكوت لا بد من أن يُولّد مسببه وشرط توليده حاصل] 0000 000000 
[فصل في أن الكون لا حظ له في توليد شيء سوى التأليف والألم] : VY A‏ 


٩ق‎ 8 


[فصل في أن الجسم يجوز أن يتحرك لا في مكان] Vase‏ 
[فصل في معنى المكان] ROSES‏ و ا ل VE‏ 
[فصل في أن زوال المكان من تحت الثقيل لا يُولّد هُويّه بل المُولّد هز ثقله] Vea‏ 
[فصل في أن أحدنا يصح منه تسكين الساكن] RD‏ اا 0 
[قصل في أن الجسم الذي لا يقدر أحدنا على تحريكه يصح مئه تسکیته] Nord‏ 
[فصل فيما هو القَّذّر الذي يُسكنه أحدنا من الجبل الذي يتعذر عليه تحريكه] e‏ 
[فصل في أن توالي الحركات جائز في كل جسم ثقيلاً كان أو خفيفاً] اد وق لح ب 
[فصل في أن القديم يصح منه تسكين الثقيل من دون قرار ولا علاقة] ب NV fote‏ 
[فصل في أن الله يصح منه إيجاد الحركة ممخترّعة من دون سبب] NVA Tsa‏ 
[فصل في أن أحدنا يصح مته أن يُحرّك جسماً باعتماده عليه من دون تحريك محل الاعتماد] 00 
[فصل في أن أحدنا إنما يصح منه حمل الثقيل وتحريكه بأن يفعل في كل جزء فته يعدد ما في جميعه من 
الثقل وجزءاً زائداً] aS‏ بو ا سم ا ل VO‏ 
[فصل قيما هو الحال إذا كان التحريك منفرداً عن الحمل] a‏ وبر 
[فصل فيما يُحتاج إليه فن الزيادة في الفكٌ والتمائع] ASD E ES‏ 
[فصل في أن الجسم إذا تتحرّك تحرّك الكل من أجزائه ما ظهر منها وما بطن] NAVA‏ 
[فصل في نفس المسألة] Aaa RSE‏ 
[فصل في أن القادرّين إذا تعاونا على تحريك جسمء كل واحد منهما مُحرّكه؟ 1 
[فصل في إثبات سكون الأرض والسماء] 000000 
[فصل في كيفية تسكين الله الأرض] ee‏ 000 
[فصل في علّة سكون الأرض] 00011 0 00 
[فصل في نفس المسألة] 011 AVES SSG‏ 
[فصل في نفس المسألة]....٠ a‏ اما اموي م ل CARs‏ 
لقول في إلتأليف REESE REL‏ 
فصل في إثبات التأليف] 3و د11 ا 
. [فصل في طق ضعيفة لأبي هاشم في إثبات التأليف] اي 0 
[فصل في أن التأليف يصح وجوده في الجسم وإن لم يتصعب تفكيكه] S‏ 0 0 0 اا 
[فصل في نقس المسألة] 00000 ااا 


[قصل في التأليفات المخصوصة المختلفة وأسمائها] a‏ 1 0000 


[فصل فيماً يقال من هذه الأسماء عند العدم أو عند الوجود فقط] 1111116 
[فصل في الالتزاق وشروطه] E E AR‏ 
[فصل في التزاق أسئان المشط] eS ARS‏ 
[فصل في أن التأليف لا يصح وجوده لا في محل ولا في أزيد من محلّين]........... ee‏ 
قصل في أ التأليف يصح عليه الیقاء] .۰۰۰۰.۰ 0 
[فصل في أن التأليف ليس بمُدرّك] ARRAS‏ 
[فصل في أن التأليف جنس واحد لا اختلاف فيه ولا تضادً] E ENE‏ 
فصل [في أن التأليف ليس له ضد من غير نوعه وأن الافتراق ليس بضد له] E‏ 
فصل [في أن التأليف يصح وجود الكثير منه في محل واحد] SEE‏ 
فصل [في أن المحل ليس له حكم ولا حال بالتأليف] 00211 E‏ 


فصل [في أن أحدنا إنما يقدر أن يفعلى التأليف متولداً عن المجاورة] ARO‏ 
فصل [في أن التأليف ليس مما يُولّد غيره] O EO OT OEE‏ 
فصل [في شكل الأرض وأنها ُسطحة غير كُريّة] ا 
فصل [في بعض خصائص التأليف] REE RASS‏ 


القول في الاعتماد 0 A E SS OR‏ 
فصل [في أن الاعتماد غير مُدرّك وأن إثباته لا يصح إلا يدلالة] ز ز 1 11101111 


فصل [في أنه لا طريق إلى إثبات الاعتماد سوى الذي تقدّم ذكره] 1 1111 


فصل [في أن الاعتماد يختص بجهةء وأن أجناسه تنحصز بعدد الجهات الست] E‏ 
فصل [في إبطال قول التصيبي بأن الجوهر يستحيل خلوّه من الاعتماد] ش51 


ronano 


eee 


maar 


evor 


فورح نموم 


ae 


مولع ةعمسو 


econ 


فصل [في .أن الثقل ليس براجع إلى ذات الجوهر بل هو معنى في الثقيل وهو اعتماد لازم سفلاً. 


وكذلك في الثار معنى هو اعتماد لازم صعداً] E E‏ 
فصل 1في ,أن ثقل الثقيل هو للرطوية التي فيه وتصاعًد التار هو تييوستها] ٠٠٠٠٠.٠٠‏ 
فصل [في أن الاعتماد لا يصح لزومه إلا في جهتي السفل والصعد] م 
فصل [في أن الاغتمادات الكثيرة» إذا وجدت في محل واحد فيه رطويةء يجب لزومها بأسرها] 


قصل [في أن الهواء ليس فيه اعتماد لازم صعداً] E:‏ دياه الك A‏ لوا hi Se‏ 


فصل [في أن الاعتماد لا يصح وجوده لا في محل] 0000102027 0 A‏ 


فصل [في أن الاعتماد لا يحتاج في وجوده إلى محلّين] ELSES aS‏ 


ادوه 


فصل [قي أن الاعتماد مقدور لنا مجتلياً] A‏ 
قصل [في أن اللازم من الاعتمادات باق» والمجتلّب متها غير باق] e‏ 
فصل [في الشّبَه التي يتعلق بها مَن نفى صحة البقاء على الاعتماد] 121111111 
فصل [في صحة إعادة الثقل] 1 1 0 N‏ 
فصل [في أن الاعتمادات متماثلة أو مختلفة» وليست بمتضادة] EDS‏ 


فصل [في أنه لا ضدٌ للاعتماد من غير نوعه» وأن الخمّة ليست بمعنى يُضاد الثقل] .. 
فصل [في صحة وجود الكثير من الاعتمادات المتمائلة في المحل الواحد] .......... 


فصل [في أن المتماثل من الاعتماد لا حصر له] 1 0 10707070 


فصل [قي أن الاعتماد من الأسباب» وأنه يُولّد ثلاثة أنواع: 


غيره من الاعتماده والأكرات: والأصوات] ا 000 


فصل [في أن الاعتماد لا يولد ما يُولّده إلا وبولد اعتماداً آخرء 


ولا يُولّد اعتماداً آخر إلا ويُولّد حركةٌ] 0 
فصل [في أن الاعتماد يرد الحركة قي الثاني وإن كان محلّه ساكناً في الحال] E‏ 
فصل [في أن الاعتماد إذا امتنع من التوليد في جهته ولد قي حلاف جهته] r‏ 
فصل [في أن الاعتماد إنما يُولّد ما يُولّده في الثاني» لا في الحال] e‏ 
فصل [في أن الاعتماد يُولّد في حال بقائه كما في حال حدوثه] EER‏ 
فصل [في أن تقدير قِدَّم التقل مُحال] ARL RSL‏ 
فصل [في أن الاعتماد قد يُولّد دفعاً وقد يُولّد جذباً] Sl‏ 
فصل [في أن الاعتماد لا يولد التأليف ولا الألم بنفسه» بل بواسطة] EEE‏ 


فصل [في أن الاعتماد إنما يولد من أجتاس الأعراض ما تقدّم ذكرم وأنه لا بُولّد الجوهر] 


فصل [في صحة أن يفعل الله بسبب] وا وشا الاك كلاذ بلاطلل و ا 
فصل [في أن عين ما يفعله الله بسبب لا يصح أن يفعله ابتداً] 210100 
فصل [في أن المانع من حمل الثقيل ليس هو الاتصال بل هو الثقل الذي فيه] 52 
فصل [في افتراق الحال بين الثقل والقيد] ADS‏ لل 


فصل [في أن التمائع بين القديم وثاتيه - لو ثبت - إنما كان يقع بالاعتمادين» 


لا بالإرادة والكراهة] ا ل 


5 گ4 


مقرم يم ممم مم ميم 


ووموميمارمي رمم 


ممم موم رمي قيوورة 


هولووميمر نمم قة 


١! ف‎ 


فصل [في الأجسام المتراجعة وعلّة تراجُعها] E‏ 
فصل [في علة زوال الشعر بالثّورة] E‏ ا ل ا لكو 
فصل [قي مسائل الاعتماد فيها إشكال] Î A‏ 
فصل [في علّة طفوٌ ما يطقو على الماء ورسوب ما يرسب فية] e‏ 
فصل [قي مسأل القیان ا RS‏ 
ااا اختصٌ به الاعتماد من الأحكام] ...تنس 211 


القول في الرطوبة واليبوسة 


فصل [في أن الإدراك لا يتناول هدّين المعنتين] Sa‏ 
فصل [في اختلاف الطرق التي بها نعلم وجود الرطوبة في الأجسام] SA‏ 
قصل [في أن كثرة الرطوبات ليس لها حكم زائد] 1 5070 
فصل [في إبطال قول أبي القاسم بأن الهواء حارٌ رطب والأرض باردة يايسة] ........... 
قصل 1في علّة ذوبان ما يذوب وجمود ما يجمد وانعقاد ما ينعقد] aS‏ 
فصل [في علّة سيلان الأجسام؟ E‏ 
فصل [قي أن الجسم لا يصير رطباً بمجاورة الرطب] ا E‏ 


فصل [في أن الرطوبة لا يصح وجودها لا في محل» 


وأنها لا تحتاج في وجودها إلى أزيد من محلّها] و كفني ند داو OCA SS‏ مه و 0 اد 
فصل [في أنها باقية» وأن الله يختص بالقدرة عليها] كز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ OM‏ 
فصل [في أنها لا تتولد عن شيء ولا تود شيئاً] ia‏ 


فصل [في أن الرطوية لها ضدّ هو اليبوسةء وليى لها من الموجودات ضدّ سوى ذلك] 


فصل [في هل تكون الرطويات جتساً واحداً أو هي أجناس متضادة] E‏ 


[فصل قي إثبات صفة الحيّ] 11110 
قصل [في نفس المسآلة] SE‏ 


فصل [في أن الح ليس بمحل الحياة] ......... eR‏ 
فصل [في -حقيقة الإنسانء وأنه «هذه الجملة العُشامّدة المبنية نيد مخصوصةً»] e‏ 


لومعم دموويه فم نوم مء يود ووووم م ومم ميهي ومهم مره يمس مرو رسو مبر مهمو مون ميم م يرن 


وفموا ميث مممومء ثليه 


ومممموقوء مام رم نيوريه 


erne 


acces 


ممم فوورم من coro‏ 


عور ممدم يام رمعو رمه 


وودممقمء مد ءامن لم رمم 


الموج مم رو رمم يمسف ورن 


ود 


لوسم ملم فوم ممم ممية 


ومممومووم يميم يررحم 


وو 


0 


دوك 


موسيم ووم ووو 


فصل [في إبطال قول من قال إن الإنسان أمرٌ غير هذه الجملة إِمَا متّصل بها أو منفصل عنها] RS‏ 


فصل [في الجواب عن شه المخالفين في ذلك] 0000 
فصل [في أن الحيّ منا هو حي لوجود معنى] ا عا ا باه اك Sa‏ 
فصل [في أن هذا المعنى ليس إلا الحياق لا القدرة] RS ODESSA SE‏ 
فصل [في أن الحياة لا يصح الرنجوع بها إلى الصحة واعتدال المزاج] ER‏ 
فصل [في أنها ليست هي الروح] ل اا اجا ASAS AA‏ 
فصل [في أن الحياة لا تُعرَف ضرورةٌ يل بالاستدلال] ERAS‏ 
فصل [قي أنها لا يصح وجودها لا قي محل]' E E O TES‏ 
فصل [في أنهاء وهي واحدة. لا تحل إلا جزءاً من أجزاء الحيّء لا الجميع منها] HE‏ 
فصل [في أنها إنما يصح وجودها في محل مبنيّ بنيةٌ مخصوصة] 170 
فصل [في أنها تحتاج آيضاً في محلها إلى ضرب من الرطوبة والتخلخُل] N‏ 
فصل [قي أنها تتحتاج إلى الروح] GEAR‏ 
فصل [في أنها لا تحتاج إلى الغذاء] eS‏ 
فصل [في أنها لا تحتاج إلى الحرارة] وا فو اوقا ااا وا ل الحو اا ا 
فصل [في أنها لا تحتاج عند زيادتها إلى بنى زائدة] ا 1 1 A‏ 
فصل [في أنها لا تحتاج إلى الشهوة والنفار وذلك بأن تضم بهما أو بأحدهما] ......... 

فصل [في أن في جملة الحيّ منا ما لا حياة فيه] e E SSE‏ 
فصل [في أن الحياة يجب وجودها في كل جزء من أجزاء الحيء لا في جزء منه فقط] ... 

فصل [في نفس المسألة] eS SSA‏ 


فصل [في أن الحياة كلها متماثلة لا اختلاف فيها ولا قضا5آ .............. 


فصل [في صححة إيجاد الله حياتين وأزيد في محل واحد] EEE‏ 
فصل [آآخر في صحة وجود الكثير من أجزاء الحياة في محل واحد] A‏ 
فصل [في أنه قد يمتنع وجوه حياتين في محل واحد] ا ا 


فصل [في أن حياة أأحد الحيّين لا يصح أن تكون حياةٌ للأآشير ]ءا يييت... 


فصل [في صحة أن يصير بعض الحيوانات غذاءٌ لخيره وزيادة في أبعاضه] 5 شش5ظ5 
فصل [في أنه لا بذ في الح منا من أجزاء وبنية لا يجوز فيها التبدّل والتخّر] A‏ 
فصل [في أن البدل صحيح في الحياة التي يحيا بها الحيّ] rR‏ 
فصل [في أن الله هو المختصّ بالقدرة على الحياةء وأنها حادثة من جهته أيتداءٌ من غير سيب] 
فصل [في أن الحياة باقية] ا ا SED SE‏ 
قصل في إعادتها] ........... ES ES‏ 


٣ف‎ 8 


القول في الشهوة والنفار 
فصل [في أن للمشتهي بكونه مشتهياً حالاً] . عوط E OLR‏ 
فصلل [في أنه قد تنبت هذه الحال ولا يجدها الإنسان من نفسه] 1 
فصل [في أن كونه مشتهياً غير كونه مُريداً وغير کونه حياا.............. e‏ 
قصل [قي أن حكم كونه مشتهياً هو وقوع الالتذاذ بالمشتهى عند إذراكه] ... Se‏ 
فصل [في أن التزأيد صحيح في هذه الصفة] ON‏ 
فصل [في أن المشتهي يكون كذلك لوجود معنى هر الشهوة] .... شظ5 


١ ف‎ 


فصل [في أحكام الحياة» وخاضّة د في كونها نعم وأولى العم ee‏ 
فصل [في أن الحياة ليس لها ضا E‏ امسا و اماما a‏ 
فصل [في أن الموت ليس بمعنى يُضَادٌ الحياة] 0075 OR‏ 
فصل [في أحكام الموت لو ثبت معنىّ] E ESRA‏ 


فصل [في أنها لا يصح وجودها لا في محل] ا و و 
فصل [في أنها لا يصح وجودها إلا في محل فيه حياة وفيه بنية مثل بنية القلب]....... 
فصل [في أن وجودها لا يتعدّى المحل الواحد]: م ال را ا 
فصل [في صحة وجود الأجزاء الكثيرة منها قي المحل الواحد] SS‏ 


فصل [في أنها من المعاني المتعلّقة؛ وأنها إنما تتعلق بمتعلّقها على طريقة التفصيل] 


فصل في أنها يضح تعلّقها بالقبيح وبالحسن على سواء] 01018 
قصل اف اا قور ع لت فخ اسن ا ز زؤزؤز [ز[ ز 0 1510000 
فصل [في أن الشهوة ae‏ 9ب 01111 
قصل [في أن الشهوة لا تشتهى م لح لظو ام و سواه عاو 
فصل [في إبطال قول لأبي sa‏ 
فصل [في هل يصح أن يقال إن الشّهوة متعلقة بما يصلح عليه بدن المشتهي] 5257 
فصل [في أن الشهوة لا تتعلق بما تقضى وجوده] O‏ 
فصل [في وجوب مقارنة الشهوة لإدراك المشتهى] 4 
قصل [في أن:الشهوة والنفار لا يصح عليهما البقاء! ES‏ 
فصل [في أن الشهوات فيها متماثل ومختلف. وليس فيها محضاة] e‏ 


لمعم ومو ةوج ممم معومة لمن 


وممر مف ووس امم تعووية اعسمم ةو ممه ممر مهم درم ميرم ممم سر ومن همه منرم م مج ممه ررم ممه مور رمه ممم بوبم مه و مرر رمي 


ممم مرو و ا سمي قومرم وم مهم 


وومومعء م مر ءو ون جين ووجءم 


secon 


eevee 


ووو ووو 


ومومية ممم فر ةرم م مر فورون 


وعممممفرويء من من ررم ملم 


وخم ومن مقع مهام مار ور ممه 


مععمممة وموم مام ممم نوين 


eee 


عمفهوة م a‏ 


ووممنميم م رز م ةل مي يوم 


فصل [في أن التضاد إتما يكون بين الشهوة والنغارء» ولا يكون ضدّ ثالث] e‏ 
قصل [في أن كل ما تتعلق به الشهوة يصح تعلق النفار به» والعكس بالعكس] a‏ 
قصل [في أن الشهوة والنفار مما يختص الله بالقدرة عليهء وكذلك الشبع والري] 5 
فصل [في أن الشهوة نعمة وأنها من أصول النْعَّم] 2 
فصل [في أن الشهوة تحسن تارة وتقبح أخرى» وكذلك النفار] ا 
فصل [في شهوات أهل الجنة] تنيت تت تس مت مم مام وا E‏ 
قصل [في الأسماء الجارية على الشهوة وؤجوه استعمالها] E NITE NE‏ 


فصل [في هل تكون الحاجة من باب الشهوة] e e RAS‏ 


فصل [في أنه لا يجوز ثبوت صحة الفعل وكوب القادر قادرا زائل» والعكس بالعكس] 


فصل في أقسام الأحكام الراجعة إلى كون القادر قأدراً] ARES‏ 
فصل [في أن صحة حدوث المقدور تابعة لكون القادر قادراً] a‏ 


فصل [قي أن المؤثّر في وقوع فعل الفاعل هو كونه قادرا فقط].................. 
فصل [في أن التأثير في الحقيقة هو للذات على جميع أوصافها] ............... 


فصل [في أن تأثير كونه قادراً لا يكون إلا في صفة واحدة للذات الواحدة] 0 
فصل [في أن علمتا باستمرار كون القادر قادراً إنما هو علم ثان] 1112 
فصل [في أن القادر منا إنما يكون كذلك لوجود معنى هو القدرة] ا 
فصل [في أن هذه القدرة لا يصح رجوعها إلى آلة؛ ولا إلى بعض من أبعاض القادر].. 


فصل [في أنها لا يصح رجوعها إلى الصحة ولا إلى الحركة]................ 


Looo‏ دوروو يروو وعم هوهو هرو وروسمموءم م فهر يوجر 


فصل [في أن الفاعل المُحدِث إنما يصح مته الفعل لأجل صفة له وهي كونه قادراً] ... 


ف ۱۵ 


وفمعم وم جومم مر رمم 


TOD 


earenonuuarrmannin 


فومو ةم في وميم ةرم لقم 


aaron 


يوروا واوو 


seers 


فصل [في أن القدرة لا يصح وجودها لاقي محل] Es‏ 
فصل [في أنها إنما يصح وجودها في محل فيه حياة] ESS‏ 110001 
فصل [في أنها تحتاج في وجودها إلى بنية في محلها زائدة على بئية الحياة] ا 21 
فصل [في أن كل قدرة تحتاج إلى بنية ممخصوصة]... E‏ 0000 00000 


فصل [في أن أكثر ما يحتمله الجزء الواحد .من القَدّر خمسة أجزاءء 
وأن كل قدرة لا يصح وجودها إلا في محل واحد] ............... . 


قصل [في أَنْ القدرة لا تحتاج في وجودها إلى أكثر مما تقدّم ذكره] EA‏ 


فالا ه : 


فصل [في أن القدرة من المعاني المتعلّقة] SAR aS‏ 
فصل [في أنها تستحقٌّ هذا الحكم لا لذاتها ولا لمعنى بل للصفة المقتضاة عن صفة ذاتها] EO‏ 
فصل [في أن وجودها ولا متعلّق لها لايصح] ا 
فصل [في أنها لا تتعدّى فيما تتعلق به طريقة الإحداث] O SSA A A‏ 
فصل [في أن المؤتر في إحداث الفعل هو القادر] OES‏ 
فصل [في أن القدرة لا يصح تعلقها بأن لا يفعل] ا ل EO‏ 
فصل [قي أن جميع ما تتعلق به القدرة عشرة أنواع] 0 01 O E‏ 
فصل [قي أن مقدور القدرة متجانس] ا ال كان اا COBEN‏ 
فصل [فيما لأجله تجانست مقدورات القَدَر] 0016 0 
فصل [قي أن قُدَر القلوب قُدّر على أفعال الجوارح» والعكس بالعكس] 101 
فصل [في أن القدرة لا يصح بها الفعل إلا مُباشراً أو متولداً] COA‏ 
فصل [في أن القدرة يصح وجودها وهي متفردة لكن الفعل بها - والحال هذه - لا يصح] EOS‏ 
فصل [في أنه إذا حلّت قدرتان ماد واحداً لا يصح الفعل بإحداهما دون الأخرى] E LÊ‏ 
[فصل في أن القدرة على السبب قدرة على المسبب] N RR‏ 
فصل [في أن القدرة الواحدة لا يصح تعلّقها - والجنس والمحلّ والوقت واحد 

e NE‏ كا د سيكت تمستا ل 
فصل [فيما يشذّ عن الأصل الذي تقدّم ذكره وهو أن ما يتعدّى الواحد لم يننحصر] 52008 ss‏ 
فصل [في أن القضية المذكورة من قبل - أن القدرة الواحدة إنما تتعلق بجزء واحد إذا كان الجنس والمحلٌ 
والوقت واحداً - واجبة أيضاً في الأفعال المتولدة] E ORE‏ 
فصل [في أن القدرة الواحدة متعلّقة بالضدّين] eT a‏ 
فصل [في إبطال قول المُجبرة بأن القدرة - أو الاستطاعة على قولهم - مُقارنة للفعل مُوجبة له] ل EY‏ 
فصل في شَبّههم في وجوب المقارنة ا VEL AES‏ 
فصل [قي أن حال الأفعال مختلفة في كيفية تقدّم القدرة عليها] 100001 
فصل [في أن القدرة إنما يصح الفعل بها في الثاني من وجودها] ERS eR‏ 
فصل [في جواز فناء القدرة في حال وجود الفعل] 00001 EAVES‏ 
فصل [في حكم الآلات فيما يرجع إلي تقذّمها للفعل ومقارتتها له] AREER E‏ 
فصل [في أن القدرة لا يجوز تعلقها بالقعل في حاJ‏ وجoag[ AY r‏ 


8 ف۷ 


فصل [في أن القدرة يجوز خلوّها من الأخذ والترك] ACE Ao‏ 
[الكلام في حقيقة التّرك.وشروطه] AS SSE A‏ 
[الكلام في الدلالة على أن القدرة يجوز خلوها من الأخذ والترك] EA ee‏ 
[الجواب عن شه المخالفين] اا 

فصل [في أن القدر لا يختلف تعلقها بحسب اختلاق الأو قات واحتلاف القادرين بها] Eee‏ 

فصل [في أن المقدور الواحد لا يصح أن يكون مقدرراً لقادرّين] ل 

فصل [في نفس المسألة] ا ع اا ا ل 11 

فصل [في نفس المسألة] SESS‏ 

فصل [في أحد ما استدل به أبو هاشم على نفس المسألة] SEs‏ م ل 1 

فصل في شبهة الْمُجيرة قي أنه تعالى قادر على أعيان مقدورات العباد ES‏ 

فصل في أن القُدّر مختلفة ASSL ONS aA‏ 

قصل في أن القُدّر لا تضادٌ قيها] COE O‏ 

فصل [في أن القدّر الكثيرة د يجوز وجودها في محل واحدء إلا أن أكثرها خمسة أجزاء] الال 

فصل [في أن القدرة باقية] O E‏ 

فصل [في أن بقاء القدرة لا يقف على بقاء مقدورهاء والعكس يالعكس] ORE‏ 

فصل [في أن القدرة تصح إعادتها. فأما مقدورها فإعادته مستحيلة] OO ES‏ 

قعل 1 لي أن القدرة كملق E E a‏ 

فصل [في أن تعلّق القدرة بمتعلّقها في حالة البقاء هو كتعلقها به في حالة الحدوث] E‏ 

فصل [في أن القدرة لا تدخل تحت مقدورنا] a‏ [ذ[ز[ز1[1[1[ز1[1[|ز[ز[ز[ |[ VES‏ 

نص !في أن لاسستير لمايصح بن الله أن تدرا له] ORs‏ 

فصل [في أن القدرة لا شيء يُولّدها ولا هي مُولّدة ة لشيء] بوك سكا بلي ا EA A‏ 

.فصل [في أن القدرة انما لهانتن سال e EES a‏ 

فصل [في أن تعلق القدرة قد يمتنع لأمر يرجع إلى المقدور] 1[ 0 

فصل [في أن القدرة من أصول العم وأنها قد تكون لُطفاً وقد يجوز أن تكون مفسدةٌ] 1ه 

فصل [فيما تختصٌ به القدرة من الأحكام] N ES RA‏ 

فصل [في أسماء القدرة] NYS ARAS.‏ 

فصل [في حقيقة المنع] نل سفن اام E‏ الفا ارو ا 0 10000000 


قصل [في أقسام المنع وأحكامه] ET‏ و EE‏ لو ا اه 
| 


فالما 


فصل:[في أن.الممنوع من أضداد الشيء غير ممنوع من الشيء تفسه] YO‏ 
فصل [في أن العجز ليس بمعنى» وأن العاجز ليس له يكونه عاجزاً حال] 81161 
فصل [في كيفية مُضادّة العجز للقدرة لو ثبت معني] 1 00 
فصل [آآخر في أحكام العجز لو كان معنىّ] لكام كام سوبد ونان حضو ونلا وبا مما 513 
فصل [في الأحكام الراجعة إلى كون القادر قادراً] O‏ 
القول في الإرادة والكراهة 1 
[فصل في أن أحدنا يجد من نفسه كونه مُريداً] ز ز ز ز ز[ز[ز ز ز[ز[ز[ OSTA A‏ 
فصل [في أن أحدنا قد يعرف ضرورةً من غيره عند مشاهدته أنه مُريد] 1 1 1201010 
فصل [في أن المُريد هو مَّن يختص بحالة هي كونه مُريدأء 
لامّن وجدت فيه الإرادة ولا من فعل الإرادة] ل 
فصل [في أن المُصحّح لكونه مریداً هو كونه حيّاً] N‏ 
فصل [في إثبات الإرادة وبيان حقيقتها] ون اما دوجوو و10 د دل و ل ب ل N e‏ 
فصل في أن الإرادة كالمُراد في صحة أن تُراد] AS A‏ ا سس ااه 
فصل [في أن إرادة الإرادة ليست مما يجب] AAA‏ 0 
فصل [في أن الإرادة إذا أريدت لم يرد ينفسها بل بإرادة أخرى]. عي ا ل ES‏ 
قصل [في أن المنع من المعل لا يقتضي المنع من إرادته» والعكس بالعكس] ز[ز ز [ [ [ 0 0 0 121000 
فصل [في أن الفعل الواحد يصح أن يكون مُراداً على وجه مكروهاً على وجه آخر] ا لاقام 
فصل [في جواز أن يراد الشيء أو يُكرّه على شرط] ا 01 
فصل [في أن الإرادات يصح وجود البعض منها مع عدم غيره] 1 1 اا 
فصل [غي البداء] ااا ااا 
فصل [في أن الإرادة الوإحدة لا تتعلق على التفصيل إلا بمُراد واحد] OTO‏ 
فصل [في الور ادات المتمائلة] OO anem‏ 
فصل [في مدحة وجود الكثير من الإرادات المتماثلة في محل واحد] mes‏ 
فصل [في الإرادات المختلقة]....... E‏ اا 
فصل [قي أن الإرادات لا تعضاد] 000 0 10000 
فصل [في أن الذي يُضاد الإرادة إنما هو الكراهة إذا تعلقت بمتعلّقها على وجه واحد] ا 


فصل [في أنه لا ضد ثالث للإرادة والكراهة] OTA SRA‏ 


فصل [في أن السهو لس بضد لاإرادة] اب اا ا و بش اه 


فصل [في إبطال القول بأن إرادة الشيء كراهة لضت أو كراهة لأن لا يكون] .... 


فصل [في أن الإرادة لا تبقى] ان وا وو وا ما وم لوالا و اس اا ا ا 
فصل 1[في أن العالم بالشيء لا يجب أن يُريده أو يكرهه] SSR‏ 
فصل [في أن الشرط قيما يصح أن يُراد أن يصح حدوثه] ا اا0 e‏ 
فصل [في أن المُرادات غير مختصّة ببعض المُريدين دون بعض] aR SRS‏ 
فصل [في أن الإرادة إتما تتعلق بالحادث ولا يصح تعلّقها بأن لا يكون الشيء] e A‏ 
قصل [في نفس المسألة] وأا اكالم ع اهو لمارا لل الامو و لنت ea SSR‏ 
فصل [في أن الإرادة لا تدرك] لأس سم i‏ موا وا عاو ال مامه كد لأساف دو د 
فصل [في كيفية وجود الإرادة قي امريد مناء رفا ر ee‏ 
فصل [في أن الإرادة من مقدوراتتاء وأنّا إنما تقعلها مبتدأةٌ من دون سبب] ee‏ 


فصل [في أن قدرتنا على الإرادات قد تتتهي إلى حدّ لا يصح منا فعل إرادة مثل الإرادة المتقدمة] 


فصل [في أن الله قادر على إيجاد الإرادة فيناء فكت قد امتا أن يكون فَعَلّها] E‏ 
فصل [في أن للإرادة تثيرا في الفعل] RS‏ 
فصل [في أن الإرادة لا تؤثّر في الخطاب إلا إذا كانت من فعل فاعل الخطاب] E‏ 
فصل [في كيفية تأثير الإرادة في الخطاب] PE O‏ 
فصل [في أن الإرادة الواحدة كافية في الخبر عن الجماعة وكذلك في أمر الجماعة] E‏ 
قصل [في أقسام الإرادة من حيث تعلّقها] SS A O‏ 
فصل [في أن الإرادة يصح تقدِّمها للفعل كما تصح مقارنتها له] AEE‏ 


قصل [فيي الكراهة هل تصح مقارنتها للفعل] EOS SRA‏ 
فصل [في إرادة السب والمسبب] Rha Sea Sa ASÊ‏ 


فصل [في أن أحدنا قد يحسن منه تقديم الإرادة لفعله]." E OEE‏ 
قصل [في أن المُريد يصح أن يُريد فعل غيره؛ وقي إيطال القول يأن الإرادة سيب مُوجب] 200 
قصل [في أن الإرادة لا تتعلق وهي معدومة ...مه سام O‏ 
فصل [في أن الإرادة الموجودة في زيد لا يجوز وجودها إلا فيه] 1 
فصل [في أن الإرادة الواحدة لا يجوز أن تكون إرادةً لكين جميعاً] NER,‏ 


فصل [في أن الإرادة لا حظ لها قي الدعاء..وكذلك الكراهة لا حظ لها في الصرف] ... 


فصل [في أن ما يدعو القاعل متا إلى الفعل يدعوه إلى إرادته] 1 ز ز ز ز 00000 


ف وا 


عووموم 


ooo 


ر 


aqa 


enoe 


وود 


wereee 


فصل [في أن القبيح لا يقبيح بالإرادة» خلافاً لما قالت يه الإخشيدية] SEAS‏ 
فصل [في أن إرادة القبييح قبيحة على كل حال. أما إرادة اللحسنء 

فلا يجب حُسنها على كل حال بل قد تقيح] ا 0 
فصل [في اختلاف الشيوخ في يعض إرادات اللهآ ٠٠.‏ ا 
فصل [في اختلافهم في إرادة أهل الثار الخروج منها] EAR SE‏ 
فصل [في اختلافهم في إرادة الفاسق الغفران من الله] RAR‏ 


فصل [في اختلافهم في إرادة العقاب] e‏ 


فصل [في كراهة القييحج] ADS RS ER‏ 


فصل [في الأسامي 


فصل [في المحّة]. 
فصل [في التقرّب] 
فصل [في الرضى] 


المتتلفة الجارية على الإرادة والكراهة] روفوم ميو مه ووورمومهد رمو روووومءونه ممم مدر موموءمي ويه 


ممف فهو ووس ممه م روم مووروم ميرم نيم هوهو سروم مو وو وي مم يمرم مم فو روم مويه روم يرز هوومم ةم ره مضي وجع و مهة يمهو مث ممم 
وعبيية هجوم ووه و مومهم مر م مو وهم مي من بردمو وووسج و ممم مهوووم ميو و يدهم وووموسه مدو مه روه وهو وو ومو مو سمي ووم ميم ييه 
عمم وموم ممه ممم مام مومه ومو رةه وهو مسر ميرو ووو وعم ةوس سه وروم ي ةمه ره لهو هموي ته رةه ريه زا و زور رم مه ساقي 
وومممم مره وو ونومةم نمم سه ومو مويو ةمد مووود ث مر ميدس و وجوه نموم نهو وي سه ميو موه رفون هيم ميس مر تن ا لاما مامه 
مممو ره ووم مومه رم ومو وو وس سمه ممم وصور جة بهي رةه رعو و مم د ممم دو روم وم مو هر سوم مر جسم م رمه وم دمر يه تمن ممم ملم 
العم م وم ممووج وموم مهمو ملو وروم نهة فهه رون وداه هوسو سمهو وو ورور و مم ييه نه مف روج روم ممم ممم ووه رمم مسة تنا سن ف ردت رمم 
لمعو ومس يم ممم ممم وو وميه م م مجم هم مو وم ريه لم ووم هم ررس هم مو ور رمج م موس مه رومر ورم مم ره وهم هم ر رنب جرس سه فيدر مر رمرم 
وحوة ميم هجوو و ووم مم رمه مور مووء م هود مس وو ممه رم مه ممم نوه مم رس مو و يرتم ممم روا كر ورور م مسر مده سر نو هموما م وين 
عم م م فيفع مه هومن قرو ومس ممم وووي يمو سم رورم عرسم ء ةنسم مور و ج رمم م رمم ميو م م م ومن مه رزو و مرو مره م مس ممم زرو 
موع ود م ووومهدوو ور ممم ميمه لوووك رم رمم يمه زوم وه رمي م ووه سيسة مت فد كرون متم مم هننس مي وو تس ممم رمه هو و مر نويه 


معفم مه م مو هورم مج مسو ميري نمم مره وس هوج ود موس سوم ووم مه م جوم موسو س ريم رم من مور ميوت و م ضرمل مومد ميج م متم ميم 


فصل [في المُوالاة والمُعاداة] E‏ 0 


فصل [قي الطاعة] . 


مومعو همه موه مم يوروة هممص مين ويم مم موم ةن رس سمس م مي مره رمو مم مهموي سر وسيم مم و يلير م مث ةنهم مارم رمم م رمت رتت 


فصل [في التعظيم والاستتخفاف] a‏ ا 
e‏ 


۴ 


القول في الاعتقادات والعلوم والظنون 11111 2111111 
فصل [في إئيات كون أحدنا معتقدا] REE‏ 
فصل [في أن الطريق إلى إثبات كون أحدنا عالماً هو تأتي الفعل المُحكم منه ابتداء] 0000 
قصل [في أن العالم يختصّ قي كوته عالماً يجال] ۰۰ 1 2111 
فصل [في أن هذه الصفة من حقّها أن ثقارن الفعل كما يجب تقدٌّمها له] ب 0 0 0 1770 


8 قا 


قصل [في أن هذه الصفة متعلّقة بالمعدوم كما هي بالموجود] AER aE‏ 
فصل [في أن المعلوم لا يصير على ما هو به بعلم العالم] OAS‏ 
فصل [في أن العالم منا يكون عالماً لوجود معنى هو العلم] 1 1 [1ذ[ذ[1[1[ذ[1[ ز[ [ |[ 0 اا 
فصل [في أن العلم من جنس الاعتقاد] ا[ 0ك 
فصل [ في أن العلم هو الاعتقاد الذي يقتضي سكون النفس في المعتقد] 0 000 
فصل [في الطريق الذي به يُعلّم سكون النفس] ز[ ذ[ [ [ذ[ذ[ز[ز[ ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ا ا BAV‏ 
قصل [في أن الوجه الذي به نعلم كون اعتقادنا علما إنما هو اقتضاؤه لسكون النفس] AAG‏ 
فصل [في أن للعلم بكونه علماً حالاً] ا OT SO‏ 
فصل [في أن الاعتقاد إنما يصير علما لوقوعه على وجه] AVR‏ 
فصل [في الوجوه المختلفة التي لوقوعه عليها يصير الاعتقاد علماً] Tea E‏ 
فصل [في بيان أحكام واحد واحد من هذه الوجوه] Oa SS‏ 
فصل [في أنَا نعلم أن الاعتقادء إذا وقع على بعض هذه الوجوه» 

كان علماً لحصول سكون التفس عتده] OE E E‏ 
فصل [في أنه لا وجه زائد على هذه الوجوه يؤر في كون الاعتقاد علماً] E‏ ل 34 
فصل [في أن العلم مقدور لناء وذلك على وحِهّي الابتداء والتوليد] REE O‏ 
قصل [في أن العلم ينقسم إلى ضربين أحدهما المكتسب والثاني الضروري] 00 
فصل [قيما هو الطريق إلى كل واحد من هدّين العلّين] 1 1[ 1[ 21100101 
فصل [في حقيقة العمل وأته إنما هو جملة من العلوم مخصوصة] [[ذ[ذ[ذ[1[ [ [ [ 1 0 
فصل [قي أن العلم بقح القبيح من كمال العقل] و ل ل 
فصل [في هل يكون العلم بِمَخْبّر الأخبار من جملة كمال العقل] كي ل ال ل 
فصل [قي أن العلم بِمَسْبّر الأخبار علم ضروري] E SAS‏ 
قصل [في أن مما يُعلّم ضرووةٌ ما ليس من جملة كمال العقل] 000 
فصل [في أن علوم العقل لا بد من حصولها للعاقل ليت تكليفه] EARS e EE‏ 
فصل [في أن العلم بالله وصفاته ليس بضروري] 1 1 ER SASSO‏ 
فصل [في أن هذه القضية - بأن العلم بالله في حال التكليف ليس بضروري 

وإنما يحصل لنا بالنظر والاستدلال - يشترك فيها سائر المُكلفين] Nee‏ 
فصل [في أن ما تعلمه باستدلال يجوز أن تعلمه يأضطر ارام م ممم ممم م 414 
فصل [في جواز أن يخلق الله العلم بحقيقة اللون في قلب الأكمه] OA SEE‏ 
فصل [في آنه لا يجب في كل علم مكتسب أن يكون له أصل ضروري رَد إليه] a‏ 


ف؟ 


فصل [في امتناع أن تعر ف الذات باستدلال وصفتها باضطرار] AOS‏ 


فصل [في أن العلوم ا وإنما تمنعه من قعل أضدادها] ... 


فصل [في أن الاعتقاد لا يصح وجوده إلا قي محل مخصوص» 


وهو القلبء لا الدماغ كما قال الأطباء] SRE AAS‏ 


فصل [في أن من العلوم ما لا معلوم له] عن بطم واااو و مولن و اك 
فصل [في إبطال قول أبي هاشم بأن العلم بالشيء على وجه اللجملة هو علم لا متعلّق له] 53006 


فصل [فيما هو العلم بالله أوّلاً] مار سوا IENE‏ ا 
فصل [في أن علم الجملة لا يجوز أن يصير علم التقصيل] aE‏ 


فصل [في صحة أن يُعلّم الشيء على شرط] O E‏ 


فصل [في أن العلم الواحد لا يتعلق إلا بمعلوم واحد على طريق التفصيل] am‏ 
فصل [في الوجوه المختلقة التي عليها يصح أن تُعلَم ذات مخصوصة] ن 5 
قصل [في أن المعلومات لا تختص بعالم دون عالم] 00 510007000 
فصل [قي أن العلم يصح أن يُعلّم] E E‏ 
فصل [قيما هو العلم بالعلم] ET O SOE‏ 
فصل [قي تماثّل العلوم واختلافها] ير O‏ 


فصل [في الاعتقادات المتضادّة] RE‏ 


قصل [في حقيقة الجهل؛ وأن الجهالات قد تتضا5] ORR‏ 0 
فصل [في أن السهو لين بمعئى بضاد المآ RE‏ 


فصل [في أن الشاكٌ أيضاً ليس بمعتى يُضادَ العلم] O‏ 2 
Ne Rs ES a‏ 9 5شظ5*ط 


فصل [في أن العلوم لا تبقى] RS A AO‏ 
فصل [في أن العلم المكتسب إنما يسحمبٌ لأن العالم به يتذكر النظر والاستدلال حالاً بعد حال] 
فصل [فيما هو E‏ ا 213 ET‏ 
قصل [فيما هو الغرض بقولنا عن فلان إنه "أعلم" e E‏ 
فصل [في أن المرء إذا علم شيئاً لا يجب عليه أن يعلم أنه عالم به] ........ SA‏ 
فصل [في جواز أن يعلم أحدنا الشيء من وجه ويجهله من وجه آخر] Rs‏ 
فصل [في أن العلوم قد يترتب بعضها على بعض ترب الفرع على أصله] 00 
فصل [في أن العلم قد يكون مُطابقاً للمعلوم في الترتيب وقد يكون مُحَالِفاً] 52010 


aero 


aven 


بود 


و 


فصل [في هل يصح أن يكون العلم قبيحاً] 1[15151[1511ذ[ز[ز[ |[ N O O‏ 
فصل [في قبح الجهل والخلاف في وجه قُبحه] 000000 
فصل [في أن الظنّ ليس من قبيل الاعتقاد» خلافاً لما قال به أبو هاشم] ................. 

فصل [في أحكام الظنّ] 000 1317 
فصل [في الأحكام التي يختص بها نوع الاعتقاد والظنٌ] هشهطظ' 
فصل [في حد العلم وما يتصل به من الأسماء] ARA‏ سيول اعوط Ea‏ 
قصل [في حقيقة أنواع من الاعتقادات والظنون والعلوم] eS aA‏ 
قصل [في السهو وأتواعف] ۰ ang‏ امل ا 


فصل [في بيان صفات النائم] TERS Sa‏ 
فصل [في أحكام السهو لو ثبت معنّ] ESR RRR‏ 


فصل [في أن هذا المعتى يجب حلوله في بعض مخصوص متا وهو القلب] e‏ 
فصل [قي أن هذا المعنى ليس بمُدرَك] AS O OT‏ 
قصل [في أحكام النظر] E E‏ 
فصل [في أن في الأنظار ما يتماثل وما يختلف] AR‏ 
فصل [في أن الأنظار ليس قيها متضا5] RRR SS‏ 
فصل [في أن النظر لا ضد له من نوع آخر] ESSE A‏ 
فصل [في أن النظر يستحيل عليه البقاء] 00000 000 
فصل [في أن التظر إنما يقع فنا مبتدأ لا متولداً عن غيره من الأعراض ولا عن نظر آخر] 
قصل [فيما يلحى المرء من المشقّة عند التظر] e‏ 
فصل [في أن المرء في إيجاده النظر إنما يجب عليه أن لا يكون ساهياً عما ينظر فيه] 3 
فصل [في أقسام مواقع التظر] ۰۰ ASAR‏ 
قصل [في أن النظر يُولّد العلم] e A‏ 
فصل [قي إيطال أقوال فاصلة في الْتَظر] ۰۰۰۰۰۰۰ 
قصل [في أن النظر لا يُولّد الجهل] ا اا SD‏ 


ف 


ممعم ممه و ينو ومن ووون دو مون ورور وم هو دوو رو وو سر روج مرو ووموو ووو وووووا مهو ميم ةرمس وموم من م ومين من يوسب رمي ممي منت مرت 


ا ا 0 


اور مي اير م ررم 


تقعمقهمم يريم رميم 


ف 8ه 


فصل [في أن النظر قي الأمارة لا يولد الظن] aa RSS‏ 0 
فصل [في صحة النظر] SR AES ARE‏ ا 
فصل [في أن القول الصحيح» لمن ذهب إلى بقاء الاعتقادات» 
هو أن زوال العلم بائدليل يقتضي زوال العلم بالمدئول] AS SESERRA‏ 
فصل [في أن الأنظار كلها تشترك في توليد العلم] سك الحم افطل اماه اماما او واس 21 
فصل [في أن العلم يق عن انان في الاي لا في ا RAA‏ ل ل مر ل الا 
فصل [في أن النظر لا يُونّد العلم إلا في محلّه] N SADE‏ ا 
تل في أن قر في شل وین فى وجمة راک تر أزيد من علج راا ATS‏ 
فصل [في مسألتّين] رامو ولق قط رت لاسو ف نظو ل AE EES RSs‏ 
قصل [في مسألة خر[ AE a.‏ 
فصل [في ترتيب الأنظار بعضها على بعض] AOA SSR RA‏ 
فصل [في أن النظر حسن على كل حالء وأنه واجب عند خوف ضرر من تركه] 0 000 
قصل [في ذكر شه من نفى وجوب النظر - وهم أصحاب المعرفة - والجواب عنها]....... Aaa‏ 
فصل [في حقيقة الدلالة] ا ابا ا ا واف فا وي I DEE‏ 
فصل [في أحكام الدلالة] SRSA‏ ساف و ان نام م ا لع ل 
فصل [في معنى الدالٌ] E‏ 
فصل [آخر في أحكام الدلالة] Ts O eS‏ 
فصل [آخر في أحكام الدلالة] Sa‏ الل ونم ادا و لمق Aa‏ 
فصل [في أن تعلق الدليل بمدلوله هو على أريعة وجوم] TT SSR‏ 
فصل [في أن هذه الوجوه يمكن تقسيمها إلى أقسام شتى] RAT‏ 
فصل [في حقيقة الدليل والمدلول وغيرهما من الألفاظ التي يتعلق بها النظر] 000 
فصل [فِي هل يصح التفكر في الله].. VAS SEAS DA rS‏ 
فصل [فيه حاتمة الكلام في أحكام الأعراض] OSA‏ 
1 

القول في الإدراك E SE‏ ع ا و ا EES‏ 
"فصل لقي أن للمُدرك بكونه مُدركاً حالةٌ مخصوصة زائدةٌ على كونه عالماً وكونه حيّاً] م VY‏ 
فصل [في أن المستحقٌ لهذه الصفة هو جملة الحيّ لا أيعاضه] AAA‏ 
فصل [في أن المؤثر في كون أحدنا مُدركاً إنما هو كونه حياً] و و 1 


فصل [قي أن المؤثّر قي هذه الصقة ليس بمعتى هو الإدراك] VRE‏ 


کے ۲۵ 


قصل [في أن الإدراك طريق للعلم] ... لي 
فصل [في أنه طريق للعلم» لا أصل YA EAE‏ 
قصل [في أن الإدراك نفسه لا طريق له] VINENA AS‏ 
فصل [في أن إدراك المُدرّكات واجب في سائر المُدركين إن تكاملت فيهم شروطه] لا 
فصل [في أن الإدراك طريق لمعرفة التمائل والاختلاف والتضاد بين المُدرّكات] E Ce‏ 
فصل [ذ حتينة الحاخة راه الاس أريع فقط وه العين الا واي اباد ل 
فصل [في أن للإدراك «طُرّقاً» هي النظر والإصغاء والشمّ والذوق واللمس].... 71 
فصل [في أقام المُدرّكات] ARAS n‏ 
فصل [في إدراك الطعم] ... ¥14 
فصل [في إدراك الرائحة] اا ا ل مساو IEEE‏ 
فصل [في إدراك الصوت» وأنه يدرك بحيث هوء لا بانتقال محله إلى الصماخ] ... هال 
فصل [في إدراك المرتات] ان ل امال أن AES‏ باع ع AE‏ 
فصنل [في أقسام الموانع عن الرؤية]... YY‏ 
فصل [في أن أحدنا إنما يرى ما يراه لشعاع ينفصل من عيته نحو المرئي] VT‏ 
فصل [في أن شعاع العين لا يكفي في صحة الرؤية بل لا بد من 

أتصاله بشعاع جسم يمه من شمس أو مصباح أو غيرهما] ا و امو لج ال ووو ا ا 
فصل [في أن الشرط في صحة الرؤية بالشعاع إنما هو حصول الشعاع 

بحيث لا ساتر بينه وبين المرئي» لا اتصاله بالمرثي] vo‏ 
فصل [في أن المقابلة أيضاً ليس بشرط في الرؤية] 1[ I‏ 
قصل [في أنه ليس من شرط الرؤية اتصال هواء بيتنا وبين المرئي] اط ا ا ايا 
فصل [قي معنى قول أبي هاشم في الشعاع إنه صنوبري الشكل] ... 550 YY‏ 
فصل [في أن الأصل هو الشهاع المنفصل من العين» وكل ما عداه من شعاع تابع له] ESRÊ‏ 
فصل [في أن شعاع العين لا بد من انعكاسه عن الجسم الذي نحدق نحره] ب 
فصل [في أن الشعاع يصح انعاكسه عن سائر الأجسام خخشنةٌ كانت أو صقيلةً] ا 
فصل [في الشعاع الذي يتفصل من العين ثم يتبدد في الهواء].... YA‏ 
. قصل [فيما لأجله يرى أحدنا ما وراء الزجاج» وما لأجله يرى وجهه في المرآة» 

يي ال دولخ Ear‏ 
فصل [فيه خاتمة الكلام في الشعاع] EES RAED‏ 
قصل [في بیان أحكام صفة المدر YTV EE‏ 


فم 


فصل [في بيان أحكام الإدراك لو ثبت معتيئ] eee‏ 


قصل [في نفس المسألة] RES GORE a Ea,‏ 
فصل [قي أن من استمرٌ إدراكه للشيء وجب تجدٌّد العلم له حالاً بعد حال] ااا 


إن كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض هو مع المجموع في المحيط بالتكليف' الكتاب 
الثاني المحتفظ به للمتكلم المعتزلي أبو محمد بن متّويه'. يندرج ابن مويه بعد أستاذه القاضي عبد الجبّار 
(المتوفى عام )٠٠٠١ /٠٠١‏ في سلالة غتية من المتكلمين مسمّاة بمدرسة الابصريين»” وقد افتتحها 
قبل قرن ونصف أبو علي الجتائي (المتوفى عام ٠“‏ 1/ 416) وابنه أبو هاشم (المتوفى عام ۳۲۱/ 4۴۳)ء 
الملقبين ب«الشيخين». وكانت هذه السلالة حيوية وناشطة في حينه تمثّلها مجموعة بارزة من المتكلمين 
كأبي الحسين البصري (المتوفى عام )٠١ 44 /٤۳١‏ وأبي رشيد النيسابوري (المتوفى عام؟). 

إن المجموع والتذكرة كتابان مختلفان. لا شك أن بعض عناصرهما مشتركة من حيث المضمون» 
كعدد لا بأس به من التوسيعات عن برهان حدوث الأجسام؛ وعن الفئات المتعددة لل«أكوان» وعن 
المبدأ القائل بأن كل قدرة هي قدرة المضادّات ويالتالي هي متقدمة على الفعل» وعن تعريف الإنسان» 
E‏ الخ. SNE E LS eS‏ 
ا نو قر اذل ا E‏ 
كلامه. ثم پیٹ يسحثك في ا ا ا اذبو خاضع لر وقد وين لذلك قدره حيتي 


وحرّية اختيار وهل جِرّاً. 

١‏ قيد الطبع ببيروت» دار المثرق. عام ۸۳۱۹ 1( وقد قايل أبو رشيد التيسابوري بمنهجية 
قواريخه مجهولة. أثبت و. ماديلونغ أن سنة 1٠۷1/٤٦۹‏ النظريات المتضادّة للمدرستين في المسائل في الخلاف 

التي تُعطى أحياناً كستة وفاته لا أساس لها. بين البصربين والبغداديين. وسيأتي الحديث عته بإسهاب 


”> خلا لل«بخداديين؟ الموالين للخيّاط (المتوفى في هوامش هذه النشرة. 
حوالي سنة )417/٠١‏ ولأبي القاسم اليلخي (المتوفى 


م؟ 8 كتاب التذكرة في أحكام اللجواهر والأعراض 


أما التذكرة فهو كتاب ممختلف تماماً. فكما يشير عنوانه بشكل واضح («في أحكام الجواهر والأعراض))» 
ليس الله هدف المصتف بل الكون في عناصره العديدة» وهذا تبعاً لمفهوم مترسخ بصلابة في تلك القترة 
بين المتكلمين المعتزلة وغيرهم. فالعالّم بحسب هذا النظام هو مزيج جواهر» متشابهة هي ال(أجزاء» 
(أي الذوّات) التي 0 ا الأجسام (يما في ذلك أجسام الملائكة) و «أعراض» هي كيانات غير مادّية 
تحملها الجواهر وتُسيِب»ء بتركيبها وظهورها واختفائهاء التنوّع اللامتناهي للكائنات المخلوقة وتبدّلها. 
فالأعزاض: التي هي مقشمة إلى علد من الأجناس وفروع الأجناس» ممختلفة الطبيعف ولكنها تحتفظ بمتزلة 
واحدة في ما يخص علاقتها بمواضيعهاء وتثير بالتالي نفس التساؤلات. فمن وجهة نظر أونتولوجية» إن 
نسبة العرض «العلم» إلى العالم ونسبة العرض «الإرادة» إلى المريد هي كنسبة السواد إلى الأسود والحركة 
إلى المتحرك. 

قعتدما تُُحدَّد غاية الكتاب يصبح تقسيمه سهل التتؤ به. بعد قول أل يُعَالْجٍ الجواهر وقوانينها الخاصّة 
وقد كُرّس قسم كبير منه ل«إثبات الجزء»؛ يتناول ابن مويه كل سنلسلة الأعراض: الأعراض التي تدركها 
الحواسٌ» وهي الألوان والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والألم واللدّة» وأخيراً الصوت الذي لا يُشكل 
منه الكلامٌ إلا نوعاً خاصّاً؛ ثم غيرها من أصناف مظاهر خاصّة بالأجسام بشكل عامٌ» وهي ال«أكوان»» 
والتأليف والاعتماد والرطوبة واليبوسة؛ ثم الأعراض الخاطة بالكائنات الحيّة؛ وهي الحياة والشهوة 
والقدرة والإزادة والاعتقاد الذي لا يُشكل منه العلمٌ إلانوعاً خاضّاء وأخيراً «النظر».وقد ارتأى ابن مويه 
ضرورة إضافة قول أخير عن الإدراك» مع أن الإدراك في رأيه (خلافاً لآحرين كأبي علي) لا يعد من بين 
الأعراض. وله في هذا الباب على الأخصٌ شرح مفصّل عن الرؤية وشروطها. 

بالطبعء ليس الله غائباً أبداً عن هذه النظرة الشاملة للكون. فيذكره المصئّف في عدّة مواضع» خصوصاً 
.عندما يتعلق الأمر بالتذكير بامتيازاته: هو الوحيد القادر على إيجاد الجواهر وعلى إفنائهاء كما أنه وحده قادر 
على خلق اللون والحياة والشهوة والعلم الذي هو «علم ضروري؟ غير امكتسب!. لكن هذه التدشلات 
الإلهية لها دائماً طابع هامشي في هذا الكتاب. فُذكر فقط على أتها ضرورية في هذا الموضع أو ذاك 
من الشرح» لا أكثر. فالأمر لا يتعلق هنا حقيقةٌ بالإلهيات ولكن يما يجدر تسميته ب«فلسفة» - بمفهومها 
الواسع» نظراً لأن الاهتمامات العلمية البحتة تحتل فيها مكانة هامّة - تلك الفلسفة غير العاديّة والخاصّة 
بالمتكلمين «المسلمين بين القرتين الثالث والخامس» والتي يُطلقون عليها عبارة الطيف الكلام"*. فقد 
وجد المتكلمون أنفسهم باكراً ينظزون قي مسائل خارجة عن الإطار الديني البحت متعلقة إا بعلم الطبيعة 


“ الكون في إصطلاح المتكلّمين هو العرض الذي بفضلهء * في النيذة التي خصّصها له ابن المرتضى دُكر كتاب اين 
قي لحظة معيّنة» يختل جوهر ما تقطةٌ في القضاء. ونوعاه متويه تحت عنوأن التذكرة في لطيف الكلام, الذي يُشبه عنوان 
الأساسيان هما الحركة والسكون. المخطوط أ (صنعاء :)4٠١‏ التذكرة في اللطيف. 


مقدمة 8 م؟ 


وإماً بعلم النفس وإما بنظريةالمعرفة» الخ. وقد دفعتهم إلى ذلك ضرورات النقاش أو ببساطة هذا العطش 
الهائل للمعرفة والفهم الذي ميّز القرتين العئاسيّين الأولِين. بدأت هذه التصورات متشحة حتي أصبحت 
مع الجباتتين وخاصة مع أبي هاشم نظاماً قائماً بحدّ ذاته ذا مصطلحات ومنهجية ومجموعة مبادىء هدفه 
إعطاء تفسير متماسك ومتكامل للعالم. 

وصحيح أن هذه الفلسفة غريبة وبعيدة عن عاداتنا الذهنية وقد نتفاجأ بالمسائل التي تتناولها وبطريقة 
تفكيرها ونقاشاتها. لس 1 ل ا ب ل ا 
بالتالي أن بغر لنفسهء وهذا أمر لم يقم به أحدٌ حقيقةٌ حتى الآن. والعزض المفصّل والدقيق الذي تقد 
لنا التذكرة - كتاب فريد من نوعه» على الأقل من حيث حجمه' - يُزوّدنا بوفرة من اسيل اا 
هذا التفسير. 

ففي ما يخصٌ كل مسألة يبدأ ابن متّويه» وغالباً يكتفي» بالإشارة إلى مواقف الاشيخين» - وهي 
عاد مختلفة - مُشيراً أحياناً إلى إحدى كتاباتهما. إلا أن تدفعه بعض المسائل» فضلاً عن ذلك» إلى ذكر 
وجهات نظر بعض المتكلمين اللاحقين: فيستشهد في أكثر الأحيان بأبي عبد الله البصري» أحد أستادّي 
عبد الجثار؛ وأحياناً بعبد الجتار نفسه الذي يُشير إليه دائماً باقاضي القضاة». وأحياناً أيضاء يذكر أبا 
إسحاق بن عيّاش» الأستاذ الآخَر للقاضي» أو حتى أيا علي بن خللادء تلميذ أبي هاشم. وأخيراً في بعض 
المواضع» يستشهد بمتكلمين أقلّ شهرة من المدرسة تفسها. ولا يتخذ ابن متّويه موقفاً حيادياً خلال هذه 
الجردة لوجهات النظر بل يُقرّر في كل مرّة ما هو بنظره الموقف «الصحيح». فغالباً ما يكون من رأي 
ارتم انوج E ES‏ 
عدّة مناسبات» متبنياً موقف أبي علي. كما يميل أحياناً من جهة قاضي القضاة معارضاً نظرية ما مث مشتركة 
للشيخين. فابن متّويه يُظهر هنا نفس حرّية الفكر الموجودة في المجموع حيث لا يمتنع من حين إلى آخر 
عن انتقاد أستاذه الخاصٌ عبد الجيار. 


يجدر إذن» نظراً إلى أهمّيتها المميّزة بالنسبة لتاريخ نظريات المعتزلة» إصدار طبعة كاملة عن التذكرة. 
فلم يكن حتى الآن بمتناول القارىء إلا الجزء الأول من الكتاب في نشرة سامي نصر لطف وقيصل يدير 
عون (القاهرة» 20» وهي للأسف نشرة تشكو من عذّة شوائب يسبب وجود كلمات سقطت أو لم 


من بين الكتب المحاقظ عليها لا يُشبه به إلتذكرة إلاكتاث 
أبي رشيد المذكور أعلاه» ولكنه أقلّ ضخامة بكثير. 


م٤‏ # كتاب التذكرة في آحكام الجواهر والأعراض 


َرأ بشكل صحيح. وقد زعم الناشران في مقدّمتهما أنهما يُحضّران نشر الجزء الثاني الذي لم يصدر أبداً 
على حدّ علمي. 

تستند هذه النشرة إلى ثلاث مخطوطات. 

أقدمها مخطوط صنعاء» كلام ٠  ًاميدق( ۰ ١‏ المؤرّخ بسنة .٠٠١‏ ثقل في عهد الإمام الزيدي 
المنصور بالله (المتوفى عام ١‏ 11) وقد أهدييت إليه النسخة في آخخرها. لا يحتوي المخطوط للأسف إلا 
على الجزء الأوّل من الكتاب» وهو مؤلّف من 7١7‏ ورقة بخط نسخي جميل ومقروء. ونذكر أن هوامش 
الورقتّين لاه و ۵۸ 3 تحتوي على أشكال هندسية وصح الفصل الموجود قي نشرتي في الصفحات 917- -45, 
واقتداء بالناشريّن المصرتين أشرتٌ إلى هذا المخطوط بحرف «أا. 
أما المخطوطان الآتران فهما يحتويان (ميدئياً) على النصّ بكامله. أولهما مخطوط صنعاء» كلام 017 
(قديماً »)23٠١‏ المؤرّخ بسنة 197. وهو مؤلّف نظرياً من ٠١١‏ ورقة لكن عدده الحقيقي هو ١94‏ ورقة 
فقطء وذلك أن الشخص الذي رقمه» بسبب سهو غريب ولستٌ مرّات متتالية» أسقط في كل مرّة رقمأء 
مُكرّراً ذلك بعد ورقتين أحياتاً! ويُضاف إلى ذلك ثغرتان كبيرتان: أوّلهما أن الورقة الأولى التي تحتو 
على صفحة العتوان وبداية النص مفقودة. ثانيً وهذه هي الثغرة الأهم» هناك نقص ب E‏ 
أعتقد أنه بُوازي ثلاث ورقات. إلا أن المخطوط مكتوب بخط نسخي منتظم وإن كانت قراءته أصعب من 
المخطوط السابق بسبب الحجم الصغير للأحرف. ونذكر هنا أيضاء في هرامش الورقة 1۸ء وجود نفس 
الأشكال الهندسية التي ورد ذكرها أعلاه. وقد قرّرتُ الإشارة إلى هذا المخطوط بحرف اص». 

أما المخطوط الثاني الكامل» فهو مخطوط ميلانوء أمبروزياتا ك. .4٠١ ٤‏ هذا المخطوط المؤلف من 
۳ ورقة هو غريب التأليف. فمن جهة يتقسم مادّياً إلى قسمين هما بالفعل قسما الكتاب. أوّلهما ينتهي 
في الورقة ١7١‏ وهو مؤرّخ بسنة 44/. أما الثاني فهو مؤرّخ بسنة .81١4‏ لكن من جهة أحرى» يظهر في 
الورقة 148 عند الانتقال من «القول في الإراذة» إلى «القول في الاعتقادات» أن الناسخ قد نقل مخطوعاً 
سابقاً مؤلفاً من أريعة أجزاء («7 تم الجزء الثالث... يتلوه الجزه الرابع»). لكن» على مستوى الورقتین ۱۲۱- 
لا شي بجعانا فترض تقسيماً ماتا ٹم إن ليس لهذا المخطوط الذي أشي ير إليه بحرف «م» أناقة 
المخطوطين السابقّين. فالخط غير متقن وهو مختلف الحجم من صفحة إلى أخرى (بعضها تحتوي على 
0 سطراً والبخض الآخر على )١‏ وأحياناً يختلف التاسخ. ومن الواضح أنه خلافاً للمخطوط «ص» 
الذي تكثر فيه التصحيحات والزيادات في الهامش» لم يتم م تصحيحه فهوامشه فارغة» وبالتالي سقطت 
سهواً عدّة كلمات مته. 


" تُقابلها في تشرتي الصفحات 85-11 
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هناك مخطوط رابع للتذكرة: صنعاء كلام 01١‏ (قديماً 01)» مؤرّخ بسنة 4 70 ولا يحتوي كالمخطوط 
«إه إلا على الجزء الأوّل. وهو كالمخطوط «م4» ذو صناعة غيز متقنة ولا أثر فيه لتصحيحات هامشية. 
والنصٌء الذي يشارك مخطوط ميلانو في بعض قراءاته» يحتوي على الكثير من الأخطاء وقد ذُكر هذا في 
هوامش نص النشرة المصرية وهو مشار إليه بحرف اها. ل ل 

53 شیر أخيراً إلى أن مخطوط صنعاء» كلام 071 (قديماً »)71٠١‏ ليس كتاب ابن متویه» خلافاً لما يذكر 
جدول المكتبة. 

فمن البديهي أن تعطى الأفضلية إلى مخطوطي صنعاء لإنشاء النصٌ. وهذا ما فعلتّه بشكل عام إلا في 
بعض الحالات. فبيّن أن حتى هذين المخطوطين لايخلوان من قراءات يظهر أنها خاطئة (فبين أقدمهما 
والكتاب الأصلي فترة قرن ونصف تقريباً). فلهذا السيب» وخصوصاً في الجزء الثاني» فضَّلتٌ أكثر من 
مرّة قراءة ميخطوط ميلانو. 

وللمخطوطات الثلاث خاصية إملائية: ققد سبلت الهمزة في الوزئين تفل وتفاعل المهمورّي اللام» 
بألف مقصورة للفعل وبياء للمصدر» خاصّة تجرّى وتجرّي بدل تجرً وتجرُو تكافى وتكافي بدل تکافا 
وتكافؤء تواطي بدل تواطق. فتصمّح الفصول التي تتناول مسألة #إثبات الجزءاء حيث الكلمات تجِرّى 
وتجرّي» الخ هي بالطبع عديدة جد أقنعني بضرر إعادة الكتابة الصحيحةاء فاخترثٌ ترك الأشياء كما 
هي. 

وأخيراً خلافاً لأقسام الكتاب الكبيرة الموصوفة ب«قول» أو «كلام» والتي لها عناوين» إن فصوله» 
باستثناء انين أو ثلاثة» لا عنوان لها في مخطوطاتنا إلا كلمة «فصل». واقتداء بالناشرّين المصريّين حاولتٌ 
بقدر الإمكان سد هذا النقص. 


فهرس المراجع 


أ: خطوط صععاى الجامع الكبيرء كلام 4031 
(قدياً ١9‏ ؟). 

التمهيد لأبي بكر الياقلاتي» تحقيق. مكارئي» بيروت 
1¥. 

الحيوان للجاحظء القاهرة ۱۳۱٤-1۴٥٦‏ 1۹۳۸- 
1 

شرح الأصول: شرح الأصول الخمسة (المنسوب إلى القاضي 
عبد المتّار خطأء وهو تصنيف الإمام مانكليم 
الزيدي)ء القاهرة 1956.. 

«ص»: مطوط صنعاء الجامع الكبير» كلام 211 (قديرأً 
1°( 

طبقات: طبقات العتزلة لأحمد بن يحيى بن المرتضىء بيروت 
الل 

فضل الاعتزال: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد 
ا لجټار» خقّقه قؤاد سيّد وآلحی به مقتطفات من كتاب 
المقالات لأبي القاسم البلخي وكتاب شرح العيون 
للحاكم الجشمي» تونس .۱۹۷٤/۱۳۹۳‏ 

القهرست لابن النديم» تحقيق رضا تجددىء طهران 
1 


كنز: كتز العال في سنن الأقوال والأقعال لعلاء الدين الحقي 
المندي. بيروت 1597"/151. 
لسان العرب لابن منظورء بيروت» دار صادر. 


م 5 
- اللقم لأبي امسن الأشعري» تحفيق ماري بيروت 


10407 

1 مخطوط ميلانوء أميرزويانا اك 015١5‏ 

جرد جرد مقاللات الشيخ أي لسن الأشعري لأي بكر 
بن قورك بيروت ۱۹۸۷ . 

المجموع في الحيط بالتكليف لأبي محمد بن متّويه» بيروت 
1 ا 1١‏ . 

المسائل: المسائل في الخلاف بين اليصريين والبغداديين لأبي 
رشيد اليسابوري» بيروت 191/4. 

المخني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الحتار» القاهرة 
1۹10-۰. 

مقالات: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين لأبي 
الحسن الأشعريء تحقيق ه. ريتر؛ الطبعة الثانية» 
0110 


باسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وآله وسلم 


رب يشر يا كريم! اللهم إِنّا نستهديك طريق الحقٌ ونسألك التوفيق للصدق» ونعوذ بك من ركوب الهوى 
وتسليط الشّبَه وتعتصم بك من الزلل قي القول والعمل. ونرغب إليك في أن تجعل ما تأتيه خالصاً لك 
ومُطابقاً لرضاكء وأن تصلي على نبتِك المصطفى محمد خير الآنام وعلى آله البررة الكرام. 


:هذه تذكرة تشتمإ على بيان أحكام المعلومات وأوصافهاء وتجمع إلى الإيجاز في القول استقصاءٌ في 
الأدلّة والأسعلة وبياناً للأصول والفروع. وبالله أستعين وعليه أتوكل. 


[فصل في أقسام المعلومات] 


اعلم أن المعلومات أجمع لا تخرج عن قسمة تتردد بين النفي والإثبات. فَإمَا أن تكون لها صفة 
الوجودء وما أن لا تكون لها صفة الوجود وهو المُعبّر عته بالمعدوم. والذي له صفة الوجودء فَإمّا أن 
تكون حاصلة له عن أوّل أو لا عن أوّل» وهذه القسمة كالأولى. فالذي لا أوّل لوجوده ليس إلا القديم 
وحده جل وعزء والكلام فيه وفي صفاته ينقرد' عن الكلام في غيره من المعلومات» فلا يجمع بيئه وبينها 
في الذكر» إعظاماً له تعالى. 

والذي لوجوده أوّل هو المُعبّر عنه بالمحدّث. وهو ينقسم إلى ما يتحيّز عند الوجود وإلى ما لا يتحيّز 
عند الوجود. فالأوّل هو الجوهر والثاني هو العرض» وإن لم يكن ما ذكرناه حدّاً له. والجوهر فهو جنس 
واحد. فلا نحتاج في ذكر أقسامه إلى ما نحتاج إليه في العرض» فإنه يقح على أنواع وأجناس. 


.اع ١‏ 
مء يعرد. 


؟ ها كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


وجملة مايثبت بالدثيل أنه عرض هو الألوان والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
والأكوان والتأليف؟ والاعتماد والألم والصوت والحياة والقدرة والشهوة والنفار والإرادة والكراهة والاعتقاد 
والظنّ والنظر والفناء. ويد حل في هذه الأنواع التي عددناها من الأقسام ما يطول ويكثر» ولكتي أذكر منها 
ما ينظم الفائدة» إن شاء الله تعالى. 


فصل [في أقسام الأعراض] 


تنقسم الأعراض إلى ما يصح وجوده في المحلّ الواحد وإلى ما يستحيل وجوده إلا في محلين» وليس 
هذا إلا في التأليف. وما يوجد في محل واحد ينقسم إلى ما يفتقر إلى بنية وإلى ما يستغني عنها فالأوّل 
هو كل ما يقتضي صفة للجملة» والثاني ما خرج عن ذلك. 

وتنقسم إلى ما يكون حكمه مقصوراً على المحلّ وإلى ما يرجع حكمه إلى الجملة. وما يرجع حكمه 
إلى المحلٌ» فيه ما يقتضي 1م ۲ أ] لمحلّه حالاً وفيه ما ليس كذلك. فالأوّل ليس إلا نوع الأكوان» والثاني 
ما خرج عتها. 

وتنقسم إلى مُدرّك وغير مُدرَك. ثم تنقسم المٌدرّكات إلى ما يكفيه محل الحياةء كالألم والحرارة 
والبرودة» وهي كالجوهر إذا أدرك لمساً. وفيه ما يحتاج إلى حاسّة مخصوصةء كالعين في إدراك الجوهر 
واللونء وكالأذن في إدراك الأصوات» وكالخيشوم في إدراك الزوائح» وكاللهاة في إدراك الطعوم. ثم 
تنقسم المُدرّكات قسمة أخرى» وهي أن كل ما يُدرّك فضده كهو في كونه مُدرَكاً قطعاًء إلا الجوهر فإنًا 
تتوقف في کون ضده مُدرّكاً. 

ويتقسم ما يقتضي صفةٌ للجملة إلى ما يصح وجوده في كل بعض منها وإلى ما لا يصح وجوده إلا في 
بعض مخصوص. فالأوّل هو كالحياة والقدرةء والثاني كالإرادة والشهوة وغيرهما. 

ويتقسم إلى ما يكون كله مختلفاًء وليس ذلك إلا القدرة. أو الكل متماثلاًء وهو كالتأليف والألم والفناء 
والحياة ونوع الحرارة ونوع البرودة ونوع الرطوية - على اختلاف قول فيها" - ونوع اليّس. ويجيء على 
هذا المثال أن يقال في السواد مثل ذلك وهكذا في البياض وغيرهما من نحو الطعم والرائحة» لأن كل 
جنس من ذلك متمائل كله. أو يحصل فيه المختلف والمتضادٌ والمتمائل» وليس ذلك في غير الاعتقاد 
والظنّ. أو يحصل فيه المتماثل والمختلف فقط» وذلك في نوع الإرادة ونوع الكراهة ونوع الشهوة ونوع 


" م: التأليفات. ” انظر ص .۳٦۷-۳۹۹‏ 


قصل [في أقسام الأعراض] & ؟ 


التقار؛ والاعتماد من هذا الباب على الصحبح. أو يحصل فيه المتماثل والمختلف ومختلفه يتضاقٌ كاللون 
والطعم والرائحة والكون» والصوت على اختلاف فيه؟. 

ثم المتمائل من الأعراض ينقسم إلى ما يصح وجوده والوقت واحد في محال متغايرة» وإلى ما يمتنع 
ذلك فيه وليس هذا إلا في الأكوان. 

وتنقسم الأعراض إلى ما يخالف المحال فقط» وإلى ما يُضِادّها وليس هذا إلا في الفناء. 

وتنقسم إلى ما يصح في جنسه أن يوجد لا في محل كالإرادة والكراهة» وإلى ما يجب وجوده لا في 
محل حتى يستحيل خلافه في جنسه كالفناء» وإلى ما يستحيل وجوده إلا في محل وهو ما عدا ذلك من 
الأعراض. 

وتنقسم إلى ماله ضدّ وإلى ما لا ضد له. فالذي لا ضدّ له هو الحياة والألم والتأليف والنظر [ص ١‏ أ] 
والاعتماد والقدرة» والصوت على ما تُوهف فيه؛ وما عدا ذلك فله ضدّ. ثم ماله ضدّ قد يثبت التضا5 فيه 
على [م ۲ ب] التحقية قيق» وقد يثبت في الجنس؛ وقد تصح فيه طريقة البدل دون التعاقبٍ وطريقة التعاب 
دون البدل» وقد تصحان فيه على ما نذكره في باب الأكوان". 

وتنقسم إلى ما يحصل له حظ التوليد قيكون سبباًء وإلى ما ليس كذلك. والأسباب منها هي ثلاثة: 
الاعتماد والكون والنظر. والذي يكون مسبباً هو الأكوان والاعتمادات والأصوات والتآليف والآلام 
والعلوم. ثم تختلف» ففيها ما لا يصح منا إلا مسبياً كالألم والتأليف والصوت؛ وفيها ما يصح فيه كلا 
الوجهّين كالكون والاعتماد والعلم. ثم تنقسم الأسباب إلى ما يحصل له حط التوليد والتولّدء وإلى ما 
يستحيل ذلك فيه. فالأوّل هو الكون والاعتمادء والثاني النظر. 

ثم هذه الأسباب تختلف. فرتما اشترك الضدّان منها في توليد جنس واحد وهو كالكونّين اللذّين 
يُونّدان التأليف فإنهما ضدّان والتأليف جنس واحد. وربّما اشترك المختلفان متها في توليد جنس واحده 
وهو كالاعتمادين من أعلى إلى أسقل ومن أسفل إلى أعلى» فإنهما يُولّدان جنساً واحداً من الحركات 
وإن كانا مختلفين. 

ونتقسم الآعراضص إلى ما عل عله وإلى ما لا يكون علةٌ. وإنما يُجعل عله هايوجب صفة للغير» وهنا 
كالكون فيما يختص المحل وكالمعاني التي:ترجم إلى الجملة. 

وتتقسم إلى شرط ومشروط فيه» وإلى ما يخرج عن هاتين الطريفتين. فإن الحياة شرط في صحة وجود 
العلمء والعلم هو المشروط. ثم الشرط ينقسم: فربّما كان شرطاً في الوجود كما تقدّم؛ وريّما كان في حكم 
زائد على الوجودء كما يكون التأليف» في كونه التزاقء مشروطاً بالرطوية واليّبس. وينقسم الشرط إلى ما 
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٤‏ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


هو مُوج ب وإلى ما ليس كذلك. والمُوجب منه لا يوجد إلا في أحد الضدّين إذا أوجب انتقفاء صاحبه 
لأنه ليس بعلّة ولكنه شرط. ولهذا كان الشرط مرّةٌ شرطأ في وجود أمر كما يياه من قبل ومرّةٌ شرطاً في 


عدمه على ما ذکرناه". 
وتنقسم الأعراض إلى ما يُعَدٌ جنس الفعل وإلى ما لا يكون كذلك» وهو كالحركة والألم» والثاني 
الكلام والعلم. 


وتنقسم إلى ما يُعَدَ في أصول النعَم كالحياة والقدرة والشهوة وغيرهاء وإلى ما لا يُعَدٌ في ذلك. 

وتنقسم إلى أفعال القلوب وأفعال الجوارح. [م ۳ أ] فالأوّل هو كالإرادة والكراهة وما شأكلهماء والثاني 
كالأكوان والآلام وما يجري مجراهما. وأفعال القلوب تنقسم إلى ما نتن المشمّة بفعله كالفكرء وإلى ما 
لا تحصل بفعله مشمّة كما عدأه. وعلى هذا نتبيّن الزيادة فيه دون غيره. 

وتنقسم إلى ما يحصل لمحلّه منه اشتقاق وإلى ما ليس كذلك. فالأوّل هو اللون وما أشبهه, والثاني 
كالصوت والألم وما يجري مجراهما. 

وتنقسم إلى ما لا يقع إلا قبيحا كالجهل» وإلى ما لا يقع إلا حسنا كالنظر والعلمء وإلى ما يدخل فيه 
كلا الأمرّين وهو ما خرج عن ذلك. 

وتنقسم إلى ما يصح وقوع المواضعة عليه كالكلام والتأليف وغيرهماء وإلى ما يستحيل ذلك فيه وهو 
ها خرج عن ذلك.. 

وتنقسبم إلى ما تتحصر أجناسه كالاعتمادات» وإلى ما لا حصر له كغيرها. 

وتنقسم إلى ما يصح كونه مقدوراً للعياد وإلى ما يستحيل كوته مقدوراً لهم. فمقدورهم هو عشرة أنواع 
وهي” الأكوان والاعتمادات والآلام والأصوات والتآليف. هذه من أفعال الجوارح. ومن أفعال القلوب 
الإرادة والكراهة والاعتقاد والظنّ والفكر. وما خرج عن هذه الأنواع فهو ما يختص القديم تعالى بالقدرة 
عليه. 

وتتقسنم إلى ما يجوز له ضدّ زائد على الأضداد الموجودة» كاللون والطعم وما شاكلهما وكما نُجيز 
ضداً ثالثاً للرطوبة واليبوسةء وإلى ما نقطع على أن لا ضد“ سوى الموجود كالإعراض في مُضادته للإرادة 
والكراهة؟: وكالقدرة والعجز إن ضَادّها فلا ضدّ ثالث" وكالشهوة والتفار''. 

وتنقسم إلى ما يحتاج في وجوده إلى ما هو من نوعه أو جنسه كالحيّاة والعلم والتظرء وإلى ما ليس 
كذلك كباقي الأعراض. 


' انظر ص 1519/15 * انظر ص ۳۸٥-0۳۹۔‏ 
" او '' انظرص 019. 
4 كذاء ولعل الصواي: + له. '' انظر ص .٤۲۷-٤۲٦‏ 
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وتنقسم إلى ما يحتاج عند زيادته إلى أمر لم يحتج إليه في الأصل كالقدرة على اختلاف فيه" وإلى 


ما ليس كذلك وهو ما عداها. 
وينقسم ما يرجع حكمه إلى الجملة إلى ما يصح وجوده مع السهو كالقدرة والشهوة وغيرهماء وإلى 
ما ليس كذلك كالإرادة والنظر. 


وتنقسم الأعراض إلى ما ينحصر ما يصح وجوده في المحلّ الواحد كالقدرة والعجز إن ثبت معنٌ؛ 
وإلى ما لا ينحصر ما يصح وجوده فيه وهو ما سوى القدرة. 

وتنقسم مقدوراتنا من الأعراض إلى ما نعلم حاله قبل وجوده وإلى ما يستحيل ذلك فيه مُفصَّلا وليس 
إلا العلرم. 

وتنقسم الأعراض التي تحتاج إلى غيره" في [ص ١‏ ب] الوجود. فإمًا أن تحتاج إلى ما يحل محل 
كحاجة العلم إلى الحياة وما شاكل ذلك أو؟' إلى ما يتا" إلى غيره ومحله غير محله» وهو كحاجة 
بعض الحياة إلى بعض ومحلهما متغاير"'. 

وينقسم ما يرجع حكمه إلى الجملة. فِا أن يحتاج إلى ما يكون [م ٤‏ أ]"' حكمه مقصوراً على المحل 
كاتلحياة. وإما أن يحتاج إلى ما يرجع حكمه إلى الجملة كالشهوة والإرادة والاعتقاد وغيرها. 

وتنقسم الأعراض إلى ما يصح أن يبقى وإلى ما يستحيل البقاء عليه. والباقيات هي الألوان والطعوم 
والروائح والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والحياة والقدرة والأكوان والتآليف. وما حرج عن ذلك 
فاليقاء عليه لا يصح في نوعه وهو مستمر. إلا في الاعتماد سفلاً وعلواًء فإنهما يصح أن يبقيا لمقارنة 
غيرهما لهما وهو الرطوبة واليبوسة» ولهذا لم يصح البقاء عليهما في نوعهما"'. ففارقت حالّهما حال سائر 
الباقيات» من حيث لا يؤثّر شيء من الأعراض في بقائهاء ومن حيث تشيع صحة البقاء فيها دون الاعتماد» 
فلم يقدح فيما ذكرنا"' مما ترجع صحة اليقاء فيه إلى القبيل. 

ثم ينقسم ما يبقى إلى ما يبقى ضدّه وإلى ما يستحيل البقاء على ضدّهء وليس هذا إلا في الفناء - وإن 
.كانت هذه القسمة لا تختصٌ الأعراض. وينقسمء ففيه ما يبقى وضدّه مثله في البقاء. وفيه ما يبقى وضده 
لا ييقى: وليس ذلك إلا في الفثئاء والجوهر'". 


11 انظر ص 44-5147 1. 0 كذاء خطأً في ترقيم الورقات. 
؟' كذاء “ا انظر ص ۳۲۳-۳۲۲. 

“3 او 5 ص: ذكرناه. 

ب كذاء وإلصواب على الأرجح: أو تحتاج. '" م؛ الجواهر۔ 


13 


انظر ص ۳۹۳-۳۹۱۔ 
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وتنقسم الأعراض إلى ما يؤتّر في الأقعال وإلى ما لا تأثير له فيها. فالأوّل كالقدرة والعلم والإرادة 
والكراهة والنظر. وما خرج عن ذلك لا يوصف بالتأئير في الفعل. ثم ما له تأثير» فقد يكون تأثيره على 
جهة التصصحيح كالقدرة والعلم؛ وفيه ما يؤثّر على جهة الإيجاب كالإرادة"". ثم تنقسم المؤثّرات. فربّما 
يجب تقدُّمها فقط كالقدرةء وربّما وجبت مقارنتها كالإرادة» وريّما وجب الأمران كالعلم. 

وتنقسم الأعراض إلى ما يمنع بنفسه» وإلى ما يمنع لوقوعه على وجه كالتأليف في وجوده التزاقاًء وإلى 
ما يمنع بمُوجَبه وليس إلا الاعتماد". ٍ 

وتنقسم إلى ما يحتاج في بعض أحكامه إلى ضدّين كالتأليف في كونه التزاق» وما عدا ذلك من 
الأعراض بخلافه. 

وتنقسم إلى ما تصح الإعادة عليه في نوعه وهو الباقيات أجمعء وإلى ما يستتحيل ذلك فيه وهو ما لا 
يبقى. ثم ما تصح إعادته ينقسم إلى ما تصح إعادة كل شيء منه وإلى ما يوجد فيه ما لا يصح أن يُعاد. 
فالأوّل كاللون والرائحة والطعم والحرارة والبرودة والرطوية والس والحياة والقدرة. والثاني مثل الكون 
والتأليف. والعلم على قول من يرى بقاءه. فإن هذه الأجناس إنما يصح أن يُعاد منها ما يختص القديم تعالى 
بالقدرة عليه ولم يكن متولداً عن سيب فإن وقع بقدرة ة أو سبب فإعادته مستحيلة. 

وتنقسم الأعراض إلى ما يستحيل أن يستحقّ حكماً لاقتران معنى به» وإلى ما يصح استحقاقه ذلك لاقتران 
معان به. وهذا هو كالكلام فإنه [م ٤‏ ب] يستحقٌ كوته أمرأ ونهيأ وخبرا بالإرادة والكراهةء وكالاعتماد فإنه 
يبقى لنقارنة الرطوية واليّبسء وكالتأليف فإنه يصير التزاقاً لأجل الرطوية وضدّهاء وكالاعتقاد فإنه يستحىٌ 
كونه علماً بالنظر وغيره. وما خرج عن ذلك من الأعراض لا تثٍ تثيت فيه هذه الطريقة. 

وتنقسم إلى ما يكفي في إثباته ومعرفة أحكامه العقل» وإلى ما يقر فيه إلى المع وليسن هذا الاين 
إلا في الفناء. 

تنقسم إلى ما هو مُضْعٌّن وجودٌه بوجود غيره» وإلى ما ليس كذلك. فالأوّل ليس إلا الرطوبة واليبوسة 
فإنهما مُضْمّنانَ بالاعتماد"'. والحياة مُضمّنة بالشهوة والنفار على بعض المذاهب*". 

وينقسم.ما يرجع حكمه إلى الجملة. فإمًا أن يكون عدمه يؤثّر في كونها جملةٌ وما أن لايكون كذلك. 
وليس الأول إلا في الحياة"'. 

وتنقسم الأعراض إلى ما هو متعلّق في نوعه» وإلى ما لا حط له في التعى. فالأوّل هو كالقدرة والاعتقاد 
والظنٌوالنظّر والإرادة والكراهة والشهوة والتفار. وما عدا ذلك فغير متعلّق. 


5 انظر ص 6١‏ 6. 5 انظر ص ۳۸۹. 
*” انظر ص ۲۷۰و ١۰٣٣۔‏ *" من حيث أنها هي التي تمجعل أجزاء الحي «في حكم 
"" انظر ص .٥۲‏ الشیء الواحدة» انظر ص ۳۸۱ و ۳۹۲-۳۹۱. 


فصل [في أقام الأعراض] 8 ۷ 


ثم المتعلّقات تنقسم. فقد يوجد منها ما ليس له متعلّقء وفيها ما يستحيل إلا أن يكون له متعلّق. فالأوّل 
كالاعتقاد والنظر والإرادة» والثاني كالقدرة والشهوة وضدّها. وتنقسم قسمة أخرىء ففيها ما يتعلق بالموجود 
والمعدوم كالعلم والنظر والظنّ» وفيها ما لا يتعلق إلا بالمعدوم كالقدرة» وفيها ما يتعلق بالحادث كالإرادة 
وضدّهاء وفيها ما لا يتعلق إلا بالمُدرّكات من الموجودات كالشهوة وضدها . وتنقسم قسمةٌ أخرىء ففيها ما 
تدخل في تعلقه طريقة الجملة والتفصيل كالاعتقاد والظنّ والنظر والإرادة» وقيها ما لا تُتصوّر في تعلّقها'" 

يقة الجملة كالقدرة والشهوة والنفار. 

وتتقسم قسمةٌ أخرى» ففيها ما لا يتعى في تعلق [ص ۲ أ] الشيء ب اار ا على يعض الوسوف بال 
المُفْضَّل والقدرة على الشروط التي نعتبرها" وكالإرادة المُفضّلة والنظر المُفضصَّل» وفيها ما يتعدى في تعلقه 
الشيء الواحد على يعض الوجوه أو على كل الوجوه» كالقدرة على الشروط التي كر" وكالشهوة*. 
والعلم'' والإرادة والنظر إذا كانت على وجه الجملة. 

وتنقسم إلى ما يتعلق بأمر من جهتنا ولا يتعلق بغيره» وليس ذلك في غير القدرة» وفي العجز والندم 
لو ثبتا نوتين. قأما غير ذلك فيتعلق بفعل نفسه وبفعل غيره. 5 

وتتقسم قسمةٌ أخرى» وهو أن في المتعلّقات ما يجب تجانّس متعلّقه» وفيها ما لا يجب ذلك فيه. 
فالأوّل ليس إلا في القدرة. 

وتنقسم ففيها ما يتعلق بغيره لنفسه كالقدرة وغيرهاء وقد يكون الشيء متعلّقاً بمقارنة غيره له كالكلام 
فإنه يتعلق بالغير لأجل الإرادة العقارنة له. 

وتنقسم إلى ما يصح تعلّقه بقبيله وإلى ما يمتنع ذلك فيه. فالأوّل هو كالاعتقاد [م © أ] والظنّ والفكر 
والإرادة والكراهة» والثاني كالقدرة'" والشهوة والتفار"”. 

وتنقسم إلى ما يصح تعلقه بالضدّين والأضدادء وإلى ما لا يصح ذلك فيه. فالأوّل هو كالقدرة فقط. 

وتنقسمء ففيها ما إذا تعلق بالقبيح كان حسئاً لا محالة كالعلم والقدرة والشهوة؛ وفيها ما إذا تعلق بالقبيح 
فقد قبح" بكل حال» وإن تعلق بالحسن فقد يقبح وقد يحسن كالإرادة؛ وفيها ما إذا تعلّق بالحسن فهو قبيح 
وإذا تعلق بالقبيح فقد يقبح وقد يحسن كالكراهة؛ وإذا“" تعلق بالقبيح فهو حسن لا محالة كالندم. 


" كنا. 
"" وهي أن يكون الجسى والوقت والمحل واحدآء انظر '" كفاء وكان بالأحرى أن يقال: وكالعلم. 
ص 437 "١‏ انظر ص .5٨۷‏ 
5 ص: تذكرها. راجع ص 4775-1411. *" انظر ص .475١‏ 
4 و “f TF‏ 
ار م يقبح. 
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وتنقسم إلى ما يتعلق بالضروب والأجناس دون الأعيان كالشهوات وضدّها"” وما حرج عنها فليس 
ذلك من حكمه. 

وتنقسم إلى ما يكون طريقٌ إثباته يُوصل إليه بالاضطرارء كنحو الكون لأن إثباته لأجل كون الجوهر 
كائناً مع جواز أن لا يكون» وكذلك ما شاكله؛ وما يخرج عن ذلك فهو كالقدرة فإن إثباتها هو لكونه قادراً 
على وجه مخصوص» وذلك بدلالة يُعرّفء وكذلك ما شاكله. 

وإذ قد أتينا على يعض" ما تنقسم إليه الأعراض: فَإنّا نعود إلى ذكر أحكامها. ونبدأ بالقول في الجواهرء 
لأنها - على ما ذكره شيوخنا - أصول الأعراض» من حيث لا يصح وجودها لولاهاء ومن حيث لا يصح 
العلم بها ذونهاء فالبداية بها إذأ أولى. 


*" اتظر ص 414. '" كذا(؟). 
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حقيقة الجوهر ما له حر عند الوجود. والمتحيّز هو المختص بحال لكونه عليها يتعاظم بانضمام غيره 
إليه» أو يشغل قَدْراً من المكان أو ما يُقَدّر تقدير المكان فيكون قد حاز ذلك المكان؛ أو يمنع غيره من 
أمثاله عن أن يحصل بحيث هو. فهذه وما أشبهها أحكام المتحيّز. قأفراد ما هذا سبيله' تُسمَى جوهراء 
ومن هذه الأعيان تتركب الأجسامء فلهذا نجل الجواهر أصول الأجسام. 

وكيفية وقوع التركيب في هذه الجواهر أن بحصول الجوهرين وتركُبهما طولاً يُسعى خطاً. ثم هو خط 
وإن زيدت أجزاؤه ما دامت في ذلك السمت فيكون طويلاً. ثم إن" وضع معهما جزآن آخران في جهة 
العَرْض» فيحصل في هذه الأربعة الطول والعَرْض» فهو سطح وصفيحة وما أشبه ذلك. وإن وُضعت فوق 
هذه الأربعة أربعة أجزاءء حصل مع الطول والعَرْض العُمقء فهو جسم. ولأجل هذا صار العُمق حصول 
جزء فوق جزء وفي التحتاني طول وعَزض. 

فحصل أن أقَل ما يتركب منه الجسم ثمانية أجزاء. وقد اختلف الناس في ذلك ضروباً من الإختلاف. 
فمئهم من سى الجزء الواحد الذي لا يجوز عليه التجرّي جسماًء وعلى هذا يقول المُجِسّم بأنه عز وجل 
جسم ولا يقول بصحة تجزيه. اويجعل الأشعري الجسم ما هو المؤلّف» فيثبت ذلك في جزءين". ويجعله 
أبو القاسم رحمه الله في أربعة أجزاء. وعن الشيخ أبي الهذيل أنه يُستَى جسماً إذا حصل سنّة أجزاء. 

والذي نختاره هو الذاهب في الجهات الثلاث طولاً وعَوْضاً وخُمقاًء لأن أهل اللغة إذا رأيناهم يستعملون 
لفظة «أجسم؟ عند زيادته في الطول والعَرْض والعٌُمق» وجب أن يكون أصل التسمية مصروفاً إلى ما ذكرناه. 
وإنما سى أهل اللغة1م ه ب] الجسم فيما عرفوه وتجلى الأمر فيه» لا فيما احتيج في معرفته إلى الدليل» 


١‏ ص: حال | راجع مجرّد :7١7‏ «ويقول إن أقل ما يقع عليه اسم 
" أ:إذاء الجم جوهران مؤتلقان». 
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من تركبه من هذه الأجزاء الثمانية. فإذا سينا ما تركب منها جسماً للطول والعَرْض والعٌمق» فلا يمتنع 
أن تكون هذه التسمية لغويةٌ من حيث كانت هذه القائدة معرؤفة من جهتهم» وإن عرفنا ذلك بالدليل. وقد 
E‏ أومأ الشيخ أبو عبد الله» وهو الذي اختاره قاضي القضاة رحمهم 
إلله وللاستقصاء؛ في أن 4 حقيقة الجسم ما ذكرناه لص ۲ ب] موضع هو أملك به لهذا أخرناه۔ 


فصل [في أن الجسم ليس من أعراض مجتمعة] 


وليس الجسم من أعراض مجتمعة» على ما كي عن ضرار وحفص و غيرهما أن عند اجتماع اللون 
والطعم والحرارة والبرودة إلى ما شاكلها من الأعراض يحصل الجسم: وكأنهم خصّوا بذلك الأعراض 
الباقية عندهم دون الأكوان وغيرها. 

والمُخالف في هذا إما أن يجعل تحير الجسم موقوفاً على اجتماع هذه الأمو ورفيقول «لا يكبت التحّر 
في شيء من ذلك إلا عند الانضمام؟» أو يُثبت آحاد هذه الأعراض متحير ية قبل الاجتماع كما بثبتها عند 
الاجتماع . فإن ذهبوا إلى تزه قبل الاجتماع - على ما يقوله النجارء حيث لم يجوز قلب الأجناس وجعل 
الجسم مُركَباً من المعاني الباقية عنده دون الحركات وغيرها ل د ا 
أن تُخالِف الأجسام» ومن حقّ بعضها أن يخالف بعضاًء ولو اتّفقت ت في التحيّر لتماثلت. وعلى أنا سيين 
و ال ل ا ا 
التجنس» لم يصح لأنه. لو نجاز أن تجتمع هذه الأعراض فتصير متحيّزةً بعد أن لم تكن كذلك وتنقلب ذواتهاء 
جاز في هذه الأجسام إذا افترقت أن يزول تحيّزهاء وإن كانت من قبل متحيّزةٌ» بأن تنقلب: أعيانها. 

وبعد فالتحيّرء إذا كان استحقاق الذات' له لما هي عليه بشرط الوجود؛ فيجب رجوعه إلى كل جز» 
لأن صفة الذات لا ترجم إلا إلى الآحاد دون الجُمّلء فكيف يوقّف بحصول” هذه الصفة على الانضمام؟ 
وقد بنوا ذلك على أن هذه الصفة مستندة إلى الفاعل» وذلك باطل عندنا. 

ويعد فقولهم إنها إذا اجتمعت صارت جسماً لا يخلو: إِمَا أن يُريدوا بالاجتماع المجاورة» فهي غير 
صحيحة إلا في المتحيزء فيجب أن يتقدم كون هذه الأعراض م متحيرةٌ حتى يجوز أن يقال إنها تجاورت» 
لا أن يُجعَ تجار رها سبباً لتحّرها. وإمّا أن يُريدوا ياجتماعها حلولها في محل واحد م- متحيّزء ومعلوم أن 
الحلول لا يصح أن يصير سبباً للتتحثز. هذا على أن المتحيّز يستحيل عليه الحلول. وإمّا أن يُريدوا يذلك 


4 م: ولاستقصاء القول. ٠‏ منتالذؤات. 
راجح ص 179 ¥ كذاء والمعتى: يقف حصول. 
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حلول بعض هذه الأعراض في بعض» وهذا أيضاً لا يصح لأن کون بعضها محلا إنما يصح بعد ثيوت 
الي » فكيف يقف تزه على حلول غير فیه» وهذا يقتضي تعلق كل واحد من الأمدين يضاحبه؟ 

وبعد فإمًا أن تجتمع مع جواز أن لا تجتمع» أو تجتمع ويجب اجتماعها. فإن قيل بالأوّل» اقتضى أنها 
تجتمع لمعنى» وذلك المعنى لا يقتضي كونها مجتمعةً إلا بعد أن يختص بها بطريقة الحلول» وحلول الشيء 
في غيره يتبع تحيّره» فكيف يقف تحيّزه عليه؟ وإن قيل يالثاني» فلا وجه يُصرّف إليه هذا الوجوب إلا ذواتها 
وما هي عليه في ذواتها. ولو كان اجتماعها لأجل ذلك» لم يصح أن تحصل مفترقةٌ من بعد لأن صفة الذات 
لا يصح خروج الموصوق عنهاء [م 1 أ] ولا مجتمع إلا ويصح أن يفترق. فبطل كلا الوجهين. 

وصح أن الجسم مجتمع من آحاد الجواهر على ما قدّمناه. 


فصل [في أن الجسم لا يحتاج إلى مككان في كل حال] 


ولايحتاج الجسم إلى مكان إلا عند حالّينء إحداهما أن يكون الجسم حا متصرفاً» فلا بدٌ له من مان 
الور ل اي سراي 

ولو ااج كل جسم إلى مکان؛ والمكان أيضاً جسم“ لأوجب هذا وقوع الحاجة أ إلى ما لا يتناهى 

وبعد فكان ينبغي» لو زال المكان من تحته» أن يُعدّمء فإن هذا حكم ما يحتاج إلى غيره. وقد عرفنا 
أن الذي يجب فيه عند حركة المكات من أسفله أن يهوي» لا أن يُعدّمء فصح أنه في الأصل لا يحتاج إلى 
مكان إلا عند حصول أحد الشرطين اللدّين ذكرناهما. 

وبعد فلا يخلو: إِمَا أن يحتاج إلى مكان في تحيّره ووجوده. أو في كونه كاتنا في جهة. ولا يصح 
الأوّل» لأنه كان يجب عند زوال المكان زوال تحيّزه ووجوده. والثاني أيضاً لا يصحء لأنا نعلم أنه لو 
جذب من مكانه إلى ناحية فوق» لبقي في مُحاذاة مع زوال مکانه» وعلى هذا يصح أن بُسکنه الله تعالى 
في !لجو ولا مكان. 


5 كذاء والصحيح على الأرجح: من توليد النزول» انظر 1 انظر ص ۲۷٤‏ . 
١‏ 
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فصل [فن أن الجوهر مدرك رؤيةٌ ولمساً] 


اعلم أن الجواهر مُدرّكة رؤية ولمساً . وقد كي عن الصالحي أنه جعل العُدرّك هو اللون دونها . وبالضدٌ 
من هذا قول من زعم أن المُدرّك هو القائم بنفسه قأخرج اللون من كونه مرئياء على ما تقوله الكالابية» وهو 
محكيّ عن أبي حفص القرميسيني '". 

وجملة الأمر في ذلك أنه لا يمكن دفع وقوع إدراكنا لشيء من الأشياء؛ وإنما يقع الكلام في أنه اللون 
أو الجوهر أو هما. فإذا كان كذلك» وكانت الأمارة التي معها يكون الشيء مرتباً حاصلةٌ في الأمرّين» فليس 
بأن يقال إن المُدرّك هذا أولى من أن يقال بل المُدرّك ذاك» قيجب كونهما جميعاً مُدركين. وإنما جعلنا 
أمارة كون الشيء مرئياً حاصلةٌ في الأمرّين لأا نعلم في الجوهرء عند استعمال الآلة في إدراكه» الصفة 
المقتضاة عن صفته الذاتية كما نعلم الهّيئة في السواد. فإن جوّزنا أن لا يكون الجوهر مرتياء جوّزنا مثله 
في اللون'' ثم نعود على ما عرفناه بالتقض من أن هاهنا مُدِرّكا مَا. 

وبين هذا وقوع الفصل بين الطويل [ص ”17] من الأجسام وبين القصير متها عند زوال الموانع. ولا 
يمكن صرف هذه التفرقة إلى اللون» لأنه كان يلزم أن لا تثبت في الأغبّر مع تجويزنا لوه من اللون وتجويز 
لانم وي الاك في ينبي انسل لا بتع امن . وكذلك إذا قال لإنما يقع الفصل على طريق التبع للعلم 
باللون»» لأنه كان يجب فيما نُجوّز خلوّه من اللون أن لا يقع هذا الفصل» وقد عرفتا خلافه. 

ا ا 1 فاا .أن يكون الطريق 
إليه هو الإدراك» على ما تقوله؛ أو يحصل بالعادة» فكان يصح الخلاف فيه مع السلامة؛ أو يحصل على 
طريق التبع.للعلم باللون» وقد أبطلناه بما باه في الأغيّر. ثم كات يلزم في التابع أن يكون العلم به أغمضص 
من العلم [م ” ب] بالمتبوع» كما ثبت مثله في العلم بالخطاب والعلم بقصد المُخاطب» وقد علمنا أنهما 
سيان في الجلاء. 

فإن قيل: «هلا جاز أن يُستدلٌ باللون على الجوهر؟»» قيل له: هذا يُيطله ما ذكرنام لأنه كان يلزم أن يكون 
العلم باللون أجلى من العلم بالجوهرء ولأنه كان يجب تقذّم العلم باللون فيُستدل به على الجوهرء لأن هذا 

حقٌّ ما يُستدل به على غيره. وكان يجب أن لا يقع العلم بالأغر من الجواهر لتجويز خلوّه من اللون. 

ويعد لو لم تدرك الجواهر بالطريق الذي يُدرّك به اللون» لجريا مجرى الصوت ومحله من أن العلم 
بالضوت يُحصل من دون العلم بمحلّه على بعض الوجوه» لما لم تدرك محل الصوت بالطريق الذي به ندرك 
تقس الصوت. فإذا لم يصح هذا في اللون ومحلّف دلّ على أنهما مُدرّكان بطريق واحده وهو الرؤية. " 


٠‏ من أصحاب أبي القاسمء راجع فضل الاعترال  .۳۲٠١‏ 3: الألوان. 
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وبعد فقد صح خلوٌ المجوهر من اللون» على ما سيجيء ذكره'". فلو قدّرنا أن الله تعالى خلق أجساماً 
عاريةٌ من الألوان» لوجب علئ هذه القضية أن لا تُدركهاء وهذا يدي إلى الجهالات. 

والكلام في إدراكه لمساً يجري على نحو ما تقدّم» لأن أحدنا يفصل بين ما يمكته القبضى عليه وبين ما 
يتعذر فيه ذلك وهذا راجع إلى تحيّره. والشّبهة فيه أبعد من الشّبهة في الرؤية بالعين. 


فصل [في صفات الجوهرء وهي أربع: : كونه جوهراً ومتحيزاً وموجوداً وكائناً في جهة] 


الذات إذا يتت بطريقء فصفاتها ثبعت بذلك الطريقء إمّا بنفسه أو بواسطة. والجوهر إذا كان طريق 
إثباته الإدراك» وجب في صفاته مثل ذلك. 

والذي يتناوله الإدراك من صفات الجوهر كوته مت متحرأء إلا أنه ينب عن صفة ذاتية لا تُزايله في العدمٍ 
ولا في الوجود. وكونه متحيّزاً مشروط بالوجود» فثبت له الوجود أيضاً. ولا يظهر تمزه إلا بكونه كاثناً 


في جهة» فصاز من توابعه. ولهذاء إذا كان م متحيزاً موجوداء صح فيه كونه کائناً في جهة» وإذا خرج عن 
الوجود والتحّن استحال ذلك فيه ولم يمكن تعليقه بأمر سواه. 
.فحصل من هذه الجملة أن صفات الجوهر أريع : كونه جوهراً ر متحيزاً وموجوداً وكائناً في جهة. فكوذه 


جوهراً لذاته» وتحيّره مقتضى؟' صفة ذاتهء والوجود فيه بالحدوث من جهة الفاعل القادر بنفسه؛ وكونه 
كائناً لمعنى. ولا تستحقٌ آحاد الجواهر إلا هذه الصفات التي ذكرناهاء وإن كانت عند اجتماعها قد تستحقٌ 
غير هذه الصفات» على ما تقوله قي الصفات الراجعة إلى جملة الحيّ. 

وما حرج عن أن يكون جوهراً من الحوادث؟'» فكل واحد منها لا يستحقٌ أزيد من صفة الذات 
والمقتضى عنها والوجود. وصارت هذه الحوادث أجمع لا تستحقٌ أزيد من صفة واحدة للذات وصفة 
واحدة هي مقتضاة عنها. والقديم جل وعز يختص باستحقاق صفات مقتضاة عن صفة زائدة» على ما 
ينه في موضعه". 

وقد حكي عن الشيخ أبي: يا عبد الله أنه جعل للمعدوم بكونه معدوماً حال وجرى في كلامه ما يدل 
على أنه يُثبته يُثبته - أعني الجوهر - متحيزاً في حال العدم» ويقول إن حكمه لا يظهر إلا بالوجود من احتماله 
الأعراض وصحة إدراكه بحاستين. ودل كلامه على أنه يجعل كونه جوهراً ومتحيّزاً صفةٌ واحدةٌ؛ ويجري 
في باقي الصفات على ما ذكرناه. وأما الشيخ أبو إسحاق بن عياش» فإنه ما أثبت كونه جوهراً في العدم» 
'' راجع ص 07-ثه0. ٠‏ لم أجد هذا التببين فيما يلي من الكتاب. إلا أن المُشار 
5 ص: + عن , إليه اهنا هو قول أبي هاشم في الصفات وقد بِيّنه المصتّف 
٠“‏ يعني الأعراض. قي المجموع في الممحيط 1٥٤-10١ /١‏ . 
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وقال إن المخالفة الحاصلة في العدم تثبت بصفة منتظرة لا بضفة حاصلة» وهو التحيّز. فلا يبت غير التحيّر 
“و ص 
والوجود وكوته في جهة. وأنا أبتّن الكلام في كل واحدة [م 1١۷‏ من هذه الصفات إن شاء الله تعالى. 


فصل [في أن كونه جوهراً إنما هو حال للجوهر] 

الذي لأجله يثبت للنجوهر بكونه جوهراً حال هو أن علمنا بكونه جوهراً إا أن يتعلق بالذات فقط› أو 
بمعنى غيرهاء أو بحكم لهاء أو بكيقية صفة» أو [ص ١‏ ب] يحال لها على ما نقوله. 

وقد نعلم ذاتاً ولا نعلمه"' جوهراً. وليس هو جوهراً لمعئى: فيكون العلم علماً به. 

وهذه المقارقة؛ يحصل العلم بها من دون العلم بغير المجوهرء فلا يمكن أن تّجعَل راجعة إلى الحكم. فإن 
المقارقة إذا كانت حكماًء لم يخلص رجوعها إلى ذات ذلك الشيء» بل لا بد من غير ترجع إليه المفارقة» 
كما نقول في صحة الفعل من القادر إنها حكجٌ له» من حيث أن معناه صحة وجود ذلك المقدور من جهته. 
فإذا أمكن العلم بهذه المفارقة من دون العلم بغيره» لم يصح أن ترجع إلى الحكم. 

وكيفية الصفة تابعة في حصولها للصفة نفسهاء ولهذا جُعل الحلول كيفيةً في الوجود لأنه لا يحصل 
إلا تبعاً للوجود فيجب إذاً أن تنبت أوَّلاً الصفة. وفي ذلك ما تُريده. 


فصل [في أن التحيّز والوجود صفتان للجوهر متغايرتان] 


وأما إثيات حال له بكونه متحيّزاً وحال له بكوته موجوداء فالطريقة قيهما جميعاً على مثل ما تقدّم» لأن 
المفارقة لا يصح رجوعها إلا إلى حال مخصوصة. وعلى أن القادرء إذا قدر على إيجاد المعدوم؛ فإنما 
يقدر على تحصيله على صفة وحالة. 

والذي يشتبه من هذه الجملة أن يقول:قائل: «إن صفة الوجود في الجوهر هو التحيّز» ولا يفرد الوجود 
بمجرّده صةٌ زائدةٌ على التحيّر ولا التحيّز يكون صفة زائدةٌ في الجوهر على الوجودا. وهذا مذهب محكيٌ 
عن أبي إسحاق النصيبي". 


1 


14 كلا. نا ص : التصيبيني. وهو من أصحاب أبي عبد الل راجع 
فضل الاعتزال ۳۷۸؛ طبقات .١١8‏ 
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والذي يدل على أنهما صفتان أن وجود الجوهر هو بالفاعلء وتحيّزه لا يجوز أن يكون بالفاعل» على 
ما نُبيّنه*'. بل يرجع إلى ما هو عليه في ذاته. فلا بد من ثبوت التغايّر بينهماء لأنهما لو كانا واحدةٌء للزم 
صحة أن تكون بالفاعل واستحالة أن تكون به. 

قإن قال: «هلا جرت الحال فيهما مجرىّ واحداً بأن أقول إن خصول التحيّر في الجوهر بالفاعل» وصحة 
عضول" e a‏ اتيم ما تتولؤله تن الرجوه إن سيعه E‏ وعضولةبالناقل؟ ا فيل 
له: لسنا نقول في الوجود ما ظننته» بل صمحة وجوده هو لكون القادر قادراً عليه إذ لا فائدة : تحت قولتا 
اليصح وجوده» إلا صحة إحداث القادر له. فكيف ترجع الفائدة إلى الذات؟ فيجب إذاء لو كانت صحة 
وجوده'* للذات» أن يكون حصولها'؟ مثلهء وهذا باطل. 

وأحد ما ين ثبوت التغايّر بين هائّين الصفتّين أن الجوهر يُضاده الفناء على مجدّد الوجوده ففجعّل 
هذا" شرطا في ثبوت المٌُضادّة بينهما. ولا بد من صفة مؤثّرة في التضادٌ ويُجِعَل الوجود شرطأء ولو كانا 
سواءً لم يصح ذلك. وعلى مثل هذا ثبت للأعراض صفات غير الوجود وإلا لم يصح أن يُجعّل الشرط 
في ضا ما يتضا5 منها على المحل وجودّهما في المحل الواحد. لو كيل ا ]هو الضف 
التي بها تقع العُضادّة والمخالفةء لكنَا قد جعلنا الشيء شرطاً في نفسه! فيجب أن شيت الوجود غير الصفة 
التي لها تأثير في اقتضاء الخلاف والتضاد. 

وبعد فقد صح أن للجوهر بكونه جوهراً حالآء وتلك الحال لا تظهر إلا بما تقتضيه وهو التحيّر. فكيف 
جحل الو جود نفس هذه الصفة» وليس بمقتضى عن صقة الذات؟ 

ويعد فالإدراك يتعلق بالجوهرء ولا يصح أن يُّدرَك على صفة الوجودء وإلا لزم إدراك كل موجود. فلا 
ب من صفة أخرى يتناولها الإدراك. 

وبعد فلو كان التحيّر هو الوجودء للزم في كل الموجودات أن يثبت لها التحيّز لآن الوجود صفة واحدة 
لا تختلف في الذوات. وبين الفصل بين الوجود في الذوات وبين الصفات المقتضاة أن في الأجناس ما 
يتعلق بغيره» وتختلف وجوه التعلّق في هذه المتعلّقات. فلو كان الذي يؤثّر قيها صفة الوجودء وهو صفة 
واحدة» للزم اتقاق التعلق لاتاق ما آر فيها"". و ليس يمكن أن يُجعل التعلّق لأجل صفات الذات» لأنه 
كان يلزم تعلّقها في حال العدم. فلا وجه إذاً لأجله يقف التعلّق على حال الوجود؛ إلا لأنه حكم مستند 
إلى صفة مقتضاة عن صفة الذات. 


راجع ص ١-1917‏ 7 ب كذاء وجلي أن الصحيح: حصوله أي الوجود. 
3 أ: + هو. ۱ 5 أي الوجود. 

٠.‏ م 
"” صن: صحة تحيزه. " لعل الصحيح: فيه أي التعلق. 


5 ك كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


وبعد فقد يتّفق في الوجود في محل واحد ما يرجع حكمه إلى الجملة وما يرجع حكمه إلى المحل. 
ولو لم يكن إلا صفة الوجود لم يجز الافتراق في المّوجَب عنها. فثيت صحة ما ذكرتاه. 


فصل [في أن للجوهر حالاً بكونه كائناً في جهة] 


لا بدٌ في الجوهرء إذا حصل موجوداء من أن يكون كاثناً في جهة. ومعنى هذا أنه حصل على حدّء لو 
كان هناك غيره؛ لكان إا أن يقرب منه أو يبعد عنه أو يوجد يمنةً أو يسر أو على بعض الجهات الست 
دون أن يحصل بحيث هو وهذا في العبارة أسدّ من أن يقال ايوجد في مكان أو مُحاذاة»» لأن المكان هو 
ما يمل الثقيل ويمنع ثقله من توليد الهُويٌّ؛ والمُحاذاة مُفاعَلة من التحاذي وهو التقاثل» ولو وّجد جوهر 
واحد ققط» لم يكن ليحصل التحاذي والتقايل. 

وللجوهر بكونه في جهة حالة» كما له حالة بالتحيّر والوجود وغيرهما. ويدل على ذلك استحالة كونه 
في مكائّين والوقت واحدء وليس لهذه الاستحالة وجه [ص ؛ أ] إلا لأنه يحصل على صفتّين ضدّين بكونه 
في جهتّين» ولو لم يختص في كونه كاثناً في جهة بحال» لم يكن ليستحيل ذلك. فأشبه هذا ما نقوله في 
إثبات الحال للعالم بكونه عالماً إنه» لما استحال أن يكون عالماً بالشيء جاهلاً به» وإن تغاير محل العلم 
والجهل» دل هذا على أن له حالاً يكونه عالماً. 

وبعد فالتفرقة معقولة بين كون الجوهر في هذه الجهة وبين كونه في جهة أخرى. ولا يصح أن يُرجَع 
بهذه المقارقة إلا إلى صفة لهء على نحو ما تقدم. 

نإن قيل م4 أ] هاهنا: «إن؟! الفرق يرجع إلى وجود معنى أو عدمه»؛ فذلك غير مستقيم لأن الأكوان 
لا تدرك" ولا تُعرَف ضرورةٌ وهذه المفارقة معلومة بهذا"" الطريق. وعدم المعنى يترتب على وجوده 
فكيف بعل" علماً بعدم معنی؟ وبعد فإذا لم تكن لوجود معنى» فأولى أن لا تكون لعدمه. 

ولا يمكن أن يقال الانتفاء صفة»؛ لأن هذا يوجب آنه» حيث كان في جهة أخرى؛ كان على صفة فزالت 
بانتقاله عنها: ولو كان كذلك» للزم ثبوت.هذه الحالة له في جهتّين على سواء. 

ولا يمكن أن ُجعل التفرقة راجعةٌ إلى كيفية صفة هي الوجود لأن كيفية الصفة تتبعهاء فإذا تتجدّد كونه 
في جهة وجب تجدّد وجوده. وبعد فإن الوجود صفة واحدةء وكونه كاثناً في: الجهات متضاد فكيف 
يُجعل ذلك كيفية في وجوده أوَلاً؟ وبهذا يفارق الباقي لأن الصفة هي الأولى و وإنما استمرّت في الثاني. 


“ ص: يأن. بف م: بهذه. 


*" انظر ص 771-5355 "" أي علمنا بهذه المفارقة. 
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وكان يلزم أن يثبت يثبت لبعض صفات الفاعل القادر تأثير فيه*'؛ ومعلوم أن تأثيره هو في إيجاد معنى* " يكسب 
الجوهر هذه الحالة. 
فصح لك بهذه الجملة بيان هذه الأحوال للجوهر. 


فصل [في أن الجوهر لا حال له بكونه معدوماً] 


ولا يصح أن تكون له بكونه معدوماً حال. وقد يكون'' له بكونه معدوماً حكم, لأنه عند عدمه يصح 
من القادر عليه إيجاده» فالغرق بيئه وبين ما لا يصح إيجاده يرجع إلى حكمه. 

وإنما نمنع من ثبوت حال له بكونه معدوماً لأنهاء لو د نشت »لسارت عند ضفة الوجوف كنا لا تعر 
باضطرار أن المعلوم إِمّا أن يكون موجوداً أو معدوماء لأن الضرورة لا طريق لها في أن الذات لا تخرج 
عن صفْتّين إلى ثالثةء وإنما نعرف هذا بِتأمّل ونظر. فيجبء إذا حصل العلم الضروري يما ذكرناء أن يكون 
المرجع بالمعدوم إلى أنه معلوم ليس له صغة الوجود. وللضرورة مدخل فيما هذا سبيله» لأنا نعلم أن 
الذات إمَا أن تكون لها صفة الوجود أو ليست لها هذه الصفة. فإذا كان الكلام في ثبوت صفة وانتفائهاء 
أمكن فيه ما لا يمكن في إثبات صفتّين. 

إن قيل: «هلا كان للمعدوم يكونه معدوماً صفة» ويُرجَع بالموجود إلى ما انتفت فيه هذه الصفةء 
خلافاً لما قلتم؟»: قيل له: لتا" نعلم الموجود ألا ثم نعلم المعدوم» كما نعلم الإثبات ثم نعلم النفي. 
ولو كان كما قال» لكنّا تعرف المعدوم أوّلا لأن العلم بانتفاء الصفة فرع على العلم بثبوتها. فإذا عرقنا أن 
للموجود بكونه [م ۸ ب] موجوداً صفة ثم زالت» عرفناه معدوماً» وئعرف في الجملة أن ما ليست له هذه 
الصفة فهو معدوم. 

وبعد فإذا أمكن تعليق الحكم بزوال صفةء فلا معنى لتعليقها"” بصفة أخرى. ولهذا متعنا أن يكون 
للعاجز بكوته عاجزاً حال لما أمكن تعليق الحكم بزوال صفة القادر"". ولهذا لا يصح إثبات معان كثيرة 
يُجِعَل حكمها ما يصح أن یرجح" إلى زوال معان . فإذا صحت هذه الجملة» وأمكن أن يُعلّق الحكم الذي 
ثبت للمعدوم بزوال صفة الوجود» فلا وجه يقتضي إثبات صفة له بكوته معدوماً. 


*" أي كون الجوهر كائناً فى جهة. " كذاء والصحيح: تعليقهء أي الحكم. 
“" أي الكون. *؟ انظر ص 617. 
“* أ تقول. ري 
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وبعد فلو کانت"" له بكونه معدوماً حال» لكانت مستِحَقّةَ للذات لأن غيرها من وجوه الاستحقاق 
لا يمك ذكزه. ولو كان معدوماً تذاتف» لوجت تمائل المعذومات: ويجب تمائلها لو كجدت نضا لأن 
الوجود لا تأثير له في إخراج الذات من أن تُمائل غيرها إلى أن تخالفه. فصح أن لا حال للجوهر وغيره 
يكونه معدوما. 


قصل [في أن الجوهر ليست له صفة غير الصفات الأربع التي تقدّم ذكرها] 


وليس يصح إثبات صفة للجوهر زائدة على ما قدّمنا”” لفقد الطريق إليهاء ومتى جوّزناه آذى 
إلى كل جهالة. 

ولا يمكن أن نبت له صفة بالمعاني المُدرَكة التي تحلّهء لأن المرجع بذلك ليس إلا إلى وجودها في 
المحلٌ» ولهذا لا تعلم أسود إلا مع العلم بسوادهء وكذلك الحال في الطعم والرائحة والحرارة والبرودة. 
ولو كانت له حالة بهذه المعاني» لصح العلم بالذات عليها من دون العلم يما يؤثّر فيهاء إِمَا على جملة 
أو تفصيل". وكان يجب - والإدراك يتناول الجوهر على هذه المعاني - أن تجري له هذه الصفة مجرى 
ا ا ع يد او وكانت تدر“ لمساً كذلك؟” كما 

متحيراء لأن.الإدراك تعلق بالشيء على أخصٌ أوصافه. 

ال ا TD‏ 

رطباً أو يابساً أو معتمداً يُرجَع به إلى أحكام لا إلى أخوال» على تفصيل في ذلك يُييّن في موضعه. 


قصل [في أن التزايد في صفات الجوهر لا يصح إلا في كونه كائناً في جهة] 
فآما التزايد في صفات الجوهرء فمُحال إلا في كونه كائناًء فإنه يتزايد عند كثرة الأكوانء لأن المعانى 
إذا كرت لم يصح أن تشترك [ص 4 بآ في افتضاء صفة واحدة بل لا بد من تراد الصفات لترايدها. 
وإنعا منعنا من صحة التزائيد في کون جوه رو متحيزاً لأن إثبات صفة يكون حصولها [م 4 أ] كأنُ لاتحصل 
لا يصح» لأنه يلزم مثله في المعاني. ثم يرجع بالنقض على ما ثبت من الأحكام من ذمّ أو مدح وغيرهماء 
ومعلوم أن الصفة الواحدة كافية قي تعليق هذه الأحكام بهاء فلا وجه للتخطي إلى الزيادة فيها. 


*" م: كان. *؟ لعل الصواب: وكان يُدِرّك أي الجوهر. 
5 س قدمتاه. ˆ 51 ص-: - كذلك. 


5 ص: أو على تفصيل. 
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فإن قبل: «قد تبون للموصوف صِفةٌ لا بث يثبت لها تأثير» وذلك كما تقولونه في المريد لأنه يستوي 
الال قه بن أن يكرن ا بإرادة و أو ارات كتير کہا ليذه ا ا کہا 
مثله في الصفة الثابتة للجوهر بكونه نجوهراً أو متحيزاً؟» قيل له: كونه مُريداً يستند إلى الإرادة فإذا زادت 
الإرادات'؛ فلا بد من تزايّد الصفات. ولزيادة الإرادة تأثير في المتع من"* ضدّهاء فقد أثبتنا لها حكما ما 
فارقت"* حاله ا 

وبعد فإنه يستحقٌ كونه جوهراً لنفسه. ولو تزايدت الصفة له بكونه جوهرأ لكان قد استحقٌ صفتین 
مثلّين للنفس» وهذا يقتضي أن يصير مثلاً لنفسه لأن هذه الصفة لو أنها حصلت لذات أخرئء لماثلته بهاء 
فإذا حصلت له» وجب أن يصير مثلاً لتفسه. وإن حصلت الصفتان مختلفتين» أدّى إلى أن يصير مُخالفاً 
لنفسه على مثل هذا النهج. 

وبعد فالتزايّد لا بد من استناده إلى علّة تتزايد أو شرط يتزايد ككون المّدرك مُدركاً عند كثرة المُدرّكات. 
ولاشيء تستند هاتان الصفتان إليه يصح التزايّد فيه. ولا يلزم على ذلك تزايّد وجوه البح مع امتناعه من 
نفس القبح» لأنه عكس ما قلنا. فإنما أوجبنا في كل ما يتزايد أن يستند إلى متزايد» وما ذكره بخلافه لأنه 
إثبات لما يقتضي التزايّد مع أنه لا يتزايد“» فهو إذاً يعاكس ما قلناه. 

وبعد فلو صح أن يتزايد تحيّزه» لجاز في الجزء الواحد أن يصير بصورة جبل عظيم للزيادة الحاصلة 

: 

في الصفة المُوجبة للتزايّد والتعاظم. 

وكل هذه الجملة تبطل صحة التزايّد في هائّين الصفتين. 


فصل [في أن صفة الوجود لا تزايّد فيها أيضاً] 

فأما صفة الوجودء فلا يدخلها التزايّد في شيء من الذوات. ويُّذكّر في الدلالة عليه ما قدّمنا من أن 
الصفة في تزايدها لا بد من أن تستند إلى عة متزايدة أو شرط متزايد» وما بدأنا بذكره من أن إثبات صفة 
لا يكون بين حصولها ونفي -حصولها فرقان لا يصح. وتخ عا البر قن بر ا منها ما قد ذكره 
أبو هاشم رحمه الله أنه» لو تزايد الوجود» لم يمتنع أن يكون للسواد وجهان في الحدوث يقابلان وجهّي 
البياض؛ ثم كان يصح حصوله على أحدهما دون الآخرء فيؤدّي إلى أن لا ينفيه على الإطلاق بل يوجد 
معه على بعض الوجوه. 


'"؟ م الزيادات. ؟؟ ص: ففارقت 
5 م الإرادة. ١‏ 5 أنظر ص ۳٦‏ ۵, 
tf‏ 
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ومنها - وهو أوضح الطدق - أن الذات إذا صح حصولها على أزيد [م 4 ب] من صفة واحدة في حال 
الحدوث» صح أن تحصل على الزائد في حال البقاءء إذا لم يكن هناك ما يُحيل. بين هذا ما نعلمه من حال 
الجوهر إذا جاز أن يحصل كاثناً بأكوان عدّة في حال الحدوث» جاز أيضاً مثله في حال البقاء؛ وكذلك غير 
هذه الصفة من الصفات المستحَقّة لمعان. فلو كانت صفة الوجود مما يقبل التزايدء لصح ذلك فيها في 
حال البقاء» فكان يمكن إيجاد الموجود وإحداثه حالاً فحالاًء وهذا فاسد بما نورده على النظام؟. 

وليس لأحد أن يناقضنا بوجوه الأفعال فيقول: «إنها تحصل في حال الحدوث ويستحيل تجدٌّدها في 
حال اليقاء؟» لأنّا قد قلنا إن هذه القضية"؛ لازمة مالم يكن هناك مُحيلء وقد حصل هاهنا مُحيل فإن الحسن 
والقبح يتبعان الحدوث» وفي حال البقاء لا يصح ذلك عليه”*. قإذا قالوا: اففي مسألتنا أيضاً مُحيل» وهو 
استحالة أن يوجد الموجود حالا بعد حال!» قيل لهم: فهذا تعليل الشيء بنفسه» فكأنكم قلتم: ايستحيل 
أن يوجد في حال البقاء لاستحالة إيجاد"؛ الموجود»» وأحدهما عتد التحقيق هو الآخر. وليس كذلك ما 
قلناهء لأن أحدهما لا يصير هو الآخر من حيث ينفصل حال حدوث الشيء من حال بقائه» فغير ممتنع أن 
لا تُعطيه أحكام الحدوث إذا كان باقياً. 

ويعد قلو صح تزايّده لجاز أن يحصل على إحدى صفتیه بقادر وعلى الأخرى بغيره» فيؤدي إلى أن 
المقدور الواحد بينهماء والعلم باستحالة ذلك لا يقف:” على أن الوجود لا يتزايد. 

وأحد ما قد اسّدل به أن كون الذات قادراً لا يصح أن يزيد'” تأثيره في المقدور الواخد على صفة 
واحدة» كما لا تؤثّر العلّة في معلولها بأزيد من صفة واحدة. وهذا الكلام يتبيّن في باب.القدرة"*. 

وقيل: إِنّاء إذا حقّقنا صفة الوجود. قينا أن التزايد فيها لا يُعمَلء وذلك أنها الصفة التي تظهر بها أحكام 
أجناس الذوات» فكيف يتأتّى فيها التزايّد؟ وتحل محل البح والوجوب في أنه لا يدخلهما التزايّد. 

وليس يمكن أن يُجِعَل الوجود متزايداً لتزايّد حكمه في المتعء لأن المنع هو تابع للحدوث فلا يغبت 
في حال البقاء» فيجب أن يقع من القادر بكثرة الأفعال. ولولا ذلك لصح أن يمنع أحدنا بحركة واحدة 
لها صفات كثيرة في الوجود سكنات كثيرة. 


3 
1 راجع ص 1۸-1۷ 5 كذاء والصحيح على الأرجح: - لاء انظر ص 544. 
"5 ص: الصفة. '* أ: يتزايد. 
^ كذاء وتعل الصواب: عليهما. '” راجع ص 510-48. 
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وقيل أيضاً: «لو كان له" في الوجود وجهان» لصح حصوله على أحدهما دون الآخر» فيُقضى بكونه 
توحود] معدوماء فيجري وجها المقدور مجرى المقدورّين». إلا أن المعدوم هو المعلوم الذي ليس له صغة 
الوجود؛* أصلاًّء وهذا قد حصلت [م ٠١‏ أ] له صفة الوجود؛ فكيف يكون معدوماً؟ ففي ذلك نظر. 


فصل [في أن الجوهر جوهر في العدم كما هو في الوجود] 


اعلم أنه إذا صح أن له بكونه جوهراً حالاً» فهذه الحالة من حمّها أن تثبت له في العدم كما تثبت له 

في الوجودء ولأجل ذلك تقول إنه جوهر في العدم. وهكذا الحال في سائر صفات الأجناس الراجعة 
إلى ذواتها. وكا يا 0 ارقو ارا الاير درجي مُخالفاً لما يخالفه في العدم. 
والمخالفة لا 7 تقع بكونه ذاتاً - إن الذوات مشتركة في ذلك - فيجب وقوعها بصفة؛ وتلك الصفة هي 
التي تُعيّر عنها بكونه جوهراً. وإنما أئبتنا المخالفة في المعدومات لأنها معلومة؛ فإمًا أن يسدّ البعض مسد 
البعض في كونه معلوماء أو لا يسدٌّ مسدّه. فإن قيل بالأوّل» لزم تمايّل جميع المعدومات» وهي» لو تمائلت 
في العدم» لتماثلت في الوجود. فإن قيل بالثاني» فقد ثبتت المخالفغة» ولا تكون إلا بصفة. 

وين هذا أنه إذا لم يصح أن يُعلّم الشيء مُفضّلاً إلا بعد العلم به على صفة» فكذلك إذا غلم جملة. 
فإن جعل ** المخالفة واقعة بصفة منتظرة» لم يصح لأن الخلاف إذا كان حكما ثابتآء لم يصح فيما يؤثّر فيه 
أن يتراخى؛ بل يجب ثبوتهما معاً. ولأجل هذاء لم نقل بصحة الفعل ولا كوته قادراً. وعلى قريب من هذه 
الطريقة نقول: لو لم ت تتمييز لله تعالى في حال عدمهاء حتى يعلم أن هذا مما إذا وُجد : تحير وليس كذلك الآخرء 
لَمَاّ صح منه القصد إلى إيجادها ولا إلى إعادتها ثانياً. ولا يثبت التميّر إلا عند الاختصاص بصفة. 

ولك أن تقول لدت الو قل لاجو رست E‏ فلا بد من وجه»ء وإلا 
لم يكن بالوجوب أحقٌّ من الاستحالة. فإِمنا أن يُجِعَل الوجود هو المؤثّر في تحيّزه تأثيرَ الإيجاب» أو يُجعل 
تاره تأثير الشرط؛ والمؤّر على وجه الإيجاب غيدّهء لأن كل ما يحصل عنده غيده ويزول بزواله لا يد 
فيه من أحد هدّين. ولا يصح في الوجود أن يكون علّة التحيّر وإلا لزم في كل موجود أن يتحيّز. فيجب 
أن يكون شرطاء والمؤثّر غيرُه. وذلك الغير إذا كان لا يصح إلا أن يكون صفة أخرى تؤتّر فيه - من حيث 
يبطل استحقاق التحيّز لشيء من وجوه التعليل - قتلك الصقة إمنا أن تكون مستدامة أو متجددةٌ. فإن كانت 


**” أي المقدور. “* أي الخصم. 
5 من جنا في صن ثثرة کے فنزها ثلاث ورقات علق 
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متجددةٌ» حلت محل التحيّرء قلا يكون تعليل التحيّر بها أولى من تعليلها بالتحيّر. فيجب أن تكون مستدامة 
في كل حالء فيئبت لنا ما تُريده. 

وإن شمت» نت ذلك على أن الجوهر جوهر لذاته. لأنه إن كان جوهراً لوجوده؛ لزم في الموجودات أجمع 
أن تكون جوهراً. ولايمكن أن يقال: ايكون جوهراً لوجوده [م ٠١‏ ب] جوهراً»؛ لأن فيه :> كرارأ» ثم يقتضي 
دخول المعلول في العلّة. وكذلك لو قال : «کان جوهراً لأن الله تعالی خلقه جوهراً وأراد كوته جوهراً»» وإن 
كان في ذلك أن للفاعل فيه تأثيراً. ولا يصح أن يكون جوهراً لحدوثه لأنه» إن أريد به الوجود؛ فقد مضى 
الكلام فيه؛ وإن أريد حال الحدوث» لزم أن لا يكون جوهراً في حال البقاء . وإن کان لعدمه جوهرأء فيجب 
أن لا يثبت كذلك عتد الوجود. ولعدم معنى لا يصح» لأنه مُزيل للإيجاب والاختصاص. ولو جود معنى لا 
يصحء لأنه ليس يُعقّل معنى هذا سبيله. والفاعل لا يؤر قي صفات الأجناس. فليس إلا أنه كذلك لذاته. 

والذات ee‏ لأن معناه صحة العلم به والخير عنه”*» وهو في كل حال بهذه المثابة» 
فقيجب كونه جوهراً ما دام ذاتاً. يي هذا أن الصفة المقصورة على الذات تحلّ محلّ الصفة المقصورة على 
العلّة. فإذا ثبت أن الصفة ما دامت العلّة ثابتة لكونها مقصورةٌ عليهاء فكذلك صفة الذات. 

ا ل E‏ 1 لايثبت إلا عند الوجود» 
بطل قول من زعم أن كونه جوهراً و ا ر ر مالل عل وا أي فيه الله ويبطل 
قول الشيخ أبي إسحاق إذا لم يبت إلا كونه متحيزاً «لأن الإدراك يتناوله» ولو كانت له صغة بكوته جوهرأء 
لتناوله”” الإدراك» لأن الإدر اك لا يتناول إلا الصفات المقتضاة عن صفة الذات» وهي ټجري قي الوجوب 
مجرى الصفة اللازمة له إذا حصل شرطها فلا يجب» إذا لم درك جوهراً”؛ أن نتفي هذه الصفة أصلاً. 


فصل [فيما يصح أن يقال في الجوهر من حيث العبارة] 


اعلم أن ما بعد ذلك هو كلام في الإسم والعيارة» فأما المعنى فهو ما تقدّم. 

وقد.يصح إجراء كل لقظة عليه في:العدم؛ ما لم تكن مُفيدةٌ لوجوده لفظاً ولا من حيث المعنى. فلهذا 
يجوز أن يقال هو جوهر في العدم كما أنه جوهر في الوجود, لأنه ليس يقتضي إلا تحيّزه عند الوجود. 
وهذاء وإن كان اصطلاحأء فهو مُشابه لطريقة اللغة؟*: لأن الجوهر عندهم هو الأصل. قالوا #جوهر هذا 
الثوب جيّد أو رديء)» أي «أصله. وكانت الجواهر أصول الأجسام. وعلى مثل هذا صح في الأعراض 
أن تُسمّى أعراضاً وهي معدومة لما لم يُفد وجودها. 


“© هذا هو معنى الشيء أيضاًء اتظر أدناه ص 17 ** كذاء والصمحيح على الأرجح؛ كوته جوهراً. 
5 لعل المسحيح: لتناولها 5 كذاء ولعله: آمل اللغة 
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وقد يصح أن تكون هذه اللفظة مُعرَبة ثم لا يقدح في كوتها لغةٌ لهم؛ كما قالوا الاستبرق؟ واسجيل» 
وغيرهما. 

ولیس يصح أن يقال إنه يُقيد الوجود, لأن حالته بكونه جوهراً غير حالته بكوته موجوداً. فإذا لم يكن 
بين الصفتّين تعلق» لم يمتنع إجراء هذا الوصف على ما ليس بموجود. ويعد» فتلك الصفة إذا صحت 
وثبتت» لم يجز في قولنا #جوهر؟ أن يُفيدها ويُفيد الوجود معهاء لأن الأصل في اللفظة الواحدة 1م ١١‏ أ] 
إفادتها لمعنى واحد إذا أمكن ذلكء ولا يتعدّى إلى معتتين إلا أذا لم يمكنء كما يقال في البَلّقَ والبَقَع لأنه 
لم يكن بذ من إفادة معنيّين بلك فلم يصح الاقتصار على معنى واحد. 

وكما يصح أن بی جوهراً وهو معدوم» يصح أن يُسمّى شيا لأن حقيقته ما يصح أن يُعلّم ويُخبر 
عنه» وهو وإن كان معدوماًء فصحة العلم به قائمة. فإن زعم زاعم أن قولنا «شيء؛ ينصرف إلى الموجود 
لم يستقم له ذلك لأنهم يقولون «علمتٌ شيئاً موجوداً» ولو كان كما يدّعونه» لاقتضى التكراره كأنه يقول 
«علمتٌ موجوداً موجودا». وليسء إذا كان قولئا «واضح بن في معنى واحد مما يجب أن تُّجِعَل فائدة 
كل لفظتين واحدةٌ. وبعد فقد يقول القائل #علمتٌ شيعا معدوماً»» ولو كان الأمر كما قالوه لتتاقض ذلك 
كأنه يقول #علمتٌ موجوداً معدوماً». 

وعلى ما ذکرنای صح قول الله تعالى لأوَاللُ عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ4 [۲/ 184 ۲۹/۳: الخ]ء لأن 
المقدور من حمّه أن يكون معدوماً. وقد قال تعالى ولا ته تفلن لشّيء ۽ إل اع ذَلِكَ عدا إلا أن يا 
الله 51/181 -14] فأثبته شيثاً قبل الفعل والوجود. وكذلك قوله لإِنّمَا َولنَا لِشَيْءٍ إا أَردْنَاة # 
a‏ ۰ وتا مره 5۶ا را عي 4 7.10 1۸۲ وإ َل الكاعة َء طيخ 4 [۲۲/ .]١‏ فأما قوله 
تعالى وقد لتك من قبل لتك َا »]٩/۱۹[‏ فإنما أراد «لم تك شیا مذكوراه» لاأن: ١‏ الامتتان 
لا يصح بأن يُستى شيئاه ولهذا قال في موضع آلحر لم يكن شيعا مَذْكُوراً» ]١/71[‏ فأزال اللبس. 

وقول أهل اللغة «لا شيء» لم يعنوا به المعدوم» وإن لم يكن بمجرّده مُفيداً لأنه حرف وإسم فلا بد 
من حذف» كأنهم أرادوا ١لا‏ شيء ينتفع به). 

إلا أن بين تسميتنا ياه جوهراً وتسميتنا له شيثاً فرقأًء لأنا نقول هو جوهر لنفسه ولا تقول إنه شيء لنفسه» 
لأنه يجب أوَلاً ثبوت الصفة ثم َكَل للنفس» وليس له بكونه شيئاً صفة» وإنما الغرض ما فشرناء. ولولا 
ذلك» لوجب تمائل الأشياء لأنها أجمع قد استحقّت صفةٌ للنفس» كما وجب تمائّل الجواهر. وقد جرى 
في كلام الشيخ أبي علي أنه شيء لنفسه» ثم رجع عنه» وبقيت الإخشيدية'” على القول بذلك. 


و لأن. 3١‏ هئ جماعة أصحاب أبي بكر بن الاخشيد 
(انظر ص .)١١5‏ 
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فصل [قي الرد على من قال بأن الجوهر ليس بجوهر في العدم] 


وقد ذهب الشيخ أبو القاسم إلى أنه لا يُسمَى جوهراً وعرضاً في العدم؛ ويقال فيه «شيء» و«معلوم' 
و«مقدور» والامُخيّر عنها» حتى يصفه بأنه امُتبَت» ولا يعني به الوجود". 

وريّما شنّع مُشْن فقال: !إن كان جوهراً وعرضاً في العذم؛ لم يصح وصف الله تعالى بأنه خلق الجواهر 
والأعراض». وهذا يُنبى عن قلّة تحصيلهء لأن الخلق والإحداث هو الإيجاد» والله تعالى هو الذي حصّل 
له"” صفة الوجود فكان مُحديثاً لها على الحقيقة. ثم يلزم من قال بأنه شيء في العدم [م ١١‏ ب] أن لا 
يكون الله تعالى فاعلاً لشيء؛ وإذا كان معلوماء أن لا يكون خالقاً لشيء مما نعلمه. 

فإن قال: «لو كان جوهراً في العدم» لكان متحيّزأ»؛ قيل له: ولم يجب ذلك» ولكل واحد من هذّين 
صفة مُخالفة للأخرى» وإحداهما مشروطة بالوجود دون صاحبتها. فإن قال: «فكونه جوهراً وكونه موجوداً 
سواء فإذا أنتّموه جوهراً في العدم» فقد أثبتموه موجوداً في العدم»» قيل له: إن صفة المجنس غير: صفة 
الوجود بما قد مضى تفصيله. 


فصل [في أن الجوهر ليس بمتحيّز وهو معدوم] 


فأما التحيّرء فثبوته للجوهر هو“ في حال وجودهء وإن كان مقتضئّ عن صفة الذات» لكن الشرط فيه 
الوجود. ولسنا تجوز وجوده غير متحيّز ثم يتحيّز؛ على ما يقوله أصحاب الهيولى. 

وإنما منعنا من ثبوت هذه الصفة في العدم لأنها لو ثبتت» لوجب أن نرى الجواهر المعدومة لحصولها 
على الصفة التي يتناولها الإدراك فإنها تدرك لتحيّرها. وهذا أسدّ من أن يقال: «كان يجب احتماله*" للعرض 
وهو معدوم»: لأن لقائل أن يقول إن هذا الحكم فيه مشروط بالوجود. وقيما ذكرنا لا يمكن ذلك فيهء لأن 
الوجوذ لا تأثير:له قي الإدراك لا فيما يرجع إلى المُدرَك لأنه لا يدرك لكونه موجوداً - فلهذا يمتنع إدراك 
كثير من الموجودات كالحياة والقدرة وغيرهما - ولا فيما يرجع إلى المدرك وحاسته وما هو من تمامها. 
فإذا كان:الجوهر عند الخصم قد حصل على الصفة التي يدرك عليهاء فاشتراطه بالوجود لا معنى له. 


" راجع المسائل ۳۸-۳۷. “3 آ٦‏ ھو۔ 
" كذاء والصحيح: لهاء أي الجواهر والأعراض. “> كذاء أي الجوهر. 
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ولا يمكن أن يرتكب رؤية المعدوم لأنه يجب فينا أن تراه لحصول الشراتط وتكامّلها. وكان لا يختص 
الإدراك لو صح في المعدوم» بحاسّة دون أخرىء فكتّا درك الصوت ودرك الجواهر لمساً أيضاً لآن 
الطريقين لا يختلفان. ولا يمكن أن يقال: (إِنَا تُدرکه""» لكته يحصل فینا" لبس»» لأنه ليس بينه وبين غيره 
تعلق يقتضني الاين على ماتقولة في المتجاورة والحلول . ولا يصح أن يقال: «هو على الصفة التي يدرك 
عليهاء ولكن اتصال الشعاع” شر طء وهو ففقود عند عدمه»» لأن اتصال الشعاع بالمرئيئ م ليس من شرط 
صحة الرؤية» على ها يار شينخنا ابو خاش" 

وبعد فلو كان متحيّزاً وهو معدوم» لشغل المكان» لأن ذلك حكم هذه الصفة؛ وحكم الصفة الذي هو 
حقيقتها لا ينفصل عنها؛ كما نقوله في القادر وصحة الفعل. 

وهذا"" يقتضي حلول المعائي فيه» ولا يصح في المعدوم أن يحل ولا أن يكون محلا لأنه كان يتبغي 
ثبوت التضاد في العدم وأن لا يصح عدم الغدَّين كما لا يصح وجودهما؛ ولأن المعقول من الحلول وجوده 
بحيث الغير وذلك الغير متحيّزء وهذا لا يصح في المعدوم. وكان لا يمتنع أن يقدر أحدنا [م ٠١‏ أ] بقدرة 
معدومة تحله فيقدر على ما لا يتناهى. لأنه إذا حل المعدومٌ المعدومَ فحلوله قي الموجود أظهر. 

وبعد فكان يصح - وهو متحيّز في العدم - أن يُلاقي في تلك الحال جزءا من إحدى جهاته» وكان إذا 
وُجد لا تصح مُلاقاته لستّة أمثاله على وتيرة واحدة'"» لاشتغال إحدى جهاته بجوهر معدوم! وقد عرفا 
أنه لا شيء من الجواهر الموجودة إلا وما قلناه صحيح فيه. 

بل كان يجب - وهو متحيّز - أن يشغل الجهةء فكان يتعذر على أقدر القادرين منا الاتتقال إلى بعضص 
الجهات» لان قا جواهز وة ومن ما أن تع رها كما يعبت يثبت ذلك عند الوجود. فإذا استحال 
المنع فيهاء استحال ثبوت المؤثّر فيه ان المملول أحال خصو عله على اجه الذي ارحب 
الحكم"". بين ذلك أن حكم الصفة لا ينفصل عنهاء ويجري مجرى معلول العلّة مع العلّة. فإذا امتنع 
الحكم» عرفنا امتناع الصفة المُوجبة له. فلا يصح وقوفه على شرط كما لا يصح مثله في العلةء ولولا 
ذلك» لصح كونه كائناً في العدم و ويُشترّط ظهور حكمه بالوجود. 

فقد صح إذاً أن التحيّر يخْيِصٌ بحال الوجود. 


“" أي الجوهر المعدوم. '" انظر ص ۸۱. 

"7 م: فيها. " هذا ميدأ كثيرا تا كر في كب القاضي عيد الجتار 
34 أي الشعاع | لمتقص[ز من العين. وأصحايهء راجع مثلاً المغني ٦ء‏ 0/۲ وكملمفق وهنا 
- انظر ص (EA ¥ ١-14 e‏ كم Ve:‏ 
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فصل [في أن الجوهر متحيّز ير لذاته» يشرط الوجود] 

اعلم أن تأثير الوجود في هذه الصفة هو تأثير الشروطء والمؤثْر في الحقيقة ما عليه في ذاته» لكنه لا 
يؤر إلا بهذا الشرط» وليس يُعقّل شرط سواه. فيجب متى وجد أن يحصل متحيّزاً لحصول المقتضي 
والشرط جميعاً. 

وإنما جعلتا استحقاق هذه الصفة للوجه الذي ذكرناه لأنا لو جعلنا الوجه في استحقاقها مجرّد الذات» 
وجب ثبوتها في العدم» وقد بِينَا أنها لا تبت ت إلا عند الوجود. ولا يصح أن يُجعل الوجود مور وإلا 
لزم أن تشترك الموجودات أجمع في التحيّز. وكذلك الحدوثء إن أريد به الوجود نفسه. وإن أريد به 
حال الحدوث. لزم أن لا يتحر في حال بقائه» كما لا نصغه قبيحاً حسناً في حال البقاء. فأما المعدوم”"» 
فقد بِيْنّا إحالته لهذه الصفة. وأما الحدوث على وجه»ء فإشارة إلى ما لا يُعقّلء وبهذا يفارق وجوه الحُحسن 
والقبح لأنها معقولة. 

وأما عدم معتى» فلو أثر فى تحيّزهء للزم تحيّره أبداً. هذا والعدم مَقطعة الاختصاص والإيجاب» على 
ما ننه في موضعه"". ثم إن كان لعدمه يقتضي تحيّرهء لزم إذا وُجد ذلك المعنى أن يزول تحيّره؛ ولا معنى 
يُعقَلْ هذ! سبيله. 

ولا يصح أن يكون متحيّزاً لوجود معتى» لأنه إمَا أن يوجد فيه أو في غيره» أو لا قي محل. فإذا وجد 
في غيره» لم يختصٌ به بل اختصاصه هو بما وٌجد فيه. فإذا جد لا في محل» لم يصح لأن هتاك وجهاً في 
الاختصاص [م ٠١‏ ب] أبلغ منه» وهو الحلول فيه . ولا يصح أن يوجد فيه فيتحيّز به» لأن وجوده فيه يقتضي 
تحيره ألا لصح فيه طريقة الحلول» فكيف يقف تحيّزه عليه؟ وهذا يوجب أن لايد يثبت واحد من الأمرّين. 

ويعد فلو كان الجوهر متحيّراً لمعنى» لزم في جميع صفات الأجناس مثله» حتى يثبت سواداً لمعنى 
يوجد لا في محل. ولزم من ذلك لو وٌّجد المعنيان» أن يصير جوهراً سواداء وذلك ياطل. 

وبعد فذلك المعنى لا بذ من اختصاصه بصفة لأجلها يوجب كون الجوهر متحيّزأء وبها ينخالف مُخالفه 
ويوافق مُوافقه» كما ثبت هذا الحكم في الجوهر. فلو جاز أن يكون تسيز الجوهر مستحَقًاً لمعنى» مع أن سبيله 
وقوع الخلاف والوفاق بهء جاز في ذلك المعنى أن يستحقٌ صفته لمعنى آخرء ثم يتصل بما لا يتناهى. 

وبعد فير ممتنع أن توجد أمثال لذلك المعنى» لأنه لا مانع يمنع منه. ولو وُجدتء لاقتضى كونّ 
الجوهر الواحد بمنزلة الجبل العظيم. ولا يمكن المنع من صحة وجود أمثال ذلك المعنى» كما نمنع من 
وجود مثل القدرة» لآن صفة التحيّر في الجواهر غير مختلفةء وصفة القادر في الذوات مختلفةء فلهذا 
صح ما رتبنا عليه الدليل. 


5 كذاء والصحيح على الأرجح: العدم. 3 راجع ص 1565 


القول في الجواهر © ۷؟ 


وإن ششت» استدللتٌ بدلالة تدل على أن التحيّر في الجوهر مقتضى صفة الذات. فتكون دلالةٌ في أصل 
المسألة وتختصٌ هذا الموضع» وهو أن تزه لا يصح أن يكون مستحَقّاً لأجل معنى. وهي أن تقول: قد 
صح في الجوهر أنه يختص في حال عدمه بصفة» وأنها لا تظهر إلا بالتحيّز. فيجب كونه مقتضئ عن الصفة 
الذاتية» وإلا لم يصر طريقاً إليها. ومع أنها مستسَّقّة لما هو عليه في ذاته» مُحال أن تُستحقٌ لمعنى» لأن 
قيه ضرباً من التنافي. فإنه إذا كان" مستسّمًاً لما عليه في ذاته» وجب حصوله لا محالة» وإذا كان مستا 
لمعنى» جاز حصوله وجاز أن لا يحصلء وذلك متناف. ولیس لألحد أن يقول: «هلا کان كونه جوهراً 
أيضاً مقتضىّ عن صفة أخرى» كما قلتم في كونه متحيّزً؟»: وذلك لأن تلك الصفة يكون ثباتها على حدّ 
ثبات الجوهرية”” فلا تكون إحداهما بالتأثير في الأخرى أولى من خلاقه. وكونه متحيّزاً مع كونه جوهراً 
بخلاف ذلك» فصلح فيه هذه الطريقة. 

وأكثر ما ذكرنا من الوجوه المتقدمة يمكن أن يُبطل به أن کوته جوهراً لمعنى» كما [م 11 أ] يُبطّل به 
أن تحيّزه لمعتی. 


فصل [في أن تسيز الجوهر لا يحصل بالفاعل» وكذلك صفات الأجناس كلها] 


والذي يجوز وقوع الاشتباه فيه من الأقسام أن يُجِعَل تحيّزه بالفاعل. وهذا أصل الكلام في أن صفات 
الأجناس أجمع لا يصح أن تحصل بالفاعل» وهو موضع الخلاف بيننا وبين مخالفينا. والطريقة التي نُوردها 
شاملة للكل» ولكن الوجه الذي نستدل عليه يختلف بحسب ما يعرض الكلام فيه. 

والأصل في ذلك أن نقول: لو كان تحيّره بالفاعل» لصح منه آن يوجده ولا يجعله متحيّزًء وأن يجعله 
سواداً بدلاً من تحيّره؛ وأن يجمع بينهما فيجعله جوهراً سواداً. ثم؛ لو قُدّر طروء بياض علیه» لوجب أن 
يبقى من حيث هو متحيّز وينتفي من حيث هو سواد» فيقتضي أن يكون موجوداً معدوماً. 

وإنما قلنا «کان يصح إيجاده ولا يجعله مت متحيزأً» لأنًا قد ينا أن التحيّر صفة منفصلة عن صفة الوجود. 
والوجه الذي يحصل عليه الفعل بفاعله يصح منه أن يجعله عليه وأن لا يجعله عليه كما يصح منه أن 
يوجده أصلاً وأن لا يوجده. ولهذا صح أن يوجد الكلام فيجعله خبرأء ويصح أن يوجده ولا يجعله كذلك. 
وحقيقة الفاعل تقتضي ما ذكرناه. وبهذا يبطل قول من يقول: «فكما لا يصح منه أن يوجده ولا يجعله 
فعلاء فكذلك ما قلتم»» لأن كونه فعلاً وموجوداً" من جهة الفاعل سواء» فكأنه يقول يو جده ولا يوجده». 
والتحيّر صفة زائدة على الوجود, فهو مُشْبه لكون الكلام أمراً وخيراً. 


3 أي كونه متحجيراً. بها لعل الصحيح: وكونه موجوداً. 
3 أ: على ثيات الجوهر. 
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وإنما قلنا «کان يصح أن يجعله سواداً بدلاً من كونه مت متحيّر» لأن الصفات كلها عند الخصم مستحَمّة 
بالفاعل» وليس يتبت صفةٌ تستحقها الذات لجنسهاء فيقال إن خلافه لا يصح. فلا بد من تجويز ما قلناه. 

وإنما أوجبنا صحة جمعه بيتهما لأنه ليس بين هاتّين الصفتين تناف ولا ما يجري مجراه. وإنما يمتنع 
كون الشيء على حالّين أو حكمّين لتضادّهما بأنفسهما أو بواسطةء فلهذا لم يصح في الصيغة الواحدة أن 
تكون أمراً نهياً أو أمراً تهديدأء لاستنادهما إلى أمرّين ضدّين. ولم يمكن في الشيء الواحد أن يكون حسناً 
قبيحاً لأن فيه ما هو آكد من التنافي» لأن القبيح يقبح لوجه والحسن يحسن لتعرّيه من ذلك الوجه. وعلى 
هذه الجملة» لما صح في صيغة الأمر أن يراد بها غير الحكم من الخبر» ولم يكن بين الإرادتين تناقف» جاز 
أن يراد بها على ما نختاره في العبارة الواحدة وتناوّلها لشيكين مختلفين. ولا يمكن أن يُثبت بين حكمّي 
هاتين [م ١7‏ ب] الصفتين تناف» لأن أحكام ,كل واحدة من الصفتّين تصح مع أحكام الأخرى؛ من الإدراك 
ومخالفة ما يخالف ومُضادة ما يُضادٌ. فإن قال: إن كونه متحيّزاً صح وجود البياض فيه وكونه سواداً 
يُحيله فلم يصح اجتماعهما!ء.قيل له: إن تحيّره إنما صح وجود البياض إذا لم يكن مع تحيّره سوادأء 
فإن حصل"" كذلك. لم يثبت التصحيح الذي ادّعاه. وهو بمنزلة أن يقال: «كون الح حي يُصحح كوته 
مشتهياً وناقراً وجاهلاً»؛ لأنه إنما صح هذه الصفات بشرط أن لا يجب كونه عالماًء وبشرط جواز الزيادة 
والنقصان على الحيّ. فلهذا لم يثبت بين كونه حًا وبين كونه مشتهياً وما شاكله تناف. 

وكذلك الجواب إذا قال: : امن حن السواد أن يحل» ومن حى المتحيّر استحالة الحلول عليهة: لأنه إتما 
يصح حلول السواد إذا لم يكن مع كونه سواداً من متحيّزأء فإن"" ثبت تحيّره استحال أن يحلن. 

فإن قال: «أجعل التنافي بين حكمي هاتّين الصفتّين ما أنهيتم إليه الدلالة من وجوب كونه مويجوداً معدوماًة» 
قيل له: التنافي يجب أن يثبت بين الشيقّين لأمر هو موجود في الحال؛ لا أن يُجعّل مُعلّقاً بأمر هو منتظّر. 

وقد كي عن أبي إسحاق. النصيبي أنه قال: «إذا كان عندكم أن الذات الواحدة لا يصح أن تحصل 
فوادا نيد ا لكر ان العلا مستي N‏ شر E‏ 
استحقًا بالفاعل» لآن ما كان من حكم الصفة لا يتغير في الوجه الذي يُستحق لأجله. ي ين هذا أن کون 
العالم عالماً على ونجه واحد بالشيء» لما استحال مجامعته لكو نه جاهلاً بذلك الشيء aT‏ 
استحال في كل العالمين حتى لا يفترق الحال بين العالم للذات وبين العالم لمعنى5. وهذا بعيد لأنه 
لعو ULSD‏ الواحدة» لقولنا بأن الاختيار لا مدخل له في 
هذه الصفات لكوئها مستسَقَّةٌ لذواتها وأجتاسها. وكان عندنا أن هذه الأجناس لا بد من مخالفة يعضها 
لبعض» وأن ضفة الواحد منها محال أن يستحمّها إلا ما هو من جنسه. قت لنا ما لم يتم لمن يُعلّق هذه 
الصفات بالفاعل ويجعلها موقوقة على اخحتياره. فالكلام لازم له 


YA 


م: قاذ صح. 5 م: فإذا. 


القول في الجواعر 8 54 


وإذا صحت هذه الجملة» لزم ما قلناه من كونه موجوداً معدوماً لوطرأ البياض عليه. ولا يمكته أن يقول: 
«إن البياض لا يوجد إلا على صْغة تُضِادٌ السواد وعلى صفة تُضادٌ التحّر فيوجب انتفاءه من الوجهّين»» لأن 
القادر غير مُلجأ إلى أن يجعله على الصفتّين معأ» ولو جعله على إحداهماء لكان الذي قلتاه صحيحاً. 

ولا يُنجيه من هذا الإلزام أن يقول: «فالوجود صفة واحدة»؛ لأنه أكد الإلزام» فيجب أن تكون ثابتةٌ 
ولا يصح أن يُجعَل زوال تحيّره على سبيل التبع لزوال وجوده» من حيث احتاج [م ١5‏ آ] إليه فيزول 
لزوال ما يفتقر إليه لأن تحيّزه ليس يفتقر إلى كونه سواداًء لصحة وجود المتحيز غير سواد'*» فحصل أن 
هاهنا جنبة تقتضي زوال السواد وأخرى توجب دوام التحيّر» فيجب أن يبقى من حيث التحيّز وينتفي من 
حيث السواد. 

فهذه طريقة الدلالة في ذلك. وإن ششت» بني الدلالة على ما تقدّم من الأصول» ثم قلت: كان يلزم 
صحة أن يجعل'* السواد كونء ونحن قادرون على الكون» فيجب قدرتنا على السواد» حتى يصح منا أن 
نجعل الكون سواد لأن من قدر على جعل الذات على صفة قدر على أن يجعلها على كل صفة تكون 
عليها بالفاعل”*» كحروف الخبر. 

ولك أن تقول: كان يلزم في الكون أن يصح أن يجعله كوناً تأليقاء وفي الإرادة أن يجعلها إرادة اعتقاداً. 
فمن حيث هو كون يكتفي فيه بالمحلّ الواحد» ومن حيث هو تأليف يفتقر إلى محلّين. ومن حيث كانت 
إرادةً تفتقر إلى الاعتقاد"٠‏ ومن حيث كان اعتقاداً يستغني عن اعتقاد آخر. وطريقة أخرى» وهو“ أن تقول: 
لو كانت هذه الصفات بالقاعل» لوجب أن يكون لصفة من صفاته فيها تأثير؛ وصقات الفاعل المؤثرة هو ** 
كونه قادراً عالماً ومُريداً وكارهاً ومتفكراً. فأما كونه قادرا فلا يتعدّى طريقة الإحداث» وكونه عالماً يتر 
في ترتيب الفعل. ولو كانت هذه الأجناس تقف على كونه عالماًء لم يكن ليصح منه إيجاد الأفعال وهو 
نائم أو ساه. وبهذا يبطل أن يؤّر فيها كونه مُريداً أو كارهاً أو ناظراً. ولو كان لكونه ناظراً في ذلك تأثير» 
لاستحال في القديم تعالى إيجاد الأجناس لاستحالة الصفة المؤثّرة عليه. 

طريقة أخرى» وهو آنا قد ذللنا على أن التحيّر مقتضى صفة الذات» لأن الجوهر يختصٌ في حال عدمه 
بصفةء والطريق إليها هو التي فلا بد من كوتها"* مقتضاةً عنها لتصير طريقاً إليها. والصفة إذا كانت مقتضاةً 
عن أخرى» لم يصح كونها بالفاعل لأن في ذلك ضرباً من التنافي. 


5 م؛ غير أسوذ. 44 كزل 
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فأما الدليل الذي ذكره الشيخ أبو علي من أنه "كان يصح أن يجعله سواداً بياضا فكان يُرى الجسم على 
هاتين الهِيتئّين» ولا يصح أن يكون المانع التضادٌ لأن الشيء لا يُضادٌ نفسه:» فقد اعترضه الشيخ أبو هاشم 
بأن قال: كما لا يصح اجتماع الضدّينء فلا يصح أيضاً حصول الذات على صفتين ضدّينء لأن ما يكون 
بالقاعل [م ١4‏ ب] يتبع ما نصح دون ما يستحيل» فإنه لا يكون بالفاعل. وما يستحيل يجب أن نتطلب 
وجهاً لاستحالته» قيجب أن نعتمد ما قدّمئاه. 

ورأيتٌ فيما جمعه قاضي القضاة في تعليق اليقداديات أن الشيخ أبا عبد الله قال: قد ذكر الشيخ أبو 
علي هذه الدلالة في التقض على ابن الروندي”*: مستدلاً بها على أن السواد لا يجوز كونه سواداً لعل 
وإلا كان يصح أن يجتمع المعنيان فيه فيكون سواداً بياضاً. ثم اعترضه الشيخ أبو عبد الله بمثل ما تقدّم» 
لأن تضضادٌ المُوجَب يُنبى عن تضاد المُوجب. وكذا ذكر هذه الحكاية في المغني. 

وقال بعض شيوخنا: «يمكن تصحيح ذلك بأن يقال: فكان يجوز من الفاعل أن لا يجعل أحدهما مُناقياً 
للآخر كما يصح أن يجمع بينهماء لأن على مذهب المُخالف تكون المُنافاة تابعةٌ لجعل الجاعل. فإذا صح 
هذا استقام كلام الشيخ أبي علي رحمه الله؛. وهذا أيضاً لا يُعتمد» لأنه لا يجب في حكم الصفة أن يكون 
بالفاعل» وإن كانت نفسها بالفاعل. بين ذلك أن كونه أمراً يحصل بالفاعل» فإذا تناول القبيح لم يتعلق 
بالفاعل قبحه. 

فالذي يمكن نصرة هذه الطريقة به ما قاله قاضي القضاة» وكذلك أشار الشيخ أبو عبد الله إليه» على 
ما حكاه عنه في تعليق البغداديات وفي المغني. قال: لو كان سواداً بالفاعل» لكان الذي يُدخله في كونه 
سواداً ليس إلا أنه أحدته وفعله فقط لأنه لا يمكن أن يقال ايكون سواداً لأنه فعله سواداًة» من حيث 
يكون تعليلاً للشيء بتفسه وبما تدخل العلة تحته. فإذا كان المؤثّر في كونه سواداً ما ذكرناء وكذلك في 
كونه بياضاًء ليس إلا إحدائه أو فعله إيّاه قيجب متى أحدثه أن يكون على الصقكين جميعاً لحصول المؤثّر 
فيهما. فإن قال قاتل: «الخبر عندكم خب بالفاعل» وكذلك الأمرء ثم لا يلزم إذا أوجده أن يكون حبرا أمراء 
فكذلك ما نقوله»» قيل له: إا لا نجعل المؤثّر في كونه خبراً أنه فعله فقطء ولا في كونه أمرأء وإنما نقول: 
يصير كذلك لأنه أراد الإخبار به وأراد المأمور به. 

فلا يمن الخصم أن يجعل المؤثّر في صفات الأجناس كون المُريد مُرِيدأء وإلا كان لا يقع شيء من 
الأجناس في حال السهو والنوم. ومن هذه الجهة قربت هذه الطريقة مما قدّمنا ذكرها"“ من أنه لا بد من 
أن يكون لبعض صفات الفاعل تُأثير فيه. 


ند الأرجح ئه كناب تعض التاج. 3 كذا. 
4ه أ: - يقال. 
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فصل [في أن الجواهر مُحدَنْة لاستحالة خلوّها من حوادث فيها وهي الأكوان] 


اعلم أن الذي بقي علينا أن نتكلم فيه من وجوه استحقاق صفات الجوهر كوئه كاثنا واستحقاقه إيَاه 
لمعنى» وهذا إنما نذكره في باب الأكوان"*. والذي نذكره الآن هو كيفية وجودهء فإنها [م ٠١‏ أ] عندنا 
بطريقة الحدوث. 

والأصل فيما يدل على حدوث الجواهر والأجسام استحالة انفكاكها من حوادث هي الأكوان» ومالم 
ينفك من مُحدّث ولم يتقدمه فهو مُحدَّث مثله. ومبنى ذلك على ثبوت الأكوان وحدوئهاء وهذا موضعه 
عند الكلام في الأكوان, فإذا صح أن هاهنا معني مُحَدَثا فالذي به نعلم استحالة خلوٌ الجسم منه أا قد بنا 
أنه لا يوجد إلا وهو متحيّز. ولا ب في المتحيّز من أن يكون في جهةء ولا يكون في جهة إلا بكون. يبن 
هذا ما نعلمه من أن الأجسام لا تخرج من الاجتماع والافتراق والحركة والسكونء ولا تُعقَّلٍ إلا كذلك. 
ولا شيء يوجب فيها هذا الحكم إلا تحيّرهاء فيجبء متى حصلت موجودة متحيّزةٌ أن يقترن بها هذا 
الحكم. ولو جاز خلوّها من هذه المعاني في حال» لجوّزتاه الآن بأن تبقى على حالها في الخلوٌ احترازاً 
من اللون الذيء وإن صح خلوّه'* مئه من قبل» فلا يصح بعد وجوده فيه أن يلو منه ومن ضدّه'*. وحال 
الجسم في سائر الأوقات هذه الحالة وإن كان لا يُسمَى ما يحصل فيه حال حدوثه حركة أو سكوتاًء إلا 
أنه لا يخلو من معناهما. 

وإنما شتّهتا حال الجسم فيما قبل بحاله الآن لأن الأحكام الواجبة والمستحيلة والجائزة لا يتغيّر الحال 
فيها بالأزمان والأمكنة. ولا يّتبه ما ذكرناه وجوب عدم الجواهر فيما لم يزل وصحة أن توجد من بعد وأن 
تُعدّمء لأنه إنما وجب عدمه" لم يزل لاستحالة وجوده إذ؟" لو صح وجوده لأدّى إلى انقلاب جنسه. 
وليس هكذا"؟ من بعد فلم يستو الحال في الوقتين. وليس كذلك حال الجسم في هذه الصفات» لأن 
المقتضي لها أجمع في الحالّين واحد. فبهذه الطريقة نعرف امتناع خلوٌ الجسم من هذه المعاني. 

وقد ذكر عن أبي الهذيل رحمه الله في ذلك طريقةٌ أخرى. وهي أنه» لو خلا الجسم من الاجتماع 
والافتراق» ثم وٌجدا فيه» لكان لما أن يقال بأن الاجتماع فيه كان هو السابقء أو الافتراق. فإن سيق الاجتماع 
إليه» فجمعٌ ما ليس بمقترق مُحال. وإن كان السابق هو الافتراق» فتفريقٌ ما ليس بمجتمع مُحال. فيجب 
إا أن نحكم باستحالة خلوّه منهما. 


* رأجع ص 149-1797 " كذاء ويعني الجوهر. 
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وحُكي عن الشيخ أبي علي رحمه الله طريقتان غير ما تقدّم. إحداهما: الو جاز خلوّه منه'* فيما مضى؛ 
لجاز أن تُخليه الآن من الاجتماع والافتراق» [م ٠١‏ ب] ولصارت حالته في جواز إخلائنا إيّاه منهما كجواز 
خروجه من إحدى الصفتين إلى الأخرى». إلا أن ذلك معترّض» من حيث لا يصح من أحدنأ إزالة الاجتماع 
إلا بضد هو الافتراق» فيقول قائل: «إن يعد وجودهما فيه» لا يصح خروجه من أحدهما" إلا إلى الآخر“ 
كما تقولونه في الألوان» وإن كان في الأوّل يصح خخلوّه من الأمرّين». 

وثانيهما"" أنه «لو جاز نخلوّه من هذه المعاني» لجاز اجتماعها فيه. فلما امتنع اجتماعهاء امتنع خلوّها"'"'6. 
وهذا أيضاً معترّض» لآن حالة الخلرٌ لا ترد إلى حالة الاجتماع» من حيث أن التضادٌ يمنع من الاجتماع؛ 
وهذا لا يوجد في الخلقٌ فإن التضاد فيه مرتقع. فالصحيح ما قدّمنا. 

قإذا ثبت استحالة خلوّه من هذه المعاني المُحَدَئة» وصح امتناع تقدّمه في الوجود لهاء فيجب أن يكون 
حادثاً مثلهاء لأنه قد صار حظّه في الوجود كحظ هذه المعاني التي لا يجوز وجوده من دونهاء ولأنه» لو 
كان قديماًء لوجب تقدِّمه على هذه الحوادث بما لو كانت هناك أوقات لكانت غير منحصرة» لأنه لو تقدّمها 
بأوقات منحصرةء أمكنت الإشارة إلى أوّل لوجوده. فيلحق بالمٌُحدّثات. فإذا كان هذا من حكم القديم؛ 
وقد عَم أنه لا يسبقها في الوجود» بطل كونه قدیماًء وببطلان قِدّمه ثبوت حدوثه. 


فصل [في أن العلم.بأن ما لم يخلّ من المُحدّث فهو مُحدّث هو علم مكتسب] 


إن قال قائل: «ما حال العلم بأن ما لم يخلٌ من المُحدّث فهو مُحدَّث؟ فإن جعاتموه ضرورياًء فلا وجه 
لعدّه في جملة الدعاوي والأمور المعروفة اكتساباً. وإن جعلتموه من باب الاكتساب» فيجب صحة أن 
يتقدم للمرء العلم بالأصول الثلاثة'"' ثم لا يعرف حدوث الجسم؛» قيل له: أما العلم بأن الجوهر متى لم 
يتقدم مُحدَثاً بعينه فيجب أن يكون مُحَدَتا فهو ضروري. لكا" [ص © أ] إثما تعد هذا الباب من جملة 
الدعاوي لأا ريد إثباته مُحدّثاً من حيث لم يتقدم مُحدّثاً موصوفاً غير مُعيّن. وفي الموصوفات من الاشتباه 
ما ليس في المُعيِّنْء ولهذا صح من بعضهم أن يعتقد حوادث غير متناهية» فلا يعرف حدوث اللجسم؛ وإن 
اعتقده غير خالل من الحوادث. فوجب"٠‏ إذاً أن نعرف حدوثه بعلم مكتسب. وطريق اكتسابه أن نفعل 


'4* كذ ولعله الكون. '' أي العلم يثبوت الأكوان» والعلم بحدوثهاء والعلم بأن 
"؟ م: إحداهما. الجواهر لا تنفكٌ منها. 

5 م الأخرى. ؟'' هنا يتهي ما سقط من ص. 

4 کذاء والصحينح: وثانيتهما. 0 صس: فييجياء 


٠٠‏ کذا, 


القول في الجواهر ۲ 


علماً ثالثاً عندما نعرف استحالة خلوّه من الحوادث؛ فيضير ما تقدّم من العلوم داعياً لتا" إلى فعل هذا 
الثالث» على ما نقوله في العلم ببح الظلم المٌعيّن*”'» ويخلص [م ١7‏ أ] الداعي”٠‏ فلا يمانعه صارف» 
فلهذا يقع لا محالة. 


فصل [في وجه الدلالة على حدوث الجسم] 


والذي يدل في التحقيق من هذه الحوادث على حدوث الجسم هو الحادث الأوّل الذي لا يصح إلا 
من جهة الله سبحانهء لأن استحالة تقدّمه" له في الوجود هو الذي يقتضي أن حكم الجوهر حكمه. فأما 
الحوادث الأخرء فقد تقدّمها الجسمء فلهذا لا تدل على حدرثه. إلا أنه لما تعذرت الإشارة إلى ذلك 
الحادث بعينه» راعينا في الدلالة استحالة خلوٌه من الحوادث أجمع وامتناع تقدّمه عليهاء ليدخل ذلك فيه. 
وبهذا نبطل قول من قال*': «فإدا لم ينفكٌ من حادث في الحال ولم يقتض حدوثه في الوقت» فكذلك لا 
ينقكٌ من الحوادث أصلاً» ولم يدل على حدوثهاء لأنه إنما لم يدل على حدوثه في الوقت لأن تقدمه له 
حاصل. فإذا ضور الكلام على ما ذكرنا""' لم يثبت تقدّم للجوهر ٠٠١‏ على الحادث الأوّل. 


فصل [في إبطال القول بأن الحوادث لا ول لها] 


اعلم أن من تمام الكلام قي حدوث الأجسام أن نتكلم في أنه لا يصح حدوث حادث قبل حادث لا 
إلى أل لأنه إذا لم يُجعَل لهذه الحوادث أُوَّلْ» لم يثبت حدوث الجسم بامتتاع خلوّه منها. وهذا هو الذي 
يعتمده أكثر الفلاسفة» لأنهم لم يجعلوا لحركات الفلك أوَّلاً. وهو شّبهة ابن الروندي» ويزعم أنه إذا جاز 
حدوث حادث بعد حادث لا إلى آخر» حتى لا يُشار إلى حال إلا ويصح من الله تعالى أن يفعل غير ما 
فعله» فكذلك يجوز حدوث شيء قبل شيء لا إلى أل لأن الطريقة فيهما سواء. ومن هذا الموضع وقع 
للشيخ أبي الهذيل القول بتناهيي حركات أهل الجنة وأنهم يتهون إلى سكون دائم يلتذّون به» فمنع من 
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حدوث خادث لا إلى آخخرء حتى لا يلزمه القول بحدوث حادث قبل حادث لا إلى أوّل. وهذا مذهب قد 
رجع عنه» ولم يبق على القول به إلا يحيى بن بشر الأجاني""'. 

والأصل في هذا الباب أن الحادث لا بدّ له من مُحدث» ولا بد من تقدٌّم كونه قادراً على حدوثه لما 
ثبت من وجوب تقدّم الاستطاعة""'. وإذا وجب ذلك» لم يكن بد من إثبات أوّل للحوادث لأنه لو لم 
يكن لها آوّلء لم يكن ليلزم وجوب تقدُّم غيرها عليها. فإذا ثبت الكلام على هذه الأصول» صح ما تُريده. 
وقد حكى [م ١‏ ب] قاضي القضاة عن الشيخ إبي عبد الله أنه كان يرى أن الاعتماد في إبطال هذه المقالة 
هو على هذا الوجه. والمذكور في الشرح"' وغيره وجوه. 

فمن ذلك أنه إذا ثبت لكل واحد من هذه الحوادث آؤّل“"'ء فلا يصح تفي هذه الصفة عن الجميع» 
ومن قال يثبوت ذلك للآحاد» ثم نفاه عن الجملة» فقد ناقض» كما أن من أثبت كل واحد من اليهود كافراً. 
لم يصح له سلب هذه الصفة عن جملتهم. وكذلك؟٠‏ الحال فيما يجري هذا المجرى. وئيس يلزم على 
ذلك ما نقوله""' في التجويزء على ما نقوله في جواز الخطأ على كل واحد من الأمّة وارتفاعه عن جملتهم» 
لآن التجويز ريقارق اوبات فالقرم قد انبر لكل راکد را لوم مكل ذلك في جلف ون لم لطع 
بكون كل واحد من الأمّة مُخطتاء حتى يكون نفيّنا للخطأ عن جماعتهم نقضاً. ود ين هذا أن القائل لو قال: 
يجوز في الجسم أن يكون متح رکا" ويجوز أن يكون ساكناً»» لم يلزمه أن يحصل ٠1"‏ متح ركاً ساكناً. ولو 
قال: «يجب أن يكون متحركاً ويجب أن يكون ساكتا»؛ للزمه أن يث يثبت على الصفتّين جميعاً. 

ولا يمكن أن يقال: إنما يتناقض وصفنا للشيء الواحد بأنه مُحدّث وأنه لا وَل له؛ فأما الأشياء الكثيرة» 
فلا يمتح ذلك فيها»؛ لأنه إنما يتناقض هذان الوصفان لا لاه واحد - فإن الإثتين والثلاثة تشترك*' في 
ذلك - ولكن تناقضهما لأنه مُحدّث» فإذا اشترك الجميع في ذلكء فالكلام الذي ألزمناهم لازم. 

فأما القول بأن الموجودات التي قدر القادر عليها متناهية» والقول بأن ما يقدر القادر عليه لا يتناهي» 
قغير متناقض لأن الغرض بأنها لا تتناهى أن القادر لا ينتهي حاله إلى حدّ إلا وتصح منه الزيادة» والغرض 
بأنها متناهية أن الوجود قد عمّها وشملهاء فليس في ذلك ثبوت صفة للآحاد وسليها عن الجملة. وعلى أن 
ذلك ليس.بصفة ترجع إلى الآتحاد» بل إنما توصف بذلك الجملة كما أن قولنا اعشرة» توصف به الجملةء 


1 
3 
0 


٠‏ من أصحاب أبي الهذيل؛ راجع:فضل الاعتزال 4584 "'' م: فكذلك. 


طبقات ۷۸ء "١‏ م: يقولوته. 

*'' أي القدرةء انظر ص ٠ 495-417١‏ م: محتركاًء وكذلك فيما يلي. 
'' هو تصنيف' أبي علي بن خلادء كما ذُكر فيما بعد ١“‏ ص: يكون. 

(ص 161) بضصراحة. 4" صء م: يشتركون. 


٠“‏ [: إذا ثبت أن لكل واحد... أوّلاً. 
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فكل بعض ٠١"‏ منها ليس بعشرة. وإنما أنكرنا ذلك في الصفة التي تثبت للآحادء كيف يصح نفيها عن الجملة» 
كما قالوا إن لكل واحد ألا ولا آوّل للجميع؟ 

وأحد ما بطل به قولهم أن ذلك ينقض القول بأن الجسم كان متحركاً لم يزل''2 حتى يمكنهم أن 
يقولوا: «وّجدت فيه حركة قبل خركة لا إلى أوّل؛. وإنما قلنا هذا لأن حقيفة [ص 6 ب] المتحرك هر ٠"‏ 
الكائن في مكان عقيب كونه في مكان آخر. وليس قبل ما لم يزل حالةٌ كان الجسم فيها كاثناً في جهة؛ ثم 
انتقل عنها. فكيف يصح القول بوجود حركات لا إلى أوّل"'؟ 

وأيضاً فإن هذا يوجب عليهم أن في هذه الحوادث ما هو قديم لأا لو تصوّرناها باقيةًء لكان لا بد 
من أن يكون فيها ما يكون وجوده كوجود الجسم» وإلا عري عن المعاني. فإذا كان الجسم عندهم قديماً» 
فكذلك هذا المعنى“". فإذا كان بقاؤها يقتضي [م 17 أ] هذا الوجهء فتقضّيها يقتضيه*"' أيضأء لأن تقضي 
الشيء لا يُخرجه من أن يكون كان قديماًء وإنما نعلم استحالة العدم" عليه بوجه آخر» وإلا فالذي يوجبه 
قِدّمّه أن لا يكون لوجوده أوّل. فإذا صحت هذه الجملة» بطل وصفهم إيّاها أجمع بالحدوث» بل يجب 
أن يقسموها إلى مُحدَّت وقديم. 

وبين فساد ما قالوه أنهم إذا وصفوها بذلك» وبا أنه لا ب من أن بعتقد""" في بعضها أنه قديم» ولا بد 
من أن يتصل به الحادث زيقع عقيبه - لأنهم لا يُجوّزون خلوٌ الأفلاك من اتصال الحركات بها - فقد صار 

, ْ 1 : 

المُحدّث تاليا للقديم. وما يليه المُحدّث بلا فصل فهو أيضا مُحدّثء» لأن من حى القديم تقدّمه للحادث 
بما لو قُدّر أوقاتاً لكانت بلا نهاية. فقد لزمهم في الشيء الواحد أن يكون قديماً مُحدَثاًء وذلك مُحال. 

وبعد فإن الذي نعلمه من أحوال الأفعال الآن عيارٌ على ما مضى. فإذا كان الآن لا يصح الفعل إلا من 
قادر والمُحكم لا يصح إلا من عالم» فكذلك فيما قبل. فإذا صحت هذه الجملةء وقد عرفنا أن إيجاد 
الفعل مثا" بعد وجود ما لا نهاية له مُحال» فكذلك يجب في القديم تعالى» حتى لا يصح منه إيجاد الشيء 
بعد إيجاد ما لا يتناهى. والقول بحوادث لا نهاية لها يقتضي ذلك. 

بين هذا أن ما مضى مُثارك لما يوجد الآن فى أن له حال عدم وحال وجود. وإذا كان قي أحد الموضعين 
لا يصح وجوده يعد ما لا يتناهى» فكذلك في الآخر. 


1 ص: ولحد. 8 ص: كان يقتضيه. 

'* ص: فيما لم يزل. *؟' كذاء والمحيح على الأرجح: القدّم. 
I‏ هي “35 جزل ولعل الصواب: يعتقدوا!. 

١"‏ ص: لا أوّل لها. 8" أ: من الواحد منا. 


5 كزلء والصحيح: هله المعاني. 
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وليس لأحد أن يقول: القعندكم أن كل ما يُقدّر يُبنى على" المُحقّقَء ثم قلتم إن القديم يجب تقدّمه 
للحادث بما لو قُدّر تقدير الأوقات لكان غير منحصر. فإذا كان هذا التقدير لا يمنع من صحة حدوث 
الحادث» فكذلك عند التحقيق» TT‏ ا ا 
أوقات بلا نهاية». وذلك لأن كل مقد یی على "١‏ الق »بل هاهنا ما يستحيل بناؤه على التحقيق 
ويصح مع التقدير. لد ل ار 

وبعد فإن الوجود قد شمل هذه الحوادث وعمّها وحصرها وأتى عليها. ولو جد شيء آخر؛ لصارت'" 
زيادة فيها. فكيف تُجعَل غير متناهية» والحال هذه؟ ولو ثبتت هذه القضية في المعدومات» لكُنَا نحكم 
بتناهيهاء إلا أن الأمر فيها بخلاف ذلك. فهذه الجملة تُبطل قولهم. 

وأما وجود حادث بعد حادث لا إلى آخر, فغير ممتنع لأنه لا يقدح في كوته حادثاً ولا في کون القادر 
قادراً. وما قالوه بخلاف ذلك؛ على ما تقدّم من وجوب کون بعضها قديمأء وأن لا يكون مُحدثها قد 


فصل [في أن وجود ما لا يتناهى غير جائز] 

وكما لا يجوز حدوث حادث قبل حادث لا إلى اول وإن 3 تعر وتقضىء فكذلك لا يجوز أن يعتقد معتقد 
وجود ما لا يتتاهى في بعض الحالات» لأن كل ما دحل" في الوجود لا بد من كونه متناهياً منحصراً. 

وقد محكي عن مُعمّر أنه جوّز وجود”” ما لا نهاية له . ويلزمه على ذلك تجويز وجود در بلا نهاية؛؟1, 
اي وكان يصح منا إحداث ما لا يتناهى» لأن قُكرنا متعلقة به . کان" لا يمتنع أن 

فرق" على الأوقات الماضيةء بأن تقدّم الشيء منه قبل غيره» فيما يحصل [م ١۷‏ ب] فيه شرط التقديم 
والتأخيرء ومتى كانت بلا نهاية» تفرّقت على أوقات غير متناهيةء قيقتضي أن القديم لم يتقدمهاء وذلك 
باطل. 

علخ الططرينة دمن جار N‏ لازيام انان E e‏ على مأ تعلمه من 
حال حبل مُقَدّر بطول العالّم مُحيط به. فمتى قطعنا من وسطه أذرعاً ثم ضممنا بينهماء فلا ب من نقصان 
يوجد قيه. فإذا أعدناء إلى حالته الأولى» توجد فيه الزيادة. وما هذا سبيله فهو متنا فكذلك يجب في 


14 1 م تفع ععن. يقد ص حدوت. 
م یفن “ أن لانهاية لها. 
8 ص: لكاتت. 1 ص م: فكان. 


؟*ا ص: يدخل. 1 أي قُدّرنا ؟ 
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العالّم ادر بهذا الحبل. ولا يمكن المنع من صحة ضم أحد الطرقين إلى الأخر, لأنه لا مانع منه. هذا 
إذا قالت الشنوية بأن لا نهاية للعْالّم من حيث المساحة. فأما من حيث العددء فإثبات الجزء يُبطله. والأوائل 
تذهب إلى تناهي العالّم لإثباتهم فلكأ مُحيطاً بالأفلاك. 

وليس لأحد أن يقول: «قد أثبتم المعدوم بلا نهاية» فهلا جاز مثله في الموجود؟:؛ لأن الوجود لم 
يحصر المعدومات. والذي به نعلم المعدوم به تعلم أنه غير متناه» لأنا نعرف أنه لا حال يُشار إليها إلا 
ويصح من القادر أن يفعل» ولا يبلغ إلى حدٌ يتعذر عليه الفعل مع ثبوت قدرته. فيجب كونه غير متناه. 
ولولا ذلك» لتا نحكم بأن عند عدم بعض الموجودات تزداد المعدومات. لكنه إذا ثبت آنه" بلا نهاية 
فالزيادة عليه“ مُنحال. 


فصل [في صحة الاستدلال على حدوث الأجسام من دون التعلق بحدوث الأعراض] 


اعلم أن الكلام ظاهر في حدوث الأجسام إذا ينيناه على حدوث الأعراض. وقد منع أبو هاشم رحمه 
الله من صحة العلم بحدوث الجسم إلا من هذا الوجهء وقال في نافي العرض كالثنوية وكثير من المُلحدة 
والأصمْ وهشام إنه لا يصتح لهم العلم بحدوثها. والأقرب خلافهء وذلك بأن يقال: قد صح أن الجوهر لا 
يوجد إلا م متحيّرأء [ص > أ] ولا يظهر تزه إلا بكونه كاثناً في جهة. وليس يجوز في هذه الصفة - أعني 
كونه كائناً - إلا أن تكون متجددةٌ دون أن تكون ثابتةٌ أبدأ» لأنها لو كانت مستمرَّةٌ فيما لم يزل» لاستّحقّت 
للذات» فكان لا يصح انتقال الجوهر من جهة إلى أخرى. ولو كان كذلك» لعاد على حكم التحيّر بالتقض. 
فإذا وجب في هذه الصفة أن تتجدد فالتحيّر أيضاً يجب تجدّده* ”0 لأنه لا ينفلكٌ عن كونه كائناً. ووجوب 
ذلك يقتضي تجدّد الوجود على الجوهرء لأن وجوده لا ينفكٌ عن تحيّره. قبهذا الضرب من التدريج يثبت 
حدوث الجسم. 

وإن شعت قلتّ: ل 
الصفة لتفسهء لأن استحقاقه'؟' بالفاعل مع أنه قديم لا يصح» ووجوبها يُحيل أن تكون لمعنى. وعلى 
الوجهين يلزم استحالة مفارقته لتلك الجهة. فإذا كانت الصورة كذلك» عاد على حكم'؟! التحيّر بالإبطال 
لأن من حقه أن يُصحّمح كونه قي كل جهة على البدلء وقدّمه يقتضي الاختصاص بجهة فلا يصح انتقاله 


عنها» وذلك فاسد. 
*"' م: أنها. :*! كذاء ولعل الصحيح: + لها 
ITA‏ م عليها. : 1١14١‏ ص: فل 

: + على الجوهر 
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وقد يُستِدِلٌ على ثبوت صانع قديم مُخالف لنا بالأعراض التي لا تدخل أجناسها تحت مقدورنا. ثم 
نا أن تُستدل بالسمع الوارد الدال على حدوث الأجسام؛ [م ١8‏ أ] إن صح أن يُعلّم كون السمع حه مع 
الشك في حدوث"؟' الأجسام. وما أن تقول: إذا ثبت صانع قديم» فلو كان الجسم قديماء لوجب ممائلته 
له من حيث القدم ومخالفته له من حيث الجسمية» لأن ذلك الصانع القديم لا يجوز كونه جسماًء وإلالم 
يصح أن يكون قادراً لنقسه. وإذا بطل قدّمهء ثبت حدوثه. وهذه أيضاً طريقة يقة في حدوث الأجسام. 

فأما استدلال الشيخ أبي علي رحمه الله - بأته «لو كان قديماء لتعلّق الإدراك به قديماًء لآن من حى 
الإدراك أن يتناول الشيء على أخصٌ أوصافه؛ وكون القديم قديماً هذا حاله. ولو دك قديماً غرف حند 
الإدراك كذلك» فيجري كونه قديماً مجرى كونه متحيزاً في تناوّل الإدراك له. ؟ بين هذا أنه» إذا استوت 
الصفتان في كوتهما من أخصٌ الأوصاف» لم يجز تعلق الإدراك به على إحداهما دون الأخرى. إذ لا مزيّة» 
- فقد اعتّرض وقيل: لا يجب في كل صفة هي من أخصٌ الصفات أن يتناولها الإدراك بل لا يمتنع أن 
تستحقٌّ الذات صفتّين هما من أخصٌ الصفات» ثم تدرك على إحداهما دون الأخرى» كما لا يمتنع أن 
تكون هاهنا ذاتٌ لا تدرك وإن كانت لها صفةٌ هي من أخصٌ صفاته"". وإن أفكن أن يقال إن تلك الذات 
في نفسها غير مُدرّكة» فتفترقان. 

ولكن لقائل أن يقول في الجوهر: لم يُذرَك متحيّزاً لكونه من أخص أوصافهء وإن كان الإدراك لا يتعلق إلا 
بما هذا سبيله. فإنه لو إستّحقٌ بالفاعل أو لمعنى» وجب أن يُدرَك. فإذا كان كذلك» لم تجب مُساواة حاله في 
كونه قديماً لحاله في كونه متحيّر زا فجاز أن يتناول““" الإدراك إحدى الصفتّين دون صاحبتها. ويعد فالإدراك 
لا يتعلق بالشيء على أنه كان. فالأقرب أنه كان يُرى موجودأء مع علمنا“' بأنه لا يُرى من حيث الوجود 
أصلاً. وعلى ما يقوله آبو هاشم رحمه الله من أن الرؤية تتناول ما يؤر في الخلاف يبعد التعلّق بذلك. 


فصل [في ذكر اليه التي أوردها ثفاة حدوث العالم» والحواب عنها] 


اعلم أن-الشه التي ورد في حدوث العالّم» وإن كثرت» فهي منفصلة لا قادحة. قإن عرف المرء الجواب 
عنها جازء وإلا فلا تؤثّر في علمه الحاصل له عن الدلالة المتقدمة. 
5 


۳دت **' ص م: فجاز تناول. 


4 كذا أ م وص : أوصاقها. 2 :+ به ؟ 
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فمن ذلك أن يقال: «لو كان العام مُحدَئاء لاحتاج إلى من يحدائه. وكان لا بد في ذلك المُحدث من 
أن يحصل فاعلاً بعد أن لم ي يكن» فيحتاج إلى معنى. وذلك المعنى حادث بعد أن لم یکن» كما أنه قاعل 
بعد أن لم يكن فاعلاً» فتجب حاجته أيضاً إلى معنى آخر. وهذا يقتضي ما لا يتناهى”*' من المعاني. 

«ويعد فإذا كان الذي يؤر فيه وفي”؛ ' حدوثه كون ذلك الصانع قادرآء وهو قادر لم يزل**'؛ فهلا وُجد 
لم يزل لحصول ما يؤثْر في حدوئه؟ 

«وبعد فلو استحال كونه فاعلاً لم يزل» لكان لا بد من [م ۱۸ ب1 شيء يُحيل. وذلك المحيل إن كان 
أمراً راجعاً إلى المقدورء فيجب أن لا يصح من بعد وجوده؛ وإن كان أمراً راجعاً إلى ذات هذا الفاعل أو 
إلى وجود معنى قديم» فيجب استحالة أن يوجد*؟' من بعد لامتناع تعره في ذاته وامتناع بطلان ذلك 
المعتى القديم. فيجب صحة كونه فاعلا لم يزل ووجود العالم لم يزل. وهذا يقدح في حدوثه. 

«وبعد فلو أوجده ولم" يكن موجوداً من قبل» لتخيّرت حالته في كونه عالماًء فيقتضي أنه عالم بعلم 
مُحدّث» لأنه قد صار عالماً بوجود الدنياء ولم يكن من قبل عالماً يرجودها». 

وقد قال !بن زكريا'"!: : «لو كان العالّم 6 مُحدَثاً وله صانع» لكان إنما يوجده لداع وغرضء وليس ذلك 
إلا علمه بخسته وحصول التقع يه. وهذا عندکم ثابت لم يزل» فكيف لم يوجده فيما لم يزل؟ وهذا يوجب 
نفي حدوثه». 

وربّما يبنيه على مذهبه في أن اللذّة خروج من مُؤلم""٠‏ فيقول: «لو كان له صانع» يفعله"* ليقع التفع 
به. وقد ثبت أن الالتذاذ والانتفاع لا يحصل إلا يعد أن يُولّم» ثم يقع الالتذاذ بالخروج عنه. وهذا يجري 
مجرى من يجرح غيره ثم يأسوه» وذلك بخلاف الحكمة». 

والجواب أنه ليس للفاعل بكونه فاعلاً حال" ولا حكم» قيصح إيقاع التعليل عليه. وليس هو" أكثر 
من وجود ما كان قادراً عليه» ولهذا فعل [ص ٠‏ ب] أحدنا الأفعال ولم يكن فاعلاً لها من قبل. ثم لا يحتاج 
إلى معنى» وإلا لزم وجود ما لا يتناهى. فإذا لم تلزم هذه القضية في الشاهدء فكذلك في الغائب. 

فأما كونه قادراً فهوء وإن آثر في وقوع الفعل وكان ثابتً لم يزل» فتأثيره هو على طريق الصحة لا على 
وجه الوجوب» فجاز ثبوته ولا يوجد ما يؤثَّر فيه. وإنما كان يلزم ما قالوه لو كان التأثير الراجع إلى كونه 
قادراً على وجه الإيجاب» كما تقوله الجبرية. وأما قولهم إنه لا بد من مُحيل» فليس كذلك لأنه غير واجب 


"4 أ: ما لا نهاية له *! هو أبو بكر الرازي الطبيب الفيلسوف. 
يدل ص: يوار في. **' إنظر ص 1737. 

٠8“‏ ص هتا ومراراً فيما يلي: فيما لم يزل. tef‏ كذاء ولعل الصحيح: لكان يفعله 
14 أي مقدور هذا الفاعل. 4 صر حفة. 


*' ص: بعد أن لم. © ص؛ هذا. 
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في كل ما يستحيل أن يطلب لاستحالته وج كما نقوله في الحلول""» وكما يستحيل البقاء على كثير من 
الأجناس ويصح اليقاء على كثير منهاء ثم لا وجه يلل به. وعلي أنَاء لو جعلنا المُحيل أمراً راجعاً إلى 
المقدورء لجاز بأن”*' يمتنع وجوده لم يزل» لأن فيه إيجاباً لانقلاب جنسه» وهذا لا يوجد قيما لا يزال. 
وغير واجب في الشيءء إذا استحال وجوده أوّلاًء أن يستحيل من بعد لأن العلم يمتنع وجوده عند وجود 
النظر في حالهء ويصح في الوقت الثاني وجوده. 

ومتى اقتصر الُخالف [م 19 أ] فقال: «لو لم يكن قاعلاً لم يزل» لكان لا بد من وجه لأجله لا يفعل»» 
فذلك بعيد» لأنه ليس للفاعل بكونه فاعلاً حال ولا حكم قر قيقع التعليل على ثبوته» فضلاً عن تفيه وزواله. 
ولو عذّلنا أيضاً نفي كونه”*' غير فاعل لم يزلء لم يكن إلا أنه يقدح في إثبات الفعل فعلاً وفي تقدّم كون 
الفاعل قادراً. وهذا لا يثبت فيما لا يزال. 

وأما ادعاؤهم تغيّر حاله في كونه عالماًء فعلى خلاف ما قدّروه لأن العلم بأنه سيوجد الدنيا علم 
بوجودها إذا وّجدت. ولهذا الكلام موضع هو أحق يه. 

وقولهم إن «ما لأجله يفعل في وقت قائيٌ أبدأ» فيجب كونه فاعلاً أبداً»: فجهالة لأنه ليس يجب إجراء 
الدواعي على نوع واحد في وجوب اختيار الفاعل عندها الفعلء e‏ ففيها ما يجب وجود 
الفعل عنده» وفيها ما لا يجب وإن كان إذا وقع قإنما يقع لأجله. وهذا كالعلم ب بحسن الفعل» لأن أحدنا إذا 
تصدّق على مسكين بدرهم لعلمه بحسنهء فلا يجب أن يكون متصدقاً عليه قبل هذه الحال» كما لا يجب 
إذا تصدّق على واحد أن يتصدق على غيره وإن علم سن الصدقة في الحالّين. وهكذ! في كل ما يفعله 
ابغع ننه يوقت دوت نجه وی قال الافلع ماربا يفيل أعدهما دون ا لر إذا كانتت 
الدواعي إليهما على سواء؟». قلا له: وقد يصح» مع تساوي الدواعي إلى شيين» أن يختار المرء أحدهما 
لأنه» لو خُيّر بين دينارّين قَدْرٌهما في الميزان والنفع'"' سواء» وقيل له ةامر تر أحدهماا؛ لكان إنما يختار 
ما يمختاره لداع» وهو اعتقاده النفع فيه» وذلك حاصل في الأمرّين على سواء. ومع هذا يختار'"' أحدهما 
دون صاحبه» ولا يؤدّي إلى فساد. وأشباه ذلك كثيرة. 

قأما مأأذكره ابن زکریاء فهو" عبني على مذهب له فاسدء وهو أن اللدّة خروج من مُوْلِم أو راحة من 
مُوْلِم. ولي كذلك» بل الإنسان يلتدّ وإن لم يكن قد تقدّم تلك اللدّة ألم. وستُييّن الكلام عليه في باب 
الآلام والجلاة. فسقطت هذه الشبهة. 


**' انظر ص ٠٠١ . ۱٤١-۱۳۹‏ ص: في الوزن وفي النفع؛ م: في التفع والوزن. 
2¥ صء م: أن. I‏ احتار۔ 
*" كذاء ولعل الصواب: - نفي. ٠7‏ م: قإنه. 
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ومن جملة ما يتعلق به ابن زكريا هو قوله إنه «قد ثبت في الشيء أن تقدٌّمه لغيره لا يكون إلا بوقت 
ومُدَةء لأن خلافه لا يُعقّل. فإذا كان هاهنا صانع قديم» فواجب أن يكون تقدّمه على غيره بوقت» وهذا 
يقتضي قَدَم المّدّةه. وربّما قيل عند ذلك: غفي قدّمها قَدَم الأجسام التي يقف حصول الأوقات عليها». 

وهذه دعوى منه لأتا نقول: قد بُعقّل تفم الشيء لزلا وت اك ى [م ۱۹ بء بل يُقدّر 
حصول وقت. فكذلك نقول في تقدّم القديم لهذه الحوادث إنه ر يُقدّر بما لو كانت أوقاتاً” لكانت بلا 
نهاية. وإذا كان الوقت ير جع به إلى حركات الأفلاك» فكيف يلزم: إذا تصوّرنا عدمهاء أن يكون هناك وقثّ 
يتقدم الشيء على غيره لأجله؟ فقد صار كلامه مبنياً على ثبوت العام أبداء وذلك لو ثبت لاستغنى عما 
أورده . وإذا كنا نعلم أن التوقيت بالباقي لا يصح» ففي القديم أولى» لأنك : تقول «أعطيك درهماً متى دخل 
زيد الدار»» ولا تقول «متى زيد» أو «إذا السماء». 

هذا وقد ثبت تقدّم الشيء على غيره من دوت إمكان الإشارة إلى وقت به يتقدم عليه. فقد ذكر الشيخ 
أبو القاسم رحمه الله أن الجسم إذا توالت به الحركات ثم سكن" فآخر الحركات متقدم على سكون» 
وليس بينهما مَدَة. وكذلك يقال في اليوم إذا انقضى""' وتلاه غيره» إنه متقدم عليه» وليس بينهما مُذَة 
فيقال» إذا خرج أحدنا من اليوم: دحل في وقت ليس هو من اليوم ولا من الغده. وصور مثل77٠‏ هذا في 
شهر يتكامل وينقضي وبغقبه غيره من الشهورء لأن*٠'‏ التقدّم حاصل» ولا وقت بينهما. 

وأحد ما يتعلق به من يمنع من حدوث الجسم أن يقول: «لو كان مُحدَثء لوجب حاجته إلى الصانع في 
وجوده» حتى لولاه لكان لا يوجدء مع أنه لولا اللجسم» لم ي يثبت الصانع أصلاً. وإذا احتاج كل واحد من 
الأمرّين [ص ۷ آ] إلى الآخرء وجب أن لا يثبت واحد منهما». وإنما َِينٌ هذه الجملة بأن يقال: «قد ثبت 
في صفة ذوات هذه الأجناس أنها لا تظهر إلا بالوجود أو بصحة الوجود. قلو استحال الوجوده لاستحالت 
الصفة المقتضاة عن صفة الذات» واستحالتها تقتضي استحالة المقنضي لها. فإذا كان وجودها بالحدوث» 
فقد افتقرت في صفة ذاتها إلى القديم. ومعلوم أن هذه الأجناس لو لم تبت على ما هي عليه من الأوصاف» 
لم يجب كون القديم تعالى قادرآ» وفي ذلك نفيها. 

والجواب أن كونه قادراً لا يثبت إلا وله مقدورء والعلم به يتضمن العلم بمقدوره إا على جملة أو 
تفصيل. وقولنا في الشيء إنه مقدور لا يُفيد أكثر من أن القادر قادر عليه. فإذا كان كذلك» كان الواجب 
تعلیل کوته مقدوراً بالقادر, لا أن بعال" كونه قادرا بمقدوره. 


3 م أوقات. e‏ ص: في مثل. 
8 انظر ص ۴۷۷ . ا م: آن. 
0 ص م: تقضى.. 2 ص: لا تعليل. 
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وعلى أنه لو ثبت احتياج كل واحد منهما إلى صاحبه - حتى لا يثبت كونه قادراً إلا إذا حصل المقدور 
على تلك الأوصافء ولا يحصل المقدور على تلك الأوصاق ما لم يثبت كوته قادزاً - لم يمكن أن يقال: ' 
#لا يوجد واحد منهما»» كما لا قعضى ذلك في الصفات المستَحَمّة للعكّل؛ لأا قد عرقنا أنه كر لا العلّةء 
لم يكن لتحصل الذات على هذا الوصف» ولولا ذات المعلول» لَّماً صح وجود العلّة» ثم لا يجب أن 
لا يثبتا. فإن قال: «إن بين الموضعَين فرقأء لأن الأجناس في وجودها تفتقر إلى ذات القديم» والمعلول 
غير مفتقر في وجوده إلى العلّة؛؛ قيل له: هذا فرق غير مؤثَّر لأنه [م ٠١‏ أ] يستوي الحال بين أن يحتاج 
الشيء في مجرّد وجوده إلى غيره وبين أن يحتاج في صفة زائدة على الوجود؛ لأنه لولاها"" لم تحصل 
هذه الصفة الزائدة على الوجود» كما لولا القادر لم يحصل الوجودء فلا فرق بين الأمرّين. فإذا لم يستحل 
في أحدهما ما ذكره» فكذلك في الآخر. 

قأما الشّبهة التي ذكرها ابن الروندي في: أوّل التاج» وإن كان غيره قد ذكرهاء فهي ركيكة ضعيفة جذاً. 
قال ابن الروندي: «أصجٌ العلوم ما يُقدّر'”” في الوهم. وقد ثبت تقدّر"" قِدّم الجسم في الوهمء لأنه يجوز 
أ ا خاز إلها ي إل وقد كانت مرعودة يلهاء ثم كلذك لا إلى اول فيجب 
كوئها قديمةً». وقد قال له الشيخ أبو علي رحمه الله: «أخطأت في قولك “امح اللوم فإن العلم لا 
يكون أصحٌ من علم آخرء لاشتراك الكل في اقتضاء سكون النفس وفي التعلّق بالشيء على ما هو به وإن 
كان بعضها أجلى من بعض. فأما الصحةء فالعلوم كلها متفقة فيها. وعلى أن الوهم ظنّ مخصوصء فكأنه 
قال ”أصخ العلوم ما يُظَنَّ"» وهذا تناقض. ويعد فلا يجب» من حيث يصح ظنّ الظانّ ّم الأجسام أن 
تكون قديمةٌ لأنه» كما يصح هذا الظَنّ» يصح أن يُطَنّ حدوثهاء فيجب أن تكون مُحدَثةً. 

وقد قال الشيخ أبو الهذيل لمن أورد عليه هذه الشبهة: «إذا رأينا شخصاً جالساً على كرسيء فلا حال 
يُشار إليها إلا ويصح أن نعتقد أنه كان على هذه الصورة فيهاء قيجب لأجل هذا أن نعتقد أنه كذلك لم 
یزل!. 

وأما ما تتعلق به العامّة» من آنا «لم نر دجاجةٌ إلا من بيضة ولا بيضةً إلا من دجاجةاء فهذيان لأن 
الرجوع إلى الوجود في :مثل هذه المواضع مُحال» كما ليس للزنجيء» إذا لم يشاهد إلا أسود؛ أن يحكم 
بأن الناس كلهم سود. ولا بد لكل واحد من أرباب المذاهب أن يُتبت خلاف ما قد وجد» ولهذا قال قوم 
من الفلاسفةإإنه يجوز أن يكون في الأرض مو نوضغ لا يعيش فيه سيران ولا نبت افيه باه ران تون فيه 
ظلمة أبداً أو شمس آبدا» ونظير هذا غير موجود. وأمثال ذلك مما بجرّزه الكل» كثيرة. 


كذاء ولعل الصحيح: لولاه أي ذلك الغير. بول الصواب: قور 
35 كزل والصحيح: ما تقوّر راجع ص .1٤۲‏ 
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وعلى آنا نقول: ما أن تكون البيضة والدجاجة قديمتّين» أو مُحدَّتين» أو البيضة قديمةً والدجاجة مُحدَئةٌ 
أو الدجاجة قديمة والبيضة دة . فإن كانتا" محرت تين فهو الذي نقوله. وإن كانتا قديمتين؛ لم يصح 
أن يقال إن إحداهما من اللأخرى. وإن جعل إحداهما قديمة والأخرى مُحَدَئةٌ دون الأخرى على أي وجه 
كان» بطل قولهم إن إحداهما لا تكون إلا من الأخرى» فإن القديم لا يكون من غيره. 

فقد بطلت هذه شيا أجمع» وصح حدوث الأجسام. 


فصل [قي أن الجسم إنما يحدث من فعل الله؛ وذلك على طريق الابتداء] 


اعلم أنه إذا ثٍ ثبت حدوث الجسم فالوجه الذي يحدث عليه هو أن يقع مبتداً على طريق الاختراع من 
قبل الله تعالى. والكلام في ذلك يدور على وجهين؛ أحدهما أن تين أنه غير مقدور للقادرين بقُدّر بل 
يختص تعالى بالقدرة عليه» والثاني أن ما يفعله مبتدأ"”” فلا يدخله طريق التوليد أصلاً. 

أما الكلام في أن القدرة لا يصح بها فعل الجسم فهو أن القدرة لا يصح بها الفعل إلا على أحد 
وجهين» إِمَا في محلها ابتداءً أو م ٠١‏ ب] بسببء أو في غير محلّها بسبب يتعدّى محل القدرة"". وإذا 
كان الحلول على الجوهر مستحيلاًء لم يصح فعله في محل القدرة» سواءً كان ابتداءً أو بسبب. وأما في 
E‏ سحو نمام وا ha‏ تراد رخزي عل 
ما سنه" في بايه؟". 

وبعد فمقدورات القُدّر متجانسة“"'. فلو صح قعل الجوهرا"! بهاء لصح منا أن تزيد في الأجسام يما 
فينا من القّدَر لأنه لا مانع يمنعنا"* منها. وبيان هذه الجملة تجده مشروحاً في كتاب"*' الاعتماد وكتاب 
القدّر. 

وقد استدل الشيخ أبو عبد الله قي ذلك بدلالة» وفي كل جنس يختصٌ القديم تعالى بالقدرة عليه» فقال: 
لا يجوز أن يكون في الأجناس ما نقدر عليه ولا يكون لتا طريق إلى العلم بقدرتنا عليه» لأن التكليف 
يقتضي خلاف ذلك؛ من حيث آنا نُجِوّز في كل جنس نقدر عليه أن يكون فيه ما هو قيبح وما هو حسن. 


""' أ م: كاتا 31 راجع ص .۳٤۳-۳۳۸‏ 
4" ص: کانا, '*! أنظر ص 407-800 
ETE ۷‏ 1ء 

ص م: الشيهة. م: الجسم. 
۷7 ص: : ابتداء۔ IAT‏ م 5 عا 
vv‏ 0 18 ص: باب. 


ص: : على ماأيليه. 


٤٤‏ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فلا بد من أن يتميّز لنا القبيح من الحسنء وذلك لا يتم إلا بعد العلم بأنه مقدور لناء لأنه فرغ عليه. وليس 
لأحد أن يقول: «إن هذه القضية تثيت؟*' فيما يدخل تحت تكليفكم؛ وليس كذلك حال هذه الأجناس»» 
لأن ما ذکرتاه مما يقتضيه كمال العقل» فسواءً كان علیتا فيه تكليف أو لم يكن علينا فيه تكليفء فما قلتاه 
واجب. ولهذا وجب في أهل الجنة أن تحصل لهم هذه المعرفةء وإن كان التكليف عنهم زائلاً. 

فبهذه الجملة نعلم أنه“ مما لا يدخل تحت مقدورناء وأن القديم جل وعز مخصوص 
بالقدرة عليه. 

فأما وجوب وقوعه ابتداءٌ من دون سبب» فلأنه لا يمكن الإشارة إلى شيء يُولّده. وجملة الأمر أن كل 
سبب يُدَعى توليده له لا يخرج عن وجهّين. فاا أن يُولّد لاختصاصه بجهةء فهو كالاعتمادء ولا حط له 
في توليده أصلاً”*'؛ وما أن لا يختصٌ بجهة فيُولّد في محلّه» وهذا يقتضي صحة اجتماع جوهرّين في 
حير واحد. 

فإن قيل: اهلا جاز وجود معنى لا في محل يُولّد الجوهر؟۲» قيل له: لأنه"* إذا جد لا في محل فقد 
زال الاختصاص فيه» فليس بأن يُونّد الجوهر في جهة أولى من غيرهاء فيجب أن يولد في سائر الجهات. 
ويمثل هذا بطل أن يُولّد الجوهد جوهراً مثله» لأنه إذا لم يكن هناك اختصاص لتوليده؛ فليس بأن يُونّد 
في جهة أولى من غيرهاء بل الأولى - والحال هذه - أن يُولّده في جهة نفسه. 

وعلى أنه كان يلزم توليده لما لا يتناهى من الجواهرء لأنه يجب توليده لغيره في الحال» لأنه لا وجه 
يقتضي تأخيره إلى الوقت الثاني» فيقتضي ما ذكرناه. ولأن الذي يوجد لا في محل هو إرادته تعالى 
وكراهته والفناء. والإرادة والكراهة: لو ولّدا الجوهرء لولّداه من قعلنا أيضاً. والفناء هو ضة الجوهن 
فكيف يُولّده؟ وكان يجب صحة وجود الفناء ويمنع مأنع من توليده» ولا مانع إلا الجسم فكيف يكون 
متولداً مانسا/14؟ 


فصل [في أن الجوهرء كما لا يتولد عن شيء» قلا يُولّد شيئً] 


وكما لا يصح في الجوهر أن يتولد عن شيء من الأجناس» فلا يصح فيه أن يُولّد غيره من الأجتاس. 
أما المعاني التي أيجوز خلوٌ الجوهر منهاء فتبعد الشبهة"" في توليده لها. وإنما يقول قائل: «هلا كان مُولداً 
للكون؟1. وهذاثلا يصح لأنا قادرون على الكون؛ فلو وده الجوهر, لقدرتا على الجوهر - لأن القادر على 


“4 ص: إنما تثبت. 87 م: لا لأنه. 
4 أي الجسم أو الجوهر. وفي ¢ أنها. ak‏ ص: مائعاً متولداً. 
“4 انظر ص ۳۳۹-۳۳۸ . ص: الشّبّه. 
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مسبب السبب قادر على سببه - وقد أبطلنا أن نقدر على الجوهر. وبعد فكان يصح أن لا يُولّده لمانع» فيخلو 
منه. وکان يلزم عند فقد الاختضاص أن لا [م 1١‏ أ] يكون بتوليد بعض الأكوان أحقٌ من توليد غيره. 
فإن قيل: «كيف لا يكون الجوهر مُولّداً للکون» مع أن وقوعه بحسبه؟» قيل له: لأن من شرط توليد 
الشيء غيره أن يُعلَّم حدوث ماهو سبب وحدوث غيره بحسبه» على وجه لولا حدوثه لما حدث المسبب. 
ونحن نعلم استحالة خلوٌ الجرهر من الكون مع الجهل بحدثه'*'؛ بل مع تجويز قدّمه. فكيف يُجِعّل سببا له 
والحال هذه؟ فصح أنه لا يُولّد غيره» كما لا يتولد عن غیره وأن حدوثه هو من عند الله تعالى ابتداء. 


فصل [فيما له استحال كون الجوهر في جهتين والوقت واحد] 


ليس يصح في الجوهر أن يحصل في مكاتين والوقت واحد. والحكم في ذلك معلوم ضرورة؛ وإنما 
يقع الكلام في علّته. فالمُحيل!"' له عندنا هو أن اجتماع الضدّين لما استحال» وكان الكونان في مكاثين 
ضدَّين على ما سيجيء ذكره'"": وجب أن يستحيل حصوله في جهتين. وإن کنا متى حقّقناء فالمحيل هو 
استحالة كون الجوهر على حالين"' ضدَّينء لأن تضاد الكوتين لا يُعلّم إلا بعد العلم باستحالة كونه في 
جهتين» فكان الذي حقّقناه أولى وأقرب. 

وقد يجوز أن بُعلّل هذا الحكم بأنه» لو كان في جهتين» لشغل أزيد من قذره. وإذا اختص بِقَذْرء لم 
يجز أن يشغل مثليه""'» لأنه ينقض ذلك. 

ويصح الجمع بين العلتينء لأن كل واحدة منهما مؤثّرة في هذا الحكم. فإن كان هاهنا ما يقتضي أن 
الجمع بينهما لا يصح» منعنا من التعليل إلا بالأوّل. وإلا فالأمران صحيحان. 

وقد ذهب أبو يعقوب البستاني*'' إلى أن المُحيل هو التحيّزء وذلك لما منع من ثبوت التضاد في 
الأكوان”"'. ونستقصي الكلام عليه من بعد"'. 


6 ص: بحدوثه. 1584 من طبقة قاضي القضاة» ولعله من أصحاب أبي عبد الله 
'4' صص: والمحيل. راجع فضل الاعتزال 707/4 طبقات 1١١‏ . 

5 راجع ص لله احثرة 7, 3 انظر ص 560. 

دا من غا “4 راجع ص 1048. 
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فصل [في استبحالة حصول جوهرّين في جهة واحدة وبطلان قول التظام بتداخل الأجسام]. 


وكما يمتنع حصوله والوقت واحد في مكاتين» فكذلك يمتنع حصول جوهرّين في جهة وإحدة. والذي 
خالف فيه هو إبراهيم النظام» لأنه جوز التدائخل على الجواهر. والمعقول من ذلك ليس إلا القول بأن 
أحدهما يصح أن يصير بحيث الآخرء وإلا فمتى أراد المجاورة» فذلك مُسلم له. 

فأما الذي يدل على ما قلنا”*'؛ فهو أنه كان يجب أن يصح منا أن نجعل أحد الجوهرّين بحيث الآخرء 
لأنا قادرون على الكوتين» وليسا [ص 8 أ] بضدّين فيمتنع اجتماعهما. وإذا امتنع ذلك ولا مائع» فقد بان 
أن المُحيل هو أمر راجع إليهما**'؛ فيجب مثله في كل قادر. 

وبعد فكان لا يجب على طريقة واحدة في الجواهر أن تتعاظم يانضمام البعض إلى بعض» بل كانت 
تتعاظم في حال دون حال» بأن تتداخل مرّةٌ ولا تتداخل أخرى. 

وبعد فكان لا يمتنع دخول أحدنا في جيل أصعّ وخروجه من ورائهء بأن تتداخل الأجسام. وكان يجب 
صحة أن يرى أحدنا من وراء الجدار لمداخلة شعاعه له. وكان لا يصير سد يأجوج ومأجوج مانعاً لهم 
بأن يحصلوا في مكانه بالمداخلة. ولا يمكن أن تحمل الكثافة مانع لأنها تأليف مخصوص لا حظ له 


في المنع. 
ويعد فكان يجب زوال التحيّر عن أحد الجوهرّين إذا صار كَذرهما واحداً بالمداخلة. ولا يصح زوال 
صقة النفس. 


وبعد فكان يجب وجود ما لا يتناهى من الجواهرء لآن هذا الجوهر يحل الجوهر ويحتاج إليه» ثم 
كذلك يحتاج كل جوهر إلى جوهر مثله. فيقتضي ما لا نهاية له من الجواهر. 

وبغد فكان يجب إذا احتص أحدهما بسواد والآخر ببياض» أن يُرى اللونان في جهة واحدة. وكان 
يلزم* " أن يصير اللون في حال يقاته حالاً في محل [م ۲۱ ب] بأن' “' يداخل محله محلا آخر. 

فهذه الوجوه كلها تفسد تجويز المداخلة على الأجسام. وقد اسيّدلٌ على ذلك بأنهما «إذا حصلا في 
جهة واحدةء صح وضع جزء آخر فوقهماء فيقتضي وجود هذا الجزء في مكانّين». وهذا معترّض؛ لأنهما 
إذا تداخلا قالجهة واحدة» فكذلك الجزء الموضوع موجود في مكان واحد. فالمعتمّد ما تقدّم. 


١ 
3 


ص: قلناه. الول ص: یجب. 
+6 آي الجوهرين. '*” كذاء ولعل الصحيح: ثان بأن. 
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فصل [فيما له استحال حصول جوهرّين في جهة واحدة] 


فأما العلّة التي" استحال في الجوهرّين أن يحصلا في مُحاذاة واحدة» فهو التحيّر عندنا. وذهب الشيخ 
أبو علي إلى أنها تضاد الكوتين» ولا تقع الشّبهة إلا في هذا الوجه. 

فأما أن يقال بتضادٌ الجوهرّين» قبعيد لأن الدلالة قد دلّت على تمائّل الجواهر» ولأنهما لو تضادّاء لم 
يصح وجود جوهرّين في العالّم» لأن تضادّهما لو ثبت لكان على مجرّد الوجود. وليست المُحاذاة مما يمكن 
الإشارة إليه فيقال: «يحضاذان عليها». وعلى أنه كان يجب إذا جد فيها أحدهما يعد وجود الآخرء أن يؤثّر 
في عدمه لا في تَمْله. وكان يجب أن يُدرَّك أحدهما بالعكس من الآخرء كما نقوله في السواد وضده. 

فأما الذي قاله الشيخ أبو علي» فغير سديد لأن الكونّين» إذا حصلا في مُحاذاة واحدةء فهما مثلان» 
فكان يجب» إن كانت العلة هذه؛ أن يصح اجتماعهما. وعلى أنهما لو كاتا ضدَّين» لكان" عند تغايّر 
المحل بهما يكونان ضدَّين في الجنس لا في الحقيقةء فيصح اجتماعهما. وبعد فإنّا عند العلم بتحّرهما 
نعلم استحالة وجودهما في جهة واحدة؛ وإن لم نعلم سوى ذلك ولا يصح العلم باستحالة حكم من 
الأحكام في ذاتّين إلا مع العلم بالوجه المؤدٌ ر" فيهما*"" إا على جملة أو تفصيل. وبعد فلو قدّرنا خلوٌه 

من الكونّين» لثبت الحكم الذي قلناه» فكيف يعلى بالكون؟ ولأن حكم التحير ُز يتكشف بالمنع» فتعليقه 
بغيره إخراج له عن حقيقته. 

فثيت أن الوجه المُحيل هو تحيّرهما لا غير. 


فصل [في صحة حصول جوهرّين لا ثالث بينهماء وذلك لوجود الخلاء في العالّم] 


اعلم أنه» كما يستحيل ما قدّمنا ذكره من اجتماع جوهرّين في جهة واحدة أو وجود الجوهر الواحد في 
مکاتين» قغير مستحيل حصول جوهرّين على وجه لا ثالث بينهما. وهذا هو القول بثبوت الخلاء في العالم. 
وقد أحال الشيخ بو القاشم وجود الخلاء ء في العالم'*'. ونحن نقول إنه لا بدّ من أن تكون هاهنا 
مواضع خاليةء لولا ذلك لتعذّر علينا التصرّف. فإنه يكون هناك هواه مانع لنا من الكون قي مكانه» فلا 
تتمكن من التحرّك إلا بعد انتقال ذلك الجسم عن مكانه إلى مكان سواه» ثم كذلك أبداًه فيؤدي إلى التعدّر 


الذي قلناه. 
*"" كذاء والصيحيح على الأرجح: + لها. °" كذاء وجلي أن الصحيح: فيهاء أي في تلك الاستحالة. 
؟"'' كذا. 1 “5 راجع المسائل .٤١‏ 


“'؟ ص: العلم بالمؤثر. 
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ولا يمكن أن يقال: «إنما يتأتى التصرّف منا لأن أحدنا يصير في مكان الهواء في حال"”' يبُحصل الهواء 
في مكانهة: لأ أحدنا يدفع في جهة*" الهواة» فيجب أن يتحرك؟"' إلى مكان غير مكان أخدناء فإن" 
انتقل إلى مكانهء فإنما يصح من بعد. وعلى أنه» لو صح هذاء لصح في كُورّين مملوين أن يُصَبٌ الماء 
من أحدهما في الآخر» بأن ينتقل الماء من أحدهما إلى الآخخر في حال ما يقل الماء من الآخر إليه! وكان 
يجب في مضيق يلتقي فيه إثنان أن يقل أحدهما إلى مكان صاحبه في حال ما ينتقل الآخر إليه! وهو مثل 
أجسام كثيرة قد اكتنزت في ظرف صُلبء لأن حركة بعضها إلى مكان البعض متعذرء إذا لم يكن هناك 
مكان فارغء إلا بانّساع الظرف أو بانقطاعه. وليس له أن يقول بانبساط الهواء أو انقباضه [م 177] فيصح 
عند الانقباض أن يحصل في مكاتهء لأن مع القول بأن الأجسام أبداً تجتمع على وجه لا تخلل بينهاء لا 
فائدة في الانقباض والانبساط. فطريق تصحيح هذه الدلالة ما أشرنا إليه. 

والذي يقرب منه أنه لا يصح' " في زق ملع ريحاً"' أن تُعرّز فيه إبرة» لأنه لا خلل هناك» وصحة الغرز 
فيه نقتضي حصول جوهرين في جهة واحدة. 

ويدل على ما قلناه أنَا لو أخذنا زف وبذلنا الجهد في إخراج ما فيه من الهواء» ثم ألزقنا إحدى جلدتيه 
[ص ۸ ب] بالأخرى» وسددتا رأسه على حدّ يمتنع'' دخول الهواء قيه» لصح من بعد جذب إحدى 
الجلدتين عن الأخرى. فيحصل هناك خلاء بينهماء لولا ذلك لتعدّر الرفع*'". فإن زعم زاعم أن الهراء 
يدخله» لم يصح قوله وإلا لزم أن يصير بعد أوقات كالزق المنفوخ. وعلى أنه» لو دحل الهواء لما قيه من 
الخلل» لجاز خروجه مته يعد ساعات» وإن كان متفرخاً فلا يبقى على حالته. ويمثل هذا ثبل قول من 
يقول إن عند الغرر فن الزق يكرح من الهؤاء قر لان كان ينوم صروج كل ما فيه فن فة رة هدا 
على آنا إذا قيّرنا جواشيه. فذلك متعذر 

ويقرب من ذلك من طيّق بين راحتيه» ثم يفرق ما بين الوسط فنهما قبل أن يفرق ما بين الطرقين. فتكون 
الْمّماسَة بين الطرقين مانعةٌ من دخول الهواءء فيخلو الوسط من الهواء. 

وقد استدل أبو إسحاق ين عياش وقال إن لو أخذنا قارورةٌ ضيقة الرأس» فمصصنا الهواء منها وسددنا 
رأسها بالإبهام» ثم غوصناها في الماءء لدخلها إلماء من غير بقبقة سكع مّع. فلو كان هناك هواء» لحصل 
اصطكاك وتضائّط» فكنًا تسمع من الصوت ما نسمعه ولب جذبنا الهواء منها 


۷ م: + ما "'١‏ كذاء والمعنى: كان لا يصح (لولا خلاء في العالم)» 
54 ص: - فى جهة. راجع المسائل 59. 

؟'؟ أي الهواء. *'" ص: مملوء ريحاً؛ م: لئ فيه ريح. 
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وما يدلٌ على ذلك أَنْك إذا قرت خطاً من سنّة أجزاء» فلا شبهة في صحة نقل هذه الأجزاء التي بين 
الطرقين كما يصح نقلها لو فقذ الاتتصال. قلو نقلتٌ هذه الأجزاء لم يخلّ حال الطرقّين من وجهين: إا 
أن يلتقيا في الحال فيؤدّي إلى الطفرء أو لا يلتقيا في الحال فيثبت في العالّم خلاء. وعلى مثل هذاء لو 
أفنى الله الأجسام التي بين السماء والأرض - على مذهبهم خاضة في أن الباقي باق ببقاء"'". وبقاء أحد 
الجوهرّين لا يفتقر إلى بقاء غيره - لكان إمنا أن يبقى بينهما خلاء فلا يلتقيان» أو يلتقيان في الحال فيؤدّي 
إلى الطفر على ما قدّمناه. ويعد فكان يصح في الأصل أن يوجد الله السماء والأرض وليس بيتهما هوا 
لأنهما لا يحتاجان إليه ولا القديم تعالى يحتاج إليه في خلقهما. وإذا منع''! من ذلك بأنه يؤدّي إلى الخلاء» 
فقد أتى عليه دليلنا وهو تعليل الشيء بنفسه. 

فأما الاستدلال على ذلك بأن هذه الآبار العميقة إذا بلغ الإنسان قعرها مات؛ وإذا أل إليها سر اج انطفأء 
ولم تكن العلّة في ذلك إلا عدم" الهواء هناك» فضعيف لأن لقائل أن يقول: «بل الهواء هناك حاصل» 
ولكن الذي يُحتاج إليه لبقاء الحياة هو الهواء اللطيف الرقيق دون الهواء الكثيف. فالذي عدم هو صفة 
الهواء لا نفسهء فلأجل ذلك يموت من يتزل إليها؟. 

فأما قولهم «إن وجود الخلاء في العالّم يقتضي أن لا يصح وصف ما بين جوهرّين بأنه أقل مما بين 
غيرهماء ولا أن يصح وصف ما بينهما بشيء من المقادير كالذراع والباع» لأن هذه الأوصاف إنما تنطلق 
على أجسام ثابتة»؛ فالجواب أنه ليس يجب أن يكون على كل حال بين هذّين الجوهرّين أجسام ثابتة يُعبّر 
عنها بالذراع وغيرهاء بل يصح على حدّ تقدير أن يقال ذلك يمعتى أنه" لو كانت هناك أجسامء لكانت 
تستحقٌ لمسافتها هذه التسمية» أو كان الذي بين بعضها"'” وبين البعض [م ۲۲ بدا أزيد مما بينهما وبين 
غيره أو أنقص. بل هذا هو الأقرب وإلى الأوهام أسبق. لأنه ليس يعرف إلا العددٌ القليل أن بين هذّين 
الجسمّين هواء يتقدر بالذراع والباع ويوصف بالقلّة والكثرة. وإنما الذي يعتقده العقلاء أن بينهما ما لو 
كان هناك جسم مُقدّر بهذه المقادير» لشغل المكان. 

وين صحة ما قلناه أن الله تعالى لو خلق جسماً ثم خلق بعده من دون فاصلة جسماً آخر ثم خلت ثالثاً 
بلا فاصلة: لكان يصح أن يقال إن بين الأول والثالث أكثر مما بين الأول والثاني على ضرب من التقدير: 
وإن كنا نعلم أنه ليس بين الأول والثاني شيء. ولكنء لو كان هناك وقت» لكان في أحد الموضعين أكثر 


“" انظر ص ١لا.‏ 1" أ أن 
"٠5‏ أى المخالف. "١5‏ م: بيتها. 
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فإن ادُعوا أن «إدراك جوهرّين لا يصح إلا يعد مشاهدة ما بينهما من الخلل إذا كانا مفثرقّينَ»: فذلك 
غير مُسلَّم لهم لأناء إذا جوّزنا كونهما ولا ثالث بينهماء فقد جوّزنا إدراكهما ولا يدرك الخلل الذي بينهما.- 
فصار من ادّعى ذلك كمن ادّعى استحالة وجود.الخلاء في العالم. 

فإن''' قالوا: نّا نمض الهواء من القارورة: فإذا قليتاها على الماء» دخلها الماء مع أن من حقّه 
النزول. فإذا صعد إليها فلا بد من علّة» وهي استحالة الخلاء في العالّم» لأنا بإخراج الهواء من القارورة 
قد أحميتاها بما فعلنا فيها من الَقّس» ومن شأن الحارٌ أن تخفٌ حركته وتسرع. والهواء الحارٌ يخرج من 
القارورة» فلا بد من شيء يخلفهء وهو الماءء ولولا ذلك لم يصح تصاعد الماء إليها'''»؛ قيل لهم: هذا 
عكس الواجب» لأن المصّ يُخرج الهواء لا أنه يُدخلها""» وإنما الذي يقتضي حصولها"" في القارورة 
نص ٩‏ أ] هو النفخ, وقد يبنا أن لو ELE‏ والعلة في ذلك عندنا 
هي أن القارورة إذا أحميّت» فتلك الأجز اء الحارة التي فيها ناريةٌ تذهب سفلاً بقلب القارورة؛ ثم تثرا اجع 
فتتجذب الماء. وعلى مثل هذا يتصاعد البخار عن الأرض لوقوع الشمس عليهاء : على ما نذکره من بعدة'؟. 
ولأجل ذلك» لا يدخل الماء في القارورة وإن أحميّت بالنار» لأن ما فيها من الهواء لم يخرج بعد. 

قالوا: «إن المحجمة إذا رُكبت على الأخدعين ومص الحجام منها الهواءء نتا اللحم. وإنما يكون 
كذلك لاستحالة الخلاء في العالم فيعود اللحم إلى مكان الهواء الذي قد مُصّ». قيل لهم: هذه دعوى 
منكم» فمن أين أن العلّة ما ذكرتم؟ بل لو استّدلٌ بذلك عليكم لجاز! فإنها لو ركيت على حجر ومُص 
منها الهواء» لم يكن ليبتو الحجرء ولا شيء يخلف الهواء المستخْرّج بالمص من المحجمة. والعلة في 
ذلك هي" مخالطة الهواء لأجزاء اللحم» فإذا جُذب الهواء بالمص انجذب اللحم معه» كما أن الماء قد 
اتصل به الهواء فإذا جذينا بالأنبوبة انجذب معه الماء. 

قالوا: «إن المُجبّر إذا جبر"'' العظم الكسير» وضع قطعة من العجين عليه ثم وضع عليه قطعة من 
النار» ثم أكبٌ عليه قَدَحًا. وعند هذا يُحمى الهواء فيخرج من خلل القدَّح. وبخروج الهواء مئه ترتقع 
الثاره وبارتفاعها يرتفع العجين» وبارتفاعه يرت تقع العظم ويرجع إلى مكانه. ولم تكن العلّة في ذلك إلا 
وجود الملاء في العالّم» . قيل لهم: وهذا لى جعل جل دليلاً عليكم لجاز» لأن ما وضعتم لو وضع على حجرء 
لم يستو الحال فيه بينه وبين وضعه""" على العظم الكسير. ولو كانت العلّة ما ذكرتم» لم يجز افتراق الحال 


1 
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"ا ص: وإن. ؛"” راجع ص .0١‏ 
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"'؟ كذ وجلى أن الصحيح: يُدخله أي الهواء. *؟” ص: إذا أراد جبر. 
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فيهما. والعلّة فيه عندنا هي أنّا بوضع النار نفعل اعتماداً سقلا مجتلّباء فإذا بطل ذلك في الثاني» عادت التار 
باعتمادها صعداً فجذبت اللحم والعظم» وعادا إلى مكانهماء فهو كالشمس الواقعة على أرض نَديّ فإن 
البخار يرتفع عنها لما كانت الشمس تتراجع [م ۲١‏ أ] بما فيها من الاعتماد صعداً بعد نفوذها في الأرض» 
فتخرج معها بالجذب الأجزاء التي خالطتها. وهذا هو العلة في ارتفاع الخلٌ المصيوب على الأرض» وما 
يحصل فيه من التشيش» لأن في الخْلٌ ناريةٌ» وكلما كان أعتق وأرق هو في ذلك أدخل. 

قالوا: إن سُرّاقة الماء إذا مجعل فيها الماء ثم سد رأسها بالإبهام» لم ينزل من تلك التَقَّب لما لم يكن 
هناك ما يخلفه» من حيث امتنع دخول الهواء إليها لأجل ما حصل من السدّ. فلو نزل الماءء لخلت السٌرّاقة» 
وحيث لم ينزل عرفنا استحالة الخلاء في العالّم». والجواب أن هذا لو ادل به عليهم لجاز. فإنه لو كان 
بدل الماء زثبقاء لنزل لا محالة وإن لم يخلفه شيء. وكذلك فلو وسعت الثّقَّب لنزل» ولا شيء يقوم مقامه. 
وإتما لم ينزل الماء منها لأن الهواء رما منع اليسير من الماء عن النزول» فإذا رُفع الإبهام عنهاء دخلها 
هواء زائد فأعان على التزول. 

قالوا: «قد ثبت في الجرّةء إذا جمد ما فيها من الماء؛ أنها تنشقّ. وليس إلا لامتناع الخلاء في العال 
لآنه إذا جمد الماء» اجتمعت أجزاؤه بالجمود واتقبضتء فاحتيج إلى هواء يخلف ذلك الماءء فتنشقٌ 
الجرّة ليدخلها الهواء». والجواب أنء مع القول بأن الأجزاء أبداً تجتمع على وجه لا خلل بينهاء لا فائدة 
لانقباض أجزاء الماء واجتماعها بالجمود. فإنهاء مائعةٌ كانت أو جامد فلا خلل بينها. هذا وعلى ما قالؤه 
يلزم في الآنية» لو جُمد الماء فيها وهي من حديد أو صفرء أن تنشقٌّ» وقد عرقنا خلافه. فالعلّة في انكسار 
الجرّة أن اعتماد الماء يتزايد بالجمود ويّلاقي موضعاً من الجرّة؛ فتتشقٌ إذا لم يصادف صلابةٌ مانعةٌ عن 
تأثير الاعتماد فيها بالتفريق. : 

قالوا: «إن القارورة إذا ككت*77 على هارن وألزقت القارورة بالطين أو غيره حواليه» ثم أنها رُفعت» 
ارتفعت؟"" الهاؤن. والعلّة أَناء بإلزاق أحدهما بالآخر ''"» منعنا الهواء عن أن يتسخلله» فلا بد من انجذاب 
الهاوّن بجذبها». وعندنا أن ذلك إن صح» قارتفاع الهاوّن هو لأن هواء القارورة يتشبث بالطين الملتزق» 
قاتجذب الهاؤن بأخذ القارورة؛ ١‏ 

وجملة الأمر في كل''" ما يوردونه أنه وجود محتمّلء وما قدّمناه'"" لا يُحتمل. فثبت صحة وجود 


الخلاء في العالم. 
4 م أكجت. ينا ص : جميع. 
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فصل [قي أن الجوهر يصح خلوّه من جميع الأعراض» ما عدا الكون] 


اغلم أن الجوهر الذي هو محل الأعراض يجوز خلوّه من جميع ما يصح وجوده فيه» من لون وطعم 
ورائحة وغيرها. وإنما نُحيل وجوده عارياً عن"" الكون» لا لأمر يرجع إلى أنه يحتمله حتى يصح قياس 
غيره عليه» بل لأنه لا يجوز وجوده غير متحيّزء ولا يجوز وجود المتحيّز إلا في جهة؛ ولا يحصل كذلك 
إلا بكون. فصار من هذا الوجه وجوده مضنا بوجوده؛ وهلا غير موجود في المعاني الأخر. 

وقد أوجب«الشيخ أبو علي أن لا يخلو الجوهر مما يحتملة أو من ضدّه إن كان له ضدّء فإن لم يكن له ضدٌ 
لم يخل منه أصلاً. فاقتضى هذا من طريقته أن يقول بامتناع لو الجوهر من اللؤن ومن غيره من الأعراض. 
وهذا هو طريق الشبخ أبي القاسم في الجملة“"٠‏ وإن لم يكن [ص ؟ بٍ] عنه التفصيل الذي ذكرناه. 

والذي يختاره أبو هاشم وأصحابه جواز خلوّه من هذه المعاني في الأصل. فإن جد فيه لون» لم يصح 
من بعد خخلوّه منه» ما دام موجوداً» إلا إلى ضدّ يشارك حاله حال الأوّل في صحة البقاء عليه وأن لا ينتفي 
إلا بضدء وإنما يصح عدمه أصلاً بعدم المحلّ. وكذلك القول في الطعوم وغيرها. فإذا عُدِمت*"» جازت 
إعادته خالياً من المعاني كلهاء ما عدا الكون على ما تقدَّمْ. فإن جد بقربه جوهر آخرء وجب وجود التأليف 
بينهما وفي.كل واحد.منهماء لا لأمر يرجع إلى امتناع خلوّه من التأليفء 1م ۳۲ ب] لكن لأنهما يتجاوران 
مجاورة تُولّد التأليف لا محالة. وإذا جد في الجوهر رطوبة؛ فلا يد من وجود اعتماد سقلاًء وإن وُجدت 
يبوسة؛ قاعتماد صعدلٌ لأمر يرجع إلى تضمُنهما لهذين"" الاعتمادّين المختلقين. : 

ومتى دللنا على جواز خلوٌ المحلّ عن هذه المعاني وتعرّيه عنهاء فقد ثبت لنا جواز خلوَ المحل من دون 
أن يوجد فيه ما يحتمله لا محالة» وإن نّا نقول إن هذا المذهب"" يوجب أن يوجد ما لا يتناهى من السواد 
وغيره في المحلٌ الواحد لاحتماله له» لأنه لا قذر إلا وتصح الزيادة عليه» ووجود هذا الزائد في المحل 
على حدٌ وجود الأصل في الصحة. وكذلك يلزم في قلب أحدنا أن يوجد فيه من الاعتقادات والإرادات 
ما لا حصر له. وإنما لزم ذلك لأن الغرض باحتمال المحل هو أن المحلّ في وجود ذلك الحال فيه لا 
يفتقر إلى أزيد مما عليه من التحيّزء فإن امتنع وجود غيره فيه فالمانع إليه يرجم لا إلى تحير الجوهر. 
ونحن» لما أوجْبتا استحالة خلوّه من الكون» لم نجعل العلّة أن المحلّ لا يخلو مما يحتمله؛ فكان لقائل 
أن يُلزمنا مثل ما ألزمناهم» وإنما جعلنا العلّة ما تقدّم القول فيه. 


EY,‏ ص: صر 3 لعل الصحيح: تضميتهما بهلين. 
*"" راجع المسائل 37 "" يعني القول يأن الجوهر لا يخلو مما يحتمله» وهو مذهب 


5 كذاء والصحيح: قدِمء أي الجوهر. يي علي. 


القول في الجواهر © 5 


فأما الدليل على جواز خلوه من اللون وغيره» فهو ما قد ثبت أن اللون غير الجوهرء ولا يسأل السائل 
عن هته المسألة إلا وهو ملم لذلك. وإذا تغايرا ون نينا سكن وكات القادر عليهما مختاراء 
فيجب» كما يصح أن يجمع بينهما في الوجود» أن يصح منه إفراد أحدهما عن صاحبه . ويقع الكلام هاهنا 
في موضعين*", أحدهما بيان عدم تعلق بينهماء والثاني أنه: إذا لم يكن بينهما تعلّق» فلا بدّ من صحة 
وجود أحدهما متقصلاً عن الآخر. 


31 الكلام في أن الجوهر واللون لا تعلق بينهما] 


أما الفصل الألء فالذي يصح أن يشتبه هو أن يدعى بين الجوهر واللون تعلّى الحاجة أو تعلق الإيجاب. 
ولا نذكر في ذلك تعلق الفعل بفاعلهء لأن الشّبهة في هذا الباب زائلة عن الجوهر واللون. وتعلق الحاجة 
إِمَا أن يكون في نفس الوجود» أو في بعض الصفات الثابتة للجوهرء أو في يعض الأحكام له. والإيجاب» 
إن ثبت بينهماء فهو إما إيجاب السبب للمسببء أو إيجاب العلة للمعلول. وقد يقال في الشيء إنه مُوجب 
لغيره على غير هذَّين الوجهين» مثل ما يقال في إيجاب السواد نفي البياض؛ إلا أن كلامنا فيما يؤثّر في أمر 
ثابت» لا في انتفاء ما ينتفي» وليس في الإيجاب على هذا الوجه إلا الطريقة التي بيتاها. فإذا بطل وجها 
التعلّق بين الجوهر واللونء ققد 7 تم الفصل الأوّل. 

ليس يجوز أن تُجعَل الحاجة بينهما في الو جود نفسه. فإن اللون قد ثبت حاجته إلى الجوهر» قلا يجوز 
في الجوهر أن يحتاج إلى اللون» لأن الشيعّين لا يجوز احتياج كل واحد منهما إلى صاحبه في وجه وأحدء 
لأنه يقتضي حاجة الشيء إلى نفسه من حيث يحتاج إلى أمر هو محتاج إليه. وهذا يبين بثلاثة أشياء يحتاج 
الأوّل إلى الثالثء والثالث إلى الثاني» والثاني إلى الأوّل. فيعود الأمر إلى أنه محتاج إلى نفسه. حتى كأنه 
لو لم يوجد لم يوجدء وهذا ظاهر الفساد. وليس ينقلب هذا عليتاء إذا قلنا في الجوهر إنه محتاج إلى 
الكون والكون يحتاج إليه» لأن الوجه مختلف: فالكون يحتاج في وجوده إلى ذات الجوهرء والجوهر 
في كونه كائنا يحتاج إليه. 

ولا يمكن أن يقال: (إِنَا نجعل وجه الحاجة في الجوهر واللون ممختلقاًء فتقول إن اللون محتاج إلى تيز 
الجوهرء والجوهر يحتاج إلى وجود اللون»؛ لأنه إذا احتاج إلى تحيّز الجوهر» فقد احتاج إلى وجوده من 
حيث يحتاج في التحيّز إلى الوجود. فتبتت الحاجة إلى وجود الجوهر» وإن كانت بواسطة؛ فيعود الأمر إلى 
حاجة كل واحد منهما إلى صاحيه في وجه الوجود. وليس كذلك الكونء لأنه ليس يحتاج وجود الجوهر 
إلى كونه كائناً في جهة مخصوصة:؛ حتى يحتاج إلى الكون بواسطة فيقال [م ۲١‏ أ] «فقد"”" احتاج إلى 
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الكون والكون محتاج إليه»» بل الكون يحتاج إلى وجود الجوهرء والجوهر لا يحتاج إلى أن" يكون 
كائنا في جهة مخصوصة حتى يفتقر إلى الكونء فافترقا. 

وبعد فاللون" يقع على الشيء وضدّه. فلو اختاج الجوهر في وجوده إليهء لكان قد احتاج إلى ضدَّين؛ 
وذلك لا يصح لأن ما أحال الشرط أحال المشروط. فأحد الضدَّين» كما يصح وجود المحتاج. يُحيل 
وجود الضد الآخر وهو شرط! 

وتحن لا نجعل التأليف محتاجاً إلى المجاورة» بل تُراغي حال المحلين وأن يكونا في حكم المحلٌ 
الواحدء حتى لو صح ذلك بلا كونء لم يحتج إليه. وكما لا يحتاج إلى هذين الكوتين الضدّين» فكذلك 
لا يحتاج إلى هاتين الصفتين [ص ٠١‏ أ] المتضادتين"" للمتجاورّين» حتى لو لم تكن للكائن بكونه کائنا 
صفةء لكفى في وجود التأليف تجاورٌهما. ولا يحتاج في كونه التزاقا إلى الرطوبة واليس» وإنما المرجع 
بكونه التزاقاً إلى وجوده وفي أحد محليه رطوبة وفي الآخر يبوسة. 

ولا تحتاج الإرادة إلى أضداد من علم وظنّ واعتقاد» وإنما الواجب أن لا يكون المُريد في حكم الساهي 
عن صحة حدوث المُراد ققط» لا أنّا نصفها بالحاجة في وجودها إلى وجود أحد هذه الأضداد؟". 

وبعد فلو احتاج الجرهر في وجوده إلى اللون» لوجب أن يصح وجود اللون من دون الجوهرء لأن 
من حى المحتاج إلنه صحة وجوده مع عدم المحتاج» كالعلم والحياة» وكالحياة وما تحتاج إليه من البنية. 
ولولا ذلك» لم ينفصل المحتاج من المحتاج إليهء لأنه كان لا يصح وجود المحتاج إليه من دون المحتاج» 
كما لا يصح وجود المتحتاج من دون المحتاج إليه. وقي وجوب الفرق بين المحتاج والمحتاج إليه دليل 
على ما قلئاه. فهذه الجملة تُبطل حاجة الجوهر إلى اللون في الوجود. 

قأما حاجته إليه في بعض صفاته» فلا تصح لما؛*' ذكرنا أن اللون إسم يقع على الشيء وضدّه. وهذا 
مستمرٌ في أي صفة قالوا إن الجوهر يحتاج في كونه عليها إلى اللون. 

على أن صفات الجوهر تختلف. فكونه جوهراً إذا لم يفارقه في العدم» فكيف يُحكم بحاجته في کونه 
عليها إلى اللون» مع ثباتها ولا لون؟ وبعد فهو”“' مستحَقٌ للذات» فكيف يفتقر إلى معنى؟ وأما تيز 
فالحال فيه كالجال في كونه جوهرآًء فإنه واجب لما عليه في ذاته» فلا يصح أن يحتاج في ثيوته للجوهر إلى 
معنى. على أن اللون محتاج إلى تحيّرهء فكيف يقف التصيّز عليه؟ وكان يلزم صحة وجود اللون من دون 
حصول التتحيّز ومن دون كونه جوهرآء لأن من حى ما يُحتاج إليه ما قلناه. ويعد فلا بدّ من تعيين الحاجة 


م 


'؟؟ أ م: - إلى. في كتابه بحاجة الإرادة - أو افتقارها - إلى الاعتقاد انظر 
'*" يعني إسم اللون. انظر أدناه. ص ۲۹ء 1۷۰۱ء ۳۳۹. 
؟؟" أء م: المتضادّين. *؟' م: لمثل ما. 


۳" انظر ص 475 و .٥۲١‏ إلا أن المصئّف قال أكثر من مرّة 2 *؟؟ أي كوته جوهراً. 
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بجنس من أجناس اللون”*": قيجب عند عدمه أن يُعدّمِ الجوهر ويزول تحيّرة. وأما في كونه كائناء فإنما 
يفتقر إلى الكون دون اللون» والصفة الواحدة محال استحقاقُها لأمرين مختلقّين. وين هذا صحة تنقّله 
في الجهات ولونه واحد؛ ويك يثبت"" في الجهة الواحدة واللون يتعاقب عليه فيها. وكان يلزم؛ والجهات 
غير منحصرة:؛ أن لا تنحصر الألوان كما لا تنحصر الأكوان. 

فأما حاجته إلى اللون في بعض أحكام الجوهرء فلا تصح لأن ذلك الحكم» إن كان المرجع به إلى 
احتماله للأعراض» فهو ليره لا لأجل اللون. وبعد فهو حكم واحدء ومن المُحال استحقاقه لأمور 
متضادّة. على أن ذلك العرض“" إن أريد به اللون نفسهء فلو احتاج إليه لاحتماله له» وهو يحتمل ما 
لا نهاية له» لوجب حاجته إليه ولوجب وجوده فيه. وإن أريد به عرض آخر» فليس بأن يحتاج إلى اللون 
لاحتماله لذلك العرض أولى من أن يقتقر إلى ذلك العرض لاحتماله اللون. 

وإن أريد بذلك الحكم منقه غيره من أن يكوت بحيث هوء فهذا الحكم أيضاً لتسيّزه . وعلى أنه حكم 
واحد فلا يجوز احتياجه إلى أضداد. 

وإن ريد بذلك الحكم صحة إدراكه بالحاشتين**'» فهو لتسيّره يدرك لمساً ورؤية. يتن هذا أنه إذا 
كان إدراكه لمسأء هو لتحيّره. فكذلك يجب في إدراكه بالعين» لأن الإدراك يتعلق بالشيء على ما يقتضيه 
أخصٌ أوصافه. ولا يمكن أن يقال «بُدرك لمساً للونه»» وإلا وجب في الضريرء إذا أدركه [م 4 ؟ ب] لمسأء 
أن يعرف لونه. فإذا وجب في إدراكه بأحد الطريقين ما ذكرناء فكذلك في الطريق الآخر. فبهذه الجملة 
بطل تعلّق الحاجة من كل وجه. 

فأما الإيجاب فإن جُعل إيجاب علّة لمعلول» لم يصح لأن تأ ثيرها هو في إيجاب الأحوال والأحكام 
للذوات» لا في وجودهاء لولا ذلك للزم خروج الحوادث عن تعلّقها بالقادر. فلا يجوز أن يكون الجوهر 
علّةَ في اللون. وبعد فلو أوجب ا ااا أولى من بعض"* "» وهذا يوجب 
وجود المتضادّات. وبعد فالعلّة لا تخصٌ بمعلولها إلا إذا وُجد المعلول أوَّلاً. فكيف يترتب وجوده على 
وجود العلّة؟ على أنه كان لا يصح أن يوجب إلا جنساً مخصوصاًء لأن العلّة لا توجب الشيء وضده» وهذا 
يقتضي أن لا يصح وجود أجتاس اللؤن أجمع مع الجوهرء بل إنما يوجد معه جنس مخصوصء حتى إذا 
عدم عدم الجوهر. ويلزم - إن كان بعض الجواهرء لأمر يرجع إليه» يوجب وجود هذا اللون المخصوص 
فيه» وهي" متّفقة متماثلة - أن يقتضي وجود ذلك اللون في كل الجواهر. 


** م: الألوان. 45" ص: بحاشتین. 

۷ كذل ولعل الم ون يثبت. '*" ص: من البعض. 
يعي ارصن - أيَأْ کان هو 5 ١*؟‏ أي الجواهر. 

أن ل 


۵٩‏ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


وإن جعل إيجاب السبب للمسبب» لم يصح لأنه يعود بالتقض على القول باستحالة حل الجوهر من 
اللون» لأنه كان يجوز أن يوجد ولا يوجد ما يتولد عنه لعارض؛ لأن هذا من حقيقة السبت والمسبب. 
وبعد فكان لا يختص بتوليد بعض الألوان المتغنادة دون بعض. وهكذا لو مل اللون مود للجوهر 
لأنه كان لا يختصٌ بتوليده إياه في جهة أولى من غيرها. ويفارق في ذلك توليد الاعتما لأنه يُولّد في 
أقرب المُحاذيات من مُحاذاة محلّه» حيث استحال الطفر على المحال. وكان يلزم؛ لو" ولد [ص ٠١‏ ب] 
اللون» أن يزداد لونه على مر الأوقات. وكان يجب أن يولد جنساً واحداً من اللوث».لأنه لا يصح توليده 
لشيء وضدّهء وهذا يوجب”*' أن لو زال ذلك اللون؛ أن يُعدّم الجوهر لأنه لا يصح توليده لغيره من بعد. 
وبعد فكان يجب أن تكون الجراهر» لتماثلهاء متلوّنة بهذا اللون المخصوص» وأن لا يجوز اختلاف اللون 
بهاء وقد عرف فساده. 

فصح لك يهذه الجملة زوال وجوه التعلّق بين الجوهر واللون. 


[. الكلام في أنهء إذا لم يكن بينهما تعلّق» صح وجود الجوهر عارياً من اللون] 


وأما*' الكلام في أنه إذا لم يكن بينهما تعلق صح وجوده عارياً من اللونء فظاهر لأنه يحل والحال 
هذه» محل جوهرّين في جواز انفكاك أحدهما من الآخر وأنفراده منه . وليس لأحد أن يقول: «فأنتم تُحيلون 
راود سفن ارا الحياة الام يعض من كوت ضلن با لأنا نوجب وجهاً من التعلّق نذكره في 
باب الحياة**". 

وأشكل ما قيل في ذلك هو «أن أحدنا لا يمكنه أن يفعل حركةٌ ميثدأة في نفسه إلا ويفعل اعتمادا يُولّد 
الحركة في عظمه وشعر يده" ٠"‏ ولا يصح أن يفعل هذه الحركة من دون أن يُضيف إليها اعتمادايُولّد حركة 
أخرى. رن بقعا نایا رمع هذه بالانتصال غل ولا يمكتكم أن ت تقولوا إنه يفعل الحركة أُوَلاً في 
اللحيى ثم يتحرك من بعد العظم باعتماد آخر يفعله؛ لأن هذا لا مُسقِط الإلزام» من حيث لم ب يصح أن يخلو 
من فعل الاعتماد كما يفعل الحركة؛ ولا تعلق بينهما. هذا على أنه لو 7 عله الل كله اإقدات a‏ 
والشعر ساكتانء لكان قد باينهماء لأن هذا سبيل الجسكين إذا تحرّك أحدهما وبقي الآخر ساكتً». 

وقد قيل إن الأولى في المجواب عن هذا السؤال أن يقال إن الحركة لا يصح.منا أن نفعلها إلا متولدةٌ عن 
الاعتماد. فتفع ل الاعتماد ألا في اللحم * ثم تتولد عنه الحركة فيه وفي العظم والشعرء إذ لا يمتنع وجود 


**" ص: أن لو. © راجع ص ۳۹۳-۳۹۲۔. 
ter‏ ص: ولهذا لوجب., حا م يديه 
ê4‏ ص: قأما. 
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المسببات الكثيرة عن السبب الواحد في المحالٌ. ويكون وجود الحركة في الثاني على ما ثبت من توليد 
الاعتماد"". وتلحق الحركة» على هذا المذهب» بالأجناس التي يتعذر علينا فعلها إلا عند سبب» مثل الصوت 
والتأليف والألم» ويفارق حالها حال السكون. [م ٠١‏ أ] وما لم تقل بهذا المذهب» فالإلزام متوجه. 

وقد يصح أن نُجيب عته من دون ارتكاب المذهب. فنقول: إنما تعذّر قعلنا للحركة في اللحم دون 
العظم والشعر لآن اليد بالاتصال» قد صارت في حكم الشيء الواحد» وتجري مجرى الثقيل الملتزق» 
فإن تحريك بعضه دون بعض لا يصح. ولا يمكن تحريك ما عدا محل القدرة إلا بالاعتماد. فلهذا الوجه 
ما وجب**' فعلهما""”. ولا يمكن بیان مثله في الجوهر واللون. 

وليس الذي ذكرناه بعُشبه لما نذكر في """ اني الله عز وجل» لأنهما لو ٹبتا قديمين؛ لم يصح أن يكون 
لأحدهما تعلق بالآخرء من حيث كان وجود كل واحد منهما لذاته. وإنما صوّرنا الكلام في مقدورّين يقدر 
القادر عليهماء فتفول: إذا لم يكن بينهما تعلق» صح أن يختار إفراد أحدهما عن الآخرء كما يصح أن يجمع 
بينهما. فهذه جملة الكلام في بيان هذه الدلالة. 

وقد استدل أبو هاشم رحمه الله على ذلك بأن في الأجسام ما قد خلا من الطعم والرائحة كالهواء 
والماء وكظاهر العنبة والإجاضة. لأنا نُجاور بينهاا"" وبين المحل الذي تدرك به الطعم أو الرائحة» فلا 
نجد واحداً منهما. ولو كانا موجودّين» لأدركتاهما مع صحة الحاسّة وزوال الموائع. فإن قال: «قد ألفنا 
هذه الأجسامء فلهذا لا نُدرك ما فيها»: قيل له: لا تأثير للألف فيما يجب عند الإدراك أن نجده. فإن قال: 
«إن فيها طعوماً مختلفة»ء أو قال: «إن الذي فيها من الطعم يسيرّاء قيل له: إن احتلاط """ الطعوم لا يمنع 
من إدراكهاء فنا قد تدرك الطعوم المختلفة في كثير من الأجسام. فأما اذعاء القلّة» فهو أيضاً غير مانع من 
الإدراك» لأن القليل كالكثير في صحة الإدراك. وإن كانت هذه الأجسام قد تعظم وتكثر» فيجب لو اختضت 
بهذه المعاني أن تكثر أيضاًء فيجب إدراكها. فإذا ثبت جواز تلو الجوهر من الطعوم والرائحة» فكذلك من 
اللون لأن العقل غير فاصل بين الأمرّين. 

وأحد ما استدل به شيوخنا أن في الأجسام ما قد خلا عن"" الصوت» مع احتمال المحل له. والكلام 
في ذلك أظهر من جميع ما تقدام» وإنما كان ينبغي بيان احتمال المحل للصوت» وسنذكر القول في استغتائه 
عن كل ما زاد على المحل“". وإذا صح ذلك» وقد خلا المحلّ من العرض الذي يحتمله؛ فيجب مثله في 
اللون لأن الطريقة قي الموضعَين واحدة. 


“*"؟ انظر ص "7701-57 '"" صء م بينهما. 
*" كذاء ولعل الصحيح: - ما. '"' كذا, 
TF ELÎ‏ . 
م: فعلها. ص: من 
١‏ 
“5 ص: في نفي. *"” راجع ص 149-146 . 
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[*. الجواب عن شبَه المشالفين] 

فأما ابه" التي تُذَكّر في هذا الباب» فوجوه. 

منها أن يقال: «إن الجوهر لا يُرى إلا على مَّيئة» ولا يكون كذلك إلا بلون». وهذا استدلال بالشيء 
على نفسه» فإن الهَيثة واللون سواء فمن أين أنه لا يُدرَكَ إلا كذلك؟ ثم إن كان على ما قدّروه؛ قالواجب 
جواز وجوده ولا يُرى» لا أنه يجب امتناع خلوّه من اللون. 

لوبط لحو ومو امسا لس لص 

بين الضرير والبصير إذا أدركا [ص ١.١‏ أ] الجوهر. وهذا الفصل لا يتم إلا لأن البصير يراه مع اللون لا 
محالة» والجواب أن الفصل لا يجب رجوعه إلى ما كرتم بل رجح إلى اعحلاف رقي الراك وقد 

بقع الفصل في الشيقين المثلين لاختلاف الطريق. فزن أحد العلمَين قد يكون مثلاً للآخر» وي تبن القصل 
بينهما لحصول أحدهما عند نظر وحصول الجر عند خير. 

ومنها أن يقال: #إذا كانء بعد وجود اللون فيه» لا يجوز خلوّه منهء قكذلك في الابتداء». وهذا باطل» لأن 
العلة في استحالة خلوّه منه بعد وجوده فيه هو آنه" يبقى ولا ينتفي إلا بما هو بای» حتى آنا" لو قدرنا أنه 
لا يبقى أو ينتفي بما لا يبقى» لكان يصح خلوّه منه بعد وجوده فيه. وهذه العلّة غير حاصلة في الأوّل. 

ومنها أن يقاس حال الخلوٌ على حال الاجتماع» فيقال: «إذا استحال وجود هذه الألوان في الجوهرء 
استحال لوه منهاه. وهذا”” قياس فاسد. فإن المُحيل للاجتماع هو التضاة؛ وهذا إنما يشببت في حال 
[م 78 ب] الوجود دون حال العدم» ولهتا يصح عدم الفدَّينَ وإن لم يصح وجودهما. 

ومنها أن يقال:«إن عند حدوث اللون يُرى على هَيئة مُخالفة لما تقدّم. فيجب أن يكون في الأول على 
د هذا اللون». وهذا دعوىء» لأن الفصل إن وقع بين هاتين الحالين» فليس لأجل أنه كان فيه معنى يُضَادٌ 
ما قد حصل الآنء بل هو لوجود معنى لم یکن فيه من قبل. 

فهذه جملة ما يقال في الشّبه*'' التي 5ُورّد في هذا الباب. 


j"‏ م الشّيهة. e‏ م فهذا. 
*' أي اللون. 5" أ م: الشبهة. 


ھی 
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فصل [في أنه لا يصح القطع في جسم على أن لا لون فيه] 


قد ينا أن القطع ممكن في كثير من الأجسام على أن لا طعم له ولا راتيحة. وبمثل هذا لا يصح القطع 
على أن لا لون فيه. فإن قال: «فهلا جاز أن تكون الأجسام العُبر كالأرض والماء والنار لا لون فيها؟»» قيل 
له: لآن ما نجد من تافص إدراكنا لها يجوز صرفه إلى خخلوّها من اللون» ويجوز صرفه إلى اختتلاط بعض 
هذه الألوان ببعض» كما يقال في النقس المسخلوط باللين» وكالقميص الأسود إذا س فوقه قميص أبيض 
رقيق. والأصل في ذلك أنه متى خلص اللون في الجوهرء فهو أقوى على الإدراك منه عند الاختلاط» 
فإذا كان للاختلاط هذا الحظ» جاز أن يُصرّف تناقص الإدراك إليه. 

وقد قطع الأوائل على خاو الماء والنار عن اللونء وقالوا: «إنما"" يتلوّنان بلون غيرهماء فإن الماء 
يتلوّن بلون الآنية» والنار تتلوّن يلون الوقود فإن ما تقد بالزئيق يُرى كأنه أبيض» ويُرى ما يقد بالكبريت 
على شبيه من لونه». وهذا إذا أرادوا به انتقال الألوان» فمُحال» وما عداه فغير معقول. والعلة فيما قالوه آنا 
عند رؤيتنا الماء ترى الآنية» فيلتيس '"" للتجاور؛ وفي الوقود» تختاط أجزاؤه بالثار. وغير ممتنع فيما يُرى 
أن يختلف إدراكنا له بحست ما يجاوره» كاللين إذا ديف فيه الزعفران لأا ُدركه بلون الزعفران. والقوم 
قد قطعوا في الأرض والهواء بمثل ذلك ولا أعرف فيهما شَبِهة. فأما الذي قاله أبو هاشم من أن الجسم 
لو خلا عن اللون» لوجب أن يُرى كما يُرى الأغبرء فلم برد بذلك أن الأغبر لا لون فيهء وإنما أراد انتقاص 
الإدراك. وإذا كان هذا غرضه؛ بطل قول من قال"": «فيجب أن يكون في كونه أغبر أن يكون صفةٌ ذاتِيٌ 
لأنه يتناوله الإدراك عليه»» لأن المُّراد ما قلناه. 


فصل [في أن الجواهر كلها متماثلة] 


اعلم أن الجواهر جنس واحد لا اختلاف فيها. وقد ذهب أبو القاسم إلى أن فيها"" متمائلاً ومختلفاً؛"5. 
ورجع بالتمائّل إلى أنه إنما يغبت بالمعاني المتماثلة الموجودة في الجواهر*""0 فإذا افق الجوهران في 
ذلك» فهما مثلان. ورجع بالاختلاف إلى اختلاف هذه المعاني» فإذا اختلف الجرهران فيما يوجد فيهما 
من المعاني» فهما مختلفان. وعندنا أنه لا يقع التمائّل ولا الاختتلاف إلا بصفات الذوات والمُقتضى عنها. 


'"” م: إنهما. م: إلى أنها. 
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وقد ىكي عن عبّاد أنه قال في الأعراض إنها لا تُخالف غيرهاء يناءٌ على قوله إن المُخالف مُخالفٌ” 
بخلاف» والعرض لا يحلّه عرض. وهذا منه خطأء لأن الخلاف والمخالفة سواء» فإذا قيل في الشيء إنه 
بخلاف ذلك" قيل فيه إنه مُخالف له. فكیف يجوز أن يقول إن المُخالف مُخْالِفٌ*” بخلاف؟ 

وإتماقصرنا"" بالخلاف"*' على ما ذكرناه لأن الصفة التي ترجع إلى الفاعل هي الوجود» ولا حظ له 
في إيجاب التماثل والاختلاف. ونفس الفاعل لا يؤر في مخالفة الشيء لغيره» لأن ذلك لو وقف على 
الاختيار» للزم أن يصح منه أن يجعل السواد غير مُخالف للبياض» وقد عرفنا خلافه. 

ولا يجوز وقوع المخالفة بعلّة'*5 من العلّل» لأن العلّة أيضاً تُخالف غيرها فتحتاج إلى علّة أخرى» 
ثم يقتضي هذا التسلشل. وكان لا ت تثبت الممخالفة في العدم» لتعذّر اختصاص المعنى به. وبعد فكان يلزم 
صحة خروج الجوهر عن مخالفته لما يخالفه لزوال تلك العلّة» وكذلك في سائر الأجناس. وكان يلزم في 
الأعراض أن تالف مُخالفها لعلّل» كما قيل في الجواهر. ويلزم في القديم تعالى؟*' أن يخالف مُخالفه 
بعلة"” قديمة» [م 17 أ] لأن المخالفة ثابتة لم يزل. ثم يلزم» إذا وُجد في أحد الجوهرّين مثل ما وُجد 
في المجوهر الآخر وما يخالفه؛ أن يكون مثلاً له ومُخالفاً له» حتى يكون» عند طروء الْضِدٌء ينتقي من وجه 
ويبقى من وجه. 

وكما لا يصح أن تقع المخالفة بالعلة» فلا يصح وقوعها بالصفة التي تتبع [ص ١١‏ ب] العلّة. فإن 
الجوهر لا يستحقٌ صفةٌ تتبع العلّة إلا كونه كاثناًء وبذلك لا يقع الخلاف وإلا لزم إذا اتتقل قي الجهات» 
أن يصير مُخالفاً لنفسه لخروجه عن ممائلة ما مائله؛* اود ارقت بكر يدان احبر الي ني 
المعاني» لازم في الأعراض أن لا تتبت مُخالفة للجواهرء لأن المعاني لا تختصٌ بها**". وان جميع 
صفات العلل يستوي في ذلك» فكان يخالف أحدنا بكوئه عالماً قيرف وإن كان ذلك راجعاً إلى الجملةء 
مع أن من حكم المخالفة أن تختص الآحاد. 

فثبت أن المخالفة والممائلة تابعتان لصفة الات أو للمقتضى عنها. فأما المُضاذة فالأقرب أن لا تثبت 
إلا لأجل الصفة المقتضناة عن صفة الذات دون نفس صفة الذات» وإلا وجب أن يث يثبت الشيء ضدَاً لغيره 
في العدم. وبهذ! يخالف حال المُضادة حال المخالفة» فإتها قد تئيت في العدمة". 


5 


1Y1‏ م يخالف. 5 TAY‏ ص: أيضاً, 

“3 أ زاك, **' ص: لعلّة: 

8 ص: يخالف. 44" صى: ما يُمائله. 

5" م: اقتصرنا. أي الأعراض. 
" ص: الخلاف. 0 ص: للعدم. 


0 ص: لعلّة. 


القول في الجواهر 8 5١‏ 


فأما دليلنا على تماثّل الجواهرء فهو أن الكل قد اشترك فيما يصير”*" سبباً للاثفاق من صفة الذات 
والمقتضى عنهاء لأن ما عدا ناين الصفتين قد بيا أنه لا حظ له في وقوع الخلاف والوفاق عنده. ولو 
كانت الجواهر مختلفة» لم يصح اشتراكها فيما يوجب الاتفاق. 

فإن قال: «كونه جوهراً مختلف في الذوات» وكذلك تحيّزهء وكذلك الوجود» فلا يجب» لأجل الاشتراك 
فيما ذكرتم» أن نقضي بِالْتمائّل1» قيل له: إن هذه الصفات لو اختلفت» لكان إلى اختلافها طريق. والطريق 
التي بها يُعرّف اختلاف الصفات إما الإدراك» أو“ الوجدان من النفسء أو اختلاف الأحكام. وليس يتناول 
الإدراك كونه جوهراً ولا موجوداًء حتى يصح أن يُحكم باختلافهما على الإدراك. والتحيّر فليس يختاف 
على المُدرك في الجؤهرّين. وأما وجود هذه الصفات من النفس» فأبعد من الاشتباه. والوجودهو”*" صفة 
واحدة في الذوات. وما به نعلم أنه لا يدخل في صفة الوجود اخختلاف الأحكام الراجعة إليهاء بمثله تعلم 
أن التحيّر وكونه جوهراً لا يختلف حكمهما في شيء من الجواهر. فإذا ثبت" ذلك صح أنه لا اختلاف 
في هذه الصفات أصلاً» قيجب بالاشتراك فيها وقوع التماثّل. 

فهذه طريقة في إيراد هذه الدلالة. ويقرب منها أن تقول: إن صفات الجوهر محصورة على ما تقدّم. 
والجواهر أجمع إا أن تكون مشتركة فيهاء أو يصح أن تكون مشتركة. ولو اختلفت» لما ثبتت الشركة 
ولّمصحت أصلاًء ولوجب أن تثبت لبعضها صفة تستحيل تلك الصفة على غيرها. فهذه أيضاً طريقة في 
إيراد هذه الدلالة. 

وقد تُورّد على طريقة أخرىء وهي أن يقال: لو كان في الجواهر اختلاف» لكان يجب فيما خالف 
غيره أن يفارقه في حكم يكشف عن الاختلاف. ولا تصح الإشارة إلى حكم يفترقان'"' فيه» فيجب ارتفاع 
الخلاف بينهما. وزواله يقتضي ثبوت الوفاق. 

والذي يمكن من السؤال على ذلك أن يقال: «إن أحدهما يحتمل من الأعراض ما لا يحتمله الآخر» 
فافترقا من هذه الجهة». ونحن لا تلم ذلك» بل نقول إن احتمال الجوهر للعرض هو لتحيّزهء وصار 
هذا الحكم حقيقةً لهذه الصفة» فلا جوهر إلا ويحتمل من الأعراض مثل ما يحتمله الآخر أو غير" ما 
احتمله الآخر. وغرضنا من ذلك هو أن كل ما يصح وجوده في هذا الجوهر من الأعراض» فلا يحتاج 
الجوهر مع تحيّره إلى أمر آخر. هذا معنى قولنا إنه يحتمل العرض. فإذا كان كذلك وامتنع في بعض 
الأعراض وجوده في محل» فذلك ليس لشيء"' يرجع إلى أن المحل لا یحتمله» بل؟"' المانع [م 7؟ ب] 


"4" ص: يكون. '؟؟ أي جوهران. 
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راجع إلى العرض نفسه. فيصير ذلك كاحتمال المحل للحركة» ثم يقال: «لا يصح وجودها فيه من جهة 
العاجز». فالمنع هاهنا يرجع إلى غير الجوهرء لا إلى ذاته. فكذلك ما قلنا. ولهذاء لو تقل هذا الجزء إلى 
تضاعيف أجزاء القلب» لصح أن يوجد فيه العلم كما صح في غيره وحأله لم يت يتغيّر» وإنما يحتاج العلم في 
وجوده إلى بنية مثل بنية القلب. وكذلك نقول إن كل محل يحتمل الحياة» لأنه إذا وُجدت المعاني التي 
تحتاج الحياة في وجودعا إليهاء فقد كقى في صدحة وجود الحياة ما عليه المعحلٌ من الت والوجود. وبين 
صحة ما قلتاه"*" أن التأليف عندنا هو معنى واحد» ووجوده في كل واحد من المحلين لا على جهة التجرّي. 
فقد صار عين الموجود في محل موجوداً في محل آخر. فإذا ثبتت ثبتت هذه الجملةء وصح أن الجوهرّين لم 
يفترقا في هذا الحكم» فيجب القول بتمائّلهما. 

وليس يلزمنا على هذه الطريقة أن يقال: «فيجب أن تحكموا بتماثل القدرتين» لأنهما لا تفترقان في 
شيء من الأحكام»؛ لأن إحدى القدرتين قد فارقت الأخرى في صحة إيجاد المقدور المُعكّن بهاء وهذا 
يُنبىع عن اختلاف صفة ذانّيهما. ونحن قد قلنا إن احتمال الجواهر للأعراض أجمع هو لصفة واحدة» حتى 
قلنا إن عين ما يوجد في:أحدهما يصح وجوده في الآخر. فكيف يُشبه ما قالوه» مع أن المفعول بإحداهما 
محال أن يقعله بالأخرى [ص ۱۲ أ] أصلاً؟ 

وأحد ما يُستدل به على تماثّل الجواهر والأجسام أن الجسمّين إذا اتفقا في اللون والقَدْر والصورة» 
فإذا"" رأيناهما ثم غبنا عنهما وأدركناهما ثاتيً» فإنه يلتبس علينا أحدهما بالآخر مع العلم بتغايّرهما وزوال 
التعلّق بينهما"؟'؛ حتى تُجرّز في هذا أن يكون هو" الذي كان في الجهة الأخرى» وفي بعض أجزاء أحد 
الجسمّين أن يكون قد انتقل إلى الجسم الآخر وتبدّل مكاته أجزاء منتقلة من ذلك الجسم إليه. فلا بذ من 
وجه يُصرّف هذا الإشتباه والالتباس إليه. وإذا كان العلم بتغايّرهما قد تقدّمء فارق حالهما حال ما يلتبس 
على المدرك بغيره إذا كان بينهما تعلق حلول أو مجاورة كالسواد ومحلّه» واليغضاب والشعر. قيجب أن 
لا يكون في الالتباس وجةٌ إلا تماثلهماء حتى يكون أحدهما كأنه الآخر. 

فإن قال: «فهذا اللبس لا يثبت في السجوهرّين إذا كانا مختلقي اللون» فيجب أن تحكموا ياختلاقهما. 
وكذلك فلا يتبت الالتباس , ردي ذا غان ق ر وعتدكع أن ارام 
كلها متجانسة على + جميع الوجوه!»» قلنا: إن فيما ذكرناء لا وجه يقتضي اللبس إلا تمائلهما. وقيما سألتٌ 
عنه قد يصح أن يضرف التفرقة إلى غير الاختلاف» وهو أن ترجع إلى آنا تدرك مع أحدهما السواد ومع 
الشركة البياض #فلا يقتضي ذلك الاختلاف. هذا على أن الذي قلناه من التجويز قائم هاهناء لأن المُدرك 
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يجوز أن الذي كان أسود هو الذي قد صار أبيض» والذي قد كان أبيض قد صار أسود. وغير ممتنع في 
التجويزء وإن كان ظا واعتقأداً' أن يصير طريقاً لحصول العلم؛ فنختار عتد الظنّ العلم بتماتلهماء 
حتى إذا تقدّم علمنا بأنه لا وجه يقتضي ثبوت الاشتباه إلا ما ذكرناه. وبعد فليس قيما قالوه أزيد من ثبوت 
الحكم ولا تلك العلّة. وهذا غير ممتنع» فيثبت لنا تماثل الجوهرّين المتَّْقّي اللون بدلالةء وتماثل غيره"" 
من الجواهر بدليل آخر. وبعد فإن مختلمي اللون إذا أدركناهما لمساء فالفصل لا يقع. ولا فصل بين أن 
تُصوّر الكلام في الإدراك لمساً وبين أن نُصوْره في الإدراك بالعين. وبعد فالجوهران لو عريا من اللون 
وأدركناهما على الحدّ الذي يسام لؤّجد”7 الالتباس. فإذا اقتضى تمائلهما والحال هذه؛ فوجود المعاني 

يُغيّر حالهما في وجوب التمائّل» لأن التماثّل راجع إلى ذات الجوهر. ش 

N‏ وإن شعتّ» ذكرتٌ وجوب”” التباسهما على المُدرك في الوقت الثاني» 
1م ۲۷ أ] ثم قلت: والإدراك؟'' يتناول الشيء على ا ع ان اواد إذا كانت الذات*"" مُدرّكة. 
وإذا اتّفقا الذاتان في اعم الأوساف وي ا فتكون الدلالة مبئيّةَ على هذا الأصل. وتصح 
ذلك هو آنا نرى الجوهرء فلا يخلو: إِمَا أن نراه لكونه جوهراًء فيلزم أن یری" وهو معدوم؛ ويلزم أن 
نعرف كونه جوهراً عند إدراكه فلا تفتقر إلى الدلالة عليه. وما أن نراه لوجوده» فيلزم أن نرى كل موجود» 
لأن الوجود صفة واحدةة وكان يلزم اتفاق كل المُدرّكات للاتفاق في الوجودء واختلافها لاختلاف صفة 
ذواتها. وما أن يتناول كونه كائناء فيلزم وقوع الفصل بين كونه في جهة وبين كونه في أقرب المُحاذيات 
إليهاء لأنه يحصل على صفة تضاد الأولى. فخلص أن تناوّل الإدراك له هو لتحيّره فقط. 

ويعد فلا شبهة في أنه يدرك مت متحي وإنما يقع الإشكال في هل يتعلق الإدراك بغير هذه الصفة آم لا. 
فنقول: لو تعدّى الإدراك 5 تحّره؛ لتعلق بكل صفة"" ولحل محل العلم. فيجب أن يكون مقصوراً عليه 
ولهذا" جعلنا الإدراك طريقاً لمعرفة التمائّل والاختلاف» لما كان تعلّقه بالصفة التي ت تتميّز بها الذات 
من" غيرها. وهذا يُبطل أن يتعلق بالوجود. 

ويمكن أن يقال: إذا كانت الجواهر مُدرَكةٌ فلو اختلفت» لأدرك أحدها على صفة بُخالفة لما يدرك 
الآخر عليه. فإن هذه''' سبيل'المُدرّكات المختلفة. ْ ١‏ 
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فهذا تمام القول في تماثّل الجواهر. وقد دخل في الجملة التي قدّمناها١'؟‏ الجواب عما يُورَد من السب 
لأنه إذا قيل «إن الفصل ثابت بين الجوهرّين إذا كان أحدهما أسود والآخر أبيض»». فقد بينّا أن هذا القصل 
يصح صرفه إلى غير اختلافهما. وما ذكرناه من الليس لا يمكن صرفه إلا إلى تمائّلهما. وإذا ادّعى أن يعض 
الجواهر يحتمل من الأعراض ما لا يحتمله غيره فيجب اختلافهماء فقد'"” بيَنَا أن الحال في الكل واحدة 
في باب احتمال الأعراض. 


فصل" [في أن الأجسام مع تمائّلهاء تختلف أسماؤها لاختلاف المعاني التي فيها] 


وهذه الأجسام وإن تمائلت» فالأسماء تختلف عليها لوجود معان مختلفة فيهاء ولیس يصح أن عل 
اختلاف الأسماء دلالة اختلاف المُسمّى بها. فتحن تصف بعض الأجسام بأئه «جماد؛ إذا اختصٌ بصلاية 
وكثافة وتٌُدمت عنه الحياة واللحمية. ونصف البعض بأنه «هواء» لحصول رقّة مخصوصة:فيه. ونُسمَيٍ 
بعضه اريحاً؛ إذا حصل فيه» مع الرقة التي ذكرناء'؟: حركات واعتمادات. a‏ ب] اختص برقة 
وضياء» فهو انور»» وإن كان مع الرقّة داخلته أجزاء شودء فهو «ظلمة». وإذا لم تقع الشمس على موضع» 
لمانع قد منع شعاعها من الوقوع عليه؛ يُستّى «ظلاًهء ولهذا لا يكون الليل ذا ظل. وعلى مثل ما تق 
نسي بعضه اشمساً! وبعضه «قمرأ»» ثم كذلك» وتعديده يطولء والطريقة ما تهنا عليه. 


فصل" [في أن النار كامنة في بعض الأجسام]. 


ومما يصاع ال ا ق يدبع أن عيضي ا کو ا ا 
فلهذا تحصل النار منها بالقاح؛ وكالأجسام التي تدفأ كالقطن وغيره» لأن فيها أجزاءً ناريةء ولهذا تزداد 
التار بها اشتعالا كما تزداد بزيادة الحطب. وكذلك القول في الأدهان التي تشتعل بها الشرّج"". 

وقد أنكر الشيخ أبو القاسم أن تكو ن التار كامنةً في هذه الأجسام"". ودليلنا في ذلك هو أن النار الخارجة 
بالقدح لو لم تكن كامنة في هذه الأجسام لكان الله عز وجل يقعلها بالعادة» وكان يصح في الحجرء وإن 
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دم وقح بحديدة مموّهة» أن لا تخرج منه النار» وأن تخرج من الجليد إذا حك بعضه ببعض. فلما عرفا 
فساد ذلك » دل على كمونها في هذه الأجسام. وليس يقدر أحدنا على الحرارة: فتّجِعَل متولدةً عن القدح 
الذي يفعله» على ما ينه فى باب الحرارة*"". 

فإن قال قائل: «هذا الذي ذهبتم إليه يقتضي في الخشب أن يحترق لما" فيه من التار» أو نتيئنه عند 
اللمس»» قيل له: لا يجب ذلك إذا كانت أجزاء النار قليلة [م ۲۷ ب] متفرقة في مواضع وفيها صلابة 
غالبة تمنعها من التأجج. ولهذا لا نجدها عند اللمس» لغلبة الأجزاء التي لا نار فيها على ذلك الجسم. 
ويمثل هذا لا يجب ظهورها وإن سحقنا ذلك الجسم» فإنها تتبدد لقلّتها. وسمعتٌ قاضي القضاة يقول: 
اليس يمتنع أن يكون سبب ذلك أن" الله تعالى قد أجرى العادة أن لا ينبت الشجر إلا عندما تقع عليه 
الشمس» فتتشبث بذلك أجزاء ناريةء حتى لو صح ما يقال من أن هاهنا مواضع لا تطلع عليها الشمس› 
جاز أن لا يشتعل الحطب». والله أعلم. 

وفي التاس من أوجب وجود النار في الهواء فقطء دون غيره من الأجسام. وعندنا يصح وجودها في 
الهواء» ولكن لا تكون مقصورة عليه دون غيره من الأجسام. قصار سبيل من قال بذلك""" سبيل من يمنع 
في الكلام أن يوجد إلا في الهواء دون اللهوات""٠‏ ونحن تُجيز وجوده في كل جسم. قكذلك الحال 
هاهناء والكلام في ذلك بِتّن. 


قصل" [في إبطال القول باستحالة الهواء ماءً] 


ومما يصلح ذكره في هذا المكان هو ما يُحكى عن الشيخ أبي القاسم في الهواء أنه يستحيل ماءً*"". قال 
ذلك في بخار القدر إذا لاقى الطيق. وعندنا أن البخار هو هواء تُجاوره أجزاء رطبة فيها مائية» فلهذا تظهر 
أجزاء الماء على الطبق» لا أن الهواء يستحيل ماءً. بين هذا أنه إن كان الله تعالى يفعله كذلك بالعادة» 
صح حلافه؛ وإن كان يتولد عن مجاورة الماء؛ فلا جهة لهاء فكيف تُولّد في غيرها؟ ثم كان لا يكون بأن 
يقتضي استحالة الهواء إلى طيغ الماء أولى من أن يستحيل الماء هواءً. فكيف لا يصير الهواء ماءً إذا لاقى ماء 
الأنهار؟ فبطل قولهم بانقلاب الهواء مء والصحيح في علّة بخار القذر» إذا لاقى الطبق» هو ما ذكرناه. 
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فصل [في أن الجواهر باقية] 

الجواهر عندنا باقية. والمُخالف في ذلك ما أن يزعم أنها لا تبقى أصلاًء ويوجد في كل حال مثل ما 
كان موجوداً في الأوّلء الأول يتفي ويُعدّم. أو لا يقول بأنها تفنى على الحقيقة بطريقة العدم» ولكن 
بطريقة التفرّق وعَوْد ما كان من الهواء إليه ومن النار إليهاء ثم كذلك. وتكون عنذهم هذه الأجسام 
بمنزلة السيّالات» ويُشْيّه ذلك بمن جعل رجله في ماء جار أنه يمرٌ به في كل حال غيرٌ ما كان في الأوّل. 
وهذا محكيّ عن بعض الأوائل. وإمّا أن لا يقول بحدوث الجواهر في كل حال حتى يحدث في الثاني 
مثل ما حدث في الأوّلء ولكئه يقول إن الذات تكون واحدةً والحدوث يتجدد عليها في كل حال» كتجدد 
الإرادات على أحدنا والأوّل منها لا يبقى. وهذا هو أقرب ما يُصرّف إليه حلاف النظّامء إذا قال بحدوث 
الشيء*"" حالاً بعد بحال. 

أما القول الأوّل» فقد يمكن ادّعاء العلم الضروري في خلافهء لأن بديهة العقل تة 9 تقضي أن الأجسام التي 
نشاهدها هي التي كانت موجودةٌ من قبل» فالمُخالف فيه مُكاير. 

وبعد فهذا يقتضي أن لا يغبت أحدنا متخيراً في كونه في الأماكن» لأنه يحصل فیه""" بکون يفعله الله 
ال عفن رجه رياني ل در بهو من قعل ا - وإذا خرج أحدنا من الاختيار» زالت 
أحكام أفعاله عنه. 

وبعد فإن ذلك يقتضني أن لا يصح من أحدنا الفعل أصلاً لأنا إا أن نفعل الفعل مُباشِراً أو متولداء 
وعلى كل حال فتقدّمٌ كوننا قادرين لكوتنا فاعلين واجب. وإذا كان هذا القاعل لا يبقى في الثاني من حال 
وجوده» فكيف يصح أن يفعل في الحال» وكونه قادراً يجب تقدّمُه من قبل؟ ومين هذا آنا إذا فعلنا الشيء 
مُباشرأ» فيجب أن يكون حالاً فينا؛ وإذا فعلئاه متولداً عن سبب» فيجب في ذلك السبب أن يوجد فيناء وإن 
كان حال المسبب يختلف فمرّةٌ يوجد فينا ومرّة يوجد في غيرنا. وعلى الحالات كلهاء يلزم تقدّم القدرة 
ليصح الفعل بها في الثاني. فإذا كان في الثاني من وجود القدرة قد عَدِم المحل» فكيف يصح الفعل بهاء 
وهل هذا إلا ! يجاب لصحة الفعل في محل معدوم؟ ولا يبطل هذا بما زه في المتؤلد آنه [م ۲۸ أ] يوجد 
بعد موت الفاعل» لأن موته لا بُخرج المحل من أن يصح وجود الفعل فيهء لأته ياتي. والقول [ص ١١‏ أ] 
بوجوب تقدّم القإذرة اقتضى أن نقول بصحة وجود القعل وإن مات» كما اقتضى أن يلزمهم صحة وجود 
الفعل في محل تُعدوم. 
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ويعد فلو لم تبق تبق هذه الأجسامء وكان الله تعالى يُحدثها حالاً فحالاً» لما وجبء إذا وضع أحدنا يده 
على مِخْدّة ثم أزيلت من تحت يده» أن تهوي على طريقة واحدة؛ بل كان يجب أن تذهب مرَّةٌ في جهة 
العلوٌ وأخرى في جهة السفل بأن يُحدئه"" الله تعالى في هذه الجهات. بل كان يلزم أن لا يتأنّى منا رفع 
اليدء فإنها تحدث في كل حال من جهة الله تعالىء وما يفعله من الكون فهو بالوجود أحق. 

وبعد فكان يصح من الله عز وجل أن يُحدِث أحدنا في الوقت الثاني من كونه ببغداد بالبصرة» فيحصل 
فيها لا على وجه قطع الأماكنء وهذا"" قول بالطفر. ولا يُشبه هذا تجويزنا أن يُعدمه الله تعالى في الثاني» 
ثم يُعيده في الثالث بالبصرة» لأن هاهنا حالة قد تخللت يُعدّم فيهاء ثم في الثالث يعود حاله إلى ما كان" 
في الأوّل. وما ألزمناهم هو أن يكون موجوداً لا رد عليه عدمٌ» وينتقل من بغداد إلى البصرة من دون قطع 
ما بيتهما. 

وبعد فقد صح أن التأليف باق» لا يحتاج إلى تجديد الفاعل أمثاله في كل حال. فلهذاء إذا جد من 
أحدنا التأليف» بقي ولم يؤثّر فيه عدم الفاعل أو عجزه. فإذا كان التأليف باقياء فالجسم بذلك أحقّ لأنه 
محلّه» ومن المُحال بقاء الحا مع عدم المحل. وإذا قال إن التأليف من فعلنا لا ييقى» ولكن الله تعالى 
يُحدثه حالاً فحالآء ى إلى صحة ارتفاعه عن المحلٌ من دون تفريق» وذلك باطل. 

والقول الثاني الذي خكيناه عن النظّام يبطل بما قدّمنا من زوال التخيّر في التتقّل في الأماكن» وغير 
ذلك من الوجوه. والذي يختص الكلام عليه هو أن الذات إذا كان يستمرٌ بها الوجودء فوصمُها بالحدوث 
في كل حال مُحال» لأن حقيقة الحادث هو الموجود عن عدم فأما ما يستمرٌ به الوجود فهو باق. وبين 
الحادث والباقي تنافٍ من جهة الوصف» وإن كان صفة الوجود واحدةٌ» كما أن بين المُحدّث والقديم 
تنافيء وإن كان صفة الوجود لا تختلف. فأما إذا قر بأن الذات هي التي كانت آولاء فكيف يصح وصفها 
بالحدوث؟ وعلى أن الموجود. بما حصل له من الوجود يخرج عن تعلق بالقادر كالقديم؛ على ما تكلم 
به المجبرة : كيف يعور تملى کر سای قادرا بالموجوه على أن رجه ويعد فإِذا كان الوجود صفَةٌ 
تصح عليه في الثاني ولم يكن هناك مانع» فيجب أن يستمرٌ ر به في الوقت الثاني» كغيرها من صفاته من 
تحيّره وكونه كاثناً في جهة. ' 

وقد ألزم الشيخ بو هاشم في الجامع فقال: الو جاز جود الموجود حالاً بعد حال للزم مثله في 
القديم» فإذا لم يصح في القديم» فهكذا في المّحدَثُ. وارتكاب هذا الإلزام في القديم لا يصح لأن الذي 
يقنضي فيه الوجود هو ذاته» فكان يجب أن تقتضي في حال" واحدة هذه الصفات كلها. ثم يقتضي ذلك 
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دقوع التزايّد في هذه الصفة». إلا أن لقائل أن يقول: «إنما صح ذلك في الحادث لتعلّقه بالقادر ويصح 

تجدد'" تأثيره. وهذا مفقود في القديم» لأن وجوده لا يستند إلى مؤثّر يصح أن يتجدد تأثيره» وافترقت7”” 
الحال فيهما». فالمحتمّد هو الوجوه المتقدمة. 

فإن قال قائل: «إذا كان الحادث يحتاج في وجوده إلى أن يُحدثه الفاعل أوّلاً: فهلا تثبت هذه الحاجة 
في كل حال» وأن تجري صفة الوجود مجرى الصفة الصادزة 1م 87 ب] عن علّة» أنها إنما تثبت"” ما 
دامت العلّة موجودة؟»ء قيل له: إن الفعل احتاج إلى فاعله في إيجاده» لا في وجوده فإذا جد فقدٍ 
حصل الغنى عنه. فلهذاء لو عجز أو مات» لم يؤر في وجود فعلهء كما ثبت في التأليف الذي يفعله الباني 
والكاتب وغيرهما. والصقة المُوجبة عن العلّة هي كالحقيقة والحكم لتلك العلّة» فلا يصح ثبوت حقيقتها 
وهي غير ثابتة» فافترقا, 

فإن قال: «فإذا صح أن يوجد في الثاني وصح خلافه» فلا بد من أمرء فإذا لم يكن هناك معنى» فليس 
إلا الفاعل» قيل له: إذا جاز أن يوجد في الثاني ولا مئع» فوجوده واجبه فلا يحتاج إلى غيره. 

فإن قال: «فقد يفزع الناس إلى الله تعالى في تبقيتهمء وتبقية أموالهم وأولادهم. وهذا من أدلٌّ الدلالة 
على أن هذه الأجسام لا تٍ تبقى»» قيل له: : إن كل ما يُبنى على الفزع فهو مدخول بما سنذكره في موضعه؛". 
ا i‏ 

فصح بهذه الجملة بقاء الجواهر. وكما يستمرٌ الوجود بهاء فتحيّزها أيضاً م - د 


عليه في ذاته""" بشرط الوجود» وهما حاصلان.في كل حال» فيجب حصول صفة التحيّر مستمرٌ 017 ثم ما 
بعلم اران الرجوة بالصوهر و اهف زوال سکام الي قشنت ون وجوت" رار 
التحيّر بهء لأن الظريقة واحدة. 

فصل [في حقيقة الياقي] 


اعلم أنه» إذا صح لنا استمرار الوجود بالجوهرء فتسميته بأنه «باق» حقيقة. هذا هو الذي اختاره أبو 
هاشم. والاستعمال والاطراد مُساعدان على ذلك لأن حقيقة الياقي هو «الموجود الذي لم يتجدد وجوده 
فی حال الخيرعّنه بأنه موجود). فصار الموجود بالحدوث له حالان» أحدهما"”' أن يكون وجوده متجدداً 
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في حال اللخير ٠"‏ فهو الحادثء والثاني أن لا يكون وجوده متجددا» فهو باق. وأجريّت هذه التسمية عليه 
'فرقاً بين هاتين الحالتين. 000 

ولا يصح تحديد الباقي بأنه «الموجود وقتّين؛ لأن [ص 17 ب] القديم جل وعز باق لم يزل ولا وقت 
أصلاً. وكذلك فلا يصح تحديده بأنه «ما توالى عليه الوجود»» لأنه يقنضي مرور الأوقات عليه؛ وقد منعنا 
من ذلك. فثبت أن حقيقته ما ذكرناه. وإذا رجعنا بحقيقته إلى «الموجود الذي لم يتجدد وجوده في حال 
الخبر عنه؛» وكان القديم تعالى بهذا الوصف» صح أن تُسميه باقياً. فنعرف فائدة اللفظ من الشاهد؛ ثم 
نُجريه على الغائب» اعتباراً بسائر الأسماء. 

فأما الشيخ أبو علي» فقد حد الباقي بأنه «الموجود بغير حدوث؟. واقتضى هذا أن غير القديم جل وعز 

يُسمَى باقياً على الحقيقة بل يكون مجازاًء وحقيقته فيه تعالى. وصارت هذه الطريقة عكس الواجب» 

لأنه يقتضي* " ثبوت الإسم في الخائب أُوّلآء ثم يُجرى على الشاهد تشبيهاً به. وقد يجوز أن يظنّ الشيخ 
أبو علي أن تحديد الباقي بغير ما ذكره لا يستقيم ولا يطرد وقد ّا أن الحال بخلافه فيما حددناه به» وأنه 
e‏ 

فإن قال: «إن الجوهر لو صف باقياً على الحقيقةء لوجب أن يكون هناك ما ترجع هذه التسمية إليه. قإذا 
لم يجز أن يكون باقيا لنفشه ولا لمعنى» فكيف يصح وصفه بالبقاء» والحال هذه من عدم ما يصح صرف 
التفرقة إليه؟" قيل له: قد يجوز أن ترجع التفرقة في الإسم إلى غير ما قدرته» وهو استمرار الوجود بها" 
وتجدّدها في حال» لأنه ليس كل التفرقات عل بالنفس أو بالمعنى. فإذا كان كذلك» صح في الفصل بين 


الإأسمين '*" أن يثبت لما قلناه» فتكون تسميته باقاً حقيقة. 


فصل [في أن الجوهر لا يحدث لمعنى] 
SS‏ ماك بو ادا بو اا يار كول اال ا 00 
لله ا ترك وراد لازنا سمط ارم ل E‏ 
أما نفي حدوثه وحدوث سائر الحوادث أن يكون لمعنى» فلأن ذلك المعنى إن" كان معدوماً أو 
موجوداً قديماًء اقتضى حدوث هذه الحوادث أبداء وهذا يقدح في حدوثها. فما أحال معلول العلّة يُحيل 
”6 صنى: + عله. '*” أي «حادث» ولاياقي1. 


*"" ص: لأنها تقنضي. ١‏ ص: إذا. 
**” يعني الجواهر. 
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وجودها على الوجه الذي يجب الحكم عنها'*". وإن كان لمعنى مُحدّث"" لم يصح لأن الختصاصه به 
إنمأ يصح بعد وجوده. فلو وقف وجوده على حدوث ذلك المعنى» ووقف حدوث ذلك المعنى على 
حدوثه وتعلّق كل واحد منهما بصاحبه» اقنضى أن لا يوجد واحد من الأمرّين. وعلى أنه كان يصح وقوع 
التزايّد في ذلك المعنى» فيقتضي تزايّد حدوثه. وبعد فكان يخرج من تعلّقه بالقادر المختار» لأن ما يستند 
إلى علة لا يضاف إلى الفاعل. 

وبعد فكان يلزم وجود ما لا يتناهى من المعاني المُحدّثة» لأن الجوهر إن احتاج إلى معنى مُحَدّث 
لحدوثه فذلك المعنى قد شارك الجوهر في علة الحاجة إلى معنى مُحدَّتْ» فيجب أن يحدث لمعنى آآخر» 
ثم كذلك حتی يتسلسل ہما لا يتناهى. ولا يلزم على ذلك» إذا احتاج في كونه متحركاً إلى علّة» أن يقتضي 
وجود ما لا نهاية له" من العلّلء لأن الحركة غير مُشاركة للمتحرك في وجه الحاجة إلى حركة أخرى؛ 
وذلك المعنى الْمُحدّث قد شارك ذات الجوهر في الحاجة إلى معنى: فافترقا من هذه الجهة. ومن هاهنا 
احترز الشيخ أبو الهذيل بعبارة ققال: «إن ذلك المعنى ليس بحادث» كما أن الحركة غير متحركةا. وهذا 
بعيد من جهة المعنى. وقد أوجب مُعمّر أن يحدث المَحدَث لمعنى» وقال في ذلك المعنى إنه يحدث يمعنى 
آخرء فارتكب ما لا يتناهى» فلذلك سمي هو ومن تبعه لأصحاب المعاني». وقد تقدّم فساد فوله**". 

فأما القولء فلو كان له تأثير فى وجودة" الجوهى لوجب تأثيره وإن حدث من جهة أحدناء وقد 
عرفا" خخلاقه. ١‏ 


فصل" [قي أن الجوهر لا يبقى لمعنى» وأن البقاء ليس بمعنى] 
وكما لا يجدث لمعنى» فكذلك لا يبقى لمعنى هو يقاء» على ما ذهب إليه أبو القاسم**". فإنه أثبت البقاء 
معنىّ يبقى به الجسم» وقد حالف أبا الحسين الخيّاط في ذلك» فإنه نفى البقاء. وخالفه من أصحابه أبو حفص :*” 
فنفى أيضاً البقاء. وفي أصحابه ممن تأر من أثبت الطارئ طارئاً لمعنى» وما تقدّم يُبطل ذلك خاصة. 
فأما إبطال كوت البقاء معنيّ» فالطريق إليه أن الباقي ليس له في الوجود إلا الصفة التي كانت نت" من قبل 
حال الحدوث. وإذا لم يكن حدوثه ألا لعلّة» فكذلك في كل حال. والدليل على أنه ليس له إلا الصفة التي 
ٌ 


3 


3 
'4' انظر ص ۲۵. "6 ص: تحرف 

؟*" م: إن كان المعنى محدثًا. 44 صم -. 

؟4؟ ص: مأ لا يتناهى. *؟" راجع المسائل 4 

**" راجع ص 53 '*" هو القرسيني» راجع أعلاء ص ؟١.‏ 
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كانت من قبل أنه لو ث ال لي ELS SC‏ ا 
باقيًء وفي الباقي أن لا يكون نع OEE‏ حت سينا عاو ادن بوم مقر والطريقة 
في نفي التعلّق بين هائّين الصفتّين هي مثل ما تقدّم”*" في غير موضع. وقد عرفنا أنه من المُحال أن يكون 
موجوداً مستمرٌ الوجود إلا وهو باق» أو باقياً إلا ووجوده متصل"" فيجب أن تكون الصفة واحدةٌ. 

وبين ذلك أنه لو كان له بكونه باقياً صفة زائدة» لصح أن نعلم كونه على إحداهما دون الأخرى. إمّا 
في هذه الذات أو في؟*” غيرها من الذوات. فلا يكون لأخد أن يقول: «أليس لا تعرفون تحير الجوهر إلا 

مع الوجود» ولا الوجود إلا مع التحيّر؟1؛ لأنّا قد نعرف وجود غير الجوهر ولا نعرف تزه أصلاًء بل 
يستحيل أن يت فح ونا مون الكلام في الجر بالايضع الحلم وجرد بجر سنادق اله الى قه اوج 
و تزه إلا من بعد. فإذا صرحت هذه الجملة؛ وکنا لا نعرفه قط [م ۲۹ ب] باقياً إلا" مستمرٌ 
الوجود؛ ولا مستمر الوجود إلا وهو باق» فقد أبنَا عن كون الصفتين واحدةٌ. 

وبعد فالصفة إذا لم يكن إلى إثباتها طريقء فإثباتها يقتضي كل جهالة. [ص ١5‏ أ] والاختلاف في 
الإسم لا يقتضي تغاير الصفة» > كما لم يلزم في المُعاد أن يكون له بكونه مُعاداً صفة زاتدة على الوجوده 
وإ استحی ی إسماً لا يستحقّه غيره. 

وبعد فكان يلزم في الغاني أن تكون له صغة زائدة على عدمه تُضَادٌ صفة البقاء. فكان» إذا افتقرت صفة 
البقاء إلى توالي الوجود يفتقر الفاني أيضاً إلى توالي الوجود لأن ذلك من حكم الضدّين. فصح بهذه 
الجملة أن الصقة ليست إلا واحدةٌ. فكما لا يجب في حدوثه أن يكون لمعنى» فكذلك في بقائه. 

وأحد ما يدل على نفي البقاء معني أنه لو ثبت معني لكان جنس الفعل» فكان يصح حدوثه في حال 
حدوث الجوهرء لأن المحل محتمل له. فيقتضي ذلك أن يكون حادثاً باقياً. ولا يمكن أن يقال: "إن في 
حال الحدوث منعاًء وهو استحالة الصفة على الموصوف» فيصير هذا مُحيلاٌ لوجود العلّة» لأن استحالة 
الصفة تابعة لاستحالة وجود العلّة» لا أن استحالة وجود المعنى تابعة لاستحالة الصفة» لأن الصفة تترد 
على العلّة دون أن تترتب العلّة على الصفة. 

ا في الحركة أنها لا توجد حال حدوث الجوهر» لأنَا نقول إنه يوجد ما في 
معتاها"*"ء وإن كان لا يُسمّى بذلك. على أنها ليست جنس الفعل؛ بل هي كونٌ واقع على وجه. . ونحن 
إنما ألزمناهم ذلك لأن البقاء؛ لو ثبت» لم يكن إلا جنس الفعل. فإن قال: «إنّي**” أجريه مجرى الحركة 


**" أ: ما قد تقدّم. **" ص: هذا عليتا. 
"*" م: إلا وهو متّصل الوجود. "*” وهو الكون بحصر المعنى» اتظر ص ۲۴۷. 
:في , ٣‏ أ: فإنّي. 
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ولا أجعله جنس الفعل»ء قيل له: وكان**' يصح وجوده مره سی بقاءً ومرّة فلا يُسمَى بقاءً. أن يوجد 
في حال" حدوثه ما هو بصفة البقاء قيكون باقياًء أو يوجد في الوقت الثاني في الجوهرء ولا يكون بقاءً 
بأن لا يقع على وجه. ولا يلزم مثله في الحركةء لأن الذي تقتضيه الحركة هو إيجابها كون الجوهر كاثناً 
في جهة» وذلك قد أوجبناه حال الحدوث. والقوم لا يُتبتون له صفة البقاء في حال الحدوث. 

فإن قال: «إن في حال الحدوث معنى يُصَادٌ البقاء» وهو الطروءاء قيل له: قد أيطلنا في حدوثه أن يستند 
إلى معنى» فضلاً عن أن يمانع وجودُه'"" وجود غيره! وإن كان يوجب عليه صحة معاقبة الطروء لليقاء 
كمعاقبة البقاء للطروء» فيكون طارثاً في حال البقاء! فإن قال: «إن البقاء في وجوده يحتاج إلى استمرار 
الوجود بالجوهرء فلهذا لا يصح وجوده حال الحدوث؛؛ قيل له: كيف تقول ذلك» وعندك أن الجوهر 
يحتاج في استمرار وجوده إلى اليقاء؟ فكيف يفتقر البقاء إلى استمرار وجوده» وهل هذا إلا تعليق لكل 
واحد من الأمرّين'"” بصاحبه؟ وكذلك إذا جعلتَ حاجة كل واحد منهما إلى الآخر في مجرّد الوجود. 

وأحد ما يدل على المسألة أن تبني الكلام فيها على بقاء كثير من الأعراض» ثم نقول: ولا يصح قيام 
المعنى بالمعنى. فإن قالوا: «إنه يقوم بمحلّه؛» قيل لهم: فيجب عدم الاختصاصء فلا يكون بأن يقتضي 
بقاء بعض الأعراض أولى من بعض» حتى يلزم بقاء الصوت وغيره. وهكذا الجواب لو قالوا: «إن العرضضن 
إنما يبقى لبقاء المحلّ»؛ لأن هذا يُزيل الاختصاصء قلا يكون بقاء المحلّ بأن يقتضي بقاء هذا المعنى 
أولى من غيره. 

ومما يدل على نفي البقاء أنه إا أن يكون”” باقياً أو حادثاً. 

فإن كان باقياء فقد شارك الجسم في حاجته إلى بقاء وهذا يقتضي وجود ما لا يتناهى من المعاني. 
وبعد فكان يجب أن.لا ينتفي إلا بضدٌء وضدّه لا يصح أن ينفيه وينفي الجسم أيضاً معه» لأنهما مختلفان. 
فإن نفاه فقطء وجب صحة وجود الجوهر في الثاني وهو غير باق. وإن زعم زاعم أنه «ينفي البقاء» ثم 
ينتفي الجوهر لفقد ما يحتاج في الوجود إليه» وهو البقاء» لزم أن يُعدّم في الأوّل لفقد هذا المعنى. على 
أن البقاء محتاج في وجوده إلى الجسم» فكيف يحتاج الجسم [م ١آ[‏ في وجوده إليه؟ وهذا يقتضي 
حاجة كل واحد مهما إلى صاحبه في وجه واحد. 

وإن كان حادثاء لزمه حدوث الجوهر حالاً بعد حال على ما قال إبراهيم النظّام. فإن قال؛ «هلا صح 
أن يكون حادثاً ويقتاضي بقاء الجسم» كما أن سكون الأرض يبقى ويتجدد؛"" سكون ما يتمكن عليه*77؟1, 


2 
7 ۴ فكان. E‏ م بو چل. 
55 3 -حالة. Te‏ سكون الأرض يتجدد ويبقى. 
N‏ ص: بوجوده. ا كذاء والصواب: عيهاء أي الأرض. 
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قيل له: إِنَا لا نجعل سكون الأرض علَةٌ في سكون المتمكن عليهاء قلهذا يسكن هذا الجسم عند تعليقه 
بمعلاق» وقد يتحرك والأرض ساكنة. وأنتم قد جعلتم هذا البقاء علّةٌ في بقاء الجسم» فكيف يوجب 
بقاءةه”"" وهو حادث؟ 

ويعد فهذه المعاني تنضادٌ لامتناع كونه باقياً في الثاني والثالث حالةٌ واحدةٌ ولو كانا مثلين أو مختلقين 
لصح ذلك. وإذا تضادّت» صح أن يعاقب البقاء في الخامس البقاء في الثاني» فيكون باقياً في الخامس من 
دون وجوده ثالثا ورابعاء وقد ثبت بطلانه. وهذا الوجه ذكره” في الفعل والفاعل. 

فهذه جملة ما يدلٌ على ما قلناه. قأما قولهم: «إذا بقي بعد أن لم يكن باقياًء وجب أن يكون كذلك لمعنى»» 
فغير مستقيم لأنه ليس في ذلك إلا تير الإسمء وإلا فالصفة واحدة. ولو تغيّرت الصفة أيضاء لاحتيج في 
دلالتها على المعنى إلى شرط غير ما قالوه. ومتى اعتبروا الجواز في البقاء وخلافه» فكأنهم قد استدلوا 
بالفرع على الأصلء لأنه ما لم يثبت البقاء» لا يصح القول بجواز العدم على الجوهر على أصلهم. ومتى 
قالوا: 'فكان يجب فيمن عرفه موجوداً أن يعلمه باقياً»» قيل له*77: إن البقاء إذا کان استمرار [ص ١5‏ ب] 
الوجودء لم يلزم ذلك لأن العلم يأن الشيء على صفة في وقت غير العلم بأنه عليها في وقت ثان""". 


''* يعتى القاضى عبد الجتار. *"" انظر ص 148/87. 


الكلام في إثبات الجزء وفروعه 


الجسم يتتهي في التجرّي عندنا إلى حدّ لا تصح فيه القسمة والتجرّي من بعد» وهو أصغر المقادير. 
وقد ذهب التظام ومن نحا تحوه إلى أنه لا يبلغ إلى حدّ إلا ويصح فيه التجرّي. 

والأوائل مختلفون؛ قفيهم من يذهب مذهبنا في ذلك» وفيهم من يخالف. وقد حكى الشيخ أبو القاسم 
عنهم أنهم يقولون: «قد تكون هاهنا زاوية لا شيء أضيّق متها حتى لا يصح إخراج الخطوط عنها»؛ وهذا 
يدل على إثباتهم للجزء» وإلا كان يلزم أن تستوي الزوايا أجمع في صحة أن تحرج منها الخطوط. وذكر 
أقليدس في كتابه أن النقطة لا جزء لها'ء وأن بُعد مركز الداثرة من قُطرها بعد واحد من سائر الجوانب» ولو 
كان الجزء يتجزّى؛ لكان هناك أبعادٌ غير متناهية. وذكر أرسطاطاليس في السماء والعالّم أن الخط ينقسم 
طولاً ولا يتقسم عَرْضاًء وأن السطح ينقسم في الجهتّين» والجسم ينقسم في الجهات الثلاث. وشكي 
عنه وعن غيره أن الخط له بعد واحد» والسطح له بُعدان» والجسم له ثلاثة أبعاد. فقال أبو هاشم إن هذا 
موافقة لما نقوله في الجزء» وإلا فلو لم يقف على حذء لوجب أن يكون الخطّ والسطح كالجسم في أن 
لهما أبعاداً بلا نهاية» ولم يثبت ينبت بين بعضها وبين بعض فصل . 

فأما من زعم أن الجزء” منقسمء فقد اخحتلقوا. . ففيهم' "من قال إنه يذ تقشع بالفعل» بجعت أنهي نفنسه 
غير متناهي العدد. وفيهم من قال: #ينقسم بالقرّة»» على معنى آنه وإن كان شيئاً واحداء فإن الفاعل يصح 
أن يجعله أشياءٌ كثيرةٌ. ديا في قائل هذا الغو الثاني ا كور ا جراد بلا ا 
قوله والقول الأول سواء. يُبِيّن هذا أنه لا بذ من أن يعتقد صحة خروجه إلى الفعل» ليجوز أن يقال إن 
القادر قادر عليه. وكذلك إذا قالوا إنه متوگ * لأنه إن لم يصح وجوده آم ۰ ب] لم يصح تومّمه وإلا 
!١‏ اله ۹ أ متقسم. 
1 م : * ص: يتوم 
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فلو جاز أن بوم ما لا يصح وجوده جاز توهُم اجتماع الضدّين. وإذا دللنا على أنه يبلغ إلى حدٌ لا يصح 
أن ينقسم» بطل قول كل المخالفين في ذلك. 

والأصل فيه" أن هذه الأجسام مؤلّفة بتأليف» سواءً كان المرجم به إلى معنى يوجد في محلين» أو 
يُرجْع يه إلى المجاورة. وإنما يصح تجريها لثبوت التأليف فيهاء فإذا بطل تأليفها بالتفريق الذي هو في" 
حكم المُضادٌ له فقد بيت أعياناً لا يصح تجرّيها لزوال التأليف عنها. وسواءً قيل بأن تأليفها متناه أو غير 
متناو» فالكلام مستقيم لا يمنع مما أردناه” لأنه» إن صح أنه بلا نهاية» فيجب فيمن قدر عليه أن يقدر على 
إيجاد ضدّه على ذلك الحدّء فيقتضي زواله وبطلانه هذا والجزء الواحد» لو طرأ على محل وفيه ما لا 
يتناهى مما يضاده» نفى الكل. 

والذي يجب أن يختص هذا الموضع بيان الكلام فيه» هو أن التجرّي مُعلّق بالتأليف فقط. ولك في بيان 
ذلك أن تقول: إذا كان لا يصح رجوعه* إلى كونه ذاتاً وما يختص به من الصفة» ولا إلى وجوده ولا إلى 
ر إلى الفاعل» قلي إلا أله برجي | إلى وجود معنى هو الافتراق» وعدم معنى هو" التأليف» لأن 
ما عدا ذلك مما لا يؤئّر في هذا الحكم. ين هذا أن التأليف متى زال عنه؛ فقد انقسم وتجرّى وإن ثبت" 
كل المعاني» ولو وٌجدت المعاني كلها فيه غير التفريق» فلا تجرّي ولا انقسام. فيجب أن يكون التجرّي 
والانقسام راجعين إلى التآليف وزواله. ومتى كان المرجع بالتجرّي إلى رفع التأليف» بطل قول من قال: 
الهو متجرٌ بالقوّة دون الفعل». وبعد فإذا ثبت استحالة التجرّي على الأعراض والمعدوم والقديم» وصح 
الانقسام على الأجسام» فلا شيء يمكن الإشارة إليه فيُجِعَل علّةَ لصحة التجرّي إلا حلول التأليف فيهاء 
وامتناع حلوله في غيرها. 

فإن قال: : إن صحة تتجرّي الجسم عو" لجل تر وهو تقو د نی ردا قيل له : قد ثبت" التحيّن 
والتجرّي والقسمة مستحيلان. فإنًا لو ضممنا إلى الجسم أجساماً سنّةٌ من جميع جهاته. ثم فرّقنا بينه وبينها 
بأن أعدناه ونقلناه إلى جهة أخحرى» فتحيّره؟' قائم» والتفريق بينه وبين غيره مُحال. ولم تكن العلّة فيه إلا 
عدم التأليف في هذه الحال» فامتنع التجرّي والتفريق» وصح في الأول التفريق لثبوت التأليف, وإلا فالتحيّر 
في الحالين حاصل. فيجب أن تكون العلّة غير ما قالوه. 


5 ص: قي ذلك. 0 ص: كيقت. 

۷ ص: - في. ٠‏ کڌا۔ 

1 ف ا *3 f]‏ یٹیت. 
أي تجرّي الجسم. 8 م فالسثر. 
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فإن قال: «إنكم بنيتم كلامكم على صحة إخلاء الله تعالى الأجسام عن التأليف» ونحن لا سلّم ذلك 
بل تُحيل القدرة عليه لكونة مُضمّناً بالتأليف كتضمّنه" بالكونء أو لغير ذلك من وجوه الحاجة بين 
الموصوقين"'. فإذا لم يصح خلرّه من الكون» فكذلك من [ص ١١‏ أ] التأليف. ويبطل ما بنيتم الكلام 
عليه8» قيل له: إن تضمٌّن"! الجوهر بالكون واجب لأنه لا يوجد غير متحيّز» ولا يكون متحيّزاً إلا وهو في 
جهةء ولا يحصل كذلك إلا بكون"'. فهذا هو الذي أوجب كونه مُضِمُناً به. وهذا غير ثابت في التأليف» 
لأنه لو كان مُضكناً به» لما صح تنشّله في الجهات وتأليفه واحدء كما لا يصح تنقّله والكون الذي فيه واحده 
فإذا وجب بطلانه وجب بطلان التأليف. وقد عرفتا خلافه. وكان يجبء على تقدير ثبوت الجزء الواحد» 
في الجهات یتضاڈ» فكيف يصح أن تصدر هذه الصفة؟' عنه؟ وعلى أنه» إذا تبت استحقاق هذه الصفة 
للكون» لم يصح استحقاقها للتأليف» لأن أحدهما مُخالف في الجنس للآخرء والصفة الواحدة لا يصح 

فأما حاجة الجوهر إلى التأليف في الوجودء فمّحال لأن التأليف محتاج إلى الجوهر في وجوده» 
فكيف يحتاج هو إلى التأليف؟ وهذا يقتضي حاجة كل واحد منهما إلى صاحبه في وجه واحدء وذلك 
فاسد. وأبعد من هذا [م ۳١‏ أ] أن يقال بحاجته في صفة ذاته إلى التأليف. مع أن من سح صفة الذات أن 


لا مُستحق لعلة. 
فيجبء إذا صمحت هذه الجملة؛ أن لا يكون بين الجوهر وبين التأليف ضرب من التعلق يُحيل تعرّيه 
عنه» ويستقيم ما قدمناه. 


فإن قال: «فهذا الجسم لو زال عنه التأليف الذي فيد لم يوجب ذلك أن يصير أعيانء لآن هذه الأجزاء 
تتتصل بأجزاء الهواء» فيعود الحال إلى صحة تجزيه لمُلاقاته لغيره وثبوت التأليف فيه!» قيل له: إذا صح 
خلوّه عما فيه من التأليف» فليس من الواجب مُلاقاته للهواء. أرأيتم» لو لم يُلاقه» أليس كان بحيث لا 
يتجرّى؟ على آنه» لو لم يوجد إلا جسم واحد فزال عنه التأليف الذي فيهء لبقي أعياناً لا تتجرّى. ويكفينا 
بيان ذلك في موضع واحد. ١‏ 

فإن قال: دفَهُبْ أنه يزول عنه التأليف ويبقى شيئاً واحداً. هلا جاز أن يصير الشيء الواحد أشياءً كثيرةٌ 
فلا يمنع ذلك من صحة تجرّيه من بعد؟ وعلى هذا يقول بعض الأوائل إن العالّم كان جوهراً واحداً وشيئاً 
واحداء ثم صار أشياءً كثيرةً؛» قيل له: هذا" مذهب فاسدء لأنه قد ثبت في كل ذات وجوب اخختصاصها 


* كذاء ولعل الصواب: كتضميته. * انظر ص 187 
٠“‏ يعني الجوهر والتأليف. 5 أي کون الجوهر کائناً في جهة أنا. 
٠"‏ تضمين؟ '* ص: إن هذاء 
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بصفة بها ب تتميّز عن غيرهاء وثبت أن هده الصفة يجب أن تكون مستمرّةٌ دون أن تكون متجددةٌ ؤئبت أن 
الذات الواحدة لا پم" استحقاقها أزيد من صفة واحدة للتفس. وإذا وجيت هذه الجملةء كان القول 
بأن الشيء الواحد يصير أشياءً كثيرةٌ يعود على بعض الأصول"" بالنقض. 

وببان ذلك أنها”” إذا صارت أشياءٌ كثيرة لم يخلء إِمَا أن تختص كل ذات منها بصفةء أو لا تكون 
كذلك . فإن لم تكن كذلك لم يصحء فإن من حقٌ كل ذات أن تكون لها صفةٌ ت تتميّر بها. وإن أوجبنا ثبوت 
هنذه الصفات المتماثلة قبل أن صار“" أشياءً كثيرة» ققد استحقٌ أكثر من صفة واحدة للتفس» وهذا يقتضي 
أن يكون مثلاً لنفسه إن تمائلت تلك الصفات» أو مُخالفاً لنفسه إن اختلفت» لأن إحدى هاتين الصفتين" 
لو ثيتت لغيره» لماثله بها أو خالفه يهاء فإذا استحقّهاء فيجب أن يكون مثلاً لنفسه أو مُخَالفاً. وإن قلنا إن 
هذه الصفات حصلت بعد أن لم تكن حين صار أشياءٌ كثيرة» فقد أوجبنا تجدٌّدهاء وصفة الذات لا يصح 
تجدّدها أصلاً. فيجب أن يستحيل في الشيء الواحد أن يصير أشياءً كثيرةً. 

وبعد فاا أن يصير أشياءً كثيرة مع جواز أن لا يكون كذلك» أو مع وجوب أن يصير كذلك. فإن 
صار الشيء الواحد أشياءً كثيرة مع الوجوب» فلا وجه يقتضي الوجوب إلا ذاته وما عليه في ذاته» وهذا 
يوجب أن يكون أشياءً كثيرةٌ أبداً. وإن كان مع الجواز قد صار أشياءً كثيرةٌ» فلا بدّ من استناده إلى الفاعل 
أو إلى العلة. 

ولو كات بالفاعل""؛ لكان إِما أن يؤثّر فيه أنه فَعَلّه فقط» أو يصير كذلك لأجل أنه قصد إلى أن يجعله 
أشياءً. فإن كان الأوّل» لزم في كل ما يفعله» وإن كان واحداء أن يصير أشياءً كثيرةٌ لوجود المؤثّرء وفي 
كل الأشياء الكثيرة أن تصير واحداً. وكذلك يجب في الوجه الثاني» حتى يصير كل شيء يفعله» وإن كان 
واحداء أشياءً كثيرةً لمكان أنه يقصد إلى ذلك» وفي الأشياء الكثيرة أن تصير واحداً لأجل قصده. وهذا 
يقتضي في العلّة الواحدة» إذا وُجدت» أن تصير علّلاً فتوجب صفات مختلفة. ويقتضي في الحركة الواحدة 
أن تصير حركات» وفي الفعل الواحد أن يصير آفعالاً مُرَّبة. وذلك يُزيل حكم القادر والعلّل"" وتُبطل 
تغايّر الأشياء. 

وإن صار' *" كذلك لأجل معنى» فلا ب من اختصاصه به بطريق؟' الحلول . وإن کان» وهو معنى واحدء 
يحل في الجميعء لم يصح. وإن كان يحلّ بعضهاء فكيف يوجب الحكم لغيره؟ قبطل هذا القول أيضاً 


وصح ثبوت الجزع 
2 
'" ص: لا يجوز. " ص: إلى الفاعل. 
" أ ص: الأحوال (؟). "" ص: وألعلة. 
*؟ أي الذات الواحدة. *" ص: كان. 
*" أي الشيء الواحد. “" ص: بطريقة. 


*' كذاء والصحيح على الأرجح: هذه الصقات. 
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وأحد ما يُستدل به ما أورده أبو الهذيل على النظام. والأصل فيه أن القاطع لشيء له نصف لا يصح أن 
يقطعه إلا بعد أن يقطع نصفه. وإذا 1م 1" ب] كان ذلك التصف له نصف آخرء فكذلك. فإذا صح هذاء 
فالتملة إذا ديت على النعل» يجب أن لا [ص ٠١‏ ب] تقطعها'" أصلاًء لأن أجزاء التعل بلا نهاية» وهي 
لا تصير قاطعةٌ لبعض إلا وله نصف تحتاج إلى" قطعهء ثم تصير كذلك أبداً. وشي ان تيا ان 
بقطعها لغيره» في أنه يؤدي إلى أن لا تصير قاطعةً أصلدٌ» کمن تعلق دخوله دارا يدخوله أخرى قبلها أنه 
لا يدخل شيعا من الدور. 

فقال النظّام عند ذلك بالطفرء وزعم أنها تقطع البعض وتطفر البعض. وحكي أن هشاماً كان يذهب في 
الجزء مذهب النظام» فلما التجأ إلى القول بالطفرء قال هشام: «إن كان لا يجت" تجرّي الجزء إلا بارتكاب 
القول بالطفرء فيجب أن يكون ذلك قولا فاسد!ا!» وترك مذهبه. 

وجرى الكلام بينه"" وبين الشيخ أبي الهذيل في الطفرء فقال: لو كانت النملة إنما تقطع البعض وتطفر 
البعضء لوجب» إذا لطخنا رجلها بالمدادء أن لا يظهر الخط على الاستواء؛ بل يكون موضع الطفر خاليا 
عن السواد. وكذلك يجب فيما يُقطع بالسكين وغيره. على أن القَدْر الذي اعترف بقطعه يجب أن لا تصير 
التملة قاطعة له» لأنه غير متناه» فما لزم في الجسم كله لازم في البعضء لأن الجميع على سواء عنده في 
أنه غير متناو. فإن قال: «إذا فطع البعض بسكين أو غيره» أو كان كلاماً في دبيب النمل» فإن الباقي يتهافت» 
كما ثبت؟* في الفأس إذا شق به*” رأس الخشية» انشقّ الباقي»» قيل له: إن في ذلك علَةٌ تخصّه وهو أن 
اعتماد الفأس يولد الشىّ في الجميع. وهذا لا يوجد في قطع النملة» وإلا وجب أن يحصل القطع في جهة 
الاعتماد سفلاً» كما يحصل في الشقٌّ مثله» وذلك باطل. 

قال ابن الروندي: الإذا كانت النملة أيضاً غير متناهية الأجزاءء كما أن التعل غير متناو» فليس يُستنكر قطعها 
له لأن الذي يُنكر هو قطع المتتاهي ما لا يتناهى. أما ما لا يتناهى» إذا قطع ما لا يتناهى» فصحيح!). وصار 
بهذا السؤال مؤكّداً للكلام على نفسه لأنه في الأول لزمه استحالة ترجع إلى المقطوع» فقد أورذ ما يقتضي 
استحالته فيه وفي القاطع معأ لأن النملةء إذا كانت بلا نهاية» فهي لا تقطع بنصقها إلا بعد أن تقطع بنصف 
آخرء ثم كذلك» فلا تحصل هي قاطعةء ولا يحصل النعل مقطوعاًء فيتأكد الإلزام وتقوى الاستحالة. 

وأحد ما يُستدل به ما أورده الشيخ أبو عليء لأنه قال: «إن الفراغ قد أتى على الجزء والوجود قد 
حصره» وما هذا حاله لا بدٌ من تناهيه» لأن حدوث ما لا يتناهى قد بنا أنه لا يصح". وقال أيضا: «إذا كان 
الصغر والكبر"" يُعتبران بقلّة الأجزاء وكثرتهاء وكان" عند القوم أن الخردلة كالجبل العظيم في ياب أنه 


5 كذاء والصحيح: تقطعىفى أي النعل۔ 5 صس: يشبت. 
'” آم في. *" م: إذا اشتق. 
*" أ: لايمكن إثيات. ** صنى: الصغير والكيير. 
د يعني النظام. 58 ص: فكان. 
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لا ينتهي واحد منهما إلى حد إلا ويصح من بعد أن يتجرّى» فقد استويا في العدد واستويا في أن كل واحد 
متهما لا نهاية له. وما [م 177] لا يتناهى لا يزيد على ما لا يتناهى ولا يكون أكثر منه» ومعلوم ضرورةٌ 
أن الجبل أعظم وأكبر من الخردلة. وقد أفضى بهم مذهبهم إلى دفع*” ما قد عُرف ضرورة». وألزمهم 
هو وغيره أن يصح أن يوجد من الخردلة الواحدة ما يسر به وجه الأرضء أو يوجد منها من الأجزاء ما 
إذا وضع البعض فوق البعض بلغ به عئان السماء. وكل ذلك معلوم خلافه» لأنه قد ثبت فيما يستر غيره 
ويصير صفيحة له أن يصير مثله في العظم والقَدْره فما دفع ذلك فهو باطل. وبعد فلو كانت القسمة تصح 
ل 
يصح تحرّّك ما لا نهاية له. وهذا يقتضي امتناع تحريكتا لشيء عن الاسبام احاح اق a‏ 
نهاية له من الكون. ولو قدرنا عليه» لم يفترق الحال بين الخفيف والثقيل» ولزال التفاضل بين القادرين. 
فهذه الجملة تبطل قول من خالف في الجزء. 


فصل" [في أن القول بنفي الجزء يقود إلى القول بقدّم الجسم] 


إن سأل سائل فقال: «هل يقدح القول بتجرّي الجزء في القول بحدوث الجسم؛ حتى لا يصح قيمن 
يعتقد تجزّيه أن يعرف حدوثه؟»» قيل له: إن الدعاوي التي بني عليها حدوث الجسم لا تفتقر صحة شيء 
منها إلى أن يُعلّم ثبوت الجزء» فيصح العلم بحدوث الجسم لكل من عرفها وإن لم يعرف سوافا. إلا 
أن القائل بتتجرّي الجزء إلى ما لا غاية له يلزمه القول بِعَدّم الجسمء من حيث أن ما لا يتناهى لا يصح 
وجوده» فكيف يعتقد حدوثه؛ ثم يعتقد أنه بلا نهاية؟ وهذا يقوده إلى اعتقاد قدّمه. ويوشك أن يكون من 
قال بقدّم الأجسام ذهب إلى تفي الجزء لتقارّبٍ الاعتقادين. ويلزم هذا الكلام من وجه آخرء وهو أن يعتقد 
أن الحركات"*؛ التي“ فيه غير متناهية» وهذا يقود إلى اعتقاد قدّمه وامتناع استمرار العلم بحدوثه"“ لأنه 
يُبنى على حدوث هذه” الأعراض وتناهيهاء فالمنع من تناهيها يُلزْم ما قلناه. ويّلزم مثل ذلك إذا اعتقد 
أن ما فيه من التأليف غير مجصور بعدد» لأنه إذا كان التأليف محصوراًء لزم مثله في المؤلّف» فإذا كان 
المؤلّف غير متحصرء فكذلك التأليف غير محصور. ثم يلزم في الافتراق الذي ينفيه مثل ذلك» وهذا يمنع 
من حدئهماء وقديهما, يمنع؛؛ حدوث الجسم. 


۸ رفع. *؟ أ: بحلثه. 
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فصل [في أن الجزء يصح أن يُلاقي سئّة أمثالهء ولا تصح مُلاقاته لأزيد من ذلك] 


اعلم أن للكلام في إثبات الجزء شُعَباً وفروعاء فمن“ جملتها أن نين صحة مُلاقاته لسيّة أمثاله» وأن 
ملاقاته [ص ١١‏ أ] لما زاد عليها [م ۳۲ ب] لا تصح. 

والقول في أنه" يلقى سمّة أمتاله مبني على أنه إذا شَبّه الجزء بشيء من الأشكال» فهو بالمُربّم أشبه 
ونعني به أن هذا الشكل هو المختصٌ من بين سائر الأشكال أن"؛ تتساوى جوانبه وأطرافه حتى لا تتفاوت.. 
فكذلك الجزء يجب تساويه من أي جهة نظر إليها الرائي» لأنه قد صح كونه شيئاً واحدأ» فتشبيهه بما ذكرناه 
هو الواجب. تبن هذا هو*! أنه؛ لو شه بالمُلّثء لري من أحد“ الجوانب كأنه أكبر"* من الجائب الآخرء 
فإن هذا حال المُثلّث» وكان لا تتركب الأجسام إلا على وجه التضريس دون الاستقامة. ولو شه بالمُدوّر 
لكان يجب أن لا يصح تأليف الأجزاء على حد الاكتنازء حتى لا يقع بينها خلل. فإن المُدوّرة إذا صمت 
إلى مثلهاء حصلت بينهما فرجة» فيؤدّي إلى أن هاهنا ما هو أصغر مقدارا من الجرء. 

فإذا صح أنه شبيه'* بالمُربّم» فلا شبهة في صحة ممُلاقاة الأجزاء الستّة لهء فإن هذا سبيل المُربّع أنه 
تلقاه"* ستّة أمثاله من الجهات المعروفة"". 

ويدل أيضاً على صحة مُلاقاته لسمّة أمثاله أنه ما من جوهر إلا وهو محتمل لسائر أجناس الأعراض. ومن 
جملتها الاعتمادات على اختلاف أجناسهاء وهي محصورة بحسب الءجهات السنّة؛*. ومن حقٌّ الاعتماد 
صحة توليده في محله وفي غير محلّه» فلو لم يصح في الجزء مُلاقاته لسيّة أمثاله» لّماً صنح وجود أي 
جنس من الاعتماد** كان فيه» أو كان يبطل ما يثبت”* من حكم الاعتماد من صحة توليده قي محله وقي 
غير محلّف لأن هذا إنما يت بعد أن يكون الجوهر يصح مُلاقاته للأجزاء الستّة في الجهات الستّ. 

ونحن» إذا صحبحنا مُلاقاته لستة أمثاله» قلسنا تجعله مكاناً لهاء لأن المكان قد تقدّم معناه'”؛ وتلك 
الحقيقة غير موجودة في هذا الموضع. 


م من. '” ص: يلقى. 
“ صن: بأنه. *” ص: المعلومة. 
"'؟ كذك ولعل الصواب: بأن. ٤‏ كذا! 
*“ كذاء ولعل الصواب: - هو. ©" صص: الاعتمادات. 
44 أ: إحدى. '“* أوثيت. 
'" م :أكثر. | "* وهو مايقل الثقيل ويمنع ثقله من توليد الهُويٌّ»؛ راجع 
اه 


صن : يُشْبّه, ص ۱٦‏ ۔. 
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وقد كي عن عبّاد أنه منم من صحة تلاقي الأجزاء» وقال إن الجزء لا يُلاقي غيره. فقال'له الشيخ 
أبو هاشم: إن من زعم أن الجسم مركب من الأجزاء لم يصح له أن يمنع من مُلاقاة بعضها لبعض» وإلا 
كان في حكم المُناقضص""!24. 

وإنما منعنا من صحة مُلاقاتها"* لأزيد من ذلك لأنه ليس يُعقّل هاهنا جهة سابعة يصح أن يحصل 
فيها جوهرء حتى يوصف هذا الجزء بصحة مُلاقاته*” أو أن" لا يصح. لما كانت الجهات محصورةً على 
ستة. وبعد فإنك إذا قذّرتَ أربع [م 177] مُربّعات بينها جزء وعلى طرف كل مُربّعة جزء» فليس يصح 
في الجزء الذي بين المُربّعات أن يُلاقي الأجزاء التي هي على الأطراف» لأنه إن لاقاها بطولهء ففي هذه 
المُربئّعات ما قد استوعب طوله» وإن لاقاها بِعَرْضهء ففيها ما"" استوعب عَرْضه. فبأي شيء يُلاقيها؟ وكما 
لم" يصح فيه أن يُلاقيهاء لا يصح فيها أن تُلاقيهء لأنها إن لاقته بطولها أو عَرْضْهاء قفي هذه المُربّعات ما 
قد استوعب الجهتين. 

وقد ذهب كثير ممن نفى الجزء إلى صحة مُلاقاة الجوهر لأزيد من ستّة أمثاله» وما ذكرناه قد أبطل . 
مذهبهم. وحكى الشيخ أبو القاسم أن أبا بكر الرْبّيري“" أورد هذا على قوم من الفلاسفة» فلم يكن لهم 
عند هذا كلام. قال: «وكنًا سي ذلك المُسكتة, ثم سمّيناه المُخرسة». 


فصل" [في هل يصح في الجزء وقوعه على موضع الاتصال من جزئّين]. 

ومن جملة مسائل الجزء الكلام في صحة وقوعه على موضع الاتصال من جزئّين. وقد وقع فيه 
خلاف بين مشايخنا. والذي يختاره أبو هاشم جواز ذلك» وتابعه عليه من المتأخرين الشيخ أيو أحمد بن 
أبي عللان'”. وظاهر كلام الشيخ أبي علي المنع من ذلك» وهو مذهب أبي القاسم""؛ وإليه ذهب الشيخ 


أبو إسحاق وقاضي القضاة. 

ويُنصّر هذا المذهب بوجهين. 
5* ص: المتناقض. “" قال القاضي عبد الجبّار: «كان [أبو بكر الزبيري] أخذ 
** آي الأجراء. .أ العلم عن يحمى بن بشر الأرّجاني فقد كان ورد عليهء وكانت 
'* ص:اخله. ‏ 4 طريقته في الأكثر طريقة أبي الهذيل خاصّة؛ (فضل الاعتزال 
"١‏ ص: وآن. ؟؛ طبقات .)4١‏ 
'' ص: + قد. "3 م 
٠“ N: 3"‏ من أصحاب أبي عبد الله» راجع فضل الاعتزال ۳۷۸+ 
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الكلام في اتات الجزء وغروعه AT‏ 


أحدهما آنا إذا قدّرنا خطأً من أربعة أجزاء ووضعنا على كل واحد من طرقيه جزءاًء فإن صح وضع 
جزء على حد لا يُلاقي واحداً من الطرقين حتى يكون على موضع الاتصال من الجزئين: أوجب أن الخلل 
الحاصل بين الطرقين” يصغر عن الجزء وقد بنا أنه أصغر المقادير. 

والثاني أنه» لو وقع على موضع الوصل منهماء لكان الاعتماد الذي فيه لا يكون بأن يُولّد كوناً يصير به 
آخذاً قسطأ من هذا الجوهر أولى من قسط» وكذلك في الجوهر الآخرء لأنه لا مُخصّصص يُخصّصه ببعض 
دون بعض» فيصير كما نقوله في الاعتمادء لو ولّد اللون» إنه ليس بعضه أحقٌّ من بعض"". وهذا يقتضي 
صحة وجود أكوان متضادّة في ذلك المحل» وأن يصير هذا الجزء آخذاً بجميع الجوهرين. وليس لأحد 
أن يقول: «أنا أجري هذا مجرى ما تقولون في توليد الاعتماد والكون""؛ فكما لا يجب أن يقال ”ليس بأن 
يولد الكون في الثاني أولى من الثالث“ [م ٣‏ ب] فهكذا ما أقوله»» وذلك لأن'" مناك اختصاصاً حاصلاً 
لاستحالة الطفر على محلّه» فلم يكن بد من توليده في الثاني. وليس هكذا الحال هاهنا. 

فأما مذهب أبي هاشمء فينصره'" بو جوه» فيها"" ما يقرب ويها" ما يبعد ويضعف. 

فقد قيل: «إن ضلع المُربّعة يُرى أقصر من قطرهاء وإن استوت الأجزاء فيهماء وليس ذلك إلا لأن 
القطر يُلاقي الأركان» ولا يُلاقي على هذا الحدّ إلا والجزء على موضع الاتصال منهما». وها يضعف» 
لأا سين العلّة في اختلاف الضلع والقطر على المنظر عند الكلام على َيه التافين للجزء". 

:وقيل أيضاً: (إنَا لو [ص ١7‏ ب] وضعنا جزءاً على رأس خشبة مغروزة في الأرض» لوجب» كما 
تحجب الخشبةٌ عينَ الشمس من سقوط الشعاع على موضعه"" ويحصل هناك ظلَ» أن يكون كذلك حال 
هذا الجزء. فإذا تقلص ظل الخشبة إلى النصف» فيجب أن يقال في ذلك الجزء إنه يستر بما يتقدر تقدير 
النصف. ولا يكون كذلك إلا وهو على موضع الاتصال من الجزتين؛. إلا أن هذا الوجه ضعيف» لأن 
الجزء الواحد لا حظ له في سقوط الظل عنه. ولا للأجزاء الكثيرة إلا أن تكون كنيفةٌ ولأجل هذا لا يسقط 
عن الهواء ظل. فالجزء الواحد بهذا أولى. 

وأشنٌّ ما يمكن نُصرة هذا المذهب به أنه ايصح حصول الجزء على حدٌ لو كان تحته جزآن. لكان 
على موضع الاتصال منهماء لأنه إذا كانت هناك جهة فارغة وليس تحته جؤهران» فحصول الجزء في هذه 
الجهة صحيح» وإلا اقتضى أن لا يصح وجوده في شيء من المُحاذيات. فإذا كان هذا صحيحأ فكدذّلك 


A‏ كذاء والصحيح على الأرجح: يته وبين الطرقين. yr‏ : منهاء 

* انظر ص ۳۳۸. “ أ: منها. 

'" كذاء والصحيج على الأرجح: - و. “" راجع ص ۹۲. 

لف ؟: أن. 5 كذاء والصحيح على الأرجح: موضعهاء أي الخشبة. 
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يجب وإن كان تحته جوهران. وفي هذا صحة حصوله على موضع الاتصال». وقد يورد هذا على طريقة 
أخرى» وهي تقدير خط من أربعة أجزاءء فإذاأزيل جزآن من وسطهء صح وضع الجزء ذ في الفرجة التي بين 
الطرقين على حد لا لاقي واحداً من الطرقين. ولا يكون كذلك إلا وهو على موضع الاتصال منهما 

إلا أن لمن ينصر المذهب الأول أن يقول: لو صح ذلك» لكان قد حصل في تلك الفرجة ما هو أقل 
مقداراً من الجزء وقد بنا أنه أصغر المقادير. فيجب المنع من صحة وضعه على حدّ لا لاقي واحداً من 
طرقيه لهذا المانع» وإن كانت الجهة فارغةٌ على ما استدللنا به ألا . فكذلك القول في الطريقة الأولى. 

وقد رم من يقول بجواز وقوعه على موضع الاتصال من الجزین وجوهاً من الإلزام» وإن كان يمكن 
الاتقصال عنها. 

منها أن قيل: ١إن‏ هذا القول يودي إلى تجرّي الجزء لأنه يصير مُلاقياً لأحد الجزتين بقسط ومُلاقياً 
للآخر بقسط سواه». وله أن يُجيب فيقول: اليس وقوعه على موضع الاتصال من الجزين بأعظم من صحة 
مُلاقاته لسمّة أمثاله. وإذا جاز هذا ولم يقتض تجزيه» فكذلك ما أقوله؛. 

ومنها أن قيل: «إن هذا يقتضي أن يحصل في الجوهر الواحد كونان ضِدَانء لأنه يوجد فيه كونٌ يصير به 
آخذاً قسطاً من هذا الجزء» وكونٌ مُضاد له يأخذ به قسطاً آخر من الجزء الآخر». وله أن يقول: «إن المُحاذاة 
إذا كانت واحدة فلا تضادٌ في الكون وإن تغاير؟. 

ومنها أن ألم كون الجوهر الواحد في مكاثين. وله أن يقول: «إن المحاذاة هي واحدة» لأني لست 
أجعله شاغلاً لحيّز النجوهرّين ولا ساتراً لهما حتى یکونا" مكانّين له eb‏ وقوعه على موضح 
الوصلء» وليس ذلك بعبارة عن مكانّين». [م ٤‏ ] 


فصل" [في هل يصح في الجزء أن يتحرك في مكانه] 

اعلم أن مذاهب مشايخنا على أن الجزء ٠‏ لا يصح أن يتحرك في مكانه» لأن المتحرك إنما يُعقّل متحركاً 
إذا حصل في مكان عقيب كونه في مكان آخبرء وهذاء إذا لم يزايل مكانه» لم يصح أن يكون متحركاً. 
وعلى مثل هذا تُعَقَل حركة الجسم؛ حتى يتعذر تحريكه وهو في مكانه ما زايله» فكذلك الجوهر. ولأن 
هذه اللحركة لأبدٌ من كونها ضِدَّاً للكون الذي كان فيه» ومع كون المّحاذاة واحدةٌ لا يصح تضاد الأكوان 
لأنه يُبطل طريق العلم بتمائّلها. 


YA 2 5 YY 


الكلام في إثبات ا جرء وفروعه 6م 


وقد ذهب في المتآخرين أبو محمد البزّاز"” إلى صحة حركته في مکانه» ثبت له وجهّين» وزعم أنه 
إذا بح تحصبوله على أخد وجهيه دون الآخر اکا إلى معي كما إذا بحصل في نجهة نون أخرى اجاج 
إلى معنى. ويستدلٌ على ذلك بأنَا لو ركبنا صفيحة من أجزاء لا تتجرٌ ىه ثم عُطيّت بشيء وريد أعلاها 
وعمرو أسفلهاء لكان من هو يُغطيَ** له لا يراهاء ومن قد كُشْفت له يراهاء كما لو كان هاهنا جسع مغ 
وصورته ما ذكرنا. فما اقتضى أن للجسم وجهين» فكذلك يجب في الجزء مثله. وذلك إذا صح لم يقتض 
تجزي الجزء بتغايّر الوجهّين» لأن الرائي له یری كلهء لا أن رؤيته تت تتبعض» ولكن إنما رآه أحد الراتتين دون 
الآخر لاله لتديره يحول بينه ودين غیره» كما يلفى ست أمثاله لزه 


فصل '* في أن العحرزء يصح وجوده وإن كان متفرداً] 


وقد حكي عن عبّاد المنع من صحة إيجاد الله تعالى الجزء منفرداً عن غيره وقال: «لا يجوز إلا عند 
مُضامَّة غيره له». وهذا خلاف ساقط لأنهء إذا لم يصح إثبات تعلق بين الجوهرّين» حلا محل الجوهر 
واللون» فكما يصح اتفراد العجوهر عن اللون فكذلك الجوهران. 


فصل [في أن الجزء يصح أن يكون فكاناً لغيره] 


ويصح في الجزء أن يكون مكاناً لغيره. هذا'* ظاهر كلام الشيخ أبي علي وغيره من مشايخنا. ومنع 
الشيخ أبو هاشم من ذلك لما اعتبر قي المكان أن تكون أجزاؤه أكثر من أجزاء المتمكن. وعتدنا لا اعتبار 
به لأنه» إذا حصل في الجزء الواحد من السكون ما يمنع ثقل المتمكن من توليد” الهُويٌّ فيه فقد صار 
مكاناً له - وكذلك؛* القول في الأجزاء القليلة - وإن كان المتمكن أكثر أجزاءٌ منهء بعد أن يختصٌ المكان 
بسکونات كثيرة”* لأنه لا يصير مكاناً بكثرة أجزائه وإنما يصير يما ذكرناه من المعنى. [ص ١7‏ أ] 

وقد قال" أبو هاشم: «إن يد أخدنا يصح أن تكون مكاناً للذبابة لما كانت أجزاؤها أقلّ من أجزاء اليد 
ولا يصح فيها أن تكون مكاناً للحجر الثقيل لما كانت أجزاؤه أزيد من أجزاء اليد. فدل أن من حقٌّ المكان 


“" لم يُذكّر هذا المتكلم فيما لدينا من طبقات المعتزلة» 2 #5 صص: توليده. 
ولعله من أصحاب قاضي القضاة. ؛4 ص: فكذلك. 

* لعل الصواب: من هى مُغطاة: أي الصفيحة. “5 ص: يسكون كثير. 
4١‏ آم:-. ۰ “4 ص: وقال. 
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أن تزيد أجزاؤه على أجزاء المتمكن. فإذا كان كذلك» ولا يزيد أحد الجزتّين على صاحبهء فيْجب أن لا 
يكون الجزء مكاناً لمثله أصلاًه. وعندنا أنه إتما يمتنع ما قاله في الحجر الثقيل لا للوجه الذي ذهب إليه» 
بل لأنه يحتاخ في مدافعة الثقل الذي قيه إلى سكون زائد. وربّما لم يتمكن من ذلك قلا تكون يده مكاناً 
للحجرء حتى لو تمكن مما قلناه في الحجرء لصارت يده مكانا له كما تصير مكانا للذبابة. 


فصل [في أن للجزء حظاً من المساحة] 


الجوهر له حظ في" المساحة عتد الشيخ أبي هاشم..وقد منع الشيخ أبو علي من ذلك» وجعل مساحته 
يغيره** كما أن طوله بغيره. وبه قال الشيخ أبو الققاسم'*. والخلاف فيه يقع تارة من جهة المعنى» وأخرى 
من جهة العبارة. فنحن إذا قلنا إن له مساحة فغرضنا أنه متحيّز وأنهء لأجل هذه الصفةء يتعاظم بض غيره. 
إليه. ولا يمنع الشيخ أبو علي من ذلك. 

فإن زعم زاعم أن تحيّزه وتعاظمه هو لأجل التأليف» بطل قوله لأن التأليف لا يصح حصوله إلا في 
متحيّز» فكيف يقف تحيّزه على حلول'" التأليف فيه؟ وهذا يقتضي أن لا يحصل واحد من الأمرّين. وبعد 
فكان ينبغي» لو تألّف جزآن بتأليفات كثيرة» أن يزدادا عظماً على جزتين يتألفان بتأليف واحدء وقد عرقنا 
خلافه. وبعد فإذا لم يكن بد من ثبوت فصل بين وجود الذات وعدمهاء فلو وٌجد الجوهر غير متتحيّز لم 
يثبت ها به يقع التميّزا".:وبعد فإنًا لو تصوّرنا داثرة وضع في وسطها جزءٌ ووضع تحته جز آخرء فليس 
بُعد هذا الثاني من قُطر الدائرة إلا دون بعد الأوّل. فلو لم يكن له حظ من المساحةء لّماً ثبت ذلك. وبعد 
فلو لم يحصل لكل واحد مساحةء لم يثبت هذا الحكم عند الاجتماع» ولحل محل العرض الذيء لما لم 
يكن لآحاده مساحة» لم يصح حصولها عند الانضمام. 

ومتى سُلّم لنا هذا المعنى ثم يُوزِعنا قي التسمية؛ فلا طائل فيه لأن غرضنا آنه» لو ثبت هاهنا ما يشتبه 
الحال في هل هو جزء منفرد أم لاء مع معرفتتا بجزء آخر لا يتجرّى» لصح منا أن نمسحه به فنعرف ذلك 
من حاله» كما نفعل مثله في الموزونات والمكيلات» وكما نمسح المتصل من الأجزاء [م 4 7 ب] بغيره. 
وبهذا يبطل ما يقوله الشيخ أبو علي من أن المساحة هي معرفة"" الطول والعَرْض والعٌمقء فإن هذا" 
عَرَض زائد على نما قاله. 


3 
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فإن قال: «فإذا كنا نعرف في الخشبةء إذا قطعت قِطعاًء أن مساحتها تننقص"» فهلا دل على أن المرجع 
بها إلى التأليف؟»» قيل له: هذا غير مُسلّمء بل مع التقطيع قد يصح أن تمسح بغيرها مما يُساويها لو لم 
تقطع. فثبتت المساحة والحال هذه. 


فصل" [في أن له لا طول ولا عَرْض] 

وكما أن له حظّاً من المساحة» فليس له حط في" الطول والعَرّضء خلافاً للصالحي. وإنما كان كذلك 
لأن الطول تأليف مخصوص» ولهذا يقال" «طوّلتٌ الحديد» إذا فعلتٌ فيه تأليفات مخصوصةً. وإذا قلنا 
في أحد الشيقّين إنه أطول من غيره» فليس يُرجَع به إلى كثرة التأليف دون أن تنضاف إليه الأجزاء أيضاً. 
فإذا صح ذلك» وكان التأليف يستحيل وجوده في المنفرد من الأجزاء» لم يكن له حظ من الطول ولا من 
العؤض. 


فصل [في أن له لا ثقل أيضاً] 

ولا حظ له من الثقل» وإنما يُرجَع بالتقل إلى وجود معنى فيه. هذا هو قول أبي هاشم. وذهب أبو علي 
إلى أن الثقل راجع إلى نفس الجوهره فأثبت له حظّاً منه. وهذه المسألة بباب الاعتماد أخصٌّء لأنه كلام 
في هل الثقل معنى غير الجزء أم لا“. 


فصل [في أن الجزء يصح أن يُرى وهو متفرد] 


مما يصلح أن يُذكر في فروع الجزء صحة إدراكه وهو منفرد. ولم يختلف شيوخنا"؟ رحمهم الله في 
أن الله تعالى يراه مع اتفراده» أنه يصح منا أن نراه عند انضمام غيره إليه. وإنما اختلفوا في هل نراه وحاله 
هذه أم لا. فالذي قاله الشيخ أبو علي أنه يصح منا أن نراه عند قوّة الشعاع ٠"‏ على حدٌّ ما يرى المُحتضر 
أجسام الملائكة» وترى الملائكة بعضهم'"٠‏ بعضاً. وهذا هو الظاهر في كب الشيخ أبي هاشم. 


4# ص؛ تنقص. 4 راجم ص 818-114. 
لل مت 5" أ: مشايشنا. 
“4 من؟ ٠٠‏ أي الشعاع المنفصل عن العين. 
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وقد حكى عنه الشيخ بو عبد الله أنه مع اتفراده مستحیل"" أن يُرى» وقال إنه إذا كان منفرداً؛ دخل في 
تضاعيف أجزاء الشعاع حتى يصير كالجزء منه. ولا بدّ من فصل بين ما يُرى وبين ما يُرى به ولأجل هذا 
لم تصح”' رؤية شعاعه فكذلك؟'' الجزء الواحد لما كان يداخله. وإذا ألزم على ذلك أن لا تصح رؤيته 
ولو صح إليه غيره للعلّة التي ذكرهاء فله أن يقول: «إن جرت الحال في الجزتين والثلاثة على مثل ما قله 

في الجزء الواحد؛ لم تصح رؤيتهما وإلا كانت حالهما بخلاف الواجدة. وإذا ألزم صحة رؤيته بأن يكون 
الجزء”"٠‏ متلوّناً بغير لون الشعاع فلا يثبت يثبت الالتباس» وله" أن يقول: «متى آجريثّه مجرى الشعاع الذي به 
رى فكما لا تجب رؤية لون الشعاع فكذلك لون هذا الجزءء فانفصالهما"" في اللون لا وجب رؤيته 
لا محالة. [ص ۱۷ ب] وإذا قيل: «أفليس الشعاع قد يُرى عند تكائقه؟"» يقول: «كذلك أقول في الجزء 
الواحد إنه يُرى عند التكائف, لكن الكثافة لا قث تثبت في الجزء الواحد بل لا بذ من أجزاء كثيرةه. 

فأما القول الآخر فالوجه فيه أن العلّة في استحالة الرؤية لو كانت انفراده؛ لكان الله تعالى لا برا 
ولماً صح أن يُرى بانضمام غيره إليه لأن التأليف لا مدعل له في الرؤية. وكان يلزم أن لا يُرى شيء من 
الأجسامء لآن الجوهر هو أفراد الأجسام» وما ليس بمرثيّ إذا ضع إلى ما ليس بمرئن لا يصير مرتياً. 
مي E‏ ل ا 0 ولولا 
هذاء لدخل في المرتيّات اختصاص. وح ويطك ارخ رار كو علي 
كما أن رفع الحجاب وغيره شرط» ويكون هذا" من باب ما يرجع إلى الحاسّةء لا إلى اختصاص ٠"‏ في 
المرتئات. فكذلك ما قلتاه. وكما ل" يلزم» إذا لم ر المحجوب دون أن برقع الحجاب» أن ب ثبت فيما 
يُرى اختصاص» فكذتك الحال هاهناا. فهذه غاية ما يقال في المذهين جميعا. 


فصل" [في ذكر الشبّه التي يتعلق بها ثُفاة الجزء والجواب عنها] 


اعلم أن الذي بقي من الكلام في الجزء؟٠‏ هو ذكر السب التي يتعلق بها من ينفيه. ثم نذكر من بعد فصلاً 
في امتناع الطفر على الأجسام» ونين السَبه فيه. 


اك يستحيل. م انضم. 

E‏ أي للمرء. 15 أي َوه الشعاع. 
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وجملة ما يتصل بشّبَههم أمور ثلاثة: إا أن يكون من باب العقليات؛ وإقا أن يكون من باب الأشكال؛ 
وَإما أن يكون مما يصلح ذكره في نفي الجزء وفي الطفر جميعاء نسر القول فيه إلى الفصل الذي نخصّه 


بالكلام في الطفر. 
فصل" [في شَبههم العقلية]: 


أحد*"' ما يتعلق به ثُفاة الجزء أن يقولوا: «قد صم في الجوهر أن يُلاقي سئّة أمثاله. وإنما يلقاها بجهات 
له متغايرة» لأنه لو لاقاها بجهة واحدة» لكانت هذه الأجزاء كلها عن يمينه أو عن يساره أو غيرهما من 
الجهاث. فلما لم يكن كذلك؛ دل على تغايّر الجهات» فيُلاقي هذا الجزء بغير ما يُلاقي به الجزء الآخره 
ولا يكون كذلك إلا وهو [م 6 7أ] أشياء. فأما الشيء الواحد» فذلك متعذر فيه». 

والأصل في الكلام على هذه الشبهة أن معنى قولنا في الجوهر إنه يصح أن تلقاه ستة""" أمثاله» وإن له 
جهة هو اختصاصه بحال لكونه عليها يصح في سن أمثاله أن تنضمٌ إليه من هذه الجهات الست» وتلك 
الحال هو تبره .٠‏ فيصير التجوهر بهذا الحكم مُفارقاً للعرض الذي لا يصح أن يحجز بين الشيء وبين 
غيره» ولا أن تنضم إليه ستّة أمتاله. وإذا كان هو" الغرض بهذه العبارة» بطل تقديرهم أن هاهنا جهات 
للجزء يلقى بيعضها غيره دون بعض. فهذا هو قول أبي هاشم. وعلى هذا القول تثبت للجوهر الجهة وإن 
لم يُلاقه غيره» لأن الصفة التي ذكرناها“٠١‏ ثابتة عند وجوده لا محالة. 

فأما أبو الهذيل وأبو علي وأبو القاسم» فقد قالو! إن الجوهر يلقى غيره بجهته» ولكن جهة الجوهر غير 
الجوهر كما أن طرف الشيء غير وكذلك حدّه غير له. ويُراد بالغير الأجزاء التي ثلاقيه وعلى هذاء متى 
كان منفردا» فلا جهة له. ورتّما عاد الخلاف إلى عبارة» لأنهم يُسلّمون أن صحة ملاقاة غيره له هو لأجل 
ما يختصٌ به من تحيّزه» على ما يقوله أبو هاشم. وقد قال الشيخ أبو إسحاق إن قول أبي هاشم مبنيّ على 
أن للجوهر أحوالاً بمُلاقاته لما يُلاقيه» فتكون له حال بأن يلقى غيره يمنةٌ وحال بأن يلقاه يسرةٌ ثم كذلك 
في سائر الجهات» إلا أنه قد يصح إسناد""' هذه الأحكام إلى صفة واحدة» وهي التحيّز. 

وعلى المذهبين جميعاً فالسؤال ساقط. أما على قول أبي علي» فإنه إذا جعل للجوهر جهات ورجع 
بها إلى الأجزاء المتغايرة التي تلاقيه» فلا كلام. وعلى قول أبي هاشم إذا رجع بهذه العبارة إلى صفة أو 
حكم يختصٌ به الجوهر لأجله يصح في غيره أن يُماسّهء فالسؤال غير مُنّسه. إلا أن قول أٻي علي في طرف 


f‏ م ج ۷ أ: هذا هو, 
١‏ ص: وأحد. : خا أي التسثر. 
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الشيء إنه غيره بعيدٌ لأن قولنا "جسم؛ قد اشتمل على طرفه كما أن قولنا #عشرة؛ قد دخل فيه الواحد. 
فكما لا نجعل آحاد العشرة أغياراً لهاء قطرف الشيء كيف يكون غيراً له» وهل ذلك إلا مناقضة؟ 

وأحدها ما أورده النظّام «أن الجزء إذا لم يكن في نفسه طويلاٌء لم يصح أن يصير طويلاً بانضمام غيره 
إليه مما ليس بطويل أيضاً». 

وهذا في غاية العف لأن الطويل؛ إذا كان المستفاد به ما يتألف تأليفاً مخصوصاً فغير ممتنع أن يصير 
الجزآن بانضمام أحدهما إلى الآخر طويلاً لحلول التأليف فيهماء وإن لم يكن كل واحد منهما بانفراده طويلاً 
لأن وجود التأليف فيه ونحده مُحال. وليس يمتنع أن يجتمع ما ليس بطويل إلى ما ليس بطويل فيصيران 
طويلاًء كما أن كل حرف" من حروف الخبر ليس بخبر فيتضعٌ ما ليس بخبر إلى ما ليس بخبر فيحصل 
خبرا وكما صح ضع مُثلّئة إلى مُلّنة فتجيى منهما مُربّعة. وكذلك نقول في السرير والقميص وغيرهماء 
لأن ما ليس بسرير إذا انض إلى ما ليس بسرير صار سريراء وكذلك القميص وما شاكلهما. 

وأحد ما قيل «أن الله تعالى إذا قدر على الزيادة في هذه الأجسام إلى ما لا يتناهى: فكذلك يجب. 
في النقصان». 

وهذا في غاية الضُعف» لأنه لا [ص 18 أ] علّة تجمع إحدى الحالتين؟"' إلى الأخرى. ومتى دلّت 
الدلالة على أنه ليس في المقادير ما هو أصغر من الجزء» لم يصح وصفه تعالى بالقدرة على أنه" ينقص 
منه» لأن القدرة على المُحال مُحال. ويصير سبيل ذلك سبيل صحة الزيادة في أجزاء السواد واستحالة 
الانقسام على السواد نفسه. 3 

قال اين الروندي: «إن قولكم يؤدي إلى ما يدفعه العقلاء» لأنه ل عدد له نصف إلا وله ربع وشدس 
وثّلث. ولو كان الجزء لا يتجرّى وقدّرنا عشرة آجزاء» لكان عتدكم أن لها نصفاً ولا ربع لها ولا دس 
ولا ثلث لأن الجزء لا يتنصف ولا يتذلث! والمعلوم من حال الأعداد خلاف ذلك». 

والجواب آنه» إذا لم يكن للضرورة مدخل في إثبات الجزءء فكيف تدّعيه في حكم من أحكامه؟ ومتى 
كنك مُدّعياً لهذا الحكم قيما تذهب إليه أنت» فواجب أن يصح تنصيفه وتثليئه وتربيعه. وإن كان كلاماً 
على ما" اعتقدناه» فما" لا يصح انقسامه كيف يصح أن يُدَعى أن له سدسا ورُبعاً؟ وصار كالحركة» 
لأن عشرة أجزاء منها لها [م 1 ب] نصف ولا ثلث لها ولا ربع . فكذلك الجزء. 

فإن قال: «فلو دنا في أجزاء درهم أنها تكون آفراداً غير آزواج» لكان يجب أن لا يصح من الله تعالى 
ولا منكم أن تة تقسقُوا ذلك الدرهم بالتسوية» لأن المنفرد من الأجزاء لا يصح تقسيمه. وهذا لا يجوز لأن 


0 أ جوع E‏ ص مثل ما 
١‏ أ: المسالين. “3 صن: مما. 


'" أ: أن. 


هذا الدرهم. لو وقع في قسمة تّركةِ واحتجنا إلى قسمتها على وجه يتوفر على كل ذي حقٌ حقّ لكان لا 
تتأنّى قسمته على هذا الحدّة. 

قيل له: إذا ثبت أن الجسم يتتهي إلى ما لا تتأتّى فيه القسمة؛ فقد صار ذلك الجزء بمنزلة المعدوم 
وبمنزلة الأعراض» وإذا لم يوصف جل وعز بالقدرة عليه؛ لم يقتض عجزاً ولا نقصاً. وليس يتوجه علينا 
تكليف في قسمة المواريث إلا على الحدّ الذي يصح منا فعله» دون ما يستحيل من كل قادر. فالوجه أن 
تتجرّى ٠١‏ أعدل الوجوه""' في القسمةء دون أن نتكلف ما يستحيل. 

فإن قيل: «أليس الثوب الكبير يُصبَعْ بقليل من الصبغ؟ فلو كان الجزء لا يتجرّى: لم يصح انقسامه 
على أجزاء الثوب مع أنها أكثر». 

قيل له: إن أجزاء الثوب متى كانت أكثر من أجزاء الصبغء فإنما نرى الثوب كله مصيوغاً لأن أجزاءه 
تصير مغمورةٌ بأجزاء العٌُصفْر أو غيره من الأصباغ. فأما أن ينقسم الصبغ مع قلته على أجزاء الثوب» 
فمُجال. ويُبيّن هذا أيضاً أن الأمر لو كان على ما زعمه؛ لم يتفاوت الحال بين قليل الصبغ وكثيره لأن 
الكل غير متناه! 

قالوا: الو قدّرنا ظا ركب من ثلاثة أجزاء» فوُضِع على أحد طرفّيه جزء وعلى الطرف الآخر جز 
ثم حاول قادران نقل كل واحد من الجزئّين الموضوعين على الطرقين إلى الوسطاني» لكان لا ب من أن 
ينقلاهما إليه» قيأخذ كل واحد قَذْراً من المكان بمقدار نفسه". قيثبت ما هو أصغر من الجزءء إذ لا يمكن 
أن يقال بتدال الأجزاءء ولا أن يقال ”لا يصح وقوع واحد من الجزئّين على هذا الح“ لآن التمائع إذا 
وقع في الاعتمادّين» فيجب أن يكون محلّهما واحدأ» وإذا تغاير النحل» ثبت بينهما التماسٌ؛ وهذا مفقود 
في هذا الموضع. فلا بد من وقوع الجزء على ما صوّرتاه1. 

واعلم أن هذه الشبهة يسهل الجواب عنها على قول من يرى جواز وقوع الجزء على موضع الاتصال 
من الجزتين» قيقول: «أكثر شيء فيما أوردوه هو ما أجرّزه ولا يقتضي تجرّيهء على ما تقدّم ذكره». فأما 
ن منع من ذلك» فإنه يمنع من صحة وقوع واحد من الانتقالّين لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدّينء من حيث 
أن ما في أحدهما من الاعتماد يولد ضد ما يُولّده الآخرء فلا يقع واحد منهما. ولا يجب أن نقتصر بوقوع 
التمائع بين الاعتمادين على ما قالوه؛ بل لو قثرنا أربع مُربّعات بينها مكان يصلح انتقال واحدة من المُربّعات 
إليهء وحاول أريعة من القادرين نقل كل واحدة من هذه المُربّعات إلى ذلك المكان» لكان يجب أن لا 
يصح اتتقال شيء منها إليه» وإلا لزمت المداخلة؛ إذ ليس بعض ذلك أولى من بعض. وكانت العلة أن ما 
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قن کل راخدا بن ال ات من التفعماد توك شت ما بر دة الاخ وم عض ل فى هة راه وت 
التماثل مع ثبوت التضاد. فكذلك الحال فيما صوّره القوم من الخط . 


[فصل في الشبه التي من باب الأشكال] 


وللقوم وجوه من السب تتعلق بالأشكال. والأصل في جميعها آنا إن عرفنا الوجه فيه؛ وإلا لزمنا التوققف 
والتمشّك بما قاد إليه الدليل العقلي» دون أن نعترض بالوجود المحتمّل على أمر لا يُحتمل. ويجري ذلك 
مجرى الآيات المتشابهة المقتضية بظاهرها خلاف ما في العقول» لأن من حقّنا أن لا ندع ما يث يثبت* بالأدلة 
العقليةء بل يجب طلب تأويل يوافقهاء وإلا وجب التوقّف فيها . وإن كان أكثر ما يوردونه من*'' هذا الباب 
يُبتنى على قواعد غير سليمة''"'. 


قالوا'"': الو كانت هاهنا مر بّعة متساوية الأضلاعء ثم مط بين المربّعة خط من إحدى 
الزاويتّين إلى الأخرى» لكان يُرى ضلعها أقصر من قطرهاء وإن كانا في القَدْر سواءً. ولم 
يكن كذلك إلا لأن القّطر تنلاقى أجزاؤه بأركانهاء وركن الجزء دونه». ١‏ 


وعندنا أن فُطر هذه المُربّعة إذا لم يكن خطأً [ص ١8‏ ب] مستقيماً بل وجد على 
عد التاريب» فقدالتصيل فيه خلل وقرج: قير كانه اطول إن كانا موا والضلع يكون 
خطاً على طريق الاستقامةء فلا يحصل فيه خلل. فهذه هی ۳ العلّة دون ما.قالوه» حتى 
يفخ اک اعرا این ال رعو رهوا ر شرت م اتن 
هذا الحدّه لتبئّن من الفرج في القُظر متها ما ليس في الضلع؛ للعلة التي" قلتاها. فإن 
قالوا"": «فلو”" قلبت هذه المُربَعَة» لصار ما كان ضلعاً قُطرأً والقّطر ضلعاً. فكيف تدّعي ثبوت الفرجة 
بینهما؟ا» قيل له": غير ممتنع أن د يتغيّر حالها عند القلب والتحريك في التأليف» كما نقول قريباً منه في 
حجر الرحاء على ما سيجيوع ذكره من بعد". 

أ 
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قالوا*": «إذا كان هاهئا شكل كُريء فلا بدّ من احتوائه على مثله من الأطواق» ويكون الطوق الأوّل 


أوسع. فإذا انتهى إلى الح الذي تقولونه من الجزء الذي لا يتجرّى» فيجب احتواؤه على ش 
ماهو دونه. وهذا يقتضي ثبوت ما هو أصغر من الجزء». 
والجواب آنا لا تُسلَّم وجوب احتواء الطوق على ما دونه لأنه؛ إذا انتهت ت الحال إلى 
الجزء الذي نحكم بأنه لا يتجرّى» فليس هناك احتواء على شيء آخر. ودعوى الضرورة ۳ 
في خلاف ما قلناه لا تصح. 1 
قالوا""!: «لو كانت هاهنا مثلثة جُعل في وسطها عمودء وكانت أجزاء الأضلاع أكثر من أجزاء هذا 
اللتعوف ليع حراج ار متها على ر ر ا جور 
دون أن نكون» متى أخرجنا من الضلع جزءأء أخرجنا من العمود ما دونه». سات تراب 
وعندنا أن ضلع المثثة ليس بخ مستقيم» على ما يُصوّره القوم من التأريب CY‏ 
فيه. فإن الخط لايكون مُوْرَباً ولا جُدوّراً ولا يُقوّسأء وإنما يجب تألّفه طولاً. فإذا قاع 
كان كذلك» وجب في هذا الضلع أن يكون فيه خطل وفرج» فيْخرَج من العمود 
جزء ومن الضلع مثلهء لا على ما قذروه. 
قالوا"؟': #لو كانت هاهنا دائرة في وسطها نقطة هوا“ قُطب لهاء وكان بُعدها من 
سائر الجهات بُعداً واحدآء فإن إخراج الخطوط من ذلك الجزء الواحد إلى أقطار الدائرة 
صحيح» وإن كانت آقطاره"" بلا نهاية بأن تحتوي دوائر*' على هذه الدائرة» وهذا لا 
يتم إلا بعد القول بتجرّيه. وبعد“' لو كانت هاهنا مُربّعة جعل*؟' في إحدى زوايا أضلاعها 
جز فن إخراج ج الخطوط الكثيرة من ذلك الجزء صحيح؛ وهذا لا يتح وهو شيء واحد. 
ويعد"" فالمثنة الواحدة لو جلت ماين بأن يتوسطها قُطر» فإذا حط من بعد هذا الخط 


خط آخر كان أقصر من الأزل» ثم كذلك أبداً حتى إذا قدّرنا يجتب المثئة جزءاً على 5 
حد لاجُخرججها من أن تكون مل أخرج من ذلك الجزء کل ج كوه ا را ف قشت 
ماهوأ ارا من الجزء).* 
هو أقلّ مقداراً من الجزء 5-35 
A‏ 
۷ 
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واعلم أن هذه الشبهة كلها مبنة على صحة أن يلقى الجزء أزيد من سنّة أمثاله» وقد دللنا على أن 
ملاقاتها"؟' إذا كانت سنّةٌ صحيحة دون ما زاد عليها. فإذا ثبت ذلك قلنا إن القَدْر الذي يصح إخراجه 
من الخطوط من هذا الجزء هو هذا القَذْر دون الزائدء والخطوط الأخر غير مُخْوّجة من ذلك الجزء على 
التحقيق» لا أن إخراج الخطوط من الجزء الواحدء وإنما يُراد أن سمّة أمثاله تصح أن تُلاقيه. فهذه الطريقة 
تُقسِد كل ما بنوا عليه كلامهم. 

ولا يمكن دعوى الضرورة في صحة إسخراج الخطوط أجمع من ذلك الجزء الواحد لأنهم في أي شكل 
صوّروا الكلام“' فلا يمكن القطع على بلوغ ما جعلوه جزءاً إلى الحدّ الذي نجعله بحيث لا يتجزّى, 
بل يجوز أن يكون أزيد منهء لأن ذلك متومّم غير مُدرّك. وبعد فإن كانت هذه الخطوط مُخْرَجة إلى ما 
حول الدائر ة من ذلك الجزء الواحد تفسه» فقد اعترفوا بثبوت الجزء الواحد. وإن كانت مُخرَجة من أشياء 
على الحقيقة حتى أن ما خر" " منه هذا الخ هو غير ما أخرج منه الخط الآخر» فيجب أن تكون أشياة 
متغايرةٌ. وإذا لم يوا أن الخطوط أرجت من الجزء الواحد» فلا قدح لهم في ذلك وبطلت هذه الشبهة 
من كل وجه. 


فصل" [في إبطال القول بالطفر] 


قد ثبت أن النظام قد الجأ إلى القول بالطفر عندما ألزم في التمل ١!‏ أن لا تصير قاطعة للنعل أيداً. 
وغرضه بالطقر أن يصير الجسم في الوقت الثاني في المكان العاشر من دون أن يقطع هذه الأمكنة التي 
بينهما. وهذا مما يكاد يُعلّم ضرورةٌ خلافه في الأصل» وإن صح دخول شبهة في بعض المواضع قيه. فإذا 
أردنا الدلالة على فساده قلنا: لو صح ذلك» لصح في أحدنا أن يصير في الوقت الأوّل باليصرة وفي الثاني 
بالصين» من دون قطع هذه الأماكن بل بأن يطفر ويطوي» وقد عرفنا خلافه. بل كان يوجب ذلك الغنى عن 
الرجل» وأن لا يمنع [ص ۱۹ أ] القيد لأنه إنما يكون"* له تأثير [م 5 ب] من حيث آنا نحتاج إلى القطع. 
وهذا يقتضي مُساواة حال الممنوع لحال الْمُخلى المُطلّق» ومُساواة حال الرّمن لحال الصحيح. ويعد قكان 
يجب صحة أن يرى أحدنا ما وراء الجدار لطفر شعاعه إليه» حتى لا يكون الحائط مانعاً وحائلاً. وكذلك 
كان يجب في المحپوس في سجن أو غيره أن لا يمنعه من التصرّف بآن يطفر. بل يجب في سد يأجوج 
ومأجوج أن لا يصيرٌ مانعاً لهم فهذه وجوه من الإلزامات تتقارب تسد بها مذهيه. 


550 كذاء ولحل الصحيح: مُلاتاته. ا 53 000 
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صن حرج م كان. 


وليس يمكن أن يقال: «هلا كان ذلك مما يختص القديم تعالى به» حتى يتقل الجسم من الثاني إلى 
العاشر من دون قطع هذه الأمكنةء ولا يتأئى منكم» ويكون اختصاصه به كاختصاصه بصحة الاختراع منه 
دوننا؟» لأنه إذا كان هذا الجسم محتملاً للكون في العاشرء والقادر منا قادر على هذا الكون» فيجب أن 
يصح منه فعله» وأن لا تؤّر فيه مخالفةٌ حالنا في كوننا قادرين لحاله جل وعز. وإنما تعر الاختراع منا لأمر 
يختص القدرة وهذا غير قائم فيما قالوه. ولا يصح أن يقال: «إنما يتعذر عليكم لمنع؛ والقديم يصح منه 
لاستحالة المنع عليه٠»‏ لأن الموانع عن الفعل معروفة» وهي غير موجودة في مسألتناً. وعلى أن النظّام لا 
يفرق بين القادرين في صحة الطفر منهم» على ما تقتضيه شَبَهه التي يوردهاء فلا يصح ما سأل عنه السائل 
من التفرقة بيننا وبين القديم جل وعز. فبهذه الجملة تعلم استحالة الطفر. 


فصل" [في الجواب عن شب النظام] 


فأما الشَبه التي يتعلق بها في الطفر فكثيرة. منها أن يقول في حجر الرحا: «لو قر أن قطبها يدور على 
عشرة أجزاءء وأن قُطرها يدور على مائة جزء» لكانا إذا تحرّكا يعود القطر إلى الموضع الذي نشأت منه 
الحركة في الوقت الذي تعود المَطب إلى مبدأ حركتهء وإن دار القَطب على عشرة أجزاء ودار القّطر على 
مائة جزء. فيجب أن يقال إن القُطب يقطع أبدأء وإن القطر يقطع البعض ويطفر البعض"». أو يقول: ١فيجب‏ 
إذا قطع القُطر؟*' جرْءًا أن يقطع القُطب عُشْر جزء**'٠.‏ 

الجواب”'' أن العلّة في ذلك هي تحرك القطر في تسعة أوقات وسكونه في وقت واحدء وتحرّك 
القُطب في وقت واحد وسكونه في تسعة أوقات. فتخلّل حركات أحدهما من السكون ما لا يتخلل حركات 
الآخرء ولأجل هذا ترى بطء حركة القطب وسرعة حركة القُطر**". فهو مثل ما نقول في رَجْلّين يمشيان» 
فيبلغ أحدهما من طريقه فرسخاً بدون الوقت الذي يبلغه الآخرء لأنه لا علّة إلا ما" يعرض في خلال 
حركة أحدهما من السكون ما لا يعرض في سير الآخر. وإذا كانت العلة ما قلناه» بطل قوله في الطفر 
والجزء لأنه إنما كان يصح مااقاله لو لم تصح الإشارة إلى شيء سوى ما قاله. 

وغير ممتنع» وإن كانت حركة القطر تتبع حركة القُطبء أن يسكن القَطب مع حركة القُطر» كما أن 
حركة البكرة تتبع حركة اليد ثم قد تتحرك زماناً واليد ساكنة. قإن قال: «ما أوردتم من العلّة لا يستقيم» 


8 م اي ان صر »2 م: - في ذلك. 
“*' م: القطب. 44 انظر ص 751 
057 5 ع 55 ۴ ۹ 0" 0 

م: أن يقطع القطر عشرة أجزاء. م: إلا أنه. 


' ص: والجواب. 


7 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


لآن اين د ان متجاورين ثم تحرّك أحدهما وبقي الآخر ساكنا» فلا بد من مزايلة ومقارقة» .وهذا 
يقتضي تنائر ٠‏ أجزاء هذا الحجر وتفككها» قيل له: إن الأمر على ما ذكرته من وجوب المفارقة» لكن لا 

اثر هذه الأجزاء لأنها تتصل من وجه وتنفصل من وجهه فإذا فارق الجزء غيره لاقاه غيره فيمتنع التزايّل. 
وسبيل ما ذكرناه من وجوب الاتّصال والافتراق ما قاله الشيخ أبو القاسم لأنه شبّه ذلك بمملحة فيها حبّات 
خردل قأدرناها. فإن تلك الات ينفصل بعضها من بعض» ثم يتصل بغير ما اتفصل عنه. وإنما لا تتناثر 
لأن المملحة مُحيطة بها مانعة من تنائّرها. وإن كنا نقول: لو ثبت بين الحبّات ما قد ثبت بين أجزاء الحجر 
من يبوسة ورطوبة» لوجب أن لا تتزايل ولا مملحة هناك. 

ويُبيّن صحة ذلك أن الرمح المرصوص آخره بالرصاص قد تحرّك أرّله» وآخره لم يتحرك يل هو ساكن» 
ولا يتزايل وإن حصلت المفارقة. وكذلك القول في أغصان الشجرة أنّا نُحرّكها وهي [م ۳۷ أ] ثابنة في 
الأرض لم تتحرك بل هو ساكن'' ولا يتزايل. وإن كان ما قالوه موجوداًء فقد صح أن العلة ما قلناه وأنه 
لا يلزم عليها ما ظنُوه. و ا ا فارق ينه اعد الحريي ار حت سار إلى اجار 

في الوقت الثاني. فقد تفكك بأبلغ مما جو وَزناهء ثم لم يلزم التنائر! فكيف صار يلزمنا ذلك؟ ولا پڌ لمن 
قال بحركة سريعة وأخرى بطيئة أن يسلك مثل طريقتناء لأنه لا بعل من سرعة الحركة إلا أن القُطب يبقى 
ساكتاً في حال حركة القٌطر وإلا فمتى تحرّكا على سواء» فما معنى السرعة والبطء فيهما""'؟ وإذا حصلت 
المفارقة على هذا المذهب أيضاًء فكيف لا تتناثر الأجزاء لولا أن العلّة ما ذكرتاه؟ فصار الذي ذكرتاء لا 
بد للكل منه» وبطلت الشّبهة في الطقر ونفي [ص ١4‏ ب] الجزء. 

ومنها آنا" لو أخذنا لوحا طوله مائة ذراع» فوضعنا على أحد طركيه جزءاً؛ وعلى الطرف الآخر؛"٠‏ 
جزءاً على وجه الانعراج عن الأوّلء ثم نقلنا كل واحد منهما نقلاً مستمرّاً على طريق انعراج أحدهما عن 
صاحبه؛ لكان أحدهما يجاوز الآخر ولا يُحاذيه. وليس إلا للطفرء وإلا وجب التحاذي» . ورئّما قألوا بما 
يُشنبه هذا وهو «أن تُقدّر ثبوت خحطّين على الاستواء؛ قد رُكّب كل واحد منهما من أجزاء مُزدوجة مثل أن 
يركب من سمّة أو ما فوقها. فإذا انتقل الجزء الأوّل من أحد الخطين إلى مكان*7٠‏ الثاني» وانتقل الجزء الآخر 
من الخط الثاني إلى ما يليه من فوقه» ثم كذلك إلى أن يبلغ الجزء الثالث إلى المكان""' الرابع ويبلغ الجزء 
الثالث من الخط الآتحر إلى الرابع» فإنه يجاوزه ولا يُحاذيه. وليس إلا للطفرء وإلا وجب المُحاذاةء كما 
يثيت 177 في نفسين التقيا""' في مضيق أنهما؟”٠‏ يتحاذيان ويتماسّان ثم يجاوز أحدهما الآخر من بعدة. 


'' م: تبايّن. 04 م المكان. 
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والأصل في الجواب عن الأول والثاني آثا في كل واحد من هين الجزئين لو ألصقنا به الصيغ» لاستمد 
الخط في هذه الأماكن التي يقل إليهاء ولو كان هناك طفر لبقي ولا ذلك الصبغ. وبعد فغير ممتنع أن لا 
يثبت التحاذي بين هذَّين الخطين إلا إذا كان السمت واحداء فإذا اختلف لم يوجد هذا التحاذي. وكذلك 
قلا يثبت إلا إذا كان الخطان قد رُكّبا من أجزاء مُفْرّدة دون أن تكون مُزدوجةء ولو كان للطفر الذي قالوه» 
لوجب أن لا يختلف الحال بين السمت الواحد وبين السمتّين» ولا بين إزدواج الأجزاء وخلافه. فبطلت 
هذه الشّبهة. 

ومنها أن إذا قذّرنا بثراً طولها ماثة ذراع» فمل في وسطها خشبة معترضة وشد فيها حبل طوله تحمسون 
ذراعاً إلى آخر البعر» وشددنا في رأ س الحبل دلوأ ؛ ثم أخذنا حبلا طوله خمسون ذراعاً إلى رأ س البثر وجعلتا 
فيه حلقةٌ» وصيّرنا التحتاني منخرطاً في هذه الحلقة والحبل الفوقاني مشدوداً بالحلقة» فإذا جذينا الحبل 
الفوقاني إلى رأس البئرء انجذب الدلو والحلقة معاً. ولا يكون كذلك إلا والدلو يقطع ويطفر» والحلقة 
تقطع» لأنها تقطع حمسين ذراعاً في حال ما يقطع الدلو ماثة فراع . أو تقول: فإذا كان كذلك» جاز أن يقال 
إن الدلو يقطع جزء» والحلقة تقطع تصف جزءك. 

والجواب أن الدلو لو طفرء لوجب أن لا يتصل بهذه الأماكن ما يؤثّر من لون وغيره» ومعلوم ثبوت 
الالح قبطل" جره بالطفر: رعذ أن NOE Gel‏ 
تقطع بعضها طولاً وبعضها عَرْضَأَء لانخراط حيل الدلو فيها. وعلى هذه الصورة تُجِدَّب الحلقة. وأما الدلو 
فقطعٌها'"' يكون طولاً مائة ذراع. ولو أمكن جذب الحلقة طولاًء لم يكن الدلو ليقطع إلا قَدْر ما تقطعه 
الحلقة. وأنت تتبن ما ذكرناه بالاضطراب الحاصل في الحلقة. ومعلوم أن لاختلاف الحركات تأثيراً في 
مثل ذلك. فإن الماء إذا جرى في ساقية فيها انعراج» لم يبلغ المقصد إلا بضعف الوقت الذي كان يبلغه 
إذا لم يكن هناك انعراج. فبطل ما قاله. 

ومما"" يُشبه هذه الشّبهة قوله: «إن الخشبة المُسئّدة إلى الحائط؛ متي جذبت من أسغلهاء حصل أكثر 
مما تنجذب من أعلاها. وذلك للطفرء أو لتجرّي الجزء!. والقول فيه مثل ما تقدّمه لآن أعلاها يذهب في 
جهتي الطول والعَوْض دون أشفلها. ولهذاء لو أطخ أسفل هذه الخشبة بالمداد: لكان يسود المكان كل 
ولو طفر لم يجب ذلك. [م ٣۷‏ ب] 

ومنها: «أن الكرّة التي في البيت يسقط منها إليه شعاع» فإذا سّدّت ذهب الضوء بلا فصل. فيجب أن 
يكون ذلك بالطفرء وإلا وجب أن يغيب بعد زمان1. 


“"" أ: فييطل. "ا صء م: وما. 
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وقد كان الشيخ أبو الهذيل يُثبت الضوء ء معني ويجعل السدّ مُضاداً له. إلا أنه ليس هناك معنى» ولو كان 
لكان الست مع أنه أكران مخصوصة لا يُضاد . فالصحيح أن الشعاع الذي وصف حاله يُستمدٌ من فرص 
الشمس حالاً فحالاًء وبالسد يمن هذا الاستمداد فتنبثٌ وتتبدد أجزاؤه فلا يُرىء لا أنه يطفر. وصارت 
حاله كحال الثار إذا التهبت ولم يُمدّها غيرهاء فإن أجزاءها تتقرق للنارية"" التي قد اختصّت بها. وكذلك 
المصباح إذا انطفأ فتلك الأجزاء باقية متفرقة. ؟ ثم لا يمكن أن يقال: «فيجب في كل ما ذكرتم أن تحصل 
في البيت الإضاءة»» لأن الضوء إذا كان موقوفاً على اجتماع هذه الأجزاء فتفرفها""' يُخرجها عن هذه 
القضية. وبعد فنا نقول له: فلو كانت العلّة ما ذكرئّه من الطفر وهو صحيح على الشعاع» فهلا حصل في 
البيت مع السدّ على وجه الطفرفلا يكون السدّ مانعاء و يطفر*”' من دون سدٌّ؟ 

وعلى قريب من ذلك يحت بسقوط الضوء عند فتح الكوّة في الحالء ويقعي فيه الطفر. إلا أن مقادير 
الأوقات لا تضبط وغير ممتنع أن يشاهد المرء [ص ٠١‏ ] حركات الشمس متوالية» فيظن وجود الضوء 
في البيت وألوقت واحد» ويكون الحال عند التحقيق بخلافه 

رات كر إن ادا ود ,دز رق رو لي اوه لها فيان وليس ذلك إلا لأن شعاعه 
يطفر» وإلا فلو كان قاطعاً للأماكن» لرآها بعد زمان». ود يُشبه هذا قوله في قُرص الشمس لأنه""' لاعتدما 
يدو من فلکھا "سقط من ضوء على جميع الأرضر» مع ما ينهما من اليم ولیس ذلك إلا لطفر» وإ 
كان يجب أن ينتشر الضوء بعد مُذَة . وربّما تعلق بتقلص الشعاع عن العالّم عند الغروب في طرفة عين» 
وأن ذلك هو للطفر. 

والجواب أن" رؤيتنا للسماء ليست لاتّصال شعاعنا بهاء فإنًا لا نجعل الشرط في رؤية ما نراه اتصال 
الشعاع""". ولو جعلناه ه شرطاًء لكا قول إن في الج شعاعاً يتصل بشعاع أبصارناء ثم كذلك حتى يقصل 
بالسماء لا أن هذا المنفصل من العين يتصل بالسماء في أوّل وهلة کما تعلمه فيمن أزاد تجريك كرة 
هي بعيدة منه» لأنه لا يتمكن من ذلك في اول وقت» ولو کان هناك صَولًجان» لتمكن من تحريكها في 
أوّل وهلة» كما يتمكن لو كانت قريبةٌ متهء أو لو" كانت" له يدان طويلتان يصل بهما إلى ذلك المكان. 
فليس ما قاله للطفر» »بل لحصول ما يصير آله لنا في الزؤية في الجو. 

فأما فرص الشمس» فليس يُضي الارض في حال بده من فلکه» بل يُضيئ بعده بساعات» لأنه يبدو 
من حين يطلع الجر فيضيع الأرض حالاً بعد حال حتى يبلغ كبد السماءء لا أنه يُضِيئ في ابتداء الطلوع 

ع 
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كل الأرض. ولهذا صار حدّ النهار «ما يمت فيه الضوء من حين طلوع الفجر إلى غيبوية الُرص»؛ وصار 
عد O‏ الظلمة إلى حين طلوع الفتعرة. 

وأما تقلص الشعاع عن العالّمء فالحال قيه كالحال في الضوء الواقع من الفتحة في البيت» فعلى ما 
تقدّم يُجرى"* الجواب عنه. 

ومنها أن يقال: الو غرزنا خشيتّين في الأرض» إحداهما ذراعان والأخرى ذراع» لكان”*'؛ إذا تقلص 
الظل من الأولى خراع“"» يتقلص*" من الثاني" نصف ذراع» وإلا وجب أن لا يبقى للثانية ظل. وإنما 
تكونان كذلك بأن تطفر"" في الخشبة الأولى وتقطع الثانية. أو إذا“" قطعت في إحداهما جرا تقطم ۹“ 
في .الأخرى نصقف جزءة. 

وهذه الشّبهة في تفي الجزء أقوى . والجواب أن الشمس» في مثل هذه امد لا يكون قطعها مقصوراً 
على جزء ونصف"١1‏ جزء» بل ريما قطعت ربع الإقليم! فيجب أن يقال إن الأولى يتقلص منها جزآن 
ولص من الا جز أو لفن من الأولى جز ولا لفن من الثائية شي ني ذا لص من الأول 
جزء آخرء تقلص من الثانيةجزء. فلا يؤدّي إلى شيء مما قاله. 

ومنها ما يقوله قي راكب سفينة طولها عشرون ذراعاً إنه يقطع أربعين ذراعاً إذا قطعت السفينة عشرين 
ذراعاً. وصورته «أن يقعد في آخر السفينة ويسير. فإذا قطعت عشرين ذراعاء يكون هو قد بلغ أل السفينة 
يقطعها وهو“ عت عشرون ذراعاًء وقطع معها عشرين ذراعاً طولاً. فلا ب من أن يكون طافراً في بعض الحالات 
والسفينة قاطعة [م ۳۸ أ] أبداء وإذا""' قطع الرَجُل جزءاً أن تقطع السفينة نصف جزء». 

وجوابتا أن في حال" حركات السفينة سكتات. فهذا الراكب يتحرك في حال وقوفهاء ويتحرك معها 
إذا تحرّكت» فيصير قاطعاً لضعمّي قطعها. ولهذاء لو دامت الحركة بالسفينةء لوجب أن يكون متحركاً في 
وقت واجد بح ركتين مختلفتّين» إحداهما حركة نفسه والأخرى حركة السفيتة» وهذا يقتضي كونه في 
مكاتين. وعلى هذه الطريقة لا يتمكن من الحركة إذا اشتدٌ عصف الرياح**'. ويقال إنه» والحال هذه لو 
رمى نُشَابَة لسقطت في السفينة! وبين صحة ما قلناه أنه لو طفر البعض لوجبء إذا كان في رجله صبغ» 
أن لا ي يستمرٌ الخط في السفينة إلا في الموضع الذي يقطعه؛ وقد عرفنا حلاف ذلك. 


1A1‏ ا مجری؟ 14۹ . قطع. 
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ومنها «آن الكوئّين كما يصح مع تضاتهما أن تثيت فيهما طريقة البدل» فكذلك التعاقب. فإذا صح 
ذلك» فيجب في الجوهر المخلوق بالبصرة أنه كان يصح أن يُخَلّق بدلاً منه بالصين. والكونان ضدّان» 
قيجب صحة المعاقبة عليهماء ولا يكون كذلك إلا بطفر محلهما». 

وعندنا أن التعاقب في الكوتين إنما يصح والمكان قريب» فأما على خلاف ذلك فلا يصح. ولا يجب» 
متى صح البدل» أن يصح التعاقب لا محالةء وليس حالهما كحال السواد والبياض لأن الانتقال بهما لا يجب» 
وذلك واجب في الكوئين. وبعد فهذا القول لا يصح إلا مع صحة الطفرء لأنه إذا زال ذلك الاعتقاد لم 
يمكن أن يقال به. فكيف يُبتنى*؟' القول بالطفر عليه وهل ذلك إلا كاستدلال بفرع الشيء على أصله؟ 

قهذه الجملة تُوضح الأجوية عن السَبَه المذكورة في الطفر. 


142 ° . 
جى 


القول في فناء الجواهر وإعادتها 


اعلم أن الجواهر مما يُعدّم ويرد عليها الفناء فة فى ولاعاء الإجماع في ذلك سكو ولم امن "1 ب 
نجد المخلاف فيه إلا ما شتع ابن الروندي على الجاحظ فإنه زعم أنه لا يقول بغنائها. ولو كان ذلك مذهياً 
له لذكره غيره عنه. 

فأما الكتاب فدالٌ على ما نقوله. قال الله تعالى مو الأ وَل وَالآخِرُ 4 /٥۷[‏ ۴]ء وهذا يدل على أنه 
يبقى موجوداً ولا شيء معه ليثبت آخرا كما وجب تجدٌّد هذه الجواهر ليثبت أوَلاً. وقال جل وعز اکل 
مَنْ عَلَيْهَا فان » [51/00]. فإن هذاء وإن اقتضى فتاء العقلاء خاصّةً لقوله «مَّن عليها!'؛ ففتاء غيرهم 

ينبت" ما يذكره عن أن فناء بعض الأجسام فناء لجميعهاء فيصم هذا الاستدلال. وقال تعالی کل شَيْء 
مَالِكُ إلا وَجْهَُ 4 [۲۸/ ۸۸]ء والهلاك في الحقيقة هو العدم» ولا يصح صرفه إلى الموت لأنه لا يتأتى 
في جميع الأشياء والآية قد اقنضت ذلك. وما ثبت" من الإعادة بآيات كثيرة في كتاب الله تعالى يدل 
على الفناء» فإنها لا تصح إلا في المعدومات. 


[الكلام في أن الغناء معتى يُضادٌ الجوهر] 
وإنما تفنى الأجسام بفناء يُضَادّها. وقد انق الشيخان على ذلك إلا أن آبا علي قال يثيوت هذا القناء 


ضدّاً للجرهر من جهة العقل؛ وقال أبو هاشم: «لا دليل من جهة العقل على ذلك» والرجوع فيه إلى السمع» 
حتى لو لم يرد بفناء الأجسام السممٌ لمجوّزناها باقيةً أبداء فإنها لا تحتاج في وجودها إلى غيرها فتُعدّم؛ 


م: لقوله تعالي #من؟. * صايثبت. 
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لفقد ما تحتاج إليه. وتوفير الحقوق على من يستحقّها كان يمكن بتخدّل حال الموت بين الُكليف وبين 
الثواب وغيره من الحقوق. فلما ورد السمع بأنها تفتى» عرفت إثبات الفناء معتىّ يُضادٌ الجوهر من جهة 
العقل» لأن بالسمع إنما تثبت ت أحكام الذوات ولا تثبت نفس الذوات سمعاً». وبهذا يجيب من يسأله عن 
ذلك لأنه يقول: «ما أَتبثٌ هذا المعتى إلا بطريقة عقلية». فحصل عنده لإثبات الفناء جهتان» إحداهما 
تتعلق* بالسمع والأخرى تتعلق” بالعقل. 

ولا بد للشيخ أبي علي» وإن أثبت للجوهر ضدَاً من جهة العقل» أن يرجع في اختيار القديم تعالى 
لإيجاده وإفناء الجواهر إلى السمع» إذ ليس يجب في كل ما قدر عليه القادر أن يختاره لا محالة. 

وشبهة أبي علي في ذلك قوله: «إن من حقّ القادر على الشيء أن يقدر على جنس ضدّه وإبطاله به» ولا 
يختلف في هذه القضية حال القادرين. وكذلك يجب في الله عز وجل» إذا قدر على الجوهرء أن يقدر على 
ضدّ له يتقيه!. وأوجبت هذه الطريقة عليه أن يث ثبت لكل جنس من المقدورات ضِدّآء وهذا إنما يجب في 
القادر بعد أن يتبت لذلك المقدور ضد“ فأما زاك ت يثبت ضد» فكيف يكون حكم القادر عليه أن يقدر 
على ضدّه؟ ونحن في إثبات ضدّ للجوهرء فكيف نتوصل إلى إثبات أصل الشيء بفرعه؟ 

وريّما قال: الو لم أحكم بصحة العدم على الجؤهر من جهة العقلء للحقت خالته بحالة القديم تعالى 
في وجوب الوجود. وإذا وجب إثبات فصل بينهماء فذلك هو يما أقوله». وجواينا أن الفرق بيتهما ممكن 
من غير الجهة التي قالها. وذلك أن الجوهر إذا كان وجوده في الأول متجدداً مستنداً إلى فاعل مختار» وكان 
هذا الحكم غير واجب'له؛ ففارق القديم الذي ليس حاله في الوجود هذه الحال؛ وإن استويا في الوجود 
المستمرٌ من بعد. وبين هذا آنا وإن لم نحكم قطعاً من جهة العقل على فناء الجسمء فذلك عندنا جوز 
ونه وإذا جوّزنا انتفاء الجسم من بعد لم نكن قد ألجقنا حكمه في وجوده بالقديم جل وعزء فإنه" نقطع 
على وجوب استمرار الوجود به دون الجوهر. وقد حصلت التفرقة في" الجنبتّين جميعاً. [م ٣۸‏ ب] 

وليس لأحد أن يقول: #إذا كان السواد وغيره مما يتجدد فيه الوجود» يصح فيه العدم وكان القديم 
تعالی؛ لما استحال أن يتتجدد وجوده» يستحيل'! عليه العدم» فييجب في الجوهر أن يصح انتغاؤه كما ثبت 
في السواد»» وذلك لأنه لا تلم أن صحة العدم على السواد هو لتجدّد وجوده؛ بل لعلمنا بطريقة يقة الاختبار 
زواله بالبياض الطارئ. والقديم"" استحال عدمه لوجوب وجوده. فإذا لم يثبت واحد من هدَّين الحكمّين 
في الجوهر» فيس إلا تجو تجويز العدم عليه دون القطع به. 
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ولا يمكته أن يقول : #إذا غرف عقلاً وجوب انقطاع التكليف» ولا" يكون كذلك إلا بالفناء»» لأتا قد نا 
صحته بالإماتة. فإن قال : «فإن علمه؟' بالاتتفاء يكون أبلغ في الداعي والأُطف»» قيل له : هذا فرع على ثبوت 
دلالة عقلية تقتضي فناء الجوهرء لا أن يصير هذا دليلاً. فإن الُكلف. » قبل ورود السمع على ما تقدّم ذكره» 
إنما يُجوّز الفناء ويّجِوّر حلافه» لا أنه يقطع على أحدهما. . ولا يصير النُطف الذي ذكره حاصلاً له بطريق 
العلم إلا بعد قيام دليل عقلي. فأما إذا جز استحالة كون الفناء مقدوراًء فكيف يقال بأن علمه بذلك يصير 
أدعى" له إلى فعل الواجب لوجوبه» وهل هذا إلا بمتزلة الاستدلال بفرع الشيء على ما هو أصله؟ 

فثبت أن صحة العدم على الجواهر معروفة سمعاً. ثم الكلام في أنها تُعدّم لمعنى مُضادهاء فإِنَا سنه 
إن شاء الله تعالى. 

فأما الكلام في أن الجوهر يعدم لمعتى يُضادّه وهو الفناء. فلأنه غير محتاج في بقائه إلى معنى به يبقى» 
فيقال إن فقد ذلك المعنى تخل بصحة"' وجوده» لما تقدّم بيانه"". وبعد فكان يلزم وجوب أن ينتقي إذا لم 
يفعل أحدنا له بقاءٌء لأن أن لا يفعل لا يختصّ بقادر دون قادر» وإن اختص الفعل. ويلزم انتفاؤه في حال 
الحدوث لأنه لم يفعل فيه اليقاء» فيكون [ص ۲۲ ]1 حادثاً فانياً. 

وليس الجوهر مما لا يبقى فيقال: ايتنفي ولا يحتاج"' إلى شيء سواه؛» لأنا قد دللنا على بقأئه. وليس"" 
مما تجدّد'' عليه الوجود حالاً فحالاً» وإن كان يلزم فناؤه من جهتنا بأن لا نُجدَّد له الوجود, لأن"" هذا 
النفي لا يقع فيه اختصاص. ولا يمكن أن يقال: «لأنه تعالى لا يفعل له الكون» لأن الكون في نوعه مما 
يبقى» فلا ينتفي ما فيه إلا بما يُساويه في البقاء. وعلى أنه كان يلزم أن يتتفي إذا لم نفعل له نحن الكون. 

فالذي يشتبه من هذه الجملة أن يقال: «إن القديم تعالى يبتدئ بإعدامه كما ابتدأ إيجاده»» على ما قاله 
أبو الحسين" وأبو حفص؟' جميعاً حيث نفيا الفتاء والبقاء. أو يقال: «إن في المقدور جنساً من الكون 
لا يصح البقاء عليه» فإذا انتهى الجوهر إلى الجهة التي يختص بها ذلك الكون - فوجد فيه والبقاء غير 
صحيح عليه» ولم يوجد مثله في الثاني - بطل الجوهر لبطلان ما هو مُضِمّن به». وهذا قد ذهب إليه من 
المتأخرين أبو أحمد بن أبي علان. أو يقول قائل: «إن الجوهرء وإن استمرٌ به الوجود» فإنه يتتهي إلى حد 
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لا يصح وجوده من بعد فينتفي؟. فإذا بطل أن ينتفي الجوهر لشيء من هذه الأمورء قليس إلا أن يتفي 
بضد هو القتاء. 

وقد يصح لك أن تقول في ابتداء الكلام إنه» إذا صح الفناء على الجوهرء فطريق إثبات معنى به ينتفي 
هو طريق إثبات الأعراضء» لأنها”' إِمَا أن تتفي لشيء يرجع إلى ذاتهاء أو إلى أمر غيرها. ثم ذلك إِما أن 
يكون مورا على طريقة الاختيار» وهو الفاعل» أو على وجه الإيجاب» وهو المعنى والعلة. ويبطل الكل 
إلا وجود معتى. 

فأما القول بأن”' الجوهر ينتهي إلى حدّ لا يصح وجوده من بعد» فباطل لأنه» إذا تعدّى وجوده الوقت 
الواحد إلى الثاني والثالث».بل استمر ضرباً من الاستمرار» فيجب - ولا حاصر هتاك ولا مانع - أن 
يستمرٌ به الوجوذ أبداً. وين هذا أنه؛ لو وجب عدمه في حال» لم يكن بعضن الحالات به أولى من بحض» 
قييجب عدمه أبداً. وبعد فإذا صح في كونه كائتا في جهة لزومٌ الاستمرار به إلا عند مُحيل وتاقل» فكذلك 
يجب في وجوده لأنه الأصل» ولأنه صغْةٌ صحت عليه أزيد من وقت واحدء فصارت ككونه كائناً. وبعد 
فإن صحة استمرار الوجود به حكمٌ يرجع إلى ما هو عليه في ذاتهء وكما لا يصح خروجه عن صقة ذاته» 
فكذلك الحكم الراجع إلى صفة ذاته. 

وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق وجهاً آخر فقال: إذا كان الجوهر يبقى» ويختص القديم تعالى بالقدرة عليه» 
فالتقديم والتأخير يصحان" عليه؛ فيجب - إذا قدّرنا تأخير خلقه حتى يبلغ هذا القَذْر من الأوقات التي 
عند الخصم أنه إذا اتتهن*' إليه لا يبقى - أن لا يصح وصفه تعالى بالقدرة على إيجاده قي هزه" الحال» 
ولحل محل ما يختص في الحدوث بوقت إذا مضى ذلك الوقت. وقد عرفنا أنه لا حال يُشار إليها إلا 
وإيجاده من جهة الله تعالى صحيح. فيجب أن لا يتتهي إلى حدّ [م ۳۹ أ] يجب عدمه. 

فأما تعليل فناء الجوهر بعدم الكون الذي لا يبقى عنه'"» وأن لا يوجد الله تعالى متلّه فلا يصح لأن 
الكون» لشيء يرجع إلى نوعه» يصح البقاء على جميعه'”؛ فلا يجوز أن يقع فيه ما لا يصح أن يبقى» لأن 
سييل كل نوع صح البقاء عليه أن لا يقع فيه ما يستحيل أن يبقى. ولهذا قلنا إن اللون المُجرّز في المقدور 
سبيله كسبيل اللون الثابت في صحة البقاء"". ومخالفة ذلك الكون لهذه الأكوان ليست بأكثر من مخالفة 
بعضها لبعض» فإذا كان الكل» على ما اختصّ يه من الاختلاف» لم يمتنع فيه هذا الحكم» فكذا يجب في 
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وليس ينتقض ما قلناه بالاعتماد» لأن تعليل بقائه بما"" يرجع إلى القبيل غير صحيح ولا ممكن؛ بل 
الأولى في الاعتماد أن لا يصح البقاء على نوعه» وإنما تمنع الرطوبة واليبوسة من عدمه في الجهتّين؟". 

وبعد فهذا المذهب يقتضي أن لا يصح وصف القديم تعالى بالقدرة على إفناء الجواهر*” في كل حال 
يشار إليها""ء بل إنما يصح إفناؤه في حالة ممخصوصة وهو إذا بلغ الجوهر مُحاذاةٌ بعينهاء وقد تحرف فساد 
ذلك. 

وقد استّدل على إبطال هذا المذهب بأن «الضدّين يصح أن يعاقب أحدهما صاحبه. فيجب» كما يصح 
طروء ذلك الكون على هذه الأكوان: أن يصح طروء هذه عليه» وهذا لا يتم إلا مع القول ببقائها أجمع». 
إلا أن لقائل أن يقول": اليس من حقيقة كل ضدّين ما ذكرتم لأن الغناء يصح طروءه على الجوهرء ولا 
يصح طروء الجوهر على الفناء. وكذلك فالكونان في مكاتين قرييين من فعلنا يصح طروء الثاني على 
الأرّل» ولا يصح بدله طروء الأوّل عليه». فالمعتمّد هو ما تقدّم. 

فأما إضافة ذلك إلى الفاعل القادرء فبعيد لأن القادر في تأثيره لا يتعدّى طريقة الإحداث. لأنه لو 
تعدّاها ولا حاصرء للزم أن يتعدّى إلى كل وجوه الفعل» وجرى مجرى الاعتقادء لجا بعلي :فى بدا 
الوجه الواحدء لم ينحصر"”. 

وبعد فكان يجب قدرتنا على الإعدام كما قدرنا على الإيجاد» لأن ما كان من حقٌ صفة فاختلاف 
المؤثّر فيها لا يقتضي اختلافه. وهذا يقتضي [ص ۲۲ ب] صحة إعدامنا الباقيات من أفعالنا من دون إيجاد 
ضدّ لها. ولا يمكن أن يقال: «إنما يصح هذا منكم متولداً عن معنى تفعلونه» ويصير هذا الضدّ سبباً لعدم 
الأوّل4 لأنه كان يصح مع وجوده أن لا يتتفي الأوّل بأن يعرض عارض فيمنع من التوليد. ومعلوم أنّا إذا 
نقلنا الجوهر من جهة إلى أخرىء فالكون الذي كان فيه ألا غير باق. هذا وتأثير السبب هو في حدوث 
أمرء لا في عدمه. وكان يلزم أن يصح من القديم تعالى نفي هذه المعاني من دون أضدادهاء لأن ما يقع 
متولداً من جهتنا يصح مثله من القديم جل وعز أن يُفْعَل مبتدأً. وكل هذا ظاهر السقوط. 

وبعد فكان يجبء |د" أعدمنا فعل الغير» أن نكون قادرين على إيجاده ولا آنا تفعل ما يُضِادٌ قعله 
ويُنافيه» لأن القادر على أن يلجعل الذات على صفة قادر على جعلها على كل وجه يحصل بالفاعلين. 
ولمثل هذا يلزم» إذا أبطلنا الحياة» أن نكون قادرين على إيجادها. 
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وبعد قكان يلزم في كل معدوم أن يتعلق عدمه بالفاعل؛ كالحوادث التي تتعلق جميعها“ بالفاعل. 
وهذا حال كل صفة كانت بالفاعل أنها تكون به في كل موضع. فكان يلزم في الصوت وغيره مما يجب 
عدمه أن يصح عن الفاعل أن لا يُعدمهء كما أن ما يتجدد وجوده كان يصح أن لا يوجده. قإن قيل: «قما 
یجب عدمه لا يقف على الاختيار؛ وما يجوز عدمه ويجوز حلافه يقف عليه. فهو كما تقولونه» فيما یجب 
وجوده وما يصح أن يوجد ويصح أن يبقى معدوماً» إن يينهما فرقاً»» قيل له: إنه وإن وجب عدمه في الثاني» 
فليس يخرج من أن يكؤن متجدد العدم. فهو كما يتجدد وجوده» فإذا جُجل وجوده بالفاعل» فكذلك عدمه 
لأنهما متجددان. وصار هذا الوجوب كوجوب وجود المسبب عن سببه أنه لا يُخرجه عن كونه مقدوراء 
فكذلك وجوب العدم لا يقدح في تعلّقه بالفاعل. 

وبعد فإذا لم يكن للمعدوم بكونه معدوماً حال" فكون القادر قادراً فيما ذا يؤثّر'*؟ ولا بد من أن 
يؤر في صفة الفعل. 

وبعد فإذا صح أن القدرة لا تتعلق» والوقت والجنس والمحل واحدء بأزيد من جزء واحد"» وحالها لا 
يجوز أن يختلف» 1م ۳۹ ب] سواءً تعلّقت بالإعدام أو بالإيجادء فلو كانت متعلّقةٌ بالإعدام» لوجب بطلان 
هذا الحكم لأن أحدنا يقدر على إبطال الأكوان الكثيرة عن المحل الواحدء وإن لم يقدر إلا بقدرة واأحدة. 
فليس إلا أنه يفعل ما يُضادٌهاء وإلا فلو أعدمها بلا واسطة؛ للزم خروج القدرة عما وجب لها. 

فهذه الجملة تبطل هذا القول؟؟. 

ومما تبعد الشّبهة قيه'ما يُحكى عن أبي الهذيل أنه يجعل"' الإفناء قولآء لأنه لو كان له تأثير» لم يجز 
أن يختلف باختلاف الفاعلين له فكان يصح أن ثفني بقولنا «اقْنَ!؛. ثم كان يلزم» إذا صح أن يجمع الله 
تعالى بين قوله #اقُنَّ!؛ وبين قوله لابق !اء أن يُبقي ويُّفني في حالة واحدة! 

فصح إذاً أن عدم الجوهر هو بضدًه على ما نقوله. 


فصل '؛ [في أن الفناء عرض » وإن كان مُخالفاً لسائر الأعراض] 
اعلم أن هذا الضدّ لا بدّ من كونه عرضاًء لأن الجواهر لا تتضاد. ولا يصحء إذا كان عرضاًء أن يكون 
بصفة شيء من الأعراضء» لأنها"؛ ضربان» أحدهما يحتاج في وجوده إلى محل» والثاني يوجد لا في محل. 
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قلو و كان من ياب ما يحتاج إلى محلء لم يصح ثبوت التضا5 يينهماء فإن الشيء ء لأيُضادٌ ما يحتاج إليه. وأما 
ما يوجد لا في محل» فهو" كإرادة القديم وكراهته» وما يكون بمثل صفتهما' ؛ فهو الذي يتعلق بمتعلّقهما 
على أخصٌ ما يمكن. فيجب أن يكون الفناء مُحَالِقَاً لجميع الأعراضء كما كان ضدَاً للجواهر. 

الج ا م اح ال و و م 1 
ذلك ذهب في الفناء وفي إرادة القديم وكراهته» لما كان عنده أن حقيقة العرض "ما يعرض في غيرها. 
وأجاز أبو هاشم أن يُستى عرضاء وهو الصحيح» لأن العرض عنده «ما يعرض في الوجود ولا يجب له 
لبت الجواهر). والأصل عند أهل اللغة في العرض اما يعرض في الوجود ولا يلبث لبث غيرهة: ثم لا 
يفترق الحال بين أن يكون جسماً أو عرضاًء فلهذا قالوا ذ في الحمّى «عارض»”” وفي السحاب «عارض؟'“ 
ماياب داه با كنا . وغير ممتنع أن يكون الأصل فيه اما يعرض على غیره!» ثم يُشيّه 
به ما يوجد لا في محل ف فيُسعَى عرضاً. 

فأما تسميته «فناءً»؛ فهو جار مجرى أسماء الأعلام» كقولنا #سوادة"”. ولأجل هذاء لو وٌّجد قبل وجود 
الجوهرء لسُّمَي بذلك اصطلاحاء وإن لم ينتف به غيزه. وإنما لا يقال إنه افناء للجواهر؛» لاقتضائه وجود 
الجوهر وانتفائه به. 


فصل”” [فى أن الشرط في مُضادة الفناء للجوهر هو وجوده لا في محل] 


وهذا الفناء لا يُضاد الجوهر إلا بعد وجوده. ثم يكفي فيه مجرّد الوجود» فيكون موجوداً لا في محل 
وهو الشرط في التضادٌ بينهما. 

أما وجوب وجوده فلأن؟" العدم ماع من التضاد في الأشياء. ثم يلزم وجوب عدم الجواهر أب لأن 
عدم الفناء لا أوّل له. فلا ب من الوجود. 

ثم لا يصح أن يوجد في محل وينتفي به في الثاني» على ما قاله محمد [ص ۲۳ أ] بن شبيب وأبو 
الحسن البرذعي**» لأنه مضا للمحال» فكيف يحلها؟ وهذا يقتضي اجتماع الضدّين. وبين هذا أن 
إذا صح وجوده معه أوّلاء فصح تجويز وجودهما معأ ثانيا فلا يتنافيان. ويفارق ذلك صحة وجود النظر 
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أوّلاً ووجوب عدمه في الثاني» لأن من حى الضدّين أبداً امتناع اجتماعهماء والأسباب مختلفة؛ فقد يصح 
وجودها مع مسبيها وقد يمتنع» وافترقت الحال فيهما"”. 

فيجب إذاً وجود الفناء لا في محل وذلك هو الشرط في مُضادّته للجوهر. فيفارق حاله حال ما يتضادّ 
على المحال أنه يُعتير كون المحلّ واحداء وما يتضادٌ على الحيّ يُعتبر كون الحيّ واحداء لأن الحلول 
فيه” وفي الجوهر مُحال» وليسا مما يوجبان”” صفة لحي أو لجملة'". فليس بعده إلا ما قلناه. ولا يمكن 
أن يقال: اهلا احتاج الفتاء في وجوده إلى مكان؟0: لأن المكان أيضاً جسم» وقد با مُضادته للأجسامء 
فكيف يفتقر إلى ما يُضادّه؟ 

ومتى كانت الجواهر موجودةٌ وؤجد الفناء» فالتضاد بينهما تضادٌ على الحقيقة دون أن يكون بينهما 
تضادٌ في الجنس. ويختصٌ هذا النوع بالحكم الذي ذكرناهء لأنه لا شيء من الفناء إلا ومتى وٌُجد نافى 
الجواهر وضادّهاء فثبت التضاد على الحقيقة. قأما إذا لم تكن الجواهر موجودة ووّجد الفناء» فهو ضدٌ 
لها في الجنس دون الحقيقة» لأنه لا ينقيها إلا بعد الوجود؛ لكنهء بحيث [م ٠١‏ آ] لو كان هناك جواهر. 
لنفاهاء فهو ضدّ في الجنس على ما قلناه. وقد يكون الجوهر يُضادٌ الفناء في الجنس» وهو ما تقضى وقتّه 
من الفتاء» لأن امتناع وجوده هو لتقضي وقته. 


فصل" [في أنه يصح من الله - من حيث القدرة - أن يوجد الفناء قبل وجود الجوهر] 


اعلم أنه يصح من جهة القدرة أن يوجد الله الفناء قبل وجود الجوهرء لأن من حقّ القادر على الشيء 
وضدّه أنه كما يصح منه إنجاد أحدهماء أن يصح منه بدلا إيجاد صاحبه في تلك الحال. فكان يصح مته 
أن يخلق الفناء في الحال التي خلق فيها الجواهرء فيتقدم وجوده وجودها. 

وليس لأحد أن يقول: «فإذا'” منعتم من صحة البقاء على الفناء'": فما لا يبقى كيف يصح فيه التقديم 
والتأخير؟؛؛ لأا لا" تُعيّن الكلام في فناء ممخصوص: وإنما نتكلم على الجملة في جنس الفناء. فإن قال: 
«هذا" إنما يتمّ إذا كان المقدور من الفناء أكثر من جزء واحد» وأنا أمنع من ذلك فأقول: ليس في المقدور 
إلا جزء واحدء فالتقديم والتأخير لا يصحان فيه لأنه لا يبقى. وإذا كان كذلك؛ لم يصح أن يوجد إلا في 
وقت مخصوص» قيل له: هذا مُخالف لما عرفتاه من أحكام الأجناس» فإن الجنس يشتمل على أعداد 


3 
“” أي التظر والفناء. “8 لذا 
"2 أي الفناء. *' انظر ص 111-11١‏ 
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كثيرة مقدورة للقادر. وبعد فلو كان كما قاله» لوجب أن يختص وجرد ذلك الفناء بوقت مُعيّنء فكان لا 
يصح وصف القديم جل وعز*' بالقدرة على إفناء الجوهر"" في أي وقت أراد» بل إنما يصح أن يُفنيه في 
وقت بعينه. 

فإن قال: اما أنكرتم أن وجوده» وأن لا يتفي" به غيره» يقتضي أن لا يثبت ما عليه في ذاته مع الوجود 
من حيث لا ينفي الجواهر*'؟2 قيل له: ما عليه في ذاته يثبت بصحة المٌُنافاة دون ثبوتها. وليست المُنافاة 
مما إذا صحت وجبت» وعلى هذا صح في السواد أن يوجد وإن لم يصادف في محلّه ما يُنافيهه إذا كان 
على وجه يصح أن يُنافي. ويفارق الحال فيما يُنافي الحال فيما يوجب صفةٌ لغيره من العلل لأن إيجابها 
لا يقف على شرط منقصل» وليس كذلك الضدٌّ في مُنافاته لغيره. 


قصل" [في أن ذلك التقديم كان لا يحسن] 

فأما تقديم الفناء على الجوهر» فلا بحسن ويصير عيش من حيث لا منتفع يتفع به . ولايمكن أن يجعّل 
فيه ُطف» لأن الأُلف إنما يثبت في المُدرّكات أو ما يجري مجراهاء وئيس هذا حال القتاء. 

كذا'” قال أبو هاشم» وفيه نظر . فإن جعل اللُطف فيه العلم به والخبر عنه» لم يصح لأنه يجب في الشيء 
أن يثبت وجه حسنه ثم يحسن الخبر عنهء لأن الخير لا يُغيّر كم المُخبّر عنه. وعلى أن وجه الحسن لا 
بد من مقارنته للفعل» وما قاله يتأخر. ولأنه يقوم مقام ذلك علمُنا بأن في مقدور الله تعالى ما هذا سبيلف 
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فلا يكون لتقديم إيجاده معتى إذ اللطف فيه لا يتعلق بوجوده فحسبء وإلا وجب في كل موجود ذلك. 
فإذا قام مقامه ما ذكرناه» تبح تقديمه وعري عن فائدة. 

ومما يورّد في ذلك أن هذا يجري مجرى تقديم خلق الجماد على الحيوان» فإذا كان ذلك قبيحاًء فهكذا 
ما يقوله. ولا يمكن أن يرتكب حسن تقديم الجماد على الحيوان» لأن هذا يقتضي خروجه تعالى عن أن 
يكون متفضلاً بالتكليف وخخلق الحيوانات. 

ولسنا تُخلي إنطاق الله تعالى الجوارح ونشر الصف والموازين والمحاسية وغير ذلك من فائدة. 
فإن في جميعها أُطفاًء وهو أن العلم به يصير داعياً إلى الطاعات وصارفاً عن المعاصي؛ ثم وقوعه زيادة 
في سرور المؤمنين وتوكيداً لغ العُصاة. 


* 0 4 أ: الجوهر. 
5 م النجواهر. ١د‏ 3 م 
يد ا 57 يعني القول بأن تقديم الفناء أُطف. 
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فصل '" [قي أن في الإفتاء قائدة وأنه أكثر فاتدةً من الإماتة] 

إن قال قائل: «فما الفائدة في إفناء الله تعالى الجواهر بالفناء؟ فإن قلتم "إن فيه اعتباراً ومصلحة *» 
فمع زوال التكليف كيف يصح ذلك؟ فإذا قلتم: " لأنه لا ب من قطع التكليف". فهذا ممكن بالإماتة 
ا في الإفتاء؟» ا Ch‏ في ذلك. 7 ۳ ب] أبق علي إن فيه لُطفاًء 
وهو أن المُكلّف إذا علم أن المُجازاة على ما يتكلقه من الطاعات تتراخى عن حال التكليف على أقوى 
ما يكون من وجوه التراخي» بأن يُفنى ويّعاد وتتغيّر به الأحوال» فهو عند هذا أبعد من أن يأتي بالطاعات 
طمعاً في المناقع أو خيفةٌ [م +4 ب] من المضارء بل يفعلها للوجوه التي لها" تجب وتحسن. فإذا صح 
ذلك وكان الُطف من حقّه أن قعل بالُكلّف على أبلغ | ل ا 0 
وإذا” علم ما قلناه» فلا بد من وقوعه» وإلا أَدى إلى تعلق العلم بالشيء لا على ما هو به. وقال أبو هاشم: 
لولا الفناء» لم يحسن التكليف لأن التكليف لا يحسن إلا مع زوال الإلجاء وما يقوم مقامه» ولو اقترنت 
الإثابة بالتكليف. أو قارنت إحدى الحالين الأخرى؛ لصار مُلجأ. فلا بد من تراخيهاء وإذا كان بالإفناء 
فهو أبلغ وعن الإلجاء أبعد. 

والوجهان يتقاربان» إلا أن الشيخ أبا علي اعتبر في العلم به ثبوت أطف» والشيخ أبو هاشم اعتبر فيه زوال 
الإلجاء. فهذه فاتدة ظاهرة في قطع التكليف بالإفناء دون الإماتة. هذا ومتى أمكن قطع التكليف يكل واحد 
من هين الأمرّين» فالقديم جل وعز في حكم المُخيّر في فعل أي و واحد منهما شاء» ولا يقال هلا قطعه 
بأحدهما مُعيّراً؟»: لا سيما وقي الإفتاء الفائدة الزائدة التي ذكرناها. ويعد فالموت لايع جميع المُكلّفِين» 
فيُحتاج في كل واحد منهم إلى معنى مدد" وفي الفناء يكفي الجزء الواحد. فهذه أيضاً فائدة. 


فصلل" [قي أن الفناء غير باق] 


اعلم أن شيوخنا رحمهم الله قد تفقوا على أن الفناء غير باق واختلفوا في طريق العلم به كما اتفقو قوا 
في ثبوته واختلفوا في طريق إثباته أعقلي أو سمعي» وذلك الخلاف هو الذي نتّج'” هذا. 

فقال أبو علي إإنه يُعرّف بالعقل أن القناء لا يبقى وإلاء فلو بقي كما تبقى الجواهر» لكان لا بد في كل 
حال من وجود أڅدهماء وكان لا يخلو القديم من فعل واحد متهماء وهذا يقتضي قدّمه. وأجراهما مجرى 


23 آم -. Y4‏ ص : متجلد, 


لأف م لأجلها. ٠‏ 2 5 م كن 
*” ص: فإذا. “” كذا بالتشديد فى أ 
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ما يختص المحلّ في أنه لا يعرى عنده" من أحد الضدّين. وهذا أصل قد يا فساده*". ولو ثبت» لتعدّر 
القياس عليه في الفاعلء لأن ذلك إنما قال به لشيء يرجع إلى المحل. فلهذا لم يختلف الحال عنده بين 
الأضداد التي تبقى والتي لا تبقى» فكيف يرد الفاعل إليه؟ 

وريّما قالواة": «لو بقي القناء» لصح تركيبه مع الجوهر». وهذا أبعدء لأن التركيب لا يصح إلا في 
متحيرّين والفناء غير متحيّز. وبعد فهو ضدّه» فكيف يصح أن يتركب معه؟ ويعد فلو صح أن یترکب» لم 
ينفصل الحال بين أن يبقى أو لا يبقى. فالصحيح هو ما قاله أبو هاشم إن”* ما دل على ثبوت الفناء هو 
الذي يدل على أنه غير بان من قوله جل معز لمر الأول والآز» [۷/ ”7]» ولو كان القناء باقيأه لم 

يثبت القديم تعالى آخراً. وكذلك غيره من الآيات. ولیس يجبء إذا كان الجوهر باقياء أن يشب حال 
ضدّه به لأن الواجب اعتبار الأدلة في مثل ذلك. 

قأما المنع من الاستدلال على أنه لا یبقی عقا بأن يقال: لا يصح أن يُتبت شيء من أحكامه عقلاً مع 
أن طريق إثباته السمع»» فبعيد لأنا نبت ثقبت كثيراً من أحكامه من جهة العقلء على ما سيجيوع بيانه. 


فصل”* [في أن الفناء لا جهة له] 


ولا يصح أن يوجد الفناء قي جهة» على ما تقوله الإخشيدية”* والصيمري؛* لأنه يقتضي تحيّزه» من 
حيث أن ما يختصٌ بجهة لا على سبيل التبع لغيره فهو متحيّز. وبهذا الحكم يتكشف التحيّرزء كما يتكشف 
كونه قادراً بصحة الفعل» فَإنّا لو أزلنا تحّره عن أنفسنا لم يصح منا أن نعتقد اختصاصه بجهة لا على طريق 
التبع» كما لو أزلنا عن أنفسنا صحة الفعل لم يمكن اعتقاد كونه قادراً. وإذا وجب تحيّزهء فقد صار مثلاً 
للجوهر: فكيف يُضَاده؟ 

وبعد فلو اختص بجهة» لم يخلّ إِمَا أن يكون اختصاصه بها“ لذاته أو لما هو عليه في ذاته. فكان لا 
يصح في الجوهر أن يشاركه في هذه الصفة لأن الضدّين لا يصح أن يشتركا في صفة الذات» ولا أن يستحقٌ 
أحدّهما صفة للذات فيشاركه الآخر في استحقاق تلك الصفة لعلّةء لأن هذا يُبطل أن تكون الصفة ذاتية يقع 
بها التمجّر'*. فإن قال: «هلا امتنع تعليل اختصاص القناء بجهة كما امتتع تعليل وجود السواد في جهة؟»» 


“" أي آبی على. "4 أ م: الإخشادية. 
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قيل له: إنه حصل تبعاً لمحلّه» حتى لو انفرد للل كما بعلل حصول الجوهر في جهة. والفناء عندكم جار 
مجرى الجوهر في اختصاصه بجهة لا تبعاً لغيره. فإن قال: افهلا كان مختضًاً بجهة لمعنى؟4 قيل له: كيف 
يختصٌ ذلك المعنى بإيجاب هذه الصفة» مع أن وجوه الاختصاص بينه وبين الفناء مرتفعة؟ [م 4١‏ أ]. 

وبعد فما أن يختصٌ بجهة مع الوجوب أو مع الجواز. فإن وجب» اقتضى أن يكون لذاته كذلك» قلا 
يمح مله في الببواخره على ما عتم وان كان جائزا: وجب جب أن يكون لمعنى يختضهء وهذا قريب مما 
تقدّم. وإنما اختلفت ألفاظه. وإلا فتحقيقه هو ما باه من قبل. 

وبعد فكان يمكن أن يقال إن أحدنا يقدر على إيجاد”* الجوهرء ولكن اختصاص الفناء بالجهة التي 
يُريد إيجاد الجوهر فيها مانع له من إيجاده. 

.وبعد ففي حال“ حصول الفناء في تلك الجهة وطروئه يصح نقل الجوهر عن تلك الجهة إلى أخرى. 
فإذا وُجد الفناء في تلك [ص ۲١‏ أ] الجهة» فَإمًا أن ينافيه أو لا يُنافيه. فإن جعلناه غير مَناف له لم يصح 
مع أن الشرط في التضاد قد وجدء وهو مصادقته للجوهر في تلك الجهة قبل حال وجودهة* إذ لا يمكن: 
أن يُجعّل الشرط وجودهما معأء فهذا القسم لا يصح. وإن نفاه» فقد نفاه لا في جهته بل بأن تحرّك إلى 
جهة آخرى» فيقتضي انتفاءه في حال حركته؛ وهذا فاسد. 

وبعد فإذا اخحتص كل جزء من الفناء بجهة لما هو عليه في ذاتهء أدى إلى أن يكون الغناءان مختلفين» 
فلا يصح في المختلقّين أن ينقيا جنساً واحداً. 

فصح بهذه الجملة مفارقة الفناء للجوهر في التحيّز وفي الاختصاص بالجهة. 


فصل" [في أن الفناء كله متمائل ليس فيه اختلاف ولا تضا3] 


ولیس في الفئاء اختلاف ولا تضا5. وقد كان أبو علي يقول أوّلاًإنه مختلف غير متضاد ثم رجع عنه. 

أما تفي الاختلاف عنه. فهو لأنه يقتي" الجواهر وهي جنس واحد ولا يصح في المختلفين أن ينفيا 
جنساً واحداً. ا 

فأما دليل تمائله فلآن الكل يشتر ك في صحة منافاته للجوهرء وهذا حكم ي يتبئ عما عليه في ذاته». 
فييجب بالات شتراك أيه التمائل» كما نقوله في الحياة واشتراك أجزائها في صحة الإدراك بها""» وكما نقوله 
في الألم واتفاقه في صحة إدراكه بميحل الحياة فيه" 


“4 م؛ إعادة. م 
44 ص م: - حال 4١‏ كذاء والصحيح على الأرجح: ينقي. 
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وليس هاهنا شيء أخصٌ مما ذكرنا فيما يرجع إلى ذاته. وبهذا يفارق حالّه حال السواد والبياض» لأنهما 
يشتركان في تفي الحمرة ولا يقتضي تماثّلهماء لأن لكل واحد منهما حكماً هو أصٌ؟؟ من انتفاء ضدّه يه 
وهو ما يستحقّه من الصفات التي يدرك عليها. وليس للفناء حكم هو أخص مما عيّنّاه. 


فصل" [في أن الفناء مقدور لله وحده وأنه يفعله مبتداً] 


وهو مقدور لله تعالى يفعله ابتدائّ لأن أحدنا لو قدر عليه» لقدر على المجوهر لأنهما ضدّانء وما قلثاه 
فهو من حكم القادر على الضِدَّينَ. فكان يلزم إذا أراد هلاك نفسه وغيرهء أن لا يفرع إلى القتل لأن الفناء 
أسهل منه وأوحى! وبعد فإن أحدنا إنما يصح أن يفعل ما يفعله مُباشراً أو متولداً. ومن حى العُباشر حلوله 
محل القدرة - وإن لم يكن هذا حدّا له - والفناء محال حلوله في شيء من المحال. والمتولدء إن كان 
سببه لا بتعدّى به الفعل محل القدرة» فالحال قيه وفيما هو مُباشر سواء. وإن كان السبب تعدّى به الفعل 
محل القدرة» فهو الاعتمادء ولا حط له في توليد الفناء لأنه يُولّد في جهةء والفناء لا يختصٌ بجهة. 

وإنما أوجبنا أن يفعله الله تعالى مبتداً لأنه لا حظ لشيء من المعاني في توليده. أما الجوهر» فلا يُولّده 
مع التضاد الذي بينهما. والمعاني التي تختصٌ الحيّ أو الجملةء لا حظ لشيء متها في التوليد إلا النظرء 
وهو لا يُولّده. وما يختص المحل» فالسبب من جملته هو الكون والاعتماد» وهما لا يُولّداته. وماعدا ذلك 
لا يقل حتى ينبت له حكم التوليد. فليس إلا أن يختص القديم جل وعز بإيجاده مبتداً. 


فصل" [فى هل يدرك الفناء] 

وقد توقف أبو هاشم رحمه الله في إدراك الفناء لأنه حكى عن الشيخ أبي علي المنع من صحة إدراكه» 
ثم قال: «لا أعرف له في ذلك علد وقال عر" نفسه: «لا دليل عليهه» وهو الصحيح. 

قأما** الشيخ أبو عبد الله»فقد قال إنه لا يدرك واعتل [م 4١‏ ب] فيه بأنه «لو كان مُدرٌكأء وقد صح 
منا أن لا دركه عند وجوده» لاقتضى اختصاص المرتئات ببعض المُدركين دون البعضء فإن القديم جل 
وعر كان يدركه دوئنا. وكما لا يصح الااختصاص في المعلومات» فكذلك في المدرّكات». وهذا غير 
صحيح» لأن المُدرّك يجوز أن يختص إذا كان هتاك منع في بعض المُدركين من إدراك ذلك» وإنما يجب 
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أن د بے اا ج عد راع اران وكذلك القول في المعلوم"". وقد علمتا أن فناء المُدركين 
منا أبلغ الموانع وأقواهاء حتى لو قُدّر أن فناء بعض ف الجوافر لبن ناء اا ا من لخدن ان ا 
عتد وجوده كما يراه القديم. 

ولا يصح أن يُستدلٌ على نفي رؤيته بأن يقال: إن من شأن العرض الذي يُرى أن يكون مَيئةٌ لمحل 
كاللون وغيره» فكذلك يجب في الغناء لو كان مُدرّكاً»: لآن في تصحيح هذا الأصل كلاماً. وبعد فإنما 
يصح هذا فيما يحل المحلء فأما إن قيل بإدراك عرضلا في محل» فوجوب ما قاله لا" وجه يقتضيه.. 

وقد كان في أصحاينا من قطع على كونه مرثياًء قياساً على الجوهر الذي بُضادّه» وقال إن هذا حكم 
سائر المتضاتات. وهذا مما يبعد القول بهء لأنه رجوع إلى الوجود ؤمن حقنا اتباع الأدلة. وغير ممتنع 
أن يفترق الضدّان في مثل هذه الأحكام. ولولا ما قلنا للزم صحة لمس الفناء كما يصح لمس الجوهر! 
فالواجب أن يُتوقف فيه. وليس لأحد أن يقول: «فالتوقف في إدراكه يقدح في العلم بأحواله , وأحكامه. 
ويقتضي الجهل يما هو عليه في ذاته٠»‏ لأنه وهو مرثيّ في مُضادته للجواهر''' كهر إذا لم يكن مرثاً. وليس 
له [ص 4" ب] بكونه مرتاً حال ولاحكمء وإنما المرجع به إلى صحة إدراك المُدرك له. فبطل هذا السؤال 
وصح وجوب التوقّف في صحة كونه مرئياً. 


فصل [قي أن الغناء إذا جد تقنى الجواهر كلها] 


اعلم أن الفناء إذا جد تفنى الجواهر أجمعء ولا يصح وجود بعضها مع فناء بعض. هذا قول أبي 
هاشم. وهو الذي قال به أبو علي ثانياً في النسخة الأخيرة من تقض التاخ» وقد زاد فيه أشياءً؛ وهذا حيث 
رجع عن کوله باختلاف الفتاء وقال إنه متمائل. ولما قال ياختلافه قال إن فناء يعضها غير فناء الياقي. 
وبقي على هذا القول محمد بن عمر الصيمري وأبو بكر بن الإتحشيد""'. فأما من ينفي الفناء» كالشيخ أبي 
القاسم"" وغيرب فلا معنى لمكالمته في هذه المسألة لأن ذلك من فروع الفناء. 

والدلالة على ما نقوله أنه قد صح في الجواهر أنها تنتفي بفناء هو ضدها. وصح في ذلك الفناء أنه 
يوجد لا في محل أعلى ما وجدت الجواهر عليه» وهو الشرط في مُضادته لها. وصح أن الجواهر متتجانسة 


؟" أ: المعلومات. "" من أصحاب الصيمري» راجع فضل الاعتزال ۹٠ء‏ 
٠‏ أ: فلا. الفهرست ۲۱۹. 
13 ص: للجوهر. ان راجع المسائل 475. 
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لأنها لو كانت مختلفة لم يستقم ما تُريده. فإذا صحت هذه الجملة؛ قلنا إن هذا الجزء من الفناء موجود 
على حد حالّه مع بعض الجواغر كحاله مع الجميع ولا شُخصّصء فيجب كما ينفي البعض أن ينفي الكل. 
وحل محل الجزء الواحد من السوادء إذا طرأ على محل فيه أجزاء كثيرة من البياض» أنه ينقي الكلء لما 
كان حاله مع الكل على سواء» فصار الذي أوجب مُنافاته لبعض الجواهر يوجب منافاته لجميعها. 

ومن خالف» فإمّا أن يُثبت الاختصاص بأن يزعم أن الفناء يختص بجهة» أو يقول بوجوده في الجوهرء 
وقد أبطلناهما من قبل. فإن قال: «إنما وجب في السواد ما قلتم لما كانء لو لم ينف جميع أجزاء اليياض» 
أدّى إلى وجود الضدَّين»» قيل له: هذا لا يمنع من تعليلناء وإن كتا تقول مثل ذلك في الفناء والجواهن لأنه 
لو ثبت البعض مع عدم البعضء» لاقتضى وجود الفناء والجوهر وهما ضدّان لا يجمعهما الوجود. 

فإن قال: اهلا صح أن يفنى البعض دون البعض ولا مُخصّص» كما تقوله؛" في أشياء كثيرة؟٠»‏ قيل 
له: إنَاء قبل أن تُفصّل المسألة عن واحد واحد مما 1م 57 أ] توردونه.ونذكر الجواب عنه» نقول: لو صح 
ذلك في المُنافاة بين الجواهر والفناء» لصح مثله في انتفاء البياض بالسوادء حتى ينتفي البعض دون البعض 
ولا مُخصّصء وهذا معلوم فساده. فكذلك يجب في مسألتنا. 

قالوا: #المتعلّقات بأغيارها إنما تتعلق بأشياء دون ما عداهاء مع أن حال الكل حالة واحدة». وهذا غلل 
لأن ما يتعلق بالشيء محال أن يتعلق بغيره لأنه يقتضي قلب جنسه. لود الج بعد اتيج 
ما سألوا عنه. ويغارق ذلك تلق العلة بالمفقول لأتهاء لأمر زجع إلى ذاتهاء يجب أن 
اء ثم تصير يأن توجب الصفة لهذا أولى من غيره لاختصاصها به نه بطريعة 0 
به لذاتهاء فتتفصل من تعلق الشيء بغيره. قالوا: «قد ثبت فيمن يرمي حجراً أن بعض ما يفعله من الاعتماد 
اندو وس ول ار ونحن نرى أن مذهب الشيخ أبي هاشم في ذلك غير صحيح“"'٠‏ وأن 
الواجب اشتراك الكل في التوليد إلا عند منع. 

قالوا: «إذا كان في المحل أجزاء من القّدّر فلو زال بعض الصلابة بالتعب زال بعض القُدَر دون غيره» 
ولا مُخصّص؛. وعندنا أنه إنما ينتفي من جملة تلك المُدر ما يحتاج في وجوده إلى تلك الصلابة التي قد 
زالت. قالوا: اعقاب المعصية يُحبط بعض ثواب الطاعة ولا تخصيص""٠.‏ قيل لهم"": قد يجوز أن ثبت 
مُخصّصاًء وهو اختيار القديم جل وعزء فإن الذي يوجده من الثواب يتعلق باختياره. وإن كنا لا نجعل في 
الحقيقة للعقاب تأثيراً في الثواب» وإنما نقول إن ما كان يحسن قد صار لا يحسن الآن. 
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قالوا: «الإرادة الموجودة لا في محل قد أوجبت الصفة لله عز وجل دونناء ولا مُخصّص». قيل لهم: 
ليس كذلك لأنها قد حصلت معه*٠٠‏ على نهاية ما يكون من الاختصاص دونتاء من حيث أن ما يوجية 
كوننا مُريدين يجب أن يختصٌ بنا بطريقة الحلول» فقد صارت تلك الإرادة؟"' موجودةً على حدٌّ لو لم يُرد 
بها جل وعز لانقلب جنسّها. 

قالوا: «إذا وُجد الكون الذي هو التفريق وانتفت صحة واحذة: فأحد الكوتين هو الذي يُولّد دون 
الآخرء ولا مُخصّص». وعندنا أنهما يجتمعان على التوليد للِعلّةٍ التي قالوها"''. قالوا: «إذا رميتم حجراً 
في جهة فصادف صلب فتراجع» فإن ترا جعه يختص بالجهة التي منها نفذ» زإن فقد المخصّص»؛. قيل لهم:. 
الاختصاص فيه هو أن يعود فيما منه نفذ» وهذا لا يوجد في شيءَ من الجهات. 

قالوا: اما يحل محلا يختصّه. مع أن حال المحال معه على سواءة. قيل لهم""": ليس الأمر كذلك 
عندناء بل كل عرض يختصٌ بمحلّه على وجه لا يصح وجوده في غیره" فلا نُسّلم ما قالوه. 

قالوا: اما لا يبقى يختصٌ وجوده بوقت» وإن كانت حال سائر الأوقات قيه سواءً». قيل لهم: لسنا 
نقول بما قلتم» بل ما لا يبقى يختصٌ بوقت ولا يصح وجوده في غيره من الأوقات؛ وإلا لحق [ص ۲٣‏ أ] 
بالباقيات. 

قالوا: «القادر يفعل أحد الضدّين ولا تخصيصض».لأنه إن أمكن ذكر القصود والدواعي في فعل العالم» 
لم" يمكن ذكرهما قي فعل الساهي». قيل لهم: إن الذي لأجله يقع الفعل هو كونه قادرأًء ولا يصح ذكر 
أمر سواه وإلا عاد التعليل به على كونه قادراً بالنقض. وسين أن تأثيره هو على وجه الصحة""'. وأنه لا 
يفتقر إلى شيء غیره"'' 

قالوا: 9إذا زال التجارر زال التأليف عنده وإن كان لا اختصاص لبعض التأليفات دون بعض». قيل 
لهم: الكلام في ذلك وفيما سألتم في زوال القدرة عند زوال بعض الصلابة سواء. 

قالوا: : «السبب [م ٤١‏ ب] يُولّد مسبباً دون غيره ولا تخصيص". وعندنا أن المُخِصّص هو ما في أحدنا 
من القدرة» فإنها تتعلق به دون ما عداه. وتأثير السبب موقوف على تأثير القدرة. 

قالوا: «إذا حدث جزء من الرطوية عند حدوث جزقين من الاعتمادء لزم أحدهما من دون مزيّة». قيل 
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قالوا: «إذا حدث حياتان في محل واحد» قبحت إحداهما لا بعينهاء ولأ مزيّة لها على صاحبتها». 
وعندنا أنهما تحسنان جميعاً لأنهما تؤثّران في قرّة الإدراك“'. 

قالوا: «لو أوجد الله تعالى فناةين» قبح أحدهما ولا شُخصّص». قيل لهم"'": بل يقبحان جميعاً لأن 
أحدهما عبث والآخر لا يتميز عنه» فهو بمنزلته في القبح. 

قصح بهذه الجملة أن شيئاً مما راموا إلزامنا لا يلزمناء وأن الفناء إذا وُجدء وجب أن تفنى 
كل الجواهر. 


قصل" '' [فى أن هذه المقالة لا تقتضى تعجيز الله] 


0 
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وأما '"' تشنيع من يُشَنّ بأن هذه المقالة تقتضي تعجيز الله تعالى» بأن لا يقدر على إفناء بعض الجواهر 
وإيقاء البعضء فهو جهالة لأن الشيء إذا كان غير مقدورء لا يوصف القادر بالعجز عنه إذا لم يقدر عليه 
كما أن الجمع بين الضدّين ليس بمقدور» ونفي بعض أجزاء السواد عن المحل عند طروء البياض دون 
بعض غير مقدورء ثم لا يقتضي ذلك وأشباهه تعجيز القادر. فكذلك ما قلناه. وبعد فمن قال بثبوت الملاء 
فعنده لا يصح أن يزيد الله تعالى في جواهر العالّم جوهراً واحداً إلا بعد أن يمني مكانه جوهراً سواه فهذا 
أقوى في التشتيع! وكذلك فلا يُجيز أن يُفني الله تعالى الهواء الذي بين السماء والأرض لأنه يقتضي إِمّا 
ثبوت الخلاء في العالّم أو الطفر والالتقاء في الوقت الثاني. وكلاهما عندهم مُحال"". 

وليس يصح قياس الإفناء على الإيجاد فيقال: «إذا صح أن يوجد جوهرا دون ما زاد عليه» فكذلك في 
الإفناء»ء لأن عند وجود الضد يخرج الإفناء"'' من تعلقه باختيار الفاعل» كما قد ذكرنا في انتفاء السواد 
بالبياض. والإيجاد لا يخرج عن التعلق بالفاعل واختياره. 

وليس حال الفتاء مع الجواهر حال سواد في جسم وبياض في جسم آخرء بل هو كاللونّين الضدَّين إذا 
كان محلّهما واحدأ» على ما تقدّم من أن الشرط في وجوب التنافي بينهما؛؟' هو ميجرّد وجوده*'' لا في 
محل" '". وليس يمكنهم أن يجعلوا فتاء أحد الجوهرّين ضدّاً لفناء الجوهر الآخرء لأن هذا يقتضي امتناع 
أن يفنى جوهران والوقت واحد. والإجماع على خلاقه. 
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فأما ادّعاؤهم إجماعاً من الأمّة في خلاف ما قلناء فبعيد لأن المسألة العقلية لا يحت فيها بالإجماع 
الذي يقتضي بظاهره مخالفة ما أوجبه العقل. ويجب أن يُتأوّل وصفه جل وعز بالقدرة على إفناء زيد مغ 
تبقية عمرو على إماتة أحدهما وتبقية الآخر حياً. وهو الذي يسبق إلى اعتقاد العوامٌ وكثير من الخواض 
في الهلاك والفناء وفي" البقاء. 


فصل [في أن الجواهر تصح إعادتها بعذ إفتائها] 


اعلم أن الجواهر تصح إعادتها بعد إفنائهاء وليس في ذلك خلاف بين شيوخنا. والدليل عليه أن الجوهر 
قد صح كونه مقدوراً لله جل وعز مبتدأ» وصح أنه باق وأنه لا يتتهي في الوجود إلى حد لا يجوز وجوده 
من بعد. فإذا صحت هذه الجملةء وجب أن لا يسْتصٌء في صحة وجودها"*"' من جهة القادر لنفسه؛ بحال 
دون حال؛ وأن يكونء إذا امتنع إيجاده وهو موجودء فهو لاستحالة ذلك» فإذا عُدِمت الجواهر؛ فقد عادت 
إلى ما كانت عليه في الأول وزال المانع. فكما وجب في الابتداء صحة أن يوجدهاء فكذلك من بعد لأن 
الإعادة ليست بأزيد من إيجاد فمخصوص. 

وبعد [م ٤١‏ أ] فلا بذ من صحة التقديم والتأخير على الجوهرء لأنه باق غير متولد عن سبب ولا يدخل 
تحت القدرة. وإذا صح التقديم والتأخير عليهء فلو قدّرنا أن الله تعالى خر إيجاده إلى الوقت الذي جعلناه 
وقناً للإعادة» لكان لا بذ من صحة القول بصحة وجودها""' ابتداءً. فكذلك إذا عُدِمت الجواهر الموجودة 


تجب صحة إعادتها لأن الإعادة مى ضرب من تأخير إيجاد المُعاد. 


فصل [فيما تصح إعادته من الأعراض] 

اعلم أن شيوخنا لم يختلقوا في جواز. إعادة الياقيات'"٠‏ إذا اختص القديم جل وعز بالقدرة عليها 
[ص ۲٣‏ ب] وكانت ميتدأة. وهذا سييل الأجناس التي لا تدخل تحت القدّر مما يختص بصحة البقاء. 
والطريقة قي صحة إعادتها ما تقدّم. وإنما اختلقوا في الباقي إذا استوى في القدرة عليه جميع القادرين» 
كالتأليف وغيره. فقال الشيخ أبو علي إن الإعادة في هذا النوع وأمثاله مستحيل'"': وإنما تصح فيما لا 


٠"‏ ص: - غي. "ا يعني الباقيات من الأعراض 
54 كز والصحيح: وجو ذه أي الجوهر. ١‏ کذا. 


كن كذ والصحيح: وجوده. 


القول قي غناء الجواهر وإعادتها 8 1١15‏ 


تتناول القدرة جنسه إذا كان باقياً. وقال أبو هاشم: بل يكفي كونه باقياً وأن يكون القديم جل وعز هو الفاعل 
له» وإن كان جنسه داخلاً تحت القدرة. هذا هو الذي قاله أبو هاشم. 

وله مذهبان في أن الواقع يسبب من جهة الله تعالى هل يصح منه أن يوجده بعينه ابتداءً آم لا. قال في 
الجامع الكبير: «إنه يصح وجوده لا عن ذلك السبب بل ميتدأاء فعلى هذا القول يكفي في شروط صحة 
الإعادة ما تقدّم. وقال في الأبواب"": «بل لا يصح في المتولد عن سبب أن يوجد إلا عنه؛» فعلى هذا 
القول - وهو الصحيح من قوليه - يجب أن يُزاد فیقال: «وأن لا" يكون متولداً عن سب لا يبقى» لأن» 
إذا لم يبق سببه» وكانت إعادته لا تكون إلا بإعادة سببهء آدی إلى أن ا والصحيح» على 
ما ذكره قاضي القضاة؛ أن يُجمّع إلى الشروط التي تقدّمت أن لا يكون متولداً أصلاء سواءً كان سيه باقياً 
أو غير باق. أما إذا لم يبق» فالحال ما تقدّم؛ وإذا بقي» فمن حقّه أن يكون له في كل حال مسببٌ غير ما 
تقدّمء كما يجب في القدرة أن يكون مقدورها في كل حال غير مقدورها في الحالة الأخحرى؛". وعلى هذا 
ثبت" في اللازم من الاعتماد أن الحاصل عنه في كل حال من الحركات غير ما تقدّم. ولو جوّزنا الإعادة 
على مسببه» لكان إنما يصح بإعادة سببه» ومن حقّه أن يوجب'' على وجه الابتداء جزءا» وعلى وجه 
الإعادة جزءاً آخر» فيتعدّى إلى ما لا يتتاهى» كما نقوله في القدرة"". وبعد فإذا كان لهذا السبب مسيبات» 
فلو صحت إعادتهاء لم يكن بأن يعود بعضها أولى من بعضء لأنه - مع وجود السبب وزوال العوارض 
- لا يقف وجود مسيبه على الاختيار. 

فإن قال: «هذه القضية إنما تس تستمر في السب الباقي الذي يستوي حال حدوثه وحالٌ بقائه في التوليده 
كما قلتم في الاعتماد*". فأما إذا كان الكلام في الكون المُولّد للتأليف» وهو إنما يُولّده في حال الحدوث 
فقط؟"'» فقد صار ليس له إلا مسبب واحدء فإعادته تقتضي إعادة هذا الجزء الواحد من التأليف بعيته فقط. 
فلا تقتضي التعدّي الذي ذكرتم. فهلاء إذ سويتم ب بين المسبب الذي يبقى سببه والذي لا يبقى» فصّلتم هذا 
الضرب من التفصيل في الأسياب؟۲» قيل له: يجب في المجاورة» إن قلا فيها يما ذكرتّه» أن يكون المتولد 
عنها حال الحدوث ثانياً غير ما يتولد عنها أوّلاء لأن حالتّي الحدوث على هذه المجاروة تنزل'؟' منزلة 
حال" البقاء فيما يستوي في باب التوليد فيه حال الحدوث وحالٌ البقاء» فيلزم ما قلناه من قبل ويحلٌ 
الكون محل الاعتماد في هذا الوجه. وإن كان الحال في الاعتماد أظهر. 


"" أي نقص الأبواب؛ والأبواب كتاب لعتّاد. *؟ انظر ص 806-114 

"'' معناه: ومن شروط صحة إعادته أن لا. "ليس كذلك قول المصكّفه فما يظهرء 
*؟' انظر ص 294 . انظر ص ۲۷۰-۲۹۹. 

*"" م: يثبت. '؟' أ: تتتزل. 

'”أا ص: يوجد. ١4١‏ أ: حالة. 
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٠١‏ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فصل [فيما تتكون إعادته مستحيلةٌ] 


فأما ما لا يبقى» فالإعادة مستحيلة عليه. وما يبقى» إذا اختص في حدوثه بوقت» فالإعادة غير جائزة 
عليه» وذلك نحو مقدورات القدَّر. وقد ذهب الأشعري إلى جواز إعادة [م ٤۳‏ ب] ما لا يبقى"“'. وفي 
المُجيرة من جوز إعادة مقدور" المَدَرء وهو محكيّ عن يعض اليغداديين وغيرهم من أهل العدل. 

والذي يُبطل القول بصحة الإعادة فيما لا يبقى أن تجويزها يقتضي قلب جنسه» من حيث يقتضي 
فيه جواز البقاء عليه» لأن إعادته تقتضي صحة وجوده في وقتّين. ثم لا فرق بين وجوده فيهما على وجه 
التوالى أو على وجه يتخلل بين الوقتين ثالث لأن الصفة لا تحيل نفسها وإن“' أحالت غيرهاء والوجود 
في الحالّين صفة واحدة. ولو وُجد في وقتّينء أو صح ذلك فيه على ما ذكرناء لألحقه بالياقيات. 

وبعد فإذا جُوّزت إعادته» فقد قيل بجواز التقديم والتأخير عليه» لأنه إذ! عدم صح أن يُعاد في الثاتي» 
وصح تأخيره إلى الثالث والرابع؛ ثم كذلك في كل وقت» فيجب إذاً أن لا يُشار إلى وقت إلا ويصح أن 
يوجد فيه مُعاداً. وهذا يقتضي أن الحالة التي تلي الحالة الأولى في صحة وجوده فيها كالحالة الثانية التي 
قد تخلّلها حال انقطع فيها الوجود» وهذا يوجب صحة البقاء عليه واتصال الوجود به. فيجب أن تمتنع 
عليه لزعادة وأة كرن» كماعط مشدوله يوقت أن a‏ واكد إلا ززم با ادكرنان. 

وبمثل هذه الطريقة تُبطل جواز الإعادة على مقدور القّدّر لأنه» وإن كان فيها؟' ما لا يختصٌ ذ في الوجود 
بوقت» فجميعها يِسَتضٌ في الحدوت بوقت» فيلحق بما لا يصح البقاء عليه. والأصل فيه أن من حكم القدرة 
الواحدة أنها لا تتعلق - والوقت والجنس والمحل واحد - إلا بجزء واحد من الفعل"*'. فلو جوّزْنا الإعادة 
على مقدورهاء لبطل هذا الحكم لأنه لا بد من أن يُعاد بهذه القدرة بعينهاء فإن القدرة الأخرى لا تتعلق 
بهذا المقدور ولا يتعلق به قادر آخر. وإذا وجب ذلك» وقد صح أن مقدورها في كل حال غير مقدورها 
في حال آخرى» فيجبء لو صحت إعادة مقدورهاء أن تتعلق القدرة الواحدة بجزء من الفعل على وجه 
الابتداءء [ص 55 أ] وبجزء آخر على وجه الإعادة» فتخرج عن الحكم الذي ذكرناه. 

ولا يمكن أن يقال: «إن في الثاني لا يصح أن يوجد بها غير ذلك المٌّعادة» لأن هذا يقتضي أن" - لو 

بقي الفعل الذي هو مقدور بهذه القدرة ولم ينتف ولم يُعدّم» وكانت القدرة أيضاً باقيةٌ - - أن لا يكون لها 


١ 

1 | 
'؟!' هكذا حكى عنه ابن فورك: «کان لا يأبى القول بجواز ‏ "' أ: مقدورات 
إعادة الأعراض كلهاء ون على ذلك في كتابه الموجز ؟*! م: وإنما. 
وال "كما تجوز إعادة الجواهر تجوز إعادة الأعراض **! أي في مقدورات القُدّر. 
كلها ". وكان لا يُراعن في ذلك ما يبقى منها دون ما لا يبقىة ‏ '؟' انظر ص 477-1575. 
(مجرد 111) ۷ أ: - إن, 


القول في فناء الجواهر وإعادتها © ١١ا‏ 


مقدور في الوقت الثاني أصلآء وهذا يقتضي أن تعلقها بالمقدور هو موقوف على فناء هذا المُعاد دون أن 
يرجع إلى ذاتهاء وقد عرقنا خلافه. 0 

ولیس يمكن أن يقال: «إنها تتعلق بالجزء الواحد مُعاداً بدلا من كونه مبتدأء ومبتدأ بدلا من كونه مُعاداًء 
فإذا جد الفعل على أحد هدّين الوجهين» بطل صحة وجود الفعل الثاني على الوجه الآخر. فلا“ تُسلّم 
تعلقها بالجزئّين على هدّين الوجهّين»» وذلك لأن الطريقة إنما تصح لو كان الفعلان ضدَّين فيقال بدخول 
البدل فيهما. ونحن تُصوّر الكلام في الإلزام الذي أردناه في مثلّين يصح وجودهماء وإن اختلف الوجه 
الذي عليه يوجدان. 

وإذا صح أن المانع من جواز إعادة مقدورات القَدّر أمرٌ يرجع إلى القَدّر وما يجب لها من الأحكام» 
فيجب أن لا يمتنع من القديم جل وعز أن يُعيد الباقيات إذا فعلها ابتداءً» وإن كانت من جتس مقدور القدرة 
لأنه قادر لتفسه فالمانع فيه غير حاصل. 


فصل [فى أن المُعاد لا يكون مُعاداً بإعادة] 


والمُعاد لا يكون مُعاداً بإعادة. وقد كي ذلك عن عباد وهشام بن عمرو وأبي بكر الزبيري. وكذلك 
قالوا في المُحدّث إنه مُحدّث يإحداث. إلا أبو بكر الزبيري فإنه ما ساعدهما على ذلك في المُحدّث» 
وأثبت المُعاد مُعاداً لمعنى لما ظنّ أن له فة زائدة على الحدوث,» قأجراها"' مجرى تحرك الجوهر في 
الحاجة إلى معنى. وأما أبو الهذيلء فإته جرى على طريقته في الإحداث والإفناء والإعادة» فجعل هذه 
الامو عصلمة قول وإرادة» فيقول جل وعز.امد!»» أو ١افّْ!؛‏ أو «كُن!! أو ابقّ!٠»‏ وقد تقدّم إقساد ذلك 
في غير موضع '*'. 

وإنما منعنا أن يكون مُعاداً لمعنى لأنه ليس يُفيد أكثر من وجود بعد عدم تقدّمه وجودٌء فإذا عاد إلى 
الحالة الأولى قالوا: «هذ! مُعاد؛. [م ٤٤‏ أ] واستطال أهل اللغة إيراد هذه الجملة؛ فاقتصروا على ما ذكرناه 
من قولهم امٌعاد». فإذا صح أنه لا يكون موجوداً لعلّة» فكذلك لا يكون مُعاداً لعلّة. وبعد فإذا كان يصح 
من الله تجالى أن يوجد الجوهر ابتداءً في الوقت الذي أوجده مُعاداً» فيجب أن لا يكون بد من وجود هذا 
المعنى فيه. فإذا أرجده على وجه الأعادة فب أن لا رصي هذا المح بان بكرن مقا لكر معاد 
دون أن يكون مبتداً إلا لمعنى آخرء ثم يمصل بمعان لا تنناهى. 


“6 أ: فلم. ' “*' راجع ص ۷۰-1۹ و ٠١١‏ 
4 م: + على. 


؟ ف كتاب التذكرة ني أحكام الجواهر والأعراض 


وليس يجب ثبوت المعنى لأجل اختلاف الإسم عليه» كما لم يجب ذلك في كونه باقياً: وكذلك لا 
بچی» لأجل أنه جاز وجوده وجاز أن يبقى معدوماء أن يقبت المعنى الذي قالوه» لذنه لو وجب ذلك في 
لمُعاد'*٠‏ لوجب في الحادث لأن هذه العلّة موجودة فيه» ومع هذا لم نمل بحدوثه لأجل معنى. 


فصل [في أن وجود المّعاد هوعين وجوده أوَلاً] 


وکل ما بُعاد» فصفته بالوجود هي التي كانت أُوُلآ لا أنه يحصل مثلها. فإنه لو صح كونه على حالّين 
بالوجود في ونين لصح كونه عليها""' والوقت واحدء وهذا يقتضي صحة وقوع التزايّد قي هذه الصفة» 
وذلك مما قد أبطلتاه من قبل". 


قصل [فيما تجب إعادته ممن يُعاد] 


اعلم أن مَن؛"' تجب إعادته فهو كل من له حقٌّ على الله جل وعز من ثواب وعوّض. فإذا كان لا يمكن 
توفيره إلا بالإعادة» وجبت لأن الواجب ليس يتم دونها. ثم السمع قد دلّنا على أنه تعالى يُعيد مَن عليه حقٌّ 
كالعقاب» ويُعيد سائر الحيوانات ويتفضل عليها. 

فأما القَّذر الواجب في إعادته ممن له أو عليه**' حقٌ فهو القَدْر الذي لا بدّ منه في كونه حيّء على 
ا أو ھا :دو ما اله | و علي ني كاب الإثسان من وخر ا ٠‏ سائر الأبعاض» حتى قال 
فيمن قُطعت يده إنه تجب إعادتها بعينها! وقد استبعد أبو هاشم هذه الحكاية عنه. وكما أوجب أبو هاشم 
ما ذكرتاء فقد أوجب في المُعاد من هذه الأجراء أن يُعاد التأليف الذي كان فيها معهاء ثم حكى الشيخ 
أبو عبد الله رجوعه عن هذا القول إلى وجوب إعادة الحياة بعينها. وبه قال هو» وذكر من بعد في جواب 
مسألة الصاحب أنه لا تجب إعادة الحياة بعينهاء وإنما تجب إعادة ما لا يكون حياةً إلا له سواءٌ كانت 
هذه.يعينها أو غيرها: 

وهذا التحقيق في الخلاف بينهم قد حكاه قاضي القضاة في الخلاف بين الشيحَين» ودل ذلك على 
العاتهم على < حورت إعاذة »ا ل يكن الي يا إلا تاشن الجر ام ونه الهو في هل" يجب ضمٌ 


غيره إليه حتى يجري مجراه في وجزب الإعادة آم لا. ود بين ذلك ما قد تقرّر من مذهيهم أن الموجود 
أ“ أ: المعاني. ٠“‏ ص: وعليه. 
؟"' كذا وجني أن الصواب: عليهماء أي على الحالين. “© م: وجود. 
يو راجع ص 51-5١‏ اا ص: قي أنه هل. 


. ٤ 
ص: كل من.‎ © 


القول في قناء الجواهر وإعادتها 8 ؟؟! 


في محل لا يصح وجوده إلا فيه» فلا بد لمن أوجب إعادة ذلك التأليف بعينه» أو تلك الحياة بعينهاء أن 
يوجب وجودها**' في تلك الأجزاء لا غير. وعلى هذا قال الشيخ أبو علي بوجوب إعادة اليد المقطوعة. 
ولولا اتفاقهم على وجوب إعادة أجزاء الأصلء لم يكن لذكر ذلك فائدة» فيبطل تشنيع من يُشتّع عليهم 
في هذا الباب. 

والصحيح أنه إنما تجب إعادة الأجزاء [ص ۲١‏ ب] التي لا بد منها في كونه حيّاء لأنها هي المُطيعة 
والعاصية والمؤلّمة. فأما الأبعاض التي قد يبقى حيّاً من دونهاء فهي زوائد يصح فيها التبدّل؟*'. وكذلك 
الحال في المعاني'"". يُبيّن هذا أن حال الإعادة مُشيّهة بحال البقاءء ومعلوم أنه قد يبقى حياً مع فقد هذه 
الزوائد. وهكذا فلو قدّرنا أن الحياة والتأليف مما لا يصح البقاء عليهما وأنهما يحدثان حالاً بعد حال 
لّماً أثر ذلك في كون الح هو الأوّل. فيجبء إذا كان الذي يصح أن يحيا به زيد غير منحصر بعددا"'ء 
أن تجوز إعادة [م 44 ب] الحياة التي كان حتاً بها بعينهاء وأن يصح بدلاً من ذلك إيجاد الحياة التي عُرف 
من حالها ما ذكرناه. 

ولما قال الشيخ أبو هاشم بالقول الأوّل» جعل العلّة في وجوب إعادة التأليف أن هذه الجملة به تَينُ 
من غيرهاء لأن التميّز يقع بين زيد وعمرو بالصورة» وإلا فالأجزاء من جنس واحد. فلهذا وجبت إعادته 
كما وجبت إعادة الأجزاء التي لا بد منها في كونه حياً. واعترض الشيخ أبو عبد الله ذلك فقال: كيف 
تقع البينونة بالتأليف» مع أن حكمه يختص بالمحل؟ فالواجب وقوعها بما يرجع حكمه إلى الجملة» وهو 
الحياة». وقد بِينَا أنه لا معتر بواحد منهماء وأن ما تجب إعادته هو القَدْر الذي لا بذ منه في كونه حيّا. وما 
بعد ذلك فالعلم به موقوف على السمع» وقد دل على أن الْمُئاب يُعاد على أحسن صورة وأكملهاء وأن 
المُعاقًّب يُعاد على صورة شوهاء تقر الطباع. نسأل الله الكريم السلامة من عقابه""! 


8 لعل الصحيح: وجودهماء أي التأليف والحياة.” لك م: غير محصور يعد. 
٠“‏ ص: التبديل. "' م: + والفوز بمغقرته وثوابه. 


٠‏ كالتأليف والحياة. 


[الكلام في الأعراض] 


فصل [في قائدة الكلام في إثبات الأعراض وبيان أحكامها] 


اعلم أنه كما لا بدّ من بيان أحكام الجواهرء فلا بد من إثبات الأعراض وبيان أحكامهاء لأن كثيراً من 
مسائل التوحيد لا يتم إلا بها. فإن الكلام في كون أحدنا مُحرثاً لتصرّفه عبني على ذلك والكلام في أنه 
تعالى موجود مبنيّ على إثبات القدرة» والكلام في أن الجسم لا يفعل الجسم مبنيّ عليهاء إلى غير ذلك 
من المسائل. فلا بد من بيانهاء وتمييز ما يشترك القادرون في القدرة على نوعه مما يختص تعالى بالقدرة 
عليه» فيكون طريقاً إلى معرفته. 

ونبدأ منها بالكلام في المُدرّكات» فإنها أظهرء ثم تُتبعها بالباقي منها..والله ولي العون. 


القول في الألوان 


فصل [في حقيقة اللون] 
اعلم أن اللون هو الهّيئة التي يدرك عليها الجسم. ولا شبهة في ثبوته من جهة الإدراك بالعين» قالطريقة 
فيه كالطريقة في إدراك الجوهر بحاسّة العين. فإن قال قائل: «فهلا جاز أن يكون كالجوهر في إدراكه لمساً؟»: 


قيل له: كان يجب وقوع التفرقة للضرير بين الأسود والأبيض» كوقوع الفصل بين الطويل والقصير من 
الأجسام» وقد عرفتا قساد ذلك. فيجب أن يكون مقصوراً على حاسّة واحدة. 


فصل [في أنه لا يصح إدراك الجسم دون إدراك لونه] 


وغير جائز إدراك الجسم ولا يدرك اللون الذي فيه. كذلك قال أبو هاشم» وهو الصحيح. فإن الوجه 
الذي لأجله نرى الجوهر هو حصول الشعاع في سمت المرتي بحيث لا ساتر ولا ما يصلح أن يكون فيه 
ساتر'. وهذا المعنى قائم في 'اللون» فكيف يقال بإدراك الجوهر دون لوته؟ 

وقد ذهب الشيخ أبو علي إلى جواز ذلك» وللشيخ بي علي بن خلاد مسألة في تُصرته» حتى جعله 
دليلاً على أن الجوهر مُدرّك. فإنه قال: فإنًا' تدرك الجسم من بعيدء ونفرق بينه وبين ما هو كبير"» وإن 
لم نعرف لونه ولا لون غيره. وأقرب ما يمكن نصرة ذلك به هو هذا الوجهء بأن ندّعي رؤيتنا الجسم من 
بعيد» وثبوت؛ الفصل بين طويله وقصيره وصغيره وكبيره» وإن لم نعرف لونه فلا تثبت فيه هذه الطريقة 


١‏ م: أن يكون ساتراً. وانظر في هذا الميدأ ص ۱۳۸. " ص: مايكون كبيراً. 
0 ص: بأنا. 
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من الفصل». وعندنا أن هذا يحتمل أمرّينء ما أن يقال: «لا تدرك الجسم في الحقيقة وإنما تعلمه» كما 
نعلم الجسم الْمُغْطى بغيره»؛ وإمّا أن نقول»: لتُدرك اللون أيضاً كما تُدرك محلهء ولكن لا نعلم تفصيله 
للالتباس الحاصلء وهو احتلاط العُبرة" ر بمحله؛ فيصير كأنه أغبر ويتتقص إدراكهة» على ما نقول في الجسم 
الخالي من لون إن تُدركه على ضرب من الانتقاص. .وهذا الباب غير ممتنع» لأن اللبس يصير مانعاً من 
العلم يما يُدركه المُدرِك. 

فأما إذا خفي! المحل ولم ندر که للطافته وغير ذلك» فنا لا تدرك اللون أيضاً لأن إدراكه تابع لإدراك 
محلّه» فإذا” لم تدرك محل » فأولى أن لا [م ٤٥‏ أ] تُدركه. ومتى در إدراك محل أدرك اللون الذي فيه. 


فصل [في أن اللون لا يكون جسماً ولا صفةٌ للجسم] 


والذي يقع الكلام عليه هو إثباته غيراً للجوهرء ليصح العلم به مُفضّلاً. فإن بما تقدّم من إدراكه لا يعرف 
ذلك» بل يجوز أنه نفس المحل» أو يكون كجسم ساتر لجسم. وقد أثبته النظام جسماًء وأثبته المجيرة' 
بعض الجسم. ورتما يُعتقد أنه صفة للجمبم يُدرَكْ عليها كما يدرك مد متحيّزاً. وغير ممتنع أن يكون العلم 
نا على ریا امال والح يضاف لا » لأن اللبس عَرَض في أحدهما دون الآخر. 
والدليل على إيطال كونه جسماً وجوه. أحدها أنه» لو كان جسماًء للزم صحة إدراكه لمسأء لأنه إذا 
كان أحد الإدراكين ثبت في الجوهر لمثل ماله ثبت الآخرء وهو تحيّره» فيجب في اللون» إذا كان جسماًء 
أن يشاركه في هذه القضية؛ لأنه ثبت" له ما لأجله يدرك الجوهر بطريقين» وهو التحيّر. وقد بِينًا في أوّل 
الباب فساد إدراكه لمساً. 
وثانيها أنه» لو كان جسماء للزم في سائر الألوان ذلك. فكان يجب في السواد [ص ۲۷ أ] أن يكون 
مُضاداً للبياض لأن صفة أحدهما بالعكس من صفة الآخرء وأن يكون مُماثلاً له لأنهما جسمان. 
وثالثها أنه كان يستحيل عليه الحلول» لأن الأجسام لا تحل يعضها في بعض. ولو كان كذلك» لكان إنما 
يُجِعل الجسم أسود لمجاورة السؤاد لهء فكان يلزم صحة أن يكون أسود أبيض أحمر أخضر بأن تُجاوره 
هذه الأجسام. وبعد فلو جاور غیره» لكان إِمَا أن يجاوره'' مع جواز أن لا يجاور" أو مع وجوب أن 
يجاور. فإن كان مع الوجوب» اقتضى أن يكون جاورا لغيره لذاته أو لما هو عليه في ذاته» فيستحيل أن 
3 
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يقارقه. فلا بد من الجواز فيهء اعتباراً بسائر" المتجاورات؟" وهذا يقتضي أنه يجاوره لمعنى» ثم الحال 
فيه كالحال في نفس السواد» قيتصل بما لا غاية له. ولا يلزمنا مثله في الحلول» لأنّا نقول إن الحال يحل 
مُعيّناً من المحال على طريق الوجوب» فلا يحتاج إلى معتى بل التعليل فيه ممتنع. ولأن"' مجاورته له 
تقتضي جواز بطلانه من دون طريان لون آخرء وقد عرف خلافه. 

ورابعها آنه لو كان جسماء لمآ صح وجود لوين ضدّين في العالّ لأن التضاة فيهما يحصل على 
مجرّد الوجود» وذلك باطل. وخامسها أن السواد لو كان جسم للزم في الأجسام أن تكون أجمع بصفة 
السواد لتماثلهاء وقد عرفتا نخلاقه. 

ولأنه» لو كان جسمأًء احتمل الأعراض فيجوز وجود لون فيه» حتى يتلوّن السواد بالبياض» وحتى يصح 
وجود حركة فيه فينتقل من دون طريان ضده"'. وإن كان الوجه الأوّل يُبى على أن البياض غير الجسم» 
وقيه الخلاف. اللهم إلا أن يقال: «كان يجب في البياض أن يجاور السواد» فيصح الكلام. 

وقد قال" أبو هاشم: الو كان جسماًء لوجب أن يزداد الجسم ثقلاً به». إلا أن ذلك غير سديد لأن 
الثقل عندنا غير راجع إلى ذات الجوهر بل يرجع إلى معنى يوجد فيه" فكيف يلزم بزيادة الأجسام زيادة 
الثقل؟ ومتى قلتا: «كان يجب أن يزداد حجم الجسم لوجود السواد معهكء فلا مانع يمنع من ارتكابه والتزامه. 
ومتى قلنا: «كان يجب أن يكون اللون ساتراً للجسمء فلا يدرك إلا اللون»؛ فلقائل أن يقول: «[نى أجعله 
جسماً لطيفاً كالهواء وغيره» [م ٤٥‏ ب] فلا يجب أن يستره؛ أو أقول إنه يداخله» على ما يقوله النظامة. 
فالمعتمد هو الوجوه المتقدمة. 

فإذا أبطلنا كونه جسماء فقد بطل أن يكون متسيّزآء فلا يجب إفراده بالذكر. 

فأما القول بأنه صفة يدرك عليها الجسم فباطل لأنه كان يجب» من حيث تناولها الإدراك أن تجري 
مجرى التحيّز» فكان يستحيل مع وجود الجسم خروجه عن أن يكون أسود. كما يمتتع خروجه عن التحيّر 
ومعلوم أنه قد تتبدل به الألوان. وبعد فكان يلزم» لو جعل صفةً للجوهر أن لا تختلف الجواهر قيه لتناوّل 
الإدراك له - والإدراك من حقه أن يتناول أخصٌ الصفات في المُدرّكات - ولا يصح افتراق الجواهر في 
الصفة الأخحصض. 

فثبت لك بهذه الجملة أنه معنى غير الجوهرء فتعرفه مُفْضّلاً. 

ولأنه لو کان متحیراً» لكان كونه جوهراً قد اثر في كونه سواداً كما أن كونه جوهراً تر في كونه بیاضاًء 
فلا يكون بإحدى الصفتین أحقّ منه بالأخرى. 


"' أءم: لائر. *' لعل الصحيح: صَدّهاء أي الحركة. 
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فصل [في أن الألوان الخالصة خمسة: السواد والبياض والحمرة والخضرة والصفرة] 


أجناس الألوان عندنا هي السواد واليياض والحمرة والخضرة والصفرة وهي خحمسة. فهذه هي الألوان 
الخالصة التي لا تتركب من غيرهاء وما عداها فهو مُركّب. وفي الأوائل من جعل اللون الخالص هو البياض» 
وجعل غيره مُركَباً. وهذا لا يصح لأنه» إذا كانت الحال في السواد وسائر ما عددناه كالحال في البياض» 
فليس بن يقال إن الخالص هو البياض أولى من غيره. وبهذه الطريقة تُبطِل قولهم إن الأسود يصير أسود 
لعدم البياض» بل هو لوجود السواد فيه» وتُبطلٍ قول من يقول إن اللون الخالص هو السواد والبياض. 

وإنما جعلنا ما ذكرناه لوناً خالصاً لأنه لا يتأتّى تركيب بعض الأجزاء مع بعض» كما ثبت من حال 
الشقرة والزرقة واللازوردية وغيرهاء فإنها تحصل كذلك لضرب من الخلط والتركيب. وهذا لا يتأتّى 
في الأبيض اليقق والأسود الحالك والأصفر القاقع والأحمر القاني والأخضر الناضر» فيجب أن يُجِعَل 
هذا أمارة فاصلة بين الألوان الخالصة وما ليس بخالص منها. ولأن البعض من هذه الألوان التي جعلناها. 
خالصة» متى ص إلى بعضء قوي على الإدراك حتى أن من كان ضعيف الحاسّة تبن" عند زيادتة ما لا 
يتبيّنه عند قلته. وهذا ظاهرء فإن البياض المضموم إلى البياض هو أقوى على الإدراك من البياض المضموم 
إلى السواد: بل السواد المضموم إلى السواد هو أقوى على الإدراك من اليياض المضموم إلى البياض. فإذا 
جاز أن يُجِعَل أحذهما هو اللون الخالص» فالسواد بهذا أولى. وهذا يُبطل كون الشقرة والزرقة واللازوردية 
وغيرها ألواناً خالصةٌ لأن عند الزيادة لا يقوى الإدراك. 

وقد ذهب الشيخ أبو القاسم إلى أن الغبرة لون مُفَرّد*'؛ وإن كان قد جوز أيضاً ما نقوله. وعندنا لا يصح 
كونها لوناً [ص ۳۷ ب] خالصاًء لأن الغبرة تقوى بلوتين مختلقين» على ما ذكرنا في النتقس واللبن» واللون 
الخالص إنما يقوى بمثله لا بما يخالقه» على ما تقدّم. ولأن عند خلط السواد باليياض يحصل ذلك فلو 
حدث هتاك لونء لكان إِمّا أن يقتضيه الخلط أو ييحدث من جهة الله تعالى بالعادة. فإن كان حدوثه بالعادة» 
جاز أن يختلف ولم يجب أن يستمرٌ على وجه واحد. وإن تولّد عن الخلط؛ وجب أن نكون قادرين عليه 
لقدرتنا [م 57 أ] على الخلط. ولزم» إذا حصل الخلط بين أسودّين أو أبيضين'" أن توجد هناك الغبرة» 
لأن السيب حاصل والمحلّ محتمل ولا منع. وكيف يقال بحدوث لون عند اجتماع.السواد والبياض» 
والمعلوم أن أحديًا متى لبس ثوباً رقيقاً أبيض فوق ثوب أسودء يُرى هناك شبيه يما يُرى عند خلط النقس 
باللبن» ولا اشتياةأفي أنه لم يحدث هناك لون؟ 


ا ۳ 
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فصل [في أن الزائد على هذه الأجناس تجوز في المقدور] 


فأما الزائد على هذه الأجناس» فمٌُجوّز في المقدورء وكذلك قال أبو هاشم. فإنه» إذا حكى ذلك عن 
أبي عليء لم يُنكره عليه؛ قحصل بينهما اتفاق على تجويزه. والأصل أن لا دليل يدل على نفي كون الزائد 
مقدورأ» فيجب تجويز أن يكون في المقدور زيادةٌ على ما هو موجود» ويجوز أن يكون المقدور منها هو 
الموجود. فإذا جوّزنا الزيادة» أجريناها مجرى الأكوان في أن لا تتحصرء وقد يجوز أن تكون الزيادة أيضاً 
محصورةٌ كالمزيد عليه. 

وفي الناس من منع من كون الزائد مقدورأء وزعم أنه يؤدّي إلى الجهالات» حتى يلزم تجويز أمور 
كثيرة لا نعقلها ولا نعرفها"'. وهذا بعيد لأنا قد عقلنا اللون» وما يحصل به" من الهّيئة للأجسام. فالمُجوّز 
كونه مقدوراً تحصل له" مَيئة مُعاكسة لهذه الهّيئات» فلا يدخل في باب الجهالات. والذي قالوه بخلاف 
ذلك» لأنه أمر لا نعقله أصللاً. 

وريّما قالوا: «لو كان الزائد مقدورل للزم أن يفعله الله تعالى: فكنا نعتبر يه*"2. وهذا إنما كان يجب 
لو ثبت أن فيه مصلحة» فأما إذا لم تتعلق بذلك مصلحة فلا يجب وجوده. ولا يدل على أنه غير مقدور, 
كما أن زيادة أجزاء السواد في هذا المحل مقدورةء وإن لم توجد لما لم تتعلق به"" مصلحة. فصار عدم 
هذا الْمُجرّز في المقدور" دالا على أنه لا تتعلق به مصلحةء فما أن يدل على نفي كوته مقدوراً فلا. وقد 
يجوز أن تتعلق به مصلحة لبعض أهل السموات فيوجده الله» وإن لم يشعر به أحدنا. 

ولیس يُشبه ما جوّزنا تجويز من يُجِوّز ما ليس بجسم ولا عرض» لأنه يصير قائلاً بما لا يُعقَل؛ من 
حيث أن ذلك يرجع إلى النفي والإثبات» لأنه إا أن يوجد وله حَيّر في الو جود" فهو جوهرء أو لا حَيّر له 
فهو عرض. فإذا خرج عن هذين الوصفَّين» فهو مُخالف للمعقول. وما جوّزناه لا يخالف المعقول أصلاً» 
على ما تقدّم. 


0 م تعلمها '' کذاء 
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فصل [في أنْ كل جنس من الألوان متماثل] 


اعلم أن كل قبيل من الألوان متماثلء فالسواد مثل للسواد والحمرة مثل للحمرة» ثم كذلك في الجميع. 
والطريق إلى بيان تمائّل السواكين هو وقوع اشتياه أحدهما على المُدرك بالآخرء ولا وجه إلا التماثل» 
على ما مضى في الجواهر"". 

وبعد فقد ثبت أنه يستحقّ كونه سواداً لنفسه والاشتراك في صفة من صفات النفس يوجب التماثل. 

وبعد فإن الإدراك يتعلق بالكل من أجزاة السواد على هله الهيئة المتصوصة)وعي من أخص الأراف 
فيه. وللإدراك حظ معلوم قي وقوع العلم بالتمائّل والاختلاف عتده. 

وبعد فالأجزاء الكثيرة من السواد إذا وجدت في محل واحد انتفت بضدّ واحد. والشيء الواحد لا 
يُضادٌ مختلقين ليسا بضِدَّينء وإنما يُضادٌ الأمثال أو الأضداد على البدل. 

وبعد فلم تفترق السوادات في صفة من الصفات يكون الافتراق فيها كاشفاً عن الاختلاف. فلا بد من 
القول بتمائلها. 

وقد ذهب أبو بكر بن الإخشيد إلى أن الحالك من السوادات يخالف ما ليس بحالك» ويجعل التفرقة 
الثابتة [م 47 ب] بينهما على المنظر دلالةٌ على الاختلاف"'. وهذا لا يصح لأن مجرّد الفصل بين الشيقين 
لا يصير أمارة الاختلاف إلا إذا لم يمكن تعليقه بغيره. وقد يمكن صرف هذه التفرقة إلى أمرّين» أحدهما 
كثرة أجزاء السواد في الحالك دون ما ليس بحالك. وهذا بِيّنء فإن أحد الجسمين إذا اختصٌ بحلاوة زائدة 
على ما في الآخرء ثبت بينهما تفرقة ولم يدل هذا على اختلاف الحلاوتين. والوجه الثاني أن ما ليس بحالك 
تتخلل سوادّه أجزاءٌ من البياض دون الحالك. 

وكيف"'” ر اال لحرا اي وال ورياك إل ار ا لا «ما ليس 
بحالك يخالف الحالك لأنه ليس بحالك»! ويعد فكان يلزم أن" يستحقٌ الحالك صفْتّين للنفس» إحداهما 
کوته سواداً» والأخرى كونه حالكاً. فإن قال: «هلا اختلفا لتغايّر محلّيهما؟»؛ قيل له: إن الحلول كيفية في 
الوجود. ويها لا تقع المخالفة ولا الموافقة.. وهذا يتبيّنت” في موضعه؛". فإن قيل": «هلا كان الحالك 
يُضَادٌ ما ليس بحالك لاستحالة أن يحصل الجسم الواحد حالكاً غير حالك؟»» قيل له: ليس يجب» إذا 
استحال ما قلّه» أن يكون للتضادٌ فقطء بل امتناعه هو لما يرجع إلى النفي والإثبات» من حيث أن الحالك 
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يقتضي أنه لم يتخلل سواه بياض» وما ليس بحالك قد ثي- ثبت" تال البياض لأجزائه: [ص 1١۲۸‏ فصار 
أقوى من التضادٌ لاقتضائه ثبوت شيء ونفيه. قإن قال: اهلا اختلف السوادان إذا كان أحدهما قبيحاً والآخر 
حستاء على ما يقوله الشيخ أبو القاسم"؟ فإنه قال بذلك» وجعل الوجه فيه أن العقل فاصل بينهما»» قيل 
له: العقل إنما فصل بينهما في الحسن والقبح» ولا تأثير لهما في وقوع الاختلاف لأنه قد يشتمل الجنس 
الواحد على قبيح وحسن. فإن أراد بالمخالفة ما قاله» فهو كلام في عبارة» والمعنى ما تقدّم. 


قصل [في أن المثلّين من الأعراض يصح وجودهما في محل واحد] 

وإذا صح تماثّل السوادّين» صح وجودهما في محلّ واحد. وكذلك كل مثلّين من الأعراض» ما لم 
يمنع منه مانع غير التمائّل. فأما أن يصير التمائّل بنفسه مانعاه فلا. وقد خالف فيه قوم من البغداديين" 
وكذلك الأشعرية"” ومّن نحا نحوهم من المُجبرة. والذي قدمناه هو قول الشيخ أبي هاشم. وهو المشهور 
من قول الشيخ أبي علي» بل لعله الذي بيّن أصل هذا الباب» إلا ما جرى له في بعض كه من كلام يوهم 
خلاف ذلك» وهو قوله إنه لا يجوز جمع المجتمع وتسكين الساكن“» والظاهر خلاقه. 

والدليل عليه أنه» متى صح وجود كل واحد منهما في هذا المحل في هذا الوقت بدلاً من الآخر» صح 
اجتماعهما فيه؛ إذ لا تضاد بينهما ولا ما يجري مجراه. وحلا محل المختلقينء لأنه إنما يصح“ وجودهما 
في محل واحد لما جاز وجود كل واحد منهما في هذا الوقت قي هذا المحل» ولم يكن بينهما تضاد ولا 
ما يجري مجراه. فيجب أن لا ينقص حال المثلين في هذه القضية عن حال المختلقين. 

وأما المجوهران, فامتناع اجتماعهما في جهة واحدة هو لأمر آكد من التناقي والتضادٌ» ونحن قيّدنا الكلام 
بزوال التضاة وما يجري مجزاه. ويعد فالجوهران لم يكن وجه امتناع كونهما في جهة واحدة تمائلهماء حتى 
يقال: «فقد صار التماثل مُوجباً لامتناع الاجتماع»؛ وإنما امتنع لأجل التحيّر» على ما يياه في موضعه"“. 

ولايلزم أيضاً اختصاص السوادين بمحلّين واختصاضص الصوئّين بوققين» فيقال: افيجب صحة الجمع 
بينهما في محل واحد في وقت واحد مع تماثّلهما»» وذلك لأنه لم يوجد فيه الشرط الذي ذكرتاه من 
صحة وحود كل واحد منهما في هذا الوقت في هذا المحل. وما وجد في محل أو وقت» محال وجوده 


إلا فيهما. 
ف م: يثبت. مثلّين من الأعراض ضَدَّان وإنه يستحيل وجود مثلّين من 
*” رأجع المسائل .١17‏ المعاني في محل واحدة (مجوّد .)١١١‏ 
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وليس لأحد أن يقول: «فالتأليف عندكم جنس واحدء ومع هذا فقد امتنع وجود التأليف على وجه 
التثليث مُجامعاً للتأليف على وجه الترييع» لأن بينهما ما يجري مجرى التضات فإن أحدهما يحتاج إلى 
مسجاورات تُضادٌ مسجاورات الآخر. 

فهذه الطريقة سليمة في صحة وجود المثلين في محل واحد على طريق الجملة. وقد تُقَصّل الكلام 
بين وجود المثلّين في محل واحده فيكون ذلك أمراً زائداً على الصحة. بيان هذا ما نعرفه في الجزء 
الوسطاني من خط يتركب من ثلاثة أجزاء لأن فيه تأليمّين وهو؛ من جنس واحد. وكذلك فالجزء إذا 
لاقاه؛؛ ستّة آمثاله» فقد وٌجدت أجزاء من التأليف وهي متماثلة. وبعد فالجزء الواحد قد صح من القادرين 
أن يجتمعا على تحريكه؛ ولا يتم هذا إلا بأن يفعل كل [م 47 آ] واحد متهما مثل ما فعله صاحبه. وكذلك 
يجب إذا أعان القادر غيره على حمل جسم ثقيل“. وبعد فأحدنا يفعل في الجسم الثقيل اعتماداً في جهة 
السفل"؛» وكل ما يختص بهذه الضفة فهو متماثل. وبعد فأحدنا يجهر بصوت في بعض الحالات: ولا 
يكون كذلك إلا بأن يفعل أجزاءً متمائلة من الصوت. وبعد فإنه يُسكن يُسكن الجسم حتى يمتنع على من دونه 
في القدرة تحريكه؛ ولا يكون هكذا إلا بأن يفعل المتمائلات قيه. وكذلك فحمل الثقيل لا ب يت إلا بأن 
فل في كل جزء بعدد ما في جميعه وزيادة"؟ كنا لاقي لل رسال بل ادر لا 
تكون أكثر مما يحصل بغرز الإيرة؛ فيكون في كل محل آلا وهو“ جنس واحد. وبعد فكان يصح مُمانعة 
القديم؟؟ لأنه لا يصح منه أن يفعل أزيد من جزء واحدء كما لا يصح منا إلا كذلك» وهذا الجنس أكثر من 
أن يُحصى ويُحصّر. 

وجملة الأمر أنهء إذا لم يكن بذ من ثبوت تفرقة , بين المتمائل والمتضاة فليس ذلك إلا لأن ما هو 
متمائل يصح اجتماعه؛ والمتضادٌ يمتنع اجتماعه أبداًء وإلا فمتى استويا في هذا الحكم فلا فرق بينهما. 

فأما”” شبهة من يخالف» فهي أنه #لو جد المثلان قي محل واحد وطرأ الضدّء وجب أن ينفي أحدهما 
دون الآخرء فيبقى المحلّ أسود أبيض». وعندنا أن الضد الطارئ ينفيهما جميعاًء لوجوده على حدٌ وجودهماء 
فليس بأن ينفي أحدهما أولى من أن ينفي الآخر. وكيف يمكنهم ذلك مع امتناعهم من صححة بقاء الأعراض» 
والمتافاة مترتبة على ذلك؟ فإن قالوا: «فهذا الجزء الثاني لا يظهر له في محلّه حکم» [ص ۲۸ ب] وهذا 
يقتضي أن لا فرق بين وجوده وعدمه» ويؤدّي إلى أن لا يحصل في وجوده مزيد فائدة»» قيل لهم: إن كان 


ع 
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هذا العرض من باب ما يقتضي لمحله حالاً أو حكماً آثر في ثبوتهما وقوعُ'” التزايّد فيهماء فيثيت له حكم؟*. 
وإن لم يكن كذلك» صح أن يُقدّر وقوع المنع به» حتى لو قُدّر أن لله تعالى ثانياً؛ وحاول أحدهما إيجاد 
جزء من البياض وحاول الآخر”* إيجاد جزتين من السواد» لكان مُراده بالوجود أولى. فأما ادّعاء خخلرّه من 
فائدة» فلا يقدح في صحة وجوده» وإنما يصح القدح به في حسنه. وعلى أن فيه فائدةٌ ظاهرةٌ: فإن الشّعر 
متى ازدادت حلو کته كان الالتذاذ يه أقوى وأبين. وكذلك القول في الطعم والرائحة. 


فصل [في أن التضاد بين لوتين يصح ثبوته من وجهين. ما في الحقيقة أو في الجتس] 

فأما السواد فهو مُضَادَ للبياض في المجقيقة إذا كان محلّهما واحداً. وكذلك الحال في كل نوع من الألوان 
مع ما خالفه منها. ومتى تغاير المحلّ بهماء فهو ضدّ للجنس» ونعني بهذا أنه من قبيل ما لو جد في'محله 
لتفاه . ولا یش يكبت التضاذ بين الشيعّين في الجنس إلا بعد ثبوت التضاد في الحقيقة» وإن كان قد ثبت التضادٌ 
في الحقيقة ولامُجعَل فيه تضاةٌ في الجدر» على ما باه في الفناء والجواهر. ولولا أن الأمر على ما قدّمناء 
لصح وسو جيم آسوة لا يضح أن ميقي أو يفل الجوخز في جهة ويخ انتعالهعنها. 

والشرط الذي معه يُضِادٌ أحد اللود ين الآخر في الحقيقة حقيقة أن يصادف وجوده وجوداً متقدماً في ذلك 
الضتء وعلى هذا ينفى الأجزاء الكثيرة فى المسحلٌ وإن كان جزءاً واحداً. فأما الذي بين وجوب التضادٌ 
بين هذين اللوتّين المختلفين» فهو أن صفة كل واحد متهما بالعكس من صفة الآخرء وهذائ* أمارة التضادٌ 
بين الشيئّين. وبعد فلولا تضادّهماء لصح اجتماعهما في محلٌ واحد فكتّا ترى الجسم على الهَيتقّين فيكون 
أسود أبيض **. 

وقد كي عن أبي إسحاق النصيبي'” أنه منع من ثيوت التضاٌ بينهماء وقال 9إنهما لو اجتمعا ة قي محل 
واحدء لكان بُرى على هَيئة الأغير؟. وذلك غير ممتنع» وإنما الممتنع أن يُرى الجسم أسود حالكاً وأييض 
ا لعن هد لاس دم او 00 
ألهَيئئيّن جميعاً. فيجب صحة'ما قاله"* شيو 
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فصل [قي أن أحد الضدّين إذا نافى صاحبهء فليس بعلّة قي اثتفائه بل هو شرط] 

اعلم أن أحد الضدّين إذا نافى الآخر» قليس يصع أن تُجعل*” علَةٌ في انتفائه» ولكنًا نجعله شرطأء 
فيصير وجوده» في وجوب اتتفاء الضد به بمنزلة عدم المحل. فكما أنَا لا نجعل عدمه علق وإن انتغى 
عنده اللون» فكذلك وجود الضد. 

وإنما متعنا من كونه علّةٌ لأن العلل الكثيرة لا يصح اشتراكها في إيجاب حكم واحد. ومعلوم أن السواد 
[م ٤۷‏ ب] كالحمرة وغيرها في مُنافاة البياض» ولأجل هذا صح في المُنافاة أن تستند إلى وجوه مختلفة» 
وإن كان فيها ما لا يستند إلا إلى وجه واحدء كالجوهر والفناء. وكانت العلّة في ذلك أن المُنافاة لا تصير 
طريقاً لمعرفة ما عليه العُنافي في ذاته» بل يجب أن يتقدم العلم بالصفة التي يختص بهاء ثم نعلمه مُتافياً. 
وخالف الفناء سائر. الأضداد» لأنا لا نعلم ما عليه الفناء إلا بعد صحة مُتافاته للجوهر» وصار كالعلة التي 
إنما نعرف ما هي عليه في ذاتها بالحكم الصادر عنها. وفارق السبب قي ذلك فإنه لا يقف العلم بما.عليه 
في ذاته على العلم بالمسبب عنه» بل تعلمه ألا ثم نعلم ما يتولد عنه. فعلى هذه الطريقة تُجري القول في 
الأضداد* والعلّل والأسباب. 

وبعد فلو كان أحد الضدَّين علَةٌ قي انتفاء الآخرء لم يصح في إيجابه أن يقف على شرط. ومعلوم 
أنه إذا لم يصادف لوا متقدمأء لم يصح أن يُتاقي» والقول بأنه علّة يقتضي امتناع وجوده إلا مُنافياً. ويعد 
فليس للمتتفي بكونة منتفياً حال والعلّة من حمّها أن تؤثّر في إيجاب صفة للغير. وبعد فإلعلّة لا توجب 
الصفة وما يُضادّهاء والضدّ ينفي الشيء وما يُضادّهء فكيف يكون الضدّ علةٌ؟ وبعد فإذا كان من حمق العلّة 
أن يثبت الحكم بثباتها ويزول بزوالهاء فيجبء إذا أثر تأثير العلل في انتفاء الضدّء أن يكون متى زال يعود 
الأوّل موجوداً لزوال العدمء لزوال ما أثر فيه» وإذا بطل عدمه عادت صفة الوجود» لأنه لا واسطة بينهما. 
ويعد فالعلّل تتزايد أحكامها بتزايّدها. فيجب» إذا انتفى الجزء الواحد بأجزاء كثيرة أن يتزايد الانتفاء 
وذلك مُحال. 

فصح بهذه الجملة أنه ليس بعلة. وإذا لم يكن عله فهو شرط. 

فان قال: #فكيف يكون شرطاً» والشروط [ص ۲۹ أ] لا يتبعها الإيجاب» والضد يوجب انتفاء الضدّ به؟ 
ومن حق الشزُوط أن تصخ مقارنتها للمشروطء وأن صح المشروط. وهاهنا يُحيل المشروط ويمتنع أن 
يصاحبه!»» قل له: غير ممتنع أن يختصٌ هذا من بين الشروط بهذا الحكمء فيكون شرطاً مُوجباً وإن كان 
غيره من" الشروط بخلافه. وكذلك الحال في الحكم الثاني الذي ذكره السائل. ويجوز أيضاً أن يقال إن 


4 ص: تجعله. 0 م: من بين 
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ما ذكرناه إنما يجب في الشروط إذا آثرت في صفة ثابتة حاصلة» فأما إذا أثّرت في زوال الصفة وانتفائهاء 
فحالها بحلاف ما قدّره السائل. 


فصل [في أن اللون لا يصح وجوده لا في محل] 


لا" شبهة في أنا تدرك ما دركه من الألوان في محال. وإنما تقع الشّبهة في أن يقال: «هل يجوز في 
المقدور وجود لون لا في محل أم لا يوجد إلا في محل؟:. وعندنا أنه لا يصح وجوده إلا" في محل. 

والمعتمد في ثبوت حاجته إلى محل أنه. لو وُجد لا في محلء لم يخلّ السواد والبياض» وقد وُجدا 
كذلكء من أن يتضادًا أو لا يتضادًا. فإن لم يتضاداء مع أن وجود أحدهما على حد وجود الآخر» لم يصح 
وإلا لزم صحة مثله فيهما إذا وجدا في محل واحد. وإن تضادّاء صار تضادّهما على مجرّد.الوجود» وزال 
الشرط الذي نعتبره في" كون المحلّ واحداً. فيلزم مثله في الموجود من الألوان في المحال» حتى يكون 
تضادّهما“* على مجوّد الوجود فقطء لأن الحكم الواحد إذا كان المؤثّر فيه شيئاً واحداً وكان مستكقاً 
على وجه واحد: لم يجز اختلاف الشرط فيه - وريد بذلك وجوب مُضادّة أحد الضدّين للآخر على كل 
حال» والمؤثّر فيهما"” ما هما عليه. قيجب أن لا يختلف الشرط: اعتباراً بالصقات التي تثبت فيها هذه 
الطريقة» كالتحيّر في الجوهر أن الشرط في الكل من الجواهر واحد. وهذا يقتضي استحالة وجود لونّين 
في العالّم» وقد عرفنا خلافه. ١‏ 

فأما الاستدلال على ذلك بأن يقال: «إن الألوان الموجودة تُدركها في محل وإن الحاجة ترجع إلى 
الجنس»» فبعيد لأنه لا يخلو: إمَا أن تُعلل حاجته"" إلى هذا المحل المُعيّن يجنسه؛ أو تُعلل حاجته إلى 
محل ما بجنسه. ومعلوم أنه محتاج إلى محل مُعبّن دون محل اء فإن جُولت حاجته إليه بجنسه» لزم في 
كل ما هو من جنسه صحة وجوده فيه» وقد غرف فساده. 

ولا يصح الاستدلال عليه بأن يقال: الو وٌجد لا في محلّء لم يسود به شيء» لأنه تكرار للکلام إذ 
ليس للأسود بكونه كذلك حال فإذا وجد لا في محل فحقيقته أنه لم يسود به شيء. فكأنا"” نقول: «لو 


أنولا. " لعل الصواب: فيهاء أي المَقَادة. 
آلا " كذاء أي اللون. 
۳ کذاء ولعل الصواب: من. 0 ص: فكأته؛ م كنا 


* لعل الصحيح: تضادها. 
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فصل [في ضحة رؤيتنا لون لو وُجد لا في محل] 

فأما على وجه التقدير» لو وٌجد لا في محلء فالكلام في صحة رؤيته هو أن الشيخ أبا هاشم يقضي بأنا 
[م 4 أ] كتا تراه لأنه لا يجعل المقابلة شرطاًء ويجعل الشرط حصول قاعدة الشعاع مع المرثيَ بحيث 
لا ساتر ولا ما يدر فيه ذلك" . ومن جعل المقابلة شرطأء فقوله إا لا نراه والحال هذه» إلا على ما قاله 
الشيخ أبو عبد الله في الطبريات من تقدير جهة له فيجعله مرتياً. 

ولا يمكن أن يقال: إن الشرط في الرؤية أن ينفصل الشعاع على سمت" مخصوص» وهذا يقتضي 
امتناع رؤيته»: لأن هذه الشريطة إنما يجب اعتبارها فيما له سمت» فأما ما لا سمت له فغير واجب اعتباره. 
يُبيّن هذا آنا نوجب کون القديم جل وعز غير مرت بأتهء لو كان مرتتئاء لرأيناه الآن» ولا سمت فيه. 

فيجب صحة رؤية اللون.الموجود لا في محل. وإنما وقع هذا الخلاف في رؤيتنا له وهو لا في محل. 
فأما القديم تعالى فلا بد من أن يراه بلا خلاف. 


قصل [في أن اللون الحال في محل لا يصح وجوده إلا فيه] 


اعلم أن الحالٌ في محلّ لا يصح وكان لا يصح وجوده إلا فيه» لأنه لو صح وجوده في محلّ آخر أو 
لا في محلٌء لم يكن ليختصٌ بصحة حلوله في هذا المحل إلا لوجه. ولا يشتيه إلا لمعنى» > لأن الفاعل 
لو أثر في ذلك لشيء من أحراله» لصح منه أن يوجده في أكثر من محل واحد» حتى يوجد في محلّين أو 
محال كثيرة بأن يُريد ذلك» وقد عرفتا خلافه. 

ولو حل المحلّ لمعنى» لكان حال ذلك المعنى في صحة حلوله في هذا المحلّ وفيما عداه كحال اللون 
وة ' من الأعراضء فکان لا يختصٌ بهذا المحل إلا لمعنى آخرء ثم يتصل ہما لا يتناهى من الأعراض. 
وبعد فكان لا يمتنع» إذا وٌجد له'" مثل» أن يوجب كون اللون في محلين» وإن وُجدت أمثال» أن توجد في 
محالٌ. ويعد فكان لا يصير السواد بأن يكون علَّةٌ في حلول ذلك المعنى في محلّه أولى من أن يكون ذلك 
المعنى علَةٌ في حلول السواد فيه. وبعد فذلك المعتى إِمّا أن يبقى قيقتضي بقاء كل ما يحل المحل» وإمّا 
أن لا يبقى فيقتضي أن لا ييقى شيء مما يحل المحال» لعدم ما يوجب وجودها" فيها"". 


* اتظر ص 16لا " أي للمعنى المُقدّر. 


33 م وجك ؟” کذاء والصحيح: وجوده 
" م: وما عداه. ا 
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وليس لأحد أن يقول: «كيف تُعلّلون ذلك» وليس له بكونه حالَاً حال ولا حكم؟»» وذلك لأن هاهنا 
تفرقةٌ معقولةٌ ويصح وقوع التعليل عليهاء كما يصح إثبات الأكوان لمثل هذه الطريقة» وإن لم بُعلّم بعد 
أن للكائن بكونه كاثناً سمالاً:". 


فصل [في أن هذا الحكم مما يستحيل تعليله] 

واختلف شيخانا أبو علي وأبو هاشم في الوجه الذي لأجله لا يصح في الحال محلا أن يحل غيره. 

فقال*" أبو هاشم: لالم معروف» ولا اة بشيء. . فإني لو عله بما يرجع إلى الذات» أذى 
[ص ٩۲‏ ب] إلى وقوع التماثّل في كل ما يحل هتا المحل؛ للاشتراك في صفة الذات. وكذلك إن عله 
بالو جود أو الحدوثء أدّى إلى أن" كل ما كان بهذا الوصف يحل هذا المحل. ولا يمكن أن تُعلّل استحالة ˆ 
حلوله في محل آخر بما ير جع إلى النفس» لأنه يقتضي مثل ذلك في سائر الأعراض» حتى يلزم التمائل. 
وبعد فهو تفي» والنفي لا يُستحقٌ للتفس؟. وربّما جرى في كلامه أنه يحل هذا المحل لحدوثه. وليس 
يعني به التعليل في الحقيقةء وإنما يُريد أن عند حدوثه يثبت ت له هذا الحكم. 

فأما الشيخ أبو علي» فإنه يعم بهذه القضية التي ذكرتاها - أعني أن ما يوجد في محل لا يصح وجوذه 
في غيره - سائر الأعراض المختصّة بالمحالء إلا الكلام فإنه يُجِيز' وجوده في أماكن بغيره*". ثم قال» 
في علّة هذا الحكم» إنه يحل هذا المحل لوجوده» ولا يحل غيره لنقسه. ولم يوجب التمائل بالاشتراك 
في هذه الصفة» وإن كانت عنده للنفس» لما كان عنده أنها تقتضي التجانس متى كانت"*" إثباتا. ولا يستمرٌ 
على هذه العلّة لأنه» إذا قيل له: «فيجب في كل ما ساواه في الوجود أن يحل هذا المحل)» يقول: «إذاً:* 
علَلتٌ هذا المُعيّن بوجودها. ويجب أن يكون الصحيم ما حكيناه عن أبي هاشم. 

ولعلم أن الشيء قد بعال ثبرته وانتفاؤ»» لأن حدوث ما يبقى هو [م .18 ب] بالفاعل» وانتفاقء لأجل 
ضد أو ما يجري مجراه؛ وتَعل تى القدرة وما يجري مجراها لذاتهاء وزوال تعلّقها للعدم. وقد بعلل الإثبات 
ولا بعلل التقي» وهذا كالوجود فيما لا يبقى لأنه بالفاعل» وانتفاؤه لا علّة له. وقد يُعلّل التي ولا بعلل 
الإثبات» لأن استحالة كون السواد بياضاً هو لما هو عليه في ذاتهٍ وكونه سواداً لا يُعلّل بشيء أصلء إذ 
لا يصح تعليله بالذات لأنه لا يدخل في كونه ذاتاً إلا بکونه سواد فكيف يُعلّل به؟ بل بأن يُعلّل بكونه 


لذ صن م: حال. ¥4 اتظر ص ۲۲۷. 
** أ: وقال. أ: كان. 

5 ص : + يكون. ا التنوين مُتبت في أ. 
١ ۷‏ 
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فصل [في أن الأعراض يستحيل عليها الانتقال] 


الانتقال على الأعراض مستحيل لأنه من صفات المتحيّز» وسواءً قيل بانتقالها بأنفسها أو على طريق 
التبع لانتقال محالّها. ولأنه» لو اتتقل العرضء لم يخلّ: إا أن ينتقل في حال يجب اتتقاله فيهاء أو يجوز 
أن لا يحقل. 

فإن کان انتقاله واجبأء فلا وجه يوجبه إلا ما'* هو عليه في ذاته. فيلزم انتقاله أبدأ» حتى لا يكون موجوداً 
فيه؟* أصلاً. ولا يمكن أن يُُجِعَل وجوب انتقاله مشروطاً بطروء هذا الضدّء لأن هذا الضدّ على مذهبهه”” 
لا ب من أن يكون منتقلاً أيضأء لأنهم قد منعوا حدوث الأعراض؛*. فإذا كان الانتقال فيهما على سواى 
فليس بأن يُجِعَل وجوب انتقال هذا شرطاً في انتقال ذلك أولى من أن يُجِعَل انتقال ذلك شرطأً في انتقال 
هذا. ويعد فكان لا يكون - وقد وجب انتقاله - بأن ينتقل إلى جسم أولى من غيره» فيلزم أن تكون الأجسام 
كلها بصفة واحدة. وبعد فلو وجب انتقاله» لصح في السواد أن يتتقل من دون أن يخلفه ضدّهء بل كان 
يصح مثله في الكون حتى يخلوه* منه. وفي الكون خاضةٌ يلزم أن يصح مناء على ضُعفناء أن تنقل الجبال 
الرواسي أن ينتقل ما فيها من الأكوان أو أجزاء الثقل المانعة. وبعد فهذا القول يُبطل علينا طريق العلم 
بالمتضادّات» لوجوب زوال هذه الأعراض عن محالهاء فلا يكون للضد الطارئ تأثير. 

ومتى قلنا باتتقاله مع جواز أن لا ينتقل» وجب أن ينتقل لمعنى. ثم الحال فيه في كوته منتقلاً لا حادثا 
ووجوب أن يقم إلى وجوب انتقاله وجوازه» كالحال فيما ذكرناء فيقتضي أن يتسلسل إلى ما لا يتناعى. 
وبعد فسواءٌ كان هذا المعنى الذي به يقع نقل”* هذه المعاني عن محالّها موجوداً في المحل المنتقّل إليه» 
أو في المحل المنتقّل منهء أو يوجد لا في محل» فليس بأن يقتضي انتقاله إلى محل أولى من غيره» ولا 
بأن يتتقل يعض الأعراض أؤلى مما عداه. 


0 
0 


'4 ص: إلا الذات أو ماء راجع المجموع في المحيط 40٠ /١‏ شرح الأصول 5١٠4؛‏ 
'* المعنى» كما وضحه ص قوق السطر: حتى لا يكون وهناص 147. 

العرض موجوداً في المحل. “ ص فوق السطر: + لأنها قديمة عندهم. 

** المشار إليه هو مذهب «أصحاب الكمون والظهورة ** يعني الجوهر. 

الذين قالوا يقدّم الأعراض وبانتقالها من محل إلى محل» **4 ص: اتتقال. 
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وأحد ما يدل على ما قلناه أنه» لو لم يخلق الله تعالى إلا جوهراً واحداًء فما فيه من العرضص”* إذا 
انتقل» فإلى أي شيء يتتقل؟ إن لم يكن إلا جوهرانء فما فيهما من الاجتماع إلى ماذا ينتقل؟ وإن كان 
هاهنا ثلاثة أجسامء انتقل عن أحدها اجتماعٌ وعن الآخر افتراقٌ» أليس يلزم في الثالث أن يكون مجتمعاً 
مفترقاً في حالة واحدة؟ ويُذكر** مثله في الألوان المتضادة. 

ولعل أقوى الوجوه في هذا الباب أن نقول: قد“ ثبت في الحالٌ محلا أنه لا يجوز وكان لا يجوز وجوده 
[ص ۳١‏ أ] إلا فيهء والقول بالانتقال يرفع هذا الأصل» سواءً جيل منتقلاً إلى محل سواه أو ينتقل حتى 
يوجد لا في محل يعد وجوده في محل. 


فصل [قي استحالة حلول العرض في العرض] 


والعرض لا يحله العرضء لأن احتمال العرض هو من خصائص المتحيّر» فلهذا لا يظهر تسيز الجوهر 
إلا بكونه كائناً وحلول الكون فيه» ولو زلنا عن اعتقاد كونه كائناً في جهة» لم يثبت اعتقاد تحيّزه. فصار 
كصحة الفعل وكون الذات قادراً. وين [م 4 أ] هذا أن عند حصول التسيّر يصح حلول العرض في 
الجوهرء وعند زواله يزول. فيجب أن يكون هو المؤتّر» كما نقول مثله في القادر وحكمه. ولا يصح أن 
يُجعَل التحيّر شرطاًء لأنه يلزم أن تطلب مورا سواه» وذلك مما لا يُعقّل. وعلى هذه الجملة جعلنا الحلول 
«وجودا بحيث الخيرء والغير متحيزا. 

وبهذه الطريقة بطل قول من أثبت القديم جل وعز ممن تقوم به المعاني؛ لأن قيام الشيء بغيرهء إذا 
كان معقولاًء فليس إلا الحلول» وهذا يوجب كونه جل وعز جسماً. ويعد فلو حل العرض في العرض» 
لم يفترق الحال بين بعض الأعراض وبين بعض» فكان يصح في الكون أن تحله تقل توجب انتقاله عن 
محلّه» فيخلو الجوهر منه. وكان لا يمتنع حلول السواد في البياض» فيُّرى المحل على الهيتين. ولا يصح 
أن يقال: «إن التضادٌ يمنع مما" قلتم»» لأنه إذا كان محل البياض هو نفس الجوهر ومحل السواد نفس 
البياض» فقد تغاير بهما المحل فيجب صحة وجودهما. وبعد فكان لا يمتنع في الحياة أن تحلّها القدرة» 
فتكون قدرةٌ لها ولمن الحياة حياة له فيؤدّي إلى أن المقدور الواحد يينهما يقدران عليه. 


** م الأعرا اض 4 م: أليس قد. 
ع ص: وكذلك. 1 م ها. 
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فصل [في أن اللون لا يقتقر في وجوده إلا إلى محل فقطء لا إلى بنية في محلّه ولا إلى محلّن] 


اغلم آنا قد بين أن اللون يفتقر في وجوده إلى محل ولا" يفتقر إلى أزيد منه من ينية توجد في مله 
كما نقوله في الحياة وغيرهاء ولا أن'* يفتقر إلى محلين» كما نقوله في التأليف. 

وقد ذكر عن أبي الهذيل حاجة اللون إلى محل مبني. والصحيح أن مجرّد المخلّ كاف لأن حكمه 

مقصور على محلّه وما يحتاج إلى محل مبنيَ فسبيله أن يوجب الحكم للجملة: لا للمحل. وكان يلزم 
عند زوال البتية نقصان اللون والمعلوم أن الجسم الأسود بالسحق لا يزول سواده. 

وهذا الوجه خاصّةً بطل حاجته إلى محلين متجاورين كالتأليف» وإلا لزم عند وجود التفريق بطلائه 
O E‏ ل ل 
لا تعجر وي ولو رار ف البنواد» أزمة أن ل ر الم اسرد عند اب والتجاون لزان 
اجاور لا ولد السواد وإلا لزم وجوده عند تجار جستين أبيضَينء لا سيما والمحلّ محتمل له. 

ونعد فإذا قيل بجاجة اللون أو غيره من الأعراض إلى محلين» فما أن يجعلا قريتين أو بعيدّين فإن 
كانا بعيدَينء لزم أن يجوز في السواد الموجود في جسم يالريّ أن ينفي بياضاً في جسم بالصين؛ والضرورة 
تقضي بخلاف ذلك. وإن كانا قريتين» فقد صار اللون مثلاً للتأليف» وقد عرفنا مخالفته له. ويلزم أن يصير 
البياض مثلاً للسواد لافتقارهما عند الوجود إلى محلّين متجاورّين» وهذا من أخصٌ أحكامهماء مع الذي 
بينهما من التضادٌ» فيكونا مثلين من وجه ضدّين من وجه. ١‏ 

وبعد فكان يلزم في خط من ثلاثة أجزاء» وفي الوسط سواد آنه إذا وُجد البياض ينافيه من وجه دون 
وجه لأنه لا نكن أن ينفيه من" الوجهين جميعاء لأنه؟؟ يو جد بيه“ * وبين جزء من أحد الطرقين» والبياض 
موجود بيته”* وبين الطرف الآخرء فلو نفاه أصلاًء لكان قد نفاه في غير محله. ويقتضي أيضاً خلوَ ذلك 
الجزء عن اللون بعد وجوده فيه. ولا يمكن أن يقال: «لا ينفيه في شيء من الوجهّين»؛ لأنه يقتضي رؤية 
الوسطاني على هتين مختلفتين» وقد عرفنا فساده. 


9 مفلا “ يعني السواد. 
'" كنذا “ يعني الجزء الوسطاني 
ق ** أي الجزء الوسطاتي. 
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فصل [في إثبات حدوث اللون وغيره من الأعراض] 


الكلام في حدوث اللون وغيره [م ٤۹‏ ب] من الأعراض يُيتنى على جواز العدم عليهاء وأن ما يُعَدّم 
لا بد من كونه مُحدّثاء وأن القديم لا يصح أن يُعدّم. 


فأما الأصل الأول فهو أتا نرى الجسم على صفة أو نعلمه" عليهاء ثم نجده على خلافها. فالمعنى 
الذي أوجب تلك الصفة إِمَا أن يكون باقياً فيه كما كان أو يزول عنه بالانتقال» أو يزول عنه بالعدم. فإن 
كان [ص ٠١‏ ب] بالعدم» فهو الذي نقوله. وإن انتقل» فقد ينا استحالة التُّقلة على العرض. وإن كان باقيا 
بتعا كان ازع طول اكد على خاتين ال » لأنه لا مزيّة للحادث على الباقي في باب الإيجاب» 
من حيث كان الإيجاب فيهما موقوفاً على ما عليه العلة في ذاتهاء وذلك حاصل في الحالّين. ولأجل هذا 
صح في المعنى الباقي أنه إذا اس متمد به الو جوف اموت الا کت ا *. فيجبء إذا صح ذلك أن 
يتبعها الحكم أينما وجدت. وقد قال القوم بيقاء هذه المعاني؟ * في محالها عند طروء ضدّها. 

فإن قيل: هلا صح أن تقف"١٠‏ في باب الإيجاب على شرط منفصل سوى ما عليه في ذاتها؟»» قيل 
له: إن ذلك يفتح ياب كل جهالة'٠'2‏ ويلزم عليه تجويز أن توجد في الجسم علل كثيرة لا"' تصدر عنها 
أحكامها لعدم الشرط» وذلك باطل. وبعد قلا يمكن الإشارة إلى شرط تقف هذه المعاني عليه» فيجب إذأ 
كانت موجودةٌ أن توجب. ويبطل قول من قال بالكمون والظهور في الأعراض. فإن قال: «الشرط أن لا 
يطرأ ضدّه”'4» قيل له: ليس هذا بأولى من أن يقال إن الطارئ إنما يوجب الحكم بشرط أن لا يصادف 
في محلّه ضدّآء وهذا يقتضي أن لا تحصل واحدة من الصقتين"'. والمزيّة التي تحصل للحادث على 
الباقي ليست"' هي في باب الإيجاب» وإنما هي في المنع"''2 وإلا لزم عند تساوي الحادث والباقي أن 
اليس ليجات عن واد بكار لشي من الصفتّين» أو يشتركان في الإيجاب فيحصل على 
صفتین متضادتين. ١‏ 

وأحد ما يدل على أن إيجال العلّة لا يقف على شرط منفصل أن إيجاب العلّة للصفة هو طريق علمنا 
يما تختصٌ"١٠‏ به في ذاتهاء كما أن الصفة المقتضاة طريق للعلم بالصفة الذاتية. فكما لا يجوز مع الوجود أن 


5 م: وتعلمه. ٠٠"‏ أي ضدّ المعنى العُوجب. 
*“ ماله *'! صص: هائّين الصفتين. 

5 ص: الأعراضص “فن: ليس. 

.2/١ يعني المعاني۔ *'' انظر ص‎ '٠' 

''' ص: كل الجهالات. ٠‏ أي العلة. 
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يقف حصول المقتضى على شرط آخر» فكذلك العلّة لأنهما قد اشتركا في كونهما طريقّين إلى معرفة صفة 
الذات. وبهذا يفاوق الها" حال الأضداد المتنافية» لأن المُنافاة ليست طريقاً إلى معرفة صفة الذات» بل 
نعرف أوّلاً صفة ذاته""" ثم نعرف مُنافاته لغيره'٠.‏ وأما في القناء خاصّةً» فالذي يجب له هو صحة انتفاء 
الجوهر به؛ ؤهو لا يقف على شرط منفصل مع الوجود؛ فاستمرٌ الباب على ما ذكرناه. 

وبعد فيلزم على هذه القاعدة تجويز أن تكون ذات الجوهر توجب كونه متحركاء ولكنه يقف إيجابه 
على شرط هو وجود معنى؛ وأن تكون الحياة هي القدرة أو العلم» ولكنها لا توجب هذه الصفات إلا 
بشرط معان آخر. وهذا بطل العلم باختلاف المعاني وتضادّها وتغايّرها. فإن قال: كل ما ذكرتم يبطل 
بالحياة» لأنها توجد فلا تقنضي في حال وجودها كون أجزاء السِمّن من جملة الحيّء فإذا وُجدت هذه 
الأجزاءء أوجبت ذلك قيل له: إن الحياة ما أوجبت الحكم إلا للجملة فقط» وهي بوجود أجزاء السمّن 
لم تصر غير ما كانت. فلا نقول إنه وقف إيجابها لكون الحيّ حيَاً على أمر متفصلء مع أن إيجابها راجع 
إلى الجملة [م 5٠‏ أ] الحيّةء وهو ثابت في الحالين على سواء. 


حكى عن أبى القاسم وجهانء والصحيح غيرهما. أحدهما أنه «لو جار عله العدم مع بقائهء لم يتف 
إلا بض يطرأ عليه. وإذا طرأء فليس بأن يمنع من وجود القديم أولى من القديم أن يمنع من وجوده؛ فلا 
يؤثّر الضد فيه ولا يُعدّم'. وهذه طريقته في المنع من بقاء الأعراض"'ء ونحن قد بِيّنَا أن للطارئ حظ 
المنع» وستذكر هذا في عدّة مواضع. وثانيهما "أن القديم لو عدم لم يمتنع إذا زال وجوده أن يُعاد والمُعاد 
محدّث. وهذا يقتضي كونه قديماً مُحدَئأه. وهذه عبارة فارغة» لأنه بأن يتجدد له وجود بعد عدم لا يمنع 
أن يكون كان قديماً فيما قبل» على معنى أنه لم يكن لوجوده أوّل وأن وجوده كان واجباً لم يزل. 

فالمعتمّد ما يذكره؟'' شيوخنا"» والأصل فيه أن القديم يستحقٌ كوته قديماً لنفسه. لأنه محال أن يكون 
بالفاعل» فإن من حى الفاعل أن يتقدم مقدوره» وإذا تقدّمه غيره لم يكن قديماً. ولا يصح أن يكون قديماً 
لمعنى» لأنه لا بذ من كونه قديماً أيضاً فيحتاج إلى معنى آخر» كذلك" في كل هذه المعاني. وبعد فليس 
بأن يؤثّر ذلك المعنى في كونه قديماً أولى من ذات القديم أن يؤثّر في قِدّم ذلك المعنى. 

ا : :. 


*" أي العلّة ؟ لعل الصحيح: حالهما.. . ٠٠١‏ أي القديم. 
٠١“‏ أي الضد المّنافي. راجع المسائل ۱۲١‏ وهنا ص ١91‏ 


٠٠١‏ انظر أعلاه ص 1: المُنافاة لا تصير طريقاً لمعرفة ما ١'*‏ م: ذكره. 
عليه الْمُنافي في ذاته بل يجب أن يتقدم العلم بالصفة التي ١5"‏ ص: مشايخنا. 
يختصٌ يها ثم نعلمه مُنافياً. 7 ص: فكذلك. 
3 ع وأما. 
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وإذا صح أن هذه الصفة يستحقها لنفسه» وكانت صفة النفس لا تزول غن الموصوف في حال من 
الأحوال» ولا المقتضى عنها إذا لم يكن متعلقاً بشرط» فيجب أن لا يزول عنه الوجود وأن لا يصح العدم 
عليه على وجه من الوجوه» بل تستمرٌ به صفة الوجود. ويعد فإذا ثبت أنه قديم لنفسه» فليس وجوده في 
بعض الحالات أولى من بعض» فيجب وجوده أبداً. 

وبعد فلو صح عدمه وصح وجوده» لم يكن [ص ]17١‏ بالوجود أولى منه بالعدم إلا عند إيجاد مُوجد» 
وهذا يقدح في قدّمه. ولمعترض ۷ أن يقول في هذا خاصة؛ إن وجوده فيما لم يزل واجب» فلا يحتاج 
إلى مُوجد يوجده. وإنما يصير من بعد مما يصح وجوده ويصح عدمه؛ وهذا لا يقدح في قدمه» إذ ليس 
معنى القديم إلا أن وجوده لا إلى أوّل. فصار سبيل ذلك سبيل ما تقولون في المُحدّئات إنه وجب عدمها 
لم يزل: ثم من بعد صح وجودها وصح عدمها. فهكذا ما قلناه في القديم». 

ويعد نان قاد لديم بايا ول يبت في NEE‏ ري قله وجي نالا بجاح 
إلا عند ضِدٌ. ولا ضد له» فيجب استمرار الوجود له. إن" أمكن أن د يكن أنه لا يختاج في وجوده إلى 
غيره يعدم عند فقده - مما لا يدلٌ على حدوثه اپتداء - فالطريقة مستقيمة» وإلا كانت دلالةٌ على أن لا 

والطريق١"‏ إلى أن" يُعلّم أن لا ضد للقديم هو أن ذلك الضدّ لا يصح كونه قديماًء لآن تضاد القديمين 
لا يصح. وإذا كان مُحَدَئا لم تثبت حقيقة التضادٌ بينهماء لأن من حى الضدَّين أن يمتنع وجود أحدهما 
لأجل وجود الآخرء ومعلوم أن هذا الضدّ المُحدّث امتنع وجوده لم يزل لأنه يؤدّي إلى قلي جنسه؛ لا 
لمنع القديم إيّاه عند الوجود. وإذا"' كان لأجل ذلك» بطل أن يجري بينهما تضاة. 

وبعد فقد ثبت في الْضدَّين أن صفة أحدهما بالعكس من صفة الآخرء فيجبء إذا كان القديم مرجوداً 
لذاته» آن يكون ضدّه معدوماً لذاته. وهذا لا يصح لوجهّين: أحدهما أنه ليس للمعدوم بكونه معدوماً صفة"٠‏ 
أصلاًٌء [م 5٠‏ ب] فضلاً عن أن تنبت للذات؛ والثاني أن الضدّ لا بد من طروئه على ما يُضاده» وهذا إنما 
يكون بالوجود» ومتى كان معدوماً لذاته فالوجود عليه مُحال. فما أن يُضِادُه وهو معدوم فهذا“"' يقتضي 
عدم القديم أصلاً وأن لا يوجد على وجه من الوجوه لأن ضدّه حاصل على الوجه الذي يُضَاده. وإمّا أن 
يوجد هذا الضد» فيقدح في كونه معدوما لذاته. 


٠‏ لعل الصواب: ولكن لمعترض. "١‏ م: التي يها. 
3 أي شيء كان يحتاج في وجوده إليه» راجع شرح الأصول E‏ م وإ 
114 ؟؟ ص: حال. 
5 م فإذا, 5 : وهذا. 
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فصح بهذه الجملة عدم الأعراض» وأن .القديم لا يجوز عدمه. ولا يبقى في القسمة بعد القدّم إلا 
الحدوث. فتصير هذه الدلالة*" شاملةٌ لحدوث كل الأعراض. - 

وأحد ما يُذكر في حدوث الأعراض حاجتها في وجودها إلى محال مُحدَّنْة» حتى لا توجد من دونهاء 
فيجب أن يكون العرض بالحدوث أحقّ. وهذه الدلالة إنما تصح متى أمكن العلم بحدوث الجسم من 
غير طريقة إثبات الأعراض وحدوثهاء فإذا صح ذلك كان الكلام مستقيما. 

وإذا كان الكلام في الأعراض المُدرّكة» اختصّت في دلالة الحدوث بطريقة» وهي أنه كان يجب أن 
تُدركها قديمةء على مثل ما تقدّم في الأجسام حيث منعنا من قِدّمها". 

وأحد ما يقال فيه ما قد ثبت من حاجتها في الوجود إلى مجال» وقد صح أن الحال يخالف محله. فلو 
كانت قديمةء لكانت محالّها بهذا الوصف أولى؛ ولا يصح اختلاف القديمّين. 

وبعد فقي الأعراض تضاد. فإن جُعل الكل قديماًء لم يصح لأن القديمين لا يصح تضادهما لما اشتركا 
في صفة واحدة من صفات النفس» ولأن تضادهما يمنع من وجودهماء وقِدَمُهما يقتضي اجتماعهما في 
الوجود. وإن مجعل البعض مُحدَئَاً والبعض قديماء فأمارة الحدوث فيما قيل بقدّمه ثابتةٌ كثبوتها فيما قيل 
بحدوثه ولا شيء يُحكم بقدّمه إلا وما هو من جنسه يوجد ا قبطل ذلك وتُصوّر الكلام في اختلاف 
هذه" الأعراض» وأن بعضها لا يسلّ مسد بعض. ثم نقول: فاختلاف القديمّين لا يصح» على نحو ما 

ونقول في الأكوان إن القول بقدّمها يعود على القول بثبوتها بالنقضص*"» لأنها إذا كانت قديمةٌ» أوجبت 
فيما لم يزل كون الأجسام مجتمعة أو مفترقةٌ أو متحركة أو ساكنة. والصفة؛ إذا كانت مستحَقّة على هذا 
الحد"" كانت واجبةٌ وبوجوبها تستغني عن علّة. فلا يثبت لنا طريق إلى إثباتها أصلاًء لأن الطريق فيه 
مبنيّ على تجدّد صفة مع جواز أن لا تتجدد» وعلى ما بنينا الكلام عليه لا يثبت التجدّد ولا الجواز. ونقول 
أيضاً: لا بد في هذه الصفات من تجدّدهاء لأن ثبوتها لم يزل مستحيل. وإذا كانت الصفة متجددٌ فالعلّة 
المُوجبة لها المؤثّرة فيها يجب أن تكون بهذه المثابة. فيصح لنا حدوث الأكوان. 

فعلى هذه الجفلة يُجَرَى القول في:.حدوث الآلوان"'" وغيرها من الأعراض"". 


0 
3 


& 
1 صس: قتصير بهذه الطريقة الدلالة. عد م الوجه. 

'؟' راجع ص ۳۸. م: الأكوان. 

اا ص: نيا مله ١‏ 1 صَ: 5 من الأعراضص. 
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فصل [فى أن اللون مما يختصّ الله بالقدرة عليه دوتنا] 


اعلم أن اللون مما يختصٌّ القديم تعالى بالقدرة عليه دونناء فإذا حدث فمن جهته يحدث. 

ین" هذا آنا لو قدرنا عليه» لتآتی منا تر" ألواننا إلى ما نشتهيه؛ وتعذّره معلوم. وليس لأحد أن 
يقول: (إنه تعالى يمنعنا حالاً بعد حال من فعل اللون المُضاد لما أحدثه فيناء فلهذا يتعذر علينا[ص "١‏ ب] 
إيجاد ضده»»؛ لأنه كان يجب أن يقوى؛؟! على الإدراك إذا مضت عليه أوقات كثيرة» لأن ما يوجده يبقى» 
وكذلك في كل حال يُحدث فيه اللون يبقى فينا. وقد ثبت أنه لا تتجدد له قوّة على الإدراك. ولا يمكن 
أن يقال: «إن ضِدّ 1م 5١‏ أ] ما فينا من اللون يحتاج وجوذه إلى أمر زائد على ما يحتاج إليه الموجود فيناء 
فلفقد ما يحتاج إليه في الوجود يتعذر وجوده مناءء لأن هذه الطريقة قادحة في تضاةٌ الضدّين إذ قد ثبت 
أن أحدهما لا يحتاج إلى أزيد مما يحتاج إليه صاحبه. 

فقد صحت هذه الدلالة. وما قد دللنا يه من دلالة الشيخ أبي عبد الله في الحياة» وذكرناها في ياب 
الجواهر* *" دال هاهتا أيضاً. 

وقد ذهب بعض اليغدادنين"" إلى أن اللون مقدور لنا. والشبهة فيه" أن أحدئا #يضرب على جسم 
لحي فنظهر هناك حمرة كما يظهر الألم» فيجب تولّدهما جميعاً عن الضرب». وعتدنا أن هذه الحمرة 
ليست حادثة حتى تُجعّل متولدةء بل هي حمرة الدم اتزعج عند الضرب عن مكانه. وعلى هذا يختلف 
حال مايُضرّب عليه في الرقّة وخلافها. فإذا كان رقيقاء ظهرت عليه الحمرة» وليس كذلك إذا كان جاسياً. 
ولولا أن الأمر على ما قلتاه وكانت الحمرة حادثة» لصح وجودها عند ضرب جسم الميّت» فإن ذلك 
المحل محتمل للّون» وقد عرفنا فساده. وعلى الطريقة التي ذكرناهاء تحمرٌ وجنة من يخجل بأن تصير إليها 
أجزاء فيها دم. وإذا فزع؛ يُرى كأنه أصفر لزوال أجزاء فيها دم عن وجهه. وقد يخضرٌ موضع*" الضرب» 
لاختلاط أجزاء الدم. 

فهذه طريقتنا في الجواب عن هذه الشّبهة: وما لم ينبت حدوث هذه الحمرة لم يستقم كلامهم. وإن 
كان قد جرى لأبي هاشم أنه لا يمتنع في هذا اللون الحادث عند الضرب أن يوجد من قبل الله تعالى 


بالعادة» ولكن الصحيح خلاقه. 

*'' ص: ويبيّن. “1 هوالجعفران على قولأبي رشيد 
أ: تغيير. (المسائل 115-/1719). 

“" يعني اللون الذي أحدثه الله - في زعم المُخالف - حالاً  ٠"‏ راجع المسائل 174 

بعد حال A‏ م مواضع. 


١ 
.55-47 راجح ص‎ '"“ 


4 88 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


وأحد ما تعلّقوا به حصول السواد عند خلط الزاج بالعفصء وكذلك البياض يظهر في المَيِطا عند 
ضرب الدبس. وعندنا أن في الزاج والعفص أجزاء سواد"" كامنة تتحل:بالماء» وتظهر كما يظهر البد 
من اللبن بالمخض» ويظهر الذهب في“ تراب المعدن بالنار. وقد يُتخذ من العفص وحده الحبر» وإن 
لم يبلغ في السواد المبلغ الذي يحصل عند اجتماع الزاج معه» وذلك بأن شكس أو يُطبخ. وفي العمنص 
أجزاء حمر لا يمتئع ذهابها بالشمس» فيسو كما يسودٌ الرُطب بالشمس وإن كان من قبل أحمر. ولو كان 
الخلط مُولَّداً للسواد لوجب في كل جسکین اختلطا أن بظهر فیهما سواد» لا سيما واحتمالهما له ولغيره 
من الألوان ثابت. والحال في القيّيطا يجري على هذا النحوء وعلى ذلك يُستعان فيه ببياض البيض وبالنار. 
ولو كان متولداً عن الضربء لظهر في أوّل ضربة. وغير ممتئع أن تزول الأجزاء التي فيها سواد عن الدبس 
بالضرب» وتكون أجزاء البيض'؟! أثيت وأرزن قلا تزول بالضرب. 

وقد جرى في كلام شيوخنا المتقدمين أن الحبر يظهر فيه السواد حادثاً من حهة الله تعالى يالعادة عند 
خلط الزاج بالعفص» وكذلك البياض الذي يحصل في المَبيطا وغيره. ولكن الصحيح خلافه» كما قلناه 

في الحمرة عند الضرب. 

فأما السواد الذي ييحصل عتد إحراق التار عتهاء قلسنا تقول بتولّده عن التار» بل" فيها آجزاء سود 
تين بالدخان المرتفع عنها. فإذا وقعت في الشي اسود لمجاورة هذه الأجزاء السود له لا غير. وأما 
الذي يفعله الصباغ» فهو ممجاورة؟؟' بين الصبغ والغوب؟*" لا أنه في الحقيقة يسود وإلا صح من دون 
هذه المجاورة» e‏ ۰ 9 


١‏ 5 لخ 
فصل [في أن اللون لا يتولد عن غيره ولا يُولد غيره] 

وليس اللون مما يقح متولداً [م 0١‏ ب] عن غیره» ولا هو من باب ما" يُولّد غيرّه. أما الأوّل» فلن 
الأسباب المعروفة لا حظّ لها في توليد اللون» وهذه حال كل ما يختصٌ القديم تعالى بالقدرة عليه أن 
وقوعه يكون على حد الابتداء. ولا يتولد عن لون سواهء على ما يقوله البغداديون"*'. لأنه لو ولّدهء لولّده 
في الحالء إذ لا وجه لتراخيه إلى الثاني» على ما نقوله في النظر والاعتماد*؛'. وإذا ولد لوناً آخر في حال 
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فذلك؟؟' اللون يُولّد في تلك الحال مثله؛ آذى إلى وجود ما لا يتناهمى في حالة واحدة. وكان يلزم لتزايد 
الألوان أن يقوى إدراكنا لهاء لأ سيما والبقاء صحيح عليها. ویعد فكان لا ب يتميّز السبب عن مسبيه؛ لأنه لا 
يمكن أن يُذكّر هاهنا عارض يمنع من وجود المسيب دون سببه فيمتنع التوليد”*'ء ويظهر الفرق. 

هذا إذا مجعل مُونّداً للون سواه مُمائل له. فإن مجحل مُونّداً للون يُضادّه كما قاله بعض البغداديين» 
فهو أبعد لأنه كان لا يختصٌ بتوليد بعض الأضداد دون بعض. ثم يلزم في الجسم الأسود أن لا يخلو في 
الوقت الثاني من أحد أمرّين: إِما أن يكون [ص ٠”‏ أ] أبيض أو على بعض هذه الهّيئتات؛ وإِمّا أن يزداد'"٠‏ 
سراده» حتى يقوى على الإدراك بأن يحصصل مانع من التوليد. وكلا الأمرّين خلافه معلوم. فصح إذاً أنه 
لا يتولد عن غيره وأنه لا بولد غيره» لأن الذي يشتبه من هذه الجملة توليدّه للون مُمائل له أو مُخالف» 
وقد بنا بطلانهما جميعاً. 


فصل [في أن اللون باق] 


لبقاء صحيح على اللون» سواءً كان في الثابت أو الْمُجرّز كونه في المقدورء لأن حكم المُجوّزن 
في جميع ما قدّمناء حكم الموجود الحاصل. ومن ذهب إلى أن الباقي يبقى ببقاء مُنع من بقاء شيء من 
الأعراض""٠‏ وإلا لزمه”*' قيام المعنى بالمعنى. ومتى قام**' بمحله» فليس بأن يقتضي بقاء بعض ما فيه 
أولى من بعض» فكان يقتضي بقاء الصوت وما شاكله. 

وأسلمٌ ارق في بقاء اللون أن الجسم اللرّن لا يخرج عما فيه من اللون على وتيرة واحدة إلا عند 
طروء د يؤثّر في انتفائه على وجه» لو لم يوجد هذا الضدّ؛ لم يكن لينتفي. وبمثل هذا تُتبت المؤثتّرات. 
فيجب أن نحكم بيقاء اللون. 

فإن قال: «إنما العلم آنه لا ينتفي إلا بضدٌ بعد العلم ببقائه. فكيف تستدلون على بقائه يما لا ؛ يتم لولا 
بقازه؟» قيل له: إنَا نعلم بضرب من الاختبار استمرار اللون بالجسم» ثم نستدل على أنه باق بزواله عند 
وجود ضدّه على وجه يؤيّر فيهء حتى لولاء لم ينتف. فلا نکون مستدلّين بالفرع على أصله. فإن قال: 
«إنه يخرج*"' عن كونه أسود لا إلى ضدّء بل بأن يصير على هّيئة الأغبر» فبطل ما اعتمدتم أنه لا يزول 
سواده إلا بضِدٌّ»» قيل له: لا يصير أغبر إلا بعد" اختلاط أجزاء يخالف لونّها لونه. فإذا كنا نعرف أنه لم 
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برل عته سواده ولا خخالطته أجزاء صفتّها ما ذكرناه» فيجب أن يكون سواده فيه على ما کان وأن لا تزول 
عنه هذه الهَيثة إلا بما يُضَادّها. فإن قال: «هلا جاز أن يخلو في الثاني عن ذلك.اللون لا إلى ضدّء وإنما 
يحصل الضد في الثالث والرابغ» ولكنكم لا تتمكنوت من ضبط الأوقات؟ ومتى جاز خروجه عن اللون 
الذي كان فيه على هذا الحدء لم يثتبت ثبت بقاؤهة؛ قيل له: لو جاز ما ذكرتّهء لكان وجود هذا الضدّ فيه بالعادة» 
فيصح وقوع الاختلاف فيه حتى يد يبقى المحل زماناً لا لون فيه يخالف ما تقدّمه كما جرزه"* وقتاً واحداّ» 
لأن ما طريقّه العادة لم يمتنع فيه ما ذكرناه. فإن قال: «إتما لا يخرج [م ٠۲‏ أ] الجسم عن لون إلا إلى 
لون لاستحالة خلوّه من الألوانء لا لأجل أن بعض ذلك يتر في نفي بعض» حتى يصير هذا دلالةٌ على 
بقائه1؛ قيل له: قد مض القول في جواز خلوّه من اللون**'» فلا يبقى إلا ما أشرنا إليه من التأثير في نفي 
ما كان موجوداً من قبل» وهذا لا يتم لولا البقاء. وليس لهم أن يقولوا: #إن السواد يُونّد غيره من الألوان» 
إا مثله إذا استمرّت بالجسم هذه الهّيئة المخصوصةء أو ضدّه إذا حصل منع؛» لأنّا قد قدّمنا القول في 
أنه لا تجري في الألوان طريقة التوليد. وهذه الذلالة سليمة عن المطاعن. قبا اذا الصرونة E‏ 
اللون» مع صحة وقوع الخلاف فيه وإمكان طريقة يقة الاستدلال والتظرء فبعيد. ولهذا صح إيراد شّبهة في 
هذا الياب» والضروري لا يتأتى ذلك فيه. والاقتصار في الدلالة على دوام اللون يالجسم**' ومشاهدتنا 
له زماناً طويلاً على صورة واحدة» لا يصح لأنه قد تدوم بأحدنا الشهرة والعلم والإرادةء ولا يدل على 
بقائهاء وإنما تتجدد حالاً فحالاً. ولقائل أن يقول مثله في اللون؛ لا سيما والتفرقة قي الإدراك لا تقع بين 
أن يستمرٌ اللون بالجسم ويبقى» وبين أن يُجدّده الله تعالى حالا بعد حال.. 

فأما الاستدلال على يقائه بصحة وجود.مثله في الثاني لأمر يرجح إليه» فيجب صحة بقاته إلى الثاني» 
فهو ضعيف لأنه يُبطل بما ذكرناه'”٠‏ من المعاني التي تصيح"١٠‏ هذه الطريقة فيهاء ولم نقل ببقائها. يبي هذ 
أن الإرادة يصح وجود مثلها في الثاني ما لم يتقض المُرادء ولم يصر دليلاً على بقائها. وبل أيضاً بالفناء 
والصوت» لأن.ما جعلناه'"' عَلَماً لبقاء اللون قائم هاهنا"". ثم القول بأنه «يصح وجود مثله في الثاني 
لأمر يرجع إليه؟ غير مستقيم» بل إنسايصح وجوه لسر رج إلى أن ال تادر عي . وإنما احترز بذلك 
عن الإرادة لأنه. إذا لم.يصح وجود مثلها في الثاني» فلشيء يرجع إلى تقض تقضي اراد لا إليها تفسهاة". 
ولا فائدة في هذا الاحتراز إلا لكيلا يرد عليه هذا التقض فقط. 
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والاستدلال على بقائه بأن «السواد إذا كان يوجد في الثاني على حسب ما كان موجوداً في الأوّل فيما 
يتصل بالكثرة والقلةء فلو لم يكن.باقياء لاقتضى أن يكون الأول مُولداً للثاني» وهذا يؤدّي إلى أن يلتبس 
حال المبتدأ ببحال المتولد»؛ فلقائل أن يعترضه ويقول: «إن هذا لو صار أمارةً لبقائف لوجب القول ببقاء 
المعاني التي نقدّم القول فيها من شهوة وعلم وغيرهما». وبعد فقد يصح المنع من التوليد [ص ٠۲‏ ب] 
بغير الرجوع إلى وجوب بقائه؛ وذلك بأن يقال: «لو ولّدمء لولّده في حال فيقتضي "' وجود ما لا یتناهی»» 
على ما تقدّم. 

فالمعتمّد هو الطريقة الأولى. 


فصل [في ذكر شب من نفى بقاء اللون والجواب عنها] 

فأما شبهة من يمنع من بقاء اللون""'» فهي أنه «لو بقي» لكان يمنع طروء غيره من الأضداد عليه كما 
يمنع في حال الحدوثء لأنه يمنع ضده لما هو عليه في نفسه؛ فلا يختلف في الحالين». وربّما قالوا: «فإذا 
جد البياض» فليس بأن يؤثّر في زوال السواد أولى من السواد أن يؤثر في استحالة وجود البياض». 

وجوابنا أن للحادث في هذا الباب من الحكم ما ليس للباقيء لأن المنع متعلق بالقادر. والباقي لا 
يتعلق بهه فيجب أن يتبع المنٌ حالة حدوثه دون حالة بقائه. وهو وإن كان يمنع لما هو عليه» فهو مشروط 
بتعلقه [م 01 ب] بالقادره وهذا لا يتم في حال البقاء. وقد يجوز أن يقال: إن الحكم معلوم في الحادث 
ولا يوقف”7 على علته. 

وما قالوه ثانياً باطل لأنّاء إذا جعلنا الحادث مورا في الياقي» جعلتاه٠'‏ مؤثّراً في تجدّد العدم على هذا 
الباقي. وتعليلهم يقتضي أن يكون الباقي يؤثّر في استمرار العدم بالمعدوم» فكان ما قلناه أولى. 

وربّما قالوا: «لو بقي ثم انتفى بالبياض» لكان إِمَا أن يُجعَل تأثيره*" تأثير العلّل» وقد أبطلتموه من 
قبل""؟ أو يُجِعَل'" تأثيره تأثير الشروط» فيجب أن لا يصح قيام ضده مقامه» وكان يصح مع وجوده أن 
لا يُعدّم الأوّل». وجوابنا آنا قد بيا أنه شرط» وأنه لا يمتنع في الشروط أن يحصل فيها ما يوجب على 
بعض الوجوه"". ولا يجبء إذا كان شرطأ أن لا يصح تنوب الأضداد في بل ذلك صحيح» كما يصح 
أن يقوم بعض المجاورات مقام بعض مع تضادها. 
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وريّما قالوا: «إن هذا يقتضي صحة وجود الغدّين». وهذا ضعيف» لأن الممتنع في الأصداد أن يكون 
وجودها واحداً. فأما وجود الضدَّين في حالين فهو صحيح. 


فصل [في أن المٌّجوَّر من اللون قي المقدور حاله كحال الثابت في صحة البقاء عليه] 

اعلم أن المٌجوّر من اللون في المقدور حاله كحال الثابت في صحة البقاء عليهء لأن مخالفته لهذه 
الموجودات هي كمخالقة بعضها ليعض» وبقاء الموجود متها معلل بالنوع والقبيل. فيفارق الاعتماد الذي 
لا يصح تعليل بقائه بالنوع"". وبعد فكل ضدَّين يتعاقبان على المحل» إذا صح طروء أحدهما وانتفاء الآخر 
به» يصح مثله في صاحبه» وهذا لا يصح لولا البقاء» فيجب أن تكون الحال في الجميع واحدةٌ. 

وقد تقدم في باب الجواهر شروط صحة الإعادة» وهي موجودة في اللون. فيجب صحة إعادته كما 
وجب ذلك في غيره. 


فصل [فيما يصح في اللون من حيث العيارة] 


اعلم أنه بى لوناً في حالتي العدم والوجودء كما يُسمّى سواداً في الحالتين. وإنما كان كذلك لأنه 
ع 2 2 1 2 

من الأسماء التي لا تفيد الوجود لفظأ ولا معنىّ» كما تقوله في قولنا "حادث» و(قديم» وباق وامتعلق؛ 
وغير ذلك» فضار؛"' نسبتّه إلى الوجود كنسبته إلى العدم. 

وقولنا «لون» ليس هو من الألقاب الخالصةء لأن تغييره - واللغة بحالها - لا يجوز» فقارق الألقاب 
المحضة: مثل قولنا «زيد» و«عمرو). وفائدته إبانة هذا النوع من غيره من الأنواع» فصار”" من هذا الوجه 
داخلاً في العُفيد. ومن حيث لا فيد في المُسمَى به صفة يبن بها من غيره قد أشبه قولنا اشيء». فجملت 
له جنبتان على ما ذكرنا""5. 

وليس هو لوناً لنفسه كما أنه سواد لنفسه لأنه لا صغة له بكونه لون فضلاً عن أن تستحقّ للنفس. 
ولو ثبت له بكونه لوناً صفةء لم يصح استحقاقها للنفسء وإلا لزم تمائل المتضادّات. وقد كان الشيخ أبو 
عليء حيث لجعل صفة النفس ما لا يزول عن الموصوف في حالتّي العدم والوجودء قال بأن اللون لون 
لنفسه والعرش عرض لنفسه. ثم رجع إلى ما هو الصحيح. 


"" انظر ص 751١8‏ > ص: فكان. 
04 کنا 5 ص: ذكرناه. 


القول في الطعوم 


اعلم أن الكلام في أحكام الطعوم يجري على قريب مما تقدّم في الألوان» لأنها مُدرّكة كهي. ولها 
أجناس مخصوصة موجودة» ويجوز في المقدور ما يزيد عليها. وكل نوع منها متماثل» وبحصل بين بعضها 
وبعض تضادٌ. وتحتاج في ؤجودها إلى محل» ولا تختاج إلى أمر زائد على المحل. ويجوز وجود الكثير 
منها في محل واحدا'ء ويجوز خلوٌ المحل [م 07 أ] منها. وقي بعض المحال نقطع على خلوّه من الطعمه 
وإن كنا نتوقف في اللون". ويختص القديم بالقدرة عليها"» ويوجد ميتداً. ويصح أن يبقى ويصح أن يُعاد. 
فهذه؛ الأحكام أجمع* يكون طريقٌ الكلام في الطعم” وفي اللون سواءًء فلا يجب إقرادها بالذكرء وإنما 
يجب أن نذكر ما لم يسبق فيه القول هناك مما يختصٌ الطعوم. 

فمن ذلك الكلام" في حصر أجناسها. والمقطوع منها بأنه طعم خالص هو الحلاوة والحموضة والمرارة 
والملوحة والحرافة. فهي خحمسة كما أن الخالص من الألوان خمسة مَيثات. وما عدا هذه الطعوم» فمتوقف 
فيها. وشُجوّز* أن تكون مُرَكُبةٌ من طعوم مختلفة كما قلناه في الألوان حيث تكلّمتا في العّبرة. ولستا تمنع 
أن تكون هاهنا طعوم» في غير بلادنا وفي غير ما نطعمه» ببخلاف ما نعرفه» ويقع بها لأهل تلك [ص 5 17]" 
البلاد من الاغتذاء ما يقع لنا:بهذه الموجودات عندنا. فأما'' عدم التمييز قي طعم الخبز واللحم» حتى لا 
يصح أن تعدّه من هذه الأبوابء فقد يجوز أن يُجِعَل الوجه فيه كونهما مُوافقين لأبدان الأحياء منا بأشدٌ 
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١‏ لعل الصواب: في هذه. + كذاء خحطاً في ترقيم الورقات. 


* م:كلها. ٠‏ ص: وأما. 


٤‏ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


من موافقة غيرهما. والله هو العالم به وريم لا يحصل الطعم المشتهى إلا عند تركيب مخصوص» وهذه 
حال الطبخ» لأن عند الاجتماع يحصل من الشهوة له ما لا يحصل عند الانقراد: 

ومن ذلك الكلامٌ في الحاسّة التي بها يدرك الطعم» وما يجب فيه من الشرط في كيفية الإدراك. أما 
الكلام في إدراكه» فمما لا شبهة فيه لأن:الحال قيه والحال في اللون وغيره سواء. ولا يقدح في هذا امتناع 
إدراكه عند ثبوت مانع» لأن من حقّه أن يدرك والمنع زائل. وقد يفقد المُدرك التميبز بينه وبين غيره» ولا 
يكون عَلَّماً لكونه غير مُدرَك. فأما الصفراوي إذا وجد عند تناوّل العسل مرارةٌ فلأن في فيه مرارةً لازمةٌ 
يُدركها مع هذه الحلاوةء فيختلط الطعم عليه. فأما والأحوال سليمة» فما ذكرناه واجب. 

وأما الحاسّة التي يدرك بهاء فهي حاسّة الذوق؛ والغرض بها اللهاة» ولا يدرك بغيرها كما لا يدرك اللون 
إلا بالعين. إلا أن في باب الرؤية يمكن القطع على كونها مقصورةً على نقطة الناظر دون جميع الحاسّة 
وقي هذا الموضع لا يمكن القطع بأن'٠‏ الإدراك موقوف على بعضهاء أو على جميعهاء أو على ما فيه 
عصب ؟' دون غيره. ولا معتر باختلاف أمكنة هذه الحاسّة كما لا معتير باختلاف أمكنة العينء وعلى هذا 
يُروى في بعض الأخبار أن في الئاس من قد رُكٌبت عيناه في صدره. 

وغير جائز في المقدور بحاسّة أخرى تدرك بها الطعوم الثابتة أو الطعوم المُجرّزة في المقدورء كما لا 
يجوز مثله في الألوانء لأن عند حصول هذه الحاسّة قد صح الإدراك بهاء وعند فقدها يستحيل الإدراك 
على طريقة واحدة» ويمثل هذا نعرف المؤترات. وفي الوجه الذي عليه تركب هذه الحاسّة؛ على وجه 
درك بها الطعوم؛ لطائف لا يعلمها إلا هو"٠‏ كما أن في تركيب العين لطائف» لأنه غير ممتنع أن تختصض 
بمنافذ ومخارج فيصح الإدراك بهاء كما يجب أن تختصٌ العين بصقالة وغيرها. 

فإن قال قائل: «إن كان الطعم؟' يدرك بهذه الحاسّة» فيجب في كل من له هذه الحاسّة أن يُدركه؛ وأن 
يلت به كالتذاذكم. ومعلوم أن الملائكة عليهم السلام هذه صفتهم» بن ذلك صحة الكلام من جهتهم» 
ولا يصح وقوعه إلا ولهم مثل ما لنا من الشفة واللهوات. فإذا قلتم إنهم لا يلتذون بهاء فقد ناقضتم؟؛ 
قيل له: لسنا نمنع من إدراكهم الطعوم» ولكنهم لا يِلتلُون بها لأنه لا شهوة لهم فيهاء واللذّة تقف 
حصول الشهوة للمدرك. قإذا كانت شهواتهم مصروفةً إلى المّناظر والمشا» لم يجب ما قدّرته. وعلى 
هذه الطريقة لم يجب» إذا أثبشنا الله تعالى مُدركاً لجميع المُدرّكات» أن يلت أو يألم لأن الشهوة والنفار 
يستحيلان علنه. هذا ومن الجائز أن تكون أفواههم مبنيّةَ [م ”5 ب] على صورة يصح معها الكلام دون 
الاتذاذ وما"' يدرك من الطعم. فن الأخرس يصح فيه الالتذاذ ولا يصح أن يتكلم» والمريض يصح أن 


٠١‏ م: على أن, “' ص: الطعوم. 
1 ص: عصيه. 1 كذاء ولعل الصحيح: يما. 
ل أي الله. 


القرل في الطعوم 8 ١66‏ 


يتكلم ولايلتدٌ بما يُدركه للخشونة التي في لسانه ولهواته. وقد يتعذر على بعضهم النطق بكثير من الحروف» 
والتذاذه في غاية الكمال. ويختاج المرء في الكلام إلى أن يخترق الهواءٌ لهواته دون التذاذه. وكل هذا يبن 
أن بين الأمرّين فصلا. 

فأما الشرط في إدراك الطعوم؛ فهو مُماسّة اللهاة لمحل الطعمء لأن عند حصوله"' يحصل وعند فقده 
يرول والذوق ضير طريقا لإدراك الطعم» لأن الإدراك يحصل في الطعم» والذوق يختصٌ محله". 
وليس لأحد أن يظنّ اختلاف الشرط في المُدرَك بحاسّة واحدة» بأن يقال: : افقد أدركً المحل بالمُماشة 
والطعم بمٌماسّة المحل؛» وذلك لأن الشرط قد يجوز اختلافه إذا لم يكن المُدرّكان يختصّان الحاسّةة' 
الواحدة؛ والطعم هو المختص بهذه الحا سة» والشرط لم يختلف فيه. وأما نفس المحلء فهو مُدرّك بكل 
محل فيه حياة. 

فهذا هو الشرط على ما اعتبره قاضي القضاة. قأما الشيخ أبو عبد الله فلا يعتبره» وعلى هذا دلّ'' كلام 
الشيخ أبي هاشم» فكأنهما اعتبرا حصول المحل الذي فيه الطعم بحيث لا ساتر ولا ما يُقدّر ذلك فيه» كما 
ذكره في اللون. فعلى هذا المذهبء لو وُجد لا في محل» لصح إدراكه؛ وعلى المذهب'' الأول لا تُدركه 
لفقد شرطه : ثم يفرق بينه ويين اللون» لو جد لا في محل» في وجوب [ص ۴٤‏ ب] رؤيته بأن يقول: ما 
يُرى يُرى بحيث هو. والطعم | إذا درك فلا بڈ من حصول تة تير الحاسّة بإدراكه. فاعتبرت المٌّماسّة"” ولم 
يكتف بغيرها [؟]15. 

لبوا لوجت لج اللا ا إذا كان قد أجرى" العادة يأن 

تقوم أبداننا إلا بالطعوم» دون أيدان الملائكة عليهم السلام. وأما إذا لم يكن كذلك وكان أطفأء فهو 

أيضاً واجب. والفون كالطعم في ذلك. وإذا عري مما ذكرناه» دخل في باب التفضل. فأما اللون والطعم 
إذا خلقهما الله تعالى وزال الانتفاع بهما لعدم المتتفع؛ فإمًا أن يقال «يجب خلق مّن ينتفع بهما»» وإلا 
صارت التبقية عبثاء كما يجب مثله في حال الخدوث؛ وما أن يُجمّل بقاؤه"" والحال هذه كتقضيه؛ ولا 
يقدح في الحكمة. 

فأما تعاب الطعوم فصحييم؛ كتعاقّب اللون في الشعور وغيرها. فعلى هذا نجد الحموضة في الحصرم» 
ثم نجد الحلاوة من بعد. ونجد الحلاوة في العصيرء ثم نجد المرارة والحموضة من بعد. 1 


" كذاء أي ذلك الشرط. *" م: الحاشة 

'' أ: بمحله؟ " المقطع كله مشكولك في قراءته والمعتى غير واضح. 
4 م: فقد أدرك المُدرك. 15 :د قد. 

4 لعل الصواب: بالحاسّة. *" م: + الله. 

'" اول '" كنال 


1 
۸ م هذا المذهب. 


القول في الروائح 


اعلم أن الروائح تُسارك الألوان والطعوم في أكثر أحكامهاء فإفراد تلك الأحكام بالذكر لا وجه له. 
ونذكر منها ما لم يمض القول فيه. فإن إدراكها مقصور على الخيشوم. والشرط فيه المجاورة بين مها 
وبينه» ولهذا لا يصح - والرائحة واحدة والحال واحدة - أن يُدركها حيّان لآن محلّها لا يصير مُجاوراً 
لخيشومهما' إلا'في وقتین. ومتى أدركتاها على بُعد فلا بد من أجزاء مُجاورة لخياشيمنا. فأما إدراكها 
بحيث هي فلا يضح وإلا لم نكن لنحتاج إلى الاستنشاق واجتذاب" تلك الأجزاء ليصح الإدراك وكان 
يجري مجرى الصوت في وجوب الفصل بين الجهات التي منها تدرك الرائحة. 

وحصدٌ أجناسها متعذر تحقيقاً وتقريباً. فإن" ما يُعرّف بالإضافة إلى المحال» فنقول «رائحة المسك» 
و«رائحة الكافور»» وهو أخحص من أن تقول «رائحة طثبة» واارائحة خبيثة». وعلى هذا تكون رائحة المسك 
متمائلةٌ ورائحة الكافور متمائلةٌ؛ وإحداهما تُضادٌ الأخرى. 

وأما تعاقبها فصحيح. فإن الطعام يستحيل إلى روائح لم تكن وإن لم يكن من باب الواجب بل طريقه 
العادة» ولهذا يختلف الحال فيه. وقد زعموا أن المسك متولد من دم الغزال على طيبه. وإذا؛ لم يكن من 
باب الواجب» لم يمتنح فيما يتناوله أهل الجنة أن يصير عَرَقاً طتيأ قييطل قول من يطعن في حالهم. وإنماء 
أجرى الله تعالى العادة في الدنيا بخلافه لضرب من الصلاح» وهو أن ينظر العاقل فيعلم أن الطعام الذي 
يبذل فيه الرغائب ينقلب إلى ما تكرهه نفسه» فلا يركن إلى الدنيا ويُقبل [م 54 آ] على طاعة ربّه. نسأل 


الله حسن التوفيق والعصمة. 
'١‏ أ:لخيشوقيهما. ° ولف 
م: واجتلاب. م: وإ 
1 


م فأما. 


القول في الحرارة والبرودة 


اعلم أن أحكامهما في الأغلب تجري على نحو ما تقدّم في اللون والطعم والرائحة» من الحاجة إلى 
محل» وأن المحلّ الواحد كاف فلا تحتاج إلى محلين ولا إلى بنية» وأنهما باقيتان'» وأن إحداهما مُضادّة 
للأخرى» وتجويز ثالث لهماء إلى غير ذلك. وإنما نذكر هاهنا ما لم يدل عليه ما تقدّم» من كيفية الإدراك 
فيهماء ومن بيان شبهة من يجعلهما مقدورتين" للعباد"» وما يتصل بذلك من الفروع. 

طريق إدراكهما هو لمس محلّهما. ومتى قيل إنهما مُدرّكان لمساًء فالمُراد به ملامسة المحل» لأن اللمس 
لا يقع إلا بين الجسكين. ويكفي في إدراكهما كل محل فيه حياةء دون الحاجة إلى حاسّة مخصوصة. وإذا 
أدركتاهما بمحلٌ الحياة» فإنما تُدركهما في غيره» فيفارق الألم الذي يُدرَك بالحياة في محلها. يُبيّن ذلك أن 
أحدنا لا يتبيّن حرارة بعض دنه إلا بأن يلمسه ببعض آخر. والمحموم إنما يُدرِك؛ حرارته لأنه تجاوره أجزاء 
فيها” نارية؛ فيّدرك حرارتها. وقد يجوز أن يقال إنها توجب التفريق فيجد ألماء فلهذا يقع له إدراك ذلك. 

فأما التار فهي الأجزاء اللطيفة اللحارّة. فإن الحرارة» لو وُجدت في الحجارةء لم تسم ناراً. ولم يُسمّ 
فرص الشمس ناراء وإن اختصٌ بلطافة وحرارة لما كان فيه ضياء غالب. فكأنهم قد خصّوا بها بعض 
الأجسام. وحكي عن شعيب 'بن زرارة" وطبقة من بُله المتكلمين أنهم لم يُبتوا في النار حرارة ولا في 
الزيتون زيتا» وأن الحرارة تحدث فيها عند فُربتا منهاء والزيت يحدث عند العصر. وربّما قالوا: ايل تحدث 
فينا الحرارة عند اقرب منها». وهذه جهالة مُفرطة؛ وفي ذلك قال بشر بن المعتمر: 


31 م: باقيان. ِ ص: تجاوره فيها أجزاء. 
* ص: مقدورين. ` ذكره الجاحظ في حلقة محمد بن الجهم البرمكي (البيان 
ع ع: بين العباد., والتببين؛ القاهرة. ۱۹1۸/1۳۸۸ 115-11/4). 


ص: + بالحيأة. 


٠‏ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


يا ب ين زرارة ياحطمارينح مسارة"! 


ليس فوالزيتونززيت؟ ليس في 1ص ۳١‏ آ] النار حرارة؟ 


وقد ذهب أبو القاسم إلى أنهما مقدورتان للعبادث» وقال إن أحدنا إذا حك إحدى راحتیه بالأخرى» أو 
حك إحدى الخشبتين بالأخرىء حصلت هتاك حرارة» وهذا يوجب أنه الفاعل لها. وعندنا أن تلك الحرارة؟ 
باقية» لا أنها حادثة عند الح وإنما تنزعج الأجزاء التي فيها حرارة بالحك. ومعلوم أن انزعاج الأجزاء 
الحارّة هو أسرع من انزعاج الأجزاء الباردة» فلا يكون لأحد أن يقول: «كيف تنزعج هي دون غيرها؟ه. 
ولو كان الحكٌ هو المُوّد» لم يفترق الحال بين حكٌ إحدى الراحتين بالأخرى وبين حك الجليد بالجليده 
أو حك بعض الميّت ببعض» لاحتمال النحل في الموضعَين للحرارة. وكذلك فقد يثبت١٠‏ حك أسفل 
ِلْعَدّمِ بغيره» فلا يوجد من الحرارة ما يوجد عند حك الراحمّين. ولم تكن العلّة إلا أن تلك الصلابة مانعة 
من ظهور الأجزاء الحارّة» وإذا كانت هناك رخاوةء ظهرت الأجزاء الكامنة. ولمثل هذه الطريقة يظهر غند 
إمرار اليد على الثوب والقطن ليلا ما يُشبه انقداح النار. 

فأما الاستدلال على كونهما مقدورّين لنا بأن أحدنا كى «مُسحُنا» ودمُبّداً»» فذلك عبارة ومعناها 
هو ما يقعله من المجاورة بين التار وغيرهاء فتلك الحرارة هي حرارة ألتارة ولهذا يفرع إليها عند طلب 
التسخين. ويُبيّن ذلك أنه يقل" التسخين والتبريد بحسب قلة النار والجليد وكثرتهما. ولشنا نقول في 
التحقيق إن الماء قد صار حاراً وياردأء وإنما الغرض مجاورة أجزاء من الجليد أو النار لهه ومن فارقته تلك 
الأجزاء عاد بارداً”". ولو كان قد صار حاراً في الحقيقة» لم يمتنع أن يبقى كذلك زماناً طويلاً. ويجوز أن 
يقال إن الأجزاء الباردة من الهواء وغيره تفترق وتتبدد عند مجاورة التار للماء» وكذلك يجب في الأجزاء 
الحارّة عند مجاورة الثلج للماء. والواجب أن يكون وصق أحدنا بأنه سض۲ و«مُبئد» مجازاً إن كانت 
حقيقته فعل السخوتة والبرودة» وآن تكون حقيقته [م 54 ب] ثابتة في الله تعالى”'. وإن كانت" حقيقته 
موضوعةً لمن يقرب النار من غيرهاء فهو مجاز في الله تعالى. 

وقد جرى.في كلام مّن تقدّم.من الشيوخ أنه لا يمتنع أن يُحدث الله تعالى في المُسحّن الحرارة في 
الحال وفي المُّيرّد البرودةء وأن لا تكونا من حرارة النار وبرؤدة الثلج» بل يكون طريق ذلك العادة. والأولى 


ما تقدّم ذكرنالله. 

* ص: الحمارة. ١١‏ لعل الصواب: + ويكثر. 
راجع المسائل 1١78‏ *' كذاء ولعله: حارًا أو بارداً. 

5 م: تلك حرارة: ل م: عز وجل. 

ال “3 م كان. 


القول في الخرارة والبرودة 8 ١59‏ 


وقد قال الشيخ أبو القاسم إن الهواء ربّما صار ناراً بما يفعله أحدنا من القدح في الحجر 
والحديد. ونحن قد بِينَا أن فيهما ناراً كامنة. ولو كان للقدح التأثير الذي قاله» لم يختلف الحال 
بين بعض الأجسام وبين بعض» وبين شيء من الحجر وبين ما عداه» ولم يكن لتُعتبر صفة الحديد من 
التمويه والترقيق. 

وغير ممتنع؛ في صحة إخراج النار من الحجارة على طول الدهرء أن تكتسب النارية*' من حرارة الشمس 
التي ثلاقيها. وكذلك الحال في الخشب وما تقول في كمون التار فيها. والله أعلم بلطائف ذلك. 


فصل [في أن إحراق الثار سببه الاعتماد دون الحرارة] 


فأما إحراق النار» فهو لأجل ما تختصّ به من الاعتماد دون الحرارة؛ لأن الحرارة لا جهة لهاء فكيف 
ولد في غير محلّها؟ والإحراق يحصل في غير محلّ الحرارة. وبعد فإن الإحراق يحصل بحسب الجهات 
التي يحصل فيها اعتماد النار» والحرارة حالها مع الجهات سواء فيجب أن ينصرف التوليد إليه دونها. 
ويّبتِن هذا أن قوّة الحريق تقف على ما يحصل فيها"' من الاعتمادات» فإذا قرب التار أحدنا من موضع" 
واعتمد عليهاء كان الإحراق أقوى. وبعد فالإحراق تفريق مخصوص» وهو مقدور لنا. فلو ولّدته الحرارة» 
فقدرنا عليها لأن القادر على المسيب قادر على سيبه. 


فصل [في أن الهواء لا تأثير له في إحراق التار] 

ولا يقف إحراق النار لما تُحرقه على هواء يتخلل بين التار وبين ما يحترق بها ولا أن" تقف 
حركتها على الهواء على ما قال الأوائل. فإن الاعتماد هو الذي يولد التفريق» كان هناك هواء أو لم يكن. 
فأما الثوب إذا وضع على الصقيل كالمرآة وغيرهاء فلا يحترق لا لأن الهواء لا يتخلله. فإنه لو وضع على 
حشب» لاحترق ولا هواء يتخلله. وإنما الصقالة تمنع من تعخلل النار فيه. 

وأما امتناع اشتعال النار في البئر» وامتتاع اشتعال المصباح إذا وضعتٌ عليه ما يمنع الهواء» وامتناع 
بقاء الحياة في المرء إذا مع من التَقّسء فإن كثافة هواء البثر تُطفئ السراج كما يُطْمَأ إذا دس تحت الرمل. 
وإذا وضع عليه جب أو غیره» لم يجد منفذا [ص © 7 ب] قيتراجغ. وسين في باب الحياة موت من يُمنّع 


من الئفس"'. 
58 أ: ائثار. 1 : جه 
1 لعل الصحيح: فيه أي الحريق. '' كذا. 
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الألم هو معنى يحدث في الحيّ منا عند التقطيع» ويتعلق به النفار. وهو من المُدرّكات. ولا يمكن 
المنع من ثبوت معنى مدرك وإنما يقع الكلام في إثباته ممصلا على الحدّ الذي نذكره. والحال في اللذّة 
بخرى على هذا التخوةبوإنها ينترق الحال قيهما لار انما يقترت با و[لا:فهما من نوع واج 

وقد نفى الشيخ أبو إسحاق بن عياش أن يكون الألم معنى على الحد الذي ته" وقال: اليس هو إلا 
خروج الجسم عن حدّ الاعتدال؛. وجعل اللذّة حصول الاعتدال في الجسم وزوال أجزاء عنه كانت يمنزلة 
حمل الثقيل. فأدّاه هذا القول إلى أن نفى النفار» ويلزمه تفي الشهوة إذا' جعلناه" لذ على بعض الوجوه. 
فأما ابن زكرياءء فقد ذهب في اللدَّة إلى أنها «راحة من مؤلم؛ أو اخروج من مؤلم'. 

والدلالة على إثباته معنى أنَا درك الألم في محل الحياة عند الضرب» ونفصل بين البعض الذي يوجد 
ذلك فيه وبين مالم يوجد فيه . فاا أن يرجع الإدراك إلى نفس الخشبة» ومعلوم أنها تزايلتا وحالنا في إدراك 
الألم كما كانت. وتا أن يرجع [م 50 أ] إلى التأليف الذي هو الصكةء وذلك مما لامرك لاسيما بالحياة 
في محلّهاء ولأنه يُبطّل بالمزايلة وحالنا في الألم كما كانت. وإِما أن يرجع إلى الثقل وهو أيضاً غير مُدرّك. 
وما أن يرجع إلى الأكوان التي مي التفريق» وهو أيضاً لا يُدرَك؛ وكان يجبء بانتقاله من مكان إلى مكان» 
أن يألم. ولا يقف ذلك على عدم* الصحةء » لأن تعلّق النفار بما يتعلق به لا يقف على عدم الغير. وهذه 
الأمور هي التي يشتبه الحال فيهاء لأن الألم لا يكاد يوجد من دوتها. فإذا بطل أن يرجع الإدراك إلى شيء 
منهاء ثبت لنا أنه معنى زائدء وهو الذي تُريده بالألم. 


٠١‏ ص: الذي يليه. “ أي أبو بكر الرازي الفيلسوف. 
1 و !د ١‏ م أتتماء. 
۳ أي الألم. 1 
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والحال في إثبات اللدّات يجري على هذا الحدٌء لأن الحاك جربه' يجد لذ ولا يصح رجوع مايُدركه 
إلى الاعتماد والتفريق» فيجب ثبوتها معنى. 

وهنا من جنس واحد» وعلى هذا الوجه يُدرّكان بالحياة في محلّها. وإنما يفترق الحال فيهما في الشهوة 
والنفار المقارتين لهماء ولهذا يصح وجوده غير لذّة ولا ألم إذا فقدت الشهوة والنفار. وذلك يدل على أنه 
ليس بألم ولا لذَّة لجنسهماء وهذا هو معنى قول أبي هاشم «إن اللذّة ليست بمعنى» لأن الغرض أنه ليس 
هاهنا عَرَض على حدة إلا ما ثبت أنه يكون مرّةٌ ألما ومرّةٌ لذ وصحة هذه الجملة تقتضي أن لا سى 
بذلك في حال العدم, لأنه يُنبئع عن الوجود من حيث المعنى. 

فأما" القول بأن اللدّة خروج من مؤلم وأنها بمنزلة طرح الثقيل من النفس» فباطل من وجوه. 

أحدها أن أحدنا* يلد يإدراك صوت أو صورة ابتداءً ولمّا شاهد" واحداً متهما من قبل؛ فيقال إنه يخرج 
بإدراكهما من ألم يلحقه؛ بل لا يخطران له بالبال أصلاً. فكيف يقال فيما یجده إنه خروج من مؤلم؟ 

وثانيها آنا قد نل بمشاهدة بعض الأشخاص» ولا يلحقنا بفقده ألم حتى يقال إن اللدّة خروج من 
0 

وثالتها أنه كان لا يصح أن يؤثر أحدنا طعاماً على طعام ولا متكوحةً على أخرىء لآن غرضه إزالة 
الجوع والشبق عن نفسه» وذلك يحصل بكلا الأمرّين. فيصير حاله كحال المقرور الذي لا يؤثر صلاءٌ 
على صلاء حيث كان الغرض إزالة البرد عن نفسه» وقد عرفنا صحة هذا الإيثار. فوجب القضاء بأن اللذة 
معنى غير ما قالوه. 

ورابعها أنه كان لا يحسن من العقلاء عند ضعف شهواتهم أن يتداووا بالأدوية الكريهة ليلتذوا بالأطعمة» 
لأنهم يتنزلون منزلة من يجرح نفسه ثم يأسوها. فلولا أن هناك لذَّةّ متى حصلت الشهوة وإلا كان ذلك مما 
يُكَدّ في القبيح. ولا يمكن أن يقال: اهلا حسن متهم هذا الصنيع كما يحسن منهم تكلف المشاق بِالسَمّر 
طلباً للأرباح؟!» لأنا نقول إنه'' يرجو منافع ولذّات تحصل له بذلك. ولو لم يكن إلا الخروج من مؤلم» 
لحكمئا بقبحه. وعندهم أنه ليس في معالجة مَّن ضعفت شهوئّه لتعُود إلا هذا المعنى! 

وخامسها أنه يدرك اللذّة على حد إدراكه للألم. فإن كانت اللدّة خروجاً من مؤلم؛ وجب في الألم أن 
يكون خروجاً من مُلِذًا 1 

وسادسها أنه درك اللذة. والإدراك يتعلق بشيء موجود حاصلء دون تعلقه بزوال الشيء وانقطاعه. 


5 صن: لجريه. + أءم: شاهدتا. 
ص: وأما. " كذاء أي أحدهم. 
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وسابعها أنه كان يجب أن تكون الشهوة ألما إذا جُعل تيل المشتهى زوال الألم والخروج منه. ونحن 
لا نتألم بالشهوة. 

وثامنها أنه كان يجب أن لا نتبيّن التزايّد في الالتذاذء لأن التفي لا يقع فيه تزايّد. وقد عرفنا [م ٠١‏ ب] 
ضحة وقوع التزايّد فيما تلد به. 

وتاسعها أا نفصل بين إدراك طعام شهي وبين إلقاء حمل ثقيل عن ظهورنا. ولو كان الأمر على ما 
قالوه» لم يثبت هذا الفصل. فصح بطلان [ص 75 أ] ما ذهب إليه اين زكريا. 

وشبهته في ذلك أن من اش عطشه تزداد شهوته لمن الباردء ا 
كان يجده». وهذا مما لا قرح" له فيه» لأنه يشتهي إدراك برودة الماء. وكذلك إذا جاع يشتهي إدراك 
الطعوم"'. فمن أين أنه يجب أن" يشتهي؛ خروجا عن مؤلم؟ ررتما قال إن الشجايع يف بزوال لالم 
عنه». وعندنا أنه يلعد بإدراك عضو من غيره يعضو منه» أو أن يحصل في مجاري الماء تفريق يُولّد جنس 
الألم وثقارنه الشهوة؛ فيصير كمن حك جربه. وعلى هذا السبيل يجد المُجامع ما يُشيه الدغدغة. ولأجل 
ذلك يجد اللذّة عند خروج الماء على طريق الدفق» لأنه تحصل هناك مضاغطة لما كان ما يوجد من" 
التفريق تُضامه"' الشهوة. 

فأما ما يتعلق به الشيخ أبو إسحاق» هو" أنه «لو لم يرجم بالألم إلى زوال الصحة والاعتدال» لوجب 
في قادرّين أحدهما أقدر من الآخرء إذا غرزا في بدن الحيّ إبرة وقَدَرُ الغرز واحد» أن يكون تألم بغرز 
الأقوى أشدّ من تألّمه بغرز الأضعق» لأنه بجميها قُدّره يفعل الأكوان» ويشترك الكل في توليد الألم. 
قإذا لم يتبيّن زيادة الألمء وجب أن يُرجَع بالآلم؟' إلى زوال الصحةء وهو فيهما سواءا. 

وهذا شيء أورده أبو هاشم على تفسه حيث تكلم في توليد الكون للألم» فأدّاه هذا إلى أن قال: «إذا 
كان المنتفي من الصحة في الموضعَين سواءًء فما يفعله الأقدر من الأكوان لا يجتمع على التوليد بل يُولّد 
بعضها دون بعض!. ولما رأى الشيخ أبو إسحاق"' أن هذا المذهب غير سديد» وأن الواجب اجتماع الكل 
على التوليد» جعله شّبهدٌ في نفي الألم. 

والذي يصح أن يجاب به عن ذلك أن الدلالة قد سبقت على ثبوت الألم معنىّ. والذي أورده هو رجوع 
إلى أمر مححمّلء ودليل العقل بعيد عن الاحتمال. فيجب» إن أمكتناء أن تين وجه الموافقة بين ما قلناه 


1 كدل ولعل الصواب: فدح. 1 م مضامه 569 
" كذاء والصحيح على الأرجح: الطعام. "' م: فهو. 

"' م: في آن؛ أ: - يجب أن. “ا م بجمع. 

£ م: + كونه. ١‏ 14 م: يرجع الألم. 
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وبين ما قالوو» وإلا توقّفنا في علّة ما أوردوه؛ ولا نعدل عما تقتضيه الدلالة العقلية. ويصي ركالشّبهة'' التي 
تُورّد في نفي الجزء» مع أن الدلالة قد قامت على ثبوته"". 

دل اد فاون ع ف مسومو ندر عزن لاز شرق بع قرو ا قم لوا 
إثباته فلا. 

وقد تُجعَل العلّة في هذا الباب تساوي ما يفعلانه من الأكوان» وإن كان أحدهما يفعله في أقلّ قليل 
الأوقات» والآخر يفعله في أزيد من تلك الأوقات. وربّما قيل إِنا لا نتمكن من القطع على أن قَدْر الغرز 
واحدء فكيف ندّعي ذلك؟ وربّما قيل: لا يمتنع أن يفعل الله تعالى عند غرز الضعيف آلامآء فيُساوي 
حاله حال ما يفعله القوئ. وفي كل هذه الوجوه نظرء لأنه ليس من الواجب أن يتساوى ما يفعلانه أبد 
حتى لا يقع فيه تفاضل أصلاً. ولم يُلزم الشيخ أبو إسحاق في الغرزء وإنما ألزم في الأكوان وما يرجع إلى 
قأتها وكثرتهاء فمتعٌه من العلم بذلك لا يؤثّر في كلامه. ومتى جعلنا [م 51 أ] بغض تلك الآلام من قبل 
ل ا 

جد من الآلام عند غرز الإبرة. 

ورت مساق بات لو کان ع اميخ لكأي لغار اذا جور بنك إن عاق اكا 
المرء يشتهي قطع الأوصال!؟. 

والجواب" أن الذي تعلّق؟' به الشهوة ة هو المعنى الحاصل عند القطع؛ لا نفس القطع» وهذا المعنى 
بصح تعلّى الشهوة به والنفار به على سواء لاله ولكن الانتماع لا يضع لآن,الضرن الذي يه يوني 
على اللذّة وتضير مغمورةٌ» فتصيز كالخبيص المسموم. ولهذا يصح وقوع الالتذاذ بحكٌ الجرب. وعلى 
هذه الطريقة تُجيب عن قول من يقول: «فكان يصح التوصّل إلى تحصيل الجرب لتقع اللذّة بحكه !١ء‏ لأن 
الضرر المتعقب يُوفي عليهاء فيصير كمن يعدو على شوك ليتنزه بالخضرة. 

وربّما تعلق بأن «الجرح إذا اندمل» زاك الأكم. ولو كان الألم معني متولداً عن الكونء لكان بالاندمال 
لا يزول الألم مع أن سببه قائم». 

وجوابنا أن الكون؛ وإن ولّدء فهو بشرط زوال الصحة :وتير اتضل انع ا وقد 
يجوز أن يقال إن الجرح إذا كان منفتحاء انفجر منه الدم فجرىء وولّدت جريثّه الألم. فإذا"” اندمل» لم 
يوجد جريان الدم فلا يوجد الألم. فلا يقتضي ذلك نفي الألم. 


ع ري 
"١‏ | كالشيه. *" م: تتعلق. 
فنا راجع ص 97 5 ص: وإذا. 
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وربّما قال: «لو ثبت معنىئ» لم يصح إذا وٌجد في بعض أحدنا أن يألم به» وإذا وٌجد في بعض آخر أن 
يلتدّ به» ولكان لا يتغيّر حاله بالمحال» كما نعلم في الحلاوة أنها إذا اشتّهيت في موضع أسْتّهِيت في غيره» 
ولا تتغير"" باختلاف محالها؟. 

وجواينا أن اختلاف حاله هو بمقارنة الشهوة أو المتفارء وليس يمتنع اختلاف الشهوة والتفار بحسب 
مواضع" المٌُدرّكات. فإنك تعلم أن سواد العين والشعر يُشتهى» وسواد ال وجه لا يكاد [ص ”7 ب] يُشتهى» 
والجنس واحد. وبياض الشعر ربّما لا بُستحسن» ولو كان في البدن لاستّحسن. 

فإن قال: «فكان يجيء لو كان هاهنا معنى مُّدرَكء أن يُعرّف عتد إدراكه أخصٌ أحكامه» لأن هذا واجب 
في المُدرّكات» قيل له: إنه عرف عند ذلك تميّزه عن غيره بكونه مُدرّكاً بمحل الحياة فيه فيُفْرّق بينه وبين 

سائر المُدرّكات. وهذا هو العلم بأخصٌ أحكامه. فقد أجبتا إلى ما أراد". 


فصل [في أن الألم واللذّة جنس واحد] 


وهذا الألم هو الذي يصح وجوده مرّةٌ فيكون لل فلهذا جعلناهما من جنس واحد. ولا نجعل أحدهما 
مُضاداً للآخر ولا معني سنواه» وإنما يختلف الحال في الإسم لأجل اقتران ما يقترن به من شهوة أو نفار. 

وقد حكي عن الشخ الي اا جو والدليل على ما قلناه أن لجرب يلتذّ بإدراك المعنى 
الحادث عند الحك والتقطيع» ولو لم يكن به جَرَبِ» الم په به شیج أن .يكون اختلافهما هو من 
جهة الشهوة والنفار. وكذلك فالمقرور يلتدٌ بإدراك حرارة النار» والمحموم يتألم بإدراكها بعينهاء ولا علة 
إلا ما ذكرناه. 

وين صحة هذه الطريقة آنه» إذا صح التضاةٌ بين الشهوة والتفارء فيجب أن يصح تعلق كل واحد منهما 
بهذا المعنى الحادث لتثبت حقيقة التضادٌ فيهما. وبعد فكيف تكون اللدّة ضدَاً للألم» أو يكون له ضدٌ 
أاتلامي رخرب a‏ الحرات وجوت عله الريك فى رامل ونا 
له؟ وهذا الت هر القع عن اس أوضافةالألم» والشركة في ذلك تق تقتضي التمائل . فكيف يقال فيه 
بالتضادٌ؟ فيجب إذا أن يكون الألم [م 1ه ب] واللدّة'" جميعاً جنساً واحداً. 


5 کک *" راجع المسائل 171-177 
*" المواة '" م: اللذّة والألم. 
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فصل [في أن اللذّة ليست إلا إدراك الشيء مع 
دون أن يت يندت هاهنا معنى زائد يتعلق الالتذاة ب به. و 30 لك الا 


وإنما يثيت الألم واللذّة فيما ييحصل حادثاً عند التقطيع فقط؛ فإذا قارنته الشهوة فهو لذ وإذا قارنه نقار 
فهو ألم. قأما إذا لم يكن الحال ذلك» فلا يثبت هناك ألم ولا لذّة على التحقيق» مثل إدراكه الطعوم الباقية 
فيشتهيهاء أ ترك مرارة لمر واخرزة قر شيا لا اليح هناك ي ات سى لد وألما” 
وليس إلا إدراكه الطعم مع الشهوة أو إدراكه"" له مع التفار. 

هذا قول أبي هاشم. وقد خالفه الشيخ أبو علي في ذلك» فجعل هناك معان حادثة تتعلق بها الشهوة 
والتفار» فسوى بين إدراك الباقيات من الطعوم وغيرها وبين ما يحصل عند التقطيع في وجوب حصول 
حادث تتناوله الشهوة والنغار. وهكذا قوله في كل ما يدرك بالحواس أجمع مما تثبت فيه شهوة أو نفار» 
بك الاش ا ارت و في ی وا بال قرا دزف كن عن القت 
أبي القاسم قريب من هذا المذهب". 

والذي يدل على صحة ما اخترناه أنه» لو كان هاهنا؛" معنى سوى إدراكه له مع الشهوة أو التفار» لصح 
أن يدرك الشيء على الحدّ الذي يشتهيه فلا يلَذّء أو يُدركه على الحدّ الذي ينفر طبعه فلا يتألم*"» بأن 
لا يوجد المعنى الذي أشار إليه» أو يحصل ذلك المعنى فيلت" به أو ينفر طبعه عته» من دون إدراك مع 
الشهوة أو التفار» إذ ليس بين الأمرّين تعلق من وجه معقول. 

لأنه» إن أمكتت الشبهة في وجه من وجوه التعلّق» فهو بين الشهوة واللدّة. فإن الإدراك ليس يمعنى"" 
دكودا ند وين ره تمرك مو ا رلا يجوز آنيكرن بين العرة الك تعلق خاجق ولا صم 
مرل الل إت عدم لمحا مرا بات جات ني الوجره ار ي في التضمين. ولا أن يكون 
بينهما تعلق الإيجاب» سواءً كان إيجاب علة لمعلول» لما قد تقدّم في اللون والجوهر" أو كان بينهما 
إيجاب السبب لمسيبه: لأن محل أحدهما غير محل الآخر» فإن الشهوة تحل القلب واللذّة عنده'؟ تحل 
اللهاة. وإن كان يلزم صحة وجود السبب ولا مسبب لعارض. 

فإن قال: «إنّي أجعل'* السبب في وجود اللدّة هو الأكل!؛ قيل له: الأكل هو مضغ وبلع» وهذا إنما 
يكون بالتفريق والاعتماد. وهذا يقنضي أن لا يفترق الحال بين تناؤّله للحلو والمرّ'؛» لأن صفة المحل 


ص: ألما أو ذه م: لل أو ألماً. "7 انظر ص ۷۰۷-۷۰۰. 
*” ص: وإدراكه. 4" ص: + ولا يجوز أن يكون بينهما تعلق. 
*" راجع المسائل .17١‏ راجع صن 00. 
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فيما يُولّد السب لا تو فلهذاء إذا احص الخشب بحلاوة أو مرارة» لم يؤثَّر في توليد الضرب للألم*. 
ويقارق في هذا الرجه حصول القطع بالسيف» » لأنه يحتاج إلى تداخل الأجزاء» ولا ي يثيت ذلك إلا عند 
خشونة وحدّة. فإن قال: «أجعل الطعم هو المّوّلد للد أو الألم؛؛»: قيل له: إن الطعم لا يختصٌ بجهةء 
فكيف يُولد في غير محلّه؟ 

إن قال: الام كرك كاد ريت اد تراك للدي مع الشهوة فلا يلتذّه أو مع التفار فلا يتألم به. 
وأنا أجِوّز هذا. فإن الصفراوي يشتهي العسلء فإذا أدركه لم يقع به التذاذكء [ص 7" أ] قيل له: نحن قد 
احترزنا في الدلالة عن ذلك لأنا قلنا إنه (كان يجب أن يُدركه على الحدّ الذي يشتهيه قلا يلت به». وهذا 
الصفراوي اشتهى إدراك العسل مُخْلّصاً عن غيره» فلما أدركه - وفي لسانه مرارة تُخالط حلاوة العسل 
- فقد فَقَدَ الشرط. فلا يقدح في كلامنا ما قاله. 

وأحد ما يُستَدلٌ [م ٥۷‏ أ] به في هذا الباب أن المعنى الذي أثبته وعلّق الالتذاذ به إِمَا أن يكون مُدرَكاً 
أو لا يكون مُدرّكاً. فإن** لم يكن من باب المُدرّكات. فالالتذاذ به مُحال. وإن ججعل"* مُدركاًء فَإمًا أن 
يكفي في الالتذاذ به إدراكه مع الشهوق أو لا يكفي. فان كفى فيه أن يُدركه وهو له مُشْتهء فهلا كفى إدراكه 
للطعم مع الشهوة لة؟ وإن لم يكف دون أن يوجد معنى آخر» فالكلام فيه كالكلام في هذا المعنى» فيؤدّي 
إلى ما لا غاية"؟ له. 

وقد قال أبو هاشم: «لو كان هاهنا معانٍ يرجح الالتذاذ إليهاء لوجب أن يخلقها الله تعالى“ ابتداءٌ في 
أهل الجنة من دون خخلق الأطعمة [" . وربّما يُقَلّبِ هذا الكلام عليه فيقال : «يلزمك أن تقول بمثله في أهل 
النارء حتى يخلق فيهم التفريق ابتداءٌ دون أن يحصل باعتماد النار. فإن قيل إن في ذلك مزيد زجرء قيل 
له: وهكذا يحصل في مسألتنا مزيد رغبة». 

وآحد ما قيل فيه أن عند العلم بأنه قد أدرك ما يشتهيه» نعلمه ملتذّأ على طريق الوجوب والاستمرار. 
ولو علّقناه بمعنى؛ لأدّى إلى الجهالات ولوجب إثبات معان لا طريق إليها. بين ذلك أنه ليس هاهنا صفة 
تحصل مع جواز أن لا تحصلء بیع عن ثبوت معنى يوجبهاء لأنا لا نجد من أنفسنا أزيد مما ذكرنا؟؛» 
ولا حصل لتلك الصفة حكمٌ نستدل به عليها. قيجب أن ننفي المعنى الذي قاله. 

ومين صحة هذه الجملة أنه إذا كان الالتذاذ يقوى عند قوّة الشهوة ويضعف عند ضعفهاء فيجب أن 
يستند هذا الحكم إليها فقط. ثم لا فرق بين أن نجعلها مؤثّرةٌ ونجعل الإدراك شرطاًء أو نجعله مؤثّراً 


وتجعلها شرطا. 

ص: الألم. "1 أ: نهاية. 
3 ص: للألم. ۸ أ: عر وجل. 
** ص:وإن. , *؟ م: ذكرناه. 
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ولك أن تقول: لو كان هاهتا"* معتيان ضِدّان» لوجب أن يفتقر أحدهما إلى ما يفتقر الآنخر إليه. فإذا 
إحتاجت اللذة إلى إدراك وشهوة» وجب 3 في الألم مثله» وقد عرقنا فساد ذلك. والمُخلّص من هذا لا يقع 
إلا بأن يُجعَل الجنس واحداء أو يتغير الإسم عليه لمُضامّة هذه المعاني له. 

وقد قيل: الو كان بث يثبت في لذَّة المُدرك وألمه معنيان» لوجب وجود اللذّة مع النفار أو وجود الألم 
مع الشهوة» لمثل ما قدّمنا في حكم الضدّين». إلا أن هذا بتنى على أنهما جنس القغل. فأما إن جعلهما 
المُخالف واقعَين على وجهين بالشهوة والنفارء فذلك غير لازم. 


فصل [قي نفس المسألة] 


ولا يمكن التوصّل إلى إثبات هذا المعنى'* يأن يقال: «إنه يدرك في لهواته مثل ما يجده الحاڭ لجرب 
فيجب أن يثبت معنى كما قلتم هناك») لأنه قد يصح صرف عذا الإدراك إلى الطعم» فمن أين أن هناك 
معنى زائداً غيره؟ فإن قال: (إنه يلد بما يصح أن يألم به فلا بد من معتى إذا حصل على أحد الوصفين!» 
قيل له: إنما يحتاج إلى أمر زائد إذا كانت حاله مع الأمرّين على سواء ومعلوم أنه إنما يلتذّ مع الشهوة 
ويتألم مع النفار. فإذا لم تكن الحال واحدةء لم يحتج إلى معئى. فإن قال: «لو لم تكن هناك معان حادثة» 
لم يصح وصف الله تعالى بالإثابة!ء قيل له: قد يصح ذلك إذا جدّد الشهوة حالا يعد حال» فيكون الحادث 
الشهوة دون ما قالوه. فإن قال: «فما اقتضى ثيوت معنى عند الضرب أو حك الجرب يقتضي مثله عند 
إدراك الحلاوة والمرارة»؛ قيل له: الذي قادت الضرورة إليه في الموضعين جميعاً إثبات أمر مُدرَك يصح 
وقوع الالتذاذيه [م لاه ب] وقد أثبتناه"”* هاهنا ورجعنا به إلى الطعم. فلا نحتاج إلى أمر زائد. 

فإن بنى ذلك على أن «للمّلتلٌ والآلم حالّین يختصٌ”* بهماء فلا بد من معنين يوجبانهماك؛ فعندنا لا 
حال للآلم أكثر من إدراكه مع تفور النفسء ولا للَمُلتلٌ حال أكثر من إدراكه مع الشهوة؛ فالتفرقة بينهما 
ترجع إلى هذه الطريقة وعداغر الذي درواو جا يالاات وهؤ اصح اقاي تقض ان 
من ثبوت هذه الحال. والذي يدلّ على انتفاء هذه الحال فقدٌ الطريق إليهاء لأن أحدنا لا يجد عند تألّمه 
والتذاذه أكثر مما دكرنا؛”» ولأنه”* كان يصح حصولها من دون ما ذكرناء أو يحصل ما ذكرناه ولا تحصل 
هي» لأن عام تعلق حاجة بينهما لا يمكن» وإلا لزم صحة أن يحصل المحتاج إليه مع زوال المحتاج» 


كما ثبت مثله فی كونه مُريداً ومعتقداً"*. 

“* صن: هناء ** أ: ذكرتاه. 

¢ هله المعاني. 2 وزلا؟ 

"* ص: أتيناه. ** انظر ص ۰۲۹ ٤۷١ 11٤:۳۳۹‏ 033 
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وبعد فإذا جعلوا الألم راجعاً إلى المرارة؛ فكيف يوجب الحكم - وهو في محل - لما هو غير لمحلّه؟ 
وبعد فكان لا يصح من أحدنا أن يلد بشيء وبألم بغيره في حالة واحدة» لأن حظ هذّين المعنّين في إيجاب 
صفتّين للجملة إحداهما بالعكس من الأخرى. لا أن لهما متعلقاء [ص ۲۷ ب] كما نقوله في العلم والجهل» 
لأن هناك معلوماً ومجهولاً» ولا يمكن الإشارة إلى مثل ذلك. فكان يجب ما قلناه من الامتناع» وقذ عرفنا 
خلاقه. ويعد فإيجاب المعنى لما يوجبه لا يقف على مقارنة غيره له. فكان يجب» متى وجد هذا المعنى 
ولا نفار ولا شهوة؛ أن يثبت آلِماً مُلتَذًاً. وإذا لم يصح ذلك عرفنا أن المرجع به إلى ما ذكرناه فقط 


فصل [في كيفية إدراك الألم] 


اعلم أن الألم هو من المُدرّكات. وكيفية إدراكه أن تُدركه"* يمحل الحياة فيه فيفارقٍ الحرارة وضدّها. 
وليس فيما يكقي في إدراكه مجرّدٌ محلّ الحياة إلا هذه الأمور الثلائة** وإلا الجوهر إذا أدرك لمساً. وصار 
ما ذكرناه من الحكم هو الطريق إلى معرفة صفة ذات الألم. فأما تسميته ألمأء فهو لمقارنة النفار» كما أن 
تسمه لَه هو لمقارنة الشهوة. 

وقد أوجبا شيخانا حصول التألم عند التقطبع ووجوب مقارنة التفار لى وإن اختلفا في العلّة. فقال 
الشيخ أبو علي: «إنما وجب ذلك لأن الحيّ منا لا يخلو من شهوة ونفار»» على مثل طريقته في المحل. 
ول اوا اا ف یا عنما تررق :بات ا 


فضل [في أن الألم إنما يحتاج في وجوده إلى محل بمجرّده» دون غيره من حياة أو وهي] 


فأما كيفية وجوده» فالذي لا بدّ منه أن يحصل في محل» لأن وجوده لا في محل يُخرجه عن أخصٌ ما 
هو عليه في" ذاته من صحة إدراكه بالحياة في محلّهاء وهذا يقتضي قلب جنسه. قأما الموجود منه» فإنًا 
نعلمه حالاً في أبعاضنا لإدراكنا إيَاهء فلا يصح أن يوجد على خلاف هذه الطريقة لما قد تقدّم. 

واختّلف في هل يكفي في وجوده مجرّد المحل» أو يحتاج إلى أن تكون فيه حياة. فقال أبو علي: «لا 
يصح وجوده في الجماداء وهو قول أبي القاسم'"؛ وبهذا قال أبو هاشم أُوّلاً» فأوجبوا الحاجة إلى الحياة. 


59 م يدرك. 0 صن: من. 
4" يعني الألم والحرارة والبرودة. 7١‏ راجع المسائل 1317 
وه 


راجع ص ۳۸۹. 


۲ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


ثم ذكر أبو هاشم في النقض على أصحاب” الطبائع أنه يصح وجود جنس الألم في الجماده وإن كان لا 
يُسمى ألما لأن تسميته يذلك تقتضي حصول النفار عنه مع إدراكه. وهو الصحيح؛ وإن كنا لا نُجوّز أن 
يفعله الله تعالى» لأنه بمنزلة تقديم الفثاء على الجوهر"٠‏ لكن كلامنا هو" في كونه مقدوراً. 

والذي يدل [م ۸ أ] على ما قلناه أنه لا يرجع للألم حكمٌ إلى الجملةء وليس للم بكونه آلماً حال 
أزيد من إدراكه له. فإذا صح هذاء وضار حكمه راجعاً إلى المحلٌ صار يمنزلة غيره من الأعراض كالحرارة 
وغيرهاء فكما جاز وجودها في الجماد» فكذلك الألم في جنسه. وليس لأحد أن يقول: «إن هذا يؤدّي إلى 
قلب جنسه»» لأنه يصح إدراكه على ضرب من التقدير بأن يوجد في بعض من أبعاضناء فصار كالحرارة 
في أنهاء إذا وُجدت في الجمادء لم ينقلب جنسها لصحة أن يُدركها أحدنا على بعض الوجوه. وعلى هذا 
صح أن يُدركه القديم جل وعزء وإنما لم يُدركه أحدنا لأنه يدرك الألم بمحل الحياة في محل الحياة. 

فإن قال: «فهل يصح وجوده من جهة الله تعالى في الجماد على كل وجه؟»» قيل له: الأولى أن تكون 
صحة وجوده ابتداءً لا على وجه التوليد» لأن الذي بُولده هو الكونء والشرط فيه انتفاء الصحة عن المحل . 
والصحة تأليف يحصل في محل الحياة» فإذا عري المحلٌ عن الحياة» لم يصح وجود الألم فيه متولداً. هذا 
هو الذي حقّقه قاضي القضاة. وقد اختلفوا أيضاً قي حاجته إلى الوهي والتفريق» وإن كان لا شبهة في أن 
ما هو*' من فعلنا يجتاج إلبهء لأنه يقع متولداً عنه. وإنما الخلاف فيما يحدث من جهة الله تعالى ميتداً. 
فقال أبو علي: الا يصح وجوده في جسم مُلتئم»» وجعله محتاجاً قي وجوده إلى الوهي» لا لأنه سبب” 
لأنه لا يُجوّز أن يفعل الله“ بالأسباب*٠‏ وأجراه مجرى الصوت في حاجته عنده إلى الحركة"". والذي 
قاله أبو هاشم أنه لا يحتاج إليه إذا وقع من الله مبتدأ. والأصل فيه أن الألم حكمه مقصور على محل 
فيجب أن لا"" يحتاج إلا إليه؛ كالكون وغيره. يُبيّن هذا أنه لا شيء من الأعراض يحتاج في وجوده إلى 
التفريق» وإن كان فيها ما يحتاج إلى التآليف» كأفعال القلوب"" وغيرها. 

وقد قيل إنه #إذا لم يجز وجوده في الجزء المنفرد بل يحتاج إلى أجزاء مبنيّة مؤلفةء فلو احتاج إلى 
الافتراق كاحتياجه إلى التأليف» لاحتاج إلى ضدّينَ». لكن هذا الوجه يُبتنى على حاجته في الوجود إلى 


الحياة» وقد تقذّم فساده. 

“" ص: أهل. #8 انظر ص .۳٤۳‏ 
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وقد قيل أيضاً: «إن الكوتين في المكاتين ضدّان. فإذا قُطَّع الح في هذا المكان» وَجَدَّ من الألم ما 
يجده لو حصل التقطيع في مكان آخرء فكيف يحتاج إلى ضدَّين؟1. ولقائل أن يقول: «يحتاج إليهما على 
البدل» فما المانع منه؟». 

وقد قيل"": إن المتقرس 7 N E‏ على حل لو كان اهما ريق تحتاج 
في وجودها إليهء للزم حصول التفريق الكثير» وقد عرف خلافه». إلا أن لقائل أن يقول: «ليس يجب أن 
تتساوى أجزاء التفريق وأجزاء الألم*": بل القليل من الوهي يكفي في حصول الآلام الكثيرة» كما أن مع 
القليل من بنية القلب يصح وجود العلم الكثير». 

فما الشيخ أبو علي» فقد احتجٌ بآن «الجرح إذا اندملء زال الألم لفقد ما يحتاج في الو جود إليه؟. وجواينا 
أنه قد يصح أن تكون علة زوال الألم آن الشرط في توليد الكون له لم يوجد وهو زوال الصحة . ويجوزأن 
يقال: إن الجرح متى كان منفتحاً؛ فالألم يوجد لتفجر الدم وتوليد التفريق للألم. 3ص ۳۸ أ] قإذا اندملء لم 
يثبت السيب الْمُولَّد له. وإذا كان هذا مُجِوَّرَء فمن أين أن حاجة الألم في وجوده إلى الوهي والتفريق؟ 


قصل [في أن الألم مقدور لتاء إلا أنه على طريق التوليد ققط] 


الألم هو من الأجناس المقدورة لناء لوقوعه بحسب أحوالتا ويحسب ما تفعله من أجزاء الوهي» لكنه 
ملق بالأجناس [م 58 ب] التي لا يصح متا أن تفعلها إلا متولدة كالصوت والتأليف» فسبيله سبيلها"". 
وهذا ظاهر لأنه يتعذر علينا الإيلام من دون تقطيع» ويتعذر إيجاد اللذَّة من دون حك الجرب. ولو كان ذلك 
مقدوراً له" ابتداء لصح أن يفعله من دونه لأنه يستضر بالحك. فيثبت آنا إنما نقدر على فعله متولداً. 

وهذا الحكم لا يجوز تعليله بعلّة لأناء إن جعلنا العلّة كوننا قادرين بقدرة لم يصح لأنَا قد يُوجد الكثير 
من الأجناس مبتدأء فكيف تجعل الحاجة إلى السيب لأجل القدرة؟ وهذا هو الواجب في غيره من الأجتاس 
التي لا يصح فعله إلا متولداً. فأما القديم جل وعزء فلا ب من قدرته على فعله مبتدأء وإلا لزمت الحاجة 
إلى السبب وهي تابعة للحاجة إلى القدرة. ولولا أن الأمر كذلكء لزم أن لا يكون أحدنا محتاجاً في فعله 
إلى السبب. ولا يصح أن نجعل الحاجة إلى السبب راجعة إلى نفس الفعلء كحاجته إلى نقس المحل 
أنها"" ترجع إليه؛ لأنه قد يبطل السبب ومسببّه موجود. فيجب رجوع الحاجة إلى الفاعل. 


7 : وقيل. 2 : سبيلهما. 
“” أي العُصاب بالتقرس. *" كذاء أي للمرء. 
أ الآلام. جن وانها. 
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فإن قال:» «هلا كان وجوده من جهة القديم لا يصح إلا عن سببء ثم لا يقتضي الحاجة إليهء كما أن 
ما يوجد عن سبب محال وجوده لا عنه» ولم يقتض ذلك أن يحتاج عز وجل إلى ذلك السبب؟»: قيل له: 
إن الأغراض لا تتعلق بالأعيان وإنما تتعلق بالأجناس. متى لم يصح أن يفعل مثل هذا الفعل» في الغرض 
المقصود إليه إلا بسبب» لزمت الحاجة إليه. ولا تلزم الحاجة إذا لم يصح في فعل بعينه"" إلا أن يفعله 
يسبب.. فيانت التفرقة"” بينهما. 

فأما الذي يُولّد فهو التفريق بشرط اتتفاء الصحة» على ما ّنه في باب الأكوان"*. وصحة هذه الشريطة 
توجب استحالة وجود جنس الألم من أحدنا في محل واحد» وإن صح من جهة الله سبحانهء لأن التفريق 
لا يحصل'* قي جزء واحد بل يحتاج إلى ما يزيد عليه. 


فصل [في أن اللذّة كالألم من هذا الوجه] 

والطريقة ة التي ذكرناها في الألم ثابتة في اللذّة» لا سيما وقد بِيْنا أنهما من جنس واحد. وقد ذهب أبو 
علي إلى أن اللذّة مقدورة للقديم جل وعز خاصّة دونتا. ومتى أراد بذلك المعنى الذي يُثبته هو عند إدراك 
الباقيات"* فقد بين أنه ليس هناك معنى؛ فضلاً عن أن يرصف أحد من القادرين بالقدرة عليه. وإن أراد 
المعنى الذي يجده الحا لجربه على ما يقتضيه ظاهر كلامه؛ فقد ڈ ثبت أن الطريقة فيه وفي الألم الذي 
يجده عند التقطيع واحدة» فالفرق بينهما متعذر. 


فصل [في أن الألم غير باق] 

اعنم أن البقاء على الألم مستحيل» وإلا لزم أن لا ينتفي أيضاً إلا يعدم المحلّ لأن وجوده مقصور 
على مجرّد المحل» فلا يتأتى فيه أن يقال: «يتتفي لفقد ما يحتاج في وجوده إليه». ولا ضدّ له فيقال إن 
وجوده يؤثّر في انتفائه. فكان يلزم أن يبقى أبداًء وقد عرف فساد ذلك. 


فصل [في أن الألم كله متماثل] 
وهو جنس واحدء لا اختلاف فيه ولا تضادٌ ولا له ضدٌ. وإنما أوجبنا تماثّله لاشتراك الكل في صحة 
إدراكه بمحل الياة في محل الحياة» وهذا"* الحكم المُنبئ عما عليه في ذاته» كما تقوله في تمائّل التأليف 


YA 


ا 4 م: لا يصح. 
“" أ: الفرقة. '* اتظر ص ۱۹۸ ۔ 


“4 راجع ص 18 ؟. اد لعل الصحيح: + 
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لأجل اشترا تراك الجميع في الافتقار إلى محلين عند الوجود؛*0 وكما نقوله في الفناء لأجل اشتراك الكل 
في صحة انتفاء الجوهر به**. ولا يقدح فيما قلنا أن يُدركه القديم جل وعز لا على هذا الوجهء لأنه لا 
يُخرج عن صحة أن يُدركه أحدنا بمحل الحياة في محلّهاء سواءً جد في الجماد”* أو في غيره. فقد صح 
تمائّل الآلام. 

وقد جرى للشيخ أبي هاشم 1م 04 أ] ما دل على أن ما كان من الآلام فعلاً لنا فهر جنس واحدء لوقوع 
الجميع متولدأ؛ وأن ما كان فعلاً لله عز وجل يختلف حالهء فقد يتمائل وقد يختلف. والصحيح خلاقه؛ لأن 
كيفية إيقاع الفعل مبتداً أو بسبب لا يصير وجهاً في التمال والاختلاف. ولكيفية الإدراك حظ في معرفة 
ذلك» ولأجل هذا يصير الالتباس على الإدراك طريقاً للتمائّلء والافتراق فيه دليلاً على الاختلاف. 

وأما إثبات الضدّ للألم؛ فلا يشتبه الحال فيه إلا في اللدّة. وقد بينَا أنهما من جنس واحد لاتفاقهما في 
صحة الإدراك بمحلّ الحياة في محل الحياة. 


فصل [في أن الحيّ لا يجوز أن د يلد ويألم بالشيء الواحد] 


وليس يجوز في الشيء الواحد أن يان المُدرك بإدراكه ويتألم بإدراكه» لأنه يحصل مع أحدهما الشهوة 
ومع اا وهما ضدّان في الحقيقة إذا كان متعلقهما واحداً. وليس يتعلقان إلا على وجه 
واحب فيفارق تَعلْقُهما تعلق العلم والجهلء فلهذا صح أن نعلم الشيء على وجه وأن نجهله [ص ۳۸ ب] 
على وجه آخحر”*. فأما** من أدرك الخل وفي فمه تشبيط» »فليس تألمه والتذاذه بشيء واحده بل يلق بطعم 
الخل» ويألم بما يحصل“ ^ من التفريق الذي يوجد عند الصبّء لأن بما يفعله من الاعتماد يغوص» ثم 
يتراجع بما فيه من الاعتماد صعداًء ويفور لاختصاصه يأجزاء نارية. وما يجده أحدنا من الدغدغة» فهو 
أجزاء تقترن بها الشهوة وأجزاء يقترن بها التفار» فلا ينقض ما منعئا منه. 

فاماإذا جيل الألم زاجعا إلى ما قى من المرازاتء صخ التداذ الح به هة وثالمة أخرى: وو في 
حيّين أظهر» فلهذا يشتهي الظبئي شحم الحنظل ويلتدٌ بإدراكهء وأحدنا يألم به. وهذا بّن في الباقيات. لكن 
و IC‏ ل E‏ 
نجعل الطريق في الإدراك مختلفاً بأن تُقدّر صفيحة من أجزاء لا تتجرّى يلتذّ أحدنا بإدراكها لمسأء ويألم 
بإدراكها رؤيةء وإن كان الْمٌُدرّك في الحالين واحداً. 


“4 انظر ص ۲۹۹. ”4 انظر ص 586-555. 
'* انظر ص 111-117 ** م: وأما. 
** ص: الجمادات. *4 ص: يتألم يما حصل. 
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وقد قيل على وجه التقريب؛ إذا كانت هاهنا'* ثلاثة أجزاء وبين أحدها وبين صاحيه جرب» وليس ييته 
وبين الثالث هذا المعتى» فإذا حصل التفريق التدّ بإدراكه من إحدى الجهتّين دون الأخرى. 


فصل [فيٍ أن الألم إنما يُدركه مَّن وٌجد فيه] 


أعلم أن الألم الموجود في بعض الح منا لا يصح أن يُدركه إلا هو وإلا القديم جل وعزء وإن كان 
جل وعز لا يوصف بالألم واللدّة لاستحالة الشهوة والتفار عليه. وأما غيره وغير من وٌّجد فيه» فمُحال 
أن يُدركه لأنه لا يبقى في الثاني فيُدركه من يعدء وإدراكه موقوف على محل الحياة في محل الحياة. وقد 
يجوز أن يعلمه غير مَّن وٌجد فيه بطريق غير الإدراك» إلا أن" إدراكه؟؟ والحال ما ذكرنا غير جائز. 

ثم ينقسم الموجود في بعض الحىي؛ فربّما كان من ياب ما لا يصح إلا أن يُدركه هوء وريّما كان 
بخلافه. 

فالأوّل هو ما يفعله في نفسه في الأجزاء التي لا بد متها في كونه حتّأء لأنه إذا صار سِمَتاً لغيره وصار 
خارجاً عن كونه حياء فلا يصح وجود هذا الألم ممن قد صار غذاءً له لخروجه عن كونه قادرً» وإنما يضح 
أن يدرك ما دام قادراً. وهذا يوجب أن لا يُدركه غيره» لأن وقوعه من غيره محال كاستحالة وقوعه وقد 
خرج عن أن يكون قادراً. 

وأما الثاني» فهو بأن يوجد الألم في الأجزاء الزائدة فيصحء كما ألم" به زيد» أن يألم؛؟ به عمروء بأن 
صل بجسمه" على طريق" الزيادة» لا أن محلّه يتغيّر» فان" ما يوجد في محل لا يصح وجوده إلا فيه. 
فهذا الألم الموجود في الزائد من الأجزاءء كما يصح أن يألم به أحدهماء يصح أن يألم به الآخرء ويفارق 
حاله حال ما يوجد قي أجزاء الأصل. فهذا هو الذي يمكن ذكره؛ والله أعلم به. فأما إذا اتصل أحد الحيَّين 
بالآخر» فلا يجوز أن يألم أحدهما بما يألم به الآخر» 1م 59 ب] لأن اتصالهما كشدّهما بحبل واحدك ولا. 
يصيران حيّاً واحداً والحال هذه فلا يجب فيما يُدركه أحدهما في محل حياته أن يُدركه الآخر, 


“ أن هناك. ص: يتألم 
00 صس: لآن. 54 م به. 
۲ م له 5 م سیل۔ 


القول في الأصوات والكلام 


اعلم أن الأصوات هي من أظهر المُدرّكات. فنفيُّها غير ممكن. وإدراكها هر بهذه الحاسّة المعروفة» 
فلا يصح أن تدرك بغيرها. وفي كيفية إدراكها كلام نذكره في باب الإدراك إن شاء الله'. والذي يجب أن 
تتكلم فيه إثبات الصوت معني غير نفس الجسم وغير صفة له فيتيت لنا تفصيله. 

وقد كي عن إبراهيم النظام أنه جعل الصوت جسماً يتقطع بالحركة فنسمعه بانتقاله إلى الأذن". وأن 
الكلام هو حركة اللسان. والذي يُبطل كونه جسماً ما قد عرفنا" من تمال الأجسام واختلاف الأصوات» 
فيجب أن يكون أحد الأمرّين غير الآخر. ا ا 
كما أدركت متحيزةٌ» وأن تدرك أجمع بصفة الراء والزاي كالتحيّر. وكان يجبء إذا وجب أن يُرى متحيّرا 
تع ا ار يي ا ا ا 1 
ال وبعد فلو كان جسم لم يكن ليدرَك إلا بطريقة المجاورة والانتقال كما لا درك لمساً إلا عند 
التجاؤرء لأن مخالفة حاسّة سَةَ العين لحاسّة ة الأذن ليس؛ بأكثر من مخالفتها للمس. وبعد فَكُدًا لا نقدر عليه 
تعر فعل الأنجسام مناهء وهذا يوجب أن تكون الأصرات أجمع مُضافة إلى الله تعالىء وإن كان فيها أمر 
بقبيح ونهي عن حسن وكذب وغير ذلك. وبعد فكان يجب صحة البقاء عليه لأن هذه القضية" واجبة 
في الأجسام. 

وقد قال الشيخ أبو علي إن هذا يقتضي أن يكون الصوت المسموع من الأجسام كامنا فيها ككمون 
التار في المقدحة» فيخرج بالقدح كما تخرج النار بالقدح. إذ لا يمكن [ص 14 أ] أن يكون الصوت تفس 


راجع ص .۷۱۹-۷۱٥‏ ئ کذا۔ 
م: الآذان. ص: علینا. 
1 م عرقناه. e 1 ١‏ الصفة. 
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الحجرء وإلا لزم سماعه من دون ضرب. ولو كان كذلك لوجب إذا أكثرنا من قرع بعض الألحجار على 
بعض» أن نصير في آخر الأمر بحيث لا نسمع منه الأصوات" كدبيب النملء ولو كان مثل أحجار الرحاء 
كما آتا إذا أدمنا القدح» قلّت النار فلم تخرج بالقدخ على مثل ما كان أوّلاًء وقد عرفتا* فساده. 

فأما أبو هاشم: فقد قال: «لو كان الصوت جسماً؛ لصح أن بيني مته حائط أو دار!». إلا أن ذلك ضعيف» 
لأنه ليس من حقٌ الجسم أن يصح فيه ما ذكره من دون أن يختصٌ بكثافة» والأجسام اللطيفة لا يصح فيها 
هذا الوجه. 

وإذا أبطلنا كونه جسماًء ققد بطل كونه متحيزء لأن القول بأنه جسم يقتضي تحيّزه» فما بطل أحدهما 
يُبطل الآخر ولا نحتاج إلى إفراد ذلك بالقول. 

DS‏ ا E‏ عليه 
وهذا يقتضي استمرار إدراك الصوت كما يستمرٌ إدراكه متحيّزاً. وكان يجري مجرى أخصٌ الأوصاف» 
فكان يجب أن يُسمّع متحيّزاً كما يُسمّع على تلك الصفة. وكان» إذا ثبت في الكلام ما هو قبيح» يرجع 
البح إلى الجسم فكان لا يُستحقٌ الذمّ عليه لأنه من فعل الغير''. وبعد فكان لا يصح أن تعلم الصوت 
إلا بعد العلم يما يتعلق به» لأن هذه"' حال الصفة والموصوف. ومعلوم أن أحدناء لو حصل في فلاة" 
ووجد الصوت» لأدركه وعَلمه وإن لم يجوز خلق شيء سواه. 

قأما قول النظام قي الكلام إنه حركة اللسان» فيجب أن ننظر. فإن كان خلافه في عبارة» فالمتعالم من 
حال أهل اللغة أنهم لا يُسمّون ما وُجدت فيه الحركة متكلماً ولا حركته كلاماً. وقد يُحرّكَ أإحدنا لساته» 
فلا تكون تلك الحركة كلاماً. وإن خالف في المعنىء فهو أبعد؟' لأن الحركة يحصل بها الجسم في جهة 
دون الكلام؛ ويصنح منا فعل الحركة في كل محل دون الكلامء إلى غير ذلك من الوجوه. 

وأبعد من هذا الخلاف قول من زعم أن الكلام هو القدرة على الحروف» لأنا نعلم مغايرة القدرة للكلام. 
ولو جاز هذاء لجاز أن نجعل الكتابة هي القدرة على التأليف المخصوصء ثم كذلك في جميع الأفعال. 

فصح بهذه الجملة تفصيل الصوت. 


" كذاء ولعل الصواب: إلا صوتك أو: الأصوات إلا ٠١‏ أي فعل الله. 
5 م: عرف ٠*‏ صى: هذا, 
5 ص الجسم. ۳ م: + من الأرض. 
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قصل [في أن الصوت من مقدوراتنا] 

والصوت من الأجناس المقدورة لناء وإن كنا لا نفعله إلا يسبب هو الاعتمادء كما قلنا في الألم 
والتأليف إنا لا نتقدر على فعلهما إلا بسبب. ولا بد من أن يصح من القديم تعالى أن يفعل ذلك كله مبتدأ 
لما تقدّم القول فيه. وإنما نعلم كونه مقدورا لنا بوجوب حصوله على حسب قصدنا وداعيئا"'» ووجوب 
اتتفائه بحسب كراهتنا وصارفنا"' مع السلامة» ولا بدّ من حاجته إليناء [م ٠١‏ أ] ولا وجه لأجله يحتاج 
إليئا إلا الحدوث. 

وبعد فصحة الأمر به والنهي عنه والمدح عليه أو الذمّ تقتضي ذلك» فإن أحدنا مذموم على الكذب 
والأمر بالقبيح والنهي عن الحسنء ولولا أنه من فعلتا وإلا وجب" إضافته إلى الله تعالى» وأن نكون 
مذمومين على فعل الغير. ولا يمكن أن يُجعّل الكذب" والأمر بالقبيح» وغيرهما مما يدم أحدنا عليه 
أمرا سوى الحروف المسموعة. وهي من قعلناء على ما ذكرناه؟"'. 

e و‎ 0 ١ ټ‎ 

فإن قال: «هلا كان الذي يتعلق بأحدنا من الأصوات هو نقله لها عن أماكنها أو تحصيله إتاها على 

صفة؟» قيل له: هذا يقتضي كونها أجساماًء وقد بِينًا فساد ذلك من قبل. 


فصل [في أن الصوت غير باق] 


والبقاء مستحيل على الأصوات. وإلا كنا نُدركها في الثاني والثالث؛ لأنه لا تأثير له'' في قطع الإدراك 
إذا كان المُّدرّك على الصفة التي يُدرَكِ عليهاء والواحد متا على الصفة التي معها يدرك ولا مانع. 

وقد ذهبت الكرّامية إلى بقاء الصوت» وجعلوا إدراكه موقوفاً على حال الحدوث. وكان عندهم أن 
الانتفاء مُحال وقوعه صا وإن كان قد يدرك في حال دون أخرى. إلا أن الحدوث لا حظ له قي إدراك 
مايّدرَك وإن كان له حظ المنع؛ ولهذا يصح إدراك اللون والطعم في حال بقائهما. ولولا أن الإدراك يتعلق 
بالصقة المقتتضاة عن صفة الذات» وهي لا تثبت لولا الوجود» لصح إدراك المعدوم. 

وبعد فلو بقي الصوت» لكان يجب أن لا يُعدّم إلا بعدم"" المحل الجاري مجرى الضد لهء لأنه لاضدٌ 
له في الحقيقة» وليس يحتاج في وجوده إلى أمر زائد على المحل. 


8 °۴ ودواعينا 3 ص ذكرناء 
1 م وصوارفنا. يعني البقاء. 
5 ص: وجيت. . ص: إلا بعد عدم. 


١ 
أ: فعل الكذب‎ * 
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وآیضاً فکان عند بقاته ايكون قولنا هزيده بان يصير «زیدًه أولى من أن يصير #دي أو «یزدآه» وإنما 
بتع علق نا قلا إناكاة عند و معام ای رعنه وجوه الال اا ا ولا يمكن أن" 
يقال «إنه يدرك على حدّ ما حدث»» لأنه غير ممتنع أن تبقى الزاي والياء» فلا تُدرّكان حتى توجد الدال 
تُدرَك وقعةٌ واحدةٌ فيلزم ما قلتاه. 
فصح أن البقاء ممتنع عليه كامتناعه على الألم. 


فصل [في أن الأصوات متمائلة ومختلفة. أما أن تكون المختلفة منها متضاءة فالواجب فيه التوقّف] 


يقع في الأصوات تماثّل واختلاف"» وفي [ص ۳۹ ب] تضادها كلام. وإنما يمكننا أن تُحقّق" ذلك 
مُفضّلاً متى قدّرنا الصوث تقدير الحروف فيثبت التمييز» وإن كان في الجملة نعلم أن في صرير الباب ما 
يخالف صوت الأوتار وفيه ما يشابهه. 

فالزاي مثل الزاي» والراء مثل الراء» وكذا الحال في غيرهما من الحروف. والطريق إلى بيان تمائّلها 
هو ما تقدّم في بيان تشاب“ السوادٌين. وكذلك مخالفة الراء للزاي معروفة بمثل ما نعلم به مخالفة البياض 
للسواد. فأما أحد الحرقين» إذا وُجد بصوت جهيرء فليس بمُخالف لما هو أخفى مته لأن الفصل فيهما 
زاجم إلى كثرة أجزاء أحدهما دون الآخرء فهو نظير ما قلناه في الحالك وما ليس بحالك. وقد يقع الفصل 
بين الحرقين لأمر يرجع إلى اقتران حرف مُخالف بأحدهما”' دون الآخرء كالهمزة والتنوين. 

وقد جرى في كلام أبي هاشم في الزاي المضمومة أنها مُخالفة للمفتوحة. وقياس قوله: إذا قال بتضاد 
المختلف من الحروف» يقتضي الحكم بتضاد هاتين الزايّين وما أشبههما. ووجه الشّبهة في ذلك ثيوت 
الفصل بين هذين الحرقين. إلا أنه يمكن صرفه إلى ما يقارنه من الحرف الزائد. ولأجل هذا تصير الضمّة 
واوا عند الإشياع كما تصير الكسرة ياء عند الإشياعء فلا يل على اختلاف الزايين. فأما إذا كان أحد الحرقين 
ساكناً والآخر متحركاء فلا يقتضي ذلك الاختلاف بينهما. ومٌرادنا بأنه «متحرك» لا حلول'” الحركة فيه 
لأنه يستحيل على العرض حلول العرض فيه» وإنما الغرض أنه ليس يكفي في النطق به مجرّده دون مُضامة 
حرف آخر له مفعول بحركة واعتماد. وإذا كان ساكتاًء فهو الذي كفى في النطق به مجرّداً من غيره. 

فأما القوك في تضادٌ الحروق» فقد كان الشيخان يذهبان إلى تضادّ ما اختلف منهاء وهذا ظاهر قول 
الشيخ أبي القاسم"". [م ١‏ ب] وتوف الشيخ أبو عبد الله في تضادها. وهو الذي قال به قاضي القضاة 


عا ص: التماثل والاختلاف. ©" ص: لأحدهماء. 
با :1 تتحقق. 33 م: لا لحلول. 
*' م: تماثل. “' راجغ المسائل 551 
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في أكثر كته إلا ما ذكره في شرح كشف الأغراض عن الأعراض: فإنه قطع هناك على زوال التضاد بين 
الحروف المختلفة. والصحيح هو التوقف. 

أما القطع على تضادّها بأن يقال إنه يستحيل منا إيجاد حر فين منها في محل واحد لا لشيء ء سوى التضاق 
فلا يصح بل يجوز أن تكون العلّة احتياجنا في فعل كل حرف إلى آلة مخصوصة وفقدُ ذلك يوجب التعذّر 
لا التضاد. وليس هو مما يوجب للحي حالاً قيكون مُوجَب أحدهما ضد المُوجَب عن الآخرء ويصير ذلك 
دليلاً على تضادٌ الحروف. ولا هو مما يوجب لمحله حكماً يتضادٌ عليه» وليس هو أكثر من وجود الصوت 
فيه. وليس هو مما يقتضي هَيئة لمحله فيّقاس على اللون”'؛ لأنه ليس يدرك على حد إدراك المحلٌ فيكون 
المختلف منه يقتضي مَينتّين» ويصير هذا مُوجباً للتضادٌ على ما نقوله في اللون وغيره لأن هذه القضية 
إنما تجب متى كان الطريق إلى إدراك الأمرّين واحداء وهذا مفقود في الأصوات والحروف. 

ولا يبقى مما يشتبه الحال فيه إلا أن يقال إن إدراك الحروف مقصور على حاسّة واحدة؛» وقد اختلفتة” 
عليهاء فوجب التضاد كالألوان وغيرهاء على ما يقوله أبو هاشم ”. وهذا أيضاً غير مستقيمء لأن تضاد اللون 
هو لما حصل"" لبعضه من الصفة التي تُعاكس صفة البعض» حتى لو قدّرنا إدراكهما بحاشتين لم يخرجا 
عن التضاد. واولاان الأب علي 6ائلاة كانارا بسع قنور لااييهة إفراكهيًا أذ يسرن فنا هيا متي 
يعرف صفة كل واحد منهما. بل كان يلزم أن لا تعرف الأشعرية تضاة اللوتين إذا لم تجعلهما"" مقصوركين 
في الإدراك على حاسّة واحدة» بل تجوز إدراكهما بكل الحواسٌ"". وإنما كان كذلك لأنه لا يجوز أن يُعرَّف 
ل ا ال س لديل طني نف الامو لحي 

وأما القطع على زوال التضاد بينهما'" فإِمًا أن د يُنضّر بأن ذلك لو ثبت» لكان حكماً من الأحكام 
فلا بذ فيه من دلالة. رهن مققودة» قرخي القطم على كف اتاد كما ]ذا قتا هله الطزيقة في 
المعاني نفيناها. وهذا أيضاً لا يضح. لأنه قد تجوز الأحكام ولا دلالةء كتجويزنا إدراك الغناء إلى 
ما شاكل ذلك. وإنما يجب عند عدم الدليل نفي الحكم متى كان الحكم مُوجباً عن الذات لا يقف 
على اختيار مختارء أو أن يكون» متى لم تثبت الدلالة» قدح في حكمة الحكيم. فأما عند فقد هذين 
الأمرّين» فلا ينجب عند عدم الدلالة القطع على نفي الحكم. 


*" م: الألوان. *؟ الحق أن الأشعري» على ما حكى عنه اين فورك كان 
“" صء م: اختلف. يذهب هذا المذهب لا في الأوان (أو غيرها من الأعراض) 
'" انظر ص55ه و١‏ الا. بل في الأجسام: «كان يقول إن الجسم يدرك بحاسّة السمع 
۳ ص: يحصل. 1 والبصر والذوق والشمّ واللمس» (مجوّد 937). 


9 صس؛ م: يجعلوهما. 5 كذاء والصحيح على الأرجح: بينها. 
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فوجب التوقف فيما قلثاه من تضادٌ الحروف..ومتى توتّفنا في تضادهاء لم يؤة إلى كوأ [ص ٤٠‏ 1] 
الذات على صفة لا يصح منا أن نعرفهاء لأنها إذا تضادت» فهي كما لو لم تكن كذلك فيما هي عليه في 
ذاتها"» وإنما نعدم العلم بتأثيرها في غيرهاء لا العلم بما يرجع إلى ذوات الحروف وأعيانها. 


فصل [في أن الخرس والسكوت ليسا بضدَّين للكلام. وكذلك الطقولية والبهيمية] 


وكما لايُضادٌ بعض الحروف بعضاًء فلا ضد لها من غير هذا القبيل. والذي يشتبه الحال فيه هو المخرس 
والسكوت. وليس بينهما'وبين الكلام تضادً”” لأن الخرس فساد يلحق آلة الكلام» وهذا يكون بمعان 
كثيرة من رطوية مُفرطة أو جفاف مُفرط» ولا يجوز في المعاني المختلفة أن تنفي شيئاً واحداً. ومتى جل 
عجزاء فالذي يُضادٌه هي القدرة» فكيف يُضادٌ الكلام مع اختلافهما؟ ولا بد متى جعل عجزأء أن يختصض 
اللسان وإلاء فإذا شاع في أجزاء النحيّ حتى لا يتأتى منه التصرّفء فهو زَّمِنّ. وبعد فلو كان ضدَاً للكلام في 
الحقيقةء لم يصح وصف القديم تعالى.بالقدرة على خلى الكلام في لسان الأخرس. وعلى هذه الطريقة 
صح أن يتكلم أحدنا بما في الصدىء مع وجود الخرس في تلك الحال؛ وصح أيضاً أن يفعل أحدنا سيب 
أقل الحروف» ثم يخرس في حال وجود الكلام. ولو كان ضدَاًء لم يصح أن يجامعه لآن التضادٌ راجع 
إلى آحاد الشيء دون ججمَله. 

وبهذه الطريقة نمنع من كون السكوت ضدّاً للكلام» لأنه يصح أن يكون ساكتاً في حال هو متكلم بما 
في الصدىء ومتكلم يسيب قد أوجده في الأّل» وعند وجود مسيبه يكون ساكتاً. ويصح أن يتكلم بآلة 
وهو ساكت بالأخرىء لو كانت له آلتان. هذا وحقيقة السكوت أن لا يفعل الحىّ القادر على الكلام سيبه 
في 1م ١”أ]‏ لسانه في الوقت الذي كان يصح منه ذلك لأنه قد يُحِرّكْ لسانه وهو موصوف بالسکوت» 
لما كان الذي فعله ليس من أسباب الكلام. وقد لا يفعل:سبب الكلام في الوقت الذي يستحيل ذلك منه 
بأن يكون حال" حذوث القدرة؛ ولا يوصف بأنه ساكت. قإذا صح أن حقيقته ما ذكرناه» وهي راجعة إلى 
النفي» فكيف تثبت المُضادة؟ ومتى رجعتا بالسكوت إلى تسكين اللسان عن أسباب الكلام» فالذي يُضَاد 
السكوت هو الحركة دون الكلام! وكيف يصح هذاء مع أن الحركة قد تقع من جتس السكون فكان يجب 
مُضادّته لها أيِضُاً؟ ويعد فقد صح من الله تعالى إيجاد الكلام في المحلّ الساكن. ويصح منا إيجاد الحرف 
الواحد في محل ساكنء لأن الحركة إنما نحتاج إليها حال حدوث الاعتماد» لكونها شرطاً في التوليد". 


©" آ: ذواتھا۔ "" أ:سماله. ولحل الصواب: حاله حال. 
" بخلاف قولّي أبن القاسم (السائل 177) والأشحري *" اتظر ص 1۸۹. 
(مجوكد 1۸( 
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وقد جعل الشيخ أبو إسحاق الدلالة على أن لا ضدّ للكلام أنه كان يجب أن يكون مُدرَكاً بهذه الحاسّة 
المخصوصة: كما يثبت في شائر المتضادّات. ومعلوم أن الخرس والسكوت لا يُدرّكان بهذه الحاسّة» 
فوجب نفي التضاد بينهما وبين الكلام». إلا أن في ذلك رجوعاً إلى الوجود؛ فيجب أن يُحتمد ما تقدّم وأن 
يكون المانع من الجمع بين الخرس والسكوت والكلام ما يجري مجرى التضاد على ما قلناه. 

فأما من زعم أن البهيمية والطفولية تُضادَانَ الكلام*"2 فقد تجاهل لأن الطفل يصح أن يتكلم» كما تكلّم 
عيسى عليه السلام في المهد؛ ويصح وجود الكلام ة في البهيمة من جهة الله تعالى» كما روي في مكالمة 
الذئب أهبان بن أوس الخزاعي" * في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله'؛ . ولو كان ذلك ضِدَأء لم يصح 
وجوده في الطمل ولا في اليهيمة. 


فصل [في أن الصوت يمتنع وجوده لا في محل] 


اعلم أنه لا شبهة فى أن الأصوات التي تُدركها هي موجودة في محال» ولهذا يختلف حالها بحسب 
اختلاف أحوال المحال في الصلابة وخلافهاء ويكون صوت الحجر بخلاف طنين الطست. وكذلك لا 
شبهة في أنه متى كان موجوداً من قِبلناء فلا يصح إلا أن يوجذ في محال مخصوصةء لأنا لا نقدر على 
فعله إلا يسبب من شأنه أن لا يولد إلا بعد اتصال محله بمحلّ ما يُولّد فيه. وإنما"“ الذي يشتبه فيحتاج إلى 
إقامة الدليل عليه أن يقال: «هلا كان في مقدور الله تعالى"' إيجاد صوت لا في محل؟1. 

والأصل في هذا الباب أن حكم الكلام مقصور على محلّه» ولا يرجع منه إلى الجملة الفاعلة حكمٌ. 
ولهذاء لو كان له ضلء لضاده على محله. ولهذه“؛“ الطريقة وقع الفصل بين بعضها وبين بعض لاختلاف 
أحوال محالهاء وثبت الفصل بين الجهات التي منها تُدرّكِ. فإذا صحت هذه الجملةء وجب أن يكون حال 
الصوت كالكون واللون وغيرهما في امتناع وجوده إلا في محل» وأن لا يختلف الحال في ذلك بحسب 
أحوال"* الفاعلين» لأن ما يكون شرطاً في وجود أمر من الأمور لا يت يتغيّر بالفاعلين. 

وأقوى الوجوه في هذا الباب أن الحروف لو كانت متضَادَةٌ ووؤجدت لا في محلء لم يصح وجود حرقين 
ممختلقين في العام لأنهماء إذا وُجدا لا في محل» لم يل حالهما من أحد [ص ٤١‏ ب] أمرّين: إمّا أن لا 
يتضادًا مع أن وجود أحدهما على حدٌ وجود الآخر» وهذا لا يجوز؛ أو أن يتضاداء فتصير مُضادّتهما على 


١.‏ هذا أيقاً قول للأشعري» راجع مجرد ۸ 3 ينك م وأما. 
٤‏ ورد الخبر في طبقات ابن سعد في ترجمة آهبان بن E‏ أ:عز وجل 
الأكوع (تحقيق يق إحسان عتاس» بيروت» (qT Aft‏ م بهدة. 


1 م: وسلم. ا 5 صس: اختلاف أحوال. 
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مجرّد الوجود؛ ويبطل الشرط الذي يُعتبر لو وُّجدا في محل» من كؤن المحل واحداً. وإذا وجب تضادّهما 
على مجرّد الوجود لم يصح وجود حرقّين مسختلقّينَ في العالّم» على مثل ما قلتاه في اللون لو جد لا 
في محل. ونحن نعلم على كل حال أن الحرقين المختلقّين يصح وجودهماء فما يؤدّي إلى رقعه وجب 
فساده, 

وهذه دلالة ظاهرة على قول من يرى [م 1١‏ ب] تضا5 المختلف من العخروف. وإذا ذهبنا إلى التوقّف 
فيه» فالكلام صحيح مع التقدير. ولا يجوز أن يقال: «إن تقدير التضاد تقدير لقلب الجنس»» لأن مثل هذا 
التقدير صحيح متى أثمر علماً. هذا على أن حال الزاي لا يتغيّر في الوجه الذي تدرك“ عليه سواءً جعلت 
مُضادة للراء أو غير مُضادة لها. 

فإن قال: «لو وٌجدا لا في محل؛ لحكمتٌ بامتناع اجتماعهماء وإنما عرفتم صحة وجود المختلقين عند 
وجودهما في المحلين المتغايرين»» قيل له: إِنّا نعلم صحة ونجود الحرقين المختلقّين على كل وجه من 
دون شرطء وقد ضار قول الخصم رافعاً لهذا العلم السايق» قوجب بطلانه. فإن قال: «إن الذي أذى إلى 
هذا الفاسد هو تقديركم للتضادٌ في الأصوات» فاتركوا ذكره» وإلا فتقدير وجوده*؛ لا في محل مع زوال 
التضادّ لا يؤدّي إلى شيء فاسدا» قيل له: ليس كذلك لأنهما لو تضادًا وهما موجودان في محل لصح 
عند تغايّر المحلّ وجودهما. فصار الذي آذى إليه؟* تقدير وجودهما لا في محل» لا تقدير التضادٌ فقط. 
وعلى أنه كان يجب أن يرك القولان اللذان يؤدّي مجموعهما إلى هذا الفاسد. 

فهذا”* غاية ما يمكن ذكره فى ذلك. 

وقد قيل: فإذا كان الصوت من فعلنا لا يوجد إلا في محلٌ؛ فيجب أن تكون حاجته إلى محله لجنسهء 
لأنه لا مانع يمنع من هذا التعليل. وإذا كان كذلك» وجب في كل ما هو من هذا القبيل أن يحتاج إلى محل. 
ولا تلزم على ذلك الإرادة الواقعة مناء لأن حاجتها إلى محل هي لأن تختص بناء لا لجنسهاء فلهذا يصح 
وجودها من جهة الله تعالى لا في محل». ويُعترض ذلك يأن يقال إن التعليل يجب أن يقع للحاجة إلى 
محل بعينه» لأنه ئيس يحتاج إلى محل ما فقط. وإذا كان كذلك» وجب في كل ما هو من جنسه أن يحتاج: 
إلى هذا المحلّ المخصوص» وذلك باطل. وقيل: «إذا كان بعض الأصوات موجوداً في محل؛ فلو وُجد 
هذا النوع لا قي محل» لوجيت'" مفارقته للأوّل بأمر من الأمور. فإذا لم يجز أن يبر قيه الفاعل» ولا كانت 
هاهتا علّة تؤثّن فيه» وکانا"* متساويّين فيما يرجع إلى ذاتهماء فيجب أن لا يصح وجوده إلا في محل كما 
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ثبت في الأوّل». ويُفصَل بين ذلك وبين الإرادة فيقال: «إن فيها وجهاأء وهو أن القديم تعالى لا يصح أن 
يريد إلا بما يوجد لا في محلء وأحدنا لا يصح أن يُريد إلا بما يوجد في أبعاضه؛. وريّما يُعترض ذلك 
بالصوئّين واللوتين إذا جد أحدهما في محل والآخر في محل سواء. لأنه لا يؤر فيه شيء من هذه الوجوه» 
«فهلا جاز مثله فيما يوجد في محل وفيما يوجد لا في محل؟2. 

وقيل: الو وّجد لا في محل؛ لم يكن بين وجوده وعدمه فرقان» لأن حكمه يظهر بمحلّه». إلا أنه يقال 
على ذلك إن الفاصل بين وجوده وعدمه أنه إذا كان موجوداًء صح أن يدرك وإذا عدم لم يصح إدراكه. 
وهذا كافٍ في الفرق. وإنما يجب أن ثبت تأثيراً زائداً إذا صح وجوده في محل. فأما إذا وّجد لا في محل» 
لم يلزم ظهور حكم زائد على ما قلئاه. وقيل: ۳" عند إدراك صوت نعلم وجوده» وكما نعلم هذا تعلم 
محلّه» للفصل الراقع بين الجهات التي يُدرّك منها. قلا يتم هذا إلا بعد أن يكون حالَآء فصار العلم بالوجود 
والعلم بالجهة التي منها يُسِمَع يجري مجرىٌ واحداً. فإذا لم يكن بد عند إدراكه؛* من العلم بوجوده؛ فلا 
بد من العلم بمحله أيضاء وهذا يقتضي أنه لا يوجد إلا في محل كما لا يدرك إلا وهو مرجودا. واعتّرض 
ذلك بأن قيل: «إن إدراكه هو لأمر يرجع إلى ذاته» وإن شرط بالوجود» ومن المُحال أن يدرك فلا يُعلّم 
وجوده. ولم تثبت هذه القضنية في الحاجة إلى محلء لأن ثبوت التفرقة بين الجهات إنما هو فيما يوجد 
في محل. فأما إن مجوّز وجوده [ص ٤١‏ أ] لا في محل» فهذه التفرقة غير حاصلة»: 

فجملة ما ذكر في هذا الباب هو ما أشرتٌ إليه. وقد [م ١7‏ أ] اعتٌّمد الوجه الأوّلء وطريقة القول ما 


- 


فصل [في أن الصوت إنما يحتاج في وجوده إلى محرد المحل» وكذلك الكلام] 


اعلم أنه إذا وجبت حاجة الأصوات في وجودها إلى محال» فمجرّد المحلّ كاف في صحة وجودها 
فيه. هذا هو الصحيح. وإذا كفى ذلك في وجود الصوت» فهو كاف في وجود الكلام أيضاً لأنه متركب من 
الحروف المخصوصة. وما يكفي في وجود نوع الشيء فهو كاف في وجوده على وجه ممخصوص. كبنية 
القلب التي يحتاج إليها الاعتقاد لأنها كافية في وجود العلم لما كان اعتقاداً واقعاً على وجه. 

فأما الذي يدل على ما قلناه» فهو أن حكم الكلام مقصور على محلّه» وما كان كذلك قالمحل وحده 
كافٍ في وجوده فیه» مثل الكون واللون وغيرهما. ولهذا كل ما ثبت له حكجٌ لغير محلّه» لم يكف مجرّده 
في وجوده فيهء كالعلم والحياة وغيرهما. فصارت هذه العلة مستمرّة ولم يكن الفرق بين الكون واللون 
والطعم وبين الإرادة والعلم والشهوة إلا أن حكم بعضها يرجع إلى المحل وحكم الباقي يرجع إلى غيره. 
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فإذا ثبتت هذه العلّة وصح أن حكم الكلام موقوف“* على محله» فيجب أن يكفي مجوّده في وجوده فيه. 
ولا يتتقض هذا بالتأليف واحتياجه إلى محلَّين» وإن كان حكمه راجعاً إلى المحلّ» لأنهما له كالمحلٌ 
الواحد لغيره من الأعراض. 

فإن قال: «فإنّي”” آلب عليكم فأقول: بل إنما كان حكمه مقصوراً على محلّه لأنه لا يحتاج إلى أزيد 
منهء فلا يكون قولكم 'إنما لا يحتاج إلى أمر زائد على محلّه لأن حكمه مقصور على محله" بأولى مما 
قلبّه. وإذا"” صارت العلّة هذه لا تتميّز مما بُعلّلء وجب فساد ذلك»» قيل له: إن الذي ذكربّه تعليل قاسد 
لأن الحاجة إلى المحل تابعة للإيجاب لما يوجبه من الحكم» فلهذاء لو وجد الكون لا في محل لأوجب»* 
كون الجوهر كاثناً ولم يحتج إلى منحل. ولكن إنما وجب الحلول لأن إيجابه لا يثبت لولأه؛ من حيث 
يرتفع الاختصاص لو جد لا في محل. قصار السائل كأنه يقول: #هلا جعلتم إيجابه الحكم لمحله تابعاً 
لحلوله؟»؛ ومن حقّ الحلول أن يتبع هذا الإيجاب المخصوص! فوجب فساد ما علل به وصح تعليلنا. 

فعلى هذه الطريقة يُجرى الكلام في ذلك. وإذا جرى في كلامنا أن احكم هذا“ العرض يرجع إلى 
المبحلّء مثل الصوت واللون" وغيرهماة؛ فلسنا بريد أن له حكماً به وإنما الغرض آنه لو كان له ضد 
لكان التضاة على المحل؛ إلى ما يُشبه هذا من الأحكام التي ترجع إلى الحال!”. 


فصل [في نفس المسألة والخلاف فيها] 


وقد وقع اختلاف شديد في صفة المحل الذي يصح وجود الكلام والأصوات فيه. ولأبي هاشم فيه 
أقوال ثلاثة. قال مرّةٌ بحاجته"" إلى حركة محله وإلى حصول بنية فيه» وهذا قول الشيخ أبي علي. وقال 
مرّةٌ أخرى: لا يحتاج إلى الحركة» ولكن الحاجة إلى البنية ثابتة. وهذا هو الذي قال به أبو علي بن خلاد. 
واستقرٌ قوله أخيراً على أن المحلّ وحده كاف» على ما تقدّم بيانه”*. وظاهر كلام الشيخ.أبي القاسم يقتضني 
احتياج الصوث إلى الصكة؛7. وقال الشيخ أبو علي: يحتاج إلى صلابة في المحل من أي فاعل وٌجد. وأبو 
هاشم يقول: «إنما يحتاج إلى صلابة إذا كان من فعلناء فأما لأمر يرجع إلى نوعه فلا؟» وإن كان قد جرى 
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القول في الأصوات والكلام © 1۸۷ 


له مثل قول الشيخ أبي علي. وعلى مذهب أبي علي في الحكاية» تُقتضى حاجة الكلام قي كونه مسموعاً 
إلى الصؤت. لما ذهب إلى أنه معنى غير الكلام"". 

والقول في ذلك" يؤر عن الجملة التي تقدّمت. وإنما الذي نحتاج إلى ذكره الآن أنه لا يحتاج الكلام 
والأصوات إلى حركة محالهما"ة ولا إلى ينية زائدة» ووجوةٌ الشّبّه في ذلك. ثم يتبع هذه الجملة الكلامٌ 
على أبي علي بن لاد فإن ظاهر قوله يقتضي أن الكلام لا يوجد إلا في [م 17 ب] الهواء فين صحة 
وجوده في جميع الأخسام. 


قصل [في أن الكلام لا يحتاج إلى بنية في محله] 


أما إبطال حاجته إلى بنية» فما تقدّم يمكن ذكره فيه لأن حكم الكلام والأصوات مقصور على محل 
فمجرّده يجب أن يکي على ما تقدّم. وهذا بعينه يمنع من حاجته إلى حركة محله. لکنا" نخصٌ كل واحد 
من هڏين بوجوه. 

وأقواها في المنع من.حانجته إلى بتية ما قد صح أنه يوجد في اللجماد؛ وتأليف الجماد كافتراقه' '. ولو 
احتاج إلى ينية؛ لحل محل سائر المعاني التي تحتاج في وجودها إلى بنيّ لأن وجودها في الجماد مُحال. 
فيجب» إذا صح وجود الكلام في الجمادء أن يصح وجوده في المحال المقترقة لأن وجود تلك البنية 
في الجماد كعدمها. ولا ينتقض ذلك بالتأليف فيقال: #لا يكفيه المحل الواحد مع أن وجوده في الجماد 
صحيح) لأنه» لما صح وجوده في الجماد» [ص 4١‏ ب] لم نقّل بحاجته إلى بنية لأنها نفس التأليف» وهذا 
يقتضي حاجة الشيء إلى نفسه. والمحلان له كالمحل الواحد لغيره من الأعراض. 

وبعد فلو احتاجت الحروف إلى بني وقدّرنا تضاد الحروف» فوجب أن لا يحتاج أحد الضدين إلا إلى 
ما يحتاج إليه الضد الآخر. ومعلوم أنها لو احتاجت إلى بنىئ» لكانت ينية بعضها غير بنية البعض» وهذا 
يعود على تضادها بالنقض. فيجب المنع من الحاجة إلى البئية. 

وبعد فلو احتاج الكلام إلى بنية» لاحتاج الصوت إليها لأن الجنس واحد ولوجب أن يجري الحال في 
ذلك مجرى الحال في العلم والاعتقاد. وقد صح وجود الأصوات المجرّدة لا في مبني بنية مخصوصة 


فكذلك يجب في الكلام. 
*“ اتظر ص 191-197 و .۲۲٣‏ 4 كنذا. 
'' يعني مذهب أبي علي في الحكاية. ** ص: ولکتا۔ 


1 م ميحالها. ف انظر ص ٣۰۴‏ . 


۸ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


وبعد فلو احتاج إلى بنية» لوجبت الحاجة إلى بنية مخصوصة. ومعلوم أن الألسنة التي يصح وجود 
الكلام فيها مفترقة في كيفية البنى. 

وبعد فلو احتاج إلى الينيةء لوجبت الخاجة إلى المجاورة وهي متضاة'" عندما ثبت" تغايّر الأمكنة 
بهاء وهذا يوجب الحاجة إلى الضدّين. إلا أنه يمكن أن يُعترض ذلك فيقال: #يحتاج إلى ضدّين على وجه 
اليدل» لا على طريق اللجمع». 

وقيل إن حكمه الراجع إلى ذاته يظهر ولا بنية» فصار كالكون واللون وغيرهما. وإذا سكل عن ذلك 
فقيل: إن حكم الإرادة كان يظهر لو جدت في غير بنية القلب» ولم يمنع هذا من حاجتها إليهاء قكذلك 
الحانجة إلى الكلام"»ء والجواب أنه كان لا يظهر حكم هذه المعاني لولا وجودها في مبنيّ بنية القلب» 
فلا يدخل على ما قلناه. 

والشّبهة في حاجة الكلام إلى بنية أن يقال: «إن أحدنا يتعذر عليه قعل الكلام يما فيه من قدرته؟" في 
يده مع أنها قدرة عليه» وإنما يتمكن من إيجاد الكلام في لسانه. ولا علة سوى حاجته إلى بنيةء فقد فقدت 
في اليد». والجواب أن أحدنا إنما يقعل الكلام بقدرة وسبب يتولد عنهء فلما احتاج إلى هذه الأموره لم 
تمتنع*" حاجته إلى آلة مخصوصة. فمن أين أن الله عز وجل لا يصح أن يفعله في المحل المتفرد إذا فعله 
مبتدأء لأن تلك التحاجة لم تثبت إلا لما ذكرناه من فعلنا له بسبب؟ 

وربّما قيل: «إن الألئخ يتعذر عليه النطق بالراء لفقد البنية التي يحتاج إليها». وجوابنا أن أحدنا يحتاج 
في إيجاد الكلام إلى آلة مخصوصة: وذلك لا يمتع من صحة وجوده على خلاف هذا الوجه. 

وعلى قريب من هذا يسألوننا عن صحة إيجادنا للكلام في مواضع من الهواء يثبت فيها رجح الصدىء 
وأنه إنما لا يحصل في كل موضع لفقد البنية. وجوابنا يجري على نحو ما تقدّم لأن التعذر هو لأا نحتاج 
إلى آلات مخصوصة قد فقدت إلا في بعض المواضع. وسنّييْن كيفية إيجادنا للكلام في الصدى من بعدء 
أو في باب الأعتمادة". 

ولیس لأحد أن يقول: «فإن كان كل ما لا يمكنكم فعله إلا فيه ومعه آله لكم» فقولوا مثله في القلب 
حتى تجعلوه آلِةَ!» وذلك لأن القلب مما يحتاج العلم في وجوده إليهء ولا يختلف حاله بالفاعلين» فلهذا 
لم بجحل آلةً. وما هو آل في الحقيقة» فالحال فيه مُخالف لذلك. 
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فصل [في أنه لا يحتاج إلى الحركة] 

فأما حاجته إلى الح ر كةء فمما ييطل من حيث كان حكمه مقصوراً على محلّه» ومن حيث يظهر حكمه 
بغير الحركة» على ما تقدّم في الأوّل» [م 77 أ] ومن حيث أن الحركات متضادّة فالحاجة إليها تقتضي 
الحاجة إلى الأضداد. وبيان هذا أن ما نفعله من هذا الصوت في هذا المكان يصح منا أن نفعله بعينه لو 
کا في مكان آخرء لأنه لو لم يصح ذلك وكان أحد الصوتين غير الآخر وهما مثلان» للزم تعدّي القدرة 
في التعلق بالجزء الواحد إلى ما زاد عليه من المتمائلات على الشروط التي نذكرها. فلا بد من أن يكون 
هو بعيته مفعولاً في المكان الثاتي. والكونان في هدّين المكاتّين يتضادان. 

وبعد فالحركة قد تكون من جنس السكون". فلو احتاج إلى أحدهماء لاحتاج إلى ما هو من هذا التوع؛ 
وهذا يوجب حاجته إلى السكون. إلا أن هذا الوجه مما يمكن أن يقال: ١لا‏ يمتنع أن يحتاج إلى معنى 
مخصوص» كما تُراعونه في البنية التي توجد فيها الحياة» لأنه لا يكفي جنس التأليف». 

وبعد فإن أحدنا يصح منه إييجاد الصوت في محل هو ساكن» ولو احتاج في وجوده إلى الحركة: لَما 
صح ذلك. وهذا كمن طرح جوزةٌ على سندان» لأن الصوت يظهر في ظاهر السندان كحدوثه في الجوزة» 
ولا حركة في الستدان بل هو على حاله في السكون. ويصح مثل هذا في الحرف الواحدء لأن الاعتماد 
الذي يُولده تعجب مصاحبة الحركة له حالة"" حدوتهء والحالة** الثانية - هي حالة وجود الحرف - تكون 
المحركة باطلةٌ زائلةٌ. 

والشبهة في حاجة الأصوات"* إلى الحركات أن «طنين الطست ينقطع عند تسكينه على طريقة واحدة 
فلولا حاجة الصوت إلى الحركة في وجوده لم يكن ليلزم انقطاع طنينه عند سكونه». والجواب أنه ليس 
فيمنا ذكرتّه ما يقتضي حاجته في الوجود إلى الحركة؛ بل الوجه في انقطاع الطنين عند السكون أن الصوت 
من فعلنا لا يوجد إلا متولداً عن الاعتمادء والشرط في توليده المْصاكَةٌ وهو تأليف بين [ص 47 أ] جسمّين 
صُلبينَ عقيب حركات متوالية أو حركات يقل السكون بينها مع الاعتماد. ولهذا اعتبرنا فيما يوجد من جهتنا 
من الأصوات صلابة المحل» لما اشتٌرط توليد الاعتماد بها. ولا يبطل هذا يما نفعله من الكلام في لسانناء 
لأنه تحصل فيه صلاية عند اعتماد القادر عليه» ولا فرق بين ما كان صُلباً بنفسه وبين ما يتصلب بغيره. 

فإذا صحت هذه الجملة» وصح أن الحركة شرط في توليد السببء فعند زوالها يزول ما هي'* شرط 
فيه. فسبيله سبيل ما نعلم'* من تعذّر الرمي من دون توتير القوس» ثم لا نجعل حركة السهم محتاجة إلى 
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وإنما كان يصير ما ذكره سبهة لو بين لنا ذلك في صوت مبتدأ ينقطع وجوده عند انقطا الحركة» 
وهذا مما لا سبيل إليه. ولولا أن الأمر على ما قلناه» للزم - إذا كانت الأصوات تشتدٌ عند كثرة الحركات 
وتضعف عند ضعفها - أن تثبت بينها”* طريقة التوليدء فيلزم الشيخ أبا علي أن يفعل الله بسبب أو يكون 
أحدنا فاعلاً للصوت ابتدا كما أنه قال إن عند انقطاع الحركة يسكن الطنين» وأمارة كون الشيء سبباً 
لغيره ما ذكرناه. فإن لم يجب ذلك فهكذا ما قاله. 

وبين صحة ما قلناه أن الحركة لو كان يحتااج إليها الصوت في وجوده للزم أن لا يفترق الحال بين 
قليل الأصوات وكثيرها. فإذا ثبتت التفرقة وكانت الأصوات إذا كثرت فلا بذ من كثرة الحركات» فيجب» 
إذا جحل بينهما ضرب من ضروب الحاجة» أن يكون راجعاً إلى طريقة التوليدء لأن هذا هو أشبه من أن 
يكون وج الحاجة بينهما مأ يرجع إلى الوجود. وقد يمكن تحرير ذلك على وجه يصير دلالة مبتدأة. 


فصل [في أن الأصوات يصح وجودها في غير الهواء] 


فأما القول في صنحة وجود الكلام في غير الهواء» فهو لأن أحدنا يعتمد على لسانه فيوجد فيه الصوت» 
ولهذا نسمعه من تلك الجهة. ويعتمد على شقته فتوجد فيها الباء. ولو كان يحل الهواء» لكان لا فرق بين 
الشفة وغيرها في صحة ؤجود هذه الحروف فيه. ولو لم توجد الحروف في لهواته ا لما جد في الهواء 
لأن الذي أوجب حصوله في الهواء وجود الصكّة فيهاء وهذا قائم في الشفة وغيرها. ويبيّن هذا أن الثنايا 
متی تُزعت أو بطلت» لم يصح أن توجد الحروف التي تحتاج إليهاء ولو حلٌ؛* في الهواءء لّماً أخلٌ عدمّها 
بصحة وجوذه. 

وآقوئ ذلك كله ما نعرفه من مخالفة أصوات الأجسام بعضها لبعض. فإن صوت المجرّف بخلاف"* 
ما ليس بمجِوّف» وصوت البوق مُخالف لصوت الحجرء وطنين الطست ليس كصوت الحديد» وما يُسمّع 
من ضرب** الحديد [م 77 ب] على الحديد ليس كما يُسمّع من ضرب الصفر على الصّفر. وإذا صح 
ذلك» وكان الهراء على سواء في مجاورته لهذه الأجسامء فلو كان يحلّه فقط» لم يجز اختلاف حال 
هذه الأصوات ولكانت متساوية عند الإدراك. فيجب أن يكون الوجه في اختلافها اختلاف أحوال محالها. 
والشّبَهه* التي تُذَكُّر في هذا الباب كلها مبنيّة على وجود الكلام والأصوات في الهواء. ونحن لا نمنع من 
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ذلك. فإنًا إذا جعلنا مجرّد المحلّ كافيا فالهواء وغير الهواء في هذا الحكم سواء. وإنما موضع الخلاف 
أنه لا يجب قصره في وجوده على الهواء فقط» حتى يُحال وجوده إلا فيه. 

فمن ذلك قولهم إن امن منم من التنفّس لم يتأت منه الكلام؛ فيجب أن يحل الهواء الذي عند فقده لا 
يصح وجود الكلام» لأن ما عداه من الاعتماد والمُصاكات حاصل في لسانه». وعلى قريب من هذا يُسْبّه 
يمن به ضيقٌ التَقّسء لأن الاستمرار على الكلام متعذر عليه. وربّما شَبّه“ ذلك في الأصوات" الموجودة 
قي المزامير واليراعات» فإن الضارب يقطع الهواء بأصابعه على الثُقّب. وكذلك الحال'* في الصقّارات 
والعيدان. وربّما شَيّه'' بالبوق إذا ضرب» «لأن الهواء يجتمع في الرأس الأضيق منه ويختنق» فلهذا يسكع 
الصوت العظيم» ولو أنه صرب من رأسه الأوسعء لم يُسمّع مثل ذلك لفقد اختناق الهواء» فيجب أن يدل 
هذا على وجود الصوت فيه خاصَةٌ». وربّما يُشبّه بالقُمقّمة الصيّاحة» وهي كُمقّمة ضيّقة الرأس تملا ما 
وتُوفّد تحتها النار حتى يستحيل الماء بخارأ وقد سد رأسها سدّأً وثيقاً. فإذا حل" رأسهاء تضاغط الهواء 
ووجد منفذاً» فريّما سمعت منها صيحة تقتل في بعض الحالات؟؟. 

والأصل في الجواب عن هذه الشُّبّه'؟ أن أكثر ما في ذلك صحة وجود الصوت في ألهواء. فمن أين 
أنه لا يصح وجوده في غيره؟ ولي يمتنع أن يكون الهواء مُكملاً لصحة وجود الكلام منا في اللسان» بأن 
يكون الشرط فيه ترود التَمس في هذه المجاري؛ لا لأن الصوت لا يحل اللسان واللهوات. فهو كالعُود آن 
الصوت يوجد في الوتر» لكن لا بد من توتير مخصوص ومن أن يكون هناك تجويف» فيصير ذلك مُكولاً 
للآلة. ولما لم يتردد النَقّس في لهوات مَن به ضيقٌ اللَقَس» لم يمكنه الاستمرار على الكلام. وهكذا نقول في 
كل ما أورده من المزامير واليراعات والصمّارات والعيدان والبوقات» لأن في جميع ذلك لا يمتنع أن يصير 
الهواء مُكملاً للشروط في تحصيل أحدنا الأصوات في الأجسام التي ذكرهاء فإذا لم يصادف جسماً رقيقاً 
كالهواء يصطك قيه» لم توجد فيه هذه الأصوات» وإن كان يوجد الصوت في نفس القَصَبة وغيرها. 


إلا أن شدّته تقف على حصول مُصاكات واعتمادات كثيرة فيهاء وهذا إنما يتم بإيقاد النار تحتهاء وحصول 
صلابة في الهواء لاستحالة الماء إليه فصا القّمقّمةء ويوجد هذا الصوت العظيم. 
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فصل [في أن من مقدور الله أن يوجد الأصوات العظيمة في الجزء المتفرد] 


إذا صحت الجملة المتقدمة من وقوع العْنية في وجود الأصوات بمجرّد المحل» وصح أن الله تعالى 
يقدر على فعلها مبتدأة وصح أن فيها متماثلاًء وصح أن الأمثال الكثيرة يصح وجودها في محل واحد» 
قيجب صحة إيجاد الله جل وعز”* في الجزء ء المنفرد الأصوات العظيمة. فأما إذا فعلها متولدةٌ ومعلوم 
حاجيّها إلى الصلابة في التولد" عن الاعتمادء فق ما يجوز وجودها فيه جزآن؛ لأنها" تأليف مخصوص 
قلا بد منهما. 

ولا يبقى بعد ذلك إلا التشنيع بما لم يُعهّدء ويصير هذا بمنزلة أن يقال: لو كفى المحل في وجود 
الحلاوةء لصح أن يوجد في الجزء المنفرد مثل حلاوة كل عسل في الدتياء لأن ذلك ما لم تجر العادة به 
وإن كان مقدوراً. فإن قال: «فهذا يقتضي صحة أن يُسمّع من الجزء المنفرد مثل صوت الرعد»» قيل له: 
إن صوت الرعد إنما تبن عظمه على؟؟ الأوقات الكثيرة لأنه لا يحدث والوقت واحدء وفيه ضرب من 
الاختلاف فلا يُشبه ما قلناه. 


فصل [في أن الصوت يوجد في الجسمَّين إذا اصطكا] 
وإذا١٠'‏ اصطك جسم بجسم وحصلت في كل واحد منهما مُصاكّة: فالصوت يوجد في كل واحد منهما 
بلا شبهة. وهكذا يجب إن صاك أحدهما الآخر'"' لا على هذا الوجهء [م 14 أ] بل تكون المصاكة في 
أحدهماء فإن الصوت يوجد فيهما جميعاً. فعلى هذا تجد الخشبة متى ضربناها على حديد فالمسموع 
من الصوت مُخالف لما ب يسع لو صرب على حجرء وحال الخشبة في الكل واحدة؛ قلا بد من حصوله 


في المضروب عليه والمضروب به. 
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فصل [قي كيفية تود الصوت منا عن الاعتماد] 


الصوت إذا كان تولّده عن الاعتمادء فسبب كل حرف غير سيب الحرق الآخرء لأنه لو لم يكن كذلك» 
اّما احتاج أحدناء في قعل كل حرف» إلى سبب مُجدّد. فإنه لو لفظ بالزاي» لَّمآً أمكنه وصلها بغيرها إلا بعد 
إيجاد أمر آخر يوجبه» وعلى هذا يقف حصول الحرف الثاني على دواعيه. ويهذا يفارق"" فود السهم» 
لأن بعض تلك الاعتمادات يُولّد بعضاً حتى يبلغ المدى""» وأنه لا يقف على أحوال الرامي. ولهذا اشتبه 
على بعض المجيرة؟ 2٠١‏ فد ج" أن الكلام يوجد مُبِاشِراً لما رأوا وقوعه على قصد المتكلم وداعيه» وكانوا 
قد نفوا القول بالتوليد""'. 

وإذا كتا لا نضبط الأوقات» لم يصح أن يقال لنا: «فإذا فعل سيب الحرف الأول ووٌّجد الحرف عنه في 
الثاني» فيجب وجود الحرف الثاني في الوقت الثالت بأن يفعل في الثاني اعتماداً يُولّد الحرف الآخر!». 
هذا وإنما تصح هذه المسألة متى امتنع وجود سيب الحرقين معاء فيوجد بين الحرقين وقت. قإذا لم يمتنع 
وجودهماء ققد وجد ما يتولد عنهما على اتصال. 

وإنما تتآتى هذه القضية فيناء لأنا نفعل بآلة وسبب. فأما القديم جل وعزه فإنه يصح أن يفعل الحروف 
على كل وجه. 

فإن قيل: «فكيف يصح ما ذكرتم» وعندكم أن الاعتماد لا يُولّد الصوت إلا ويُولّد اعتماداً آخر"؟ فهلا 
كان الاعتماد الثاني مُونّداً للصوت فلا يحتاج إلى تجديد أسباب الحروف؟»» قيل له: إن الشرط في توليده 
للصوت حصول مُصاكة» وهي إنما تُصاحب الاعتماد الآوّلء وهي زائلة في الحالة الثانية التي هي حال 
وجود الاعتماد الثاني. فإن قيل: «فهلا صح توليد بعض الأصوات بعضاً؟1؛ قيل له: لأنه كان يلزم وجود 
ما لا يتناهى من الأصوات في حالة واحدة» على مثل ما مر في نظائره. 


فصل [في أن الكلام إنما هو الأصوات المخصوصة لا معنى زائد عليها] 


اعلم أن الكلام هو الأصوات المخصوصة: لا معنى سواها يخالقها. هذا قول الشيخ أبي هاشم. وذهب 
الشيخ أبو علي إلى أنه معنى زائد على الأصوات: فجعل الكلام والحروف سواءً وجعل الحروف٠‏ غير 


'١'‏ يعني الكلام. ا" بالتولد. 
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الصوت. وذهب إلى بقاء الكلام دون الأصوات» وأئبته مسموعاً عند مقارنة الصوت له. وذكر عنه أنه 
يجعله باقياً إذا ابّدئ مكتوباً دون أن يُبتدأ مسموعاًء والله أعلم بصحة هذه الحكاية. 

والأشعرية تذهب في الكلام إلى أنه معنى في التفس» ولم تفصل؟"أ بين الشاهد والغائب» وتجعله قائماً 
بالمتكلم. قأما الكلابية فقد ثبت عت الكلام شاهداً بصفة الحروفء وقالت بأن ٠١‏ في الغائب كلاماً يخالف 
هذا فقصلت بين الشاهد والغائب. 

فأما الدلالة على ما نقوله» فهو" أنه لو كان الكلام معني زائداً على الصوت» لصح وجوده من دونه 
أو أن توجد الأصوات المُقطّعة ول٠‏ یو جد"' الكلامء ی ا تعلق من رجه 0 . وإذا 
كان التعلّق مفقوداً صح الانقصال ولا اقتضى [م 4 ب] فقد الطريق إلى تمييز أحدهما مد" الآخرء 
وإلى"'' التباس الجنسّين بالجنس الواحد. فإن"' ادّعى ثبوت. تعلق بينهماء لم يصح لأنه إن كان تعلق 
حاجة في الوجود» لزم صحة وجود المحتاج إليه مع عدم المحتاج» على أي وجه جلت الحاجة. وإن 
جعل* حاجته؟٠‏ في التضمين» لزم صحة وجود هذا الجزء مع الطاء بدلاً من الزاي» لأن ما هو مُضمّن 
بشيء فهو مُضمّن بضدّه بدلا منه» لا سيما وعند أبي علي أن المختلف من الحروف متضاد. وإن جعل 
أحدهما مُوجباً للآخر إيجاب العلّة أو إيجاب السبب» فقد تقدّم في جواز خلوٌ الجوهر من اللون ما يمكن 
إفساد ذلك به""'. 

والذي يشتبه في هذا الباب أن يُجِعَل المُولّد لهما أمراً واحدا"" فإذا جد أحدهما وُجد الآخر لأن 
السبب واحد. وهذا أيضاً [ص ٤۳‏ أ] لا يصح لأن السببء إذا ولّد أمرّين مختلقين» فهو كما لو ولّد شيئآً 
واحداً في جواز وجود عارض في أحدهما دون الآخر» فيو جد هو دون صاحبه - خاضّة وإذا""' كان الذي 
ضا5 الصوت لا يُضَاد الكلام عند لكوتهما مختاقّين - ولأن الشرط في توليده أحدهما" غير الشرط 
في توليده لاآخر؛""'. وهذا يقتضي صحة وجود الكلام ولا صوت» أو وجود الأصوات من دونه. فإن 
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قال: فانتم لا تجوّزون توليد الاعتماد اعتمادا آخر إلا ویولد كوبا" فهلا جاز مثله في توليده للصوت 
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وللكلام جميعاً؟»» قيل له: الذي يُخرج الاعتماد عن التوليد مُكافأة اعتماد آخر له أو سكون" محل 
وفي كلا الحالّين يصير وجوذه كعدمه» لأنه يخرج عن المدافعة وتوليدٌه موقوف عليها"". ولا يمكن في 
سبب الحرف والصوت مثل ذلكء فلهذا قد يوجد الصوت ولا كلام. 

وبعد فقد جاز وجود الاعتماد من دون كون» ووجود الكون من دون اعتمادء فت لنا العلم بأنهما جنسان. 
وليس هكذا ما ألزمناكم لأنه قد صار لا يوجد الكلام إلا وهتاك أصوات مُقطعة؛ ولا توجد الأصوات 
المقطعة إلا وهناك كلام. 

. وبعد فإن هذه الجملة التي تقدّمت إنما يصح أن يجري فيها كلام متى جُعل الكلام متولداً. فأما لو كان مبتد 
من جهة الله تعالى» لكانت الشبهة زائلة» سيّما*"" والشيخ أبو علي لا يُجوّز أن يفعل الله تعالى بسبب. 

فهذه الطريقة تُوضح أن الجنس واحد. ويدل على ذلك أن المُدرك للصوت والكلام لا تقع له تفرقة 
بينهما على الإدراك؛ ولو كانا جنسين مختلقين» لوجبت هذه التفرقة؛ كما وجبت في اللون والطعم. وكونهما 
مدرّكين بحاسّة واحدة لا يقتضي وقوع اللبس» كما لا يقتضيه في الجوهر واللون. وطريقة الشيخ أبي علي 
في هذا الياب أن يقول: «إن الأصوات تختلف والحروف لا تختلف» وإن الصوت يوصف بالصفاء والغلظ 
والحرؤف لا توصف بذلك:. ونحن لا تُسِلّم ثبوت الأختلاف في أحدهما دون الآخرء ولا الاقتصار في 
وصف الحروف بالصفاء وخلافه دون الأصوات والأصوات دون الحروف» بل الحال في الجميع واحدة 
في كل ما ذكره. وإن كان لو ثبت هذا الفرق» لم يقتض اختلافاً في الجنس» كما أن القصل الواقع بين العلم 
والاعتقادء والتأليف على وجه الالتزاق وعلى غير هذا الوجهء والفصل الواقع “"' بين القبيح والحسنء لا 
يقتضي اختلاقاً [م 70 أ] في الجنس. وإنما 5 ثبتت هذه التفرقة لأجل أن من في حلقه بحخ"" فإذا تكلم 
بالزاي» وجد معه من الحروف ما يخالف إذا تكلم بها من هو صافي الحلق» فلاقتران معان به مُخالفة 
للمعاني الأخر يقبت الفرق. 

وبين هذا أن لاختلاف أشكال المحالٌ وبناها تأثيراً في الصوت» فلهذا نرى أن ما سّمِع'" من 
أصوات العيدان يُستحلى على خلاف ما يُستحلى غيره» وإذا مع من إبريسم فهو بخلاف ما يُسمَع من 


| 


عضب وغيره. 
ورتما بنى"" ذلك على بقاء الكلام دون الأصوات. ونحنء إذا جعلناهما نوعاً واحدأء لا نقول بما 
ظته فلا ُسلّم له. 
هن ص: وسكون. 5 ص: الحاصل. 
'" مدافعة الجسم لِمايُمامّه هي الدليل على ثبوت الاعتماد ‏ '' آء م: بححاً. 
ار e‏ '"ا م: يُسمّع. 
' ص: : لاسما "! أي بو علي. 
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وربّما قال: إن الكلام مختصٌ بصحة وجوده مع الكتابة والحفظ دون الصوت»؛ وهذا مدهب يختصض 
هو به فهو بتاء خلاف على حلاف! 

ورتما قال: «إن الصوت يتأتى من كل حيوان دون الكلام» فيجب القضاء باختلافهما». قيل له: إن تعدّره 
على يعضهم هو لألاواقع غلى :وج ويختاج في بوقوعه علي ذلك الرحه إلى آله مخضوعنة: وليين هي 
صوتاً مسجرّداً فنحكم تأيه من كل قادر. فسبيله سبيل الاعتقاد المجرّد والاعتقاد الذي يقع علماً. 

ومتى ادّعى حاجة الكلام إلى أمور لا يحتاج إليها الصوت» فذلك مما قد بينّا خلافه من قبل. 

ومتى ادّعى مد" الصوت دون الحرف؟" فعندنا أنهما سيّان في باب المد وإذا"” مذ الصوت فهو 
حرف» على ما ثبت في حزوف المد واللين. 

فصح"" أن المرجع بالكلام هو إلى الصوت المخصوص. 


فصل [في إبطال القول بأن الكلام معنى في النفس] 

فأما قول من أثبته معنت ذ فى التفسء فاب ین فساداً لأنه لا طريق إلى إثباته لإيجاب"" صفة ولا حكم 
ولا هو مما يتناوله الإدراك وما هذا سبيله إن أثبتناهء أدَى إلى الجهالات. وبعد قكان لا يصح أن نحكم 
بأن أحدنا ساكت إذا لم نسمع مته الكلام» أو أخرس إذا كان مؤوف الآلةء لآن المعنى الذي في النفس لا 
يتافي ما" يحل في 5" اللسان. فآما فيما'*' يتصل بالإسمء فالظاهر من حال آهل اللغة أنهم |: ون 
الك فق شيعت ينه الروت التطيوصة كما رة اا س جن ين هذه الكروف وإذا طش 
أحدنا متكلماً أو كاتباء فالغرض به أنه يؤاتيه الأمران'؟' بلا صعوبة عليه» أو يكون على طريق الصناعة 
- فهو يخلاف ما عقله أهل اللغة - وذلك هو الذي قصدناه بالكلام. 

فإن قالوا: اما أنكرتم أن يكون إلى إثبات هذا المعنى طريق» وهو مانسمعه من العبارة» لأنها دالة على 
معنى في القلب؟»» قيل لهم'*!: لا يدّ"؟' من أن تكون دلالة هذه العبارة على أمر تثبت بينه وبينها علاقة» 
وإلا فمتى عُدِمت» قليست بأن تدل على شيء من أفعال [ص 47 ب] القلوب أولى من خخلافه. والذي 


ا ا 

e‏ ص الحروف. 15 م قأما ماء 

؟' ص؛ فإِذًا, ١6١‏ أ: هذان الأمران. 
YF"‏ ص: وصح. يدل م له 

Irv‏ م لا إيجاب. 1 6 إنه لايد 


*"' م: لا يُنافي المعنى الذي. 
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بعك لاه ق ن ايل الا وت هر كر عادر وطائيا رافك و ك اماه لو فاضا اا 
وما قاله““" ليس من ذلك بسبيل» فيجب إذاً نفيه. 

فإن قال: «إن أحدنا يجد من نفسه كلاماً قبل أن يُسمّع منه» وهو ما يُدبّره في نفسه)ء قيل له**!: إن 
الذي يجده ما أن يكون تصوّراً للحروف التي يُريد أن يتكلم بهاء أو علماً بكيفية ترتيبهاء أو أصواتاً خفية 
في مجاري تَفّسهء أو قصداً إلى 1م ٠٠‏ ب] إيجاد هذه الحروف» فلهذاء لو زال كل ذلك عن نفسه؛ لم 
يكن ليتبيّن شيئاً أصلاً. والكلام عندهم خارج عن هذه الوجوه كلها! ولهذا'!" لا يمى كاتباً إذا أدار يده 
في الهواء وعمل ما هو بصفة أشكال الحروفء ولا إذا صوّر في نفسه أشكال الحروف أو رتبها في نفسه 
يُسمّى كاتباً. فهكذا الحال في كونه متكلماً. 

فإن قال: «إن أحدنا قد يعرف دليلاً من الأدلّة» فإذا سل عنه فكر فكراً ثانياًء فذلك هو الكلام»» قيل 
له: الفكر غير الكلام. ألا ترى أنه قد يقال إن فلاناً «متكلم من دون فكر»؟ ولهذا لا يصح الفكر على الله 
تعالى'؟': وإن صح عليه الكلام. ولأن الخرس والسكوت لا يُنافيان الفكر» وقد قلتم بمُنافاتهما للكلام. 
وهذا الفكر الثاني إنما يقع في تلخيص العبارة عما عرقه» لا أنه كلام في الحقيقة. 

فإن قال: «فالفرق بين من تصح منه العبارة وبين من لا تصح منه*؟' أمارةٌ لثبوت الكلام الذي تريدهة» 
قيل له: هذه التفرقة ترجع إلى علم أو قدرة لأحدهما قد فقد“' في الآخر» فمن أين أن هناك أمراً زائداً؟ 

فإن قال: «ما أنكرتم من ثبوت حكم لذلك الكلام» وهو مُتافاته للخرس والسكوت؟»»؛ قيل له: نحن قد 
ْنَا أنه لا تضاد بين هذه الأمور. ولو ثبت بينها تضادء لكان لا بد من كون المحلّ واحداء وقد جعل القوم 
محله غير محلّهما. هذا والمعقول مما يُتافيه الخرس والسكوت هو هذا المسموع: فأما ما يحل القلي"*3 
فمن أين أن الخرس يُنافيه؟ 

فإن قال: إن أحدنا يقول ' في نفسي كلامٌ ٠"‏ فيجب أن يدل على ما نذهب إليه٠»‏ قيل له: العبارات 
مما لا يصح التعلق بها في إثبات المعاني. ولولا أن الأمر على ما قلتاه لوجبء إذا قال «في نفسي بناء دارء 
أو الخروج إلى الحجٌ»؛ أن يكون البناء وغيره معني في النفس» وقد حرف فساده؟*". 


' م: قالوه. *' ص: في القلب. 

“ا ص؛ لهم. ١‏ هذا مما اسحدل منه الياقلاتي إثبانا لقول الأشعرية: 
'؟! م: وعلى هذا السبيل. #وتقول العرب “في نفسي كلام أريد أن أبديه لك *؟ (التمهيد 
EY‏ م: عز وجل. (oY‏ 

4 م: لايصح ذلك منه. **' م: وقد عرقتا فساد ذلك. 
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فصل [قي حدّ الكلام]. 

قأماما سد ية به الكلام» فالذي كان يُذكر في الك أنه #الحروف المنظومة والأصوات المُقطمة» . وكان 
غرضهم» حين قالوا في ذلك بالتقطيع» أن بحل مع الصوت صوتٌ آخره فإذا قعل هذا فقد قُطعء وإلا لم 
يوصف بالتقطيع. 

إلا أن هذا الحدّ فيه ضرب من التكرار» فإن الحروف هي الأصوات المخصوصة. وعلى أنه قد يتأتى 
الكلام من حرفين» كقوتك «من» واعن» وغيرهما . وقد جرى للشيخ أبي هاشم في البغداديات أن الكلام 
يجب تألفه من حرقين مسْتلقّينء وذلك بعيد لأنهماء وإن تماثلا» صح أن یکونا"*' كلامأء كقول التبي؟"٠‏ 
صلى الله عليه: ما آنا من دد ولا الدَّدُ مني" ا ا 0 
في البغداديات كون الكلام مُفيداء وذلك أيضاً لا يصح» فإن المُهِمَل كلام وهو غير مُفيدء والإشارة مفيدة 
وليست بكلام.. 

فالصحيح في حده"': «ما له نظام ميخصوص من الحروف". يدخ يه الخرقات وما واا 
والنظام في التبحقيق إنما هو التأليف» وذلك لا يدخل إلا في الأجسام» لكنه سه بما يتوالى على السمع 
فقيل «هو مؤلّف""٠»‏ . والغرض به اهو ما يصح تهجيه»ء فلهذا لا تقع أصرات الطير** كلاماً لتعذّر التهجيء 
إلا أن يكون مُعلَّماً كالببغاء 1م 77 أ] وغيره. وكذلك لا يقع صرير الباب وطنين الطست وصوت البوق 
والمزامير وغيرها كلاماً. 

قأما عة هغهو كلام. وليس يحرف واحد بل هو في الأصل حرفان؛ لكن - لما كان للأمر مرتبتان» 
إحداهما أن حك الحرف والثانية 1 ن ُسكته» وكان في هذا الموضع الحرف ساكناً لأن تقديره «عيئ" 
- أسقطت'٠‏ الياء. ولهذا يعود مثله عند الوقف إلى ذلك" فنقول «عه» و«قه٠""'ء‏ وإنما يزول عند الوصل 
لأن عندهم أن الابتداء لا يكون إلا بالمتحرك»؛ والوقف لا يكون إلا على ساكن. ويُبيّن هذا أنه يرجع في 
التثنية والجمع إلى الأصل؛ فتقول «عياة وعُوا»» فقد صار المحذوف كالمنطوق به. 


: 
01 


أ ص: يكؤن. 4 من: أحدهما. 

؟*! |: كقوله. ٠‏ أء ص: والثاني. 
** راجع لسان العرب 61/41 ٠١‏ ص: أسقط. 

'9! أ ص: - في حده. *'! أء ص: - إلى ذلاك. 
1 م مۇتلف. ` ™ j‏ هن: - وقه. 


١ ۴‏ صء م: الطيور. 
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وقد وصف الشيخ أبو علي الحرف الواحد بأنه كلام إذا عرف من حال المتكلم أنه يصله بغيره. وخالقه 
أبو هاشم في ذلك. والمأخوذ عن أهل اللغة أن أقل الكلام حرفانء بأن'نبتدئ بالمتحرك ونقف على 
الساكن» وهذا يُبطل قول أبي علي. 

.. وقد تعلق" في ذلك بأن النحويين قالوا: «الكلام ثلاثة أشياء» إسم وفعل وحرف جاء لمعنى 0 ثم جعلوا 
الحرف كالباء واللام وغيرهما من الزوائد» وهذا يقتضي أنهم جعلوا الحرف الواحد كلاما. وهذا لاايصح» 
لأنه إسجّ صناعي لا لغوي؛ فصار كالهمز والجرّ عندهم في هذه الحركات» وكالجوهر والعرض عندنا. 

وريّما قال: [ص ٤٤‏ أ] #القائل""' يقول “ سمعتٌ كلام فلان من أوّله إلى آخره '» وهذا یوجب کون كل 
حرف كلاماً». وهذا أيضاً بعيد لأن غرضهم أنه ما فاته شيء منه. ولهذا يقال مثله في الخطبة وفي قصيدة 
من الشعر وفي الأمر والنهي والخبر» ثم لم يدل هذا على أن الحرف الواحد يكون خطبةٌ أو قصيدة أو أمراً 
أو نهياً أو خير""". 

وأقوى ما يتعلق به أن يقول: «إن الاشتقاق لا يكون إلا من فعل حادث في الحال حاصلء قأما إذا تقضى 
وعدم لم يثبت الاشتقاق. ولو روعي في الكلام آخره؛ لبطل هذا الأصل». وقد خالفه أبو هاشم فيما قد بنى 
عليه كلامهء إلا أن الصحيح هو قول الشيخ أبي علي في الاشتقاق" '. والجواب» مع تسليم الأصل؛ أنه لا 
يمتنع أن تكون الأوصاف تجري على الأفعال والفاعلين عند مجموع أمور دون أن تنفرد» على ما نعلمه من 
حال المشي لأنه لا يوصف بذلك إلا إذا كان أكوانأء ولا يوصف فاعله به إلا عند اجتماعها. وكذلك في 
تروف الخبر وميه هره ا و ةقاعا را .ون كان العمن جردا والبعفن دوا كنا 
في اليوم والشهر والسنة. فلا وجه لما قاله. ١‏ 


فصل [في إبطال ما قيل في حده] 
فأما من حدّ الكلام بأنه ماقام بالمتكلم»» فقد تجاهل لأنه قد يقوم به ما ليس بكلام» ومن شأن الح 


أن يطرد وينعكس. وبعد فقد يوجد في الصدى ما هو كلام وإن لم يكن هو متكلماً به» بل المتكلم به هو 
الفاعل له“ وهذا يوجب أن ذلك ليس بكلام. وبعد فيجب أن يكون كلاماً للسان إذا قام به. 


7171-1777 أي أبو علي. ۷ انظر ص‎ ١" 
ا" ص: - وتسميته خبراً.‎ ١ م إن القائل.‎ 4 
فاعل الكلام..‎ e 4 كن أ ص: ارا ونهنا وتخيرا.‎ 
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ويبطل أيضاً خد من یحده بأنه la‏ يُنافي الخرس والسكوت»)» لأنا قد ینا أنه لين بين هذه 
الأمور تناف. 
فصح أنه «المؤتلف'!! من حرقّين فصاعداًهء على ما تقدّم. 


وإذا صح في الكلام ما ذكرتاه» لم يوصف بأنه كلام [م 77 ب] في العدم لأنه يُفيد وجوداً على وجه» 
وهو وقوع الحرف على إثر غيره. وقد وصفه أبو علي في العدم كلاماً لما جعل الحرف غير الصوت وأثبت 
الحرف الواحد كلامأء على ما مضى من قبل. وفرق بين الكلام والخطبة والشعر لأنه يُفيد عند إنضمام 
الشيء إلى غيره» ولم يكن هكذا قوله في الكلام. 

وأما قولنا دصوت»» فجار مجرى اللون فيصح أن يوصف به في العدم.لإفادته تمييز نوع من نوع. 
وكذلك قولنا #زي» هو كقولنا سواد فيجوز وصفه به في العدم» لأنه ليس يُفيد الوجود لا لفظاً ولا من 
جهة المعنى. فهذه""" طريقة القول في ذلك. 


فصل [في الشروط التي عليها تصير الحروف كلاماً] 


لا ب في الكلام من أن يترتب في الحدوث ترتيباً'"" مخصوصاًء بأن يوجد البعض من حروفه في إثر 
بعضص". فإنها لو وٌجدت دفعةٌ واحدةٌ» لم يكن قولنا «زید» بأن يكون كذلك أولى من أن يكون «ديزاً أو 
#يزداً؛*"'. وبهذا يبطل قول الكُلابية إذا أثبتت الكلام مُخالفاً لذلك. لآنه يخرج عن الإفادة به. 
وكما لا بد في ذلك مما ذكرناء فلا بد من ضرب من الاتصال لأنهء لو وُجد البعض بعد عض" على 
ضرب من التراخي» لم يكن كلاماً. فإذا نطق" بالزاي» ثم نطق بالياء بعد ساعة» ثم بالدال بعد ساعة. 
أخرى» فلا" يكون كلاماً. 
0 


'"" م: المؤلّف. “" انظر اص 1۸۰. 
"3 أ فهذاء. “" م البعض۔ 
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وعلى هذه الجملة لو كدر في أحدنا أن الله تعالى قد خضّه بألسنة كثيرة» ففعل يكل واحد متها حرفاً 
ل - وإن حصلت بها الفائدة لوقوع المواضعة 
عليها كما تقع بالكتابة والإشارة - فالأولى أن لا ّى كلاماً. وشبية بهذه الجملة أن يقع حرف من أحدنا 
وينضاف إليه حرف من جهة الله تعالى» لأن الأقرب أن لا يُسمّى كلاماً لنا فتكون متكلمين بهء ولا كلاماً 
لله تعالى. وإنما يقال إنه تعالى فعل بعض ما يُسمّى كلاماء وهَعَلْنا مثله» كما يقال مثله في الكتابة والخطبة 
والشعر وغير ذلك؛ لأن هذا كله إذا حصل على الحدّ الذي صوّرناه» لم يوصف أحدهم بأنه الكاتب أو 
الخطیب"". والممتنع أن يعرى عن أن یکون له فاعل؛ فأما أن لا يكون به متكلجٌ'*'. فصحيح 


فصل [في أن الكلام تقع الفائدة فيه لحصول المواضعة عليه] 


ووقوع الفائدة في الكلام' موقوف على ثبوت المواضعة؛ وأن يقصد المتكلم به بعض ما وضع له في 
الأصل. فلهذاء لو لم يقصد القديم تعالى"" بكلامه ما وضع له لم يكن مُفيداً» وهكذا الحال في أحدناء 
إلا أن يقع الاضطرار إلى قصده فتكون الفائدة واقعة لا ينفس الكلام» وإن وُجدت عنده. 

وإئما أوجبنا ذلك لأن مَّن عرف المواضعة ثبتت ثبتت له الفائدة» ومن لم يعرفها لم يستفد به شيئاً. ولأجل 
ذلك. لما لم يعرف العربي مواضعة الزنج» لم يستفد بكلامهم شيثاًء ومن عرفها صحت له الفائدة. وبعد 
فإذا صح أن وقرع الفائدة بالكلام لا يجوز أن يكون لشيء من أحواله الراجعة إليه» فيجب أن يكون لحصول 
المواضعة عليه. وبعد فإذا كان السواد وغيره من الأعراض» [م 57 أ] لمالم يصح وقوع المواضعة عليه» لم 
تجز الإفادة به والكلام» إذا وقعت المواضعة عليه صلح للفائدة به فيجب أن تكون الفائدة مقصورةً على 
ثبوت المواضعة. وعلى هذه الطريقة امتنع أن يُستفاد بالضجيج وبالأصوات المزدحمة شيةٌ من الآشياء 
لأن المواضعة لم تقع على مثل ذلك. وهكذا الحال في صرير الباب وطنين الطست وأصوات المزامير 
والبوقات وأصوات الطيور وغيرهاء لأن المواضعة في جميع ذلك مفقودة. 

وصحة ما تقدّم تُبطل قول من أثبت كلاماً قديمأء لأن المواضعة لا تقع على ما هذا سييله بل لا بذ 
من حادث. بل يجب أن يكون حادثاً مخصوصأء لأنا قد بينَا أن كل حادث لا يصح وقوع التواضع عليه 
كاللون وغيرهء وإن كان لا بدّ فيما يُتواضع عليه من أن يكون مُدرَّكاً أو في حكم [ص ٤٤‏ ب] المُدرّك 
كالأصوات والتأليف في الكتابة بين الحروف» وكالإشارة وعقد الأصابع. 


1 EI ٠ ûk MeN. زية.‎ lo ل ع‎ YA 

31 مخالقا للاخر. ولعل الصحيح: مخالتا للحروف 6 ۴ متكلماء. 
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وتقوم الإشارة وما يجري مجراها في الرس مقام الكلام في غيرهم» ولا بد من ثبوت مواضعة متقدمة 
فيهم أيضاًء وإن بلغت الإشارة في الظهور إلى حد يستغني عن مواضعة سابقة عليها. وربّما كان"" طريقاً» ” 
لوقوع الضرورة» إلى مقصد المُخَاطِب بكلامه؛ وقد تُغني الإشارة في ابتداء المواضعة على اللغات عن" 
الاستقرار. 

وقد يمكن أن يُقام مقام الخادث ما يجري مجراه بأن يتجدد عدمّه» كما أن الحادث يتجدد وجوده» فيقول 
القائل: «إذا انقطع كلامي فمُرادني كيت وكيت» و«إن“" لم تُشاهد زيداً في الدار فافعلٌ كذا وكذا». 

قإن قيل: «فما قولكم فيمن ولد أصمّء وأوجبتم أن يُخطر الله بباله وجوب النظر بأن لا يتنيّه من ذي 
قبل؟ وقد قلتم بأن الخاطر:كلام”*'» فكيف يستفيد به ولم يتقدم له العلم بتلك المواضعة؟:» قيل له: الذي ٠‏ 
يمكن أن يقال في هذا الباب أن مَن وصفتٌ حاله يكون في حكم المُواضع مع نقسه على لغة لو تكلم لتكلم 
بهاء فيرد الخاطر عليه بذلك؛ ولصح الفائدة فيه. 


فصل [في أقسام الأسماء] 


:١[‏ المفيد واللقب» وما يجري مجرى المُفيد وهو قولنا #شيءة] 


اعلم أن ارو كانت على ت يضح وفرع ارا علبها ر ا قانها لأ يشر من 
وجهّين: إا أن تكون المواضعة واقعةًٌ عليها فهو الذي يمى «مستعمّلاً»؛ وما أن لا تكون المواضعة 
قد وقعت عليها مع صحة ذلك فيها فهو الذي يُعبّر عنه"" ي«الْمَهمّل1. والمستعمّل على ضريّين: إا 
أن يكون مُفيداء أو * لا يكون كذلك. فإذا لم ُد فإنه ينقسم: فريّما كان من الألقاب المحضة. كقولنا 
«زيد» وغيره من أسماء الأعلام لأن ذلك قائم مقام الإشارة» ولهذأء متى وقعت فيه الشركةء احتيج إلى 
ضس غيره إليه. E E‏ والفرق بينه وبين الأول أن هذا 
لا يجوز تغييره واللغة بحالهاء ومن حكم اللقب صحة ذلك فيه» فلهذا يجوز أن يُسَى مره زيداً ثم بكرأ 
ثم عمرا a‏ إنما لا يُفيد [م ٦۷‏ ب] لا لأمر يرجع إليه بل لشيء يرجع إلى المُسمّى به» حتى لو 


لين كذاء والصحيح على الأرجح: كانت» أي الإشارة. 4Y‏ 1 ص: - عنه. 
Af‏ ص م على. AA‏ م واا 
“ا ص: فإن. “ا م؛ مره زيداً ومرّةٌ عمراً ثم بكراً. 


“4 انظر ص .۲۱٤-۲۱۳‏ '؟' يعنى قولتا اشبىء؟. 
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تنوّعت المُسمّيات وكان فيها ما يصح أن يُعلّم وير عنه"' وفيها ما هو بخلافه» لكان قولنا اشيء؛ يُفيد 
فيه هذا الوصف» واللقب لا فيد لأمر يرجع إليه. 

وكما وقع الفرق بين اللقب المحض وبين ما يجري مجرى المٌفيد» فكذلك قد وقعت التفرقة بين المفيد 
على الحقيقة وبين اللقب المجرّدء لآن المُفيد يُفيد تفرقة معقولة لا تقوم الإشارة مقامهاء واللقب غير مُفيد 
أصلاً؛ ولأن اللقب قائم مقام الإشارة دون المُفيد؛ ولأن المُفيد لا يجوز تغبيره واللغة بحالهاء واللقب 
يصح ذلك فيه؛ ولأن اللقب يتجدد بحسب ما يقع من الحاجة إليه وعند حدوث الآلات والأشخاص دون 
ا ق الشركة دون للقت ا ا و و الشركة لم دل 
بغيره كراهة لتغيير الأسماء. 

ومشايخنا قد جعلوا قولهم اشيء؟ من أبهم الأشياء وأعّها لأنه لا تقع به الإبانة» وإنما يقتضي صحة 
العلم به والخبر عنه. وعلى.هذا وُصف الله تعالى بأنه شيء؛ لما لم ين من الألقاب المحضة. وإن كان 
او : الولا ورود السمع بذلك» لكنتٌ لا ستيه شيا من جهة اللغة 
والعقل جميعاً لأنه كاللقي"'٠.‏ وقد جرى في كلام الشيخ أبي علي ما يدل على أنه قائل؛"' بهذا القول 
أيضاً. إلا أنه إذا كانت فائدته صحة العلم به والخبر عنه» وكان القديم تعالى*"' قد عرفناه بصفاتهء صح 
الإخبار عنه بأنه اشيء؛ على ما يقوله باقي الشيوخ. وقد حكي عن الناشئ أنه لا يُسمّي سوى الله «شيئاً؟ 
على الحقيقة» وإنما يسمه «مُشيّئأه. وكذلك فلا بسي سواه «قادراً موجوداً؛ إلى غير ذلك. وُكي عن 
جهم أنه لا مسي الله اشيثا» بل يُستنيه «مُشاًا» فهو على النقيض مما تقد ١‏ 

ولا شبهة في تسميته جل وعز الآن» وقد ورد السمعء بأنه «شيء۲» والكتاب قد نطق يه'؟٠.‏ قال الله 
تعالى لی مله شَيْم4 /٤۲1‏ ۱۱]» وهذا يونجب أنه شيء. وتال" مل َي شَيْء كبر اة ل 
الله شَهِيدٌ 4 [1/ 1۹]» وهذا يقتضي أنه شيء. ولیس يُشبه ذلك قوله تعالى فل مَل من د مراکم من ِا 
الحَلْقٌ نم يُعِيدُ ية قل الله [ ۰ فيقال: «فإذا لم يجب أن يكون من جملة الشركاء هاهناء فكذلك 
لا يكون من جملة الأشياء هناك لآن الاستفهام متى كان بلفظة «أيّ4 فجوابه يكون بذكر إسم. فتقول: 
أي رجل رأيتَ؟2 يجيب المُجيب بقرله*"! «زيداً» أو #عمرأ». ولو أنه قال: «هل رأيتٌ زيداً؟!» لكان 
جوابه «لا» أو «نعم1» فإذا ورد في مثل هذا الموضع بذكر إسم من الأسماء فهو كلام ميتداً. 


١؟'‏ تلك هي حقيقة الشيء عند المصستّف» راجع ص 77 وت م٠‏ جل وعز. 

"؟' أي المفيد. “5 م: بذلك. 
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وريّما جيل" قولنا «شيء* مُفيداً في النفي وإن لم يمد في الإثبات. فإنك إذا قلت «أكلّتٌ شيئاًة» فلا 
يُستفاد به إلا ما يُستفاد بقولك «أكلت»› ولو قلت «ما أكلتٌ شيئاً»» لأفاد قائدة زائدةٌ لا يُفيدها قولك الما ' 
أكلتٌ». قيصير"*" عموماً فى النفى. 


[؟. الحقيقة والمجاز] 


فأما'*' القسم الثاتي» [ص ٠٥‏ أ] وهو ما يُفيد من الكلام» فعلى ضرتّين: فَإِمًا أن يُقيد ما وضع له في 
الأصل وهو «الحقيقة حقيقة»» [م ۸ أ] وإما أن لا فيد ذلك بل يُفيد غير ما وضع له فهو #المجاز». ولأجل هذا 
لم فيل الحقيقة والفبجاز إلا قي العفيد عون الالقاب: ثم قد يصير المجاز في اللخة حقيقة حقيقة بأن يحصل 
من أهل اللغة عُرفٌ ثان» قيصير كمواضعة ثانية. وإذا كان التعارّف من جهة غيرهم: فهو مجاز في اللخةء 
وإن عد حقيقة في الغرف والشرع. 

وينقسم المُفيد. فإِمّا أن يُفيد شيئاً واحداً فلا يتعدّاه» فهو المخصوص وقولنا «الله». وَإِمَا أن يُفيد فوائد 
ثم ينقسم: فما أن تتمائل» وإنّا أن تختلف. فالأوّل هو مايعم على طريق الصلاح أو على طريق الاستغراق. 
والتاني هو كالأسماء المشتركة من «جوز» واعين» والون» ولاجارية! واقّرء؛ واشَّفّىا. وعلى هذا استعملوا 
«العقوق» في الحامل والحائل» و«السُدّفة؛ في الضوء والظلام» ويقال #عسعس الليل؟ إذا أقبل واعسعسن» 
إذا أدبر. واستعمالهم هذه الأسماء في هذه المعاني المختلفة هو حقيقة في الكل دون أن يُجِعَل مجازاً في 
البعض. ولا يصح أن يقال إنه يمكن رد هذه الفوائد في هذه الألفاظ إلى معنى واحدء على مأ يُحكى عن 
بعض أهل اللغة» لأنه يتعذر أن يُراد بالعين» في كل هذه المواضع على اختلافهاء معنى واحد» فيجب أن 
يكون مُفيداً لفوائد مختلفة. 

وقد حكي عن الأصمعي أنهم قالوا «أسد الرجل؟ إذا فزع من الأسد و«أسده إذا صار أسداً؛ وأنهم 
قالوا «قعدا إذا جلس و«قعد؟ إذا قامء لقولهم «قعد على الإفلاس» آي «قام عليه»؛ وأن «المسجور» هو 
المملؤء تقوله تعالى «وَالْبَخْر المَشجور € [٦/۲1‏ وهو أيضاً الفارغ. و«الحنيف» هو المستقيم وهو 
الْمُعوّجٌ. وعلى هذا يقال «أشکى» إذا زاد في الشكوى وإذا أزالها. و«المائل» القائم والذاهب» 0 
و ثم مَكَلّ عتي» أي ذهب. 


ا 1 ° 
' م: يجعل. 1'؟ ص: وأما. 
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فصل [في أن قلب الأسماء جائز وأنه لا يوجب قلب العٌسمّى يها] 


قد يصح أن يدخل في الأسماء قلبء ثم لا يقعضي ذلك دخوله في الْمسمّيات على ما يُحكى عن عبّادء 
لأنه منع أن يصير المجاز حقيقةٌ والحقيقة مجازاً. وهذا بعيد لأن السوادء لو سمي بياضاً» لم يخرج عما 
هو عليه في ذاته. وعلى هذا يوجد السواد ولا مواضعة عليه أصلاً. ولا يمكنه أن يمنع من صحة وقوع 
المواضعة من أهل اللغة على حلاف ما وقعت» لأنه لا يتبع المعنى الإسمّ بل الإسمٌ تابح له» ولهذا يصح 
أن نعرف المعتى ولا تعرق إسمه. كلك ت الائ رسا لاد لجسي" لون اعت 
لعرفها وإن لم يعرف معتاها. 

والذي يُبيّن ثبوت هذه الطريقة في كلامهم أن #الخائط» كان مستعمّلاً في المطمئنّ من الأرض؛ ويُجوّز 
باستعماله في الكناية عن الحََدَتْء ثم صار حقيقة في هذا دون الأوّل. وكذلك القول في «الدابة» لأنها 
وُضعت في الأصل لكل ما يدب» ثم صارت حقيقةٌ في هذا الحيوان المخصوص. وكذلك في «المَلّك» 
فإنه موضوع للرسالة» ثم استعمل"" قي رسول مخصوص. وكذلك «الصلاة» وغيرها. 

قئيت بهذه الجملة-جواز أن يتقلب المجاز حقيقةٌ والحقيقة مجازاً» ولا يوجب ذلك قلب الفستى. 
لم24 ب] 


فصل [في جواز قلب الأسماء للاصطلاح عليها] 


ويصح عندنا قلب الأسماء والإتيان بمواضعة ثانيةء إذا حصل فيه غرض صحيح. وعلى هذه الطريقة 
حسن الاصطلاح من أهل النحو والعروض*" والفقه والكلام على ألفاظ أفادوا بها غير ما ضعت له 
في الأصل. وقد منع الشيخ أبو القاسم من جواز ذلك إلا بوحيء وأنه متى انقطع الوحي امتتع جوازه*". 
وما ناه قد أبطله. ١‏ 
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فصل [قي أقسام الكلام] 


اعلم أن المُفيد من الكلام يتركب من إسم وإسمء أو فعل وإسم. وقد يقال هو «المبتدأ والخبر»؛ 
و«الفعل”*' والفاعل»: وهو في معني الأوّل. وقد يقال هو «القطع”” على أحد الجائرّين؛؛ وهذا يكون 
بالخبر دون الميتدأ وحده. فكأنك إذا قلت «ضَرَبَ»» أمكن أن يكون الضارب زيداً أو غيره» فإذا قلت 
«زيداء ققد قطعتٌ على أحد الجائرين وأقدت بكلامك. 

وأقسام هذا المُفيد هو" الأمر وما في معناه من سؤال ودعاء وطلب وعَرْض"''؛ والنهي وما في معناه 
من تهديد؛ والخبر وما يقوم مقامه من قَسَم وجحود وإثبات ونفي وتمنٌ وتعجّب إلى غير ذلك. وريّما 
يُجعل ما أجملناه مُفضّلاً فيقال: «هو"'' الأمر والنهي والخير والاستخبار والتمتي والعَرْض». هذا:هو 
الذي يقوله أهل اللغة. وربّما كان الكلام كله خبراء ويّجعّل كل ما فصّلناه داخلاً فيه فن" أن الجميع 
حبر. ولكن الأول أظهر. 

والذي يجب أن نتكلم فيه هو أن التمتي معدود في أقسام الكلام» وأن تذكر حدود هذه الألفاظ. 


فصل [في أن التمتّي إنما هو قول مخصوص] 


ذكر أبو هاشم في الجامع التمتّي وجوّزه معني يوجد في النفس. وهذا قول وٌجد"'' لأبي علي في بعض 
نسخ -جوابات الخراسانيين۔ وقال في غير هذا الموضع إنه قول مخصوص» وإن كان لا بد فيه من اعتقاد 
وقصدء وهذا هو الصحيح. فكأنٌ"' القائل إذا فال #ليت كان كذا!» أو «ليت لم يكن كذا!٠»‏ واعتقد أنه 
كان يتتفع به أو يزول عته ضرر في الإثبات والنفي» وقصد إلى هذا القول» فهو متمنّ. والأصل هو القولء 
وما عداه شرطء لأن أهل اللغة قد عدّوه في أقسام الكلام. 

والطريقة في أن التمتي ليس إلا ما قلتا كالطريقة في سائر ما تقدّم؛ مثل نفينا كون الكلام معني غير 
الصوت» إلى ما شاكله. فأما إثباته معني في التفس» فيعيد لمثل ما منعنا به من كون الكلام معني في النفس» 
فالطريقة في اللموضكين واحد. 

0 


'"' أ: أو الفعل. "٠١‏ أي الكلام» أو المُفيد منه. 
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ولا يمكن أن يُجِعَل التمتي إرادة ولا شهوة لأن التمبّي يتعلق؟'" بأن لا يكون الشيء وبالماضي»؛ دون 
الإرادة. وقد يُريد ما يضرّه ولا يتمئاه. ونحن نقدر [ص 55 ب] عليه ولا نقدر على الشهوة. وليس بمقصور 
على المُدرّكات دونها. ولا يثبت التمتي إلا مع اعتقاد أو علم» والشهوة تثبت في الساهي. 

ومتى كان التمّي قولاً على ما ذكرناء صح تعلق التمتي بالتمتي فيقول قائل: «ليتني كنت تمنّيتٌ هذا 
التمئّي قبل ذلك [م 14 أ] التمتي!». 


فصل [في حقيقة الأمر والنهي والخبر] 


فأما الأمرء فهو قول القائل لمن دونه في الرّتبة «افعَل!» أو ما يقوم هذا المقام من الصيّغ؛ والنهي هو 
قوله لمن دونه «لا تفعل! أو ما هو بهذه المثابة. ولا نذكر في حدّهما الإرادة والكراهة» لأن ما يؤثّر في 
حكم الشيء لا يُدَكّر في حدّه ولأنه قد نعلم أمراً ونهياً وإن لم نعلم الإرادة ولا الكراهة» بل نستدل بالأمر 
والنهي عليهماء والعلم بالحدّ والمحدود واحد. 

وأما الخبرة فهو ما يصح فيه التصديق والتكذيب. وهذا أولى من أن تقول «ما يدخله الصدق والكذب!ء 
لأنهما"'" خبران» والشيء لا يح بنفسه. وإذا قلت" ما حددناه بمعنى أنه يصلح من السامع أن يقول 
للقائل ااصدقت» اواك e‏ 

وينقسم الخبر الذي له بر إلى قبسمين ين: أحدهما أن يكون صدقاً» وهو الذي مَخبّر خبّره""" على ما يتناوله» 
والثاني أن يكون كذباء وهو الذي لا يكون مَحْيّره على ما يتناوله. وقد يُخير المُخير عما لا أصل له فلا 
يكون لخبره مَخبر» ويفارق الأوّل الذي يثبت مخټره*" قمر يتناوله على ما هو به ومرةٌ على خلاقه. 

ولسنا نعتبر في كونه كذياً أو صدةا""" علم المُخير بآن الذي يخير به على ما أخبر أو ليس على ما أخير. 
وقد ذكر أبو عثمان"' في صيغة الكلام''” جواز خروج الخبر عن الصدق والكذب عند فقد العلم بحال 
ما أخير""» وجري ذلك مجرى الاعتقاد الذي قد يخرج عن أن يكون"" علماً وجهلاً"' إلى أن يكون 
تقليداً أو غيره. والصحيح خلافه. يتن“ هذا أنهء لو كان على ما قاله» لتناقض قولنا «فلان يكذب ولا 


م متعلق. "١‏ من كنب الجاحظء وعنوانه العادي في المراجع صناعة 
'” م: لأن الصدق والكذب هما. أو صياغة الكلام. 
0 أ كلب 1 م أخبره. 
"٠"‏ م: الذي يكون مخيره. د م: عن كونه. 
4 م: يثيت له مجر ام : أو جهلاً. 
{iw f 4‏ 000 
م صدقا أو كديا. et‏ 
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يدري أنه يكذب» لاتا بأول الكلام قد أثبتناه عالماً ونفيتا ذلك في الثاني. وعلى هذه الجملة قال الله تعالى 
تئرق آم على َْءِ آلا هم مم لاون 4 [0۸/ 1۸]. وقال إن بُ بُو إلا اَن إن مم إلا : 
شرن 0111/04 ابم كاين مع لطن فإن كان خلافه”؟" من جهة اللفظ» فما قدّمناه ببطله .وإ 
کان سه ال زر لاي يستحقٌ الذمّ ما لم يكن عالماً» فعندنا أن التمكن من العلم قائم مقامه. 
وإنما يصح له ذلك بناءً على قوله في المعارف"". وليس الحال في الخبر كالحال في الاعتقادء لأنه 
لا جُتّبة في الخبر إلا أن يكون مَخبّره على ما تناوله أو ليس على ما تناوله» فلا يخلو من الصدق والكذب. 
والاعتقاد قد يجوز أن يكون متعلقاً بالشيء على ما هو به أو على ما ليس به*""» ثم إذا كان متناولاً للمعتمّد على 
ما هو به» فقد يجوز أن يقازنه سكون النفس وقد يجوز أن يفارقه ذلك» فيكون الآوّل علماً دون الثاني. 


فصل [في خبر المُخبر عن النبي ومسيلمة «صَدَقا أو كَذَبا في ادعاء النبوّة»: هل يكون كذباً أم لا؟] 

إن قال قائل*"": «ما قولكم في خبر المُخبر عن النبي عليه السلام""" ومسيلمة لعنه الله" صَدَّقا أو كَدَّبا 
في ادّعاء النبوّة؟»» قيل له: لا شبهة في قبحه بل كوزه"” كفراً على بعضن الوجوه وإنما اختلف شيوخنا 
في هل يكون كذباً أم لا. 

قال الشيخ أبو علي إن خبره كذب» وعلّل ذلك بأن هذا يقتضي صدق [م 4" ب] مسيلمة في ادّعاء 
النبرّة في حال صدق النبي عليه السلام"" أو قبله أو بعدهء أو كذب التبي في حال كذب مسيلمة أو قيله 
أو بعده. ومعلوم أن النبي عليه السلام غير كاذب في هذه الأحوال» وأن مسيلمة غير صادق في شيء منهاء 
فيجب أن يكون هذا الخبر كذياً. وهذه العلّة بعينها قد ُكيت؟"” عن المُبرّد. إلا أنها لا تستقيم» من حيث 
GEES EE E‏ مكل السكلم بالق ولا يوار 
بباله ما قاله"" أصلاً. والصحيح في العلّة ما ذكره الشيخ أبو عبد الله لأنه قال: إن مَخْيّر هذا الخير هو 
على خلاف فا أخبر به العُخير» من حيث اقتضى اذ شتراكهما في الصدق أو الكذب وما لم يشتركا فيه 
فوجب أن يكون الخبر كذبأء لأن حقيقة كونه كذباً موجودة فيه. 
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"" أي الجاحظ. "١‏ م: لعنة الله عليه. 
*'" انظر ص 509. """ أ: في كونه. 

^ أ: أو ليس على ما هوبه. *'” ص؛ صلى الله عليه. 
*" أ م: - قائل. 4 م: محكية بعيتها. 


" ص: صلی الله عليه وعلى آله وسلم۔ *'" أي أبو علي. 
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فأما أبو هاشم فقد يجري في كلامه أن الخبر الذي قد وصفنا حاله كذب. لكنه ذكر قي نقض الأبواب 
آنه يعرى عن الصدق والكذب وأجراه مجرى خبرّين» أحدهما يتضمن صدق النبي صلى الله عليه وآله» 
والآخر يتضمن صدق مسيلمة. فكما لا يصح في خبرّين مُظهَرَينَ""" أن يوصفا بالصدق أو الكذب بل يُفصّل 
الحال فيه ويُقيّد وإلا اقتضى تكذيب الرسول عليه السلام أو تصديق مسيلمة» فكذلك الحال هاهنا. ويقول: 
«إنما أقمتّه مقام خبرّين لأن آلف التثنية قائمة مقام واو العطف ولهذا أبطلنا إيجاب الواو للترتيب”""؛ وإلا 
كان يلزم مثله في ألف الثنية». وريّما قال: «لولا أن الحال على ما ذكرتّه» لصح في المُخبز بهذا الخبر أن 
يصدق أو يكذب. فإذا امتنع الأمران فيه» وجب أن يخلو من" الصدق والكذب». 

وجوابنا أن الخبرّين المتميّرّين يكون الحال فيهما بخلاف الحال إذا كان اللفظ واحدا. وقوله «النبي 
صلى الله عليه وآله*"" ومسيلمة: صدا هو بلفظ الواحد"؟"'؛ فإذا'؟' لم يجز أن يكون صدقاء قيجب أن 
يكون كذباً. والذي قاله ثانياًء فالمانع منه هو الإيهام فقطء حتى لو أوردناه على [ص ٤١‏ أ] وجه يزول معه 
الإيهام؛ لساغ أن نقول"": «كذبتٌ في قولك بأنهما مشتركان في الصدق أو في الكذب». ولا يمكنه أن 
يقول: «فهلا صدّقتموه على وجه يزول معه الإيهام؟»» لأا قد دللنا على أن الخبر كذبء فتصديق قائله لا 
يصح على شيء من الوجوه. 


فصل [في أن الوصف والصفة خبران يصح فيهما التصديق والتكذيب] 


ومما هو في معتى الخبر قولنا «وصف» واصفة۲» لأنهما خبران عن كون الموصوف على حالة"" أو 
حكم أو نفي ذلك أو كيفيته؛؛' أو ضرب من التفرقة؛ ولهذا يصح فيهما التصديق والتكذيب» ولا يدخلان 
في الألقاب بل يدخلان في الأسماء المُفيدة. 


55 القراءة من المشكوك فيه. ولعل المعنى: متميّرّين» كما '؟' كذاء والصحيح على الأرجح: - ال. 
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فصل [في أن خبرّين أحدهما صدق والآخر كذب ليست بينهما مخالفة في الجنس لأجل ذلك] 


وإذا كان أحد الخيرّين صدقاً والآخر كلب فليست بينهما مخالفة في الجنس لأجل ذلك على ما حكي 
عن الشيخ أبي**' القاسم'؟"» بل يصح أن يكون الجنس واحداً. فلهذاء إذا قال القائل «زيدٌ في الدار؛ وهو 
فيهاء كان صدقاء فلو أورد»؛؟ هذه الحروف وزيدٌ غائي عنهاء لكان كذبآء والحروف متماثلة لالتياسها 
[م ۷١‏ على المُدرك ولغير ذلك من الوجوه التي بها نعرف التمائّل. 

ولا يمكن إثبات تناف وتضاد بين الصدق والكذب لأنهما”؛؟ يرجعان إلى أفراد الحروف» والصدق 
والكذب يتناولان جملة من الحروف؛ ولأنّا قد ينا أنهما قد يكونان من جنس واحد» بل نفس ما هو كذب 
يصح وقوعه صدقاً. وبعد فهما خبران مخصوصان ولا يصيران كذلك إلا بالقصد والمواضعةء والتنافي 
والتضادٌ لا بقفان على ذلك. 


فصل [قي المناقضة في الكلام] 


والمناقضة تدخل في الأقوال بأن يُورد المتكلم في أوّل كلامه ما تُبِاين فائدتُه الفائدة المعروفة بآخره» 
مثل أن يقول: «أسود ليس بأسود». هذا من حيث العبارة. ومن جهة المعنى هو أن يقول: #عالم متت 
أو «معدوم متحرك». أو «أسود أبيض»» إلا على ضرب من التراخي» بأن يكون في حال“ قوله «أسود» 
قد'”" وجد فيه السواد» وفي حال" قوله «أبيض؛ قد وجد البياض؛ ويصح أيضاً على غير هذه الطريقة 
بأن يكون وجود؟”' اليياض عقيب وجود السواد فيكون حال وجود أوّل حرف من قوله «أسود) قد وجد 
السوادء وكذلك في البياض. والمعتبر في ذلك هو بحال المُخبر وقصوده. 

فأما وجود المناقضة في الاعتقاد» فلا يصح لأن الجمع بين الاعتقادّين”*” لا يصح» وإنما صح ذلك 
في الحروف والكلام لأن الجمع ممكن. ومما کک الحكم الْمُحَالُ لأنه يدخل في الكلام 
دون الاعتقاد» ويدخل في المعاني مُشَيّهاً. وهذا'مثل قولك؛"' «ضربتٌ زيداً غداً؛ أو «أضربه بالأمس»: 
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لأنه قد أحال الكلام من جهته. ثم يقال» تشبيهاً بذلك» إن كون الجوهر متحركاً ساكناً وأسود"*" أبيض 
فى خالة واخ فيحَال: 


فصل [في أن الخبر لا يكون خيراً لعينه» وكذلك غيره من أقسام الكلام] 

اعلم أن صيغة الخبر والأمر والنهي**' يصح وجودها ولا تكون بهذه الأوصاف» وإنما كان نت" كذلك 
لمعانٍ تقترن بها. وقد خالف الشيخ أبو القاسم في ذلك وقال: «إنما يكون خبراً لعينه»» وكذلك**' في 
أقسام الكلام كلها"”". 

والدلالة على ما نقوله أنه» لو كان كذلك لعينه؛ لمآ لزم وقوف كون المُخبر مُخيراً على كونه معتقدا 
ولتأتّى من الساهي والنائم الإخبار. فحيث وقف على ذلك» دل على أنه يكون كذلك بالإرادة» وهي لا 
تثبت من دون الاعتقاد 7 

ولأن الخبر عن زيد لو كان لا يصح أن يكون خبراً إلا" عنه دون غيره؛ لوجب اختصاص كل خبر 
بخټر معن فكان إنما يصنح من المُخير"” أن يُخير على قذْر موی لسانه» حتى إذا قترتا أنه يقدر على 
عشرة أجزاء من الحروف» يجب أن يقدر على الإخبار عن عشرة من الزيدين» ولتعذّر عليه أن يُخبر عن 
أزيد"" من ذلك لأن القدرة الواحدة لا يصح تعلّقها - والمحل والجنس والوقت“" واحد - إلا بجزء 
واحد"". وإذا كانت هذه الحروف - أعني الزايات والدالات وغيرهما - متمائلة» فما ذكرناه لازم. وإذا 
حمّقناء قالذي نسمعه من الحرف الواحد ليس هو جزءاً واحداً من الفعل» ولكنًا قينا الأمر فيه. ولا بد من 
الحاجة إلى كدر بعدد تلك الأجزاء. 

ولا 1م ٠١‏ ب] ينقلب علينا هذا الإلزام في الإرادات التي بها يصير الكلام خبراً عن أشخاص متغايرة» 
لأنها”"' تكون مختلقةٌ والقدرة الواحدة متعاّقة بما لا غاية له من المختلفات» وإن كان الوقت والمحل واحداً. 
هذا لو احتيج إلى إرادات. كيدا الراحةا ينها لان 101" ا را ها ر 
الخبر عن الجمع العظيم» بل في الخبر عما لا يتناهى - إنه لا يجب في إرادته أن تنة تنقسم على عددهب*"'؟ 


“*' م: أو أسود. "1 أ ص: - من المُخير. 

'*' أ: والنهي والأمر. "'' م: بأزيد. 

'*" م: تصير. “" م: والوقت والمحل والجتس۔ 
4*" م: + قوله. *"' انظر ص 477-1317. 
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وإذا صحت هذه الجملة» وكان المعلوم آنه لا أحد من القادرين إلا ويقدر على الإخبارئعما لا يتناهى» 
فيجب بطلان كل قول يودي إلى خلافه. 

وبعد فلو كانت هذه الصيّغ لا يصح استعمالها إلا في أشياء مخصوصة لأنها موضوعة لها لعينها**' لما 

صح التجوز في الكلام ولا التعريض ولا التورية ولا تخصيص العام لأن التتجوٌز إنما يثبت متى استّعملت 
هذه الصيغة بعينها في غير ما ضعت له» فيجب أن تتبع الاختيار والمواضعةء لا أن تكون كذلك لعينها. 
ومتى قيل: إن ما يتجوز به غير ما يُستعمل حقيقةًاء لم يصح لأنه يقتضي بطلان التجوّز في الكلام» ويوجب 
التفرقة"'' في الإدراك بينهما. 

ويعد فالفائدة في الكلام تابعة لوقوع المواضعة عليه» فلهذاء لو وٌجد ماهو بصورة الخبر ولا مواضعة؛ 
ما كان خبرأء ولو نطق به الأعجمي وهو لا يعرفه» لَماً كان مُخبراً. فكيف يكون كذلك لعينه» وما يُستحقٌ 
[ص 55 ب] للعين لا يتبع الاختيار؟ فكما يصح في الأصل أن لا يقع التواضع على هذا الحدّء فكذلك 
يجوز وجود هذه الصيغة لا خيراً. 

وبعد قلا مانع يمنع من أن يقصد أحدناء بالحروف التي هي خير عنده عن زيد» الإخبار بها عن عمرو. 
فلآ یخلو: ما أن يكون خبراً عنه'""ء فيبطل قوله إنه كان خبراً عن زيد لعينه؛ وما أن لا يصير خبراً عن 
عمرو مع قصذه إلى الإخبار به عنه» وهذا أيضاً باطل. 

وإذا صحت هذه الجملة» صح في الخبر الواحد أن يكون خبرا عن جماعةء ولم يجب انقسام الخبر 
على عدد المُحْبّرينَ'"". ويصح تعظيم الجماعة ومدحُهم وذمّهم بخبر واحدء وإلا لزم أن يكون في القادرين 
من لا يقدر إلا على الإخبار عن قَذّر دون ما زاد عليه. 

وعلى هذه الطريقة يصح الإخبار بالخبر الواحد عما لا يتناهى: بأن نقول: «: نعيم أهل الجنة دائم» وإن 
كان ما لا يتناهى لا يصح وجوده. ونحن وإن أخبرنا على طريق الجملة؛ فالقديم جل وعز قد أخبر على 
سبل" التفصيل بقوله الها 5 اتج € [1/ 6]. وإنما قلنا إنه أخبر بذلك مُفصّلاً لأن الخير من شأنه 
0010ل ا 
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فصل [في أن الخاطر من أقسام الكلام] 


الخاطر عند الشيخ أبي هاشم هو كلام خفي يفعله*" الله تعالى في داخل سمع المكلّف» أو يفعله 
المَلَك بأمره جل وعز. ومنع الشيخ أبو علي من أن يكون كلامأء ثم جوز مره فيه" أن يكون فكراً» وقال 
في كتاب الخاطر إنه اعتقاد» وريّما قال بل هو" ظنّ. وقد قال أبو هاشم إن أبا علي قد أقام الخاطر مقام 
دعاء الداعي» وهذا يقتضي أنه يذهب إلى أنه كلام. إلا أن المنصوص له بخلاف ذلكء وإذا جد منه نص 
على أن الخاطر ما هو"""؛ قلا وجه للقياس. 

والذي يدل على أنه كلام أن الخاطر من حقه [م ۷۱ 1] أن ؛ يُغيّر حال المُكلّف في الخوف. وإن كان من 
أفعال القلوب» فَإمًا أن يُجعَل اغتقاداً أو ظناً أو فكراً. 

ومعلوم أن حالة من يرد الخاطر عليه ليست حالة المتخيّر في خاطره؛ فلا يجوز أن يكون من فعله. 
ولا يجوز أن تقدر الملائكة على فعل هذه المعاني في الواحد مناء لأنها تقدر بقدرة» وإنما تعدّى الفعل 
عن محال" قُدّرها بالاعتمادء ولا حظ له في توليد الاعتقاد وما شاكله. فيجب أن يُجعَل من فعله جل 
وعز. ولو وجد من جهته اعتقاد» للزم كونه علماً لأنه عالم بمعتقّده:*'. وليست هذه حال من يطرقه الخاطر 
لأنه ليس يعلم أنه متى أخل بالنظرء استحق العقاب من جهة الله تعالى» من حيث يُبتنى ذلك على العلم 
بذاته أوّلاً. 

وإذا كان ظتَاء فلا يجوز كونه من قله" جل وعزء لأنه لا حكم للظنّ إلا عند أمارة يختص فاعل الظنّ 
بأن تكون أمارةً له - لا أنه يجب كونها من فعله - فعتدها يختار إيجاده'*'. فهو كتأثير الإرادة في الخبر أنه 
إنما يثبت متى كانت من قعل فاعل الخبر. وإذا لم تجز الأمارة على الله"""٠‏ لم يعجز أن يكون؛"' الخاطر 
ظا صادراً من جهته. وقد جعلنا الخاطر مما يرد على المُكلّف لا باختياره. 

وأما الفكرء فلا يجوز أن يُصِرّف الخاطر إليه» وإلا وجب أن يكون المرء مُضطرًَاً في بعض الحالات 
إلى شيء من آفکاره» ومعلوم خلاقه. هذا والنظر بمجرّده لا حظ له في الدعاء إلى الخوف. وإذا جعل 
نظراً مُولّداً للعلې ٠‏ فإذا اضطرنا الله إليه فقد اضطرّنا إلى ما يتولد عنه من المعرفة» وحال من يرد الخاطر 
عليه بيخلاف**؟ ذلك. فبطل أن يكون من أفعال القلوب. 
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فأما أفعال الجوارح» فالذي يقع التنبيه بها هي الإشارة؛ وسواءً جلت چول من قبل الله تَعالى أو من قل 
غير فالعلم بها يترتب على العلم بذات المُشير. وإن كانت لا تصح إلا على الأجسام» والله يتعالى عن 
جواز هذه الصفة عليه. وأما الكتابةء فلا بد من مشاهدتها ليقع التنبيه بهاء ولا شبهة في أن حال الخاطر 
شخالغة لذلك» لأن من يخطر بباله الشيء لايشاهد كتابة ولا ئُدركها. ومن حيث بقع بالكتابة تنينه وتخويف» 
لا يجب أن د تسى خاطراًء كما لا يجب مثله في دعاء الداعي. 

فقد حلص كونه كلاماً. والذي يوضح كونه كلاماً"" أنه يخطر لكل أحد على اللغة التي قد عرفها“» 

فلا يخطر للعربي بالزئجية ولايغيرها من اللغات المجهولة. ولولا أنه كلام لما" وجب ذلك. فإن قيل: 
إن هذا القول يشالف الإجماع لأن الأمّة ة مُطيقة'*” على أن الله تعالى يخص بكلامه بعض الأنبياء» وقولكم 
يقتضي أنه يُكلّم غیرهم!» قيل له: إن الذي أجمعوا عليه أنه خص بكلامه جهرةٌ بعض الأنبياء» ويذلك 
يظهر التعظيم والتشريف. فأما على غير هذه الطريقة» فلا إجماع. كيف وقد حاطب الله" الُكأفين أجمع 
بقوله 8 أَقِيمُوأ الصَّلَاةٌ 1 ٠ /7 $AT /Y‏ الخ]؟ هذا ولسنا نوجب أن يتولى الله تعالى'*” قعل 
الخاطرء بل يجوز أن يفعله بعض الملائكة بأمر من جهة الله تعالى. 

فإن قال: «هذا يقتضي إثبات كلام لا يتميّر عن الفكرء فهلا نفيتموه؟» قيل له: إن الصوت الذي 
[م ۷١‏ ب] يدركه الثائم لا يتميّز له ولا يجب نفيه. فهكذا الحال في الخاطر. 

فإن قيل"*": «فما قولكم في الأصمّ الذي يُولّد كذلك أو الذي لا يُولّد كذلك؟ كيف يجوز ورود الخاظر 
عليه وهو لا يسمع الكلام؟»» قيل له: إِنَا لا نوجب ورود الخاطر على كل مكلف“ [صن ٤١‏ أ] بل تقع 
الخنية عنه عندنا بالتنبيه من ذي قبل» وإذا صح ذلك» لم يصر ما أوردتّه"*' قدحا في قولنا إنه كلام. وبعد 
فالأصمّ الذي لم يُولّد كذلك يصح ورود الخاطر عليه لآنه إنما يمتنع سماعه للكلام الظاهر» فأما الواقع 
في داخل سمعه وناحية صدره فإنه يسمعه ويعرقه؛ ولهذا يسمع إذا قرّب الإنسان فمه من صماخه. فام" 
من ولد كذلك» فالخاطر.يصح وروده عليه بما قد قرّره في نفسه من اللغة لو كان ممن يتكلم. هذا إن لم 
يتنبه من ذي قبل. فان فقدت فيه هذه الوجوه كلهاء تبينًا أنه غير مُكلّف» ولا يكون لأحد أن يقول: «فقد 
کلف الله" عندكم من لا يقدر ولا يعلم!». 
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فصل [في أن ابتداء اللغات هو المواضعة وأن التوقيف لا يحصل إلا من يعد] 


ابتداء اللغات لا يكون إلا بالمواضعة» ثم يحصل التوقيف من بعد. هذا قول أبي هاشم. وجوّز أبو علي 
أن يكون ابتداء اللات" مواضعةٌ وجؤز أن يكون توقيفاً. وكلامه في التفسير هو على أنها'*' توقيف. وقال 
أبو القاسم: «لا يكون إلا توقيفاً»”'": وأوجب هو وغيره من البغداديين وجوب البعثة لتعريف اللغات. 

وإنما أوجبنا ما قاله أبو هاشم لأن الخطاب الصادر عن الله تعالى يكون الغرض به معرفة مُراده 
بخطابه» فإذا لم تتقدم للمُخاطب مواضعة على تلك اللغة مع غيره» ولم يكن في حكم المُواضع مع نفسه 
على لخةء لم يفهم بالخطاب شيئاً . فيجب تقدِّم المواضعة لتصح معرفة مراد الله بخطابه» ثم يقع مع التوقيف 
من يعد لأنه فرع على ذلك. فإذا لم تتقدم منهم المواضعةء لم يمكنهم أن يعرفوا بالتوقيف شيئاً لأن ذلك 
أيضاً يكون بكلام. 

ولا يمكن أن يقال: «إنه يقع لنا اضطرار إلى قصده تعالى بالخطاب!» لأن ذلك يُنافي التكليف. وكيف 
يصح أن نعرف ذاته بدلالة وصفته ضرورة؟ وإذا قيل: «إنه تعالى يخلق الكلام في جسم ويفعل ما يجري 
مجرى الإشارة إلى المحل الذي فيه السواد» فيقع للسامع العلم به ويكون توقيقاء كما يقع من المُلمَن لغيره 
مثلهء فيعرف قصده تعالى بهذه الطريقة» فمن جوابنا أن هذه الإشارة إذا توجهت إلى محل وفيه الطعم 
واللون» فلا''' يتصرف قوله «سواد إلى أحدهما دون الآخرء وإنما أمكن هذا في أحدنا لأنه بطر إلى 
قصده. وعلى أن أبا القاسم لا يك يبت الله تعالى مُريداً على الحقيقة وقاصداً”*" فكيف يقول بوقوع العلم 
بقصده؟ 

ولا يمكن أن يقال: : "هلا جاز أن يخلق الله تعالى في العاقل العلم الضروري بمُراده بخطابه» ثم يُعرُْف 
هو" غيرّه» فيحصل التوقيف على هذا الحدٌ؟4: لأن ذلك العاقل لا بد من كونه مُكلْفاًء فلا يصح أن يعرف 
مراد الله ضرورة. ومتى كان الكلام في شُراهق لم يبلغ كمال العقل؛ فمن البعيد أن يصح خلق العلم فيه 
بمراد الله جل وعز“"" مع أنه غير عاقلء لأن هذا جار مجرى الخفي والجلي من باب واحد. 

فقد صح أن ابتداء اللغات المواضعة:» ثم يطرأ التوقيف عليها من بعد. 

قال الشيخ أبو القاسم: «المواضعة على اللغة"” لا تُمكن إلا بعد تقدّم غيرها 1م ١7‏ أ] من المواضعات 
على الكلام» أو من المواضعة على الكتابة. فأما عند فقد ذلك فالمواضعة متعذرة». قيل له: لا نسلم امتناعه 
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بل يصح؛ فيمن عرف صفة الحروف وأمكنه فعلها بلسانه» أن يأتي بها ويضم إليها الإشارة» فتقع الضرورة 
إلى قصده» على ما يعلمه أحدنا إذا أراد أن يكلم غيره بلغة لا يعرفها. وإنما لا يقع هذا الجنس من الناس ٠‏ 
لفقد الدواعي إليه» وإلا فهو ممكن. 

فإن قيل: «المولود أصمٌ لا يمكنه أن يتكلم لما لم يسمع الكلام» فدل على أنه في الابتداء توقيف»» 
قيل له: إنما يتعذر الكلام عليه لفساد آلة الكلام» كما أنه لم يسمع لقساد آلة السماع» لأن العادة هكذا فيمن 
يولد أصمّ. فما في هذا مما يقتضي أن اللغة توقيف. 

فآما قوله تعالى 8 وَعَلّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كلها 4 [۲/ ١۳]ء‏ فليس بمُوجب كون اللغة توقيفاً لأنه تعالى 
عرّفه اللغات التي يتواضعون عليها من بعد ليصير إخباره بذلك5”” معجزةٌ له. ويحتمل أن يكون قد عرّفه 
ما يتكلمون بهء فإذا كلّمهم على ما يطايق/”” مواضعتهم» صار معجزةً له. وليس فيه أنه لم تكن تلك اللغة 
بمواضعة " بينهم. 

وقد تُأَوّل قوله «الأسماء» على المٌسمّيات» لأنه قال" م عَرَضَهُمْ عَلَى المَلائكَة 4 وهذا لا يصح 
إلا في المُسمّيات دون الأسماء. ولا ب من أن يكون تعريف الله تعالى آدم عليه السلام ذلك بعد تقدٌّم 
علمه بمواضعة على بعض اللغات فيُعردّق"'” بها غيرها. وهذا يؤذن بصحة ما قلناه. ويجب تقدّم كونها 

ومتى وقعت من جماعة كثيرة مواضعة على لغة» فغير جائز أن يذهيوأ عنها بأجمعهم مع كمال عقولهم. 
فلهذا لا يصح ما يُحكى عن أولاد نوح عليه السلام آنه" تبلبلت ألسنتهم وأنه إنما سمي ذلك الموضع 
اليابل؟ لهذا الوجه. 


فصل [في اختلاف اللغات] 


والاختلاف ثابت في اللغات» سواءٌ كانت بالتوقيف أو بالمواضعة. فإن قلنا بأنها في الأصل وقعت عليها 
مواضعةء فاختلافها هو لتعّر اجتماع الخلق الكثير على فعل واحد في وقت واحد. وإن كانت بالتوقيف» 
قالله [صس ٤۷‏ ب] تعالى خالف بين بعضها وبين بعض ليقع القصل للسامعين» وليصير ذلك طريقا لمعرفة 
الضرير للفرق؟'” بين المُخاطبين» كما جعل"" الإدراك طريقاً للفصل فيمن يرى ومُبصر. 
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وإذا حكمنا باختلاف اللغات» فلسنا تعني به اختلاف الحروف» وإنما الغرض اخحتلاف التراكيب 
الحاصلة فيها. 

وقد يقع الاتفاق في لَغتّين على شيء واحد. فإن «المشكاة» وافقت لغةٌ العرب فيها لغة الحبشء 
و#القسطاس» وافقت فيه هذه اللغةٌ لغة الروم. وقد تقع أسماء مُعرّبة» ك«ستجيل» و«استبرق» وغيرهماء 
وك«إبراهيم! و«ايعقوب» وغير ذلك من الأسماء العجمية. 

وقد جعل الله تعالى التمكين من آلة الكلام ومن تركيب هذه الحروف على وجوه مختلفة تُقاد بها 
المعاني أجمع - وإن لم تصح إفادتها بغير الكلام من الأشياء المُفيدة لكثرة الاتساع فيه دون غيره - من 
نمه العظيمة ومواهنه الجسيمة التي يلزم لأجلها الشكر. قله الحمد كثيراً! 


فصل [في عدد الحروف] 


فأما الحروف المقدور عليهاء فهي تسع وعشرون. ويقع في بعض اللغات حرف بين الجيم والشين""" 
والباء والفاء» والقاق [م ۷۲ ب] والكاف» وذلك منتف في لغة العرب. وما زاد على هذه الحروف. فمٌجوّز 
ف افدر وان كول عدر علا لهد الات مه وة تر كلك ا اة يدور انكر ن مسر اجوز 
خلاف ذلك"”. والله أعلم. 


قصل [فى أن ألفاظ الكلام يجوز منا إجراؤها على الله وإن لم ير د السمع بها] 

ومتى عقلنا فائدةٌ في شيء» وقد وقعت من أهل اللغة مواضعة على ما يُفيد ذلك حقيقةٌ: جاز منا أن 
تُجري تلك العبارة عليه تعالى» ولا يتوقف'” على ورود سمع وإذن. وقد خالف"" في هذا قوم من 
البغداديين كالحارث الورّاق” وغيره. 

وإنما قلنا ذلك لأن أحدنا إذا عرف الله بصفاته» فريّما حسن منه استدعاء الغير إلى ما عرفه؟' "2 وريّما 
وجب" في بحض الحالات. وتعريفه لا يمكن بالإشارة» قلا بد من إيراد الكلام الذي يُفيد ما عرفناه في 
الله تعالى» لأن الحسن أو الواجب لا يتمّان إلا به. 


f“‏ م والسين *' من طبقة أبي علي» راجع قضل الاعترزال ۳۰۳؛ 
7" ص: + فيها. الفهرست ۲۱۹-۲۱۸. 
“ا ص: يقف. ۽ 5" صص: إلى معرفته. 


TY‏ م: حالفنا. PY‏ م: + عليه 
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وبعد فلو وقف هذا على السمع» لم يكن لتحسن المواضعة على اللغات في الأصلء بان يقال: «كان 
لا يحسن منهم إجراء الألفاظ على ما عقلوه من المعاني إلا عند سمعء كما قلتم بمثله الآن!». وقد بِيدًا أن 
المواضعة لا بد من تقدّمها. 

وعلى هذه الطريقة يحسن التلقيب لما اختيج إلى التعريف. وقام اللقب مقام الإشارة» قكما صحت 
الإشارة إلى الشيء عند الحضور ولا سمع» فكذلك تسميته بالأسماء عند الغيبة. ويحسن أيضاً من الصانع 
أن يخصٌّ ما يستعمله من الآلات بأسماء؛ ولا يحتاج إلى سمع. ولا تصح التفرقة بيتهما بأن هاهنا حاجةٌ 
لأنا قد ْنا الحاجة في مسألتتا أيضاً. 

وبعد فكيف لا يحسن فا ذکرنا'"» مع ثبوت غرض فيه وتعرّيه من وجوه القبح؟ لأنه لا يشتبه الحال 
فيه إلا أن يكون""" مفسدةء والشرع ما تبه عليها في هذا الموضع. فيجب سنه على كل حال. 

وكانت شبهة القوم أنهم رأوا لفظتين فظتّوا أن معناهما واحدء ومع هذا جاز إجراء إحداهما على الله 
تعالى دون الأخرى. والأصل في هذا الباب أنه إذا امتنع إجراء لفظة على الله عز وجل""» فلوجه من 
الموانع: إا لآن الفائدة بها غير حاصلة فيه عز وجل“"؛ وما أن يثبت فيه" إيهام فيتجنب؛ وإمّا أن يكون 
لمنع سمعي من مفسدة أو ما شاكلها. وسين ذلك في أوصاف الله تعالى» وما يجوز أن يُجرى عليه وما 


فصل [قي أن المتكلم هو من قعل الكلام] 


اعلم أنه لا يُشتقّ لمحل الكلام منه إسم"""» كما لا تمق لمحل الرائحة والقدرة والعلم وغير ذلك 
منها أسماء. وقد لا يُشتقّ لمحل الصوت منه إسم» بل يُضاف إلى محالّه قيقال «صوت الحجر والحديد 
والطست»» ويُضاف على هذه الطريقة إلى الفاعل أيضا قيقال لصوت الحمار والفرس"" والإئسان». 
وقد يوصف المحل بأنه «صائت»» إلا أنه لا يستمرٌ في كل الأصوات. وقد جعل أبو هاشم رحمه الله 
: الصائت فاعل الصوت» وجعل المحل أيضاً صائتاء لكن الأقرب في الفاعل أنه امُصوّت» وأن يُستعمل 


«الصائت" في,المحل. 

i 
م: ذكرتاه. '" كذاء والصحيح على الأر جح: فيهاء أي تلك اللفظة.‎ "١ 
'؟" م: إلا بكونه. '؟” بعبارة أخرى: لا يقال في اللسان - وهو محل الكلام‎ 
*؟" م: تعالى. - إنه امتكلم».‎ 


؟'" أ: جل وعز. ""* م: وصوت الفرس. 
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وأما الکلامء فالمشتق منه هو للفاعل فيوصف بأنه «متکلماء ولا يُفيد قولنا امتكلم» إلا فعله للكلام. 
ولأجل هذا تناقض قول من قال إن الله تعالى امتكلم لنقسيهة. والذي يدل على ما قلناه آثاء عند العلم 
بوقوع الكلام من أحدنا وتعلقه به تعلق الأفعال بفاعلهاء إتا على جملة أ و" تفصیل» نعلمه متکلماًء وإذا 
لم نعلم ذلك» لم نعلمه متكلماً. فصار هذا الإسم مُلِحَقاً يسائر أقعال القاعلين [م 7 1] من كونه مُنعماً 
وتحسئاً ورازقاً. وإنما نعلم في الكلام أنه قعل الله تعالى حاصة بأن د يخبر""" الرسول الصادق بذلك؛ أو 
تلعف سن شجزة أوفاة ار غيرهماء أو يلع قي الإعجاز امكاح البح الذي يحجز عله الغلق: 

ويعد فإن الأسماء تتبع اعتقاد المتواضعين على اللغة. وأهل اللسان إنما أجروا هذا الإسم على من 
اعتقدوا وقوع الكلام بحسب دواعيه» فلأجل هذا أضافوا كلام الممرور إلى الجنّ فجعلوا الجنّ يتكلم 
على لساته لما اعتقدوه حادثًا منه. 

وبعد فالكلام ليس إلا الأصوات المخصوصة:» وقد ت ثبت أن تعلق الأصوات بنا من ححيث الفعلية. 
فكذلك ما يترتب منها يجب أن يكون كذلك. 

وبعد فإنه يقع الكلام بحسب أحوالناء فصار [ص 48 أ] كالضرب وغيره. وكذلك فإنه تثبت فينا أحكامه 
من ذم ومدحء ولولا الفعلية لما صح ذلك. 

وبعد فالكلام يقع خبراً وأمراً ونهباً بمقاصد المتكلم» ولا يصح في قصده أن يؤر إلا في أمر هو من 
فعله. قيجب أن يُنبوع عن كونه فاعلاً للكلام. 

وبعد فللكلام تعلق بالواحد منا بلا شّبهة» قاتا أن يكون من حيث الفعلية» » على مانقول» أو من حيث 
يوجب نحالاً للمتكلم»ء أو لأنه حال فيه أو في بعضه أو لأنه يؤثّر في آلته. فإذا بنا فساد هذه الوجوه» صح 
ما نقوله. 

أما إيجايه حالاً له» فباطل لأنه ليس للمتكلم بكونه متكلماً حال لآن الكلام مُدرَك والمُدرّكات على 
اختلافها قد ات شتركت في أنه لا" تصدر عنها أحوال للجُمَّل ٠"‏ بل أحكامها مقصورة على محالهاء كما 
يثبت في اللون وغيره. ولأن قل الكلام حرفان» وهما مع اخحتلافهما لا يجوز أن يوجبا صفةً واحدةٌ ولا 
أن يوجبا صفة وأحدهما موجود والآخر معدوم سواءً كأن الحرفان مثلين أو مختلقين. ولأنه يصح وجود 
الحرف الواحد من قبل أحدنا وقد حله الموت» ولو كان له بالكلام حال» لوجب حصولها وإن مات» وقد 

ثبت أن الموت يُحيله. ولأنه يجب في المعنى أن يُجِعَل إيجابه راجعاً إلى نوعه؛ لا إلى وقوعه على وجه 
كما تقوله في الاعتقاد وغيره» وهذا يقتضي أنه تد تثيت هذه الحال بالصوت المجرّد. 


كاتا عت ٣‏ م: في آلا. 
للا 0 قا ص م للمحل. 
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ولأن الحالة لا يصح إثباتهاء إذا لم تكن موجودةٌ من التفسء إلا بحكم صادر عنهاء وكلاهنما مفقودان. 
ولا يمكن أن يُذّعى الوجدان من التفس» لأن الفصل الذي يجده أحدنا بين أن يتكلم أو لا" يتكلم إنما 
هو لأنه فعل الكلام مرّةٌ ولم يفعله أخرى. ولولا ذلك» للزم أن تكون له بالبناء والكتابة وغيرهما أحوال» 
لثبوت هذه الطريقة من الفصل"". فأما الحالة التي هو عليها قبل فعله للكلام*”” فهي علمه بكيفية نظام 
الحروف. 

ولأن أحدنا يوجد كلامه في الصدى على ما ن 3 ُبينه*'+ وما يوجد في الغير لا يُكسبه حالاً. 

و و بيب أذ ينرق مع كرت مالا فى آنا يضف أن يمل كال رة اف ات ن 
جملة أو تفصيل. فإذا امتنع ذلك» طحق بالأسماء المُفيدة لافعل» كالضارب والمُحسن وغيرهما. 

وبعد فكان لا یصح» لو خُلِقت له آلتان؛ أن يتكلم بحرفَين ضدَّينء لحصوله بهما على حالين 

فقد بطل هذا القسم. 

فأما الحلول في جميعه» فمتعذر. فإذا جد حال في بعضه» فكان يلزم أن يكون ذلك البعض هو 
المتكلم دون الجملة» وأن تثبت تثبت أحكام الكلام فيه من الصدق والكذب والقذف والحدّء وأن يكون هو 
الشاعر والخطيب؛ ون يكون لسان الرسول هو الرسول وهو المؤدّي عن الله عز وجل! [م ۷۳ ب] وبعد 
فكان يلزم في الصدى أن يكون متكلماً لحلول الكلام فيه» ومعلوم أن حال الصدى واحدة وتختلف إضافة 
ما يوجد من الكلام فين لكونه كلاماً لزيد في الأول ثم يُضاف من بعد إلى عمروء وليس إلا لاختلاف 
الفاعلّين. وبعد فكان لا يحصل قط في العالّم من يوصف بأنه متكلم» لأن أقلّ الكلام حرفان وكل واحد 
منهما مختص' '" بِمَخْرَّجٍ على حدة. 

فأما التأثير في الآلة - بأن يقال إنه يُنافي خرسه وسكوته"”'» فيصير هذا طريقه* "" في تعلقه به - فباطل 
لأنا قد قدّمتا الدلالة على أنهما لا يْضادّان الكلام. ولأن كلامه تعالى متعلق به وليس بيذي آلة. 

فإن قال: «هلا كان وجه التعلّق ما يرجع إلى الحاجة؟؛؛ قيل له: لأنه» إن كانت الحاجة""" كحاجة 
الفعل إلى الفاعلء فهو الذي نقوله. وإن كانت حاجته إليه في الوجود. فهو كالسواد ومحله» وقد أبطلتا 


الحلول. 

م وبين ألا. 555 ص: بت يختمر . 
"" م: الفعل. وكذا أ في المتن» ثم طحت في الهامش.: "" انظر ص 
*'" أ: قبل فعل الكلام.. “' م: طريقاً. 
fa‏ 


راجع ص 1159-175. 5 ص: إن كان وجه الحاجة. 
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فإن قال: «إنما يحتاج إليه لقيامه بهه؛ قيل له: إن قيام الشيء بغيره قد يكون بمعنى الحلول» كقيام اللون 
بالجوهرء وهذا قد أبطلناه. وقد يُراد به انتصاب الشيء بخيره» كقيام السقف بالسارية» وهذا لا يتأنّى في 
الكلام. وقد يراد به بقأؤه بغيره: كقيام السموات"*" بالله جل وعر'""» وكما يقال هذه الدار قائمة مان٤‏ 
وهذا أيضاً لا يصح في الكلام. فان قالوا: «نعتي به أنه موجود به قيل لهم: وجود الشيء بغيره قد يكون 
بمعنى أن'*" حدوثه ووجوده من جهته؛ على معنى أنه فاعله, وقد يُستعمل ذلك فى الأسباب» وهذا مما 
لاتقولون؟' به؟؛"؟. وإن أردتم بذلك أنه» لولا وجود الفاعل» ّما صح وجود هذا الكلام» فهذا لا يقتضي 
قيامه به خاصةً لاأنهب لولا قدرتهء لما صح وجوده» فيجب أن يقوم بالقدرة والحياةء ويلزم قي كلام الله 
تعالى أن يقوم بحياته لا بذاته! 

ولا يصح القيام عندنا إلا في الشيء الباقي الداة كم ولهذا لا نقول في إرادة الله"؟” تعالى إنها قائمة 
بنفسها"". وعلى هذا يصح وصفه تعالى بأنه دقيّوم؟ أي دائم» وقال 3 يُقَيمُونٌ الصَّلَاة 4 [۲/ 8؛ ه/ مه؛ 
الخ] أي «يُديمونها». 

فقد صح بهذه الجملة أن المتكلم هو فاعل الكلام» لا غير. 


فصل [في معنى المُكلّم والتكليم] 

وإذا صح أن المتكلم هو فاعل الكلام» فهذا الوصف آعم من المُكلّم لأ" يقت 2 يقتضي كونه فاعلاً للكلام 
قأصداً بخطابه غيرّه. وهذا معنى التكليم» او ولو كان مرا" سواهء لصح وجود ما ذكرنا فلا ييبحصل 
التكليم» أو يحصل التكليم من دونهء لفقد التعلّق بينهما. 

فيبطل قول الكلابية إذا أثبتت تيف التكليم يتن سرى ا ويلزمهم في الخبر مثل ذلك» حتى يكون 
الشخير مُخيراً بتخبير كما قالوا إنه مُكلّم بمعنى هو التكليم» وذلك باطل. 


؛"م: + والأرض. *؟" م: البارئ. 

59 ص: تعالى؛؟ م:عز وجل. 47" كزل والصحيح على الأرجح: بنفسه. 
j‏ صس: -أن. EY‏ أي المكلم. 

Ir‏ م وهم لا يقولون. 5 م: معتى. 
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لحلاف ماه فلت الأمعرية خاضة وهم من تفاخ 
الولد. 
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فصل [في معنى المُخاطب والخطاب] 


وكما أن المُكلّمٍ أخصٌ من المتكلم فالمَُاطِب أخصٌ من اكلم لأنه يقتضي قصده بالكلام إلى 
من تصح فيه الإجابةء والخطاب هو الكلام الذي هذه حاله. وغير ممتتع في المسموع [ص ٤۸‏ ب] الآن 
من قوله تعالى لأأَِيمُوأ الصَّلَاةَ 4 [۲/ ©47؟ الخ] أن بجع خطاباً لنا لأنه حادث في الحال - وهو كلام 
الله تعالى بالعُرف - على تقدير آنه لو كان حادثاً من قله تعالى» لكان خطاباً لنا. 

والمخاطبة تقع بين إِثنّين لأنها مفاعلة» فتقتضي أن كل واحد منهما له فعل. 

وقد اختلف قول الشيخ أبي هاشم في المُخاطب. فقال مره هو القاصد بالخطاب» حتى لو كان الكلام 
من فعل غيره وقصد هو به مخاطبة الغيرء لكان مُخاطبا. وقال مرّةٌ أخرى إن معناه الفاعل للكلام؛ وإن كان 
لايصير خطاباً إلا بالقصد. وهذا هو قول الشيخ أبي علي وهو الصحيح» » لأنه مشت من فعل الخطاب كما 
أن المُخبر مُسْتقٌ من فعل الخبر. وهكذا [م 7أ] غيره من الأسماء المُشتقة؛ فإن من حقّها أن توج من 
أخصٌ ما يكون الفعل عليه. وعلى هذا يثبت في الأسماء التي هي غير مُسْتقّة أن ما كان؟*” في معناها لا 
يكون مُشْتقَاً أيضاًء كقولنا «عالم؟ لأن المّهم:* العاقل لا يكونان مُشتمّين. 

فهكذا كان يجب في المُخبر» لأن المُخاطب هو مُخبر ممخصوصء ولا شبهة في أن المُخبر هو فاعل الخبر 
لأن معناه أنه متكلم بكلام مخصوص. وقد صح في المتكلم آنه فاعل الكلام» فكذلك في المُخير. 

ورآى أبو هاشم أن الذي يقح الاضطرار إليه عند الخطاب هو القصد؛ فجعل المُخاطب من هو القاصد 
بخطابه. وليس الأمر على ما ظنّ. فإن الضرورة واقعة إلى تعلّق هذه الحروف بفاعلهاء وإن كان على طريق 
الجملة» كما تقع الضرورة إلى قصده'*'. فلا يكون له أن يقول: «قمن ينفي هذه الأفعال أن تكون أفعالاً 
لناء كيف يعلم المُخاطب مُخاطبا؟»» لأا نقول: لا بد له من العلم بذلك على طريق الجملة. 


فصل 1في الأسماء المُشتقة من الأفعال والخلاف في ذلك بين الشيكحين] 


وقد يقع الخلاف في الأسماء ا أن الإسم يشتق منها في حال حدوث الفعل؛ أو 
يصح"*" الاشثقاق وإن كان قد تقضى الفعل. فقال أبو علي إن حقيقة حقيقة الاشتقاق تتبع حال حدوث الفعل» 
واا ورد في اكلام لاعلى”*" هذا الحدّ فهو سجازء كقوله تعالى ني جاع في الأَوْض حَِيفة 4 1؟/ 1 


FEN‏ م: يكون. ا 5 م ويصح. 
e‏ م القاهم۔ Tor‏ م على غير. 


لفان 


م معرفة قصدم 
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أي #سأجعل». وهذا هو الصحيح» لأا نعلم بأن المحل لا يوصف بأنه أسود من سواد قد عدم وتقضى أو 
من سواد لم يوجدء لما كان هذا إسماً مُشْمَقَاً من حلول السواد فيه. فكذلك؟"" الحال في الأسماء المُسْتَقّة 
للقاعلين. 

وبين ذلك أن في هذه الأسماء ما يقتضي الْتعلّق بالغير» كالضارب وغيره» ولا يثبت التعلّق**" إلا في 
حال الوجود دون حال العدم؛ فإنه يُحيله. فكيف يُسمّى بذلك مما قد عدم أو لم يوجد بعد؟ وعلى هذه 
الجملة يقول أهل اللغة صرب فهو ضاربٌ»» ولا يقولون «يضرب أو سيضرب فهو ضاربٌ" لأنه يُفيد 
الان ريغتم ل شه إن تو الروت جورف ار هة ١‏ 
ُلتُ: وقد تصح نصرة هذا القول يما قاله البصريون من أن قولنا ايفعل» للمُضارع» وجعلوا تسميته 
«مُضارعاً»”*" لأجل مشابهته للفاعل. فيجب» إذا كان #يفعل؟ عندهم للحال» أن يكون «الفاعل» بمثابته 
ES‏ رق ليقارع ويه 

فأما أبو هاشم» فقد جعل هذه الأسماء حقيقةء وإن كانت الأفعال قد تقضّت. وبعتبر في ذلك وقوع 
هذا الفعل مته فقط» وتقضيه لا يُخرجه عن ذلك» ولهذا تثبت فيه" أحكام فعله وإن عدم ولولا ذلك» 
لكان الذي يُحَدَ ويّقطع ليس هو السارق والزاني. وهذه طريقة الفقهاء. ويفارق هذا ما يوجد في المحل 
من المعاني التي تتفي بأضدادهاء لأنها إذا بطلت» فليست حالَةٌ فيه. وبطلان الفعل لا يُخْرِجٍ الفاعل من 
أن يكون قاعلاً له. 


فصل [في نفس المسألة] 

سئي ۲٣٣‏ لقوله بأن أهل اللغة قد جرّزوا قول القائل «هذا ضار زيد بالأمس4» فسمّوه ه #ضارباً» من 
ا ا AE‏ 
'مُمطِرٌ لنا ٠"‏ وإلا صارت النكرة منعوتةٌ بالمعرفة وهو "مُمطرنا"» فإن قوله؟*" "عارض " نكرة». ونحن 
نقول: إن جواز ذلك عندهم لا يدل على أنه حقيقة» بل يصح أن يكون مجازأًء وصار بمنزلة تجويزهم أن 
يقول قائل هذا ضاربٌ زيدٍ غداً؛ أو #ضاربٌ زيداً غدآ» ون لم يوجد منه فعل آصلاًء وهو على ضرب 
من المجاز. فكذلك هاهتا۔ 


34 1 :وكدلك: قا يعي الغاعل. 
" ص : له تعن **" أي أبو هاشم. 
“*” أي «مشابهاً». 5*4" صن: + تعالى. 
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فصل [في كيفية فعلنا الكلام في لساننا وفي الصدى] 


اعلم أنه إذا ثبت في المتكلم أنه فاعل الكلام» فإن كان القول في الله تعالى» صح منه أن [م ۷۴ ب] 
يوجد كلامه في كل محلء على ما تقدّم؛ وإن كان القول في أحدناء فلا يمكنه"7" إلا أن يفعله في مبنيّ بنيةٌ 
مخصوصةً وهو أن يتشكل بشكل الفم واللهوات. فيكون وجود كلامه على وجهّين» أحدهما بأن يوجده 
في لسانه» وثانيهما بأن يوجده في الضدى. ولا بد قي رجع الصدى من أن يكون في الأماكن التي ترتفع 
عنها بخارات تُخالط الهواء» فتتصلب ويحصل الاصطكاك على ما تعلمه من حال الحمّامات والمواضع 
التي تقرب من الجبال. 

ولسنا نوجب حصول مثل الفم واللسان على الحقيقة» وإنما نقول على وجه التقريب إنه لا بذ من حصول 
هذا القبيل من التأليف المخصوص. وإنما أوجبنا ذلك لأنه» إِذا لم يتمكن أحدنا من فعل الكلام متّصلاً 
به إلا يآلة صفتّها ما ذكرناء فلا فرق بين أن تكون متفصلةً أو متَصِلةٌ فكما أن مع الاتصال لا بد مما ذكزناء 
فكذلك إذا انفصل. ومين هذا أن نشوء الاعتماد والصوت أزَلاً يكون قي المتصل» ثم يوجد في المنفصل 
عنه مثله. فلهذا لا يتأتى باعتماد اليد إيجاد الكلام في الصدىء وإن كانت هناك منافذ ومخارجء على الحد 
الذي يصح باعتماد اللسان. وعِلى مثل هذه الطريقة نقول في الوترء إذا حصل فيه'”' ما يُشيه الحروف» إنه 
لا[ ص 4 أ] بذ من اختصاصه بمثل ذلك"". وهذا مستمرٌ في سائر الآلات أنها إذا اختضّت بصورة عند 
الاتصال» فيجب اختضاصها بمثل تلك الصورة عند الانفصال. ومن الجاتز أن تكون تلك الينية تحدث 
عند اعتماداتنا"7” فتكون من فعلناء ويجوز أن يكون الله تعالى قد فعلها فتكون باقية. 1 

فأما كيفية فعلنا الصوت في الصدىء فيأن نعتمد على الهواء عندما نعتمد على اللسان» فيصطكٌ 
الهواء بعضه ببعض ويتدافع» فيوجد الكلام إِمّا في حال ما يُسمّع؟"” من لسانناء أو في الثاني» ولا تتمكن 
من ضبط الأوقات. ولا يلزمنا على هذه الطريقة صحة أن نوجد الكلام في لسان الغير» لأنه وإن كان 
آله في نفسه» فَإِنًا لا تتمكن من تصريفها"” على الحدّ الذي نتمكن منه في الهواء ولا يحصل فيه" 
من مدافعة البعض للبعض ما يحصل في الهواء إذا اعتمدنا بلهواتنا عليهء وهذا هو الوجه في توليده”” 
الصوت في الهواء. ولهذاء لما صح منه تعالى أن يوجد الكلام لا على هذا الحدّء صح أن يوجد الكلام 


1 
في لسان أحدبًا, 
3 
'"” أي أحدنا. £ م: يوجد. 
56١‏ أ ص: فيها *'" لعل الصواب: تصريفه أي لان الغير 
لون م بذلك. rv‏ 0 ص: - فية. 


اا م: اعتمادنا. أي الاعتماد, م: -ه. 
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ولا يمكن إنكار وجود الكلام في الصدىء مع التفرقة التي نجدها في الإدراك من تلك الجهةء وإلا 
بطل أن نثق بشيء من المُدرّكات. ولا يجوز أن يقال: «يحصل هناك تخايّل»» على ما يقال في المرآة نّا 
نظن كون الوجه فيهاء لأن وجه التحَايّل ظاهر هناك وهو انعكاس*" الشعاع على الوجه"“" وهذا مما لا 
يمكن ذكره هاهنا. 

وأما صحة كونه من قِتلناء فمبئية على جواز وقوع الفعل متولداًء وقد صح ذلك. وبين هذا أنه يقف 
ما يوجد""" في الصدى على ما نفعله في لهواتنا في القلّة والكثرة» فيجب أن يكون فعلاً لنا. وهولاء 
المخالفون يجعلونه تعالى منفرداً بفعله. فيلزمهم» لو وّجد في الصدى «إن الله ثالث ثلاثة» أن يكون ذلك 
قولاً له! ولا يمكن أن يقال إنه جل وعز يحكي كلامناء لأا لا نسمع كلام الله جهرةٌ. وإذا قالوا: اهو من 
فعل الجنّ» فكيف لا نسمع كلامهم إلا في مثل هذه المواضع» وكيف نسمع كلامهم جهرة؟ وبعد فَإنًا 
ثبت الجن سمعاء ولو لم يرد السمع بثبوتهم؛ ما الذي كنا نقول في ذلك؟ 

وإذا'"” صح أنه من قَبّلنا متولدآ صح وجوده في حال الموت والعجزء [م 76 أ] على مثل ما نقوله 
في غيره من المتولدات. ويصح» متى حطر ببال المتكلم الفاعل» أن يتقرب به إلى الله تعالى فيصير مُطيعا 
بكلمة الإخلاصء وذلك بأن ثقارن الإرادةٌ السبب فتصير كأنها مُقارنة للمسبب"". فأما إن أوجده في لسانه» 
فإنما يصح في حال العجز والموت وجود حرف واحد بأن يتقدم سببه فإن الزيادة عليه محتاجة إلى سبب 
مُجدّد. وهذا الحرف الواحد يصح التقرّبٍ به على مثل ما ذكرناه في الموجود في الصدى. 


فصل [في الحكاية وأحكامها] 


اعلم أن الحكاية لا تتأتى في كل فعل من إرادة واعتقاد وغيرهماء وإنما تصح في أفعال مُدرّكة أو في 
حكم المُّدرّك من كلام وإشارة"" وكتابة ومشي. فأما الأصوات التي لا تتهجى» مثل أصوات؟”” الطيور 
وغيرها على ما تقدّمء فحكايته*"" متعذرة إلا على من يختصٌ بفضل علم. وقد يقع في أصوات الطيور 
ما يختص بمنافذ"" ومقاطع» اونعني يذلك أن آخره يقع مُخالفاً لأوّله كصوت الغراب» فحكايته ممكنة. 
فأما في مثل صرير الباب وما شاكله؛ فبعيد أن يُحكى. 


4" م: تعاكس. *"” ص: أو إشارة 

*"" انظر ص 9/7٠١‏ 4" م: كأصوات. 

'"" م: ما تقعله. ©" كذا. 

"١‏ ص: فإِذا. ٦‏ أ: يماد [كذا]. 
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وشروط صحة الحكاية"" أن تكون اللغتان لا تختلقان» فإنهما إن" اختلفتاء فوصفٌ الكلام يأنه 
حكاية مجاز وتوشع: ويجب أن لا ت تتخيّر الفائدة بها لأنه» لو كان المحكي مُطَلَقاً فحكاء الحاكي مُمَيّد أ أو- 
مدا فبحكاه ه مُطْلَقا أو لم يكن مُفيداً فجعله مُفِيداَ أو كان مُفيداً فجعله مما لا يُفيده لم يكن ذلك حكايةٌ 
صحيحةً. وأما اختلاف الح رکات» فيجب أن يُنظر: فإن صيّره لحناًء ققد خرج عن أن يكون حاكياً"””. وإلا 
فهي حكاية ضحيحة. وإذا حكى كلام غيره وزادء فهو حاك في.ذلك القَّدْر فقط دون الزيادة. 

فأما اشتراط القصد في تسميته حاكياً فواجب» ولو عري كلامه عن هذا القصدء لم يكن حاكياً في 
الحقيقة. إلا أنه قد يكون ما يحكيه بحيث لا يشتبه الحال فيه؛ فيكون حاكياً وإن لم يكن قاصداً مثل قراءة 
الزاحد منا كلام الله عز وجل» أو إنشاده شعر إمريء القيس» لأنه تثبت الحكاية فيهما وإن لم يكن هناك 
قصد أصلاً. فعلى هذاء صح من الصبي إيراد هذا الكلام وإن لم يقصد إليه أصلاً. 

قأما الاحتذاء على يعض اللغات» فصحيح متى عرف المتكلم المحتذي تلك اللغة وقصد بالكلمة ما 
أفادوا في أصل الوضع بتلك الكلمة. ولا يجب أن يُجِعَل قصده إلى مواضعتهم شرطاً لأنه قد لا يخطر 
ذلك بالبال وهو محتذ على تلك اللغة» وإنما الواجب قصده إلى ما يُفيده اللفظ. ورټما يُقام ظتّه لكون 
ذلك لخة للعرب» في كونه محتذياً عليهاء مقام علمه بذلك. ولعل الأولى خلافه وأن يُشْرَظ:*"2 في تكلمه 
باللغة العربية؛ علمّه نمواضعة العرب على تلك اللفظة» لأن هذا جار مجرى الإخيار» وقد منعنا من جواز 
الخبر إلا عند العلما*". 1 


فصل [في مسألة الحكاية والمحكيّ والخلاف فيها بين الشيوج] 

اعلم أن هذه المقدّمة تقتضي أن تين القول في الحكاية والمحكيّ» وأن ما نسمعه من القرآن هو نفس 
كلام الله تعالى الذي أوجده ابتداءً» أو هو غير ذلك وإنما سمیناه كلاما [ص 44 ب] له في الحقيقة للعُرف 
الحاصل فيه وفي أمثاله. وقد كثر الخلاف في هذا الباب. 

فالذي كان يقوله أبو الهذيل وأبو علي أن الحكاية هي المحكيّء لأنهما جَعَلا الكلام معني باقياً غير 
الصوت» وجَعَلا المُراد بالقراءة الصوت وبالمقروء الحرف الباقي» فأثيتوا'*" أحدهما غير الآخر» وجعلوا 
الحكاية والملحكيّ سواءٌء وقالوا بأن هذا المسموع نفس ما أوجده الله تعالى. 


2 


""" م: وشروط صحته. امنا قال المصتّف أعلاه (ص ١11)إنإخبار‏ المُخبر موقوف 
۸ ص: إذا. على كونه معتقداً. 
م ححكاية. *6 کڌا. 
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وأثبت أبو علي الكلام موجوداً في المحلّ بغيره كما أوجب وجود الجوهر في جهة بغيره. فقال: إذا 
كان [م ۷١‏ ب] متلا وُجد مع الصوت» وإذا كان محفوظاً فمع الحفظء وإذا”*" كان مكتوبا فمع الكتابة 
فأثبت مع الحفظ والكتابة كلاماً كما أثبته مع التلاوة. والذي أده إلى إثبات كلام مع الحفظ والكتابة أنه 
اعتلّ لقوله بأن هذا المسموع هو الذي أوجده الله تعالى؛ وإلا كان أحدنا قادراً على الإتيان بمثله» فيجب 
أن يكون الذي يقدر أحدنا عليه هو الصوت» والكلام هو من جهة الله تعالى. فلزمه أن يُثبت في المحفوظ 
والمكتوب كلاماً لمثل ذلكء وإلا لزم أن يقدر على كَنْب مثل هذا ابتداءً. وهكذا قاله في الحفظ. فأثبت 
هذه الأشياء؛*” معاني يوجد معها الكلام» وأشبه حاله*** حال الجوهر على ما تقدّم؛ إلا أنهما يفترقان من 
حيث أن المعاني”*' التي يصير بها العجوهر في أماكن متضا5ة٠‏ فلا يصح حصوله""' والوقت واحد في 
أزيد من جهة واحدة؛ والمعاني التي بها يوجد الكلام في أماكن لا تنضادٌ فيصح وجوده والوقت واحد 
مع التلاوة والكتابة والحفظ. ويقول: "ما لم تُعدّم التلاوات كلهاء أو الحفظ كله أو الكتابات أجمع» فلا 
يُعدّم الكلام». ويزعم أن الكلام وهو باقء يحل محلا بخد أن لم يكن فيه لا بطريقة الحدوث؛ ويجعله» 
وهو معنى واحدء في الوقت الواحد في محال كثيرة. فهذه طريقة أبي علي ارلا وله مذهب آخر سنذكره 
من بعد"*". 

فأما أبو الحسين الختّاط؛ فقد استعفى - في مسائل أبي القاسم له في البلخيات"'""- من الكلام في هذه 
المسألة وفي مسألة الدار وقي المكاسب وفي تحريم أموال الناس. 

وأما الإسكافي» فقد فصل بين كلام الله عز وجل" وبين كلام الواحد مناء فأثبت كلامه تعالى باقياً 
دون كلامتاء وهذا أبعد المذاهب. 

والذي يقوله شيخنا أبو هاشم أن الحكاية غير المحكيّ. ولا يقول بأن القراءة غير المقروء لأن المرجع 
بهما هو إلى الصوت المخصوص كما أن الكتابة والمكتوب واحدء إلا أن يراد دلالتها على المعاني. وهذا 
مذهب الجعفرّين ومذهب أبي القاسم وابن الإخشيد. وهكذا يجب أن يقول به كل من ذهب إلى أن الكلام. 
لا يبقى» وأنه راجع إلى الأصوات المخصوصة على ما تقدّم. 


00 


*4" م: وإن. '*" لم يرد مثل هذا العنوان في قائمة كب البلخي المذكورة 
؛4" أي التلاوة والكتابة والحفظ. في فهرست التديم أو غيره من المراجع- وفي مسائل أبي 
*“"" أي الكلام. القاسم لأستاذه؛ قال القاضي عبد الجبّار في ترجمة الخيّاط: 
“*؟ وهي الأكوان. اوقد كان الشيخ أبو القاسم يكاتبه بعد العود من عتده <إلى 
**" اتظر ص ۲۵٥۸-۲٣۹۷‏ ۔ خراسان» حالاً بعد حال ليعرف من جهته ما خفي عليه» 
وك م جعله. © , فيجواياته عن مسائله كثيرة» (فضل الاعتزال ۷۹۲). 
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واعلم أن الذي يجب أن تتكلم فيه فصول: أحدها الدلالة على أن الحكاية يجب كونهاأ غيراً للمحكي""”؛ 
والثاني أنه ليس في المكتوب كلام؛ والثالث أنه ليس في المحفوظ كلام؛ والرابع في الوجوه التي يتغلق 
بها أبو علي في أن نفس هذا المسموع نفس ما أوجده الله تعالى؛ والخامس في المذهب الذي أخذ يه أبو 
علي ثانياًء وبيان ما ذاه إليه» وكيفية إبطاله لجميع ما تقدّم استدلالاً به للمذهب الأوّل. 


فصل [في الدلالة على أن الحكاية غير المحكيّ] 

أما الدلالة على أن الحكاية غير المحكيّ» فهو أن الكلام قد ثبت أنه من جملة الأصوات وأن البقاء لا 
يصح عليه. فكذلك الكلام إذا لم یبق؛ وجب فيما نسمعه أن يكون غير ما شمع من الله تعالى أُوّلآَء كما 
أن الذي نسمعه من شعر الشعراء وخخطب الخطباء غير ما سمع منهم. وبعد فقد عرفنا أن أحدنا لو أوجد 
أسياب قوله «بسم الله الرحمن الرحيم» من دون قصد لحكاية*” كلام الله تعالى» لكانت هذه الحروف 
توجد على الحدّ الذي توجد؛"” لو قصد الحكايةء لأن القصود لا تأثير لها في توليد ما يتولد عن السبب. 
ولو كان تؤجد مع فعله شيء من جهة الله تعالى» لكان يفترق الحال بین أن يكون حاكياً أو ميتدئء وكان 
يقع الفصل عند الإدراك. 

وبعد فهذا المذهب يقتضي أن لا يكون الله تعالى متكلماً أصلاًء ولا أحد من الخطباء [م ۷٠‏ أ] 
والفصحاء» لأن المواضعة في الأصل قد وقعت من آهل اللغة على أفراد الحروف» والذي يقع من أحدنا 
هو الترتيب والتقديم والتأخير. فلو أن من حكى كلام غيره فالمسموع*" منه هو نفس كلام من حكى 
عنه» لوجب مثل هذا في الله تعالى» حتى يكون حاكياً لكلام العرب» لا أن يكون متكلماً بذلك الخطاب 
ابتداءٌء لأن أعيان هذه الحروف قد وُجدت في كلامهم. ويلزم أن لا يكون أحدنا متكلماً باللغة العربيق 
لأن آي شيء يأتي به» فهو موجود في كلامهم؛ فيجب أن يكون ذلك كلام العرب دونه» وكلاماً لمن سبق 
إلى المواضعة. ولا يصح أن يقال: «إنما لا يكون أحدنا حاكياً كلام غيره إذا ابتدأ بالكلام» وإن وقعت 
المواضعة على الألفاظ. لأنه لا يقصد إلى ذلك»» لأا نعلم أن الصبي حاك لكلام الله عز وجل" وليس 
بقاصد إلى ألحكاية عنه» فيطل هذا السؤال. 


؟*" م: غير المحكيٌ. *"” ص: والمسموع. 
نضا ص: حكاية؛ م الحكاية. 1 م تعالى. 


“" كذاء ولعل الصواب: + عليه. 


القول ي الأموات والكلام ۹ 


وبعد فالحال في محل قد صح أنه لا يجوز وجوده في محل آخرء وأن ما يحل محلا فإنما يصمم"” 
إذا كان حادثآء لما كان الحلول كيفية في الوجود» وكيفية الصفة تتبعها. فكيف يقال إن المسموع من زيد 
هو المسموع من عمرو؟ 

وبعد فصحة تقرّبتا إلى الله تعالى بهذه الحروف وعبادتنا له بطل ذلك» لأن فعل الغير لا يصح هذا فيه. 
وكان لا يصح الإثابة على الحروف» وقد ورد الخبر بأن للقارئ في كل حرف عشر حسنات"". 

وبعد فقد يتمق شاعران على بيت واحدء كقول إمرئ القيس * وقوفاً بها صحبي * وقول طرفة بمثلهء 
إلا أنهما اختلفا [ص 5٠‏ أ] في القافية فقال إمرؤ القيس # وتحمل # وطرفة # وتمجلد ا" فالحاكي إذا 
حكى إلى موضع الاختلاف»: فليس بأن يكون حكاية لأحد الكلامين أولى من الآخرء فيجب كونه كلاماً 
لهما جميعاء وأن يتضاعف ويقوى إدراكه! 

فهذه الجملة تُبطل قوله في الحكاية. 


فصل [في أن المكتوب ليس فيه كلام] 


فأما إثبات كلام في المكتوب» قباطل لأنه قد صح في الكلام أنه من باب الأصوات الواقعة على وجهء 
وهذا يوجب كونه مسموعاً كما وجب في الأصرات أن تكون مسموعةً. ولو كان في المكتوب كلام لوجب 
سماعه لحصول المُدرك والمُدرّك جميعا على الشروط المعتيرة فيهماء ولا مانع هناك. ولهذاء لو وجد 
في الورفة صوت» لسمعناهء فلو كان فيها كلام لوجب أن نسمعه أيضا. وليس يجب في الشيء. إذا كان 
مُدرّكاً في ذاته» أن يقف إدراكه على مقارنة غيره له على ما نعلمه من حال سائر المُدرّكات» ولا" يجوز 
لأحد أن يقول: «إن الحرف. وإن كان مُدرّكاء فإدراكه موقوف على مقارنة الصوت إيّاه). 

وبعد فإفادة هذه الحروف تابعة لوقوع المواضعة عليها. ولو كان هناك كلام في الحقيقة» لكانت 
المواضعة المتقدمة عليه كافية في العلم بالفائدة به» ولَماّتبع حلوله في هذا المحل وقوع المواضعة عليه» 
لأن حلول ما يحل غيره لا يتبع طريقة المواضعة. 

ويعد فالمكتوب زايا يحتاج إلى محال كثيرة» وذلك الحرف'"؛ لا يصح وجوده في جميع تلك المحال» 
ولا أن يرجد في بعضها دون بعض» وإلا لزم عند اتفراد بعض ذلك الشكل عن يعض أن يكون الحرف 


"5" أي حلوله. 4" ورد البيت بكامله فى المغنى /ا/ 1949. 
*"" راجع کنر ۲۲۹٦‏ وأيضاً 67" ۴۳۷۸ 71524 ١‏ “20 صن: فلا۔ 
TFA TT‏ ''؟ يعني الحرف من حيث هو صوت مخصوص. 
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موجوداً. وإذا لم يكن لبعض هذه المحال مزيّة على بعضهاء قلنا له: فما محلّه من هذه الجْملة؟ وإذا ثبتت 
الحاجة إلى جميعهاء فيجب وجوده فيها [م ۷٠‏ ب] أجمع. 

وبعد فالراء والزاي مختلفان» فكيف يصح أن يجمعهما في الكتابة شكل واحد؟ وكذلك كل حرفن 
سبيلهما هذا السييل كالسين والشين» قإن هذه البنية إذا وجدتء لا تكون بأن يوجد معها أحد الحرفين 
أولى من الآخر. وكذلك فإن الصاد في الدقيق مُشيه""* للميم في الخط الغليظ» فليس بأن يكون معه 
أحدهما أولى من الآخر. 

وبعد فكان يجبء إذا وّجدت الكتابة معكوسة» أن تكون الحروف التي معها كذلك» ولا يُمكن قراءتها"؛ 
إلا معكوسة وقد ثبت خلافه. 

وبعد فيلزم في اللوح المُسوّد“"“ أن يكون فيه كلام: لصحة أخذ بعضه منه فُظهّر الكتابة» وكذلك في 
جميع الأجسام التي يتأنّى النقر فيها وإظهار الحروف منها. بل كان يلزم في اللوج الذي نير عليه تراب أو 
دقيق أن يكون فيه كلام» لصحة 7 تين الحروف منها*'؟ . وعلى هذه القاعدة يلزم وجود الكلام في جميع 
الأجسا لأن هذه الطريقة متأتية فيها كلها. 

والذي أحوج إلى التواضع على الكتابة هو طلبٌ إفهام الغائب وتعذَّر ذلك بالکلا» و لأجل هذا الغرض 
اختلف أشكال الحروف واختلف المواضعات عليها. وهذا لا يوجب وجود الكلام معهاء كما أن المواضعة 
علو عقد ی ني الات ی وجو د ذلك ا 

نيت إن الكناة دلا لا على الكلام وما يفاد ب من المعاني» ل أن فيا كلام وعلى هذا يُتأوّل 
قوله تعالى بل هُوَ ُرْآنُ تَجِيدٌ في لَوْح مَحْمُوظ 4 [۸/ ۲۱- [Yt-‏ لأن الغرض أن ما في اللوح دلالةٌ 
على الكلام.-وكذلك ما يجري.مجراه من الإطلاقات. فهو بمنزلة قولك #علمٌ فلان في هذا الكتاب» لأنه 
مجاز» والغرض «معلوم». 


فصل [في أن المحفوظ ليس فيه كلام] 


أما قوله إن مع الحفظ كلاماًء فباطل بالوجه الذي تقدّم من وجوب إدراكنا له. والمرجع بالحفظ هو إلى 
علم بكيفية إيراد””* الكلام على ضرب من النظام مع سلامة اللسان» وهو مُسبّهِ بحفظ المتاع عن التلف 
& 


f۲‏ ار 
صں. مسسهة. 
*'؟ أ: ولا تكون القراءة. “'؟ كذاء والصحيح على الأرجح: منه؛ أي اللوح. 
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القول ف الأصوات والكلام ۳1 


لأن هذا العلم يمنعه. من الزوال» فهو كتشبيه العلوم المخصوصة"“ بعقال الناقة. وعلى هذا لا يقال فيه 
تعالى إنه «حافظ» لأن الوصف الذي قلناه لا يتهيّأ فيه من سلامة اللسان: 

وهذا لا يقتضي وجود كلام معه! كيف يصح هذاء ولو لم تقع المواضعة على الحروف لصح أن يوجد 
الله تعالى علماً في الواحد منا يكيفية إيراد هذه الحروف» فالحفظ^“ قائم ولا كلام أصلاً؟ وليس يجب 
إذا تمكن المرء من إيراد الكلام عند الحفظ؛ أن يكون هناك كلام؛ وإلا لزم أن يكون الحفظ يقارنه الصوت 
فيكون معني ذ باحر د ملم جد زو الأجرات كما تال NE‏ بل كان یجب 
أن يكون مع هذا العلم الذي ب يُسمَى «حفظاًا كتابة ويناء وما شاكلهما"'*» » لصحة التمكن بهذا العلم من 
فعلهما كما ثبت التمكن به من إيراد الكلام. ولولا أن الذي يُشير إليه الشيخ أبو علي من الكلام معقول» 
لأحق قوله بقول من أثبت الكلام معني في النفس. 


فصل [في الوجوه التي يتعلق بها أبو علي والجواب عنها] 


قال الشيخ أبو علي: «أجمعت الأمّة على أن هذا المسموع هو كلام الله تعالى» ويذلك نطق الكتاب "45 
وكل من خالف [م 707 أ] ذلك فهو؟ '* مردوده. والجواب أن نقول بمُوجَب هذا الإجماع» وتُطلق القول 
بأنه كلام الله تعالى للتعارّف الحاصل فيه وفي أمتاله.من شعر الشعراء وخطب الخطباء"'“» وإن كان 
المسموع منا هو غير ما سّمع ممن ابتدأه» وكما يقال مثله في سُنّة الرسول عليه السلام ودينه» وإن كان 
ما نرويه وتفعله من“ العيارات غير ما كان [ص 5١‏ ب] النبي صلی الله عليه وآله يفعله ويقوله. وصار 
لإضاقة الكلام إلى من تُضيفه إليه طريقان» أحدهما أن يكون فاعلاً»؟ في الحالء والثاني أن يكون هو 
الذي ابتدأه وأوجده أُوَلاً. وكلى واحد من الإطلاقين حقيقة. وإذا صحت هذه الجملة» لم يلزم أن تكون 

وقال أيضاً: الو لم يكن هذا المسموع هو عين كلام الله تعالىء لكان أحدنا قادراً على الإتيان بمثلهء 
وهذا يقدح في كونه مُعجزأ».'قيل له: هذا إنما كان يصح لو قدر على أن يأتي بمثله ابتداءٌ. فأما إذا احتذى 
عليه» فسبيله سبيل ما" يُحتذى على شعر إمرئ القيس وغيره. وإنما يقع التحدّي بابتداته» لا غير. ولولا 


"”؛ أي العلوم التي مجموعها هو المستى ب«العقل»: راجع ‏ '4]:هو. 
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۲ ك كتاب التذكرة في أحكام الجواحر والأعراض 


أن الأمر على ما قلناهء لكان من ليس بعالم» ذا احتذى على شعر الشاعر» يكون قد أتى بمْثله؛ ومن قط 
له على لوح ف فكتب» يقال هو" عالم بالكتاية! وكذلك الحال في الصناعات كلها. 

وقال: «إن ما نسمعه يختلف في الطيبة وخلافها لاختلاف حال الحتاجرء والمقروء لا يجوز اختلافهق 
وهذا بناءً منه على أن المسموع هو الصوت وأمرٌ زائدٌ عليه. وقد با أنه ليس إلا الصوت المخصوص: 
وأن الاختلاف"؛ راجع إلى ما ينضاف إلى كل واحد منهما؟'* من الحروف. و" بيتّا فيما قبل آنه» إن قيل 
باختلاف الصوت. أمكن أن يقال باختلاف الحروف''؛ أيضاً لأنهما سواء. 

وقال""“: «إن القارئ يلحن» وليس في القرآن لحن. فكيف تكون القراءة والمقروء واحداً؟ وهذا يوجب 
أن اللحن يوجد في القراءة دونه". وربّما قال بما يقارب هذا وهو: «آن الجْنّب والحائض تقبح منهما قراءة 
القرآن. ولو كانت القراءة والمقروء واحداًء لكان كلام الله تعالى موصوفاً بالقبح». واعلم أن الكلام في 
الوجهّين سواءء وهو أن إطلاق ما قاله إنما امتنع لثبوت الإيهام فيه؛ وإلا فقد دللنا على أن المسموع هو 
غير ما أحدثه الله عز وجل"'. وهو كما نقول في صلاتتا إنها صلاة رسول الله صلى الله عليه" ثم لا 
نقولء إذا فسدت صلاتناء إن صلاته صلى الله عليه" قد قسدتء للإيهام الحاصل فيه. فكذلك الحال 
في هذا المسموع أنه عل لناء ولا يقال إن في القرآن لحن أو يقبح» لما ذكرنا من إيهام الخطأً. 

فما قوله تعالى بل م هُرَ آبَاتٌ پاٽ في دور الَذِينَأُوبُوً العم 4 [44/14]» فالغرض به العلم 
بهده اليا ت" للأدلة المتقدمة. 


فصل [في المذهب الذي أحدثه أبو علي ثاتياً] : 


اعلم أن أبا علي كان يذهب إلى القول الذي حكيناه عنه ولا" إلى أن أورد على نفسه الوجه الذي 
جعلناه ايتداء دلالة» من أن الأسباب إذا حصلت» وجب حصول مسبباتهاء قصد الفاعل إلى ذلك أو لم 
يقتصد» على مثل ما نعلم*' من حال الزمي والإصابة. فإذا كان أحدنا لو فعل أسباب قوله # الْحَمْدٌ لله 
رَبّ العَالّمِينَ 4» لوجدت هذه الحروف وإن لم يقصد حكاية كلام الله تعالى» فكذلك إذا قصدها فما 


اا ھی إقه. 0 بن ص تعالى. 

3 م: وجه الاصتلاف. 5 م + وآله. 

4 أي كل واحد من متكلمين أحدهما صافي الحلق والآخر ‏ *'* م: إن صلاة رسول الله. 

في حلقه بحخ» راجع ص ۱۹۵. *"* ولا الآيات تفسهاء فيقال إن تفس كلام الله موجود في 
ص: وقد. قلوب العلماء. 

3 م: الحرف. "" أ ص: أُوَلاً عنه. 


2 ص: + أيضاً. 4 ص تعلمه. 
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أوجب أن تكون** في إحدى الحالتّين كلاه وفعلّه يوجب مثله في الحالة الأخرى. وعند هذا السؤال 
فسد عنده القول الأؤّل. 

فآدّاه ذلك إلى ما لم يقل به أحد» وإلى ما هو أبن فساداً وبطلاناً من الأوّل» فقال: «إن المسموع من 
القارئ لكلام الله تعالى شيئآن» [م ۷۷ ب] أحدهما فعلهء والآخر فعل الله تعالى ٠ء‏ فأئبت حرقين 
مسموعّين غير'* الصوت الذي يقارن الحروف"". وهذا يقتضي أن يكون إدراكتا لهذا الكلام أقوى بأن 
يقصد حكاية كلام الله عز وجل" ومعلوم خلافهء ولأنه؛؛ إنما يدرك أقوى متى كثرت الأسباب. ولو 
جوّزناء والحال هذه أن يحدث فيه من قبل الله تعالى فعل» لجاز مثله في سائر المتولدات. 

وصار"'' هذا المذهب مُبطلاً لجميع ما احتجٌ به أوْلآَء لأنه أثبت بذلك الواحدّ منا قادراً على الإتيان 
بمثل كلام الله عز وجل" ابتداءً. و أبطل الإجماع الذي ادّعاه» لآنه إنما ثبت" في أن هذا المسموع كله 
كلام الله لا أن بعضه كلامه دون بعض! وهذا يقتضي أن ما يُسمَع من أحدنا قیح“" بعضه دون بعض» 
وأن الخطأ واللحن يقع في بعضه دون بعض. ويقتضي أن ثبت الطيبة وخلافها والصفاء وخلاقه في بعض 
ما نسمع دون بعض. 

وقد كان يمكن يا غاي مع هذا ان ر يتبت على المذهب الأوّلء بأن يجعل وجود الكلام من جهة الله 
تعالى مانعاً من توليد السبب الكلام من جهتنا. لكنه أبدع المذهب الذي حكيناه! فصح بهذه الجملة القول 
الذي عزوناه إلى أبي هاشم وغيره من شيوخنا. 


فصل [فيما هو المُراد بوصف كلام الله بأنه مخلوق] 

فأما وصف الكلام وغيره من الأفعال بأنه“"“ «مخلوق»» فمعناه أنه مفعول على حد يطايق الغرض» 
لأن الخلق هو التقديرء فكأنه قد صار مُقذَّراً بالغرض والداعي. وسائر أفعال الله تعالى موصوفة بذلك 
لثغبوت ذلك الوجه فيها فيها. وعلى هذا قال تعالى ل وَإِذْ حى مِنّ الطين كََيَة اطي ) 01/ 1۰ لما کان 
مُقدّراً. وقال أهل اللغة «خلقك الأديم إذا قدّرتُه؛» فصارت هذه اللفظة موضوعةٌ للتفرقة بين ما بقع على 
هذا الحدّ وبين غيره. وهذا هو الصحيح» وهو قول أبي علي. 


8 ي هذه الحروف. ص قصار. 

5 م سمحانه۔ ¢ تعالى. 

1 ص: عند وغيف م: يثبت. 

ini‏ م الحرف. EFA‏ هن قبح. 
٤ 5 58 0‏ 50 

3 ص تعالى؟ م ۹ ص: آنه. 


Ati‏ گلا 
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فأما الشيخان أبو هاشم وأبو عبد الله فإنهما آثبتا المخلوق مخلوقاً بخلق» ثم اختلفا. فقال أبو هاشم 
إن الخلق هو الإرادةء وقال في أفعال الله تعالى كلها إنها مبخلوقة ما خلا الإرادة» فإنها لا توصف بذلك 
إلا من جهة العُرفٍ. وقريبٌ من هذا المذهب يُحكى"؛* عن أبي الهذيلء لأنه يذهب في الخلق إلى أنه 
قول وإرادة'؛؛. وقال الشيخ أبو عيد الله: ابل الخلق هو فكرء ولولا ورود السمع بوصف أفعال"؛؟ الله 
تعالى بأنها مخلوقة» كنت لا أجري هذا الوصف عليها من حيث اللغة». 

وإنما اخترنا المذهب الأول لأته» إذا أمكن في فائدة الإسم أن تصرف إلى التفرقة بينه وبين غيره» 
فلا معنى للقول بأنه مُشتقٌ من معنى هو إرادة أو فكر. وعلى هذا يطرد استعماله [ص 5١‏ أ] في كل فعل 
ران شر سن الور كي اد N‏ لقال الوا على و هذا ولو كان مُشتقًاآء لوجب 
تقدّم”*؟ العلم يما ي يشتقٌ منه من إرادة أو فكر» لأن هذا سييل الأسامي المُشتقّة؛ وقد عرفنا أتهم؛““ يُطلقون 
ذلك مع الجهل بهما. 

ولا يصح إيطال مذهبهما بأن يقال: «لو كان الخلق إرادةً أو فكرأء لوجب جواز أن يكون خخلقٌ واحدٌ 
من خالقين) بأن يريداه أو يُفكرا فيه٠ء‏ لأنهما"؛؟ يجعلان الخلق إرادةً أو فكراًة*؛ يحدث من“ فاعل ذلك 
الفعل. 

وقد ذهب البغداديون إلى أن المخلوق هو المفعول من دون آلة. وهذا لا يصح. لان أهل اللغة يقولون 
اخلقتٌ الأديم» مع علمهم بالحاجة إلى آلة*؟؛. وعلى هذا قال تعالى E‏ 0 من الأين؟*؟ » وقد 
كان يُقدّر ذلك بالآلة. 

واعلم أن الذي آڌی أبا هاشم [م 7أ] وأبا عبد الله إلى ما قالاه بيت زُهير لأنه قال: 


وأراك*5؛ تفري ما خلقت وبنعض القوم يخلق ثم لا يفري 


قالا: «قد أثبت الخلق ونفى الفري». والغرض بالبيت أنه إن'*؛ قذر شيئاً قطعه ولم يبد له» وقي الناس 
من هو بخلافه. وليس يمكنهما الاحتجاج بذلك لأنه قد يُُخْلّقَ من دون فکر» کمن يري“ غيره أن هذا 


و م محكي. 5 14 31 من جهة. 

“4 انظر ص 3259 171. 4 أ: الآلة. 

"“ أ: لوصف أفعال؛ م: بأفعال. 4 م: + كهيثة الطير. 

E‏ م تقديم. '“؛ كذاء وفي الرواية العادية: ولأآنت» راجع لسان العرب 
““ أي أهل اللغة. عمل المختي ۷/ +۲٠۹‏ شرح الأصول ١‏ الخ. 

*** أي أبو هاشم وأبو'عبد الله. ١*؟‏ ص: إِذا؟ م: -. 


*4؛ آ: وفكراً. "“ هكذا مقط في ص 
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الثوب ما الذي يجيئ منه مع علمه به. وأبو هاشم لا يجوز وجود هذه الإرادة التي هي الخلق عنده ولا 
يوجد الفعل المخلوق - وإلا لزم كونه ممخلوقاً وهو معدوم - وقد أثبته الشاعر كذلك! وكيف يصح هذاء 
وطريق إثبات الإرادة الدليلء والعرب ما كانت تعرفه؟ فيجب أن تكون الفائدة ما ذكرتاه. 

والأقرب أن أبا ماشم جعل الخلق الذي هو الإرادة علَةَ في التسمية بأن الفعل مخلوق» وإلا فليس 
عنده أن الإرادة توجب المُراد إيجاب العلّل. فلا يلزمه أن يجعل القديم تعالى خالقاً لأفعال العباد إذا كان 
قد أرادهاء لأنه إنما تكون الإرادة عنده خلقاً إذا كانت من فعل من تأتّى منه ذلك الفعل الذي يُقدّره. 

فأما وصف كلام الله“ بأنه مخلوق» قصحيح على مثل تلك الفائدة. وليس يقتضي هذا الوصف أن 
يكون كذباً. فإن قولهم «قصيدة مخلوقة ومختلقة» إنما يُراد به أنها منسوبة إلى غير قائلهاء كما يقال؟*؛ 
مصنوعة». وعلى هذاء لو تضمنت”* التوحيد أو الأوامر والنواهي”*' اللتين لا يدخلهما الكذب» لصح 
وصفها بذلك. وأما قوله تعالى « وَتَحُلمُونَ إفكاً 4 [۲۹/ 11]» فمعناه اتُقدّرونهة» فعبر عن الأصنام بأنها 
إفك. وقوله د هَذَا إلا خَلْقْ؟”* الأوَلِينَ 4 [110/57]» أراد به قولهم إنه لا إعادة ولا بعث» وإن الخلق 
هو الخلق الأوّل. وقوله إن هذا إلا اختلاقٌ * [۳۸/ ۷]»ء فإن أراد به الكذب» فليس يمتنع استعماله في 
غير هذا الوجه» كما أن المطر في القرآن لم يرد إلا في العذاب ثم لم يمنع من“ استعماله في القطر أيضا 
حقيقة. وقد منع محمد بن شجاع5*؛ وغيره من البغداديين من وصف كلام الله تعالى بالخلق مع تسليمه 
الحدوث فيه ظناً منه أنه يقتضي الكذب. وقد بنا خلافه. 

ولا يمكن أن يقال: كيف يوصف الكلام بالتقدير» ومن حقّه أن يثبت فيما هو موجود» فأما فيما يوجد 
بعضه ويُعدّم بعضه فلا يصح؟1» لأنه» كما لا يقدح ما قالوه في كونه أمراً ونهيأء قكذلك في كونه مخلوقاً 
مُقَذّرَاء لأن المُراد به معروف. 

فأما أفعالناء قلا يصح وصفها بأنها مخلوقة لأنها قد تقع مع السهو. وإذا ارتفع السهوء فلسنا تعلم 
تقدّره'' بالغرض والداعي على حدّ لا تقع فيه زيادة ولا نقصان. وأما تسمية أحدنا «خالقأ»» فالإطلاق 
لا يصح فيه كما لا يصح إطلاق «الرب؟ فيهء وإنما يُقيّد. والمانع مته هو السمع من إجماع وغيره. وعلى 
هذا قال الله تعالى طبار الله أَحْسَنٌّ الكَالقِينَ 4 [۲۳/ ١]ء‏ ولو لم يكن يصح من جهة اللغة تسمية 


”2 منى: + تعالى. *"؟ ص: يمنع في؟ م: بمتنع. 

؛** م: تقول *” هو أبو عيد الله محمد بن شجاع الثلجي الفقيه المحّث 
**؛ أي القصيدة. المتكلم المتوفى عام /01 21 راجع الفهرست 7115-909, 
“* م: والنهي. “*؛ م: تقديره. والمعنى: تقدّر/ تقدير فعلنا. 


: 0 
"7 هي القراءة المُناسية لسياق الكلام. 
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غيره #خالقاً»» لما صح ذلك كما لا يصح أن يقال «فتبارك الله أحسن الآلهة»! وقد وردت الأشعار بما 
ذكرناه, قال الشاعر"؟: 
ولا يغط بأيدي الخالقين ولا أيدي الخوالق إلا جد الأدم '3؛ 


والمُجيرة تمنع من وصف أحدتا بذلك مع التقيبد» لقولها إن هذا الوصف يُفيد الاختراع» وما قدّمناه 
بُبطله۔ وذهب عيّاد إلى أن الياء والنون [م ۷۸ ب] زائدان" في قوله؟"؛ ل قار الله أَحَسَنٌ الحَالِقِينَ #» 
منعاً مته أن يُسمّى أحدنا بهذا الإسم مع التقييد. وهذا جهل منه باللغةء لأنه لا يكون لقوله «فتبارك الله 
أحسن الخالق» معنى» فلا بد من أن يُريد تعالى به“ الجمع. فلو لم نصح تسمية أحدنا من جهة اللغة 
بذلك» لما صح ما.قاله تعالى. 


7 5-5 
"“ لم أوفق إلى معرفته. *"* أ: زائدتان. 
ذف راجع المغني ١4/9‏ ؛ شرح الأصول 4817 الت 3 48 م: + تعالى. 
للباقلاني ٠ .۳٠١‏ أ: به تعالى. 


القول في الأكوان 


الكون هو ما يوجب كون الجوهر كاثناً في جهة. والأسامي تختلف عليهء وإن كان الكل من هذا النوع. 
فعتى حصل عقيب ضدّهء فهو «حركة». وإذا بقي به الجوهر كاثناً في جهة أزيد من وقت واحد أو وٌجد 
عقيب مثله'» فهو «سكول»: ومتى كان مبتداً لم يتقدمه غيره؛ فهو «كون؛ فقط» وهو الموجود في الجوهر 
حال حدوثه. فإن حصل برب هذا الجوهر جوهرٌ آخر» سمي ما فيهما #مجاورةٌ». ومتى كان على بُعد 
منه» سمي ما فيهما «مفارقةٌ» و«مياعدةًا". 


[الكلام في إثبات الكون] 


وقد نعلم هذا المعنى ضرورةٌ على الجملةء وإن كان مما لا يدرك وهو ما نتصرف فيه من قيام 
وقعود وغيرهماء لأنا تعلم قبح الظلم من أتفسنا ضرورةٌ» والعلم بحكم لشيء أو بصفة له يترتب على 
العلم بذاته. 

وإذا أوردنا الدلالة» فهي متناولة أن الجوهر يحصل في كل حالاته في جهة بكون. ولأجل هذاء ضعف 
الاستدلال بالأمر والنهي في الشاهد بالجمع بين الجسمّين والتفريق [ص 0١‏ ب] بينهما وأنه «إذا لم يصح 
أن يتناول" ذات الجسم وچس أن يتناول معني فيه“ لأن هذا إنما يتأتى في حال بقاء الجسم ولا يثبت 
في جميع حالاته» ولأنه يقتضي في الأجسام الموجودة التي نقدر على تصريفها أن تستحقّ هذه الصفات؛ 
لمعان» دون ما لا يتأتّى فيه هذا الوجه. 
١‏ ¢ ضده. 7 أي الأمر والنهي. 


1 35 5 5 
' م أو مياعدة. “ أي كونها متحركة أو ساكنة الخ. 
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[. الأصل في الدلالة هو حصول الجوهر في جهة مع جواز حصوله في جهة أخرى] 


والمعتمد إذاً حصول الجوهر في جهة مع جواز حصوله في غيرها والحال والشرط واحد؛ لأن حالته 
وإحدة - عند تنشّله في الجهات كلها - في وجوده الذي هو شرطء ويره الذي هو مقتض لكونه في جهة» 
لا أن واحداً منهما يختلف عليه. ولولا ذلك لجاز منا تقله إلى جهة دون ما سواها لفقد ذلك في يعض 
الجهات دون بعض» وقد عرفتا خلافه» فدل أن الْمُصحٌحح واحد. وإذا كان كذلك» وجب أن لا يحصل في في 
جهة دون أخرى إلا لأمر» وليس إلا وجود معنى. 

وهذا التعليل صحيح» وإن لم نعلم أن للكائن بكونه كاثناً في جهة* حالاً» وإن كنا قد نّا ذلك" لكنه" 
يكون واقعاً على المفارقة المعقولة. وتصير صحة* قولنا «إن له يكونه كائناً حالاً» مُبطلاً لقول من زعم أن 
التفرقة؟ راجعة إلى طريقه في الإضافة» وإن كانت الإضافة إذا رُجع بها إلى المحاذيات: فليست المحاذاة 
أمراً معلوماً يمكن الإشارة إليها"'. 

وأما تجدّد الصفة على الجوهر بكونه كائناًء فمعلوم ضرورة. ولم أعن بذلك أن هذه الحالة معلومة ضرورةٌ 
وإنما عنيثٌ أن تجدّد حصوله في هذه الجهة معلوم باضطرار» وكذلك القول في جواز كونه كاثناً في غير هذه 
الجهة. لكن العلم الضروري هاهنا إنما يثبت ثبت" فيما نشاهده"" من الأجسام دون ما غاب عنا. ومتی صح أن 
الذي أثّر في هذه القضية ليس إلا تحيّرهاء وهي لا توجد إلا متحيّزةٌ؛ فيجب أن تكون كذلك في كل حال. 
ولا شح جما N N‏ ة في القدرةء لأنها" معترفة بأنه يصح من الله تعالى أن 
يوجد فيتا قدرةٌ نُحرّك الجسم بها في هذه الجهة بذلا من القدرة التي يصح تحريكه بها في جهة أخرى. 


1. لا يكون الجوهر كائناً في جهة إلا لأمر تا] 


فأما أنه لا بد من أمر مّاء فهو لأنه لولاه؛ لم يكن لتخرج إحدى الصفتّين من الصحة إلى الوجوب 
والأخرى من الصحة إلى الاستحالة مع أن حالهما على [م 179] سواء. ولا يمكن في ذلك بيان أزيد 
منه» ومتى زاد السائل في المطالبة بالم؟»» لم يستحق جواباً. 


م أ: جهته. 8 ٠١‏ كذاء 

7 راجع ص 17-15, Ce‏ 

5 آي ال لتعليل. 35 م: قيما نحلم بمشاهدة. 
4 ص قوق السطر: جهة. ؟' أي المجيرة. 


آي التفرقة بين كون الجوهر في جهة وبين كونه في جهة 
أخرى. 
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وليس يُشيه هذا ما نقوله في القادر إنه يقدر على الضدَّين ثم يوجد أحدهما دون الآخر لا لأمر» مع 
أن حالهما سواء؛ لأنه ليس هناك حالة» فعلى ما ذا يقع التعليل؟ وعلى مثل هذا نُجييهم إذا قالوا: «فيجب 
في الفاعل» إذا كان فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاًء أن يكون كذلك لأجل معنى أو لأمر من الأمور!». لأا 
نقول: ليس في كونه فاعلاً إلا أنه وُجد؟' ما قدر عليه"'» فلم يحتج إلى أمر. هذا على آنا تعلق وجود أحد 
الضدَّين بكونه قادراًء فُتبت هاهنا أمرا ما"". 

فعرُوضه" أن يُسلّم السائل أن الجوهر يحصل في جهة دون أخرى لأمر هو التحيّر فإذا ثبت أن التحكر 
لو كان هو المؤثّر في ذلك لم يُعمّل في تأثيره إلا الإيجاب - لأنه لا بدّ من أن يكون في جهة مّاء ويفارق 
القادر الذي قد يجوز خلوّه من الأمرّين* - فكان يجب أن يكون في الوقت الواحد في جهتّين؛ وتأثير 
القادر هو على حت" الصحة. فلهذا لم يجب أن يوجد الضدّان في الوقت الواحد. فصار هذا الكلام لا 
يقدح في الحاجة إلى أمر مّا. وإنما اقتصرنا في ذلك الأمر على كونه قادرا لأا لو أثبتناه معني زائداً عليه» 
لقدح في حكم هذه الصفة" لأن من شأنها أن تؤثر في الحصول وفي الصحة. 

وبعد فكونه قادراً قد يصح أن يعرى من وجود واحد من هدّين الضدّين» والجوهر لا يخرح عن أن 
يكون في جهة اء فكيف يُشبه أحدهما الآخر؟ وعلى هذا الوجه يصح من القادر أن يوجد أحد الضدّين 
والآخر ممتنع عليه لعارضء أو يفعل مقدورًا ولا ضدٌ له. وليس تستقيم هذه الطريقة في كون الجوهر 
كائنآء لأنه لا يصح أن يحصل في جهة ويمتنع انتقاله؛ أو أن يحصل ولا صفة يصح حصوله عليها تكون 
في حكم المُضادً'؟ للأولى. 

وكل ذلك يجب أن يُورّد تأكيداً لما ذكرنا أن" تأثير أحدهما يجب أن يكون على جهة الإيجاب» وتأثير 
الآخر على جهة الصحة. ونظير ذلك هو أن يقال: «إن القدرة لا يصح أن نفعل بها في الأوّل دون الثاني لا 
لأمر»» لأنه ليس تتجدد عليها حال بعد كوتها على ضدّها فطلب التعليل؛ وإنما المقدور صح من القادر 
إيجاده في الثاني دون الأوّل. 

وليس يصح التوصّل إلى إثبات الكون على ما ذكرناه إلا بعد اعتبار الجوازء لأنا إن اقتصرنا على 
حصوله في جهة بعد كونه في غيرهاء خرج عن ذلك حال حدوثه؛ فيلزم تجويز خلوّه عن الكون لأنه لم 


يحصل في جهة بعد كونه في غيرها. 

* صصوم: أوجد. 5 م حكم. 

“' انظر ص ۳۹. 5 أي کون القادر قادراً. 
٠“‏ م: فنبت هاهنا أمر ما " ص: المُضادة. 

3 م فعرضه لأ غرضه؟). بن لعل الصحيح: من أن. 


* انظر ص ٤۹۲-٤۸۷‏ . 
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ثم الذي به نعلم أيضاً الجواز في ذلك أنه لو كان واجباً كونه في بعض الجهات» لجاز أن يعمد القوي 
إلى جسم فلا يتأنى منه نقله لأنه يجب وجوده في تلك الجهة؛ وبدلاً من هذا كان الضعيف يعمد إلى ذلك 
الجسم فيصح نقله لأثه يصادف وقتاً يجب" انتقاله إلى الجهة التي أراد نقله؟؟ إليهاء وذلك باطل. وهذا 
يقدح في إثبات القادر قادراً و العالم عالماً. 

وإذاه” سّثلنا عن هذا الجواز وما" حاله في الجوهر عند حدوثه: «آتقولون بجواز حصوله [م ۷۹ ب] 
في جهة أخرى وقد وجد في:هذه الجهةء فهو البدل من الحاصل؟ وإن كان”” قبل وجوده وحدوثه. فكيف 
يصح ذلك وهو معدوم» مع أن هذا الحكم يتبع التحيّز؛ وهو لا يحصل إلا مع [ص 57 أ] الوجود؟»ء 
فالجواب أن الغرض هو أن الفاعل المختار*' كان يصح منه» قبل إيجاده له“"» أن يوجده وبقربه جوهراً 
آخرء ويوجده على بُعد من جوهر آخر» وهذا معنى معقول. وثبت جواز البدل في حال العدم مشروطاً 
بوجوده وتحيّره» على معنى أنه؛ إذا جد وتحيّزء فوجوده في غير تلك الجهة يصح. فأما إذا جد في 
جهة» فكونه فيها واجبء وإنما نقول بجواز أن يحصل في غيرها على معنى أنه كان یصح» قبل حصوله 
في هذه الجهةء أن يحصل في غيرها. فهو نظير ما نقوله في الجماد إنه يجوز كونه حيَأ ونعني به أن قبل 
إيجاد الله لهء جاز أن يوجده ويوجد فيه المعاني التي تفتقر الحياة في الوجود إليهاء لا آنا نصفه بذلك مع, 
ثبوت المجمادية فيه. 


فأما الدلالة على أن ذلك الأمر هو وجود معنىء قتّبتنى على قسمة تتردد بين النفي والإثبات» لأنا نقول: 
اع ع a‏ - وإن كان في ذلك ضرب 
لتجوّز لأن الذات على الصفة تؤثّر لا أن الصفة بمجرّدها مؤثّرة - أو يكون المؤثّر أمراً سوى"* ما 
لور ا SES‏ 
الذي تُريده. ثم ذلك المعنى إقا'" أن تكون له صفة الوجودء أو ليس له صفة الوجود. فإذا أبطلنا من الأقسام 
سوى أن يكون لوجود معنى» صح ما أردناة. 


2 


3 کذاء والصحيح على الأرجح: + قيه 58 وهو الله قافنا 
5 م انتقاله. 5 أي للجوهر. 
*؟ أ: فإذاء '"* ص غير 

5 م ¬ 5 م لا يخلو إا 


“" أي هذا الجواز. 
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ومتى أوردت”” الدلالة على هذا الحد استّغني عن تعديد”” صفاته أجمم» لأن الحال في جميعها 
بستوي» وإنما يصح أن يُذكر في القسمة ما يُشكل الحال فيه. ومعلوم أن الصفة قد تكون مقصورةٌ على 
الذات» وقد تؤثّر في الصفة صفة” أخرى. وكذلك فالفاعل قد ثبت تأثيره؛ وكذلك العلّل. وما خرج عن 
ذلك» فنحن في غنى عن إيراده. 

وليس لأحد أن يزيد في القسمة» فيجعل الذات وصفتهاء أو الذات والفاعل» أو الفاعل والعلّة لأن 
ذلك أيضاً مما لا يشتبه الحال فيه. فلهذا لم نذكره في القسمة لأناء متى جعلناها للذات» كانت مقصورةٌ 
عليهاء وإذا ضممنا إليها غيرهاء فكأنا قلنا: «هي مقصورة على الذات لا مقصورة عليها»» وكذلك الحال 
في غير ذلك من القسمة. فيجب إذاً أن يقع الكلام في إفساد تأثير أفراد هذه الأقسام في كون الجوهر في 
جهة إلا وجود معنى» ليتع ما نرومه من ذلك. 


1 لا يكون الجوهر كائناً في جهة دون جهة لذاته ولا لصفة من صفات ذاته] 


لا يجوز أن يكون المؤثّر فيه ذاته» أو صفاته التي لا ينفلك عنها من وجود وتز“ لأنه ليس يُعقّل في 
تأثير هذه الأمور إلا طريقة الإيجاب» دون التصحيح الذي قد عُقل في تأثير الفاعل. وإذا كان كذلك لزم 
إذا حصل في جهة؛ أن لا يصح خروجه عنها لاستحالة خروجه عما يقتضي ذلك. فيفارق ذلك ما نقوله 
من أنه كذلك لوجود معنى» لأن زواله صحيح بضدّه””: وقد عرفنا أن مع تيوت هذه الأمور"” يحصل على 
ضِدٌ ما حصل عليه أولا. 

وبعد فلو كان الذي يؤثّر في كونه مجتمعاً ذاته وصفاته*”» وكان هو" المؤثّر في كونه مفترقاًء [م ۸۰ أ] للزم 
أن يكون في حالة واحدة مجتمعاً مفترقاًء وكذلك في الحركة والسكون. لأن المؤثّر في الأمرين حاصل. 

وبعد فكان يلزم؛ إذا كان هذا الجسم متحركاً أو مجتمعاً لذاته» أن يكون حال الأجسام كلها كذلك 
لأنها متمائلة» فلا يجوز أن يستحقٌ أحدها لصفة ذاته'؛ ولا تثبت تلك الصفة لما مائله. وهذا يقتضي أن 
تكون الأجسام أجمع متحركة؛في جهة واحدة. 

وبعد فكان لا يجوز وقوف كونه متحركاً على قصدنا وداعيناء لأن صفة الذات يستحيل أن تكون 


كذلك. 

5 م أوردنا. 9 أي ذات الجو ووجوده وتحيّزه. 

"" م: تحديد. 4" أ: أو صقاته. 

*" م: وقد تؤثّر الصفة في صفة. *" أي ذاته وصفاته. 

3 م: من وجوده وتحيرزه. ف كذاء والصحيح على الأرجح: أن يححقٌّ أحدها صغة 
TT‏ 


م بوجود ضذه. لذاته. 
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وبعد فكان يلزم أن يكون كل جزء من الجسم مجتمعاًء لأن صفة الذات لا ترجع إلى الججَمْل بل ترجع 
إلى الآحاد والأجزاء. 

وبعد فإذا كانت ذاته هي التي تر في كونه مجتمعاً مع هذا الجوهر كما أنها التي تؤثر في مُضامّته 
لجوهر آخر فليست بأن توجب حصوله على بعض ضروب الاجتماعات أولى من بعض. 

فإن قال: «إنّي أجعل النؤثّر في ذلك من صفاته حدوثه»» قيل له: متى أردت بالحدوث مجرّد الوجودء 
فقد أيطلناه من قبل. وإذا أردتٌ آنه إنما يحصل في جهة لأن وجوده متجدد فأشرت'“ إلى حال الحدوث» 
فهذا يوجب عليك أن لا يصح حصوله في جهة حال البقاء» وقد عرفنا حلاف ذلك. وأيضاً فإن كان الذي 
أثر في وجوده في هذه الجهة حدوثه؛ قيجب أن يستحيل القول بأنه كان يصح أن يحدث في جهة أخرى 
بدلاً من هذه» وقد عرفنا بطلانه. ولا يمكته أن يقول: «إنما صار كذلك لحدوثه على وجه» كمأ يقال في 
وجوه المُسن والقُبح»؛ لأن الإشارة إلى وجه يقع عليه يوجب كوه في جهة متعذرةٌ» ويلزم عليه أن لا 
يصح حصوله فني جهة في حال البقاء» على ما تقذم ذكره. 

فأما العدم"» فهو محيل لهذه الصفة ٠‏ فلا يقع إشكال في أنه لا يجوز أن'يجِعَل التأثير له. ين هذا“ 
أنه؛ إذا كانت هذه الصفة لا تثبت إلا مع نقيض الحدم» فكيف يُجِعَل التأثير له؟ 

هذا كلام فيما يرجح إلى ذاته وصفاته. 


[5. لا يكون كائناً بالفاعل] 


فأما“ إن مجعل المؤثّر أمزاً خارجاً عن ذلك» فالفاعل لا يصح أن يُجِعَل له تأثير في هذه الصفة إلا 
بواسطة. يُبيّن هذا أنه» لو قدر على أن يجعله على هذه الصفة"؛» لقدر على إيجاد ذاته» كالكلام الذي - لما 
قدر على أن يجعله على صفة أو وجه أو مفارقة» ككونه خبراً أو أمراً أو نهياً - قدو هلي اجات وإذا ل 
[س 57 ب] يقدر على أن يجعله كذلك» لم يقدر على إيجاده بأن كان كلاماً للغير. قصار إذا ثبتت القدرة 
غ م تون هنا ف رذا نت له قدت على أن مل ت أن دهان ا انه 
وقد عرفنا صحة ذلك مناء مع امتناع قدرتنا على إيجاد ذاته. 


5 م وأشرت. م وآما. 
5 أي عدم الجوهر. ى وهذا بغير واسطة؛ أي يغير إيجاد كون فيه. 
"! أي كونه قي جهة. "؟ كذاء ولعل الضواب: - ف. 


0 3 ذلك. 


القول في الأكوان 8 ۲٤٣‏ 


ولا يرد على هذه الجملة أن يقال: «أليس القديم؛ تعالى يقدر على أن ُصيّر كلام أحدنا خبراً بإيجاد 
إرادة فيه عند إيجاده للحروف؟» ولا يقتضي هذا كونه قادراً على ذات كلامتا؟»؛ لأا نقول إن الإرادة التي 
بها يقع كلامنا خبراً يجب أن تختصٌ بوقوعها من أحدنا دون غيرنا"". 

وكذلك فلا يصح أن يقال: «لو فعلتم اعتقاد تقليد لشيء» وفعل الله تعالى فيكم العلم الضروري به 
لصيّر التقليد علماً مع أنه غير قادر على ذات التقليد؛» لاتا نقول إن الاعتقاد لا ييقى» حتى يصير علماً من 
بعد. ولو أنه بقي» لم يُصيّر'* علماً لآنه يجب أن يتبع حصولّه على هذا الحكم حال حدوثه؛ وإنما يعلم 
ذلك المعلوم [م ۸٠‏ ب] لا بالتقليد بل للعلم”* الموجود فيه. ثم لو صار علماًء لكان وجه كونه كذلك 
مُضامنة العلم الضروري لهء لا أنه صار كذلك لصفة راجعة إلى القديم جل وعزء بل يصير كذلك لوجود 
معنى معد على قريب مما نقوله”* في الكائن في جهة. 

فليس لأحد أن يعكس علينا فيقول: إن كلام الغير إنما لم يقدر؛” على إيجاد ذاته لأنه لم يقدر على أن 
يجعله على صفةء وكلام نفسه إنما قدر على إيجاد ذاته لقدرته على أن يجعله على صفة لا أنه لم يقدر 
على جعل كلام غيره خبراً لأنه لم يقدر على إيجاد ذاته»ء وذلك لأن الإيجاد هو الأصل وما عداه تابع له 
قبأن نستدلٌ بفساد الأصل على فساد الفرع أولى من أن نستدل بفساد القرع على قساد الأصل. ويعد قإنه 
يقدر على إيجاد الكلام في حال السهوء ولا يقدر على أن يجعله خبراً. ولو كانت قدرته على إيجاد الكلام 
تابعة لقدرته على أن يجعله خيرأء لكان إذا تعذّر أن يجعله خيراً يتعذر إيجاده له. فدل أن تعليلتا أولى. 

وإن ششت» رددت إلى الكلام بطريقة أخرى؛ وهي أن تقول: لو قدر على أن يجعله*' على صفةء لقدر 
على أن يجعله على كل صفة يكون عليها بالفاعلين'*؛ وكان من يقدر على أن يجمع بينه وبين غيره يقدر 
على أن يجعله أسود وأبيض وحامضاً وحلواء لأنّا قد عرفنا أن من قدر على أن يجعل كلامه خبراً قدر على 
أن يجعله أمراً ونهياً وتهديداً. وليس ينقلب ذلك علينا في قدرتئا على بعض المعاني دون بعضء لأن القادر 
على توع ليس يجب قدرته على نوع سواه» وإذا قدر أن"” يجعل الذات على صفةء قدر على أن يجعلها على 


58 ص أن القديم. د م يقولونه (؟). 
*؟ م: الحروف. ؛* أي الواحد منا. 
'* انظر ص 087. *” أي الڃسم. 
'* اتلميصر. | ** م: بالفاعل. 


af‏ ص: بالعلم. لاه کذا۔ 
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كل صفة تحصل عليها بالفاعل** » على ما ينا قي الكلام. ولا يمكنهم أن ييجعلوا كونه أسود أو حامضاً"”* 
راجعين" إلى ذات الجسم لصحة خروجه عتهماء فحلا محل كونه متحركاً'” ساكناً”” ولا فصل. 

وليس لأحد أن يقول: «إن كل ما أوردتم إذما يدل على أن الجوهر في حالة بقائه لا ييحصل في جهة 
بالفاعل. فكيف تتناول هذه الدلالة سائر حالات الجسم وما الذي يدل على أن حال حدوثه كحال بقائه”” 
في هذه القضية؟»." وذلك لاتا قد نذكر ما يشمل سائر حالاته» وقد تفرد حال حدوثه بالدلالة» بأن تقول 
إن الجوهر إذا جد حال حدوثه في جهة ثم تقل عنها ثم أعيد إليهاء فلا بد في حصوله فيها ثانياً من معنى 
فإذا استحنٌ هذه الصفة في الثاني لمعنى» ا ان تسلف الروك 
فيها مع أن استحقاقها على حدّ واحد. ومما يشمل سائر حالات الجسم هو أن القادر لا يصح تأثيره إلا 
في الإحداث وما يتبعه» وهذا آمر زائد عليه. وبعد فلو كان بالقاعل» وهو لا يؤثّر إلا في الحدوث وتوابحه» 
لم يصح أن يكون كائناً في جهة في الحالة التي لا يثبت للفاعل فيها”” تأثيرء وهي حالة البقاءء كما لا يصح 
مثله في حالة العدم» لما اشتركا في أنه ليس بحالة الحدوث» وكانت استحالة كونه حادثا في حالة العدم 
كهي في حالة البقاء. وقد عرفنا صحة كونه كائنا في جهة وهو باق. 

وأحد ما يشمل جميع [م 61 أ] الحالات هو ما قد عرفنا من صحة.وقوع التزاد في هله الصغة. 
ققد يكون الساكن أقوى سكوناً من غيره» وعلى هذا تثبت تنبت صحة التمائع بين ع'؟. القادرّين فيمانع أقواهما 
الأضعف. والصفة إذا كانت بالفاعل: لم تدخلها صحة التزايد على ما تقدّم في صفة الوجود لَأنا قد با 
أن التزايّد لا يقع إلا نتزايّد المعاني أو الشروط» ولأجل هذا لم يصح التزايّد في صفة التفس والمقتضى 
عنها"”. وليس لقائل أن يقول: «فالتزايّد ثبت هاهنا لتزايّد أحوالناهء لأن تزايّدها يجب أن يثبت له وجه 
يُصِرّف إليه» وليس إلا تزايد المعاني» ثم لا فرق بينه وبين ما قلا" في الكائن. فإن جعل تزايّد الأحوال 
لترايد المقدورء وجعل تزايّد المقدور لتزايدهاء فقد علق كل واحد منهما بصاحبه. وهذا لا يصح. ولا 
يمكن المنع من صححة التزايّد في هذه الصفة*” في حال حدوث الجوهرء [ص 57 أ] لأنه إن امتنع في حال 
الحدوث. امتنع في حال البقاء إذ لا تختلف صحته وامتناعه بالصبالين'". 


م: بالقاعلين. ذاته وهو القادر على أن يجعله على كل صفة يحصل عليها 
5 أ: وحامضاا بالفاعلين». وجلى أن الْنصّ مرف 

“* کنا ال 3 أف فيا 

4 م“ مسحتركاً “3 امن 

؟" صص: وساكناً. 7 راجع ص ۱۹-1۸ 

*” صى: أن حالة حدوثه كمالة بقائه, م: قلناه. 


*" أدمجت هنا الأصول الفقرة التالية: اين هذا أنَا تقولل 4" أي كون الجوهر كاثتاً فى جهة. 
إن من قدر على أن يجعله على صفة هو القادر على إيجاد ‏ '“ م: في الحالين. 
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وأحد ما قيل في هذا الباب أن الطريقة في كون الجوهر كائناً وفي كون أحدنا مُريداً ومعتقداً ومشتهياً 
واحدة» فلو-جاز أن يكون كونة كائناً بالفاعل» جاز مثله في هذه الصفات» فإذا لم يصح فيها ذلك» لم يصح 
في الكائن أيضاً. ثم نعلم أنه لا يصح كونها بالفاعل بِالطردق المذكورة في مواضعهاء وتكون فائدة ذلك 
أن الكلام عنده يكون أكشف. 

وقد قيل: لو كان كذلك'". لم يختلف حالنا في تحريك الثقيل والخقيف» لأنه ليس هاهنا إلا التحريك 
فقط» دون أن تكون هناك معان تكثر"" وتقل فنقدر على بعضها دون بعض. وقد عرفنا صحة تحريكنا 
للخفيف" وتعذَّر تحريكنا للثقيل» فليس إلا أنه نحتاج إلى أن نفعل معاني كثيرةٌ ليتحرك بها الثقيل» وهي 
مفقودة هاهنا. ومتى قيل إن المحتاج إليه تزايّد الصفات» فهي لا بد في تزائدها من أن تستتد إلى أمور 
تتزايد على ما تقدّم» ولك*" أن تصرف هذا القرق إلى ما بين هذين الجسمّين من الاختلاف في كثرة ما 
في أحدهما من المعاني» وقلّته في الآخر. فثبت أن هاهنا معنى غير ذات المحمول والمُحرّك”"» وفي هذا 
صحة ما تقوله. 


فلم يبق من الأقسام إذاً إلا أمرٌ مُوجب زائد على ذات الجسم وصفاته. ثم لا يصح في ذلك الأمر أن 
لا تكون له صفة الوجودء لأن العدم مُزيل للإيجاب لما كان إيجاب المعتى للصفة يتبع الصفة المقتضاة 
عن صفة الذات. وهي لا تثيت في حال العدم. 

وبعد فالعدم مقطعة الاختصاصء ولا يكون بأن يوجب كونه كاثناً في هذه الجهة أولى من إيجابه كونه 
كائناً في غيرها من الجهات» ولا بأن يوجب كونه مفترقاً ضرباً من الافتراق أولى من غيره» وكذلك في 
الاجتماع وغير ذلك. ويعد فكان يلزمء وقد زال الاختصاصء أن يوجب كون الجواهر أجمع ساكنة أو 
متحركةٌ أو مجتمعةٌ” أو مفترقة. ولا ينقلب في شيء من هذا علينا في المعنى الموجوده لأنه يثبت فيه 
الاختصاص بالحلول» فيزول الإلزام. 1 

وبعد فالعدم بلا أوّل» فكان يلزم"" في کون الجسم متحركاً" أو ساكناً أن لا يكون له ول ولو ثبت 
ذلك لانتقض طريق إثباته أصلا. 


'؟ أي لو كان المجوهر كاتا بالفاعل. “" ص: والمتحرك. 
00 م: كثيرة. 1 أ: ومجتمعة. 
u‏ م الحقيف. يدا ص ؛ ييجحب ‏ 

١ 


7 م وذلك. ويا م محتركاً. 
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وبغد فإثبات المعدوم ابتداءً لا يمكن إلا بعد العلم بوجوده من قبل؛ أو بقدرة القادر عليه قكيف علّقوا 
هذه الصفات يعدم المعاني؟ 

وبعد فالمعدوم بلا نهايةء فكان يجب أن يخصل الجسم على أحوال لا تتناهي. 

وبعد فكان لا يجوز [م ۸١‏ ب] أن تقف حركة الجسم وسكونه على أحوالنا ودواعيناء فإذا علمنا وقوف 
هذه الصفات على أحوالناء وقد صح أن الفاعل لا يؤثّر فيه إلا بواسطة» فليس إلا أن الذي يتعلق بنا إيجادٌ 
معنى يوجب كونه كذلك. 

وبعد فان يمتنع وقوع التمائّع بين القادرّين لأنه لا يقع إلا بغسدّين أو جارتين مجراهماء وهذا لا ثبت 
في العدم. 

وبعد قإن كان وهو معدوم يؤر في هذه الصفةء فالموجود بهذا الحكم أولىء فيلزم أن يكون متحركاً 
بحركة موجودة من جهة زيد» وساكناً بسكون معدوم من جهة عمرو» فيحصل على صفتين ضدّين. 

فإذا اعتبروا عدمه عنه؟” لا مجرّد العدم» فقد اقتضى هذا وجوده فيه من قبل وأن يكون قد أوجب 
صفةٌ عند وجوده'*: وهو'" البّغية. فإن جعلوا العدم مؤثّراً بشرط وجود متقدم» لم يصح لأن الشرط من 
حقه المصاحية دون التقدم. ثم يلزم إذا عدم في التالث الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. أن يحصل 
على صفتين ضدّين؛ وذلك بأن يجمعه عمرو ثم يفرقه بكر ثم يجمعه خالدء فقد عدم عنه اجتماع وافتراق. 
وهكذا في الحركة والسكون. 

ولا يمكته أن يجعل العلّة عدم الاجتماعات كلهاء لأن العلّة توجب ما توجبه لذاتهاء فكما أن الاجتماع 
لما كان عله عند وجوده في كونه مجتمعاً لم يُعتبر وجود غيره» فكذلك في العدم. 

فإن أثبت الاجتماع والحركة» ونفى الافتراق والسكون» فجعل كونه متحركاً ومجتمعاً”* لمعنى» وجعل 
كونه ساكتا ومفترقا لعدم الحركة والاجتماع - متحرزاً بذلك عما لزم أصحاب الهيولى إذا أثبتوا الجسم 
على صفة لا تُعقّل””؛ ومتحرزاً عما يلزم من قال بأن هذه الصفات تجب لعدم معانٍ - فإذا قلنا لهم؟*: 
«فيجب إذا عُدِم الاجتماع والافتراق أن يكون مجتمعاً مفترقاً»» فيقول هذا القائل: اا کر 
المعنتين عن الوجود بل لا بد عندي من ثبوت أحدهماكء ويتدرج بهذا إلى أن الجسم كان فيما لم يزل 


* آي عدم المؤنى عن الجوهر. عنها بحبارات هائلة نحو الأسطفس والبسيط والطيئة والعنصر 
^ م + فيه. والهيولى؛ إلى غير ذلكه (شرح الأصول .)١1١1‏ أما ابن 
43 م:وهي. متّويه فقد عزا إليهم القول يأن الجوهر كان في الأصل غير 
AF‏ م: مجتمعاً ومتحركاً. متحيز ثم صار متحيزاً (هنا ص 214 وانظر أيضاً المجموع 


"” قال صاحب شرح الأصول قي أصحاب الهيولى: هم قي المحيط .)01/١‏ 
جماعة ذهيو! إلى أن الأعيان قديمة والتراكيب مُحدّئة: وعيروا 2 44 كذا. 
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مفترقاً لعدم الاجتماع وساكناً لعدم الحركةء ولا** بد له من أن يُطلِق الكلام إطلاقاًء وإلا فلو قال: «كان 
فيما لم يزل مفترقاً لعدم الاجتماع عنه4» لزم أن تكون قبل ما لم يزل حالة وُجد الاجتماع فيه ثم عُدِم عنه 
وذلك مستحيل. وهذا المذهب باطل أيضاً بمثل ما قدّمناء لأا قد بيا أن عدم المعنى لا يصح أن يكون 
له تأثير في ثبوت صقة. وكل تلك الوجوه المتقدمة مُبطلة لهذه الزيادة أيضاً. ومتى كان الطريق إلى إثبات 
الاقتراق والحركة والاجتماع والسكون سواءً فكيف يصح أن بجت بعضها ويُنفى بعض؟ وعلى هذا نيجت 
الحركة وتُنفى فتصير سكوناً. 

وبعد [ص 57 ب] فهذا الجوهر إذا اجتمع مع غيره فعنده'* أنه كائن في هذه المُحاذاة لمعنى هو 
اجتماع» فإذا قارقه في" الثاني وهو قي المكان الذي وٌجد فيه أوّلاء فكيف يصير كذلك لعدم معنى بعد أن 
كان لوجوده؟ وهكذا في السكون لأنه» إذا انتقل بالحركة إلى جهة وبقي فيهاء فكيف كان في أوّل حصوله 
في تلك الجهة لمعنى» ثم صار** في الثاني في ذلك المكان لعدم معنى؟ ويوضح هذا أنه لا حال له بکونه 
مجتمعاً ولا مفترقاً أزيد من كونه في المكان الذي هو فيهء فإن كانت هذه الصفة مبَحَقّةَ في شيء من 
الحالات لا لمعنى» فقد بطل طريق إثباته. 

وبعد فإن الاجتماع باق» سوا ريد به المجاورة أو التأليف» ومن حقّ ما يبقى أن لا يصح انتفاؤه إلا 
بضد أو ما يجري مجراه لأنه إذا صح أن يبقى وصح أن يتفي» لم يكن بأحد الحكمّين أولى من الآخر 
إلا لأمرء وهذا يقتضي ثبوت الافتراق معنىٌ» وهكذا [م ۸۲ أ] الحركة والسكون. 

وبعد فلو كان عدم هذه المعاني يوجب هذه الصفات» لكان يلزم أن توجب أيضاً عند وجودها لأن 
إيجاب الشيء يرجع إلى ذاتهه وهذا يقتضي أن يحصل الجسم بالاجتماع مفترقاً مجتمعاً"* لأن الُوجب 
حاصل. وبعد فكوئه مفترقاً أو ساكنا صفة ثابتة» قلا يجوز استحقاقها لانتفاء معتى. وبعد فإن كان هذا 
المعنى الواحد يوجب عتد وجوده E‏ وعند عدمه أخرى مُضَادَةٌ للأولى» فقد صارت العلة الواحدة 
مقتضية لصفتّين متضادتين» وهذا يوجب مثله في كل العلّل؛ وقد عرفنا فساد ذلك. 

وقد ذكر'' في الشرح طريقة أخرى» وهي أنه لو كان عدم الاجتماع عله في كونه مفترقأء للزم في نفس 
الاجتماع وسائر" الأعراض أن تكون مفترقة» لأنه لا يمكنه أن يجعل العلّة سوى أن لا اجتماع فيه" أصلاً» 
ولا اجتماع في نفس الاجتماع! لأنه؛ إن جعل العلّة عدم الاجتماع عنه؛ فقد أبطل السؤال أصلاً على ما 
تقدّم؛ وإن جعل العلّة عدم الاجتماع ووجوده» لزم أن لا يحصل قط مفترقاً لاستحالة حصول الاجتماع 


۶ کذاء ولعل الصحيح: فلا. 4 ص متا مفترقاً. 
“4 أي عند المخالف. '* أي أبو علي بن خاد صاحب الشرح. 
A‏ أ ص: - في. 544 م: وغيره من سائر. 


44 م: كان. ؟؟ أي الجوهر المفترق. 
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على هلين الحكمين الضدين؛ وإن جعل عدمه مؤثّراً بشرط وجود متقدم؛ لم يصح لأن الشرط لا يُحيل 
المشروط بل يُصسّمحه ووجود الاجتماع يُحيل كونه مفترقاً ولا بوجب. ثم من حقّه" المقارنة» وهي غير 
ثابتة؛* في حال حصول"' المشروط. فليس إلا أن يجعل العلة أن لا اجتماعء ويلزم ما ذكرناه. 

والذي يصح أن يُسأل على" ذلك ليس إلا «أن العلّة إنما توجب الصفة لما يصح حصوله على تلك 
الصفةء فأما إذا استبحالت تلك الصفة عليهء استحال إييجاب العلّة لها. والاجتماع يستحيل أن يكون مفترقأ 
ونفس الجسم تصح هذه الصفة عليه6. وجعل" الجواب عنه أن ما أحال معلول العلّة يُحيل حصولها على 
الوجه الذي يوجب الصفة. والدليل“ على ذلك أن العلة قد ثبت أن إيجابها لما توجبه لأمر راجع إلى ذاتهاء 
وأن الحكم المُوجَب عنهاهو طريق العلم بهاء فلو جدت ومعلولها محال لنقض ذلك أن يكون إيجابها 
لأمر يرجع إلى ذاتها. فيجب فيما أحال معلولها أن يُحيل حصولها على الوجه الذي يوجب الصفة للم 
ما ذكرئاه. وحصولها معدومةً هو الوجه الذي عليه توجب الصفة عندهم» فكان يلزم أن يستحيل عدمهاء 
أو إذا صح عدمهاء أن يوجب كون نفس العرض مفترقاً. ويُمثّل هذا بالموت الذي لما أحال كون الذات 
عالماء أحال حصول العلم في قلبه. 

والذي يمكن أن يُسأل على هذا الأصل هو مسألة الفناء وإرادة القديم؛ بأن يقال: «ما أحال كون الفتاء 
مُريداً لم يحل وجود الإرادة على الوجه الذي يوجب الصفة» ولكن الفناء استحال أن يكون مُريدأ» والقديم 
تعالى يصح أن يكون مُريداً. فكذلك الحال في عدم الاجتماع لأنه» لما استحال كون الاجتماع نفسه مفترق» 
وصح أن يكون الجسم مفترقاًء لم يستحل عدم الاجتماع أصلاً**1. وغاية ما يمكن أن يُجاب به في الفرق 
بين الموضعَين هو أن هذه الإرادة لما جدت» حصل معلولهاء وذلك بأن أوجبت الصفة للقديم عز وجلء 
فلم ينقلب جنسها. والذي قد جوّزه يلزم هذا المعنى عليه لأنهم جعلوا عدم الاجتماع علَةٌ في كون الجسم 
مفترقاً. فلو لم يكن هاهنا إلا جوهران فيهما اجتماع؛ قمعلوم أنه ليس في هذا الاجتماع اجتماع» فقد حصلت 
العلّة ومع ذلك فلم توجب معلولها؛ لأنه ليس هناك غيرهما فيوجب عدمّه كونه مفترقاًء ونفس الاجتماع 
لا يصح ذلك قيه» إذ ليس...""". وفي'٠‏ هذا حصول [م ۸۲ ب] العلّة ولا معلول» وهذا باطل. 

وهذه الطريقة لازمة لمن تفى المعتتين جميعاًء لأنك تقول: فكان يجب في نفس الاجتماع الذي قال 
بعدمه أن يكون مجتمعاً مفترقاً ومتحركاً؟٠'‏ ساكناً لعدم المعنيين فيه. 


** أي الشرطء انظر ص 145. 5" من حيث أنه العلة في كون الجسم مفترقا. 
“ م: حاصلة. ٠٠“‏ هنا في أ فوق السطر كلمتان غير مقرو تين (لعل الثانية 
“ م: تبوت. الجوهرّين1؟). 
545 ص: عن. “اا صوم:دو. 
ل فاج ا ٠"‏ م: محتركاً. 
ي صاحب الشرح 8 
44 )| 


القول في الأكوان 8 ۲١۹‏ 


وهذا تمام الكلام في إثبات هذه المعاني. ولا يلزمنا على هذه الطريقة أن بت الإدراك معنئ» لأن 
المُدرك يدرك مع وجوب أن يُدرك”'؛ ومسألتنا مينيّة على الجواز؛ ولا أن يبت الموجود حادثاً لمعني؟"' 
لأنه قد أمكن تعليقه بالفاعل؛ ولا أن تبت البقاء معنئ» لأنه [ص 54 أ] ليس هناك إلا صفة الوجود التي 
كانت أُوّلاً وقد تغئرت العبارة". 1 


فصل [في أن الكون والحركة والسكون من جنس واحد] 


اعلم أن المعتى الذي يوجد في الجوهر حال الحدوث هو الكون فقط. وليس بمُخالف للحركة والسكون 
في جنسه بل هو في معناهماء لكن لا يُستَى بذلك. هذا قول أبي هاشم. ودُكر عن الورّاق'١'‏ أنه حركة 
والمحل متحرك" ٠"‏ وعن الأشعري أنه سكون والمحل ساكن""'. وقد ذهب أبو الهذيل وأبو علي وأبو 
القاسم إلى أن ذلك المعنى غير الحركة والسكون؟". قالوا: «لأن في أوّل حال حدوثه يكون كائناً في جهة 
وليس بمتحرك ولا ساكن». وهذا إنما اختلاف العبارة فيهء وإلا فهو في معنى الساكن والمتحرك. ورجع 
أبو علي عن هذا المذهب» وأثبت الكون من جنس السكون وأثيت الحركة مُحَالفَة له. والكل من توع 
واحد؛ وإنما تتغيّر '"' الأسماء لوقوعها''' على وجوه. 

يدل على ذلك أنه لا حال للساكن ولا للمتحرك أزيد من كوتهما كائتين في المكان الذي هما فيه» بمثل 
ما ثبت أن الباقي لا حال له يكونه باقياً أزيد من الوجود المستمرّ. فوجب فيما يوجب هذه الحالة أن يكون 
جنساً واحدأء سواءٌ سى حركة أو سكوناً أو كونآء فإن تماثل المُوجب يقتضي تمائل المُوجب. 

وأيضاً فإمًا أن بجحل هذا المعنى مُضَادًا للسكونء أو مُخالفاً له ققط. فإن مجعل الكون مضاداً للسكون» 
وجب أن لا يصح في الكائن أن يكون ساكناً في ذلك المكان أصلاً وقد عرفنا خلافه. وإن كان مالا لهه 
فيجب عند طروء الحركة أن يبقى الكون ويتفي السكون لأنها تُضادٌ السكون دون الكون. وهذا يقتضي» 


.۷۰۱ انظر ص‎ ٠٠* 

*' انظر ص 0-39لا. 

.۷۱-۷۰ انظر ص‎ ٠٠“ 

٠‏ هو أبو عيسى على الأرجح. ولعل مذعبه مثل مذهب 
النظام الذي قال إن «الأجسام في حال خلق الله سيحانه 
[لها] متحركة حركة اعتمادا (مقالات 550). وانظر هنا 
ص 7٠١‏ ا 

٠"‏ م: محتركء وكذلك فيما بعد 


4" هكذا قال اين فورك: «وكان [أبو الحسن] يقول إن 
السكون ليس بمعنى أكثر من كون الكائن في المكان الذي 
يمحله... فلذلك كان الكون في المكان الأرّل في الحالة الأولى 
سكوناء والكائن به ساكن فيه» (سجرد 17؟). 

*'' راجع المسائل .5١5‏ 

١٠“‏ ح.: تَغيّر/ تعتبر؟؟ م: تعتبر. 
٠‏ أي الأكوان. 
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إن تفاهما"''» أن يكون قد نقى؟ ممختلقّين غير ضدَّين - وإن كان هذا إنما يستقيم الامتناع منه على قولنا 
إن إرادتّي الضدين لا تتضادّان؟': فأما على قول أبي علي فلا مانم مته*". وإن بقي السكون دونه فيجب 
أن يت يثبت كائناً في مكانة الذي كان فيه مع طروء التحركة» ؤهذا أيضاً باطل. و أن تال برجو ق 
آخر مع الحركة ضا5 الكون الألء لأنه كان يصح أن لا يوجد على بعض الوجوه» وكان يقدح في تضاة 
المتضاات. فكنا ُجرّز أن السواد لا ينفي اليياض وإنما يوجد معه معنى سوا ينافيه. 

وبعد فلو كان مُحالَِاً للسكون؛ ولیس بينهما تعلق من وجه معقول» للزم وجوده في الجوهر ويبقى"'' 
فيه وقتين فصاعداً» ولا يكون ساكناً بأن لا يوجد السكونء وذلك باطل. وليس يصح إثبات تعلق بيتهما 
لأنه» لو كان يحتاج"' إليه في الوجود» لم ب يصح أن يوجد أَوَلاً ولا سكون؛ وإذا لم يحتيج إليه في وجوده» 
لم يحتج في بقائه لأن الصفة واحدة؛ وإذا جلت حاجته إلى الحركة والسكون» فهما ضدّان فكيف يحتاج 
إليهما؟ ولا يمكن إثبات تعلق الإيجاب بينهما على ما يقال في الأسباب» لأنه يوجب جواز 1م 87 أ] وجود 
الكون وقتين من دون السكون. وإيجاب العلل أبعد لأنها لا توجب الذوات. وكان يلزم أن يقارن السكون 
الكون لأن معلول العلّة لا يتأخر عنها. 

وبعد فلو ثبت بين هذه المعاني اختلاف» لوجب الافتراق في حكم يكشف عنه. ولیس هاهنا إلا احتلاف 
العبارةء ويذلك لا يقع اختلاف بين الذوات. 

وبعد فلو خخلق الله تعالى الجوهر في هذا المكانء ثم نقلناه إلى غيره» لنقلناه بحركة. قلو كان قد قِدّم 
خلقه في هذا المكان ذون الأوّل» لكان لا بد من أن يكون الكون موجوداً فيه. فيجب أن يكون الجتس 
واحداء وإلا اقتضى أن يصير"' الشيء بصفة مُخالفه وضدّه. وعلى مثل هذا نقول: إذا خلِقَ الجوهر في 
مُحاذاة بكون» فمتى بقي صار سكوناء ولا يصح أن يصير الشيء بصفة مُخالقه. 

فصح أن الكون في معنى الحركة والسكون. 

وإنما اختار أبو هاشم لفظة «الكون» لأنها أعمّء ولحالات الجسم أشمل. ولا عيب عليه في اختيار هذه 
اللفظة مع هذه الفائدة» وإن كان قد كي عن أحد الجعفرّين؟'' وواصل وعن أبي علي أيضاً - رحمهم 


الله ذكر هذه اللفظة. 
0 
ج 
كذاء والصحيح: إن نفتهماء أي الحركة. 2 8 : وأن يبقى؟ م فیبقی۔ 
E‏ ¢ أن يفي . م : مسحتاجاً. 
١١4‏ انظر ص ۵۳۸-۵۳۷ . م: یکو 
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ويتّصل بهذه الجملة الكلام فيما يجري على هذا النوع من العبارة في سائر الحالات» وما لا يجري إلا 
في حال دون حال. فقولنا «کون» يجري عليه في'' العدم والوجود؛ لأنه جار مجرى اللون وغيره في باب 
أنه لا يقتضي إلا إبانة نوع من نوع» دون أن يُفيد وجوداً أو وجوداً على وجه. وما عدا ذلك لا يقال إلا عند 
الوجودء مثل قولنا (حركة» واسكون» والاجتماع» و«افتراق»: لأنه يقتضي أنه كون واقع على وجه. 

وقد قال أبو علي إنه يوصف بأنه حركة وهو معدوم» وكذلك فيما يُفيد فائدة الحركة من اثُقلة؛ و«زوال». 
وقال: ١لا‏ يوصف بأنه سكون» لأنه'" عنده يقتضي بقاءه» فكيف يجري عليه في حال عدمه؟ وقال إن 
الحركة لا تكون إلا كذلك؛ فصار كقولنا اكون0. وألحقّ قولّنا «مشي» وعدّو» بالسكون في أنه لا يجري 
عليه في حال العدم» لأنه يقتضي انضمام حركة إلى حركة. 

والأمر عند شيوخنا بخلاف ما ذکره""'ء لان الحركة كرت واقع على و لی كماظن انهلا توچ 
إلا حركةٌ بل يصح وجودها ولا تُسمى حركة. وإنما د تسى بذلك [ص ٥٤‏ ب] إذا وُجدت عقيب ضدّماء 
أو يحصل بها الجوهر في مكان بعد أن كان في غيره بلا فصل. وهذا أولى؛ لأنه قد تُعَلّم حركةٌ من دون 
أن بعلم لها ضدٌ. وإنها قحرزة بكر التب وذكر أن لا فل" عن مسالة وهي أن الجوعر إذا كان فين 
عية فن أ :إلى غير جلك الجوة بكرف لك لأ ي می حرکة وإن كان قد حصل به في غير تلك 
المُحاذاة» لما تخللت“"" حال العدم بين كونه في إحدى الجهتين وكونه في الأخرى. 

وأما السكون؛ فقد يكون كوناً باقياًء وقد يكون حادثاً عقيب مثله*'". هذا قول أبي هاشم. وقال أبو علي 
[م 87 ب] إن السكون لا يُسمَى به إلا الباقي. ومن البعيد أن يتحصل""' بينهما خلاف من جهة المعنىء' 
لأنه""٠‏ قد قال في سكون الحیوان» إذا كان قادرأ إنه لا يبقى*"'» وغرضه أنه لا يكون سكو إلا إذا بقي 
4 لوو نحت ان بورد ارح لاك وى دان زا و ترح ال با ات لزه 
بآن يُجعّل من أقسام السكون أولیء لأنه يبقى فيصير سکوناًء وغير جائز أن يصير حركةٌ - وإن صح على 
ضرب من التقدير» على ما تَقدّم. لوبعد المكوو او «الكرن الاي يدت عقيب مثله4» أو اما يوجب 
كونه كائناً في المكان الذي كان فيه بلا فصل4. احترازاً من مثل ما ذكرناه في الحركة""". 


1۲ ص: في حال. YY‏ أي أبو علي. 
١‏ أ ص: لأن. ۸ إلا إذا صادف حدوته معا أو عجزأ كما میذگر ص 737 
ص: ذكرناه؛ وكذلك أوَلاً في أ ثم صُحت. و ۳۹۷ (وراجع أيضاً المسائل 1700). 
0 : ويذكر ابلا قصل». 55 أ به 
ص: تخطل. ند م: يوجد. 
"١ 0 1‏ صصء م: - قي الحركة. 
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فصل [في أن الافتراق إنما هو الكونان اللذان يحصل بهما الجسمان في مكاتين متباعدّين» 


أحد ما اشتبهت"" الحال فيه مما هو من قبيل الأكوان - حتى عدّه أبو الهذيل رحمه الله معني زائداً 
عليهما""» وبه قال أبو علي أوّلاً ثم رجع عنه - هو الافتراق. فإن عندتا أنه عبارة عن الكوتين اللذّين يحصل بهما 
الجسمان قي مكانّين بعيدّينَ» كما أن المجاورة هي الكونان“" على وجه القّرب. وليس يحصل عند الاقتراق 
معنى زائد عليهما كما يحصل عند المجاورة معنى هو التأليف. ويوشك أن يكون هذا وجه الشّبهة فيه. 

والذي يدل على صحة ماذهب إليه أبو هاشم هو أن المعنى الذي ليس بمُدرَّك لا يصح إثباته إلا بحالة 
أو حكم صادرّين عنه. فإذا كان الإدراك لا طريق له في إثبات هذا المعنىء وکنا لا نعقل للمفترقّين بكونهما 
مفترقين أكثر من كون أحدهما كائناً في هذا المكان» وكون الآخر في مكان بعيد عنه“"٠‏ فقد عري هذا 
المعنى من دلالة تدلٌ عليه» فيجب نفيه. فإذا قال القائل: «فقد أَنبتّم التأليف وليس هناك تصِعٌّب تفكياك"'» 
فصرتم مُثبتين له بلا حكم صادر عنه!»» فمن جواينا أن إثباتنا التأليف فيما لا يصعب تفكيكه مقيس على 
ما يصعب تفکیکه» دون أن يكون مُتبَناً ابتداءً. وإذا قال: «فأنتم تُجوّزون وجود جنس الألم في الجمادء ولا 
حكم لداء فمن جوابنا آنا ثبته أوَلاْ في الحيّ مناء ثم ندل على أن المحل وحده كاف فيه فشّجِوّز وجوده من 
جهة الله عز وجل" ولا حياة*". ولیس هذا كلاماً في أمر ثابت» ولا يُشْبِه ما تقدّم. 

وأحد ما يدل على ذلك أنه لو ثبت معنى زائد؟” على ما عقلناه» لضاد التأليف. والتأليفب لا ضدّ له. 
والكلام في الأصل الثاني موضعّه باب التأليف ٠“‏ والذي يختصٌّ هذا الموضع هو أنه كان بُضاد التأليف. 
ودليلنا أنه كان يستحيل اجتماعهما لا لشيء سوى التضادة لأنه إن لم يكن أحدهما مُضَادًا للآخرا؟', 
فليس إلا أن يُدَعى أن بينهما ما يجري مجرى التضاد وذلك إنما يتم بأن يُجعَل التأليف محتاجاً'؟' إلى 
المجاورةء ويْجعَّل الافتراق مُضَادَاً لها. وهذا لا يصح لأن التأليف لو احتاج إلى المجاورة» والمجاورة 
تُضَادّها المباعدة» فلو ضادّها الافتراق أيضاء مع أنه مُخالف للمباعدة نصحة اجتماعهماء لكان قد اشترك 
المختلفان في نفي شيء واحد. على [م ۸٤‏ أ] أنه ليس يحتاج التأليف إلى أزيد من تجار المحلّين» ولا 
يحتاج إلى المجاورة أصلاً. وكيف يثبت بينهما ما يجري مجرى التضادء على أي وجه كان؟ 


"ا صن: اشته. خخ “" انظر ص 197-191 
""! أي الكوتين اللين يلي ذكرهما. *"' أ م: زائداً. 
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يوضح هذا أن الافتراق إذا طرأ انتفى التأليف. فإذا لم تصح مُنافاته للمعجاورة؛ فليس إلا منافاته للتأليف. 
ولا يمكن أن يقال: إن عند طروء الافتراق يثبت معنى"*' ينفي التأليف غير الافتراق!ء لأن هذا يقدح في 
تضادٌ المتضادات. فليس إلا أنه يُضَادٌ التأليف» وقد صح أنه لا ضدّ له. 

ولك أن تبنيه على أنه كان يجب أن يُضَادَ التأليف» ثم تقول: كان يلزم في خط من ثلاثة أجزاء» وفي 
الأوسط تأليفان - لتألّف إلى كل واحد من الطرين بتأليف - أنه إذا جد الافتراق فيه نفى التأليقين جميعاًه 
لأن الضدّء إذا طرأ وفي المحل أجزاء متماثلة» نفى الكل. وهذا يقتضي تنائّر “ الأجزاء وتفككهاه فلا 
يبين“' ضعف القادر وقوّته. ولا ينقلب علينا مثله لأا إذا جعلنا الافتراق كونَّينء فإنهما ينفيان إحدى 
المجاورتين دون الأخرى. لأن التضادٌ يكون بين المجاورة والافتراق» لا بينه وبين التأليف. فما يحتاج 
إليه تأليف هذا الطرف يبقىء فيبقى التأليف. 

وبعد فإذا أثبته معني يوجد في متباعدّين» فلا نسبة له إلى بعض ما بعد عنه إلا ما للبعض الآخرء فيلزم 
وجوده بين هذا الجسم وبين سائر أجسام العالم. فكان إذا تألّف مع غيره» يقتضي وجودٌ ذلك التأليف 
زوال الاقتراق من وجه دون وجه. والمُخالف فيه ريما أثبت افتراقات في المفترقات» وريّما أثبت فيها 
اقتراقاً واحدأء وعلى هذا الثاني يلزمه ما ذكرنا. 

وأحد ما قيل فيه - وإن كان ضعيفاً - أنه لإا أن يكون الافتراق معني يوجد في محل واحد أو معني 
يوجد في محلّين. فإن جد [ص 55 أ] في محل واحدء فيجبء إذا وُجد في محلّهء أن يكون التأليف 
موجوداً معدوماً: فمن حيث أنه" لم يوجد في كلا محأيه؛ يجب أن يوجدة"؛ ومن حيث أنه وُجد في 
أحد محلّيه؛ يجب أن يُعدّم. وإن كان وجوده في محلَّين فيجب» إذا أردنا تفريق أحد المحلين عن الآخرء 
أن لا يصح إلا بعد أن نفعل في المحل الذي يُزيل هذا الجزء عنه كما تفعل فيه“ نفسه» وذلك متأتٌ من 
دون مباشرة ذلك الجزء'*'» . إلا أنه إذا احتاج إلى محلين؛ لم يلزم أن تقعل فيهما جميعاًء بل إذا فعلنا في 
أحدهما - ومن شأنه أن يتعدّى ذلك المحلٌ - فيجب وجوده فيهما من دون ذلكء كما إذا جاورنا بين هذا 
الجزء وبين غيره» فقد وٌجد بينهما التأليف وإن كان فغلنا في أحدهما. 

وقد يمكن تحرير طريقة أخرى فيقال: لو كان معني لكان يُصادٌ بعضه بعضاً لامتناع أن يكون في الوقت 
الواحد يفارق الجسم غيرّه ضرتّين'*' من المفارقة» فلا وجه إلا التضاة. ثم إذا ثيت ذلك قلتا: فالمعنى الذي 


'؟' أفي الهامش: + وهو المباعدة. ١44‏ أي التأليف. 

16 ن مثاثرة. 144 م في. 

*' م: وتفكيكها. '* كذاء والمعتى غير واضح. 
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يوجد بين الجسمين» وقد افترقا ذراعاًء لا بد من وجوده فيهماء فكان لا يصح أن ينتقل أحدهمًا من مكانه 
الذي هو فيه ويأتلف مع غيره؛ مع أن صاحبه الذي كان مُفارقاً له هو بحاله» بل يجب أن يزول هو أيضاً 
عن مكانه لأن الافتراق الذي كان بينهما قد بطل عن أحدهماء [م ۸٤‏ ب] فيجب بطلانه عن الآخر. وقد 
لم أنه يصح أن يُلاقي أحدهما غيره» وصاحيه يحاله لم يتغيّر. فيجب أن يُرجّع بالافتراق إلى الكوتين: 


قصل [في أن الكون لا يوجب حكماً لمحل إلا بالحلول فيد] 


اعلم أن الكوت وسائر المعاني التي توجب»الأحكام للمحالٌ لا توجب إلا بعد الحلول فيهاء فيكون قد 
اختصٌ بها نهاية الاختصاص. وليس يشتبه الحال في أن الكون من فعلنا يحل المحل. قإته إِمَا أن نفعله 
في أنفسناء أو نفعله معدي عن محلّ القدرةبالاعتماد الذي من شرط توليده مُماسّة محلّه لما يُولّد فيه؟1. 
فعلى الحالين لا بد من الحلول. 

وألذي به نعلم أنه لا يصح وجوده لا في محل أصلاً فهو أنه لو وّجد كذلكء تفقد الاختصاصء فكان 
يلزم في الحركة - وهي لا في محل - أن توجب كون الجواهر أجمع متحركة"" في تلك الجهة» وهكذا 
في السكون وغيره من الاجتماع والافتراق. 

وأيضاً فإن المجاورات منضادة. فإن وُجدت لا في محل ولم يثبت التضادء لم يصح لوجود بعضها 
على حدٌ وجود البعض؛ وإن ثبت التضادّء وجب أن لا يصح وجود مجاورتين في العالّم لأن التضاد إذا 
بطل ثبوته على محل أو حي لم يبق إلا ممجرّد الوجود وفيه ما ذكرناه. ولا يمكن ارتكاب ما ألزمتا من 
أمتناع وجود كونين ضدّين في العالّ» لأنه يقتضي استحالة وجود جوهر في جهة في حال وجود جوهر 
آخر في غيرها من العجهات. 

ولا يجوز أن يقال إنه؛*' يوجب الحكم بالمجاورة» لأنها تستحيل على الأعراض فإنها"٠‏ من خصائص 
أحكام الجواهر؛ ولأنه كان يلزمء إذا جاور الحركة أجسامٌ'. أن تقتضي حركتّها أجمع» فإن الاختصاص 
مفقود. ولو كان. كذلك» لم يكن لتقف حركة بعض الأجسام على زيادة معنى. ويعد فالحزكة إذا أوجبت 
بالمجاورة» وهي" توجب حال وجودها مزايلة الجسم عن مكانه» لوجب كونهاه"' مُجَاوَّرة مُفَارَقَة ! وبعد 
فكان يلزم في النيْسمء إذا جاورته حركة من وجه وجاوره سكون من وجه آخرء أن يحصل متحركاً ساكناً. 


؟*! انظر ص /7513. “*' كذاء ولعل الصوآب: إذا جاورت الحركة أجساماً. 
et‏ ۴ محتركةٌ. اا أي الحركة. 
64 أي الكون. *! أي المجاورة. 
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فصل [في أن كل ما اختص من الأكوان بجهة واحدة فهو متماثل؛ حركة كان أو سكوناً] 


اعلم أن نوع الأكوان يشتمل على متمائل ومختلف» والمختلف منه متضاد. وكل ما اختص بمُحاذاة 
واحدة فهو متمائل» حر كد کان“ أو سكوناًء كان المحلٌ واحداً أو متغايراً. ولا يؤثر أيضاً في تمائله أن 
يكون مرّةٌ حركةٌ يمنةٌ والآخر ١”‏ حركةٌ يسرة. فإن أحدنا إذا مشى في جهةء فما يوجد فيه من الكون مثل ما 
يوجد إذا انصرفء لما كان تحرّكه في الحالّين في مُحاذاة واحدة» وإن تغثر الإسم بالإضافات. 

فإذا حرجت الأكوان عن اختصاصها بالجهة الواحدة؛ فتغايّرها'"' يدل على اختلاف الأكوانء بل على 
تضادها. وعلى هذا نقول في الموجود في الصفيحة العليا من الجسم إنه مُضادٌ للموجود في الصفيحة 
السقلىء لما كانت الجهات متغايرة. 

وجملة الخلاف فى هذا الفصل هى" أن أبا على قد جوّر فى الموجود فى جهة واحدة أن يشتمل 
على المتماثل والمتضاتٌ لما اعتبر فى ذلك بكونهما حركة أو سكوناًء فأثبت التضادٌ بينهما على كل حال. 
وهذا مذهب أبي القاسم””" لكته اختص بإيجاب الخلاف لامح والحسن» فجعل القبيح من الحركات 
مُخالفاً للحسن؟”'» وإن كان هذا بعيداً عن التحصيل. فإن التمائّل والاختلاف يثبتان لما عليه الشيء في 
ذاتهء والجنس الواحد مشتما ٠‏ على الحسن والقبيح» ومعجوّد الفصل بين القبيح والحسن يه يوجب 
الاحتلاف. 

فهذا باب [م 86 أ] من الخلاف""'. وباب آخر وهو قول أبي يعوب البستاني» فإنه ينفي التضاد 
فى الأكوان؟"' ويقول إنها'"' مختلف ومتماثل'" فقط؟". 

أما الدلالة على تماثّل ما وصفنا حاله من الأكوان» فهو أن جميع ما يوجد في المُحاذاة الواحدة قد 
اشترك"" في إيجاب صفة واحدة» وهي كون الجوهر كاثناً في هذا المكان. وتمائل المُوجَب دليل على 
تما المُوجب: إذا كان الكلام في العلل دون الأسباب. فهذا أحد الطَدق التي بها يُعرّف؟" تمائل الأعراض» 
كما يُعرّف بالالتباس على المدرك وغيره. 


۹ ص: كانت. ¥ كذاء ولعل الصواب: - و. 
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ولأن الضد» إذا طرأ على كل ما في هذه الجهةء لم يختصٌ ينفي البعض [ص 60 ب] دون البعض. 
وهذا لا يصح إلا في المتمائلات؛ وإلا فالشيء الواحد لا ينفي المختلقين. 

وبعد فلو كانت“ مختلفةٌ لافترقت في وجه يوجب الاختلاف. ولا يمكن الإشارة إلى أمر'"' سوى 
التسميةء فيقال في بعضه إنه حركة وفي""" بعضه إنه سكون, واختلاف العيارة لا يقتضي الخلاف على 
الحقيقة بين الذوات. يوضح هذا أن عين ما هو حركة يصح أن يصير سكوناً إذا بقيت» والبقاء لا يقلب 
الجنس. وتفس ما هو سكون قد كان يجوز أن يع حركة. فإنه تعالى لو قم خلق الجوهر في مكانء لصح 
أن ينتقل بهذا الكوت إلى هذا المكان» فيكون حركةًٌ وإن كان الآن سكوناً . وكذلك فلو أعيد قانتقل إلى هذا 
المكان» لكان حركة وإن كان بعد حصوله في هذه الجهة سكوناً. 

وبعذ فلو كانت الحركة والسكون مع اختصاصهما بالجهة الواحدة يتضادّان: لكان» كما يصح طروء 
السكون على الحركةء يصح طروء الحركة على السكونء ويبقى الجوهر في تلك الجهة ولا ينتقل» 
لأنه إذا وجب انتقاله» فقد 0 جا 00 الاختصاص بالجهة الواحدة. وإذا اعتبرنا في تمائّل الأكوان 
وأختلافها بالمّحاذاة الواحدة وتغايّرهاء لم يلزمنا ذلك» وإنما يلزم'" أبا علي لتجويزه فيما يجصل في 
المُحاذاة الواحدة أن يتضادٌ» فقلنا: فكما'“ يطرأ أحدهما على الآخر وحاله كما كان» فيجب أن يصح 
مثله في طروء الآخر عليه. 

وبعد فلو كانا ضدّين وحالهما ما ذكرناء لصح من القادر عليهما أن يوجد أحدهما بدلا من صاحبه 
فيو جد السكون في حال الانتقال» قيكون منتقلا ساكنأ كما يكون منتقلا متحركاء وذلك باطل. 

وقد بنى أبو علي ذلك على أن الأكوان مرئيّة» وأنها تختلف على المنظر"". ونحن نن أتها لا رى" 
وأنها لو رُئيتء لكان مجرّد الفصل لا يقضي بالاختلاف؟. 

وريّما جعل*" الدلالة في ذلك أن الحركة لا تبقى وأن السكوت يبقى قی"* فيجب أن يشتلفا. وهذا مما 
يختص به أبو علي. وأما أبو القاسم إذا لم يُجز بقاء شيء من الأعراض» لاك من ال کو 
وعتدنا أن حالهما سواء في جواز البقاء عليهما”". 


*"' يعني الأكوان ألمختصّة بالجهة الواحدة. "4 م النظر. 
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وربّما قال: إن الحركة تُونّد دون السكونء فيجب أن يختلفا». وعندنا أنهما سواء في نفي التوليد. وإنما 
أورد ذلك على طريقته في أن الحركة [م ۸٠‏ ب] تُولّد الحركة» وذلك غير صحيح عندنا“". وقد يمكن أن 
يقال إن توليده؟ يقف على حدوثه» وذلك يكون حركةء فإن الغالب في السكون أنه يكون باقياً. 

وريّما قال: «إن العقلاء يضربون المثل» فيما لا يصح اجتماعه؛ بالحركة والسكون». وهذاء إذا قالوه 
لا عن دلالةء فلا فائدة قيه. وإن كان قولهم عن دلالة» فيجب أن تُورّد فقط. وعندنا أن غرضهم هو أحد 
أمرّين: إمَا الحركة في مكان والسكون في غير ذلك المكان» أو الحركة عن مكان“' والسكون فيه لأنه 
يقتضي اجتماع الضدَّين وكون الجوهر في مكاتّين. فأما'"' أن يُراد به حركة الجسم إلى مكان وسكونه فيه 
بعينه» فلا يورده إلا مُخطوع. ومثل هذا في كلامهم كثير» لأنهم يعتقدون تضادٌ الصدق والكذب' والقببح 
والحسن» وإن كنا نعلم خلاف ذلك. 

وربّما قال: «إذا'! كانت الحركة في جهة والسكون فيها مثلين» وجب صحة اجتماعهما». وعندنا أنه 
يصح اجتماعهماء لكنهما عند الاجتماع تخرج الحركة عن أن تُسمّى بذلك من حيث أن هذه التسمية 
تقتضي أن يتتقل بها إلى مكان سواه. وقد بِنَا أن نفس ما هو حركة قد يصير سكوناً بالبقاء» ونفس ما هو 
سكون قد كان يصح أن يوجد حركةٌ على ضرب من التقدير. فأما في الموجود من السكون فمُحال أن 
يصير حركة من بعد» لأنه يقتضي قلب جنسه من حيث أن حص ما عليه؛"' هو إيجابه لكون الجوهر كائناً 
في هذه المُحاذاةء فلو اقتضى انتقال الجوهر بهء لانقلب جنسه. وبهذا يفارق اله مجواز أن ر 
سكوئاً إذا بقيت. 


فصل" [في أن الأكوان إذا خرجت عن اختصاصها بالجهة الواحدة فهي متضادّة 

وإنما قلنا إن الآكوان» إذا حرجت عن الاختصاص بالجهة الواحدة» فمتضادة من حيث قد ثبت في 
الجوهر الواحد استحالة حصوله» والوقت واحدء في مُحاذاتين. ولا وجه لهذه الاستحالة إلا تضاد الكوتّين 
اللذّين بهما يحصل في الجهتّين: ولاستحالة اجتماعهما لتضاذهما استحال حصوله في جهتّين”'. وليس 
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لأحد أن يقول: «إن التضاد في الحقيقة لا يثبت إلا والجهة واحدة؛ وإلا كان تضاداً في الجتس» وهذا 
يوجب عليكم صحة وجود الجوهر في جهتّينَ؛ وذلك لأن الجهة وإن تغايرت» فإذا كان المحل واحداً ' 
فهو متضاة"' على الحقيقة: وإنما نقول بأنهما يتضادّان*" في الجنس إذا تغاير المحلٌ بهما. 

فإن قال: «هلا كان المُحيل لذلك؟؟! تسيّره؟»''" قيل له: لأن تحيّره صح كونه في كل واحدةا"" 
من الجهتين على البدل» وما صح أمراً من الأمور فإنه لا يُحيله ككونه حياء لما صححح كونه عالماء لم 
بحل ذلك. فإن قال: «فالتحيّر عندكم يُصِحح في كل واحد من الجوهرّين أن يحصل في جهةء والتحيّز 
بعينه يُحيل اجتماع جوهرّين في الجهة الواحدة"'") فقد صار نفس ما صح حكماً هو" الذي أحاله!»؛ 
قيل له: ليس كذلكء لأا تجعل التحيّر مُحيلاً لحلوله؟"” في غيره ولوجوده في جهة لا على وجه الشّغل 
لهاء ونجعله مُصحّحاً لوجوده في الجهة على وجه الشّغْل لها. فصارت هذه الصفة مُصححةً لأمر ومُحيلة 
لما سواه. وليس كذلك ما قاله لأنه قد جعل [م 87 أ] المُصحّم لأمر هر المُحيل لذلك الأمر بعينه. 
رص 5ه أ] 

وليس يمكن أن يقال: «إنه يمتنع حصوله في جهتّين لما ذكرتم من تضاة الكوثّين» ولأجل أن الجوهر 
لا يجوز أن يشغل أكثر من قَذْرهء فيكون كل وأحد من ذلك عله لهذا الحكم":'»» وذلك لأثاء متى جوّرنا 
أن العلّة غير ما ذكرناه» لم يمكنًا أن نعرف تضاذ الأكوان لتجويز ما سأل عنه في امتناع حصوله في جهتّين 
لأجله. فكيف يصح أن يقول""" إن كل واحد من هذَّين علّة؟ 

فإن قال: «فلو كانت العلّة تضادٌ الأكوان» فيجب» لو كُدّر زوال التضادٌ عنهاء أن يصح حصوله في 
جهتّين»» قيل له: كذلك كان يجب» ويصير بمنزلة ارتفاع التضادٌ عن السواد والبياض في أنه كان يصح 
حصول الجوهز أسود أبيض. إلا أن التقدير مُقارق للثبوت» فلهذا نقطع - والحال هذه - على استحالة 
كونه في مكاتّين. 

وأحد ما به نعلم تضاد هذَّين الكوين أن أحدهما إذا طرأء انتفى الآخر دون واسطة. وهذا عَلَّم التضاد”' 

فبهذين الوجهين نعلم تضادٌ الكوتين إذا تغايرت بهما الجهة. 
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فصل [في متماثل الأكوان وما يختصٌ به من الأحكام] 


اعلم أن متمائل الأكوان يختصٌ بحكم - من بين سائر المتماثلات - ليس إلا له» وهو استحالة وجوده» 
والوقت واحدء في محال متغايرةء وإنما يصح في مخلٌ واحد متى كان الوقت واحداً. وفي المحال 
المتغايرة*؟ يوجد على البدل؟*'. لأنه'' إذا امتنع في الجواهر الكثيرة أن تحصل في مُحاذاة واحدةء وكان 
تمائّل الأكوان موقوفاً على أن المُحاذاة واحدة» فليس إلا ما ذكرتا من حصول الأكوان الكثيرة في الجوهر 
الواحد» وأن يوجد جوهر''" في مُحاذاة بكون» ثم ينتقل ويوجد مكانّه جوهرٌ آخرء فيكون الموجود فيه 
مثل ما وٌجد أُوَلاًء ثم كذلك. وليس هكذا حال المتماثلات أجمع» لأن في الوقت الواحد يوجد سواد في 
محل وسواد آخر في محل" سواه. وكذلك في"" الطعوم وغيرها. فهذا حكم يختصٌ به الكون. 

ويختص متماثله بحكم آخر» وهو صحة وقوع التمانّع بهء وذلك مفقود في غيره لأنه؟'' يقع يالأمور 
المتضادّة أو الجارية مجراها. وبيان هذا هو أن الخط المُركب من ثلاثة أجزاءء إذا أراد أحدنا نقل أحد 
طرقيه إلى الأوسطء وأراد القديم جل وعز نقل الطرف الآخر إليه» فمٌراده*"" هو الواقع. وتقع الممانعة لا 
بنفس الجوهر بل بالأكوان» وهي متمائلة إذا كانت الصورة ما ذكرنا. 


فصل [في المتضادٌ من الأكوان] 


اعلم أن المتضادٌ من الأكوان على ضربين: أحدهما يثبت ضدّاً في الجنسء وهو مثل الكون في الأوّل 
والكون في العاشر؛ والثاني يثبت ضدًا في الحقيقة» وهو أن يرد أحدهما على الآخر فيتفيه. ولن يكون 
كذلك إلا والمحل واحد فأما عند تغايّره فهو التضادٌ في الجنسء مثل ما نقوله في المضادّة بين الألوان 
على هدّين الوجهين”". 

وجملة ذلك على أضرب ثلائة. آحدها يصح فيه طريق البدل والمعاقبة» وهو إذا كانت المُحاذاتان 
ترشن والكونان عن فعله جل وعو معدا لان يميم أن يويد احدهما بدلا من الاسر راف اعدا 
صاحبه. والثاني يصح فيه التعاقّب دون البدل؛ وهو إذا كان 1م 87 ب] الكونان من قعلنا أو من فعله تعالى 
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متولداً في مُحاذاتين متجاورتين» قإن أحدهما تصح معاقيته للآخر ولا يجوز وجوده بدلا منه. والثالك 
. يصح فيه البدل دون المعاقبة» ولا يتأتى ذلك إلا فيما هو من فعل الله تعالى» خاصّة حال حدوث الجوهز 
في مكاتين متباعدّين. فيصح من الله تعالى إيجاد الجوهر بالبصرة بدلا منه ببغداد» وهما كونان ضدّان 
والتعاقب لا يصح لامتناع الطفر. وإنما وجب أن يكون من فعله تعالى لأنه يمتنع في أحدنا أن يفعل الكون 


في الأول بدلاً منه في العاشر. 
فهذه حال تضادٌ الأكوان. وصار متضاتّها مختضّاً بهذا الحكم من بين سائر المتضادّات» كما اختص 
متماثلها بما قدّمنا ذكره. 


وكما ينقسم"" هذه القسمةء فقد ينقسم"" إلى ما يتضادٌ ويتتافي» وهو ما يتعاقب» وإلى ما يتضادٌ ولا 
يتنافى» وهو ما يصح على البدل دون التعاقّب. 


فصل [في إبطال قول الفلاسفة بجواز تحرّك الجسم في جهتين والوقت واحد] 


إذا صح لناتضاد الحركتين في جر بطل قول الفلؤسفة إا وروا ن ل ' الجسم في جهتين في 
حالة واحدة» لأنه يقتضي حصوله على حالين ضدّين. وهذا هو قولهم في الكواكب السيّارة من الشمس 
والقمر وزحل والمشتري والزهرة والمرّيخ وعطاردء لأنهم يذحبون إلى أن لها سيرآ بطبعها وسيراً بالفلك» 

قهي تتحرك من المغرب إلى المشرق"'' والفلك يُحرّكها من الشرق إلى الغرب'؟' في تلك الحال. وشبهتهم 
في وير ذلك هن حر 5ة از ا ق "افيه في حالما عرد إن جني أخري. ورتا مكلو ذلك 
بكون"" النملة على حجر الرحاء فتقطع في جهة خلاف جهة قطع الحجر. ويقولون إنه يحصل راكب 
السفينة في جهتّينء والحال واحدة» وهكذا النملة. 

وهذا أمث مُعوَض للاحتمال» وما ذكرناه من الدليل لا يدخله الاحتمال. يبن هذا أنه يتعذر عليئا تحصيل 
الجسم في الوقت الواحد في مكاتين» ولا علة إلا تضادٌ الكوئّين» فيجب مثله في كل حال ۰[ ص1٦٥‏ ب] 
وعندنا أن ما ذكروه بخلاف ما ظتوه» بل إنما يتحرك راكب السفينة في حال سكونهاء وكذلك النملة تقطع 
في غير جهة- فطع حجر الرحا في حال سكونه. وقد تقدّم”' القول في أن خلال هذه الحركات سكتات؟"'. 


0 


"'؟ أي المتضاة من الأكوان. ص: يقسم. "١‏ ص؛ من المشرق إلى المغرب. 
5 ص: يقسم؟ م: : + قسمة أخرى. ؟'” ص: بأن- 
14 م : تحريك TIT‏ راجع ص 45. 


58 م: من الغرب إلى الشرق. 4 م: سكونات. 
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ولولا أن الحال ما""" ذكرناه» لكان لا تتأتّى حركة راكب السفينة فى غير تلك الجهة أصلاً. ألا ترى أن 
حركة السفينة إذا اشحدّت» امتنم على راكبها الاستواء في جلوسه» فضلاً عن الحركة في غير جهتها؟ وهذا 
معروف من حال السّفن. ولهذا لا تلتبس حركتها بالسكون عند اشتداد الحركة وكثرتهاء وتلتبس عند ظهور 
السكون حتى تبيّن''' فيها بط في سيرها. 


فصل" [في أن الحركات كلها متساوية ليس فيها سريعة ولا بطيئة] 


ويُبتنى على صحة الأصل الذي قدمناه في تضادٌ الكوتين بطلان قولهم بحركة سريعة وأخرى بطيئة» لأن 
كل حركة لا يصح أن يُقطع بها إلا مكان واحدء إذ لو فطع بها مكانان» للزم أن تصير بصفة ضدَّين. وإنما 
يكون أحد الجسمّين أسرع*"" حركة من الآخر لوقوع سكنات في خلال حركاته؟'" دون [م ۸۷ أ] الآخرء 
وإلا قإذا تساويا في الحركات» لم تُعقّل السرعة فيه. وعلى هذا يستحيل قولهم إن النجوم لا تقف قط بل 
تتحرك أبداء وهكذا القلك» ثم يكون الفلك أسرع حركةًٌ من الكواكب» لأنه مما لا يمكن تصوّره. 

وليس لكثرة الحركات في الجسم تأثير في القطع. فلهذاء لو تحرّك جسم في عشرة أوقات بعشر حركات 
متواليات'"» وتحرّك جسم آخر في خمسة أوقات بألوف حركات وسكن في خمسة أوقات» لكان وصول 
الأول أسرع وإن كانت حركات الآخر أكثر. وليست الحركات ممايظهر للحسن فتكون كثرتها مُمَوّيةَ للإدراك» 
كما نقوله في كثرة أجزاء السواد؛ وإنما تؤثّر كثرة الحركات في قوّة المنع. وقد قال أبو هاشم رحمه الله 
في نقض الأبواب إن العلّة في سرعة حركة أحد الجسكَين ويُّطؤ حركة الآخر هو أن أحد الجسمّين يكون 
أكثر ثقلاً من الآخرء فتكون الحركة الموجودة عن الثقل'" أكثر. وهذا لا يصح على ما حقّقناه من أن كثرة 
الحركة كقلتها في أنه" لا يُّقطع بهاء والوقت واحدء إلا مكان واحد. 


“"" أ: كما. " صء» م: التقيل. وأنظر المغني :١177/4‏ اوقد قال شيخنا 
*"" ن أبو هاشم رحمه الله في نقض الأبواب إنما يكون الأثقل 
م أسرع بلوغاً من الأخفٌ لأن يعضه يولد في يعض الحركة 
ون م أكثر. والاعتمادا. 


1 00000 س کا ia‏ 
كذا ! والمقصود بالطبع هو آبطاً الجسمين حركة. م: أتها. 


*؟ كدا. 
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[فصل في استحالة التحرّك على حد الاستدارة] 


وكما أثبت القوم حركةٌ سريعةٌ وأحزى بطيئةٌ فقد أثيتوا حركة للجسم على حد الاستدارة. وذلك عندنا 
لا يصح لن الأجزاء لا يصح تحريكها”” في سمت إلا على الحدّ الذي تصح مُلاقاتها لغيرها. ومتى 
تحرّكت دورأًء كان هناك من الفرج؛؟" ما يصغر قَدْرّه عن الجزء» فقد دل الدليل على أنه أصغر المقادير. 


فبطل ما قالوه. 


فصل [في أن الأكوان كلها يجوز عليها البقاء] 


البقاء صحيح على قبيل الأكوان أيّ شيء منها"". هذا قول"”” أبي هاشم. ومّن منع من بقاء شيء من 
الأعراض"””: فلا يقع الكلام معه ماهتا خاصّةً. فلا" وجه للكلام إلا مع أبي علي» لأنه قد أبى جواز 
بقاء الحركة» وهو مذهب أبي الهذيل. وقد جوز أبو علي في السكون البقاء إذا كان من فعل القادر منا ثم 
صادف منعاً أو عجزاً. 

والدليل على ما نقوله هو أن الكائن في جهة لا يخرج عن كونه كاتناً فيها إلا عند طروء ضد على طريقة 
واحدة» فيجب القضاء ببقاء الكون» على ما قدّمناه في اللون. وليس يمكن أن يقال: «إتما وجب ذلك لأن 
الجوهر لا يخلو من الكون»» لأنه لو كان لا يبقى إلكونء لم تجب استحالة خلوٌه من الكون. 

وأيضاً فإن أحدنا إذا تشبث بجسمء فمّن دوثه في القوّةة"" لا يتمكن من رفعهء قإذا أزال"*' يذه عنه 
أمكنه ذلك. فکاتت العلة أنه في الابتداء كان حدث السكون حالاً فحالاًء والحادث مائع؛ وفي اذاي 
عن فعلهء قصار ما كان فيه'"" باقر ولا حظ للباقي من الأكوان في المنع. ولولا ذلك لتعذّر عليه رقعه 
في الثاني على حدّ تعره في الأؤل. 

وأيضاً فكان ما أن"*' يمتنع علينا نقل الأجسام الثقيلة أصلاً» أو ”*' يتأّى منا نقلها على سهولة . قأما أن 
يتأتى على صعوبة: فلا لأنه. إن كان القديم جل وعز يريد إيجاد السكون قيه؛؛!' حال" بعد حال» فمٌراده 


7j r‏ تحرّكها. 4 ص: القدرة. 
“" أ م: الفرقة '؟ يعني الأكثر قوَة. 

؟" م: + كان. '؟؟ أي ما کان في الجسم من السكون 
*" م: هذا على قول. "" م: فكان إتما. 

"؟" كأبي القاسم خاضةٌ» انظر ص ۷۰ و 1٤۹‏ (وراجع أيضاً *؟” مو 

المسائل 1۷۷). *؟؟ كذاء والصحيح: فيها؟ 


2 ص ولا. اصن السكون عى حال. 
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بالحصول أحقٌ”*". 3م ۸۷ ب] قكان يمتنع؛ وإن كان لا يُريد ذلك» فيجب أن يتأتّى على سهولة. فلما 
صعب دلنا هذا على أن هناك ما يحتاج إلى إبطاله» وهو باق. 

وأيضاً فلو لم يبق» وقد صح أنه تعالى غير مُلجأ إلى خلقه في كل حال؛ فيجب» متى خلق الجوهر ولم 
يُحِدّد الكون فيه» أن ينتفي"" أو يعرى عنه. وانتفاؤه يجب أن يكون بأمر متجدد» لا باستمرار عدم معنى؛ 
وتعريه من الكون مع الوجود مستحيل. فليس إلا أن يبقى الكون الذي فيه. إلا أن هذا الوجه يمكن أن 
يُشْعَب فيه فيقال: «إذا فقد ما يحتاج”؟" في الوجود إليه**' يُعدّم كما يعدم عند طروء الضدّ» فكما أن في 
. حال الحدوث لا بد من وجود الكون فيه وإلا لم يصح وجوده» فكذلك في حال البقاء لأن هذه سبيل 


ما يتضمن ''" بخيره». 
فإن قال قائل: لافلو بقيت الحركة» لصارت سكوناً»؛ قلتا: هذا مما أجزناه» ونا أن التسمية تختلف'55 


e EE ek‏ زك السكون,. فلو بقيت».لاقتضى أن تتغيّر في الإدراكة. 
قلنا : سيين من بعد أن الأكوان غير مُدرّكة'*. ولو أنها”*" آدرکت» لكان GT‏ 
ما يقع في السواد إذا [ص 01 أ] مرك مستمراً وإذا درك بعد ضدّه؛ وإن لم يقتض هذا الفصل تغر 

فإن قال؟"': «لو ب ل له 
فيها. فليس إلا أنه يُجَدّد الكون حالاً فحالاً» ولأجل ذلك**' يستحق الذمٌ»» قلنا: إن استحقاقه للذمَ يثبت 
على أنه لم يفعل ما وجب عليه من الخروج متى كان نهاه عن الكون فيهاء ولا ينقلب الحسن قبيحاً. وقد 
يحتاج الجالس في دار غيره إلى تجديد أكوان'*' ذ في نفسهء حتى لو لم يفعلهاء لسقط بما فيه من الثقل. 
فيكون النهي والكراهة متناولين لذلك. 

فإن قال: «لو بقيت الحركة» لكانت قطعاً للمكان في حال بقائهاء أو كانت" " تُسمَى حركةٌ وهي باقية 
كما تُستّى بذلك إذا كانت حادثةٌ» قلنا: أما الكلام في العبارة» فلا طائل فيه إذا كنا قد حقّقنا ما يتصل 
بالمعتى. وأما ما يتصل بالمعنى مما قالوه» فهو أنهاء وإن بقيتء لم تخرج عن أن تكون كوناً في هذا 
المكان؛ لأن بقاء الشيء ء لا يقلب جنسه» ولو فطع بها مكان آخر لاقتضى قلب جنسها. فهو كالسواد في 
أنه لا يصح أن يقال: لو بقي» لصار بياضاً أو حمرةً أو صفرةٌ». هذا قول أبي هاشم في الأبواب. وقال 


571-754 م أولى وأحق. اک راجع ص‎ E 
؟" ص: + الجوهر. *"" ص: - أنها.‎ 

*؟* أي الجوهر. ؛*" م: قالوا. 

؟؟؟ وهو الكون. **" م: هذا. 

'*" كذاء ولعل الصسحيح: يضمن “*؟ ص: الأكوان. 


Ya!‏ م: تتلفة. Tov‏ م وكانت. 
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في الجامع: «إنها إذا بقيت» لا يصح أن يُقطع بها غير ذلك المكانء كما أن السواد إذا بقيء لم يصح أن 
يسود به غير ذلك المحل» لما كان السواد يختص محلا مُعيّناء والحركة توجب كون الجوهر كاثناً قي جهة 
مخصوصة». والأوّل هوالصحيح المعتمّد. فإن قال: «فإنها إذا بقيت» خرجت عن التوليد» قيل له: ليس 
كذلك؛ فإنها قد يُولّد وهي بافية**". وإن.كانت لو لم يُولّدء لم وجب ذلك أن لا تبقى بل كان يقال ببقائها 
وانتفاء التوليد؟*؟ فيها. 

فإن قال: «فالمتحرك لا يبقى متحركاً زماناً طويلاً. فكيف حكمتم يبقاء الحركة؟۲» قيل له: إن كنت 
تُريد ما تتوالى حركاته» فالبعض منها يطل بالبعض وهذا لا يقتضي أن البقاء عليها مُحال. وإن أردتٌ 
[م ۸۸ أ] ما يكون متحركاً ثم يسكن» فذلك مما يصخ أن يبقى كذلك زماناً طويلاًء ونحن نقول ببقاء ما 
فيه من الحركة. 

ومتى سأل السائل عن وجود الحزكة في الجسم: اأتوجد في الأوّل أو في الثاني من مكانّيه؟5: فالجواب 
أنه'"" قد تو-جد فيه فينتقل به" إلى الثاني» فكان حال وجودها حال انتقاله إلى الثاني. وتحقيق ذلك أنه 


فصل [في أن الأكوان لا تُدرَك] 


ذهب أبو علي رنحمه الله إلى أن الأكوان أجمع تدرك رؤية ولمساً. وهو قول أبي القاسم"'. ولم 
بيختلف قول أبي هاشم في أن الإدراك لا يتناولها أصلاً. وإنما قال مرّةٌ إنها تُعلّم ضرورةٌ وإن لم تدرك 
وذلك حيث جعل العلم بالمتحرك علماً بحركته» ثم رجع عنه وهو الصحيح. 

والذي يدل على أنها لا تدرك أن راكب السفينة قد ثبت أنه قد لا يفصل بين كونها سائرةٌ وبين كونها 
واقفةٌ» حتى يسأل عن حالها. ولو كانت الأكوان مُدرَكة» لوجب أن يفصل كما يفصل لو اسودٌ باطن السفينة 
بعد أن كان أبيض» لأنه لا يجوز أن يحصل الرائي على الصفة التي معها برى» ويحصل المرئيّ على الصفة 
التي لأجلها يُرى» وتزول الموانع؛ إلا ويجب أن يراه الرائ » وإذا رآه أن يعلمه إذا زال المنع ”1 واللبس. 

فإن جعل المانع من وقوع الفصل أنه يحدث فيه مثل ما يحدث في السفينة من الأكوان» فيصير كالمحموم 
الذي لا يتبيّن أحرارة ما يُماسّه» والمقرور الذي لا يتبيّن برودة الماء» قذلك لا يصح لأن الحادث في السفيئة 
ضِدّ ما يحدىة فيه» فيجب أن يقع الفصل. وبهذا سقط قول من قال: ١إذا‏ سارت السفيئة» حصل فيها أكوان 


**” انظر ص .۲۷۰-۲٦۹‏ 0" كذء والصحيمح على الأرجح: بهاء أي المحركة. 
4 أ]: التولد. *"؟ راجع المائل 117. 
Tr‏ ص: بأنه. Tr‏ م المانع. 
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مختلفة» فيجري مجرى اختلاط الألوان بالجسم»» لأن الذي يحدث فيها في كل حال مُضادٌ لما كان في 
الأوّل. وبعد فهو ينظر إلى الشْطْ فلا يعرف حركته وسكونه؛ وإن كان لا يحدث فيه شيء. وبعد فيلزم أن 
لا يقع الفصل إذا ركب حماراً بين سيره وؤقوفه» لمثل هذه العلّة ! هذا على أنه متى حدث في السفينة 
ضوادء ثبت؟"' له الفصل وإن كانت"'' عليه ثياب سود فيلزم مثله في الأكوان. 

فإن جعل المانع أمراً راجعاً إلى شعاع متصل لا""" يتغيّر حاله باستطالة بعد قصر وقصر بعد طول» أو 
انعراج بعد استقامة"7": لم يصح لأن على هذا يلزم أن لا يقع بين الأسود والأبيض الفصل. فإن خصٌ هذا 
المانع بالأكوان دون غيرهاء لم يصح أيضاً لأنه» متى مشى بمشي غيره ثم وقف ذلك الغيرء فإنه يعرف 
وقوفه ويعرف حركته» فكان لا يصح» وشعاعه متصل مستوء أن تقع له هذه التفرقة ! وقد عرف خلافه. 

فإن قال: «فليس ما نجعلتموه من امتناع وقوع الفصل دلالةٌ على أنه غير مرثيّ بأولى من قول من يقول 
"فإذا وقع لغير:راكب السفيتة الفصل بين كونها متحركةٌ وواقفةٌ فيجب أن يدل على أن الكون مرئيّ "1 
قيل [ص ٥۷‏ ب] له: لأنها لو كانت مرتية في نفسهاء لوقع لراكب السفينة الفصل» كما يقع الفصل له في 
الألوان لما كانت مرئيّةٌ في نفسها. فإذا لم يقع له الفصلء دل على أنها لا ثري. وغير راكبها إنما يقع له 
[م ۸۸ ب] الفصل لا لأمر يرجع إلى رؤية الأكوان بل لأمر آخر» على ما ننه من بعد“". 

فهذه غاية ما يقال في هذه الدلالة. وهي مبطلة لما حكي عن أبي القاسم أنه يجعل المانع رؤية يعض 
الحركة لا كمالهاة''؛ وإن كان ذلك لا تمعتي. 

وأحد ما يدل على ذلك أن الجسم قد ثبت أنه متى انتقل من جهة إلى أقرب المُحاذيات إليه» فقد حصل 
فيه کون مُضادٌ لما كان فيه. فلو كان مرئياً لكان أحدناء إذا غمّض عيئيه فانتقل هذا الضرب من الانتقال» 
يقع له الفصل كما ثيت""' له مثله في اللون. وقد عرفنا خلافه. 

ويدلٌ عليه أيضاً أن المُدرّكات يجب وقوع الفصل بين قليلها وكثيرهاء اعتباراً باللون والطعم وغيرهما. 
وعلى هذه الطريقة نفصل بين الأسود الحالك وغيره. وقد صح أن لا فرق بين أن تكون في الجسم حركة 
واحدة أو حركات كثيرة في آنا لا نفصل في مرأى العين. يُبِيّن هذا أن الجسم النازل من السماء لا يختلف 
حاله في القطع» قلت الحركاك أو كثرت» وإنما ينزل أحدهما أسرع من الآخر لما فيه من الثقل الذي ١"!‏ 


شرق الهواء فون اة 
O‏ *" لم أعثر على هذا التبيين فيما يلي من الكتاب. 
“5 ص: كان. **' لم يورد أبو رشيد في المسائل قولاً مثله. 
“؟ ص:لم. کیت 


**' كما قال أبو هاشم في علة الفصل بين المتحرك والساكن» '"" كذاء ولعل الصواب: + له. 
انظر ص 1555-/1731, 
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وأيضاً فلو كان الكون مرئياً لعاقب اللون» لأن ما يدرك يوجب عَيئةٌ لمحلّه. والغرض بذك أن المحلّ 

يكون””" في حكم المستور""» حتى نفصل لأجله؟'" بين ذلك المحل وبين محل آخر ما حله هذا العرض. 
فكانت هذه القيئة ضا5 َلهيئة اللونء قيستحيل اجتماعهما كما يستحيل اجتماع اللوتّين المختلقين. 

وأيضاً فلو كانت الأكوان مُدرَّكةٌ لوقع العلم الضروري بهاء فكنا نستغني عن الاستدلال على سكون 
الأرض. وقد وقض أبو علي رحمه الله حيث دل على الثنوية في سكون الأرض» وقيل: «عندك أن ذلك 
يُرى» فكيف تدل بدليل الریشة*" وغيرها على سكونها؟». ولا يمكن أن يقال: «فلو لم تكن مدرک لم 
نكن لنعرف المتحرك ضرورةا» لأنه غير ممتنع أن نعلم كون الذات على صفة ضرورة؛ ونعلم بالاستدلال 
العلّة التي أوجبتها”””. ومن المُحال أن تدرك السكون ثم لا تعرف المحل ساكتاء كما لا يصح أن تُدرك 
السواد ولا تغرف المحل أسود. 

فهذه الوجوه تدلّ على أنها لا تُدِرَكُ. وليست مقصورةٌ على نفي إدراكها بالعين؛ بل تدل على أنها لا 
تدرك لمسأء على ما قاله أبو الهذيل» وبه قال أبو علي ثم تركه. 

وقد بنى أبو علي رحمه الله الكلام في إدراكه""" على وقوع الفصل بين المتحرك والساكن عند الإدراك 
قجعل هين المعنيين*"” مُدرَكّين. ونحن» وإن لم نعلم وجه هذه التفرقة؛ لم يضرّتا إذا كنا قد أقمنا الدلالة 
على أنهما لا يُدرّكان» وإن كان مجرّد الفصل لا يقتضي الإدراك. 

ولأبي هاشم رحمه الله في ذلك وجهان. قال في العسكريات إن التفرقة"" هي لأن الجسم إذا تحر 
إلى مكان بعد أن كان في غيره» فإن أحدنا يشاهد المكان فارغاً بعد أن كان غير راء له لكون الجسم فيه؛ 
ولا یری ما كان رائياً له من 1م 84 ] المكان لتغطية الجسم المنتقل إليه. فلأجل أنه لا يرى ما كان رائياً 
لهء أو یری ما لم يكن يراه يقع له القصل. وقريب من هذا أن يقال: «إن الجسم ربّما يُماسّه فإذا تحرّك 
زال عن تحت يده وبطل إدراكه. فلهذا يفصل بين حركته وسكونه». إلا أن ذلك مما لا يستمرٌ في سائر 
أحوال الجسم. فإنه قد يوجد المتحرك والساكن ولا مكان» وهذا الفصل يقع. 

والأولى هو الوجه الثاني» وقد ذكره في الجامع» من أن الجسم إذا ڌ تحرّك» انعرج شعاع ألرائي - بعد 
أن كان متّصلاً به" على حدّ الاستواء - إذا 7 تحرّك يمنة أو يسرةٌ» أو يقصر شعاعه بعد استطالته متى كانت 
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حركة إلى خلف» فلشيء يرجع إلى اضطراب حال الشعاع يقع الفصل بين حالات الجسم'*". ثم لا 
فيمن لا يعرف الشعاع أن لا يقع له هذا الفصل'"', لأن طريق الحكم غير تقس الحكم. 

قأما وقوع الفصل من جهة اللمس» فلا يدل أيضاً على كونهما مُدرَكين. والوجه فيه أنه يُدرِك”*1 البجسم 
بمحل غير ما كان يُدركه به من قبل» فيثبت؟* له الفصل. ولا يمكن أن يُصرّف وقوع الفصل إلى أن المتحرك 
تُداخل أجزاؤه أجزاء اليدء قيثبت"*1 له الفصل لوجود الألم عن المداخلة لأن هذا إنما يتأتى في الحُشنء 
فأما إذا كان الجسم ليناً فذلك مفقود فيه» والفصل واقع لا محالة. 

ومتى قيل: «فيجب أن لا يعرف أبو علي رحمه الله الأكوان» لاعتقاده أنها مرئيّة» وهذا يقدح في حدوث 
الجسم!4»» قلنا: إذا عرف عند نظره أنه؟*' غير الجسم» فقد عرف نقس المعنى» فلا يمنعه ذلك الاعتقاد 
من هذا النظر. 


فصل" [فى أن الأكوان من مقدوراتنا] 

قال" ربحمه الله؟*؟: 

الأكوان داخلة تحت قُدّر العبادء لثبوت الطريقة التي بها نستدلٌ على جميع أفعالهم من وجوب وقوعها 
بحسب دواعيهم ووجوب انتفائها بحسب صوارفهم» ومن وقوفه""' على ما نفعله من السبب الذي هو 
الاعتماد - والفاعل للسبب هو الفاعل للمسبب - ومن ثبوت الأحكام فيهم» إلى ما شاكل ذلك. 

ووقوع الكون منا هو'*' على وجهّي الابتداء [ص ٥۸‏ أ] والتوليد إما في محل القدرة أو مُتعدٌ"*” 
عنها"""ء وإن كان فى كلا الحالّين يكون الاعتماد هو الذي يُولّده. 

وفي الأكوان ما لا يصح منا أن نفعله أصلاً في الجوهرء وهو الموجود في الجوهر حال الحدوث. فإن 
القديم هو المختص بالقدرة عليه لأن الذي نفعله في غير محل القدرة من شأنه أن تكون هتاك مُماسَة بين 
محل الاعتماد وبين محل ألكون» ومُّحال مُّماسّة المعدوم. وهذه الطريقة جعلتاها دلالة على أن أحدنا لا 
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يقدر على الجوهر""» وإلا قدر على الكون الذي به يصير كاثناً عند حال الحدوث. لأن القأدر على إيجاد 
الشيء قادر على إيجاده على الصفات التي يحصل عليهاء على ما بنا في كون الكلام خبراً 


فصل 536 في أن الكون من الأسباب» وأنه يُولد التأليف والألم] 


قال رحمه الله؟"؟: 

وهو" أحد الأسباب. وإنما يُولّد التأليف بشرط تجاور المحلين» وبولد الألم بشرط انتفاء الصحة 
عن المحل. ١‏ 

فالذي به نعلم توليده للتأليف هو أن الممجاورات إذا حصلت طولاء حصل التأليف كذلك» وإن حصلت 
[م ۸٩‏ ب] عَرْض حصل التأليف في هذه الجهة“". قيختلف حاله بحسب اختلافهاء فيجب أن تكون مُولّدةٌ 
له ولأجل هذا تكثر التأليفات*؟' في المحال عند كثرة المجاورات. وبهذا نعلم أنه ليس يتولّد التأليف عن 
الرطوبة ٠"‏ لأنه يحصل التأليف بحسب المجاورة دونها"'". وعلى"'' أنه كان يجب» لو شاركت الرطوبة 
الكون في توليد التأأيفء أن تُشاركه في توليد الألم. 

رابا قادال نكن بد فن تمل بين الارن والتالت» ويل تملئ الحا في الوجدوة أو شين 
- وإلا كان لا.يجوز وجود الكون في المتفرد من الأجزاء - وبطل إيجاب المجاورة للتأليف كإيجاب 
العلّة لمعلولهاء فليس إلا طريقة التوليد. 

والذي به نعلم توليده للألم هو أن التفريق متى حصلء» وُجد الألم بحسبه. ولهذا يوجد الألم في موضع 
الوهي لا في غيره من المو!اضع» كما أن النظر يوجب العلم بما يطلب به لا بغيره””. ولأجل ذلك يختلف 
خال الجسم الرقيق والصّلبء لأنا إذا اعتمدنا عليهما على سواءء وٌجد الألم في أحدهما أكتر من الألم 
في الآخرء لأن التفريق يمتنع في الصّلب دون الرخو. وبعد قلولا أنه يُولّده» لصح وجود الوهي والتقطيع 

ثم لا يألم المرء مع التقاره بأن لا يخترع القديم تعالى إيجاد الألم. فإذاء'” لم يصح ذلك دل على أنه 
متولل عته. ولا يصح أن يُولّد الكون الألم إلا بالشرط الذي ذكرناء وإلا وجب أن يتألم أحدنا بأن يتتقل 


عن مكانه لحدوث كون فيه. 
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[فصل في كيقية توليد المجاورة للتأليف] 


قال رحمه الله: 

إذا جلت المجاورة التي هي الكونان موده للتأليف» وهو موجود في محلَّين؛ قلیس يلزم أن يكون 
الكون مُشابهاً للاعتماد في أنه يتعدّى به الفعل عن محله. بل يُولّد الكون التأليف في محل لكنه - لأمر 
يرجع [ليه - لا یو جد إلا في محلين» لا أن الكون مثل الاعتماد في تُعدية الفعل به عن محله. ولا نجعل 
هدَّين الكوتين اللذّين تعر عنهما بالمجاورة مولّدين لجزء واحد من التأليف» وإلا اقتضى أن يكون الفعل 
الواحد فعلاً لفاعلّين - لأن من الجائز أن يكون أحد الكوتّين"'' فعلاً لفاعل والآخر فعلاً لغيره - بل كل 
واحد منهما يولد جزءاً من التأليف في محلّه على الانفراد. 


[فصل في أن الكون يولد في حالتّي الحدوث والبقاء] 


اعلم أن كلام شیوختا رحمهم اله مختلف في توليد الکن في حاتي الحدوث والبقاءه وام الأقوب 
أنه يولد ذ في حالئي الحدوث واليقاء ج جميعاً. وعليه دل كلام أبي هاشم» لكنه يشرط في توليده التأليف5” 


تلد التجارر لولا ذلك لازم أن تزداد صعوبة التفكيك فيه على الأوقات لتزايّد التأليف. وإذا لم يكن 
كذلك» فلأجل أن التجاوّر فيه مستمرّ غير متجدد. ومتى كان الجسم ملتعماً متجاوراً ففعلت فيه مجاورات 
زائدة» فالمنع يتبعهاء لأن"" التأليف يزداد مع ما قد عرفنا أن من شرطه تجدٌّد التجاور. ونحو هذا هو 
اعتبار تجدٌّد انتفاء الصحةء لأن الكون لو وٌجدء وكان انتفاء الصحة مستمراً غير متجدد؛ لم يزدد الألم على 
ما كان. ألا ترى أن اليد المجروحة لو سكنت في الجر وانتفاء الصحة [م 4١‏ أ] على ما كانء فإن الألم 
لا يزيد ومهما زاد فهو من فعل الله تعالى أو يتولد عن جري الدم» إلى ما شاكله؟ فصار إذا لم يُولّد عند 
البقاء» فلن الشرط يختص حالة الحدوث. 

وإنما اخترنا””” ذلك لأن توليده*'' لما يُولّده هو لأمر يرجع إلى ذاته» فلا يجوز أن يختلف في حالتّي 
الحدوث والبقاء» ويجب أن تكون متزلته منزلة الاعتماد. 


8 م الأمرّين j4‏ ص: اختير. 
أ: للتأليف. ؟"" أي الكون. 
۷ أ: لا أن (؟), 


57 2 كتاب التذكرة في أحكام المعواهر والأعراض 


ولا يقدح في ذلك أن يقال: «فهو إذا بقي؛ رچ ا بالقامر وخ رن سو كوه مانغا فهلا وجب 
خروجه عن التوليد؟ وليس هكذا الاعتماد» لأنه يجري في كل حال مجرى الحادث للمدافعة الحاصلة 
عنه في كل حال» ولأجل هذا ڈ ثبت""" له حط المنع وإن بقي» ففارق حألّه حال الكون؟. وذلك لأن التقدير 
الذي ذكروه لا يُخرج الاعتماد فن" أن يكون غير متعلق بالقادر» وتوليده صحيح وإن بقي. فيجب مثله في 
الكون. وإنما ثبت له" حظ المنع في حال البقاء لأنه يمنع؟'؟ لا بنفسه بل بمو جبه"'" ومُوجَبُه يحدث"1؟ 
في كل حال. والكون يمنع بنفسهء ولا شيء يحدث عنه في حال البقاء يمنع به:وهو بنفسه لا يمنع إذا 
بقي. فلهذاء إذا سكن القويّ الجسم بكل [ص 08 ب] قُواه وبقي ما فعله» فمّن دونه في القدرة يقدر على 
إبطاله. ولو ثبت له حظ المنع إذا بقي» لجرى في امتناع حمله عليه مجرى ما لو كان القوي بسک" حالاً 
بعد حال. فلا يجبء إذا لم يكن الكون مانعا في حال البقاء» أن يمتنع من توليده وهو بات . ولما لم يقل أبو 
علي يبقاء الحركات ولم يجعل الاعتماد مُولّدأ قال إن التوليد يتبع الحادث دون ما يبقى. 


[فصل في أن الكون لا بد من أن يُولد مسبيه وشرط توليده حاصل] 

قال رحمه اثله: 

ليس يجوزء مع تكامّل شروط التوليد في الكون» أن لا يقع مسببه» لأن وجود عارض فيه لا يصح من 
حيث أن ما يُولّده لا ضد له من تأليف وألم» فإذا لم يوجد مسبب إلكون فلفقد يعض الشروط. ويفارق 
حاله حال الاعتماد لأنه إذا ولد" الكونء فله ضدّ يصح حصوله فيمنع"'” الاعتماد من التوليد ولا 
يحصل مسببه مع تكامّل الشرط"'* - وإن صح أن يُجعَل وجود هذا الضدٌ مما'"" لا يكمل""" معه الشرط 
بل الشرط يحصل بانتفائه. 

بع ماي جم د لوده نيا ميات بح ميدي 
أحقٌ من الآخر. هذا هو الصحيحء دون ما قاله أبو هاشم إنه» متى انتفت صحة واحدة» ولد بعضها دو 
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بعض:ء وإنها إنما تجتمع على التوليد إذا انتفت الصحة عن محال كثيرة؛"*. وهذا بعيد لأن الاختصاص 
مفقود والشرط حاصل في الكلء فما الوجه فيما قاله؟ 


[فصل في أن الكون لا حظ له في توليد شيء سوى التأليف والألم] 


قال رحمه الله: 

لا حظ للكون في توليد شيء من الأجناس غير ما ذكرناه من النوعين*". ولا تقع شبهة في أن المعاني 
التي يصح» على كل وجه» انقصال الكون عنها لا يجري بينهما توليد» وإنما يشتبه فيما لا يوجد عاريا عنه» 
كالجوهر. وتوليده له لا يصح» لأنّا نقدر على الكونء ولو وده لقدرنا عليه أيضاًء لأن هذا سبيل القادر 
على السبب. 

وقد يشتبه في كون آخرء فيقال بتوليد الكون للكون» كما قاله أبو علي رحمه الله في توليد الحركة 
للحركة وتوليدها للصوتء [م ٩١‏ ب] وأجاز أيضاً في الحركة توليدها للسكون في محلّه"""» ومنع في 
السكون أن يُونّد السكون. وأجاز ذلك أبو القاسم كما أجاز في الحركة توليدها لأخرى"". 

وعندنا أن الذي يولد جميع ذلك هو الاعتماد. والذي يدل على ذلك أن الحركة لو ولّدت الحركةء لم 
تكن بأن تود الحركة يمنةٌ أولى من يسرة لأن حالها مع الجهتين على سواء. وبهذا تُفارق الاعتماد لأنه 
يختص بجهة فَيُولّد قيهاء والحركة لا جهة لها - وإلا لزم أن تكون مثلاً للاعتمادء وكان يلزم في السكون 
أن يختص بجهة لأنه قد يكون من جنس الحركةء وكان يلزم أن تنحصر الحركات بحسب اتحصار الجهات 
كما ثبت مثله في الاعتماد. وبعد فالحركة الثانية ضا5 الأولى» والشيء لا يُولّد ضدّه لأن*"" مُضادته له 
تقتضي إحالة وجوده بوجوده» وتوليده له يقتضي تصحيحه» فيؤدّي ذلك إلى أن يكون مُحيلاً مُصحّحاً ! 

وبعد فكان يلزم في الثقيل المُعلّقَ بعلاقة أن يكون حاله وحال الخفيف سواءً في التزول عند القطع» 
لولا أن المُوجب للنزول هو الثقل» ومع أنه" يوجبه لا يصح في الحركة أن توجبه. ولیس يجب إذا كان 
لا ينزل إلا عند إيجاد القطع'والحركة فيه» أن تكون هي التي توجب نزولهء لأنا لو قدّرنا أن الله سبحانه 
فرق بين أجزاء الثقيل ابتداءٌ من غير حركة» لكان ينزل ولم يكن هناك ما يوجبه إلا الاعتماد. ولولا هذا 
للزم» إذا لم تفل في الثقيل حركةء أن لا ينزل. وقد عرفنا آنا إذا وضعتا الحجر على أيدينا ثم زلناها من 
تحته» فإنه يهوي لا محالة» فدل أن الثقل هو المُوجب. 


؟'؟ انظر ص 7319 *؟” راجع المسائل 1١8‏ 
1 يعني التأليف والألم. 1 وا م ولا. 
5 الصحيح على الأرجح: في ممحلها 58 أي التقل» وهو ضرب من الاعتماد. 
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وقد قيل: «کان يلزم أن لا يتراجع الحجر إذا رمي صعداً بل يذهب أبداء بأن يُونّد الحركة ألحركة r‏ 
إا بسح على قرول أي عاتب رده الله و كاي الاحبادات رونيو الجر 
لتناقصها". فأما إذا جملت العلّة أمراً يحدث في الجر" فلقائل أن يقول : إن الحركة يُولّد مثلهاء ولكن 
تراجعه لأجل الأمر الذي تقولونها . وهذا هو الذي أدَى أبا هاشم رحمه الله إلى أن جعل علة رجوع الحجز 
تناقص الاعتماد ليسلم له هذا الدليل» وإلا انقلب عليه في الاعتماد حتى لا يُجِمَل 2 مُولداً للح ركة» لغلمنا 
بترا جع الحجر. 

فما أن السكون لا يو ُولّد السكون فظاهرء وإلا لزم وجود ما لا يتتاهى منه. . ولزم أن لا يفترق الحال بين 
sS‏ بالج وس رغم يلععنه في تتدررققه على a‏ » لأنه يجري مجرى ما كان الفاعل. 
يُحدث فيه عند تشه" به. وكان يلزم في المُعلّق بسلسلة» وقد كان ساكناً من قبلء أن لا بهري عند القطع 
على وتيرة واحدة*"" بأن يُولّد السكون الذي كان فيه سكوناً آخر. وعلى مثل هذا يلزم» فيمن سکن نفسه 

ثم نام» أن لا يسقط لتوليد سكونه الذي فيه غيرّه بو اكات ريو شاد 

وبهذه الجملة الأخيرة خاصة نستدلٌ على أن الحركة لا تُولّد السكون» وإلا لزم ما ذكرناه. وأما السكون». 
فلا يولد الحركة.لأنه ليس بأن يُونّدها في بعض الجهات أولى من بعض. ويهذا نعلم أنه لا يُولّد الكون"5 
الاعتمادء وإلا لم يختصٌ ببعضها"” دون بعض. 

فأما توليد الحركة للصوت» فلا يصح إذ لا يجوز أن يشترك هو“ والاعتماد في توليد صوت واحد» 
فيجب أن يُولّده أحدهما. وقد بِينَا في السندان» إذا ضربت عليه الجوزة» أن الصوت يحصل ولا حركة 
[م ٩۱‏ آ] فی۰ فليس إلا أن يُولّده [ص ٥۹‏ أً] الاعتماد. وعلى هذه الطريقة تكثر الأأضوات بكثرة 
الاعتمادات وتقلّ بقلتها. وبعد فالحركة لا جهة لها فلا ولد في غير محلّهاء والصوت يحصل"؟" في 
غير محلّهاء فيجب أن يكون الاعتماد يُولّده. فأما العلة في انقطاع طنين الطست عند انقطاع الحركة» فقد 
قد تقدّم'؟" ذكرنا لہا" 


م حر كت ص:ا-. 5 أي الجهاث. 

"١‏ انظر ص ۳٣۲4۳٥۱‏ . “"” كذاء ولعل المقصود: الكون. 
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[فصل.في أن الجسم يجوز أن يتحرك لا في مكان] 

قال رحمه الله: 

تصح حركة الجسم لا في مكان"". وعند؛؟" النظام أن حركته لا في مكان لا تصح. وهذا هو مذهب 
1 القاسم"*"» فإته منع من صحة حركة الجسم أو سكونه أو وجود كون فيه ما لم يكن هناك مكان» وقال 
إن الجوهر الواحد لو خلقه الله سبحانه فقط» لخلا عن الكون. 

والذي بين صحة ما جوّزتاء”* أن الحركة تحل نفس الجوهر دون نفس المكان» والجوهر يحتمله"” 
لتحيّره. فحل*؟" الكون محل اللونء فإذا لم يشترط؟“" في وجوده المكانء فكذلك الكون. فإن"*" قال: 
«إن الحركة توجد في الجوهر وفي مكانه»» قيل له: فقد صار'*' من جنس التأليف. وكيف يصح هذا 
والموجود في أحدهما يُضَادٌ الموجود في الآخر؟ وكذلك فالصفة تتغتر على الجوهر دون نفس المكان» 
فلهذا ينتقل منه؟*” والمكان بحاله. وتتعاقب الأكوان على المحل دون مكانه. 

وبعد فلو خلق الله جسماً ثقيلاء لهوى عند ققد العلائق وإن لم يكن مكان, فقّد وُجدت حركته لا 
في مكان. فإن منع من ذلك فقّد مانّعَ بمجرّد المذهب. وإن جعل فَقّد المكان مانعأ من توليد الاعتماد 
للحركة”؛ لم يصح لأن المحل قد صح احتماله لها ولا مكانء على ما تقدّم. وبعد فذلك عكس الواجب» 
لأن وجود المكان مائع من توليد الاعتماد؛*'؛ فكيف يُجعَل فَقّده هو المانع من التوليد؟ 

فإن قال: «فلا يُعقَل المتحرك إلا مُفدَغاً لمكان شاغلاً لغيره»» قيل له: بل يُعفّل على خلاف ما ادّعيئه 
وإنما الواجب أن يكون في جهة» على ما تقدّم. فإن قال: «لا يمكن تقدير القَربِ والبُعد**" في الجوهر إلا 
بشبوت الأمكنةا» قيل له: بل يصح على تقديرهاء كما قلنا في باب الخلاء في العالّم”؟. 


1*5" هذا اعتباراً لما هو معنى المكان عند الممتفه وسيجي» م فإنت 


بيانه في الفصل التالي. “*" أي الكون. 

عع ص: وقال. Tey‏ م عته. 
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[فصل في معنى المكان] 

قال رحمه ائله: 

يُبتتى على هذه الجملة معنى المكان» وهو عتدنا «ما منع الثقيل من النزول على وجه يُقلّه عند اعتماده 
عليها. 


وقال أبو القاسم: «هو المُحيط بغيره من جميع جوانبه0"*". وهذا خطأ في العبارة**", لأن أهل اللغة لا 
يُسمّون القميص ١مكاناً»‏ للواحد مناء مع إحاطته به من جميع؟*" جوانبه» وعلى هذا لا يقولون إنه اتمكن 
على القميص»! ولا يُسمّون القلسوة» مع إحاطتها بالرأس» «مكاناً» ولا يقولون في القنديل المُعلّق إنه 
«في مكان»؛ وإن كان الهواء مُحيطاً به» لما لم يکنء في شيء من هذه المواضع» تمكن على شيء يُقلّه. 


[فصل في أن زوال المكان من تحت الثقيل لا يلد هُويّه بل المُولّد هو ثقله] 

قال رحمه الله: 

إذا زال المكان من تحت المتمكن عليه فهوىء فهويّه هو لأجل ما فيه من الثقل» لا لأجل.زوال المكان 
عن تحتة» فلهذا يختلف الحال بحسب قله" ويفارق الحجر الزيشة. ولولا أن الأمر كذلك: لم يكن لزوال 
المكان من تخته من الاختصاص بتوليد الحركة في جهة أولى من غيرهاء فإذا انحدر على وتيرة واحدة» 
عرفا" أنه للثقل الذي فيه. [م ٩۱‏ ب] وين هذا أن المكان لو عدم لهوى كما يهوي إذا زال» فصح ما 
قلناه. وقد قال أبو القاسم بما يخالف هذا"» فزعم أن التُقَاحة التي يقبض عليها أحدنا بإصبعه؛ ثم باعد 
عنها بإصبعه قهوت» أن هُويّها هو لإبعاده الإصبع””. والأمر بخلاف ما قذره. 


“"* راجع المسائل 18/8 . "6١‏ م: علمنا. 
4 م: في اللغة '"" راج المسائل /3١؟,‏ 
ل شس عط **” بل وقال أيو القاسم إن هذا «الإبعاده هو المُولّد لوي 


كا م احتلاف نقله. التفاحة. 
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[قصل في أن أحدنا يصح منه تسكين الساكن] 

قال رحمه الله: 

لا حلاف بين الشيحُين أن الله تعالى يصح أن بسكن الساكنء وأن السكون الذي كان فيه يبقى ثم يحدث 
مثله في جهته حالاً فحالاً» على ما نقوله في سكون الأرض*"". وكذلك فلا خلاف في صحة تحريك أحدنا 
اا . واختلفا في أن أحدنا هل يصح منه تسكين الساكن أم لا. 

فمنع أبو علي منه وقال: اما يفعله في الأول يطل» فلا يدك أن سكن الجسم سكونا توي ٠‏ وبتى 

ذلك على قوله إن المُولّد هو الحركةء فلا بدّ من أن تتخلل*" السكوئّين حركةٌ. وحُكي رجوعه عن هذا 
المذهب» والأوّل هو الأظهر من مذهبه. وقد كان يمكنه مع هذا المذهب أن يُوالي بين السكوتين في الجسم 
بأن تكون الحركة في يد أحدناء فيفعل في الساكن بها سكوناً» فلا توجد بين السكوتّين حركة تود السكون 
في نفس الساكن. ومن الجائز آن يكون قد بنى ذلك على امتناع خخلوّ القادر من الأخذ والترك"”. 

وهذان الأصلان قد بطلا فيجب جواز أن يبقى ما كان فيه من السكون» وصحةٌ تسكين أحدنا ما هو 
ساكن. ين هذا أن الشيء ء لا يمنع من مثله فيصح اجتماعهما. وعلى هذاء إذا تشبّث أحدنا بجسم. قلو لم 
يُسكنه حالاً بعد حال» لكان من دونه في القدرة لا يتعذر عليه تحريكه. وهكذا إذا مدّ يده في الجر يُسكتهاء 
وإلا سقطت. ولو امتنع ما جوّزناه» لم يكن ليمتنع إلا لأحد مذهبي أبي علي» وقد بطلا. فيجب القضاء 
بصحة ما يقوله أبو هاشم رحمه الله. 


[فصل في أن الجسم الذي لا يقدر أحدنا على تحريكه يصح مه تسكينه] 

قال رحمه الله: 

الجسم الذي لا يقدر أحدتا على تحريكه هل يقدر على تسكينه مما قد اختلف فيه قول أبي هاشم. 
قال في الجامع إن ذلك لا يصلح» وهذا ظاهر ما يجري لأبي القاسم"". و كي عنه أنه رجع عما قاله في 
الجامع فجوّزه. ولما قال بالقول الأوّلء وكان عنده أن الممنوع من أضداد الشيء لا يكون ممنوعاً مته" 
قيّد فقال: متى كان محل المنع وما هو منع منه واحداً» قالممنوع من أضداد الشيء ممنوع منه» وإذا تغاير» 
لم يكن [ص 55 ب] كذلك. فلهذ! قلنا بأن الممنوع من تحريك الجبل ممنوع من تسكيته؛ لأن المحل 


*"" إنظر ص 7/54 '"" راجع المسائل ۹١۱۹ء‏ إلا أن إسم أبي القاسم هناك غير 
6 7 ا 

ين 1 مذكور 
“1 انظر ص 485. 4" انظر ص 016. 
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واحد. ويفارق ذلك منع الجبل إيانا عن أن تكون في مكانه» لأنه لا يمنعنا من الكون في مكان آخرء لما 
كان محل المنع وما هو منع منه متغايرا. 

والذي يذهب إليه أبو علي رحمه الله هو المنع من تسكين ما لا نقدر على تحريكه. حتى قال: 2لا 
يصح أن تفعل فيه الاعتماد»» لأنه ذهب" إلى تضادٌ ع ع ا والصحيح 
جوازه. والدليل عليه أن الاعتماد الذي هو سبب السكون حاصلء والمخلٌ محثمل محثمل» ولا مانع» فيجب 
وجود مسبييه. ولا يصح أن جل ثقله مانعأ لآن منعه هو يمّوجّبه الذي هو السكون* ٣‏ وليس بين هڏين 
السكوتين تناف, وبمثل هذا نجيز وجود الاعتماد فيه من جهة أحبنا. وين هذا أن أحدنا يعتمد على ظهر 
الحمّال الذي يحمل الدقيق أو غيره» فيجد'"" مشقة شق مشِقّةٌ ومدافعة زائدةٌ» فلا بد من توليد اعتماده السكون فيه» 
وإن كان لا يقدر على تحريكه. وبعد فهذا الاعتماد الذي [م ٩۲‏ أ] يفعله ممنزع من توليده الحركة؛ فلا 
بد من توليده السكون» فصح جواز ما قلناه. وليس لأحد أن يقول: «فإذا عجز عن تحريكهء فهلا عجز عن 
تسكينه؟4» لأن في التحريك منعا قد"" فقد في التسكين» وهو امتناع أن يجتمع مُوجَب الاعتمادين» ولا 
يمتنع وجود السكونّين على ما تقدّم. ولأنه يجب أن يفعل بِقَدْر ما في جميع أجزاء الجبل من الثقل وجزءاً 
زاتداً إذا أراد تحريكه””, وليس كذلك عند التسكين. 


[فصل فيما هو القَّدْر الذي يُسكنه أحدنا من الجيل الذي يتعذر عليه تحريكه] 


قال رحمه الله: 

إذا صح تسكين ما لا يقدر*"" على تحريكه فالقَدُر الذي يُسكنه ما هو؟ إذ لا ي يجوز أن يقال إن جميع 
الجبل يكن > وإلا لزم فيمن بَعّد عنه؛ إذا أراد قلع شيء من الحجارة» أن يحتاج إلى أن يفعل أزيد مما 
يفعله من الأكوان لو لم يكن هناك مُسكنء وخلافه معلوم. فيجب أن يقال: هو القَدْر المُسامِت ليده 
إذا اعتمد بهاء حتى يبلغ إلى آخر تخوم الأرضء على ما قاله أبو إسحاق. وهو أولى مما قاله أبو هاشم 
رحمه الله إنه يسك القَدْرِ الذي لو انفصل؛ لقدر على تحريكه؛ لأن السبب الواحد قد صح توليده في 
المحال الكثيرة كالقدرة. وعلى هذا الوجه الذي أجزناء» لا يصح أن يُسْنّع فيقال: #فيلزم أن يبلغ اعتماده 
آخجر الأرض السابعة!»» لأا نقول: إن ثبت الاتصال في الجميع فكذلك يجبء ولا يكون من الباب الذي 
ندّعي الضرؤؤزة في خلافه. وليس لأحد أن يقول: «فإذا تعذر تحريك بعض الجبل من دون بعض» فهلا 
5 ص: يذهب ٣"‏ م: هو. 


'"؟ انظر ص 79/١‏ "”” انظر ص 1/4 78-1 
'"" أي الحمال. *"" أي أحدنا. 


'القول في الأكرانت © ۲۷۷ 


تعذّر مثله في التسكين؟۲» وذلك لأنه بالالتزاق قد صار في حكم الشيء الواحد فلو تحرّك بعضه مع 
سكون الباقي» لحصل تزايّل وافتراق. وإذا کان ساكناء فشكن بعضّه زيادةَ سكون دون غيره؛ فلا يحصل 
هذا المعنى المانع» فافترقت الحال فيهما 


[فصل في أن توالي الحركات جائز في كل جسم ثقيلاً كان أو خفيفاً] 

قال رحمه الله: 

مما يقرب من الكلام في تسكين الساكن الكلام في جواز أن يتحرك الجسم حركات متواليةٌ لا سكون 
فيها. فعندنا أن ذلك صحيح في جميع الأجسام. وقد فرق أبو القاسم بين الخفيف والثقيل» فقال إن الخفيف 
تصح حركته على هذا الحدّ» ومنعه في التقيل". ولو قيل إن الأمر بالعكس من ذلك» لكان قريبا. فإنك» 
إذا رمي الخفيف» لم تجد سرعة حركته كسرعة حركة الثقيل» والمانع الذي في الجوّ يمنع الخفيف بأكثر 
من منعه الثقيل. ولا وجه يمكن الإشارة إليه يمنع من توالي الحركات في الثقيل» إذا كانت الأحوال سليمة 
ولا عارض في الجوٌ. والذي لأجله يقع الفصل بين نزول الخفيف والثقيل هو الهواء الذي في الجوّء وإلا 
فلولا لكنَا إذا أرسلنا حجراً وريشةء يتزلان معاء إلا أن الهواء مانع للخفيف من النزولء والتقيل يخرقه. 
هذا هو الصحيح في علّة ذلك عند شيوخنا رحمهم اللهء وإن كان أبو هاشم قد استبعده"". 


[فصل في أن القديم يصح منه تسكين الثقيل من دون قرار ولا علاقة] 

قال رحمه الله: 

يصح من القديم تعالى أن يُسكن الثقيل من دون قرار ولا علاقة» بأن يخترع فيه السكون فيقف. وعند 
أبي القاسم أن ذلك محال في المقدورء بل سكونه سكون على قرار وسلسلة"". والدليل على ما نقوله أن 
السكون غير محتاج إلى أكثر”!" من المحل؛ لمثل ما تقدّم ذكره في الحركة؛ ومحلّه يحتمله لتحيّزه؛ فلا وجه 
للحاجة إلى قرار» بل إذا فعل الله""” فيه السكون؛ [م ٩۲‏ ب] وقف كما يقف إذا فعله على قرار. هذا ما دام 
السكون زائداً على مُوجَبٍ الثقل. وبعد فإذا قدر أحدنا على تسكين يده في الجر فالقديم تعالى بذلك أحقٌ» 
إذ لا يمكن في وقوفها'* أن تجعل العلّة فيه اتصالها بناء لأن الاتصال ثابت في حال النوم» ولكنها تسقط 


5 راجع المسائل لك 556 م أزيد. 
*"" م: وإن كان أبو هاشم يستبعده. “3 م: + نعالى. 
""؟ راجع المائل .۱۹١‏ '*" أي وقوف يدنا فى الجر 
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لتقل الذي فيها. ولا أن يُجِعّل'*" شرطاً فيقال هو مفقود في الله تعالى» لأنه إنما كان شرطاً فينا من حيث 
لا يفعل أحدنا الفعل إلا في محل قدرته"*٠‏ أو مُعدَّىٌ؟* بشرط الاتصال. والقديم يخترع الأفعال اختراعاً. 
وبعد فقد صح تسكين الله تعالى لنسماء؛*؟ والآرض ولا مكان لهما يستقرّان عليه» وإلا وجب أن لا تنتاهى 
الأمكنة» فصار الوجود بخلاف ما قاله. ومتى قال: «فكان يلزم صحة مثله مناء لو صعح”"" منه تعالى؟ء.فذلك 


باطل لأن أحدنا يفعل بآلة وسببء والقديم تعالى قادر على الاختراع» فيصح مته ما يتعذر علينا. 


[فصل في أن الله يصح منه إيجاد الحركة مشترّعةٌ من دون سبب] 


قال رحمه الله: 

ويقرب من هذا امتناع أبي القاسم [ص ٠١‏ أ] أيضاً من صحة تحريك الله”*” الثقيل بلا جاذب ولا 
دافع» ومنع من صحة إيجاد الحركة مخترّعةٌ من غير سيب”*". وهذا خطأ عظيم» لأنه يوجب عليه تعالى 
الحاجة إلى الأسباب» وهي تابعة للحاجة إلى القدرة» ويلزم أن لا يصح منه فعل الكتابة إلا بآلات*ه". 
وبعد فالحركة وجودها مقصور"* على وجود المحل» فيجب صحة وجودها من دون ما ذكره. ولولا 
صحة إيجاد الله الحركة مخترّعةء لكان لا يصح منه فعل الكون في حال حدوث الجوهرء لأنه لا يقع إلا 
مخترعاً على ما تقدّم بيانه"*. وکل هذا يُُطل'؟؟ مذهيه. 


[فصل في أن أحدنا يصح منه أن يُحرّك جسماً باعتماده عليه من دون تحريك محل الاعتماد] 

قال رحمه اثلله:* 

يصح منا أن نُحرّك جسماً باعتمادنا عليه من دون تحريك"" محل الاعتماد. لكن"" هذا في أقلّ قليل 
الحركات» فأما إذا توالت» فلا ب من الحركة لأن المّماسّة شرط؛""؛ وهي تبطل فى الثاني إذا تحرك عن" 


ا أي هذا الاتصال. فنا م فالحركة قي وجودها مقصورة. 
م“ ا ال > .4 
م: محل القدرة. راجح ص 711 
"3" ص: متعقلً. أ تبطل. 
55 م السماء. Î‏ تدذك. 
**" م: + ذلك. FY‏ م إلا أن. 
'"" ص: + تعائى؛ م: الناس. *؟" انظر ص 784 و ۲٦1۷‏ 
”" راجع السائل 187. “" أي إذا تحرّك الجسم.عن محل الاعتماد. 
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فلا بد من أن ي يتحرك"" إليه ليثبت شرطه. هذا هو" قول أبي ماشم» وهو الصحيح. ويئاه على أن الذي 
ا MOE‏ و ا NEM‏ 
الاعتماد. وبناه على أن المُولّد في الغير هو الحركةء أو يقول: ١لا‏ بد منها عند التوليد» وإن كان المُونّد 
هو الاعتماد». ش 

والذي يدل على صحة ما نقوله أنه لو جُمل تحرٌّك محل الاعتماد شرطاً في توليده""؛ الحركة'”؟» لوجب 
في حال حصول الاعتماد ثبوت الحركةء فإن هذا" واجب فيما هو شرط في التوليد. ومعلوم أن محل 
الاعتماد لا يتحرك إلا بعد تحرّك ما ماسّه فينتقل إلى مكانه. وحركة ما ماسّه إنما تحصل عن الاعتماد في 
الثاني» وحال حصولها يجوز أن يُعدَم الاعتماد بأن يكون مجتلباً. فكيف يحتاج إليها؟ 

وبعد فلو خلق الله تعالى صفيحةً من أجزاء لا تتجرّى في الجر ولا ثقل فيهاء وخلق جبلاً فوقهاء لكان 
يهوي الجبل لا محالة. ولو كان الأمر بخلاف ما نقولهء لكان الجبل لا يتحرك إلا بتحرّك هذه الصفيحة 
حتى يحصل في مكانهاء وهي لا تنح رك إلا بعد حركة الجبل» » فيقتضي أن لا يتحرك واحد منهما [م ٩۳‏ أ] 
وأن يقفاء وذلك باطل. 

قأما"“ الذي بنى أبو علي رحمه الله كلامه عليه» فمما لا تُسلّمه له» بل الدلالة قد قامت على خلافه. 


[فصل في أن أحدنا إنما يصح منه حمل الثقيل وتحريكه بأن يفعل في كل جزء منه بعدد ما قي جميعه 
من النقل وجزءاً زائداً] 

قال رحمه الله: 

يحتاج أحدناء في حمل الثقيل وتحريكه؛ إلى أن يفعل في كل جزء منه بِقَدْر ما في جميعه من الثقل 
وجزءاً زائداً. هذا قول أبي إسحاق وقاضي القضاة رحمه؟"؟ الله. فإذا كان في المحمول عشرة أجزاء من 
الثقلء يحتاج أن“ يفعل في كل جزء منه إحدى عشرة حركة. ويجب أن يكون الحال في تسكين الثقيل 
المنحدر مثل ذلك. وقد أبى أبو هاشم رحمه الله هذه الزيادة فقال: «يكفي أن يجعل”'* في كل جزء يعدد 
ما في جميعه». وأبو علي رحمه الله» لما لم يجعل الثقل معني ورجع به إلى ذات الجوهر"“» أوجب 


“9 م: يُحوّك. ''* أي مقارنة الشرط للسيب. 
TAY‏ م -هو. 1¥ م وأما. 
أي الجسم. 1 كلا 
**” م: بعد أن يتحرك. **؛ صص: إلى أن. 
''؟ ص: توليد. , '“؟ كذل ولعل الصواب: يفعل. 
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أن يفعل في كل جزء بعدد أجزاء الممحمول كلهاء فصار قوله في نفس المحمول مثل قول أبي هاشم في 
المعاني التي فيه. 

والصحيح ما قدّمناهء لأن الثقل الحاصل في جميع الأجزاء يصير كأنه موجود في هذا الجزء الواحد 
لمكان الاتّصال. فإذا فعلنا في كل جزء عشرة أجزاء من الحركة وقايل ما فيه من الثقل» فلا يكون وجود 
التحريك والحمل أولى من أن لا يوجداء ويصير كالقادرّين المتساوتين القدرة إذا تجاذيا حبلاٌ فكما أنه 
إنما يصير الحبل إلى جهة أسحد الجاذيّين بزيادة فعل» فكذلك هذا الثقيل يصير محمولا بزيادة فعل 

ولا شبهة في أنه لا يتَأتّى حمله بجزء واحد من الحركة؛ وإلا فكان لا يثبت تفاضل بين القادرين في 
تحريك الثقيل من الأجسام. ومكذا لو كفى جزآن» لصح فيمن يقدر بقدرتين أن يتأتّى منه تحريك هذه 
الأجسام الثقيلة. فلا بد إذاً مما ذكرناه. 


[فصل فيما هو الحال إذا كان التحريك منفرداً عن الحمل] 

قال رحمه الله: 

متى كان التحريك منفرداً عن الحملء لم يحتج*"* فيه إلى ما يحتاج إليه في الحمل. قلهذا يصح من 
أحدنا تحريك حجر الرحاء وإن لم يتمكن من حمله ونقله» لما كانت الأرض تعين على التحريك دون 
الحمل. ومتى زال هذا المعنى: احتيج إلى الزيادة. وبعد فإنه يحصل في الحمل وهي لمخال.القدرة وتفريق» 
فلا يمكنه أن پستمر على ذلك. 


[فصل فيما يُحتاج إليه من الزيادة في الك والتمائّع] 


قال رحمه الله: 

قأما فك.بعض عن بعضء فإنه يحتاج فيه إلى أزيد مما يحتاج في حمله» ولأجل هذا يتمكن من حمل 
ما لا يمكنه فكه. ولكن القَّثْر الذي يحتاج إليه في التفكيك غير محصور بعدد. 

فأما المتمانعان» قمعلوم أن الزيادة اليسيرة من أحدهما تكفي في حصول الجسم في جانبه» ولا يحتاج 
إلى زيادات أثيرة. وهذا حكم معلوم» ويبقى القول في هل يمكن بيان علة سليمة فيه أم لا؟ ولعل الوجه 
أن الثقيل» بما قد حصل من تجاذّب القإدرّين» صار كأنه لا ثقل فيهء فيكفي اليسير من هذه الزيادة. 


i4‏ أي المرء. 
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[فصل في أن الجسم إذا تحرّك تحرّك الكل من أجزائه ما ظهر منها وما يطن] 


قال رحمه الله: 

اعلم آنا إذا حرّكنا جسماً كالحجر أو غيره» فكل أجزائه يتحرك؛ خلافاً لما قاله أبو القاسم إنه «إذا وك 
لا يتحرك إلا الصفيحة العليا مته دون ما بطن»“''. وذلك لأن الكل من أجزائه يحصل في جهة سوى ما 
كانت فيه» لولا ذلك لكان يصح أن نشاهد تلك الأجزاء الباطنة في المكان الأوّل» [م ٩۳‏ ب] وإذا كان 
هذا ممتنعاً يثبت يثبت أن الجميع متحرك. 

وعد فكان لا بم - راي تمرك هو الك الملا ان رقم لقصل ين تسريف ازى ذا قار ريد 
وتحريكه إذا مُلئ زئيقاء لأن في الحالّين لا يُحرّك إلا الصفيحة العلياء وقد عُرف فساده. ولا يجب أن 
يصير الزثبق مانعاً لأنه كالمتفصل عنه. وإذا كان غير فاعل للحركة''“ في الرئ يق ل برعي E‏ 
[ص 7١‏ ب] ونحن قد أوجبنا ثبوت المشقّة في تحريك الثقيل لأنه يحتاج أن يفعل في جميعه. فإذا منع 
هو من ذلك» فما وجه المشْمّة؟ 

وعد ذكاة يجي رالصفيه الأولى بهي ا ا أن يخ ا ا 
الجمين إذا د تحرّك وبقي الآخر ساكتاً فهذا حالهماء على ما نعلم من حال عمود من حدید» لو شد بشعجرة 
وهو في جراب» وأمكن تحريك الجراب دون العمود» فلا يذ من مُزايلة. ويفارق هذا ما جوّزناه في الرمح 
إذا مرك أعلاه وأسفله ساكن» وكما نقول في قُطب الرحا وقطرها"'» لأنه ليس يقع هناك اقتراق في الكل 
بل يحصل انفصال في بعض واتصال في بعضص"*. وما قالؤه هو مفارقة الصفيحة العليا بكمالها لما يليهاء 
قصار كصفيحتين تحرّكت إحداهما وسكنت الأخرى. أو كجوهرّين حصلا كذلك. 

وقد قال أبو DS‏ العلا إلى الى اران 
بلد إلى بلدء أن لا يكون متحركاً بل يوصف الدهن بذلكء فكان لا يجد م* مشقّةٌ وتعباً ! وهذا مما لا يمكن 
ارتكابه» فإن حركة الدهن تابعة لحركته في نفسه كما أن حركة القطر من الرحا تتبع حركة القطب» لأن 
الماء يقع أوَلاً على مسمار الزحا ثم يتحرك القُطر بحركاته. وحالته بخلاف الدواليب» لأن الماء يقع على 
ظواهرها فتتحرك» ثم تت تتحرك باطنها على وجه التبع. 

وقد بنى أبو القاسم رحمه الله على قوله إن المتحرك لا يتحرك إلا في مكان» وجعل المكان ما أحاط 
بغيره”'*. فلما قال يذلك» زعم أن الذي فارق ما أحاط به هو الصقيحة العلياء لمفارقتها الهواء المُحيط 


“* راجع المسائل .18٠‏ "'؟ ص: اتصال في بعض وانفصال في بعض. 
م: الحركة. . "؟ اتظر ص ۲۷۳ و .۲۷٤‏ 
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بهاء دون الأجزاء الباطنةء من حيث أنها لم تُقارق ما أحاط بها بل هي بحالها. ونحن لا نقول في المتحرك 
إنه المُفارق لما حاط بهء بل نعني به أنه الكائن في جهة عقيب كونه في غيرها؟'؟؛ فيبطل ما بني عليه. 
وأما من جهة الإسم» فمعلوم أن أهل اللغة يُسمّونَ الطائر متحركا في الجوّء وإن لم يعتقدوا هناك هواءٌ هو 
مكان له. فليست حقيقته إلا ما قلثاه. 


[فصل في نفس المسألة] 

وقد بتى على هذه الجملة أبو القاسم أن الصفيحة العليا من الجسم متحركة واحدة*'*. وهذا خطأ من 
جهة العبارة» وإلا فإذا جد في كل جزء منه حركة فهو متحرك؛ كما يقال مثله في الأسود. وبين هذا أن كل 
جزء منه حصل في جهة عقيب كونه في غيرهاء وهذا هو معنى المتحرك فكيف يكون متحركاً واجداً؟ 


[فصل في أن القادرين إذا تعاونا على تحريك جسم» كل واحد متهما محرّكه] 

قال رحمه الله: 

ومما يقارب ذلك قوله قي القادرّين» إذا كان على حمل جسم" إنهما محكك واج وما فعلاه 
حركة واأحذة. وأدّاه هذا إلى امتناع وجود المثلين فى محل واحدثا؟. وهذا يصح أن يقع الخلاف فه 
من جهة المعنى ومن جهة العبارة. فإن منع من إيجاب فعل كل واحد من القادرّين كون الجوهر كائناء 
وعلق ذلك باجتماع فعليهماء [م ٩٤‏ أ] فهو مُخالف للمعنى؛ والكلام في فساده ا , فإن قال إنهماة!؛ 
غير متماثلين» فقد سبق القول في ذلك"'*. وإذا سلم ما ذكرناه ثم سمّى الكل حركة واحدةٌ فهو حلاف 
قي عبارة. والمعلوم من حال أهل اللغة أنهم يصفون كل جزء من هذه الأجزاء حركةء كما يُسمَون كل جزء 
من السواد سواداء ولا يعتبرون اقتران غيره. ويفارق حالهما حال الإنسان لأنه عبارة عن مجموع أجزاء من 


الجواهر» وهكذا كل ما شابهة. 

ع 
5" ص: في جهة أحرى. *'؟ كذاء وقال أبو رشيد على العكس: «والذي أذاه إلى ذلك 
'؟ راجع المسائل 141 . ما يقول إن الحركتّين لا يجوز أن يجتمعا في محل واحدة. 
عن م خشة. 8 أي الفعلين. 
"!؟ راجع المسائل 5*/4؟. '؟؟ وهو أن الكونين إذا ا حصا ياجهة واحدة فهماأ متماثلان» 
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[فصل في إثبات سكون الأرض والسماء] 

قال رحمه الله: 

وقد أنكرت الثنوية سكون الأرض» وزعمت أنها تتحرك وتهوي أبداً. وعندتا أنها ساكنة واقفة. ودليل 
ذلك أنها لو كانت تنزل أبداء لما صح وصول الخفيف إليها قط فنا إذا رمينا ريشةٌ من فوق» لا يصح 
تلاقيها لوجه الأرض» لأن حركة الثقيل أشد إيصالاً وأسرع من حركة الخفيف. وكان يلزم مثله في سهم 
رميناه إلى فوق أن لا يعود إلى الأرض لمثل ذلك. وعلى هذه القضية يجب في الريشة المطروحة في 
صندوق نازل'؟؟ من عال أن لا تصل إلى قراره» لأن الصندوق أثقل من الريشةء فلا يمكنهم مناقضتنا 
بذلك. وبعد فكان يجب أن يتعذر علينا التصرّف على وجه الأرضء لأن حال أحدنا كان يصير كمن أجلس 
في صندوق وأرسل به من شاهق عال» ومن كان بهذه الصفة يتعذر عليه التصّف. فهكذا يجب لو كانت 
الأرض تتحرك. وكذلك فكان يجب أن نتبيّن من المشقة» لكوننا متحركين فى خلاف جهة حركة الأرض› 
ما ييجده راكب السفينة إذا سار في غير جهة سيرها. ١‏ 

وبعد فكان لا يصح الوثوب من مكان إلى مكان؛ لأنه إنما يتأتى هذا الفعل على قرار ساكن. 

E ER نه للخل ا‎ SS E يت‎ EE 
في الأرضء فأوجبوا حركتها. وهذا قد بطل فيما تقدّم'"؛ . وهذه الجملة تُورّد على من جعل حركتها مستمرَةٌ‎ 
دائمة فأما إذا قال بثبوت سكنات خلال تلك الحركات» فالأولى التعدّق بقول الله تعالى طإِنَّ الل بيك‎ 
فنص على سكونهما ونفى الزوال عنهما.‎ »]4 ١/0 4 السات وَالأَرْضٌ أن تَرُولًا‎ 

وفي هذه الآية دليل سكون السماء ء أيضاًء وإن كان ما قدّمناه يصح فيها كما يصح قي سكون الأرض 
إذا قيل بدوام حركتها. والأقرب في سكون السماء أن لا يكون هناك عمد أيضاء لا" أن ب يبت ونحن 
لا نراه كما قال بعضهم. 

وكما دل ما ذكرناه على أن الأرض لا تنزل» فقد دل [ص 17 أ] على أن التصرّف والاستقرار كأنا لا 
يثبتان لو كانت ت تتحرك صعداً! فتنتفي الحركة عنها من كل وجه. 


2 
f a: £1‏ 3 9 
م: فأرسل: , ا 
"5 راجع ص ۲۷۸-۲۷۷. ؛؟؟ آي ذلك العمد المزعرم. 
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[فصل قي كيفية تسكين الله الأرض] 

قال رحمه الله: 

الأولى في سكون الأرض أن يُسكن الله الصفائح التي هي تحت القرار على وجه لا يخرقها تقل ما قوقهاء 
لأن وجه الأرض لو كان ساكناء لامتنع حفر الآبار والأنهار» من حيث كان مراد القديم تعالى بالوجود أحقٌ. 
ولسنا نمنع من سكون ظاهر الأرض» ولكنا نقول: لا يجوز أن يكون سكونه كسكون القرار. ومن العجائز 
أن.يكون السكون الذي في وجه الأرض دون ما نقدر عليه» وإن حدث حالاً فحالاً» فلهذا يتأتّى منا الحفر 
وغيره. ويجوز أن يكون سكوته باقيأء ولا يثبت له حظ المنع. [م 44 ب] فكل هذا يجوزء والله أعلم. 


[فصل في علة سكون الأرض] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن الكلام في علة سكون الأرض لا يعدو من وجهّينء أحدهما ما اتفق عليه الشيوخ رحمهم 
الله من تسكين الله تعالى إِيّاهًا حالاً بعد حال» قَدْرأً يُوفِي على ما فيها من الثقل. وهذا الوجه ظاهر. فأما 
الوجه الثاني فهو ما اختص به أبو هاشم من جواز اختصاص نصف كرة الأرض باعتماد صعداً» والنضف 
الفوقاني باعتماد سفلاً» فيتكافى الاعتمادان وتقف الأرضء كما يقف الجسم الذي يتجاذيه قادران» وكالوتر 
الذي يقف عند تجادّب طرفي القوس له. فصار أبو هاشمء كما ذهب مذهب غيره في الوجه الأؤل» زاد 
هذه الزيادة. 

ولا يها لأبي علي رحمه الله أن يقول بهذاء لأن عنده أن الثقل راجع إلى ذات الجوهرء وأنة لا يولد 
وأن*' المُولّد هو الحركةء ولأنه يذهب إلى أنه تعالى لا يفعل بسبب”*. فصارت هذه المذاهب مُوجِيةٌ 
عليه أن لا يتطلب سبباً لوقوف الأرض؛ لأنها قد حلت محل الجسم الخفيف, نان" لم يكن هناك معني 
يود وهو التقل ولم يصح أن يفعل الله تعالى بسبب» فما الوجه في أن تحتاج إلى تسكين الله اها سالا 
فحالاً سكونا يُوفي على مُويب الاعتماد من الحركة؟ 

فان قال قائل: #فهل بين المذهتين فرق إلا من حيث أن أبا علي جعل السكون مبتدأء وأبا هاشم جعله 
متولداً؟ لأن على هذه الطريقة الثائيةء لا بد من أن 7 تقولوا إن اغتماد النصف التحتاني بُولّد في النصف 
الفوقاني اعتماداً مثله وسكوناً إذا كان ممنوعاً من توليده الحركة؛ وكذلك النصف*! الفوقاني يُولّد في 


ا ص: وإتما. ¥ ص: وإن. 
*'؟ انظر ص ”29 "7 "+ كذاء والصحيح: إعتماد التصف. 
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التحتاني مثل اللازم*'؛ والسكون. ويكون حالهما أبداً كذلك» لأن ما يوجب ذلك في وقت يو جيه في سائر 
الأوقات. فإذا كان هذا هو الصحيح عندكم في توليد الاعتمادء فقد عادت الحال إلى حدوث السكون 
حالاً بعد حال في كلا نصمّي الأرض» ولا تقع التفرقة إلا من حيث التوليد والايتداء»» قيل له: إن على هذا 
المذهب إنما تقف الأرض لتقاوّم الاعتمادّين» وإن تبعهما السكون» حتى لو كدر أنهما لا يُولّدان السكون» 
لوقفت الأرض» على ما نقوله في تجادّب الحبل إن وقوفه لأجل المجاذبة لا للسكون؛ وإن كان لا بد من 
وقوفه. فتثبت التفرقة بين المذهبين من هذا الوجه» على ما نختاره من المذهب في توليد الاعتماد. فأما 
أبو هاشم رحمه اللهء فإنه يقول: «إذا امتنع التحريك في النصف الفوقاني» امتنع تسكيته أيضأً»» على قوله 
في أجزاء الجبل إنه إذا لم يصح تحريكها لم يصح تسكينها"”. فالفرق على مذهبه يظهر. 

ولا يصح الاعتراض على هذه العلّة بأن يقال: «إن ما يختصٌ باعتماد صعداً لا بد فيه من رقّة ولطافة 
كالتار» وما هذا سبيله لا يصح أن يصير مانعاً من نزول الثقيل فيه؛ بل يخرقه وينزل فيهء إلا إذا جمع في 
ظرف صلب كالزقٌ المنفوخ فيه الريح»؛ وذلك لأن الرقيق لا يمتنع أن ُصآبه الله تعالى بحيث يمنع الثقيل 
من النفوذ فيه وخرقه» على ما نعلم من حال الرياح أنها تتصلب عند الهبوب"" الشديد مع رقتهاء حتى تقلع 
الصخور والأشجار العظام. وعلى هذا الوجه تصلب""' عند اجتماعه في الزق» فيمكن الراكب ركوبه. فإذا 
كان هذا صحيحاً وهناك زق» لم يمتنع”؛ أن يوصف [م ٩١‏ أ] الله تعالى بالقدرة على تصليبه من دون زقٌ. 
وإنما يكون هذا التصليب بإيجاد تأليف توجد في أحد محليه رطوبةٌ وفي الآخر يبوسةٌء وإن كان الأقرب 
أن يبوسته أغلب. وعلى ما قدّمناه» تحصل الصلابة في أجسام الملائكة والجنّ مع الرقة. 

ولسنا نجعل النصف التحتاني مكاناً للفوقاني؛ فيقال: «فيجب» على قول أبي هاشم في المكان أن يكون 
أكبر من المتمكن*"*» أن يلزم كون النصف التحتاني أعظم»» لأنه لا يجعله مكانا له" في الحقيقة» والذي 
جرى في كلامه «نصف كرة الأرض»» فكان الاعتبار عنده بالاعتمادّين المخْتلقينء لاغير. 

ولا يمكن أن يقال: «فلو حصل في جانب من الأرض خلق كثير» لوجب هوي الأرض»» لأنه. إذا حصل 
ما قاله» زاد الله تعالى في صلابة ذلك المكان؛ لأنه قد جعل الأرض قراراً وموضعاً لأرزاق العبادء فلا ب 
من جهة العادة أن يزيد في تطليبه. فإن قال: «فهّبْ أن كل واحدة من كرتي" الأرض حكمها ما ذكرتم» 


+"؟ يعني الاعتماد اللازم سفلاً وهو الثقل عند أبي هاشم. 2 * أ: يمنع. 
''"؟ انظر ص 6لا . +*؟ انظر ص 248 
ir!‏ م هبويها 2 ص لم 
ٻويها ۽ 
''؟ أي الرقيق. “5 كذا ! والصحيح؛ نصفي. 
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فما الذي يوجب وقوفها؟؟) و لأن هذين الاعتمادين إذا تقابلاء لم يكن أحدهما بالتوليد أحنّ فن 
صاحبهء فلا يُولّدان الحركة وذة تقف الأرض. 
وعلى هذه الجملة نقول في سكون الأرض. [ص 7١‏ ب] 


[فصل في نفس المسألة] 

قال رحمه الله: 

قد ذهب القائلون بسكؤن الأرض كل مذهب في علّة سكونها. فقال بعضهم: «إنما سكنت لأن الفلك 
يجذبها من جميع جهاتها”'' جذباً معتدلاً فتصير كما لو قدرنا بيتأبني من حجر المغناطيس وجُعل في وسطه 
صنم من حديد» لوقف من حيث يجذبه الحجر جذباً باستواء إذا كان بُعده إلى الجهات بُعداً واحداً». وفيهم من 
قال: «بل يدفعها الفلك دفعاً باعتدال فتقف» كالريشة الواقفة في وسط قتينة فيها ماء إذا كانت تدور القئّينة». 

والأصل في إبطال هذا التعليل أن القلك على الحد الذي د يثبتونه*"؟ مما لا سبيل إليه» فكيف يُبتنى 
سكون الأرض عليه؟ هذا وعلى كلا القولين يلزم تعذّر التصدف عليناء لأن الفلك كما يجذب الأرض يلزم 
جذيه لنا أيضاء وكذلك إن كان يدفعها يلزم أن يدفعنا أيضاً باعتدال» فيصير كالريح العاصف إذا جذبتنا أو 
دفعتنا. ولا يمكن أن يقال: «إنه يجذب الأرض ولا يجذيتا» لآن ما"؛؛ من حقّه أن يجذب الأرض بأسرها 
يوجب'؟* جذبنا ونحن دونها. ويعد فكان يلزم أن لا يتراجع الحجر الذي نرميه؛ بأن يجذبه الفلك أو يدفعه 
وإذا طقر أحدنا أن“ لآ يعود إلى قرار الأرض للعلّة التي ذكروها. وكل ذلك باطل. 

وقال بعضهم: #بل العلة في وقوفها أنها واقعة في وسط الفلك» ومو مرتفع من سائر جهاته. ومن شأنها 
أن تتحرك إلى مركز الفلك بطبعهاء فإذا حصلت فيه لم يجز أن تتجاوزه لأنها تتحرك إليه ولا تتحرك عنه». 
وهذا مع أنه دعوى لا تعقّل» قكيف لا تتحرك هذه الأرض مع ثقلها إذا انتهت إلى المركزء وما الذي يمنع 
ثقلها من التوليد؟ ويلزمهم في أحدناء لو انتهى إلى ذلك المركزء أن لا يصح منه أن يتحرك» وقد عرف 
فساده. دقن ]بلقاي "لدوائل ذلك حدب أخر ارال نالع في كلها ويومها في I‏ 
وارتفاعٌ الفلك من جميع يع الجهات. وإنه لما ثبت أن الأرض كُريّة الشكل؛؛؛ ءلم يمتنع أن*؛ يكون هاهنا 
أقوام لاقي أقلبامنا أقدامهم» وهم أيضاً يشاهدون السماء فوقهم [م ٩١‏ ب] والأرض تحتهم» والفلك مُحيط 

3 1 


trv‏ م2 + لهم '8* أء ص: - أن. 

4" م: جوانبهاء *؛* راجع المسائل ؟198-194. 
1 ص: ألبتوه. *؟ اتظر ص ۰۵ . 
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فل كذاء والصحيح على الأرجح: يمحا 


القرل ني الأكوات © ۴۸۷ 


بهم ومرتفع عليهم كما أنه كذلك فينا. فلو تحرّكت بالإضافة إلينا سفلً» لكانت قد تحرّكت إليهم؟*؛ صعدأء 
ولا يجوز في الثقيل تحرّكه صعداً». قالوا: «وإذا كان كذلك» لم يكن لنا أن نقول لهم ”إنكم تحتنا“ لأن لهم 
أن يقولوا مثل ذلك لناء من حيث كانوا فوق الأرض وتحت القلك كما آنا كذلك». 

واعلم أن في هذا الوجه الذي ذكروه تناقضاًء لأن ارتفاع الشيء على غيره من جميع الجهات يمنع من 
إحاطته به» وإحاطته به تمنع من أنه مرتفع عليه» لأن إحاطته به تقتضي مجاورته له من كل جهة. ومن جملة 
الجهات جهة السفل» وما يكون أسفل من غيره لا يكون مرتفعاً عليه. ثم يلزمهم» على قولهم» أنَا لو حفرنا 
حفرةً نافذةٌ في الأرض واطلعنا”؛؟ فيهاء أن نرى هناك السماء والكواكب كأنها تحتناء وهي في الحقيقة 
عندهم** فوقناء فيقتضي تعلق الإدراك بالشيء لا على ما هو به. ولا يمكنهم أن يقولوا: «إن الشيء إنما 
يكون فوق وتحت بالإضافة» وإلا فالكل بهذا الوصف»» لأن هذا يُزيل الثقة بِالمُشامّدات ويوجب أن لا 
تكون الكواكب مرتفعةٌ على ما نشاهده. 

وقد قال أبو هاشم رحمه الله: لو بلغ أحدنا إلى ذلك المركزء لكان يجب أن یری نفسه مُنكسةً"؟؟ مستقيمةٌ 
لأنه ينظر إلى سمت رأسه فيراه تحت الفلك» وإلى سمت رجله فيراه فوق الفلك والغلك تحته» وهو في 
الحقيقة فوقه. فيلزم من حيث يرى رأسه أن يكون مستقيماًء ومن حيث يرى الفلك تحته أن يكون مُنكساً 
وقد عرفنا فساد ذلك. ويلزم» لو فعلنا في الأرض خرقاً وأرسلنا فيه حجرأء أن يقف ولا يذهب» مع أن ما 
فيه من الثقل مُوجبٌ للهُويٌ. ويلزم أن يوجد في أحدنا اعتماد بصفة جنسين مختلفَين» بأن يكون بالإضافة 
إليهم صعداً وإلينا سفلآً» وكذلك الحال فيهم. ومعلوم أن أحد الاعتمادّين لا يلزم إلا مع اليّبس» والآخر 
لا يلزم إلا مع الرطوبة؛ فيلزم أن يكون في كل جزء منا رطوبة ونبوسة» وكذلك في كل جزء منهم. 

وقد جعل النظام علّة سكونها أنها لم تجد مكاناً تتحرك فيه. وكان عنده أن المتحرك لا يتحرك إلا في 
مکان» وهذا قد مضى إفسادنا له'45. 

والعامّة تذهب إلى أن'"؛ وقوفها على ظهر حيوان. إلا أن ذلك الحيوان لا بد له من مكان ساكن تحته 
قله وكلامنا في سكون أجزاء الأمكنة. وقريب من هذا أن يقال إنها وققت لعمد» إلا أن ذلك العمد لا 
ب من تسكينه بحيث لا يخرقه ثقل الأرض. فلج لا يجوز أن بسكن الله تعالى نفس الأرض ويستغني عن 
العمد؟ وإن وف العمد بعمد آخرء تسلسل. 

فإن قيل:«أيصح أن بعل سبب سكونها أن الله تعالى يخلق في كل حال صفيحة تحت الأرض. فتمتنع 
الأرض من الحركة؟ لأنه لا تجوز حركة الأرض إلا بعد حركتهاء وهي لا تتحرك حال الحدوث بل تتحرك 


4 أي بالإضافة إليهم۔ t64‏ ص: ج53 5 
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في الثاني وفي الوقت الثاني ييخلق صفيحةً أخرى مثل الأولىء فصل السكون بها قيل له لا بد من أن 
يخلق [ص 77 أ] في تلك الصفيحة من السكنات أكثر مما يتولد عن ثقل الأرض من الحركة؛ وإلا كان 
مُوجَّب الثقل بأن تصير الأرض في مكانها أولى من حصول الصفيحة بحيث هي» لأنه مرجب فالميتدأًا“ 
لا بد من أن يزيد عليه حتى يصح وجوده. بين هذا آن المنع لو رجع إلى ذات الصفيحة وصفاتهاء لم يفترق 
الحال بين حدوثها ويقائها فكان يصح» لو تقلت من وسط العالّم صفيحة: أن تمتنع الأرض من الهُوي 
[م 47 آ] وذلك باطل. وإذا لم يكن بد من خلت السكنات الكثيرة في تلك الصفيحة» فلا فائدة في حلق “٠٣‏ 
الصفيحة بل يخلق تلك السكنات - التي تُكافي مو جب اعتماد الأرض وتُوفِي عليه - في نفس الأرض» 


فتقف. ويعود الأمر إلى ما تقدّمء وفيه نظر. 


[فصل في نفس المسألة] 

قال رحمه الله: 

ليس يصح أن يقال إن الأرض خفيفة على ما كي عن أبي القاسم استدلالاً بقوله تعالى ‏ وَجَعَلْنَا في 
الأَرْض رَوَاسِيَ أن تيد بهم ١/5114‏ 5] «قأثبت الجبال مُؤثّةُ في وقوف الأرض» وهي بأن تُعيتها على 
التزول أولى لولا أنها خفيفة»؛*؛. وذلك لأن الذي يظهر لنا من صفائح الأرض يقتضي فيها الثقل العظيم. 
وقد يجوز أن يكون خلق الله تعالى الجبال على ما ذكره*** في مواضع خفيفة منها. فأما وجه مبكون الأرض 
بهاء فَتيّن على ما جوّزه أبو هاشم رحمه الله في علة سكوتهاء لأنا إذا قلنا إن نصف الأرض الفوقاني يختصٌ 
باعتماد سفلاًء والنصف التحتاني باعتماد علوَأء فغير ممتنع» لولا الجبال: أن يغلب اعتمادٌ السفلي”*؟ اعتماة 
الفوقاني» فيقع في الأرض اضطراب. ويصير للرواسيء والحال هذه تأثيرٌ في الوقوف”؟. 


e‏ ص والمبتداً. e‏ م ذكروه. 
"“ م: في تلك. “؛ آي النصف التحتاني. 
؛** لم بُذكر قي المسائل هذا الاستدلال. "*؟ م: في وقوف الأرض. 


القول في التأليف 


[فصل في إثبات التأليف] 


قال رحمه الله: : 
وين التأليف معني يحل محلين أبو الهذيل'» وتبعه على ذلك شيوخنا البصريون. وأنكره 
حر قاس اع بل eS‏ ل ال فإذا لم يصح 
يكون لشيء من آحواله» ولا صح أن يكون بالفاعل لما قد مضى من قبل ٠"‏ سياه 
أن يكون المعنى هو المجاورة لأنا نقدر على نقل هذا الجسم من مكان إلى غيره» وإبطال كل ما فيه من 
ل 0 ويهذا نعلم أن المعتى الماتع لا يكون نقس التقلء لأنه 
إذا لم بيخت يختص الجميع فكيف يختصٌ البعض؟ فلا بذ من معنى زائد نحتاج إلى إبطاله عند تفكيك البعض 
عن البعض» ولا نحتاج إلى إبطاله قي الجميع عند نقله. 
وذلك المعنى إن حلّ في* أحد المحلين» لزم أن لا يمتنع الفعل لأجله في المحل الآخرء لأن ما لم 
يكن حال في محل ولا كان في حكم الحال فيه» لم يصح أن يصير مانعاً من الفعل فيه. ولا يلزم على ذلك 
امتناع الإرادة والكراهة للشيء الواحد وإن تغاير محلاهماء لأنهما من حيث أوجبتا صفتّين ضدَّين للجملة» 
صارتا كأن محلهما واحد» وإن كان في التحقيق قد تغاير محلهما". وكذلك الجسم الثقيل إذا وضع على 
م: + رحمه الله. ٤‏ م من. 
0 ومنهم أبو القاسم» راجع المسائل 119. ص: - في. 
* وهذا في إثبات الكون, راجع ص ١ 559-١47‏ انظر ص 658 و .٥٤۸‏ 
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جسم حفيف فَتعَذّر تحريكه» فهو لأن ثقل الثقيل قد صار في حكم الموجود فيه من حك أنه في جهته» 
ولهذا يتبتّن أخدنا ثقل الحجر في يده إذا وضعه عليها. أو نقول إنه تتولد منه اعتمادات كثيرة فيه» فامتتع 
تحريكه لأجل ذلك. وهكذا فالملتزق إذا لم يصح تحريك بعضه دون بعض؛ فهو لأجل أن الالتزاق قد 
صيّره في حكم الشيء الواحد. فيجب أن يكون هذا المعنى حال في محلّين". 

ويعد فلولا أن وجوده كما ذكرنا في المحلين؛ لجل محل الاعتماد لأنه» لما كان وجوده في محل 
واعيده كما يمنع من ثقل البعقس» بغت من تقل الخل» 

وبعد فإن جد في أحدهما فتعذّر فكه عن الآخرء يلزم أن لا يتعذر [م 4 ب] فلك الآخر عنه» وكذلك 
إذا جعل وجوده في هذا دون ذلك" للعلّة التي قدّمناها. 

فإن زعم زاعم أن «التأليف معنيان يحلان هدَّين المحلّين» فلأجل ذلك : تصعب فك كل واحد منهما عن 
ا ا د » لمثل ما 
ذكرنا في جواز خلوٌ الجوهر من اللون"'. ولا يمكنه أن يجعل سبب المعثيين واحداً"' لأنه. إذا تغاير المحل 
بهماء جاز أن يمنع مانع من توليد أحدهما دون الآخرء وإذا صح وجوب انفصال أحدهما عن الآخر لزم 
جواز تصعٌّب فك أحد الجسمّين عن الآخر مع سهولة فك صاحيه» وذلك باطل. 


[فصل في طرق ضعيفة لأبي هاشم في إثبات التأليف] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن المعتمّد في إثبات التأليف ليس إلا ما تقدّم. وقد ذكر أيو هاشم قي آخر الجامع الصغير طُدقاً 
ركيكةٌ سوى ما ذكرناء وذكر بعض ذلك في الجامع الكبير. 

قال: «لو لم يكن في الجسمّين» إذا تجاوراء معنى هو التأليف» ولم يكن إلا المجاورة؛ لوجب - إذا 
تقلناهما"' من مكان إلى مكان فيطلت المجاورة التي بينهما - أن تتناثر أجزاؤهما. وإذا كنا نعلم حلاف 
ذلك دنا على أن التأليف معنى هو غير المجاورةه. ولقائل أن يعترض ذلك بأن تلك المجاورات إذا 
بطلت» خلفها ممجاورات أخر» فلهذا لا تتنائر أجزاؤه". فسييل المجاورة عنده سبيل التتجاوّر عندناء لأنهة' 
يبطل عند الل ولا تتنائر الأجزاءء لما كان بخلف ذلك" التجاوّر غيده. 


0 


¥ 5 3 5 د ra‏ 
م: المحلين. م: نقله, 
* صن: صار کما. "' كذاء ولعل الصواب: أجراؤهما. 
؟ داك ٠“‏ أي التجاوّر. 
5 راجع ص ۵1-۵ . 8 م: هذا. 


ا ص: وأحد. 
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وقال أيضاً: الو لم يكن في الجسم إلا المجاورة» لوجب قيمن يقدر [ص 1۲ ب] على نقل ثوب ديباج 
من مكان إلى مكان أن يقدر على نسجه. والصبي يتأئى منه النقل» ويتعذر عليه النسج. فلو كاتا سوا 
لاحتاج في أحدهما من العلم إلى ما يحتاج إليه في الآخرء ولاستوى حال الصبي الذي يجهل النسج وحال 
التاسج» لأن كل واحد منهما لم يأت بغير المجاورة». ولقائل أن يقول: اليس في النسج إلا مجاورات 
مخصوصة؛ وهي لا تتأنّى من كل واحد وإنما يصح إيقاعها من العالم بها؛ ومتى تأثّت من الصبي» فعلى 
وجه الاحتذاءء لا على سبيل الابتداء». ويقول: «وآنتم» وإن أثيتّم التأليف معني زائداً على الكون» تقولون 
إن المجاورات التي يفعلها الناسج يحتاج فيها إلى علم لوقوعها على وجه مخصوص. فكذلك أقول أناء 
وإن نفيتٌ ذلك المعتى». 

وقال أيضاً: الوكيف يصح أن يقال في الجسمّين إذا اجتمعا إنه ليس هناك إلا الكون الذي هو المجاورة. 
وإنه لا معنى سواه» مع أن التأليف من جنس واحد والكون يتضادٌ؟ فيجب أن يكون أحدهما غير الآخر». 
وهذا ضعيف جدًاًء لأن من نفى ثبوت معنى غير الكون لا يصح أن يتج عليه بأن يقال إن التأليف من 
جنس واحدء وهو ناف له! ويصير بمنزلة الاستدلال بالفرع على الأصلء لأنه رام الاحتجاج على إثباته 
بصقة له وذلك بعيد. 

وقريب من هذا قوله: «إن الجزء يأتلف إلى سنّة أجزاء» فتوجد فيه أجراء من التأليف. فكيف يكون هو 
والكون سراءً؟». وذلك مما لا" يُسلَّم لهه لأن المُخالف يقول: «إذا أف إلى سيّة أجزاء» ففيه كون واحد 
فقط. وإنما الأجزاء التي تألّفت إليه فيها أكوان بعددها». 

ورئما قال أبو هاشم [Î 47 e]‏ رحمه الله: الو لم يكن إلا المجاورة لوجب فيمن قطع عضواً من 
أعضاء غيره؛ ثم جاور بينه وبين المقطوع متهء أن يلتكم لوجود المجاورة. فإذا عرفنا أن لا التئام» دل على 
معنى سوى المجاورة». وهذا معترّضء لأن للخصم أن يقول: «قولي هاهنا كقولك في نفس التأليف. لأن 
عندك أن متى حصلت المجاورة: فالتأليف موجود معهاء ومع ذلك فلا التام؛ ولم يدل فقد الالتثام على 
فقد التأليف. لما احتيج إلى شرط زائد على ما هو موجود. فكذلك قولي في المجاورة" إنه إنما لا“ يلتثم 
بها هذا العضوء لفقد الشرط فيّه) 

فهذه الطدق قد بان لك ضعفها. 


" ادلم 3 4 ص:لم. 
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[فصل في.آن التأليف يصح وجوده قي الجسم وإن لم يتصعب تفكيكه] 

قال رحمه الله: 

اعلم أنه يثبت التأليف فيما لا يتصعب"؟! تفكيكه كما يثبت في متصعب التفكيك» وإن كنا تُبته هناك 
بدلالة أخرى. ولا طعن علينا في ذلك» لأن إثبات مثل الحكم بغير تلك الدلالة صحيح؛ على ما بت 
حدوث الجسم بغير طريقتنا في حدوت العرض'" 

ولسنا نجعل التأليف علة في التحقيق لتصعٌّب التقكيك» فكان يقال: «فكيف تثبت العلة ولا حك 
وهل ذلك إلا مناقضة؟»؛ وإنما نجعله منعاً. . ولو و کان عل لم يجز اختلافه بالفاعلين» ومعلوم أن أحوالهم 
ق نااك عام ولهذا لا يصح أن يقال بتر أو تصعّب على القديم تعالی» ولو كان 
عله لوجب ذلك. وا منعأه جاز وقوف كونه منعاً على شرطء وهو أن يصادف في أحد محليه 
رطوبةء وفي الآخر يبوسة. 


[فصل في نفسن المسألة] 

قال رحمه الله: 

وقد منم أبو يعققوب اليستاني من جود التألي ف إلا فيما يتصعب فكه. والذي بن فساده أن الذي يُولّده 
هو المجاورة» فإذا وُجدت في غير ما يتصعب فكه» وجب وجود التأليف كما يجب مثله فيما ذكره. 

ولا يمكن أن يُجِعَل توليدها له مشروطاً بثبوت الرطوبة واليبس» وإلا كان يجب وجودهما معاً في 
محل السبب الذي هو الكون, لأن ما يُجعَل شرطاً في التوليد يجب اختصاصه يمحل السبب أو يجري 
هذا المجرىء على ما نقوله في توليد الاعتماد الصوت'” بشرط الصلابة'"» لأن ما حصلت فيه الصلابة 
جهة الاعجماد؟؟ فصارت كأنها موجودة في محل الاعتماد. 

ولا يصح أن يُجعّل التأليف محتاجاً في الوجود إلى الرطوبة واليبوسة؛ لأتهما ضدّان» ولا يجوز حاجة 
الشيء إلى الضدّين. ولستا نجعله محتاجاً إلى الكوئّين على تضا5هما. وإنما يحتاج إلى تجاور محليه. 


0 
0 


ص: وصعب. ۳ ۲۹۵ ۳۰۵ اثالا. وهلا لأن المعنتين مترابطان؛ إذ 
Ê‏ الأعراض. لا مصاكة إلا بین جسمين صُلتِين (ص 184 و 49 
*5 ص: للصوت. 5 ص: جهةٌ للاعتماد. 


E 5‏ قال المصتف في غيره من المواضع 
إن الاعتماد يُولّد الصوت يشرط المُصاكة) انظر ص 2185 
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فإن قال: «إذا" اختلف المحل بهماء صارتا ضدّين في الجنس» فيصح وجودهماا» قيل له: بل يجب 
وجودهما معاً في كل واحد من المحلين» لأن وجود التأليف هو على هذا لحد لا أنه متتصف» ولكنه 
موجود في كل واحد من المحلين» فيجب في الرطوية واليبوسة مثل ذلك. وبعد فكان يجب بزوال الرطوية 
أن يسهل التفريق؛ لأنه يزول التأليف لفقد ما يحتاج إليه. ومعلوم أن الاجر إذا طبخ» صعب" فكّه مع زوال 
أكثر الرطوبات التي كانت فيه وغلية أجزاء الئبس عليهء ولأجل ذلك إذا كسريّه بعد الطبخ ثم رمت الام 
لم يتأتّ. ويعد فحكم التأليف مقصور على محلّهء فلا يحتاج إلى أزيد منه. 

فقد بطل إذأ"" حاجة التأليف إلى أزيد من المحل. وإذا كان كذلك» فيجب صحة وجوده في الجسم 
وإن لم يتصعب فك بعضه عن بعض. 


[فصل في التأليفات المخصوصة المختلفة وأسمائها] 


قال رحمه الله: 

الأسماء تختلف على التأليف بحسب ما يقارنه من المعاني» كما نقوله في الالتزاق والصلاية والشَدّة. 
فإنه إنما يصير كذلك بالرطوبة واليبوسة» لأنا قد ينا أنه يوجد من جنسه ما لا يتصعب معه التفكيك؛ كما 
يوجد في الأجسام الرطبة على حيالهاء وكذلك في الأجسام اليابسة. فلا بد إذا تصعّب"" [ص 1۳ أ] من 
أمر 1م 417 ب] وليس إلا ما ذكرنا من وجود الرطوبة في أحد محليه» ووجود اليبوسة في المحل الآخر. 

وليس يصح أن تُصرّف صعوبة التفريق إلى كثرة أجزاء التأليف وسهولتُه إلى قلتهاء وإلا لزم تجويز أن 
يصير الحديد في بعض البلاد بمنزلة الشمع لقلّة أجزاء التأليف فيه» مع بوت الرطوبة واليس بين أجزائه» 


وذلك باطل. وإنما تأتّى*' من داود عليه السلام عمل الذروع على سهولة لا لتر جصل قفي الحديدء بل 


لكثرة ما أعطاه الله" من القدرة. 
وأما'” الصحةء فهي تأليف يوجد في محل الحياةء أو إذا كان على حدّ الالام كما يقال 
«كوز صحيح1. 
؛* ص: فإذا. *" صص: يتأتى 
*' ص؛ تصعّب ؟" ص: + تعالى. 
لق 3 أيشاً. | “7 اصن: فأماء 
TY‏ ب 
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واللمس تأليف بين محل الحياة وبين غيره» طلياً لإدراك ما فيه. والذوق مُماسّة بين محل الطعم واللهاة: 
طلباً له. والشمٌ مُماسّة بين الخيشوم ومحل الرائحة؛ طلباً لإدراكها. فتختلف هذه الأسماء لوقوع التأليف 
على وجوه. 

قأما الخشونة واللين» قالمرجع بهما إلى تأليف مخصوص. فمتى كان على حد التضريس» فهو الخشونق 
وإذا كان على طريقة الاستقامةء فهو اللين. وقد يُعجّر باللين عما يصير دلالة إثبات الرطوبة. 

وفي الناس من أثبتهما'” معنيين زائدّين على التأليف. ودليلنا على إبطاله أنه كان يجب صحة وجود 
التأليف على هذا الحدّ ولا يكون خشناً أو ليّناً لفقد ذلك المعنى» ؛ أو يوجد ذلك المعنى فيوجد الجسم 
شنا أو ِتنأ من دون ما ذكرنا من التأليف» لأنه غير صحيح أن يُدّعى تعلق يينهماء فيصح اتفصال أحدهما 
عن الآخر. فإن اذّعي امتناع الانفصال فيهماء وقيل إن التأليف يُولّد الخشونة أو اللين» فمعلوم أن التأليف 
يوجد في محلّين» فيجب فيما يُولَده أن يوجد فبهما أيضاًء فيصير إذاً من جنس التأليف. هذا والتأليف محال 
أن يُولد غيره؟". وإن جل امتناع الانفصال لأجل أن سبب الأمرّين واحد وهو الكون؛ لم يصح لأن:الكون 
يصح وجوده في الجزء المنفرد» فتنيغي صحة وجود الخشوئة فيه. هذا إن ولده الكون بحيث هو وإت 
ولّده بحيث المحلان فهو التأليف. 

وأحد ما به بطل أن تكون الخشونة واللين معنيين زائدّين على ما قلناه» هو أنه قد ثبت أن حكمهما 
مقصور على المحل» وما هذا سبيله يصح وجوده في المنفرد من الأجزاء. فإذا قال القائل: «لا يصح أن 
يوجد إلا في محلَّين». فقد صيّرهما من جنس التأليف وهو الذي تُريده. 

فأما التفرقة بين الخشن'" والليّن» فغير دالّة على أن هناك معنتين مختلفين» بل هي“" لن أحدتا متى 
أمرّ يده على الخشن» داخلت أجزاؤه أجزاء يده لمكان التضريس الحاصل فيه» فيحصل ألم وتفريق. 
وليس كذلك في الليّن. ولا صح أن يُدَعى إدراك الخشونة واللين دون التأليف. لأا لا تلم ذلك ونقول: 
العُدرّك*” في الخشن هو ما ذكرنا من الألم الحاصل عند إمرار اليد عليه. 

ومتى قال القائل: «فأحدنا يقدر على التأليف» ولا يقدر على تليين الخشن وتخشين الْليّنء ولو كان 
الجميع واحدا لما صح أن تفترق القدرة»» فمن جوابنا أنه قد يقدر على ما ذکرت, آنا إذا فتلا" القطن 
أو الخرء ظهر فيهما اليسير من الخشونة» وقد تُزيل عن الخشن أشياءً من أجزائه» فيصير ليناً بأن نركه إلى 
حدٌ الاستقامة. وإذا تعذر الحال في بعض المواضع» فللحاجة إلى آلات لطاف قد ققدناها. 


فهذا طريق القول في الخشونة واللين. 
5 آي الخشونة واللين. 1 ص: - هي. 
*" انظر ص ۰٥-۳ ٤‏ ۳. ©" ص: إن المُدرّك, 


انا ص: الخشونة. 2-59 حص م: قلنا (؟) 
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ومن هذه النجملة الطول والعَوّض والغمق» لأن المرجع بهذه الأسماء إلى تأليفات ذاهية في هذه 
الجهاتء قلذلك نقول a‏ المُماسات المخصوصة. وقد منع أبو القاسم 
من ذلك فقال: «إن الطويل يُضَمْ إلى الطويل [م ۹۸ أ] فلا يزداد طوله»"". وهذا إنما يكون إذا حصلت 
المُماسّة بينهما في غير الجهة التي سمّيتاها طولا. وذلك عبارة لا قائدة في الإكثار فيها. 

ومن جملة الأسماء التي تنطلق على تأليف مخصوص هو المُصاكة, فإنها مُّماسّة تقع بين جسمَّين 
صلبين عقيب حركات متوالية أو حركات يقل السكون بينها مع الاعتماد. وننجعل هذه المُصاكة شرطاً في 
توليد الاعتماد الصوتء لا أنها تَولّده وإلا لزم أن تكون مُولْدةٌ له في كلا محليهاء وهذا يجعله من جنس 
التأليف» وقد ثبت أنه مُخائف له. 

وإنما وجب اشتراط هذه الشروط في المُصاكة لعلمنا أن الجسمّين المتبايتين لا يوصقان بالمُصاكة. 
ولا إذا كان تماسّهما مع ابتداء حدوثهماء لم يوصفا بذلك» حتى لو خلقهما الله سبحانه*” متماشین» لما 
وُصفا بالصكة. ولو كانا متماسّين ولم يكن بعد تزايّل وتفرّق*) لما وُصفا بذلك» كأجزاء الحجر فإنها لا 
توصف بمُصاكة بعضها لبعض» فلا بدّ من أن تكون هذه المُماشة متجددةٌ عن تزايّل وتفرّق'*. 

ثم لا بدٌ من صلابتهما. فإن الرخو من الأجسام لا يوصف بذلك» على ما نعلمه من حال ضرب الصوف 
على الصوف. وإن كنا تعلم هناك صلابة مّاء فلا بد من حصول الْمُصاكّة بينهما وإن خمّت» لكن أهل اللغة 
لا يصفوته بذلك. 

ولو حصلت المُماسّة يبن الصّلْيِينَ ثم لم تكن عقيب حركات متوالية أو على وجه يقل السكون بينهاء لمآ 
ثبتت'* المُصاكة. فلهذاء لو وضع أحدتا يده على الأرض وضعاً خفيفاء لم نقل إنه صاك الأرض بيده. 

ولا يد مع ذلك كله من الاعتماد عليه. 

فعند اجتماع هذه الأوصاف» [ص ٠۴‏ ب] يوصف التأليف بالصكة. ثم الذي بين أنه يُرجَع بها إلى 
التأليف المخصوص أنها لو كانت سواه» لصح وجودها من دونه» على ما ثبت في نظائره. 


*" راجع المسائل ۲۲۸. '* أ ص: تفريق. 
f 11 55 ۳۸‏ 5000-0 

ص: تعالى. ١‏ أء ص: ثبت. 
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[فصل قيما يقال من هذه الأسماء عند العدم أو عند الوجود فقط] 


قال رحمه الله: 

اعلم أن هذه الأسماء التي تقدّم القول فيها لا يصح إجراؤها على التأليف إلا بعد الوجوى لأنها تتبئ 
عن وجوده'؛ نفسه» أو وجود معنى معه» أو وجوده على وجه» والأسماء التي هذه حالها تختص الوجود. 
والذي يجري عليه قي الحالين هو مثل التأليف والاجتماع والمُماشة. ولا يقال» وهو معدوم إنه تجاوّر 
أو تماسٌٌ أو اتصالء وإنما يقال عند وجوده". 


[فصل قي الالتزاق وشروطه] 

قال رحمه الله 

وقد بِينَا أن التأليف» في كونه التراقأء يفتقر إلى الرطوبة واليبوسة . وإذا احتاج إليهما في هذا الحكم؛ 
فلا بڌ من حدوث التأليفء لأن هذا من أحكام الحدوث,. ولا“ ي يصير التزاقاً في حال بقأئه. يبن هذا أنه 
لا بد من تداخل الأجزاء ليحصل الالتزاق» ولأجل ذلك لم يصح الالتزاق في الجزتين لأن التدال بينهما 
لإ يصح» بل لا بذ من أجزاء كثيرة. وعلى هذه الطريقة يمتنع التصاق*؛ الطين بالمرآة الصقيلة لفقد الخلل 
وانسداده بالصقالة» ويصح في البحائط لثبوت" الخلل فيه. 

وإذا أوجبنا حدوث التأليف» لا نوجب حدوث الرطوبة والييوسة» بل يثبت الالتزاق وإن كانتا باقن 
على ما تعلم من حال رطوية الماء وييوة التراب إذا ضربنا متهما الين. ويفارق ذلك ما نقوله في کون 
الاعتماد لازماً إنه إنما يثبت إذا صادف حدوئّه حدوث الرطوبة. 

هذا كلام في التأليف الحادث» وحاجته إلى ما ذكرناه. فأما إذا بقي» فهل يفتقر إلى بقائهما أم لا؟ قال 
الشيخ أبو عبد الله رحمه الله: «لا يحتاج في استمراره إلى ذلك» وإن احتاج في الأوّل»: فجوّز أن يبقى 
التزاقاً وإن زالت أجزاء هذَّين المعنيين عنه*؟. وشته؟؛ بالفعل وحاجته إلى فاعله"* أن عند استمرار الوجود 
به لا يقتقر إلى كونه [م ۹۸ ب] قادراً. والذي هو معلوم من هذه الجملة أن اللّين قبل الطبخ هو أوزن» 


3 م: عن وجود. 5 آنظر ص ۳۹۷ وال 1 
1 وجود. 9 صض؛ - ته. 
ئ ل أو ل 5 ص: وشتهه. 
“* أ: التزاق. :* ص: الفاعل. 
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فإذا طبخ انتفت بالنار أجزاء رطبة. ولیس يصح أن يكون ما بقي كله أجزاءً يبس وإلا ارتفعت كالنار. 
فالغالب فيه إذاً هي الأجزاء الرطبةء فلهذا يهوي. فإن الاعتماد سفلاً لا يلزم إلا بالرطوبة. فالواجب استواء 
حال الحدوث والبقاء في الحاجة إليهماء وإن اختلفت الحال فيه على ما فصّلتاه. ويفارق حاجة الفعل 
إلى الفاعل» لأنه محتاج إليه في الإيجاد لا في الوجود. وليس هذه سبيل حاجة التأليف» في هذا الحكم» 
إلى ما ذكرناه. 

قال أَبو و هاشم رحمه الله إن الجسم إذا كان بصفة المائعات كالماء وغيره؛ فالالتزاق لا يصح حصوله 

فيه. إلا أنه لا يمتتع حصول اليسير منه في الما لا سيما عند تخل الهواء له والغالب فيه اليس . ولكن 
لا يظهر هذا الذي ذكرناه في الماء إلا عندما يصير جليداً. ولا شبهة في أن ما ليس بصفة الماء» وإن كان 
في كل جزء منه جزء من الرطوبة» يصح وجود الالتزاق فيه. 


[فصل في التزاق أسئان المشط] 
قال ر حمه الله: 
ع 
إن سأل سائل عن أسنان المشطء إذا أدخل بعضها في بعضء لماذا يعسر تفريقها؟ قيل له: قد يجوز أن 
يكون للتداخل الحاصل بينهما. وهذا أقرب من أن يقال هو للرطوبة واليبوسةء لأنه لو كان لأجل ذلك" 
لكان يعسر التفريق عند التجاوّر فقطء لحصولهما والحال هله. 


[قصل في أن التأليف لا يصح وجوده لا في محل ولا في أزيد من محلين] 

قال رحمه الله: 

لا يصح في التأليف أن یوجد لا في محلء لأن أخصٌ حكم بتبئ عما عليه في ذاته افتقاره عند الوجود 
إلى محلّين متجاورّين» إذ لا يمكن الإشارة إلى أمر سواه مع أنه لا بدّ أن يكون في ذاته م مُميزاً عن غيره. 
ووجوده لا في محل يقتضي زوال هذا الحكم؛ وفي زواله انقلاب جتسه. 

وكما لا يضح وجوده لا في محل» فليس يصح وجوده في أزيد من محلّين. وإلا فلو حل ثلاثة محال 
للزم في الخط العُركّبٍ من ثلاثة ة أجزاء» وفي الوسط”” تأليف. أن لا يصح التفريق بينه وبين أحد الطرقين؛ أو 


١‏ ص: لذلك. *” أي في الجزء المتوسط. 
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إن صح ذلك» يقتضي وجوذ التأليف من وجه وعدمه من وجه آخر؛ أو آن يقال: إذا فرّقناهمن أحد الطرقينء 
يفترق من الطرف الآخر قيقتضي هذاء إذا قطعنا الجسم بنصمّين» أن تتناثر أجزاؤه. 


[فصل في أن التأليف يصح عليه إلبقاء] 


قال زحمه الله: 

البقاء صحيح على التأليف» لمثل الدليل الذي تقدّم في اللون» ولأنه لو لم يبق» لكان إِما أن يتأتى تفريق 
الملتزق على سهولة؛ أو يمتنع أصلاً. فأما أن يتأتّى على وجه الصعوبةء فلا لأن القديم تعالى: إن كان يروم 
إيجاد التأليف حالاً بعد حال فيه» فمٌراده بالوجود أولى فكان يمتنع؛ وإن كان لا يروم ذلك» وجب تاه 
بسهولة””. ولا يمكن أن يُجعل المتقدم من التأليف» وقد بطلء مانعاء فليس إلا أن هتاك أمراً باقياً يُحتاج 
إلى إبطاله. ولا يولد بعضه بعضاء يُصرّف تصعٌّب التفريق إليه» على ما يليه" من بعده*. 

فأما أبو هاشم رحمه الل فقد جعل الدلالة على بقاء التأليف وجوب إعادته في المُكلّفِينء وإعادة ما 
لا يصح البقاء عليه مُحال. وذلك لو ثيت؛ لكان من أظهر ما يقتضي بقاء التأليف» إلا أنه غير ضحيح. 

وقد امل على بقل بحاجت إلى المجاورة: وهن باق فيجب بقا يشا على نحوما قال أبو هادم 
رحمه الله [م 19 أ] إن القدرة إذا بقيت وهي مفتقرة الى الحياةء فكذلك الحياة'". إلا أن هذه الطريقة 

معترّضة هناك. وغلى آنه"* إنما يحتاج إلى التجاوّر» وليس إلى المجاورة””. 


[فصل في أن التأليف ليس بمُدرّك] 

قال رحمه الله: 

ليس يتناول الإدراك هذا [ص 58 أ] المعنى» لا رؤية ولا لمساً. هذا قول الشيخ أبي هاشم. وخالفه 
الشيخ أبس علي رحمه الله فأثبته مُدرَكا بالطريقين جميعاًء كقوله في الأكوان. وإنما يعتمد أبو علي التفرقة**» 


على قريب مما تقدّم في الكون. 

*” انظر ص 1717-7717 في إثبات بقاء الأكوان. “* انظر ص 501و ۲۹۲. 

** أ تُبينه. *" وهي على الأرجح التفرقة بين المؤلّف والغير المؤلّف» 
** راجع ص 7١64‏ بالقياس إلى التفرقة بين المتحرك والساكن التي بها كان أبو 
** انظر ص ١1-421‏ 5. علي يستدل على أن الأكوان مُدرّكة» انظر ص 737 
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والذي يدل على أنه لا يُدرّك وجوب التفرقة» لو كان مُدرَكأء بين قليله وكثيره» ووجوب أن تثبت للمحل 
به هيه متضادّة كالحرارة والبرودة واللون. ولكنًا نعرف عند الإدراك غير تجار المحلين. 

وقد قال أبو هاشم: «لو كان مُدرّكاًء لبطل كون الحجاب منعاً عن الرؤية» لأن الصفيحة الأولى من 
الجسم إذا كان بينها وبين ما يليها تأليف» فإن أدركتا التأليف» وجب أن تدرك الصفيحة 5" لأن إدراك المحال 
يقتضي إدراك محلّه. وهو" حال فيهماء ثم هكذا حتى نرى سائر صفائح الأجسام» . قال الشيخ أبو إسحاق: 
هتا إنما يجب فيما يستبدٌ حلوله بمحل واحد. فأما الموجود في محلين» فلا يجب ذلك قيه لآن قاعدة 
الشعاع تحصل مع أحد المحلين بحيث لا ساتر ولا ما يدر فيه الساتر" دون المحلّ الآخر. فصار ما 
ذكره معترضاً على ما قاله أبو هاشم. 

ولك أن تذكرء في الدلالة على أنه غير مُدرَّكء أنه لو كان كذلك» لم" يصح وقوع الحاجة إلى إيراد 
الدلالة اللطيفة على إثباته» وقد ثبت وقوع الحاجة إليها. 


[فصل في أن التأليف جنس واحد لا اختلاف فيه ولا تضا3] 


قال رحمه الله: 

التأليف جنس واحد فلا اختلاف فيه ولا تضاد. هذا قول أبي هاشم. وقد كان أبو علي يُثبت فيه 
الاختلاف حتى بلغ به التضاد» ثم رجع عنه آخرا وقال إنه جنس واحد. 

وإنما نعلم انتفاء التضاد عنه بصحة تأليف الجزء إلى سنّة أمثاله» ولو تضاد التأليف» لم يصح اجتماع الكثير 
منه في المحل الواحد. وإذا بطل التضادء وجب أن يكون متماثلاً لأ لو كان مختلفاء لم يكن ينتفي الكثير منه 
بالضد الواحد وبما يجري مجرى الضدّ من الافتراق» لأن الشيء الواحد لا ينفي مختلمين غير متضادّين“". 

وإذا أردتٌ أن تدلٌ ابتداءً على ثبوت تمائل التأليف» فقّل: إن أخصّ ما يجب له هو افتقاره عند الوجود 
إلى محلّين متجاورّين» وقد اشترك الكل فيه» فيجب أن تتمائل أجزاؤه. ولسنا نقول إن حلوله في المحلّين 
يقتضي تمائّله فيقال: «فكيفك يقع التماثل والاختلاف بالحلول؟»؛ بل حاجته عند الوجود إلى محلين 
متجاورّين قد ميّزته عن" غيره من الأجناس» :فلو اختلفت أجزاؤه: لم يصح أن تشترك في هذا الحكم. 


'" يعني الصفيحة الثانية. '' أ:لماء 
به أي التأيف. 34 ص: لا ينفى شین خد میختلفیر غير ضدّين. 
ل 0 e‏ ص: من. 
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وبعد فلو اختلفت'”: لصحت الإشارة إلى وجه يُجِعَل سبباً للاختلاف. ولا يمكن في ذلك إلا اختلاف 
أشكال [م 44 ب] المحالٌ؛ أو أن مع بعض التأليف يصح وجود عَرَض لا يصح وجوده مع تأليف سواه؛ 
أو أن بعضه طول وبعضه عَرْض. أو بعضه التزاق وبعضه ليس بالتزاق. وإذا نا أن شيئاً من ذلك لا يؤر 
. في التماثل ولا يوجب الاخختلاف» فقد صح ما أردناء. 

معلوم أن المثلثة تجيء منها مُربّعة بض : م نة أخرى إليها. والمُريع توتحذ أطرافه» فتخرج مته مُدوّرة. 
والتأليف الأوّل باق فيه» وإنما ضّمْ غيرء إليه أو أَخلّ مته بعضه. وبنية اليد لو حصلت في تضاعيف أجزاء 
القلب» لصح وجود العلم قيها. ولو ثبتت مع غيرها تلك البنية» لصح وجود هذه المعاني فيهاء وإن كان 
التأليف الأول باقياً فيها: وتأليف الجماد لو ونج معه المعاني التي تفتقر الحياة في الوجود إليهاء لصح 
وجود الحياة معه. وكل تأليف وُجد في أحد محلّيه رطوبةٌ وفي الآخر بيس فهو التزاق» والاختلاف لا 
يقع باقتران غيره به. ونفس ما هو طول يصح أن يكون عَرْضاَء لأنه إنما يكون" طويلاً بأن يوجد في قبالة 
الرائي» ولو تغيّر الموقف عليه» لكان عَرْضِاً. والاختلاف لا يتبع الأسماء؛ ولهذا يصح أن تُنضّف القصبة 
شّجِعَل كالصليب» وتُحشى زواياه“" فيصير ما كان طولاً عَوْضأَه وموقف الرائي واحد. فصح أن لا وجه 
يقتضي كون التأليف مختلفاً. 

ويمكن أن تكون الشبهةء في احتلاف التأليف. أن يقول قائل: نّا نفرق بين تأليف المُدوّر والمُربّعء 
ولا يمكن أن تُصِرّف هذه التفرقة إلا إلى اختلاف التأليف». وهذا مبنيّ على إدراك التأليف» وقد منعتا منه 
فيما قبل. ولو ثبت: لم يكن ليلزم صرف الفصل إلى اختلاف التأليف. فقد نفرق بين المثلين على بعض 
الوجوه. وعندنا أن هذه التفرقة هو أمز راجع إلى نفس الأجزاء في زيادتها ونقصانها وذهابها في جهة دون 
أخرى"“ لا لأن التأليف مختلف. 

فأما الشبهة في تضاد التأليف. فقد كان أبو علي"" رحمه الله يقول: «إن الجوهر إذا أحاطت به سنّة 
أجزاء'”: فالوسطاني المّحاط به لا يصح أن يتألف إلى جزء سابع. ولم يكن الوجه فيه إلا تضادّ ما بينه 
وبينه من التأليف». فقد أخحطاً. فإن"" امتناع ذلك هو لأن الجزء aS‏ 
سابع - والحال ما ذكرنا" - على وجه يأتلف إلى الأوسط لاقتضى تداشل الجواهر. ن هذا أنه لو 
كان لأجل الاق لكان ازال أحد هذه الأجزاء الت لا يتيره ومعلوم عند ذلك صحة تاف السابع إلى 


هذا الأوسط. 6 فبطلت هذه الشبهة. 
ع 
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فصل [في أن التأليف ليس له ض من غير نوعه وآن الاقتراق ليس بض له] 


أعلم أنه كما لا يتضادٌ التأليف؟"» فلا ضدّ له من غير نوعهء وإلا وجب في القادر عليه أن يقدر على 
ضته» ولا شيء هذا سبيله. ولأن الذي يشتبه الحال فيه هو الافتراق» وقد تفينا كونه معنئ زائداً على 
الكوتين""٠‏ وهما يضاذان المجاورة» فكيف يُضاذان التأليف؟ [ص ٠٤‏ ب] 

وبعد فإذا ثبت في الاقتراق أن المرجع به إلى الكونّين» فلو جرى [م ٠٠١‏ أ] بينه وبين التأليف تضادٌء 
لم يصح في واحد من هذين الكونّين أن يجامم التأليف» وقد ثبت صحة وجوده معه إلى أن يوجد الكون 
الآخر. ولو ضاد التأليف» لرجع التضادٌ إلى كل واحد منهما. 

وبعد فلو كان للتأليف ضد لكان يقتضي أن الضدّ مثلٌ لأن من حقّ الضِدَّين أن يحتاج كل واحد منهما 
إلى ما يحتاج إليه صاحبه» سواءٌ تضادًا على محل أو حيّ» حتى يصح وجود كل واحد مهما بدلاً من الآخر» 
وحال المحل أو الحيّ كما كان . - إلا فيما يجب عنهماء فإنه منفصل عما يحتاج إليه في الوجود. ٠‏ وقد صح 
جاه التاليف إلى جاور المحلّين» فيجب في ضدّه مثله» حتى يوجد الافتراق في محلّين متجاورين» أو 
يوجد التأليف في محلّين متباعدّين» لصحة وجود ضدّه على هذا الح . وهذا يقتضي کون كل واحد منهما 
مثلاً لصاحبه. 

وإنما أوجبنا ثبوت هذه القضية في كل ضدَّين لأا لولم نقّل بذلك» لانسدّ علينا طريق معرفة المتضادّات» 
كنا نُجِوّ في السواد وغيره» إذا طرأ على المحلء أنه لا ينفي البياض وإنما ينفي معني يحتاج البياض في 
الوجود إليه» فينتفي بفقده. وكذلك فيما يتضاد على الحيّ. فيجب أن نقضي بأنه لا يحتاج أحدهما إلى 
أزيد مما يحتاج إليه الآخرء وإنما يفترق الضدّان في أن لأحدهما صفةٌ بالعكس من صفة الآ فيتضاد 
الوب عنهما. 

والذي يُشكل في ذلك هو أن يقال"": «إن اعتقاد حصول”” الذات على صفة مُضَادٌ لاعتقاد أنه ليس 
عليها*» ومع هذا فالأوّل يحتاج إلى اعتقاد صحة كون الذات على تلك الصفة دون ضدّه». والجواب 
أنه» متى عنى بالصحة ما يُننظرة فإنّا لا نوجب الحاجة التي ذكروها لأنه ليس يفتقر اعتقاد كون الذات على 
م ا ا وإت عنى بالصحة ما يتبع الثبوت» وهو نفي الاستحالة» فهي 

تتبع التبوت دون أن يفتقر"" اعتقاد الثبوت إليهء فصار الأمر بالعكس مما ظنّوه:*. 


25 ص: فى التأليف. 5 انظر کل ٤‏ 
*" راجع ص 105-1701 ؟" ص: يعتقد, 
0 ص ¬ أن يقال. 0 س قالره. 


"؟ م: اعتقاد صحة كون. 
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قصل [في أن التأليف يصح وجود الكثير منه في محل واحد] 


إذا ثبت كون التأليف من جنس واحدء ووجوذ المتماثل قد صح في الأصل في محل واحد.فهكذا 
يجب في التأليف. لكن وجود الكثير منه في محل واحد هو إِمّا بأن يُلاقي الجزء ستّة أمثاله» فتوجد فيه 
سنّة أجزاء من التأليف؛ وإثا بان يفعل الله تعالى حالاً بعد حال ابتداءً التأليف في الجزئّين» أو يفعله أحدنا 
على هذه الصفة إذا لم نجعل تجدّد التجاور شرطأً"*؟ وإقا بأن تجوز وقوع الجزء على موضع الاتصال من 
الجزئين”*0 فيوجد فيه جزآن من التأليف لتألفه إليهما. فعلى هذه الطريقة تثب ثبت ذلك. 


فصل [في أن المحل ليس له حكم ولا حال بالتأليف] 

اعلم أن الذي ذكرناه من تصكّب التفكيك هو حكم راجع إلى القادرء لا إلى المحل» وإلا كان يلزم أن 
لا تخیر بالقادرین» على ما تقدّم. وكان لا يت يتغير يكونه التزاقاً وأن لا يكون كذلك» لأن إيجابه الحكم كان 
يرجع إلى نوعه ؤجنسهه فكان يصح إثبات حكم في غير ما يتصعب فکه. [م ٠٠١‏ ب] 

وكما لا حكم للمحل في الحقيقة بالتأليف» فلا حال له به إذ لا يمكن الإشارة إلى حالة معقولة. فإذا”* 
جعلت تلك الحالة؛* صعوبة التفكيك» فهذا يقتضي أن تثبت في كل ما فيه تأليف»ء وقد يوجد التأليف ولا 
هذا الحكم. لن أن اتنا ان جع اا لا إلى الوقوع على وجه. ويعد قكان 

يصح العلم بتلك الحال من دون العلم بنفس التأليف» ونحن لا نعقل أزيد من تجار المحلّين» وبهذا يقع 
لن الفرق بين المؤلّف وبين غيره» وإذا كانت** هاهنا حالة» فهي راجعة إلى نفس الكون» لا إلى التأليف. 
وآ يثبت في التأليف ما نقوله في الكون؛ لأن الفصل بين أن يكون”* كائناً في جهة أو في غيرها إلى 
نفس المحل يرجع» وهاهنا يرجع إلى القادره فافترقا. وبعد فالتأليف حال في محلّينء فلو أوجب سالا 
لمحلّه» لأوجب لهما جميعاً - فإن وجوده في كل واحد منهما لا على التنصيف والتجرّي - وهذا يوجب 
أن يكون المعنئ الواحد يوجب حالين» وذلك باطل. 
0 


'4 خلافاً لقول أبي هاثبمء انظر ص 7594. *4 م: الحال. 
'* كما جوزه أبو هاشيء انظر ص ۸۲. ©“ ص: کان. 
* ص: وإذا. '* م: بين الكون. 
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فصل [في قول الشيوخ إن «تأليف الجماد كافتراقه»] 

معتى ما يقوله مشايخنا”* إن «تأليف الجماد كافتراقه» هو أنه لا تك تثبت للجماد صفة راجعة إلى جملة 
أجزاته. كما نقوله في الحيّ مناء يل صفاته هي راجعة إلى آحاده . فيغارة ق بذلك الحي الذي لأجل حياته» 
قد حل محل الشيء الواحد فثيتت؟* له صفات راجعة إلى جملة أجزائه. 


فصل [في أن أحدنا إتما يقدر أن يفعل التأليف متولداً عن المجاورة] 


اعلم أن التأليف هو من الأجناس الداخلة تحت مقدورناء ودليله وقوعه بحسب أحوالنا ووقوعه بحسب 
ما نفعله من الأسباب» وثبوت أحكاعه فينا. إلا آنا إنما نقدر أن نفعله متولداً عن المجاورة - لتعذر فعله 
علينا ابتداءً - وهي في توليدها له تختلف. وأكثر ما تُولّده سمّة أجزاء» على مأ نذكره ة في الجزء المُلاقي 
لسنّة أمثاله. وهذا صحيح في السبب إذا ولّد في المحالٌ الكثيرة» وإن كان امتناع مُلاقاة الجزء لأكثر من 
سبّة أمثاله يصير وجهاً في الحصرء فلا يتتقض ما قالوه في القدرة"*. وأقل ما تُولّده أن يكون كل واحد من 
الكوتين يود تأليفاً بين هذا المحلّ وبين غيره. هذا هو الصحيح في قدرتنا على التأليف. 

وقال أبو علي: «قد يكون التأليف من فعلنا مُباشراً بأن يوجد في محل القدرة». وبه قال أبو هاشم ولا 
ثم رجع عنه [ص 16 أ] إلى ما قدّمناه. وقال: لا أدري ما قول أبي علي في التأليف الموجود بين محل 
القدرة وغير محلهاء أيجعله مُباشِراً أو متولدا؟» . والأقرب أنه لا فصل على مذهيه بين أن يوجد في محلي 
القدرة أو في أحد محلّيها ومحل سواه. 

فأما الذي قاله أبر هاشم في العسكربات وغيرها من كيه إن «الأشبه بالتأليف أن يكون متولدء لتعدذيه 
محل القدرة . فإنه» وإن كان ما يوجد في محل القدرة قد يكون متولدآء فما يتعدّاه على كل حال لا بد من كونه 
متولدا»» فبعيد لأن هذا يقتضي آنه إذا جد بين محلّي القدرة» أن" يكون مُباشراًء وإذا وُجد بين محلّي'" 
القدرة وغيره من محالها - كالإصبع إذا ضمت إلى أخرى - أن يكون مُباشراً أيضا وقد عرفنا خلافه. 


"* ص: + رحمهم الله. والوقت والممحلٌ واحد - بأكثر من جزء واحد وذلك «لأنهاء 
*” انظر ص ٥۰‏ ۳۷۰ ۳۸۱ 0618-7841 0403 الو تعدّت عنه إلي ما فوقه ولا حاصرء لتعلّقت يما لايتناهى؛» 
A‏ انظر ص 451 (وأيضاً شرح الأصول 415). 

44 ص فشبت, ۹1 ذا 


“* أشار المصتّف إلى قضية سيوردها نفه فى كيفية تعلق “ ]:محل. 
ا :2 
القدرة بمقدورهاء وهي أن القدرة لا يجوز أن تتعلق - والجتس 
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فصل [في أن التأليف ليس مما يُولّد غيره] 


اعلم أن التأليف مما لا حظ له في توليد غيره. ولیس يكاد يشتبه الحال إلا في [م ٠١١‏ أ] توليده لتأليف 
آخرء أو للكون» أو للاعتماد؛ أو تّجِعَل الصلابة مُولّدةٌ للقدرة» أو التأليف الذي هو الصحة مُولّداً للحياة» 
أو بنية القلب مُوئّدةٌ للعقل؛ أو يُجعل التأليف مُولداً للألم بشرط انتفاته. 

ولا يجوز توليده لتأليف مثله؛ لأنه كان يجب أن يُولّده في حاله. فإن مسنبب السبب إنما يتراخى إلى 
الحالة الثانية إذا لم يصح اجتماعهما في الوجود, كالعلم والنظر» أو يختص بجهة وهي المكان الثاني» 
كالاعتماد» فلا يُولّد إلا في الثاني"". قإذا فقدا جميعاً في التأليف» وجب توليده في الحالء وهذا يقتضي 
وجود ما لا يتناهى لتوليده في حاله ما من شأنه أن يُولّد أيضاً في تلك الحال» ثم كذلك أبداً. ولا يمكته 
أن يجعل المانع من توليده في الحال وقوع الاشتباه بين السبب والمسبب» لأنا قد يبنا" وجوب توليده له 
في الحال. فإن أدّى إلى هذا الفاسدء وجب أن يترك القول بالتوليد. 

وقد ذكر أبو هاشم في الجامع: «إن التأليف جنس واحدء وقد ثبت في الأسباب أنها لا يُولّد أمثالها. 
فكذلك يجب في التأليف». إلا أن الذي قاله يعترضه الاعتماد» لأنه قد يود مثله كما يُولّد مخالقه"". وقال 
أيضاً: «لو ولد التأليف تأليفاً مثله» لصح أن يُولّد ما يخالفه». لكن ليس يمتنع في السبب أن لا يُولّد إلا 
نوعاً مخصوصاً دون ما خالفهء كالنظر لأنه لا يُولّد إلا قبيل العلوم دون غيرها. فهلا كان التأليف مثله؟ 
فالمعتمّد ما تقدّم": 

و لابح توليدء افشاك ن لا اض بان تلحو بن الجهات ادن قن بسن ی توليله 
فيها أجمع حت يقف الثقيل. فإن قال": #فكيف لا يحصل الاكتناز إلا وهو ثقيل» لولا توليد التأليف 
للثقل؟»: قيل له:.ليس كذلكء بل الاكتئاز يحصل ولا ثقلء وهذا في الريح إذا تفخ في الزق. 

ولا يصح توليده للكون» لأنه ليس بأن يُولّد بعض الأكوان أولى من بعض؛ لفقد الاختصاص. 

وتوليده للحياة أو القدرة أو غيرهما يقتضي قدرتنا على هذه الأمور لقدرتنا على أسبابهاء والقادر على 
السبب يجب قدرته على ما يتولد عنه. 

فأما توليده للألم بشرط انتفائه» فلا يصح لأنه» إن عل مُولّداً في الحال» لم يصح لاقتضائه أن يكون 
مووداً منتفياً حتى يحصل الآلم؛ وإن ولّد في الثاني» قكيف يشرط بأمر لا يقارن وجود السيب"" وهو انتفاؤه» 


5 


"5 انظر ص الي ** م: قالوا. 

44 أ: لاا قدمنا. 6" أي الجسم الذي فيه اكتناز الأجزاء. 
“* انظر ص ۳۲۹. 54 أ: المسيب. 
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ص ها قدّمتا. 


القول في التأليف 8 ٠٠١‏ 


لأنه ٠١١‏ يحصل في الأول دون الثاني؟ هذا على أن الانتفاء» إن لم يُحلء لم يُصحّمح. فبطل توليده له. ولسنا 
نجعل توليد النظر للعلم مشزوطاً بانتفائه» لأن البقاء على النظر لا يصح» فكيف يُجِعَل انتفاؤه شرطاً؟ 

ولك أن تُورد طريقةٌ تمنع توليده لشيء من الأجناس ما خلا التأليف» وهي أن تقول: قد صح في وجود 
التأليف أنه بحيث''' المحللان""'» فما يُولّده يجب أن يكون بحيث هو. وهذا يقتضي أن يصير المتولد عته 
مح احالف و ا ويبطل بهذه الدلالة توليد المُصاكة التي هي التأليف للصوت» 
على ما تقدّم؛ بل يجب كونها شرطاً. 


فصل [في شكل الأرض وأنها مُسطحة غير كرية] 


اعلم أن من جملة ما يصلح ذكره في باب التأليف أن نتكلم في شكل الأرضء وعلى أي وجه تأليفها. 
فقد اختلف فيه الشيوخ. قال أبو علي: هو مُسطح؛ ولیس بكري. وتوقات أبوغائم في شكلها؛ وكلانة: إذا 
ذكر سكون الأرضء يقتضي أنه قائل بأنها كُريّة الشكلء لأنه يقول إن #نصف كرة الأرضص» يختصٌ باعتماد 
سفلاً"". وأما أبو القاسم» فقد قطع بأنها كرية؛٠.‏ 

والأولى أن يقال بمذهب أبي علي؛ [م ٠١ ١‏ ب] والمرجع فيه إلى السمع. قال الله تعالى « وَاللهُ جحل 
َم الأزض بتاطاً) [14/11]» وقال عز وجل ا أَمَلَا تون إلى الإيل كيف لقت 4 17/881]ء 
ثم قال لوَإِلَى الأزض كيف سُطحت * [۸۸/ ۰ وقال ظوَالأَرْض بَعْدَ ذلك دَحَامًا 4 [9// EY‏ 
اوملعا 

وقد اسيُدلٌ على أنها مُسطّحة من جهة العقل» بأن قيل: لو كانت كُريّة الشكل؛ لم يختلف حال طلوع 
الشمس على المواضع» ولم يكن رى الشمس في ابتداء الطلوع أكبر وكذلك عند الغروب» وتّرى إِذا بلغت 
كبد السماء كأنها أصغر*''. وإنما يصح اختلاف طلوعها على المواضع ٠١”‏ لتسطيح شكل الأرض ومسامتة 
الشمس لبعض مواضعها دون بعض. وعلى هذا قيل إن" بأرض بُلعَّره<٠‏ تكون مُدّة النهار طول“ من 
مُدّته عندنا» حتى تزيد على ست عشرة ٠‏ ساعة. وفي بعض البقاع تكون السنة سئّة أشهر ليلا كله وسنّة 
أشهر نهاراً كله. وكل هذا لا يتج إلا والأرض مُسطحة» فتختلف مسامتة الشمس لبقاعها. 


٠"‏ أي السيب. ١‏ أ: الموضع 
ا ص: يحل. ٠١‏ ص: بأن. 
يه المحلين. ۶ كذل ولعله: بُلغار. 
٠٠*‏ انظر ص 7484 ٠٠“‏ م: أبلغ. 
7 داج اعا ٠‏ م: ستّة عشر. 


“ انظر ص ۷۳۲ مع تعلیل آخخر. 
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E‏ العا ايا لو تايف N‏ فيها المياه ولسالتة فلقائل أن يقول 
إن شكل جميع الأرض کري» وفيها مواضع تمختصٌ بالتسطيح؛ قتستقرٌ فيها المياه. 

ل ل ا ل ا ا لون له 
وأن تغيب في الوقت [ص 16 ب] الواحد. فلما عرفنا حلاف ذلك: دل أن امتداد الوقت بها في بلوغ جميع 
الأرض هو لأنها كريّة الشكل»» قيل له: غير ممتنع أن يكون في الأرض أنشاز ومواضع تنخفض وتعلوء 
فلهذا لا تشيع ٠٠١‏ في جميع لأرض» وإنما تبلغها وتغيب عنها على ضرب من التدريج لهذا المانع. 

فإن قال: (إنا في الصيف» إذا أردنا معرفة الزوال» تنصب خشبةء فالظل الذي يتقلص منها يستوي في 
سائر البلاد. ولو كانت الأرض مطحت لكانت تحاذي' ١‏ موضعاً دون موضع. فإذا كان طلوعها في سائر 
المواضع على سواءء فليس إلا أنها كريّة الشكل»» قيل له: نحن قد با اختلاف طلوع الشمس على البقاع» 
فكيف يصح ما ادّعيتّه؟ وعلى هذا ذكر أهل النجوم أن هاهنا مواضع لا يكون فيها ليل ولا ينبت بها نبات 
ولا يعيش فيها حيوان لفرط البرد» ومواضع حكمها هذا الحكم لفرط الحرّ. 

فإن قيل: "أليس راكب السفينة يرى في سيرها بعض إلكواكب» فإذا سار شيا بعد شيء» غاب عنه ذلك 
الكوكب؟". وعلى هذا قيل: «إن انتقلتا إلى ناحية الْقَرْقَدَينَء ظهر لنا نوع من الكواكب» وخفي عتا نوع 
منهاء وذلك لححدّية الأرض وكونها كريَةٌ». وفي السفينة يقال: «العلّة فيه أن الماء له حَدَبةء والأرض إذا 
كانت قراراً له فهي مثله». قيل له: إِنا إذا حكمنا بتسطيح الأرضء لم نمتع من ثبوت صعود وهيوط فيهاء 
وإن اختص الكل بالشكل الذي ذكرناه. ولهذا يصح ما يقال في رؤية قوم سُهَيلاً وغيرهم لا يراه وقيل 
مثله في بنات نعش إنه ريّما لم برها قوم. 1 

قإن قال ": اقد ثبت في كسوف القمر أنه من جهة ستر الأرض له. وانكسافه هو على هَيثة الكرة» فيجب 
وقد ٠‏ آ] فیما يستره'! أن يكون كرباك قيل ٠‏ : لم تقم دلالة على أن سبب الكسوف ما قلتمء فلنا أن لا 
تعلمة لكي وعلى آنا إن" سلّمتاء > فلا يجب إذا اتكسف على هَيئة الكرةء أن يكون الساتر له كرتا بل 
يكفي فيه" أن يقرب من هذا الشكل. وبعد فإن بُعد القمر عنا يُخفي تحقيق معرفتنا لشكل انكساقه. 

فعلى هذه الجملة يُجرى الكلام في ذلك. وليس في دور أفلاك الشمس والقمر والنجوم تحت الأرض 
ما يقتضي كونها كُريَةٌ واقعةٌ في وسط الفلك» لأنها قد يجوز أن تكون مُسطّحةٌ وتتحرك الشمس والقمر 


تحتها لا فِيُْ مكان. إلى أن يطلعا. 

٠١‏ أي الشمس. 6 ص: + له؟ م: + لهم. 
۱1۲ أي 3 111 : لو. 

٣‏ ص: قيل. ۷ م في. 
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فصل [في بعض خصائص التأليف] 

من خصائص أحكام التأليف حاجته عند الوجود إلى محلّين متجاورين» وأن يصير التزاقاً وصلابة وغير 
ذلك» فيصعب فك أحد المحلّين عن الآخر. ويختص بأن المثلين منه» إذا وُجدا في محل واخد ثم جد 
ضدّ لما يحتاج إليه أحدهماء انتفى هو دون صاحبه. وكل المتمائلات يخلاف ذلك. آلا ترى أن التأليف 
الذي بين الجزء الوسطاني وبين أحد الطرقين يزول عند التفريق بينه وبين هذا الطرف» ويبقى التأليف بينه 
وبين الطرف الآخرء وإن كانا مثلين؟ 


القول في الاعتماد 


الاعتماد معنى يوجب كون محلّه' مُدافعاً لما يُماسّه إذا زالت الموانع. وظاهر كلام أبي القاسم يقتضي 
نقي" هذا المعنى". 

والطريق إلى إثباته الدليل؛ وهو ما نجده من الفصل بين الجسم إذا ماسّنا و*“حصلت عنه مداقعةٌ وبين 
ما ليس هذا سبيله. وهذه التفرقة لا بد لها من أمرء فإذا لم يجز أن يكون لشيء من صفات الجسم ولا 
صح أن يكون بالفاعل» لمثل ما قد مضى في باب الأكوان"» فلا بذ من معنى موجود. وإنما يشتيه بالحركة 
والسكونء أو التأليف الذي هو مُماسّة بين الجسمّينء أو الرطوبة؛ لأن الغالب في الاعتماد أن لا يحصل 
إلا مع أحد هذه الأمور. 

ولا يجوز أن يكون هو الْمُماسّةء لأنها تحصل بيننا وبين أجزاء الهواء» ولا نجد هذه المدافعة. وكذلك 
إذا قيل إن الفصل يرجع إلى مداخلة الأجزاءء لأنها تحصل بيننا وبين أجزاء الهواء» وتحصل بين أيدينا 
واللحجر المُعلّق بعلاقة مُماسَةٌ ولا تحصل المدافعة. وبعد فإن التأليف جنس واحد وهذا المعنى الذي 
لأجله يدافع المحلٌ غيره قد يختلف ويتمائل. 

ولا يجوز أن يكون حركة'لأنها تتضاد وهذا المعنى لا يصح أن يدخله التضا. والنملة تدب وتتحرك 
ولا تثبت لها مدافعة على أيدينا إذا ديّت عليها. وبعد فالمداقعة توجد والجسم ساكن» كالثقيل إذا وضعناه 


م کونه. أ: - وء م: إذاء 

أ م: - ثفي۔ " راجع ص ۴٤٥-۲٤١‏ 
" راجع المسائل ۲۲۹: «الأقرب أن أبا القاسم يُشير 

بالاعتماد إلى أنه سكون أو حركة. ويعض المتتسيين إليه 


يُصرّح بنفيهة. 
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على اليد. وقد حي تمن النظام أنه» لما لم بب يثبت من الأعراض إلا الحركة؛ قال فيها «هي على ضريّين» 
أحدهما حركة زوالء والآخر حركة اعتماد» . والذي باه من الفصل بينهما بل ما ذكره. 

ولا يجوز.أن يكون سكوناء لآن الحجر المُعلّق بسلسلة ساكن ولا مدافعة» فيجب أن تتبع المدافعةٌ 
معني سواه. 

وليس برطوبة» لأن المدافعة تثبت فيما” لا رطوبة فيه كالهواء إذا تدافع" في خخروجه من الزقٌ» وكما 
تثبت في الرياح وما شاكلها. وبعد فالرطوبات تكثر في أحد الجسمّين» ومدافعة ما هو دونه في الرطوية 
أزيد* من مدافعته وهذا على ما نعلم من أن الرطوبة في الماء أكثر منها في الحديد والحجر؛ ومدافعتهما 
1 ۰ ببنا أقوى من تداقع الماء. 

«قيجب أن رد ثبت معني زائداء وهو الذي تريده. 

ويدلٌ على إثباته ما صح في الثفيل من وجوب انحداره على وتيرة واحدة إا لم يكن هناك مانم فلا بد 
من معنى يوجب هذا النزول. فإذا لم يصح في ذات الجوهر أن تولّده» وإلا لم تكن حركته في جهة أولى 
من جهة» فلا بد من معنى» وهو ما ذكرناه من الاعتماد. 

ويدلٌ [ص 51 أ] عليه أن القادرّين إذا تساوى مقدؤرهما وتمائعا في جذب حبل فوقف» فليس إلا 
لتكافي ما فعلاه من الاعتماد» لأن المئع إذا لم يصح وقوعه إلا بفعل - والسكون لا يصح أن يؤثّر في ذلك 
لأن فعل أحدهما فيه من جنس فعل صاحبهء والمثلان لا يتمانعان - فلا بد من ضرف ذلك إلى أن كل 
واحد منهما أوجد ما من شأنه أن يقتضي انجذاب الحبل إلى جهته لولا من وقد تكافى فعلاهما فوقف 
الحبل» وهو الذي نروم إثياته. 

فما الإستدلال باشتداد هبوب الريح ومنعها أحدنا من أن يمشي في خلاف جهتهاء وما نجده من الألم 
عند حمل الثقيل» فلا بد فيه من الرجوغ الى الطريقة الأولى. وإنما هو تعبير مثال» وكشفه هو يما قدّمناه. 


فصل [في أن الاعتماد غير مدرك وأن إثباته لا يصح إلا بدلالة] 

قد ذهب أبو هاشم إلى أن الاعتماد مدرك لمسأء فلا يُحتاج في إثباته" إلى دلالة» والأدلّة التي تقدّمت 
على ثبوت التقاي فإن المُدرّكات تشتبه بأغيار لهاء فتّورّد الدلالة على تفصيل حالها''. وقد منع أبو علي 
من ذلك» وهو الصحيح. 


* عاسمماء 4 ص إدراكه. 
م اندفع۔ ٠‏ م: ذلك. 
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ولا تكاد تقع الشبهة في إدراكه بطريق آخر. فإن أحدنا يرى الجسم فيظتّه ثقيلاً» فإذا عالجه وجده خفيفاً. 
فالرؤية إذاً لا مدل لها في الاعتماد. وأما الحواسٌ الأخرء فأبعد من أن يشتبه الحال فيها. وقد نعلم الثقيل 
ثقيلاً بالعادة» لا لأجل الإدراك. 

فأما الدليل على أنه غير مُدرّك لمسأً» فهو أنه كان ينبغي أن يكفي في إدراكه أن نجاوره بمحلّ حياتنا 
من دون اعتبار مداقعة الجسم عليتاء كما ثبت مثله في الحرارة والبرودة. ولا يمكنه أن يجعل المدافعة 
شرطاء لأن مايُّدرّك بطريق واحد' فالشرط فيه لا يتغيّر ولا يختلف"". وعلى هذا متعنا من أن يكون اتُصال 
الشعاع شرطأء لأنه لا يئبت يئيت في اللون" . ولآن ما يجکل شرطاً فلا ب من أن يث يثبت له تا ثرء إا في المُدرك 
او ادك أو ما هو من تمامالحانة أن إا لم يكن بد من تق ين الشرط وين ماهو شرط فيه فل 
يُعقَل إلا على ما ذكرنا. فإذا لم يمكن أن يه يبت للمدافعة تَأثيدٌ في أحد هذه الوجوه» يطل كونها شرطاً. 
فيلزم؛ إذا جاورن قبل الاق بعلاقة أن نح بثقله وقد رف فساده. 

وبعد فلو كان مُدرَكاّء لعاقب الحرارة والبرودة» لا سيما على أصل أبي هاشم أن الْمُدرّكين بحاسّة 
واحدةء إذا اختلفا عليهاء تضادا؛'» على ما يقوله في الأكوان وغيرها لو كانت مرئيةٌ"'. فيلزمه أن يُثبت 
التضاد بين الاعتماد وبين الحرارة والبرودة! يل يلزمه أن ثبت التضادٌ بين الاعتمادات» لكونها مقصورةً 
في الإدراك على حاسّة واحدةء وقد اخحتلفت"' عليها. وهو 5 يقول بتضاد الاعتمادات. 

وبعد قلو كان مُدرَكاًء لوقع لنا الفصل بين قليله وكثيره في المحلّ الواحد كما أوجبنا مثله في سائر 
المُدرّكات. وكان يلزم أن لا يدقع" أبو هاشم ولا غيره إلى أن يجعل أمارة الاختلاف في الاعتماد اعتبار' 
الجهات وطريقة التوليد» بل كان الإدراك يُغني عنه ويقضي باختلاف ما يختلف فيه. فهذه الجملة تدل 
على أنه غير مُدرّك. 

وقد عوّل أبو هاشم في إدراكه على وقوع التفرقة بين ما إذا ماس أحدّنا دافعه واعتمد عليه» وبين ما 
yS‏ ويقول: لا يمتنع أن يثبت في أحدهما من الشرط ما لا 

ا ااج ت رر اا ی ا ار ت 

وأوّل ما يقال له أن مجوّد وقوع [م ٠١‏ أ] الفصل لا يدل على الإدراك - لمثل ما" قلنا لأبي علي لما 
أوجب إدراك الأكوان"" - ويمكن صرفه إلى ما حصل من الألم عند المدافعة فتُدركه في حال دون حال. وقد 
ّا أن الشرط فيما يُدرّك بحاسّة ولحدة لا يختلف» فلا يجوز له اشتراط المدافعة في إدراك الاعتماد. 


85 ص: واحدة۔ 1 أ ص: اختلف. 
'' اتظر ص 1286. أ في الهامش: يرجع. 
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ويعد فهذا يوجب عليه القول بأن الرطوية"" مُدرّكةء وإلا كان مُناقضاًء لأن الفصل ثابت بِيْنَ ما إذا غمزنا 
عليه انخفض وبين ما يندفع"" من تحت يد الغامز» فيجب أن يحكم بأن الرطوبة مُدرّكة! وقد قال هو لأبي 
علي» حيث أثبتها مُدرّكة: الو كانت كذلك» لم يكن لَيُحتاج إلى الغمز»"". فهلا قال يمثله في الاعتماد؟ 


قصل [في أنه لا طريق إلى إثبات الاعتماد سوى الذي تقدّم ذكره] 


اعلم أن الاعتماد يجوز أن يقال فيه إنه يُكسب لمحله حكماً من الأحكام» ويُرجَع به إلى وجوب 
هذه المدافعة. قأما القول بأنه يوجب؟' لمحلّه حال فمما لا يصح لأنه ليس يُعقّل هاهنا حالةٌ ترجع إلى 
المعتمد بكونه معتمداً. وكان الشيخ أبو عبد الله أوَلاً يذهب إلى أن للمعتمد بكونه معتمداً حالاًء ثم رأى 
ضعف ذلك فترك القول يه. ولأجل هذه الجملة» لم يصح في إثيات الاعتماد إلا الطريق الذي*' ذكرناه» 
دون أن يُدَعى الإدراك فيهء أو يُستدلٌ على إثباته بإيجاب حال لمحلّه. وغير ذلك من العلوْق التي تنيت بها 
الأعراض لا يلتبس الحال فيها هاهنا. 


فصل [فى أن الاعتماد يختص بجهة» وأن أجناسه تتحصر بعدد الجهات الستّ] 


متى قلنا إن الاعتماد يختص بجهة» فمعناه ما تقذّم من المداقعة المعقولة لمحلّه إذا لم يكن هناك منع. 
وهذه المدافعة تحصل عند وجود الاعتماد. وصار هذا الحكم مما يرجع إلى ذات الاعتمادء وإذا شرطتاه 
بزوال المنع» قذلك غير ممتنع في الأحكام الثابتة للذوات الراجعة إليهاء على مثل ما نقوله في المُنافاة 
إنها مشروطة بأمر منفصل"'". وإن كان الأقرب أن يُجعَل الحكم الراجع إلى ذاته المُبين له عن غيره صحة 
مدافعة محلّه لما يُجاوره؛ فيكون حاله كحال الفتاء لو وّجد قبل وجود الجوهرء لأن ما عليه في ذاته يتيت 
بصحة المُنافاة"". ويصير بمنزلة الألم لأن [ص 57 ب] حكمه صحة أن يدرك يمحل الخياة فيه» فلا يُحتاج 


إلى ذكر انتفاء الموانع. 
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والأصل في أن وجبت* هذه القضية للاعتماد أن كل ذات فلا بد من أن يحصل لها عند الوجود ما 
يصير سبباً لتمبيزها من غيرها وليس يمكن الإشارة في الاعتماد"' إلى أمر أخصٌ من ذلكء فحل محل ما 
قلنا"” في التأليف إن أخصٌ أحكامه افتقاره عند الوجود إلى محلين متجاورين. 

ولأجل اختصاصه بهذا الحكم» صح فيه أن تنحصر أجناسه بعدد الجهات الست» وفارق حاله حال 
الأكوان التي لا تنحصر أجناسها. فكما امتنع إثبات جهة سابعةء أمتنع إثبات جنس سابع للاعتماد لأنه يتميّز 
بحكم مقصور على هذه الجهات الست. فإمّا أن يوجب مدافعة في جهة محلّه'" يمنةٌ أو يسرةً أو قدّام أو 
خلف أو فوق أو تحت. وفي كون الجوهر كائنا في جهة» نعني به حصوله على وجه يصح أن يقرب منه 
غيره أو يبعد» وهذا لا وجه يحصره» قافترقا من هذا الوجه. 


فصل [في إبطال قول التصيبي بن الجوهر يستحيل خلوّه من الاعتماد] 

اعلم أن حال الاعتماد ليست كحال الكون في استحالة خلوٌ الجوهر منه. وحكي عن أبي إسحاق 
النصيبي أنه أجرى الاعتماد مجرى الكون في استحالة خلوّ الجوهر منه. ولا وجه يقتضي ما قالهء لأا 
إنما نحيل خلوّه من الكون لعلة هي غير موجودة قي الاعتماد» [م 0١‏ ب] فيجب أن يجري الاعتماد 
- والحال هذه - مجرى اللون والطعم وغيرهما في جواز أن يعرى المحل مته. وعلى هذاء لا نجد للهواء 
وغيره"" من الأجسام مدافعةٌ عليناء ولا ما يدل على الاعتماد في شيء من الجهات» فلا بد من القطع على 
لوه منه» كما نقطع في كثير من الأجسام أنه خال من الطعم والرائحة. 

وإنما ذهب" النصيبي إلى ذلك لقوله إن الجوهر تستحيل حركته من الأوّل إلى العاشرء ولم تكن هذه 

3 ۶ ع 

الاستحالة إلا لأن حركته توجد عن الاعتماد وإنما يُولد في الثاني؛". فأوجب بذلك وجود الحركة لا 
محالة عن الاعتماد» وأن سواه لا يصح» فلا يجوز وجودها ابتداءً. قال: «وإذا كانت هذه حال الجوهر في 
كل وقت حتى تصح حركته إلى الثانيء ويستحيل في الثاني أن يتحرك إلى العاشر» فيجب أن لا يخلو من 
الاعتماد الذي يقتضي هذا الحكم فيه». وإذا قيل له: إنما استحال ما أوردتّه لامتناع الطفر على الجوهرء 


۳ كنا! *" م: يذهب. 

*" م: الاعتمادات. *؟ الظاهر أن المقصود بالثاني هاهنا (على زعم المصتف 
'” ا ص: قلتاه. قيما بعد) هر المكان الثاني؛ أي الثاني من محل الاعتماد 
'"' كذاء ولعل الصواب: مدافعة محله في جهة۔ لا الوقت الثاني» أي الثاني من حال وجوده» كما سيقال 
يفن 


م: أو غيره. ص ار 


5 # كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


يقول: افالطفر ليس بأكثر من هذا المعنىء فقد علّلتم الشيء بنفسه فقلتم "استحال أن يتحرك قي الثاني 
إلى العاشر لاستحالة ذلك" ومثل هذا لا يصح"». 

واعلم أنه قد اآعى أن استجالة حركة الجوهر من الأوّل إلى العاشر هي لآن حركته ‏ تنولد عن اعتماد 
من شأنه أن يُولّد في المكان الثاني من محله. وهذا مما لا دليل عليه ولقائل أن يقول: «ما أتكرتٌ أن هذا 
حك معلوم ل 7 عرف عليه ولا يصح تعليله لأنه بأيّ شيء مُث فسد؟». بل بقلب عليه فيقال له: «وإنما 
لم يُولّد الاعتماد إلا كذلك لاستحالة حركته من الأول إلى العاشر» فلا يتفصل المُعلّل عن العا بده 

وبعد فالاعتماد ليس يُولّد في المكان الثاني فقطء حتى يُجعل مقصوراً عليه بل*' يولد في غيره من 
الأماكن» فكيف يصح ما ذكره؟ 

وأما قوله «إن الحركة لا توجد إلا عن اعتماد»» فباطل لأنه ليس بينهما ما يقتضي استحالة انفكاك 
أا قن الا بصع من القاذر عليهما إن خن ا وأن يود ا ولا تماد والذي يُبيّن 
ذلك أن الكون في حال حدوث الجوهر لا يصح وجوده إلا ممخترّعاً مبتدأء لأنه لو كان الاعتماد يُولّده 
وهو يُولّد في الوقت الثاني» لوجب وجود الاعتماد قبل وجود محلّه» وذلك باطل. 0-0 
لا يوجد إلا ميتدأ فقد يصح فيه أن يكون حركةً بأن بُقدٌ م الله تعالى ححلق الجوهر في مُحاذاة ت 
SS‏ الا ا 
الحدّ. ولا يمكن أن يُجِعَلٍ هذا الكون مما يصح وقوعه على وجهّي الابتداء والتوليدء لأن ذلك محال في 
المقدورات". فليس إلا أنها توجد ايتداءء ولا يصح خلافه. وهذا يُبطل قوله إن الحركة محال وجودها 
إلا عن اعتماد» وقي بطلان ذلك بطلان المسألة التي أوردها. 


فصل [في أن الثقل ليس براجع إلى ذات الجوهر بل هو معنى في الثقيل وهو اعتماد لازم سفلاً. 
وكذلك في النار معنى هو اعتماد لازم صعدا] 

اعلم أن الاعتماد قد يلزم سفلاً فيكون ثقلاً» على حسب ما يوجد في الماء والحجر وغيرهماء وقد يلزم 
صعداً على ما نعلم في ي"" النارء ولا يلزم في غير هاتين الجهتين. وذهب أبؤ علي إلى أن الثقل راجع” إلى 
ذات الجوجر - وهو قول عبّاد - وقال بأنه لا بين إلا عند اكتناز الأجزاء. ولم ثبت تبت في النار اعتماداً لازماً 
صعداًء واشت حركتها لأجل اعتماد مجتلب. وجعل الاعتمادات في الجهات أجمع مجتلبة غير لأزمة: 
والذي قڌمتاه هو قول جمهور شيو خنا رحمهم الله. 


" م: يأن. '" ص: من. 
** انظر ص 65 -/7419. *" م: ذاهب. 
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وما دللنا به على [م 5 ٠١‏ أ] إثبات الاعتماد يقتضي أن في الثقيل معنى هو الثقل لوجوب انحداره. 
ولهذا نجد في الثقيل» إذا اعتمد عليناء مثل ما نجده في الأجسام التي تُدافعناء فما اقتضى وجود الاعتماد 
في شيء من الأجسام ليثبت هذا التأثير يوجب وجود معنى في الثقيل» ولا فصل. وبمثل هذه الطريقة نعلم 
أن في النار اعتماداً لازماً صعداء لأنه يجب ارتفاعها على طريقة واحدة إلا عند منع. فإنك إذا نكست 
العود الذي في أحد طرفي ناره انعكست تلك الحركات» إلى أن يحترق العود. وعلى هذا تزايل النارٌ 
الأجسام الثقيلة كالجمر والخشب والحديدء لوجوب تصاغٌد التار عنها. ولأأجل ذلك تتناقص النار عن 
المقدحة حتى تُسقى وتّحدّد. ومن الجائز استمداد هذه الأجسام النارية من أجزاء الشمس لأنها تبلغ كل 
شيء. وعلى كل حال فالذي قدمناه“" من أن في الثقيل معتى [ص 1۷ أ] لأجله يتحرك سفلاء وفي النار 
معنى به تصعد علوّاء قد تمّ واستقام. 

وبعد فلا شبهة في أنا نفعل في الثقيل ما يُعيته على“ التزول. فلا بد من أن يكون ما نفعله من جنس 
ما كان فیه» وإلا لم يكن ليثبت له هذا التأثير. ولو كان ما فيه هو راجعاً إلى ذات الجوهره وقد ساواه ما 
فعلناه من الاعتمادء لوجب أن يكون هذا أيضاً بصفة الجوهرء ومخالفتهما معلومة. 

وبعد فلو رجع الثقل إلى ذات الجوهرء لجرى له مجرى التحيّر, Ne‏ بأن 
يستحقٌ'؛ صفتّين مختلفتّين للنفسء وبأن” درك ثقيلاً كما يُدَرَكُ متحيّراء ويأن : تشترك الأجسام كلها في 
الثقل» بحتى لا يثبت بين النار والماء قرق لتمائّلهما؛؛» وأن يكون الزق إذا لى ريحاً وُجد له من النقل 
ما لم يكن موجوداً قبل؛ وأن يدافعنا الهواء كما يدافعنا التقيل: وأن يُساوي حال الزق وهو شمكلي*» هوا 
لحاله وفيه زثيق يسير. ولا يمكنه أن يقول: «أجزاء الهواء لا تتلاقى ولا تكتنز» لأن خلافه معلوم في الزقّ 
المنفوخ» ولأنه لا خشونة في الهواء فيمتنع لاقي أجزائه. ولا يمكن ارتكاب شيء من هذه الأمور» فصح 
ما قلناه من بوت الثقل معني غير ذات الجوهر. 

وبعد فإنه يمتنع علينا تحريك الثقيل في جهة العلرٌ ويمنةٌ ويسرةٌ. ولو لم يكن إلا نفس الجوهرء لكان 
حاله مع الجهات سوا ومعلوم أنه لا يمتنع تحريكه سفلا. 

إن سأل سائل فقال: «ألستا نجد الثقيل تستمرٌ به هده الصفة؟ فلو كان لأجل معنى» لجاز أن ينبت كونه ثقيلا 
مره ويزول أخرى»: قيل له : إن كان ما ذكرئّه عَلَماً لكون الثقل راجعاً إلى نفس الجوهرء فيجب أن لا تيت 
اللون معنى؛ ولا الرطوبة ولا اليبس وغيرهما معان لدوام ذلك بالجسم. وكان الأصل في ذلك أن المعنى"! 


5 ص: قَدّمنا. ل ص: وكان. 

A Af f4 ٠ 
۾ کي أ: لتمائلها.‎ 2 
أ ص: - هذاء و كذ أي ممتلئ.‎ 5 


'؟ أي الجوهر. “* ص: + الذي. 
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إذا صح البقاء عليه» جاز استمرار وجوده مادام محلّه موجوداًء ولم يعرض ما يمنع منه. وهذه سبيل الثقل» 
فبطل ما قالوه. 

إن قيل: «لو كان الثقل معني وقد صح جواز وجود الأمثال في المحل الواحدء فيجب صحة أن 
يوجد في الخردلة من الثقل ما يُوازي الجبل لمُساواة عدد الاعتمادات فيهماء والمعلوم ضرورةٌ أن ذلك 
لا يصح» كما لا يصح أن يوجد في الذرّة من القُوى مثل ما يوجد في الفيل»؛ والجواب" آنا تُجيب إلى 
صحة وجود مثل اعتماد الجيل في الجزء الواحد, لكنه يكون مجتلباء لا لازماً هو ثقل؛ وذلك هو بأن 
تتركب [م 5 ٠١‏ ب] صفيحةٌ من أجزاء لا تتجرّى» ويوضّع فوقها عمود من حديد ويوضّع الجبل فوق 
العمود: فإنه - والحال هذه - يتولد في كل جزء من الصفيحة مثل ما في الجبل. ولو كان بدل الصفيحة 
جزءاً واحدا”؛ فوقه العمودء أو هو على طرف من العمود؛ لحصل ما ذكرناه في كل جزء. ثم إنه» لو قُدّر 
حدوث الرطوبة في ذلك الجزء عند حدوث هذه الاعتمادات» لكان يلزم الكل على ما نختارم*؟. 

والذي يمكن دعوى الضرورة قيه هو أنه لا جزء يُوازي الجبل في الثقل. فأما أنه غير مقدور» فمن أين 
ذلك؟ كما استبعد وجود حلاوات الدنيا بأسرها في الجزء المتفرد"*» وإن كان مقدوراً. ويشهد لما ذكرناه 
بالصمحة حجرٌ الطير الأبابيل: فإن قَذْره كان كمَدْر الحقّصة: وكان ينفذ في البيضةء ويخرج من بطن الفرس» 
ويذهب في الأرض. ولا يكون كذلك إلا بالاعتمادات الكثيرة. ومتى نظرنا فكانت الحال فيما جوّزناه 
وفي كون الذرّة بقوّة الفيل سواءًء وجب القول بهماء لا أنه يقدح فيما جوّزناه. إلا آنا قد بيا جواز وجود 
مثل ثقل الأرض في الجزء الواحد» وليس يثقل وإن كان من جنسه. ومُحال أن يوجد مثل قُدَر الفيل في 
الذرّة لحاجتها عند الزيادة فيها إلى بني زائدة لا سيما ولا تمايّل في القُدّرا”. فعلى هذه الجملة يُُجرى 
الجواب عن هذه الشبهة. 

فإن قال: «لو كان الثقل معنئٌ راجعاً إلى الاعتماد» وقد صح يقاؤه» لوجب أن يبقى ما هو من جنسه 
من المجتلبء لأن بقاء الشيء يرجع إلى جنسه» فلا يجوز أن يكون في جنسه ما لا يبقى ولا يصح ذلك 
فيههء قيل له: إن هذا المجتلّبء لو قارنه المؤثّر في بقائه» لصح أن يبقى» كما أن هذا الذي هو ثقل» لو لم 
تقارنه الرطوية» لم يبق. فالحال"* فيهما في صحة البقاء واستحالته سواء. 


“ كذاء والصحيح على الأرجح: فالجواب. "° ص: الواحد المنقرد. 
*“ كذاء ولعل الصحيح: جزء واحد. *١‏ انظر ص 549. 
44 اتظر ص 5714 "* ص: والحال هذه. 
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هذا لو كان بقاء الشيء أو صحة البقاء مُعلّلاً بالجنس. وغير ممتنع أن يبقى بعض الجنس دون بعض» 
إذا حصل ما يمنع”* من عدمه فيه" خاضّة**: كما يبقى الشيء دون ضدّه كالفناء والجوهر””. فالواجب 
اتباع الدلالة» لا القياس على الوجود. 

وهذه الطريقة لا يمكن أيا علي أن يقول بهاء لأنه يقول يبقاء الضروري من العلم دون المكتسب"» 
ويبقاء سكون الحيوان إذا صادف عجزاً أو منعاً*» وأن لا يبقى إذا لم يكن كذلك؟“ والجنس واحد! 

فإن قال: «فإن كان الثقل يلزم باقتران معنى به قالمجتلّب أيضاً يجب لزومه إذا صادف الرطوبة في 

1 
محله»ء قيل له: إن صادف حدوثه حدوث الرطوبة» لزم الكل""» على المذهب الصحيح"". لكن الذي 
نفعله من المجتلّب يصادف حدوئّه وجو الرطوبة لا حدوتّهاء فلهذا لا يزداد ثقلاً. 

فإن قال: «لو كان قي الماء معنى هو الثقل» لم يصح أن يؤثّر مرّةٌ [ص 7” ب] في الصعود ومرّةٌ في 
التزرول””. لأن المعتى الواحد لا يصح أن يؤثّر هذا التأثير والجواب” أنه غير ممتنع؛ إذا حصل منع من 
توليده في جهته» أن يُولد في غير جهته» على ما نعلمه من المضاغطة التي تحصل فيه“ فيرتفع» كالفوّارات 
وما شاكلها*". وقد صار التوليد فيه حكماً يرجع إلى ذاته» فجاز أن يشترط بزوال المنم» كما تشترط صحة 
الفعل بالقدرة بزوال المنع» وإن كتا قد ذكرنا أن الراجع إلى الذات هو صحة توليده. 

فإن قيل:«لو لم يرجع الثقل إلى ذات الجوهرء لم يكن ليزداد الثقل بكثرة الأجراء. وإذا عرفنا هذه 
الزيادة» فيجب رجوعه إلى نقس الجوهراء وهذا'” مما أورده عبادء وزل فيه لأنه إذا ازدادت الأجزاء 
فقط ولم تزد المعاني» فالثقل على ما كان. لكنه غير ممتنع أن تزداد الأجزاء وتزداد المعاني [م ٠١6‏ ] 
فيهاء فيزداد الثقل لهذا الوجهء لا لزيادة الأجزاء فقط. فهو كتزايّد الأجزاء وقوّة السواد عند ذلك لما كان 
السواد يزيد أيضاً فيحل كل جزء جزءٌ من السواد أو أكثر» ولم نمل إنه» لما زاد السواد عند كثرة الأجزاءء 
أن السواد يجب رجوعه إلى نفس الجوهر. فهكذا فيما تُجوّزه. 


"” م: إذا حصل مانع. 4* انظر ص ۲۹۲. 
5 ص: ¬ فيه. 5 م: وجود الكل. 
“* انظر ص :٠١9©‏ «الأولى في الاعتماد أن لا يصح البقاء ‏ '“ انظر ص ۳۱۹. 
على نوعه» وإنما تمنع الرطوبة واليبوسة من عدمه في “١‏ ص: في الصعود مرّةٌ وفي التزول أخرى. 
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وحكي عته أيضاً أنه كان يقول: «إن*” الجوهرّين عند الاجتماع حالهما كحالهما عنذ الانفراد قي 
الثقل» فيجب رجوعه إلى ذات الجوهر». وهذاء إن دل فإنما يدل على أنه ليس ذلك براجع إلى التأليف» 
وإلا فإنما لم يتغيّر حالهما في الوجهّين"7 لأن الموجود هو قَدْرٌ من الثقل» انفردا أو اجتمعاء كما يقال في 
الأسودّين. قأما إذا وجدنا جسمّين أحدهما أثقل من الآخر» فليس يجب القطع على أن في كل.جزء من 
أجزاء أحدهما من الثقل أزيد مما في الآخرء بل يجوز أن يكون الأخف ليس في كل جزء منه ثقل» فلأجل 
تخلّله أجزاءٌ لا ثقل فيها يتفاوت حالهماء على قريب مما نقوله في الحالك وما ليس كذلك. 


فصل [في أن ثقل الثقيل هو للرطوية التي فيهء وتصاعٌد النار هو ليبوستها] 


إذا صح أن الثقل معنى» وقد ثبت أن الاعتماد قد يكون ثقلاً وقد لا يكون كذلك والجهة واحدة - على 
ما تعلم من حال الذهب إذا فعلنا فيه اعتماداً سفلا والحجر إذا رميناه من فوق» لأنهما لا يزدادان ثلا - قلا 
ب من أمر به يلزم..وليس ذلك إلا أن الرطوية في التقيل» واليبوسة في النار التي فيها اعتماد صعداً. 

ويختلف كلام أبي هاشم. فريّما قال: يلزم الاعتماد بما به يصير الحجر حجراً والماء ماءّ والأرض 
أرضاً والحديد حديد إلى غير ذلك. وربّما ذكر الرطوية الشاملة للكل» وهو الصحيح. وإنما علقنا هذا 
الحكم بالرطوية والييس لأن عند عدمهما يزول الثقل والتصاعد في النار» ويثبتان عند ثبوتهماء فججعل*" 
التأثير لهما. ولا يمكن أن يقال: «إن رطوبة الثلج أكثر والحديد أوزن منهء وإن قلت أجزاؤه)ء لأن رطوبة 
الحديد كامنة» فلا يمكن القطع على أن رطوبة الثلج أكثر. 

وليس لأخد أن يقول: «هلا لزم صعداً لأنه ليس في محله رطوبة» دون أن تكون فيه ييوسة؟»» لأنه 
كان يلزم في الهواء أن يلزم'" لعدم الرطويةء ومعلوم أنه لا اعتماد فيه صعداً'". فأما الرطوبة» وإن احتيج 
إليهاء فليس يكفي مجرد وجودها. فنا نفعل في الرطب اعتماداً مجتلياً قلا يزداد تقلا على ما تقدّم ذكري 
فلا بذ من اعتبار زائد'". 

وربّما يقال: «إذا كان الاعتماد من فعل فاعل الرطوبة» لزم؛ وإذا كان من فعل غيره لم يلزم. ويجري 
حاله مجرى الخبر الذي إنما يصير خبراً بإرادة من فعل فاعل الكلام؛"". إلا أن هذا غير سديد. فإن الرطوبة» 
إذا كان لها حظَْمَا في منع الاعتماد من العدم وفي بقائه*“"» فلا يجب أن يفترق الحال بين أن يكون من فعل 


3 
9 هو عاد على الأرجح. '" اتظراص ۳۲۱-۳۲۰. 
“ م: إن حال. '" ص: زيادة, 

3 أي الاجتماع والاتفراد. ؟" انظر ص 609 

'" أ: فيجب أن يحصل. " انظر ص #11. 


5 أي الاعتماد صعداً. 5 أي الإراذة. 
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فاعل مخصوص أو من فعل غير فإن اختلاف أحوالهم لا يؤثّر في ذلك. ويفارق تأثير الإرادة» لأن كون 
الكلام خبراً وجةٌ يقع الفعل عليه» ومن حقّ وجوه الأفعال أن تتعلق بفاعليها. فجاز أن تؤثّر'" إذا كانت 
من قبله"" ولا تور إذا وجدت من قبل غيره. وليس هذا حال الاعتماد. وبعد فالله تعالى يزيد في السفينة 
اعتمادات بالريح» وهي من قعل فاعل [م ٠١9‏ ب] الرطوبة فيهاء ولا يزيد ثقلها على ما كان. 

فالصحيح أن يُعتبر حدوث الاعتماد عند حدوث الرطوبة في ذلك المحل» لأنه حيثئذ يلزم. وليس يمتنع 
أن يكون حال الحادث يفارق الباقي في كثير من الأحكام» وهذا منها. لا سيما إذا جعلناها"" مانعةً من عدم 
الاعتماد» والمتع تابع لحال الحدوث خاصّة. وعلى هذا يجري الحال في لزوم الاعتماد صعداً في الثار. 


فصل [في أن الاعتماد لا يصح لزومه إلا في جهتي السفل والصعد] 

فليس يصح لزوم الاعتماد إلا في هاتين الجهتينء لأنه لا يُعقّل معنى به يلزم في الجهات الأريع. لولا 
ذلك» لم يمتنع وقوف الجسم قي إحدى هذه الجهات أو ذهابه فيه؟" كما يجب اتبحدار الماء وارتفاع التارء 
وقد عرف خلاف ذلك. 


فصل [في أن الاعتمادات الكثيرة إذا وُجدت في محل واحد فيه رطوبة» يجب لزومها بأسرها] 

و ا في كينية اروم ال ماد بالرطوية: فكان أب بو هاشم يقول: #إنما يلزم قر دون ما زاد 
عليه»» ويُجريه مجرى القُدّر في أنه إنما يصح وجود قَدْرِ منها في محل واحد دون الزيادة عليها “. وعلى 
مثل هذا قال في الأكوان الكثيرة: إذا حصلت في المح وانتفت عنه صحةٌ واحدة» إن بعضها يولد دون 
بعض ". وكان على هذا المذهب إنما يُجيز وجود الثقل العظيم في المحال الكثيرة» كما يقول في الآلم 
إذا تولّد عن الكون. وعلى هذا القول جرى الشيوخ. 

وبه قال قاضي القضاة أُوَلا» ثم ترك ذلك وقال: «متى "^ كان الاعتماد إنما يبقى لصفة** ثبعت لمحله 
وهي قد حصلت» فإذا وُجدت [ص 88 أ] الاعتمادات الكثيرة فيجب لزوم الجميع ولا مُخصّص؛. وقد 
سلف القول في مثله عند الكلام في توليد الكون للألم”*. 


"" أي من قبل فاعل هذه الأفعال. '* انظر ص ۲۷۱-۲۷۰. 
“" أي الرطوية. ؟4 ص: إتما. 

5“ كنا Af‏ وهي الرطوبة. 
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4 أي الألم. 55 م قإئما. 


۲۰ ك كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فصل [في أن الهواء ليس فيه اعتماد لازم صعداً] 

ليس في الهواء اعتماد صعداً لازم كما قلنا في النار. وكلام أبي هاشم مختلف فيه لكنه قد قطع في 
'تصفّح السماء والعالّم على نقي الاعتماد صعداً في الهواء» وأثبته في النار» وهو الصحيح. وإنما”* كان 
كذلك لأنه» لو اختص باعتماد لازم صعدأء لوجب ارتفاع الهواء عن هذه الأواني والظروف على مثل ما 


# 


نعلم من تصاعد النارء فنا لا نسمع يقبقةٌ إذا جعلنا الماء في قارورة ولم نمص الهواء منهاء لأن ذلك إنما 
مُسمّع للتضاعط الذي يحصل بين الهواء والماء. فصار هذا من أدلٌ الدلالة على أن لا اعتماد صعداً لازم“ 
فيه. وكان يجب في الضوء الذي يقع في كو البيت أن لا يثبت بل يصعد به الهواء» وقد عرف خلافه. 

ومتى مجعل الهواء في الزقّ فأقل الثقيل ومتعّه من النزول في الماءء فذلك لا يدل على أن في الهواء 
اعتماداً ضعداً يمتع ثقل الثقيل من توليد النزول» بل إنما يمتنع نزول الثقيل فيه للصلابة الحاصلة قيه 
بالاجتماع. ولأن الظرف أيضاً يُعين على المنع من التزول. وأيضاً فإن أحدنا إذا قعد على الزق وهو على 
الماء؛ فقد حصل بين أجزائه وأجزاء الماء* تمائع وتداقع لانبساطه على الزقء ولهذاة* لو قام لسقط. قيصير 
ما قد حصل من المانع'؟ بين أجزاء الماء وأجزائه مُوجباً لوقوقه» على مثل ما نقوله في وقوف الخشبة على 
الماء. وإذا كان كذلك» لم يكن للهواء حظ في منعه عن التزولء فتزول الشّبهة. 

وليس لأحد أن يقول: «فكيف يصح في الزق المنفوخ. إذا فح رأسه» أن يمخرج مته الهواء» لولا اختصاصه 
باعتماد صعداً؟»: وذلك لأن'* الهواء لاكتنازه واجتماعهء يدافع البعض البعض فيخرج"» لا لما ظنّه من 
1م أ] أن فيه اعتماداً صعداً. ولأجل هذاء لو كان بدل الهواء ماء وتح رأس الزَقٌ: لخرج الماء بسرعة» 
رلم يقتض هذا اختصاص الماء باعتماد صعداً. وعلى آنا بالنفخ"؟ نكون فاعلين للاعتماد فيه؛ ثم يولد بعضّه 
بعضاً. فلئن خرج بما فيه من الاعتماد» فمن أين أنه لازم" صعداً أو في" غيره من الجهات؟ 

ومن الجائز أن تكون العلّة في خروج هذه الأجسام من الزقٌ أن من حقٌ جلدتيه أن تنلاقيا للين أطرافهماء. 
ما لم يكن هناك منع. فإذا تح رأسه؛ فقد زال المانع'؟ ولا يحصل التلاقي إلا بعد خروج الهواء منه. والذي 
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AY‏ كلا 42 ۹۲ ص: - فيخرج. 
* أ: بين أجزاء الماء وأجزائه. "5 م: بالفتح. 
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3 : وذلك أن. 
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ين صحة ذلك أن الهواء"؟ لو ججمع في آنية صُلبة"'؛ لم يكن ليخرج منها الهواء على هذا الحدّه لما لم يكن 
من حى تلك الآنية أن تتلاقى أطرافهاء للصلابة الحاصلة فيها. فعلى هذه الطريقة يُجرى القول في ذلك. 


فصل [في أن الاعتماد لا يصح وجوده لا في محل] 

اعلم أن الموجود من الاعتمادات مختص بمحال. والكلام في ذلك ظاهرء وإنما يشتبه أن يجوز مُجوّز 
في المقدور وجود اعتماد من جهة الله تعالى لا في محل. وهذا لا يصح» لأنه كان لا يظهر ما عليه في ذاته 
من وجوب مدافعة محلّه لما يُماسَّهء وهذا هو الذي به تظهر صفة ذاته. فحل محل التأليف آنه» لما كان 
افتقاره عند الوجود إلى محلین متجاورّين من حص آحکامه» لم يجز وجوده لا في محلّ. ولا يمكن أن 
بعل ما ذكرناه** شرطاً فيما وُجد في المحلّ من الاعتماد دون ما لم يوجد في محلء لأن ما كان طريقاً 
إلى ما عليه الشيء في ذاته لا يختلف في ذلك القبيل. 

وبعد فمن شأن الاعتماد أن يُولّد في غير محلّه؛ يشرط حصول مُماسّة بين محلّه وبينه» وهذا مما يجري 
مجرى الأوّل في كونه من أخصٌ أحكامه. وإذا وُجدت"٠٠‏ لا في محلء بطلت هذه الشريطة. ولا يمكن أن 
جحل هذه الشريطة مختصّةً يما وٌجد من الاعتماد دون ما يُقدّر وجوده لأن ما يُُجِعَل شرطاً في قبيل من 
الأعراض فالكل منه لا يختلف. كما إذا جعلنا من شرط صحة المعل بالقدرة استعمال١١٠‏ محلّهاء استوى 
فيه القَدّر الحاصلة أو المنتظرة الْمُقدّرة. فإن قال: «إن هذه الشريطة تثبت وإن كان موجوداً في غير محل» 
بأن يُقدّر وجود جوهر فيحله» قيل له: ما يوجد لا في محل لا يتأنّى فيه هذا التقدير» ولا يصح وجوده في 
محل بعد أن وُجد لا في محل. 

وبعد فوجوده لا في محل لو ثيت» زال عنده الاختصاص ببعض الأجسام» فيجب كوتها أجمع معتمدة 
في جهة اء لوجوده على حدّ حاله مع الكل سواءً. 

وبعد فلو قُدّر فيه التضادٌ كان لا يصح وجود اعتمادّين مختلقين في العالّم لأنهما كانا يتضادّان على 
مجرّد الوجودء وقد عرفنا فساد ذلك 


"5 ص: الماء. يل كذاء وجلي أن الصحيح: وُجدء أي الاعتماد. 
4 أ: آلة صلبية. 1 م: استعماله. 


ا 
“" آي مدافعة المحل لما يماسه. 


۴ © كاب التذكرة في أسيكام الجواهر والأعراض 


فصل [في أن الاعتماد لا يحتاج في وجوده إلى محلّين] 


ولا يحتاج إلى أزيد من محلّ واحد لأنه لو حل محلين» لصار كالتأليف مع أنه مُخالف له وكان 
يستححقٌ صفتّين مختلفتين للنقس» إحداهما بتبئ عنها الاختصاص بالجهة: والثانية الحاجة إلى محلين. 
لأنه ليس يجوز في الافتقار إلى محلّين متجاورّين أن يدل على صفة في موضع» وعلى خلافها في غيره» 
وإلا اقتضى اخحتلاف طرق الاستدلال بالأدلة. 

وبعد فكان يلزمء عند تفريق الثقيل» تنص الثقل؛ وأن لا يعود عند الجمع إلى ما كان عليه من التقل» لأن 
المجاورة لا تولد الثقل» وإلا لزم إذا تجاور الخفيفان وجودٌ[م ٠١7‏ ب] الثقل» وكان يلزم» إذا جاور جزءٌ 
من الحجر جزءا من الهواء» أن يوجد بينهما ثقل» ومعلوم أن الهواء لا ثقل فيه مع حصول هذه المجاورة. 
فبطل [ص 58 ب] في المجاورة أن تود التقل. وإذا صح ذلك» لزم في التقيل» » إذا افترقت أجزاؤء؛ أن 
يبطل ثقله كما يبطل تأليفه» وأن لا يعود عند المجاورة وإن عاد التأليف لولّده عنها عنها دون الثقل. 


فصل [قي أن الاعتماد مقدور لبا مجتياً] 


اعلم أن هذا النوع داخل تحت مقدورناء لحصول الطريق الثابتة في الأقعال أجمع فيه. ولا شبهة في 
صحة أن نفعل الاعتماذ في هذه العجهات الست وإن كان مجتلباً غير لازم. وقد يصح على ضرب من التقدير 
E‏ ۶ 9 
أن يقع من أحدنا ما هو ثقل وما هو بصفة اللازم صعداأء وهو بأن يصادف فعلنا للاعتماد""' اللازم"" سفلاً 
حدوث الرطوية» ويصادف حدوث الاعتماد صعداً حدوث اليبوسة: فيلزم الاعتماد في هاتين الجهتين وإن 
كان من فعلنا“''. فعلى هذه الطريقة ثبتت؟"٠‏ حالنا في قدرتنا على هذا النوع. 


فصل [في أن اللازم من الاعتمادات باق» والمجتآّب منها غير باقي] 


هذا النوع مشتمل على مجتلّب لا يبقى وعلى لازم باق. فالمفعول من جهتنا لا يبقى أصلاًء إلا على 
التقدير الذي تقلم. والمفعول من" جهة الله تعالى في غير جهة العلوٌ والسفل لا يصح البقاء عليه أصلاً» 
ف 


''' م: الاعتماد. ٠“‏ ص: ثيت. 
٠‏ كذاء والصواب على الأرجح: - اللازم. 1 ص: الذي من 
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وإذا كان مفعولاً في إحدى هاتّين الجهتّين فهو باق ما بَتِيّت المعاني التي بها يبقى ويلزم. ولأجل هذه 
الجملة؛ لم يصح أن تُعلّل صحة البقاء في الاعتماد بأمر"" يرجع إلى نوعه وقبيله*"". 

وإنما قلنا إن المجتلّب لا يصح البقاء عليه لأنه لو بقي لكناء إذا رمينا الثقيل إلى الأرض فاستقر» نبجد 
له مدافعةٌ زائدةٌ على ما كان من قبل» ولكان لا يبطل؟"' كما لم يبطل ثقله. وهكذا إذا رميئاه في جهة من 
هذه الجهات» وقد عرفنا بطلانه في الوقت الثاني. وعلى بعض المذاهب» ما كان يصح رجوع الحجر ولا 
السهم إذا رميناهماء لو كان يبقى ما فعلناه فيهما. والكلام في ذلك ظاهر. 

فأما القول في بقاء الثقل» فهو ما عرقناه من وجوب انحدار الحجر والحديد وما شاكلهما على طريقة 
واحدة إذا لم يكن هناك ما يمنع» حتى آنا لنعلم استحالة وقوف الأجسام الثقال في الجوّء مثل الجبال 
والسندانات. فلو لم يكن هاهنا''' معنى باق يوجب النزولء لكان يتعلق باختيار مختار؛ قكان يصح أن لا 
يختاره. وللّحق بما طريقه العاداتء فكنًا تُجوَّز خلاف ما نشاهده فيما غاب عنّاء وقد غرف قساده. وهذا 
من الباب الذي تقدّم العلم باستحالتهء فلا يمكن أن يقال إن العادة جرت الآن فيه على طريقة واحدة» 
كوجود الليل بعد النهار وحدوث الولد من ذَكّر وأنثى» لأن في هذه المواضع لم يتقدم علمٌّ باستحالة 
خلافه. وليس كذلك فيما ذكرنا. 

وليس يمكن أن يقال: «إن الجسم الذي فيه رطوبة لا بد من مُويّه أبداً لأن وجودها مُضمّن بالاعتماد. 
فالله تعالى؛ إذا أراد بقاءهاء أوجد الاعتماد'"" حالاً فحالاًء فمن هذا الوجه يجب انحدار الثقيل» دون أن 
يكون الاعتماد باقيآًه» وذلك لأنا إنما تعلم أن الرطوبة مُضَمُّنة بالاعتماد بعد أن عرفنا بقاءه» فأما لو جوّزنا 
أنه لا يبقى» لم نعلم ذلك لأن ما يبقى ليس يجوز تضمُنه""' بما لا يبقى» وإلا اقتضى أنتفاء الباقي» لأن 
[م ٠١7‏ أ] القديم ليس بمُلجأ إلى فعل ما معه يبقى. وعلى هذه الطريقة لم يصح في الحياة أن تتضمّن ٠‏ 
بالشهوة أو النفارء لأن الحياة باقية» وواحد منهما لا يصح البقاء عليه""'. وقد استّدل على بقاء الثقل بأنه 
الو لم يبق» لكنَا إذا رُمنا تحريك الثقيل» لا يخلو حال القديم تعالى من أحد أمرّين: إا أن يختار فعل 
الاعتماد فيه أو لا يختار ذلك. فإن اختاره؛ وجب امتناع التحريك منا أصلاً» قإن مُراده بالوجود أولى؛ وإن 
لم يختره؛ فينبغي أن لا يتعذر علينا التحريك أصلاً»؛ على الطريقة التي سلكناها في بقاء التأليف“". إلا أنه 


صن لأمر: ١١"‏ لعل الصواب: تضميته. 
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٤‏ # كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراضص 


تُعترض هذه الطريقة إذا أوردت”'" في بقاء الاعتماد فيقال: «هلا جاز أن يفعل الله تعالى في الجسم قَدْراً 
من الاعتماد يتأنّى معه التحريك على صعوبةء فيبطل ما قلتموه"''؟1. وهذا الاعتراض لا يمكن إيراده في 
التأليف» لأن الثقل الذي في الثقيل يصح أن يجامعه ما نفعله من الحركة في خلاف تلك الجهة» فيمكن 
أن نحكم بوجودهما. والتأليف لا تصح مُضائته للتفريق على شيء من الوجوهء فإذا أوجده الله تعالى 
في حال ما نفعل التفريق» آذى إلى اجتماعهماء فليس إلا أن يقال ببقائه ليتأتّى منا في الثاني التفريق على 
صعوبة. وليس كذلك في الاعتماد. 

وأما الطريقة التي قلناها في بقاء اللون وغيره» فغير متأتّية هاهنا لأنه ليس للاعتماد ضد“''. والاستدلال 
بأن مثله إذا صح وجوده في الثاني» وجب صحة بقائه إليه» قد أبطلناه عند الكلام في بقاء اللون؟"'ء فلا 


وجه لإعادته. 


فصل [في الشبه التي يتعلق بها من نقى صحة البقاء على الاعتماد] 


اعلم أن أبا علي رحمه الله إذا كان تافياً للثقل أن يكون معنئٌ؛ وهكذا إذا نفى ما نقول في الاعتماد 
اللازم في النار» فقد صار لا يُتِيت الاعتماد مما يصح البقاء عليه أصلاً» لاعتقاده أنه لا يكون إلا مجتلياً. 
فهو إذاً مُخالفٌ في الفصل الذي قدّمناه. وقد ذهب مذهبه في ذلك من المتأخرين أبو محمد البرّاز. ونحن 
تذكر السب التي يصح التعلّق بها في ذلك. 

ريّما قيل:.«لو بقي الاعتماد الذي تُثبتونه» لوجب أن يبقى ما هو من جنسه لأن صحة البقاء مما يُعلّل 
بالجنس». ومن جوابتا أن صحة البقاء لا تُعلّل بالجنسء فإن الجنس الواحد يصح أن يشتمل على ما يبقى 
وعلى ما لا يبقى» [ص 19 أ] وذلك مما تقدّم ذكره"””. هذا ونحن نقول: لو صادف حدوتٌ المجتلّب 
حدوث الرطوبةء لبقي كبقاء ما هو لازم» فقد استويا. 

وربْما يقال: «لو احتاج في بقائه إلى الرطوبةء لاحتاج إليها في وجوده لأن الصفة واحدة فلا يجوز أن 
يختلف حالهاء فمرَةٌ تحتاج إلى شيء ومرّةٌ لا تحتاج. وهو ككون القادر قادراً أنه لما افتقر إلى كونه حي 
احتاج إليه في الابتداء وفي الاستمرار». وقد كان أصحابنا يقولون بحاجة الثقل عند بقائه إلى الرطوية. 
ونفي حاجته إِليْها في الوجود. ثم ذكر قاضي القضاة في كتاب الفعل [م ٠١۷‏ ب] والفاعل أن ذلك لا 
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يصح لما حكيناه في السؤال» فقال: «من شأن الاعتماد أن لا يبقى في الثاني إلا عند منع له من العدم. فإذا 
صادف حدولّه حدوث الرطوبةء منعه من العدم'''4. وفرق بين أن يقال بوجوب بقاء الشيء عند غيره» 
وبين أن يقال إنه يؤثّر في المنع من عدمهء لأنه"' إذا قيل بالأؤل» لزم ثبوت الحاجة في حالتّي الحدوث 
والبقاء» وليس كذلك الوجه الثاني. 

ورتما قيل: «لو بقي؛ ومعلوم أن خروجه عن التؤليد لا يصح. لوجب أن يُونّد بعد زمان وقد مات 
القاعل أو عجزء وأن يستحقّ الذمّ وهذه حاله». وهذا مما يؤدّي إليه القول بالتوليد» لا القول ببقاء التقل» 
فاي اختصاص له بالقول ببقاء الثقل؟ وين ذلك أن أحدنا إذا رمى» فالإصابة قد تحصل بعد حين» وقد 
يجوز وقوعها وقد مات الرامي أو عجز أو مُنع. وعلى أن هذه الشبهة إذا ذُكرت في الثقل» فقد عرف أن 
فاعله"" لا تصح فيه هذه الأوصاف التي ذكروها. 

فإن قال :"كيف يُولّد في حال البقاء» ومن حقّ المولّد أن يكون حادثا؟ ملا دّكم هذا على أنه لا يجوز أن 
يبقى؟ لأنه لوبقي ولم بود لم يصح؛ ولو ولّدء لم يصح!»» قيل؟: فهذا إن قدح» فإنما يقدح في توليده 
عند بقائه لا في صحة أن يبقى» فلو قبل إنه يبقى ولا يولد ليطلت الشّبهة. هذا على أنه يصح توليده وهو 
باق» لأن ما يقتضيه من مدافعة محلّه يتقدر"'٠‏ تقدير ''' الحادث» ويثبت"٠‏ في كل حال» ولهذا يدوم نزول 
التقيل عند فقد العلائق. وقد مقمى القول فيما يتصل بذلك في باب الأكوان". 

وربّما قيل: الو بقي الثقل بالرطوبة حتى يكون محتاجاً إليهاء لصح وجودها مع عدمهء لأن هذا من حقٌ 
المحتاج إليه ليتميّز حاله عن حال المحتاج». والجواب أنا*"' قد جعلناها مانعة من عدم الثقل؛ فلا يلزم ما 
قُلتّه. هذا ولو قيل باحتياجه إليهاء لم يؤد إلى فساد لأن غاية ما ينتهي إليه أن يقال إن خلاف ذلك يقتضي 
أن لا يتميّز المحتاج من المحتاج إليه. فإذا قيل إن الاعتماد يصح وجوده ولا رطوية» فصارت حاجته إليها 
في وجه مخصو ص وإذا اختلف وجه الحاجة» لم يؤد إلى فساد. ولهذا صحت حاجة الجوهر إلى الكون 
وحاجة الكون إليهء لما تغاير وجه الحاجة فيهما. فكذلك الحال هاهناء حتى يقال إن الاعتماد يحتاج في 
بقائه إلى الرطوبة؛ والرطوبة وجودها مُضْمّن بالاعتماد فهذا هو القول فيه. 


٠“‏ انظر ص 197 819-17 ٠“‏ ص: بتقدير. 

*" م: لأن. ""' م: وثبت. 

"أ أي فاعل الثقلء وهو الله. ١“‏ راجع ص 7170-1779 
+" ص؛ + له. 8 م أنها. 
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فصل [في صبحة إعادة الثقل] 


إذا صح في الثقل أنه يبقى» وصح أن القادر عليه قادر لنفسه» وأنه غير حاصل عن سبب» فيجب صحة 
إعادتة. وإنما لا يقول أبو علي بصحة إعادة شيء من الاعتمادات لأنه غير قائل بصحة ! لبقاء على نوعها. 
والذي تصم '" إعادته هو الباقي من الاعتمادات دون غيره مما لا يبقى- والقول بوجوب إعادة شيء من 
الاعتمادات مما لا وجه يقتضيه» ولم يقع فيه من الإشكال ما وقع في التأليف وغيره""" 


فصل [في أن الاعتمادات متمائلة أو مختلفة وليست بمتضادة] 


اعلم أنه إذا كانت الذات"" تنبت بطريق» فأوصافها وأحكامها تنبت بمثل ذلك الطر يق. . A p15‏ ]1 
صحت هذه الجملةء وكأن السيل إلى الاعتماد هو اختصاصه بجهة فإنما نعرف 000 
واختلاف ما يختلف منه بهذا السبيل. فكل ما اختصض بجهة واحدة أيه جهة كانت» فهو متماثل لاشتر 
الجميع في الحكم العائد إلى ذواتها"". فإذا اختلفت الجهة بالاعتماد» فقد اختلفت للافتراق ذ 
الراجع إلى ذاته» قصار الاعتماد يمنة مُخالفاً للاعتماد يسرةٌ ثم كذلك في كل هذه الجهات.., 

وذكر قاضي القضاة في الدرس أنه سمع الشيخ أبا إسحاق - أو محكي له عنه - أن اللازم.في جهة 
يخالف المجتلب في تلك الجهة» فعلى هذا يث يبت الأجناس ثمانية. وهلا بعيدء لأن باستمرار الوجود لا 
يقع الاختلاف كما لم يقع بأصل الوجودء وليس في اللازم إلا البقاء. 

وأما التضادٌ في الاعتمادات» فمما قد وقع الخلاف فيه لأن أبا علي يقول فيما اختلفت به الجهة من 
الاعتماد إنه متضادٌ؛ فيُجريه مجرى الحركاتء ولا يُجوّز أن يجتمع في الجسم الواحد اعتمادان مختلفان 
لتضادّهما. وهذا قول جرى لأبي هاشم في أوّل نقض الأبواب فيه ما يقتضي ذلك. فإنه أشار إلى أنهما لا 
يجتمعان إلا إذا كان أحدهما لازماً والآخر مجتلباة فإن كانا مجتلبّين» لم يجتمعا لتضادٌ أسبابهما. ثم رجم 
عن وهو الصحيح. ومتى ثبت لنا وجود اعتمادين مجتلَيّين في المحل الواحد. زالت الشّبهة في التضادً. 

وذّلك بدن أن الحجر وسائر الأجسام الثقيلة» نرميها صعداً وفيها اعتماد سفلاً ياقي. وكذلك السفينة 
المؤقّرة تغوص في الماء لثقلهاء والريح تجذبها والملاح في خلاف جهتهاء فقد وُجد [ص 59 ب] 
الاعتمادان المُتلّبان في محلّ واحد. ولا يمكن المنع من بقاء الثقل» والحال هذه لما نعلم أنه" لولا 


i‏ ع : يصح . ۳ کذا. 
'"! انظر ص 2119-1١14‏ *؟' كداء ولعل الصحيح: من أنه. 
ص: الذوات. 
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المانع» لوجب انحداره. ولا أن يقال: «فنحن إنما نفعل التحريك فيه دون الاعتمادة؛ لأنّا لا نقدر على 
أن تفعل الحركة في الغير إلا غن الاعتماد*”". وبعد فلو زال ثقل السفينة» لوجب طفُوُها على الماء عند 
الجذب لأنها تعود خقيفةٌ. فقد سلم إذآ هذا الدليل. وربّما يُشيّه ذلك بمن يحمل الثقيل على ظهره لأنه 
بحمله له يفعل فيه اعتماداً في غير جهة الثقل. وكل هذا يُبنى على ثبوت الثقل معني على ما تقدّم. 

وأحد ما يدل على أن لا تضاد في الاعتمادّين أن المتجاذبين حبلاً؛ إذا تكافأت”" قُدّرهما فوقف الحبل 
لتساوي الفعلين» أنه لا بذ من أن يقال إن كل واحد منهما فَعَل في جميع الحبل اعتماداً إلى جهته فقد وجد 
فيه اعتمادان مختلفان. ولو كان بدلهما سئّة من القادرين» لفعلوا اعتمادات في الجهات الستّ. 

ولا يمكن أن يقال: إن كل واحد منهما فعل الاعتماد في النصف الذي يليه» دون أن يفعله في الكل»ء 
لأنه لو كان كذلك لم يجب» إذا ضعف أحدهماء أن ينجذب إلى جهة صاحبه في الوقت. وهذا شيء قد 
ذكره أبو هاشم» وإن كان ضبط الوقت لا يمكن. والأولى أن يقال: لو كان الاعتماد الحاصل من كل واحد 
منهما مفعولاً قي تصف الحبل؛ لكان لا يصح انقطاع الحبل [م8١٠‏ ب] أو الخيط إلا من الوسط لأنه 
موضع الجذب» وقد عرفنا أن الوهي والضعف إذا حصلا في غير الوسط؛ انقطع من ذلك الموضع. ولا 
ينقلب علينا مثله إذا قلتا بحصول الاعتماد في جميع الحبل من كلا" القادرّين» لأنه لا يتخصص الانقطاع 

0 00 0 5 

إلا بالموضع الأوهى. وبعد لو كان الحيل مشدودا بشجرة تمنعنا عن أن تصيره في جهتنا فجذيتاه لكنّا قد 
قعلنا الاعتماد في جميع الحبل. قكذلك يجب إذا كان هناك قادر جاذب» لأن الشجرة تحل محل القادر 
في باب منعنا عن“"' أن نجذب؟" الحبل إلى جهتناء وإن لم يقع منها اعتماد مُخالف لما نفعله. 

وأحد ما يقال في ذلك أن التضادٌ أمرٌّ زائد على ما ثبت من الاختلاف» فلا بد من طريق تُتبته به. فإذا 
فقدنا دلالة تقتضي التضاد. وجب نفيه. ومتى جعل طريق معرفة تضادّهما استحالة وجودهما معا لم يصح 
لأنه إنما يثبت ذلك متى ثبت التضاةء فكيف يُجِعَل القرع دليلاً على أصله؟ 

ولك أن تقول: قد صح في بعض الاعتمادات توليده لما خالفه» على ما ثبت من رجوع الحجر عند 
مُصاكة الصّلب. فلو كان هذا المُخالف ضدَاًء لكان الشيء قد ولّد ضدّهء وهذا لا“ يصح لأن كونه سبباً 
له صح وجوده» وكونه ضدأيمنع منه. فإذا عرفتا أن الحجر عند الاصطكاك صلب يرجع في خلاف 
الجهة التي رمي باعتماد مُخَالِف. بطل تضاد الاعتمادات. 


* ص: إلا بالاعتماد. 3 ]:- عن. 
٠“‏ م: تكافت. 14 م: ينجذب. 


rv‏ آم: كل. 15 م: ممالا. 
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وبعد فلو تضاّت الاعتمادات» لصح في الرطوبة أن يكون وجودها مره مضنا بالاعتماذ سقلا ومدةٌ 
بالاعتماد علرًاً وقي بعض هذه الجهات» لأن من حقّ ما يتضمن'*' بغيره أن يقوم ضدّه مقامهء كما ثبت 
في الجوهر والكون. وقد عرفنا تضمِّن"؟' الرطوبة بالاعتماد سفلاً دون الاعتماد في غيره من الجهات» 
فدلٌ هذا على أن لا تضا5 في الاعتماد. ْ 

فإن قال: «لو لم يتضادًاء لصح وجودهماء ولكان الجسم في حالة واحدة مُدافعاً في جهتّين» وهذا في 
الاستحالة ككونه في مكائّين»» قيل له: قد تقدّم لنا العلم باستحالة كونه في مكاتين والوقت واحد. وأما 
وجود اعتمادّين في الجسم» فقد تقدّم لنا تجويزنا له» وعلى هذا تُجرّز أن يكون معتمداً في جهتین» ولكن لا 
يكون مُدافعاً فيهما لمنع حاصلء وهو التساوي والتكافي. فإذا كان غرضه بالإلزام هذا الوجه فلا تُجوّزه؛ 
وإن كان تجويرٌ وجودهماء ققد أجبناه إليه. وإنما امتنع وجود اللازم علوّاً وسفلاٌ لا لأجل تضادّهماء بل 
لأنهما يلزمان لمعنتين ضدين يستحيل اجتماعهما في محل واحد. 

فإن قال: «فكان يجب صحة إيجاد أحدنا اعتمادّين مختلفين في محل القدرة وغير محلّهاء» قيل له: 
أما في غير محل القدرة» فثابت. فاته يروم قطع خيط فيفعل في جذبه له اعتمادين مختلقَينَ» وهذا بأن 
يجذبه بإحدى يديه إلى جهة وبالأخرى إلى خلافها. ويمدّ بالسنّ الخيط من أحد طرقيه» وبيده أو رجله 
من الطرف الآخر. وأما في مسحل القدرة» فصحيح أيضاً لو تعلو تی به داع وغرض. . ويعجوز أن يقال إن عدم 
الداعي هو لعلمه بأن بعضها"" بود البعض» فلا يفعل الكل» لا“ للتضاةء ولو قذرنا له داعياء لصح أن 
يفعل المختلقين. فإن قال: افکان يجب إذا [م 4 ٠‏ أ] حصلا في محل واحدء وأحدهما أزيد قَدْراً من 
الآخر» أن يجب توليد الكل من هذا الزائدء فكان يجب على ذلك أن لا يتراجع الحجرا» قيل له: هذا هو 
الواجب» لكن رجوع الحجر هو لمصادفة منع أثر في صحة التوليد» وهذا سَنُيينه من بعد“ 


فصل [في أنه لا ضِدّ للاعتماد من غير نوعه» وأن الخشّة لي ليست بمعنى يُضادٌ الثقل] 


اعلم أنه لا ضدٌ للاعتماد من غير نوعه كما لا ضدٌّ له من نوعه» لفقد الإشارة إلى معنى يمتنع وجوده 
معه» بل يصح وجوده مع سائر المعاني. وأما إثبات معنى يكون ضدَاً لقبيل الاعتماده فأبعد فإنه» [ص ۷۰ أ] 
إن اشتمل على اأمختلف والمتماثل» فكيف يصح في المعنى الواحد أن يُضادٌ الكل على اختلاقه وزوال 


التضاد عنه؟. + 
“4! لعل ال :ب 1 144 ص: إلا. 
15 تضمين؟ 2 راجمع ص 1ر3 
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وأما الحمةء فالرجوع فيه إلى زوال الثقل عن المتحيّز» فصارت حقيقة الخفيف المتحيّز الذي لا ثقل 
فيهء لا أن السخمّة معنى يُضَاد الثقل. وبين أنها ليست بمعنى أنه كان يلزم في أحد الخفيقين إذا ضُمْ إلى 
الآخرء أن تزداد الخمّة لزيادة ما يقتضي ذلك كما وجب مثله في الثقيلّين إذا ص أحدهما إلى الآخر» 
وقد عرفنا حلاف ذلك. 


قصل [في صحة وجود الكثير من الاعتمادات المتماثلة في المحل الواحد] 


ولا شبهة في جواز وجود المتماثل من الاعتمادات الكثيرة في المحلّ الواحد. وعلى هذا نعلم إذا 
رمينا الحجر من أعلى إلى أسفلء فتأثيره'؟' فيما يقع عليه أعظم من تأثيره لو سقط من اليد ولمّا فعلنا فيه 
الاعتمادات"؟'» فيجب أن تكون قوّة التأثير لكثرة الاعتماد. وعلى هذه الطريقة يكون تراججع الحجرء إذا 
رماه القوي» أبعد من تراجعه إذا رماه الضعيف» لما كان القوي يفعل فيه الاعتمادات الكثيرة. وين *؟١‏ هذا 
أن القادرّين إذا جذبا حبلاً إلى جهة مخصوصة: فكل ما يفعلانه متمائل» ومحله واحد. 

إلا أن أحدنا لا يمكن أن يفعل الكثير منه في كل جسم» بل يحتاج إلى جسم مخصوص كالحجر» ولهذا 
لا يمكنه أن يفعل في الريشة ما يفعله في الحجر. وريّما احتاج إلى آلة مخصوصة» كما يقعله في السهم لأنه 
يفتقر إلى القوس» ويختلف بحسبها في القوّة والضعف. ويصح على خلاف ذلك من القديم تعالى. 


.فصل [قي أن المتماثل من الاعتماد لا حصر له] 
وكما انحصر ممختلف الاعتماد بحسب الجهات» فمتمائله لا يتحصر من كل جنس منه؛ لأنا لا نتتهي 
إلى حد إلا ويصح منا أن نفعل مثل ما فعلناه من قبل» فيتبغي أن لا تنحصر أجناس ما يتمائل منه» وأن تحل 


فصل [في أن الاعتماد من الأسباب» وأنه يُولّد ثلائة أنواع: غيره من الاعتمادء والأكوان» والأصوات] 


الاعتماد أحد الأسباب. وجملة مايُولّده الاعتماد المُمائل لهء والاعتماد المُخالف لهء وليس في الأسباب 
ما يولد مثلّه غيره. ويُولّد الأكوان» ويُولّد الأصوات» فقد اختص بتوليد هذه الأنواع الثلاثة. 


14 أي الحجر. ١‏ 4 من او 
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وإنما أوجينا توليده لمثله لأن الذي نفعلهة في الحجر إذا رميناه من الاعتمادء لو لم يُولّد مثله في كل 
حال» لكان يجب أن لا يتفذ إلا في أقرب الجهات من يد الرامي لولا أنه يحصل عن اعتماده اعتمادٌ آخرء 
والبعض يُولّد البعض فيبلغ. المدى؛ لأن ما تفعله قد ثبت أن البقاء عليه غير جائز. وبعد فالثقيل إذا رمي 
من شاهق» فتأثيره فيما يُصاكه أعظم من تأثيره لو رمي من قريب» ولم يكن [م ٠ ٩‏ ب] الوجه إلا أن ما فيه 

من الل ولد فوووا ما اي ولد ملم فر ااا ولولا ذلك لم يفترق الحال 
بين إرساله من موضع عال أو منخفض. و يُشبه ما تقدّم انحدارٌ الثقيل عند قطع العلاقةء فلولا يُولّد بعضه 
بعضاء لم يجب ذلك. ولا يصح تعليق نزوله بالحركة التي هي القطعء لأنها تحصل في الخفيف والثقيل 
على سواء» والتفرقة بينهما معلومة. 

وأما توليده لما يخالفه. قالشرط فيه غير ما تقدّم لأنه لا يُولّد إلا إذا صادف صلب فاصطكٌ محلّه يه 
وتراجع في خلاف تلك الجهةء فولّد اعتماداً مُخالفاً له على ما نعلمه من حال الحجر إذا رميناه إلى جهة 
الحائط فتراجع. وهذا لا يجب اعتباره في توليده لما يمائله. 

فأما الأكوان. فقد تتولد عن الاعتمادات لوقوعها بحسيها في الشدّة وخلافهاء ويهذا نعرف حال 
الأسباب. وقد مضى في باب الأكوان أن الحركة لا تُولّد الحركة» ولا السكون يُولّد السكون؟“٠‏ فيجب 
صرف التوليد إلى الاعتماد. 

فأما كيفية توليد الاعتماد للكون» فهو أنه يُولّد الحركة في محلّه وفي غير محلّهء لآن المعتمد إذا 
صادف جسماً ولا مئع»'حرّكه إلى الثالث من محلّه: فإن لم يجد جسماء أوجب تحريك محلّه إلى الثاني. 
فهذه حاله في توليد الحركة. 

وأما السكون» فلا يصح أن يُولّده إلا قي غير محلّه» وذلك بأن يكون الذي يعتمد عليه في مكان يُقلّه 
فيمنع من توليد الْهُويٌّ» فحيتئذ يحصل السكون لا محالة. ولهذا يجد أحدنا مدافعةً زائدةٌ إذا اعتمد عليه 
الثقيل» وهو على قرار الأرض”"". فعند هذا المانع» يتصرف توليده للحركة إلى السكونء وإلا فالأصل 
هو الخركة. والذي بين توليده للسكون أن الأقدرء إذا اعتمد على جسم» منع الأضعف من تحريكه» فلو 
لم يُولّد اعتمادٌه السكون حالاً فحالاًء لم يصح ذلك. 

ولا يُولّد السكونٌ في محله أصلاً. إذا امتنع توليد الحركةء فلا يُولّد شيئاً أصلاً. ولولا ما قلناه من أنه 

لايُولّد السكونأفي محلّهء لصح عند قطع العلائق أن يقف الثقيل ولا يهويء بأن يُولّد ما فيه من الاعتماد 
السكون في مله فتمتنع الحركةء وذلك باطل. ولأنه كان يجب أن يُولّد لا في جهته جهته'*'؛ وفي ذلك إخراج 
له عما يلزم في حكم راجع إلى ذاته. 
“4 راجح ص ۲۷۲-۲۷۱. '*' م: لا في جهة. 
*! م: من الأرض 


القول في الاعتاد © ۲۲۱ 


وأما توليدها"" للأصوات؛ فلاشتدادها عند قوَّة الاعتمادات وضعفها عند قلتها. وقد بِيْنَا في باب 
الأكوان"" أن الحركة لا ولد الصوت؟* فليس إلا أن" يُولّده الاعتماد. والشرط في توليده للموت 
المصاكةء على ما سبق"". 


فصل [في أن الاعتماد لا بود ما يُولّده إلا ويُولّد اعتماداً آخر ولا ولد اعتماداً آخر إلا ويُولّد حركةٌ] 


ولا يُولّد الاعتماد شيئاً مما يُولّده إلا ويُولّد اعتماداً آخر معهء فإن امتنع توليده”*' الاعتماد» امتنع توليد 
الصوت والكون أيضاً. ولأجل هذه الطريقة يجب نفوذ الحجر إذا رميناه» لأن اعتمادنا [ص ۷١‏ ب] لو 
ولد الحركة ولم يُولّد اعتماداً آخر لم يكن ليتفذ إلا في أقرب الجهات» على ما تقدّم. وليس في هذا ما 
يقتضي فساداً بأن يقال: «قد تعدّى السبب في توليده المسبب الواحداء لأن هذا جائز إذا كان مختلفاً. 

وعلى هذا يثبت أنه إذا امتنع توليده للكونء يمتنع تولیده للاعتماد أيضاً. فإن الحجر المُعلّق بعلاقة 
يمتنع فيه توليد الحركة: قيمتنع توليد الاعتماد» لأنّا كما لا نجذه متحركاًء لا نجده مُدافعاً. ولولا ذلك 
لكان يتزايد ثقله وتتضاعف مدافعاتهء لتوليد الاعتماد للاعتماد في كل حال. 

وقد ذهب أبو محمد اللتاد“"' في المتأخرين إلى جواز توليد الاعتماد اعتماداً آخر دون الحركة. وهذا 
قول [م ٠١١‏ آ] جرى لأبي هاشم في نقض السماء والعالم لأنه قال: «إن الحجر إذا رميناه إلى الحائط 
فصاكه وتراجع» إن هذه الحركة تتولد**' عن الاعتماد'"' الثاني المتولد عن الأوّل» دون أن يقال: حصلت 
عن الاعتماد الأوّل أو عنهما». ولكن الشيخ أبا عبد الله خالفه فيه» وما ذكرناه ة في الحجر المُعلّق بعلاقة 

وإنما كانت شبهته'"' في ذلك أن «الثقيل يحمله القادر على ظهره؛ فيمتنع توليده الكون عنه”"'» ويتولد 
الاعتماد لما يجده من مدافعة زائدة». وهذا لا يصح» لأنه غير ممتنع أن يتولد الكون أيضاً"' في خلاف جهة 
الحمل كما يتولد الاعتماد» ولكته في حال سكون القادر الحامل. وهو كما نعلم من جذب الملاح للسفينة 
المؤقّرة» لأنه يُحرّكها لا في حال غوصهاء وكالمتحرك في السفيئة أنه إنما يتحرك في حال سكوتها. 


"" أي الاعتمادات. ^ من أصحاب قاضي القضاة: راجع فضل الاعتزال “2541 
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وفي الجملة فإن الذي ذكره رجوع إلى وجود محتمّل» وقد قامت لنا دلالة قاطعة لا يدخلها الاحتمال» 
وهي أنه لو صح توليد الاعتماد للاعتماد دون الحركة» لصح في الثقيل وقوفه في الجر بأن يتولد عن 
ثقله الاعتماد دون الحركة» وهذا فاسد. فصح أن توليد أحدهما لا يتفرد عن الآخرء فإذا امتنع أحدهما 
امتنع صاحبه. 


فصل [في أن الاعتماد يورد الحزكة في الثاني وإن كان محلّه ساكناً في الحال] 


والاعتماد يُولّد الحركة في الثاني وإن كان مله ساكناً في الحال» كما يُولّدها ومحلّه متحرك. فلا يجب 
أن يَُنٌ أن سكون محلّه يمنع مما قلناه. وهذا بيّنِء فإن“"" الحجر المُعلّق بسلسلة لم يمنع سكوثه في الحال 
من جواز أن يُولّد الاعتمادٌ الحركة في الثاني عندما تزال السلسلة أو تُقطّع. وهذا ظاهر. 


فصل [في أن الاعتماد إذا امتنع من التوليد في جهته ولّد في خلاف جهته] 

إذا حصل في الاعتماد منع من توليده في جهته» ولد في خلاف جهته. وهذا كالماء الذي إذا امتتع نزوله 
لمكان القرار» ولّد الجرية في حلاف جهة السفل. وعلى هذا حال الفوّارات التي يتصاعد*' متها الماء. 
وكذلك الحال في الحجز إذا صاك صُلباً فتراجع ولد اعتماده“"' في خلاق جهته للمنع الذي هو صلابة 
الحائط . ثم كذلك إذا تأمَلتَ الحال فيه. 


فصل [في أن الاعتماد إنما يُولّد ما يُولّده في الثاني» لا في الحال] 

كل ما يُولّده الاعتماد يُولّده في ثاني حال وجوده» لا في حاله» ولا يفترق في هذه القضية شيء٠‏ من 
المتولدات عنه. .وقد جرى لأبي هاشم توف في بعض المواضع في توليده للصوت خاصّة أنه في الحال 
أو في الثاني» والقؤل في الجميع سواء. 

ودليل ذلك أن توليده هو لاختصاصه بجهة*"٠‏ وجهته هو المكان الثاني من محله. فلا بد من توليده 
في الثاني» إذ لو ولد في الحال لخرج عن الحكم الذي يه يفارق غيره من المعلومات. 


4" م: + في. م: ولا تفترق هذه القضية في شيء. 
حذا ص: تصاعد. ا بجهته. 
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وبعد فلو ولد في الحال اعتماداً آخر» لأذى إلى وجود ما لا يتناهى لأن المتولد حالّه في أنه سبب كحال 
ما يُولّدهء ولو ولّد الاعتماد الأول في الحال لكان حال حصوله حال حصول هذا الثاني» وهو أيضاً يُولّد 
غيره في تلك الحال» ثم كذلك أبداًء فيؤدّيء والحال واحدة؟7 إلى وجود ما لا يتناهى. 

ونحن وإن قلنا بتوليد الكون لما بُولّده في الحال» فليس يتولد عنه ما شاركه في كونه سبباء فلا يلزمنا 
هذا الكلام. وهكذا إذا جوّزنا توليده''' في الثاني» لا يلزمنا ما ألزمناهمء لأنه في الحالة الثانية يُعدّم الأوّل 
إن كان مجتاباء وإن لزم" فالمتولد عنه يُعدَم في الثاني. [م ۱۱۰ ب] 

وبعد فلو ود في الحالء وقد ثبت أنه إنما يُولّد في جهة؟ ٠"‏ وهي غير مقصورة على الثاني من محلّه 
دون الثالث والرابع» فيجب أن يُولّد والوقت واحد في سائر هذه الجهات. 

وبعد فكان يلزم صحة وقوف الثقيل في الجر بأن يُولّد الاعتمادٌ الذي فيه سكوناً في الحال. فإذا امتنع 
ذلك» فليس إلا أنه يولد في الثاني الذي هو جهته فيتحرك إليه. 

وبعد فإن ولّد في الحالء فإمًا أن يُولّد السكون أو الحركة. وأيّهما كانء فإمًا أن يُولَّده في محله أو في 
غير محله. 

ولا يصح توليده للحركة في محلّه في الحال» وإلا وجب أن يكون متحركاً حال الحدوث لو كان قيه 
اعتماد. وكان يلزم أن لا ينتقل بتلك"" الحركة عن جهته إلى المكان الثاني ليثيت توليده لها في الحال» 
وإلا فإذا وجب أن يتتقل إلى الثاني» فقد صار مُولداً في الجهة التي هي المكان الثاني» فهذه القسمة 
قد بطلت. ۰ ١‏ 

ولا يجوز أن يُولّد الحركة في غير محلّه في الحال» وإلا وجب تحريك الجسم البائن منه من غير مُماسّة 
بينهماء ومن شرط توليده الْمُمَاسَةٌ وهي لا تحصل في الأوّل. 

قأما القول في أنه يُونّد السكون في محلّه في الحال» فباطل وإلا صح تقدير توليده للحركة» فيقتضي 
ما ذكرنا“” من الفساد. [ص 7١‏ آ] ولأنه يلزم أن يتولد السكون في الحجر بما فيه من الاعتماد في الحال» 
فيقف زماناً طويلاًء لأنه إذا صح توليده في محلّه في الحال» صح في الوقت الثاني والثالث؛ كما أنه» لما 
ولد في غير محلّه السكون» صح توليده له على هذا النحوء وفي ذلك من الفساد ما لا خفاء به. 

وتوليده السكون في غير محلّه في الحال يقتضي صحة سكون الجسم البائن عنه من دون مُماسّةء ومن 
ENE‏ فى متر هله E RE‏ 

فصح لك على كل حال آنه لا يُونُد ما يُولّده إلا في الثاني على أي حال ولّد. 


و ص هذه؛ وكدذلك ولا في م ثم صخحت. N‏ : جهته. 
أى الاعجماد. "اا ص: تلك. 
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فصل [في أن الاعتماد يُولّد في حال بقائه كما في حال حدوثه] 


يستوي توليد الاعتماد في حاتي حدوثه وبقاته» لأن الثقيل يجب انحداره عند فقد الموائع وما فيه من 
الثقل باق. وبعد فالذي لأجله يُولّد الاعتماد في حال حدوثه ما هو" عليه من الاختصاص بالجهة» وهذا 
ثايت في حال البقاء» قيجب أن لا يفترق الحالان فيه. ولهذا نجد من المدافعة مثل ما نجده في حال الحدوث. 
وكان يجب" في جبل خلقه الله" في الجوّ وسكنه وقتاً واحداء ثم لم يفعل فيه السكون من بعد أن يقف 
لأنه لاشيء يوجب انحداره. ولا يمكن أن يقال: «ينحدر لاحتماله الحركة» لأنه يحتمل السكون أيضاً. 

إن قيل: الو ولّد في حال بقائه» لوجب فيمن أرسل على غيره حجراً فمات* أن لا يكون هو القاتل 
له» وأن لا يستحقّ الذمّء لآن ما حصل من الموت هو متولد من قبل الله تعالى»» قيل له: إن القتل هاهنا 
هو من جهة الله تعالى في هذا المُرسّل عليه""٠‏ والذمٌ غير مصروف إلى القتل بل هو على التعريض لهذا 
الضرر. فأما لزوم القَوّد فشرعي. 1 

فإن قال: «فبقاؤه يُخرجه عن التعلق بالقادر» فكيف يُولْد؟»» قيل له'*: إنه في الحالتين جميعاً يستوي 
فيما نجده من مدافعة محلّه» ويصح تعليقه بالقادر والحال هذه لأنه ولا فعله'“! للثقل"*٠‏ لَماً جر" 
هذا التحريك. 

فإن قال: «فإذا منع أحدنا الحجر من نزوله في الأرضء يجب أن يكون مانعاً لله عز وجل» لأن الثقل هو 
6 أ] من قِبله تعالى» ومن شأنه أن يُولّد التزول»» قيل له: ليس يُريد الله تعالى سقوطه على الأرض 
إذا كانت الصورة كذلك؛ وإلا كان مُراده بالوجود أحقٌء فلا يصير تعالى ممنوعاً. وصار كما يرمي أحدنا 
الشيء؛*! بإحدى يديه ثم يأخذه*"' بالأخرى: فإنه لما لم يُرد إلا قذْراً دون الزائدء لم يقل إنه متع نفسه. 

فإن قال: «فيجب أن يُريد الله مسبب هذا الثقل» وهو غير متناه. وهذا يقتضي إرادته لما لا يتناهى - 
والوقت وأحد - بإرادات لا تتناهىء أو يُريد ما لا يتناهى عند حدوث السبب» فيكون فيه تجويز العزه"“" 


“3 أ: هوما. “4 أء م: - الشيء۔ 

*؟ لو لم يُولّد الاعحماد في حال بقاته. 0 م: يأع. 

فا + عز وجل,أم: + تغالى. ”4 قال عيد الجتّار في معنى هذا الاصطلاح: «أما العزم فهو 
أي الترسّل عليه إرادة الإنسان لفعل نفه إذا تقدمته وتقدّمت مبه»ء ولذلك لا 
4" م: + الحجر. يحن على الله العزم لأنه إنما يحسن متا لاستعجال السرور 
“4 أ: - له بها وتوطين النفس على فعل مُرادها أو لحقظ بها من السهو 
“4 أي القادر» وهو الله هاهنا. والغفلةء وكل ذلك لا ينی فيه تعالی» (المغتي 1/ ۲ء۸٥).‏ 
" ص: للتقيل واتظر هتا ص ١ . ۱1۹٤-۱۹1۹۳‏ 

AT 


ع 
م: وجب, 


الول في الاعتباد 8 8م 


عليه جل وعزء قيل له: الأولى أن يُريد مسبب هذا السبب في كل حال يمحدث فيه» كما نقوله في : نعيم أهل 
الجنة» لأنه يصح المنع عن هذا المسبب قلا يقع» ويلحق بالمبتدأ الذي يختاره تعالى. ومتى كان المسيب 
منحصراًء جاز أن يُريده في حال سببه» ثم لا يكون عزماً لأن أحد شروط کون الإرادة عزماً أن لا یکون'*" 
مسببا متراخيأ عن سييه. 

فهذا طريق القول في توليد الباقي من الاعتماد. 


فصل [قي أن تقدير قدّم الثقل مُحال] 

لو قُدّر قِدّم الثقل» لكان لا يصح توليده لوجهّين: أحدهما أن توليده يكون في الثاني» فيجب أن لا 
تددم إلفحدث الابرقت: ونا لو يعد لتساك إلا برقت ار اراك صر كور مسلط كك شير 
هذا التقدير عائداً على كونه قديماً بالتقض . وثانيهما أن الذي أوجب في الاعتماد أن يُولّد هو تعلقه وتعلق 

ما يتولد عنه بقادر. فإذا زالت هذه الطريقة» لم يصح توليده» ويكون تجويزٌ وجود نفس الاعتماد من غير 
فاعل مُوجباً لتتجويز ما يتولد عنه من المسبيات من دون فاعل» والكلام في الأسياب والمسببات يُبنى على 
حصول الفاعل وتأثيره في فعله. : : 

وقد يقال: لو قَدّر قدمه» لكان خطأ قول من يقول إنه يُولْد وخطأ قول من يقول «لا يُولد4» فيُحال 
السؤال. 


فصل [في أن الاعتماد قد بُولّد دفعاً وقد يُولّد جذباً] 


وقد یولد الاعتماد على طريق الدذع* وقد يود على طريق الجذب ررس امار 


e ا‎ 


فصل [في أن الاعتماد لا يُولّد التأليف ولا الألم ينفسه» يل بواسطة] 


اعلم أن الاعتماد لا يُولّد غير الأنواع التي عددتاها. وقد جعله أبو هاشم مُولّداً للتأليف بنفسه؛ وقال 
يولد الألم أيضاً. والذي استقرٌ عليه مذهبه هو مثل ما تقد 


0 0 4 
”8 أي مُرادماء 44 [أ: فالأولى. 
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وإنما متعنا من توليده التأليف بتفسه لأن الجوهر؛ لو صادف في غير جهة اعتماده جوهراً آخرء لكان 
يتألف إليه لا محالة؛ ويحصل الالتزاق إذا كان في أحدهما رطوبة وفي الآخر يبوسة. فلو كان المُولّد للتأليف 
هو الاعتمادء لكان لا يحصل التأليقف في غير جهة اعتماد المحل. فهذا يدل على وقوعه بحسب الكون» لا 
بحسب الاعتماد فهو" صببه دونه. ولأن الله تعالى لو خلق جوهرّين وجاور بيتهماء وقد أخلاهما مه :35 
الاعتماد؛ لم يكن بد من وجودا؟! التأليف بينهما؛ ولو كانا معتمدّين ولا مجاورة» لم يحضل التاليف. إت 
جعلنا التوليد راجعاً إليهما""'ء والحال هذه اورت اراد رن ان ابلا 
لا يضح. فليس" إلا أن" المجاورة هي [م 1١1‏ ب] المُولدة لأن عند حصولها يبحصل "٠‏ 

وعد ققد مسح في السجاورة انها ركد دايب فلو وده الاعتماف ارت فى كل مائو لد الات اة 
يتولد عن المجاورة أيضاًء حتى تكون المجاورة مُولّدةٌ للاعتماد والكون والصوات لآن السيييين إذا اشتركا في 
توليد جتس» أوجب ذلك أن يشتركا في توليد كل جنس متولد عن أحدهماء اعتباراً بالاعتمادّين أنه لما شارك 
أحدهما الآخر في توليد الاعتماده شاركه في توليد كل جنس من هذه الأجتاس عند وجود'*' الشرط. 

وبعد فالاعتماد بود في الثاني؛ فيجب في الجسمين؛ إذا تجاورا وفي أحدهما رطوبة وفي الآخر 
يبوسةء أن لا يلتزقا في الحال. ‏ . 

ومتی جعل كل واحد منهما مُولّداً لشيء واحدء لم يصح. وإن مجعل لكل واحد حط ٠.التولید‏ على 
الانفراد آڏى إلى أن لا يتقصل ما يتولد عن أحدهما مما يتولد عن الآخر. 

وعلى أن الاعتمادين يجوز تكافيهما في الجسم" فيمتنع التوليد عند ذلك» ويوجد التأليف فيهما على 
ما ذكرتاه عند تجاوّرهما. 

وبعد فالاعتماد إن ولّد التأليف» فتوليده؟"' له يكون عند المجاورة حتى تصير شرطاً» وهي تحصل عن 
الاعتماد في الثاني. وعلى موضوع"*' ذلك القولء يجب أن يكون حال حدوث الاعتماد تحصل المجاورة» 
وإلا تأر التوليد إلى الثالث؛ بأن تحصل في الثاني المجاورة عن الاعتماد ثم في الثالث يحصل التأليف! 

وقد قال الشيخ أبو عبد الله: «إن الاعتماد والمجاورة مختلفان» والقدرة الواحدة متعلّقة بهما. فلو 
اشتركا في توليد التاليف» لوجب وجود جزآين من التأليفه لأن السببين لا يجتمعان على توليد مسبب 
واحد. وإذا كان کا والتأليف قد ثبت تمائلف فقد صارت القدرة الواحدة بعد E‏ الجزء 


0 


“ا أي الکون. 2 *" أي التأليف. 

٠5‏ م: عن. 151 م: حصول. 

1% م وقوع. 14۷ م شرط. 

'؟! يعني المجاورة والاعتماد. الصحيج على الأرجح: في الجسمين. 
7 سین قلسن 145 صءم: قتولده. 


£ صس: + يقال إن. 1 م موضيع. 


القول في الاعتاد © ۶۴۷ 


الواحد على الشروط التي نذكرها' ''. وهكذا نقول في الاعتماد والتفريق في توليدهما للألم لأنه من 
جد وات وعدا يوجن تملا "بها لذ ام 

إلا أنه إنما يجب تعدّي القدرة إلى ما لا نهاية له إذا فقد الانحصار ولقائل أن يحصر التعلّق بالجزقين 
لأن المُولّد للتأليف ليس إلا هدّين السبيين. وكذلك في الألم. ويصير سبيل ذلك سبيل ما نعلم من صحة 
أن يفعل أحدنا في الوقت الثاني حركتين مثلين والقدرة واحدة: بأن يفعل إحداهما"" عن اعتماد سابق 
والأخرى مبتدآة“'"» لما انحصر وجه فعله فلم يتعدّ التوليد والابتداء. 

وليس لأبي هاشم أن يقول: «إن أحدنا يجمع بين أصابعه ويعتمد عليه*' في فيتعدر"*" على من هو أضعف 
منه فك بعضها من بعض» وليس ذلك إلا لما يحصل" " من التأليف عن الاعتمادة. وذلك لأن المنع يصح. 
صرفه إلى الأكوان الحاصلة عن الاعتماد دون أن رغ يثيت هناك تأليف. بل لا يصح صرفه إلى التأليف» لأنه 
إنما يمنع إذا كان التزاقاً. وبعد فعند الاعتماد» كما يقع التأليف تقع المجاورة أيضاًء فما لم نفعلها حالاً 
فحالاً لا يوجد التأليف. فكيف دل على أنه المُولّد دوتها؟ وكيف يقال ذلك» ومن شرط توليد سببه له تجدّد 
التجاوّر» وقد استمرّت ت هذه الصفة بالجسم؟ وحدوث الأكوان حالاً بعد حال لا يؤر في تجدّد التجاوّر» 
وإنما يجعله أشدّ سكوناً ليثبت به المنع. بسن ذلك أن المُراد بالتجاور*"' هو .حصول الجوهرّين على حدّ 
لا يبقى مكان لثالث بينهماء حتى لو صح التفاضل في الجزءء لكانا أكثر من الجزء الواحدء وهذا [م ١١7‏ أ] 
لم يتجدد يحدوث هذه الأكوان. وقد بين قي باب الأكوان وجوب اعتيار هذه الشتريطة؟"؟. 

فبهذه الجملة تعلم أن الاعتماد لا يُولّد التأليف بنفسه. 

ولا يُولّد الألم» لأا تعتمد على الموضع الصلب"" فلا نجد من الألم ما نجده إذا اعتمدنا على الموضع 
الرقيق. فلو كان الذي يُولّده هو الاعتمادء لم يفترق الحال بين هين الموضعين. فليس إلا أن المُولد هو 
التفريق الذي يحصل في الرقيق أزيد مما يحصل في الصّلبء لأن صلايته مانعة من إسراع التفريق إليه؛ 
فلا نجد إلا ألما قليلاً. وبعد فلو حصل التفريق ولا اعتماد؛ لولّد الألم» ولو حصل الاعتماد دون وَغْي؛ 
لم يُولّده فيجب صرف التوليد إلى التفريق دون غيره. بين هذا''' أن الله تعالى لو قطع الحي متا إرباً ربا 
تألم وإن لم يكن هناك اعتماد أضلاً 

فصح أن قول أبي هاشم في ذلك لا يستقيم؛ إلا إذا جعل الاعتماد مُولّداً لهدّين الجنسبن بواسطة. 


''١‏ انظر ص 577. "*' صن: حصل۔ 

*'" أي القدرة. م : بالمجاورة. 

*”” ص م: أحدهما. أي تجارٌّر المحلين» راجع ص 1778 
؟'' ص: ميتداً. "٠‏ المقصود هو موضع من يدنناء 

“" كذاء ولعل الصحيح: عليها. ''" م: ذلك. 
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فصل [في أن الاعتماد إتما يُولّد من أجناس الأعراض ما تقدّم ذكرهء وأنه لا يُولّد الجوهر] 


المعاتي الراجعة إلى الح من الاعتقادات والقلئون والكراهات"" والشهوات والنظرء لا تأثير للاعتماد 
في توليد شيء منهاء وإلا لزم» قي الأمور التي لها أضداد من جملة ما عددناهء أن لا يكون الاعتماد بتوليد 
الشيء منها أولى من توليد ضِدّه. ولأنه كان يجب» إذا اعتمدنا على قلب الغير وهو محتمل لضروب 
هذه المعاني» أن يتغيّر حاله قيهاء وقد عرقنا"'' أنّا نعتمد على قلب الغير فلا يتر حاله في كونه عالماً 
ولا ناظراً ولا مُريداً ولا كارهاً. ولا يمكن أن يقال: «نجعل الاعتماد مُولَداً [ص ۷۲ ]١‏ للعلم في قلب 
الغير بأن بعقى المحالّ قد اعتّمد عليه»» لأنه ليس بأن يُولّد هذا العلم أولى من غيره» فيجب توليده لما 
لا يتناهى لفقد, الاختصاص. وبعد فقد نعتمد على قلب الساهي والنائم» مع احتماله للعلم بأن الغير قد 
اعتمد عليه ومع هذا لا يوجد فيه العلم يذلك. وليس السهو بمعنى''' فيقال إنه يمنع من التوليد» فكان 
يلزم ما ألزمنا في ذلك. 

فأما المعاني الراجعة إلى المحال مما يتضادٌ» كاللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة» ففيها مثل 
الوجه الذي تقدّمء لأن الاعتماد ليس بتوليد الشيء"'” منها أولى من توليد”'' ضِدّه إذ لا مُخصّص. ويفارق 
بهذا" توليده تلكون لأن الظفر لما استحال على محل لم يصح توليده للكون في العاشر بدلاً من الثاني» 
وانتقال المحلّ لا يقع بهذه الأعراض» فاقترقت الحال فيهما. 

ويصح لك إيراد طزيقة تع سائر ما لا نقدر عليه» فيمتنع بها توليد الاعتماد له» وهو*" أن الاعتماد لو 
ود" لكنَا قادرين عليها لقدرتنا على سببهاء ومن حقٌ القادر على السبب أن يقدر على مسببه. وقد صح 
أتا لا نقدر على الأجناس التي ذكرتاء فيجب'؟٠‏ اختصاص القديم جل وعز بالقدرة عليهاء فقد حرجت إذاً 
عن أن تكرن مسببةً عن الاعتماد. 

إن قال قائل: «هلا كان الاعتماد مُولّداً للجوهر؟ فإن قلتم "كان يجب أن'"" نقدر عليه" قيل لكم 
كذلك نقول"» فإن قلتم "فكان يجب ضحة أن نوجد لأن هذا حكم ما نقدر عليه "؛ قيل لكم " إنما 
كان يجب ذلك لو لم يكن هاهنا ما"'' يمنع من صحة وجوده» فأما إذا؟'؟ كان هاهنا مانع؟""؛ فلا يجب ما 


1٠‏ لعل الصحيح والإرادات والكراهات. 4" أي لو ولد هذه الأجلاس. 
١‏ 
زان ص علمنا. + 5 م لأجل؛ ص -۔ 
"٠‏ انظر ص 778-515. 7*١‏ م: + يوجد بأن. 
e i to‏ انق 5 005 
س بتولیده لشيء. f‏ مائع. 
11 ص: تولیده۔ Yr‏ م فإذا. 
"'' أ: ويفارق هذاء *'" م: ما يمنع. 
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قلتم ۰٩"‏ قيل له: لو كان هاهنا مانع» لصح زواله على بعض الوجوه لينفصل حاله [م ١١7‏ ب] من حال ما 
هو مُحيل*""؛ ولو زالء لأمكتنا قعل الجواهر» ولكنًا نمل الجراب أجساماً باعتمادات نقعلها فيه كما نملأه 
ربا بالتفخ. وقد عرفنا فساد ذلك. فهذا كلام على جملة الموانع. على أنه إذا لم يكن الجوهر يحتاج في 
وجوده إلى غيره؛ فالمانع من وجوده ليس إلا حصول ضده - فأما ما يجري مجرى الضدّ لف فلا يُتصوّر 
فيه. وضدّ الجوهر هو الفناء» ولو أنه حصل» لأوجب انتفاء جميع الأجسام. فكان لا يتأتى أن يقال بقدرة 
أحدنا على الجواهر أن يقعلها متولدةٌ عن الاعتماد. 

فإن قال: «لا أجعل ذلك مانعاً على ما قدّرتم بل المانع عن أن يفعله""" ققد البنية»» قيل له: الجو 
اجاج في ویر ای ني لان ب قير وجودها ای ارخ كيف يصاع مرا را 
يقتضى تعلق كل واد من اللأمزين بصالحية. وبعد فهذا يوجب امتناع وجود الأجزاء المنقردة من جهة الله 
عز وجل لفقد البنى فيهاء وذلك فاسد. 

ول ك انيل نشد الآلة ما ولا ان رن قد العلم منمٌّاء لأن الآلة يُستغنى عنها في إيقاع 
ما هو جنس" " الفعل» وكذلك العلمء وإنما يُحتاج إليهما في فعل واقع على وجه فأما ما هو جتسر ۸" 
الفعل» فإن كون القادر قادراً كاف فيه. ولسنا نجعل القلب آلدَّه وإنما نجعله محلا. ولهذا لا يصح وجود 
العلم من قِبَله تعالى إلا في مثل بنية القلب» ويفارق الآلات. 

ولا يبطل هذا بالإرادة وحاجتها إلى الاعتقاد"""٠‏ لأنها لو لم توجب كون المُريد مُريداً وكانت'" هذه 
الصفة لا تفتقر إلى كونه معتقداًء لكان يصح وجودها مع السهو. لكن الحاجة ثابتة بين هاتين الصفتين» 
ولهذا لا يفترق الحال بين الضرورية من الإرادات وبين ما يفعله الواحد متاء ولا فرق بين المّريد لنفسه 
- لو ثبت - أو بالفاعل وبين المُريد بإرادة. ولو أن أحدنا قدر على إيجاد إرادة في الغير» لصح منه فعلها مع 
أنه ساه. وكل هذا ين أن الحاجة ترجع إلى صفة المُريد. وعلى أن العلم هاهنا يتعلق بِالْمُرادء لا بالإرادة. 
وكذلك قولنا في النظر والمنظور فيه» فلا يُشيه ما ذكرتاه. 

ولا يلزمنا أن يقال: «فالصوت جنس الفعل» فكيف احتاج إلى صلابة المحلٌ؟: لأن هذه الحاجة غير 
راجعة إليه بل ترجع إلى أن أحدنا لا يفعله إلا عند سبب» وهو في توليده لها'”” يفتقر إليها'”". 


015 444 ٤2۷۲۰۱۷۰ ۰۲۹ م من حال الفحيل. *'' انظر ص‎ Tro 
أي الجوهر. *"” أ: أو كانت‎ 5 

يفف م: من جنس. نا كذاء والصحيح: ل أي الصوت. 
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فإن جعل الماع من صحة إيجادنا للجوهر كون العالّم ملاءٌء وقال: إن الجهات كلها مشخولةء قصار 
هذا من أقو قوى الموانع»: فالجواب أن ذلك لو ثبت» لكان منعاً ظاهراً إلا أن الدلالة قد قامت على أن في 
ا 

كي ال اسح BS‏ 

الع ا الع ا ال e‏ 
بعضص؟ فإذا قعل بجميعهاء حصل عن كل واحدة متها اعتمادات» فتحضل الاعتمادات؟؟ الكثيرة وتخت 
بالجهة الواحدة» ولا مزيّة لشيء منها على صاحبه» فيقتضي توليد الكل. ولا يجوز اجتماعها على توليد 
واحد من الجواهر» فليس إلا أن تتولد عتها جواهرء ووجودها في جهة واحدة مُحال. فقد صار المانع هو 
ما قلناه على هذا [م ٠١١‏ أ] التدريج» حتى لو قُدَّر أن في يد أحدنا قدرةٌ واحدةٌ يفعل بها اعتماداً في جهة 
واحدةء لصح وجود الجوهر من جهته متولدا عن الاعتمادا. 

وأولى ما نسلكه في [ص ۷۲ ب] الجواب عن هذه الشّيهة أن نقول: إن صح كون هذا مانعأء فقد 
انتبحم فخ زواله لتممل جالة عر الها عر ل ولمع بق ا ادير جد ما تدر عليه علي 
وجه منا. قإذا ّا نعرف تعذَّر الجسم علیتا على كل حال» بطل أن يكون ما قالوه مانعاً لأثاء لو رُمنا إثباته 
غير قادر على الجسم » ما زدنا على ذلك» ولأنه يؤدّي إلى وجود السبب ولا يصح زوال المنع عن توليده 
أصلاًء وهڌا غير جائز في الأسباب. 

وقد قيل في جواب هذه الشبهة ما يقارب ما قدّمئاه ولیس بهء وهو أنه قد صحء في فعل القدَر""" في 
المحال» أن طريقه العادة» فيصح التكثير فيه مرّة والتقليل أخرى. فإن"" كان المائع كثرة القَدَر"" على 
افا السائل: لم متم أن کر نی اد من قد أوجد الله تعالى في كل محل من أجزاء يده قدرةً 
واحدة فيجب أن يتمكن هو من فعل الجسم. ويؤيّد هذا بأن ما قد أورده السائل عكس الواجيء لأنه قد 
جعل كثرة القّدّره” مُحيلة للفعل» وهي بأن صح الفعل أولى من أن تُحيله! إلا أن الذي قدّمتاه أولى 
وأحسمء وذلك لأن للخصم أن يقول: «ليس المانع إلا ما ذكريّه من امتناع الفعل ببعض القُدّر*"” دون 
بعض على الوجه المتقدم» وحصول أعتمادات على وجه يقتضي وجود جواهر كثيرة في جهة واحدة لا 
ما قدّرتم من كثرة القَدر» ولسنا نجعل كثرتها محيلة للفعل بل المُحيل ما تقدّم!. 


١ 


**" راجع ص .٥۱-٤۷‏ 5985 صء م: القدرة. 
4" أ: للاعتمادات. وتنا م: القدرة 
دا صء ع: القدرة. A‏ م القدرة. 
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وقيل أيضاً في الجواب: #إن من شأن السيب توليده للمسبب على الوجه الذي يصح» لا على الوجه 
المستحيل "54 . فلو كان الاعتماد يُولّد الجوهرء وقد ث, ثبت في جهته أنها غير مقصورة على الثاني دوذ الال 
والرابع وما" لا غاية له فيجبء إذا لم يصح توليده في هذه الجهةء أن يولد في غيرها من الجهات» ولد 
هذا الاعتمادٌ الجوهر في هذه الجهةء والاعتمادٌ الآخر يُولّد جوهراً سوأه : في الجهة الأخرىء ثم كذلك». 
ويمكن أن يُعترض ذلك بأنه لا يمكن بيان اختصاص ولا مزيّة فيما يُولّد في هذه الجهة ولا فيما يُولّده؟؟! 
في تلك الجهة: فيقال: «ليس"" بأن يولد هذا الاعتمادٌ في هذه الجهة أولى من ذلك» ولا ذاك“"" أولى من 
هذا. فإذا““" فقد الاختصاص» وجب توليد الكل في جهة واحدة وفيه ما تقدّم». 

وقيل أيضاً في الجواب إنه «يتمانع الاعتمادان ولا يُولّد واحدٌ منهما شيئاًء إذا كان أحدهما يُولّد ضدّ 
ما يُولّده اللآخر ولا مزيّة» فلا ييحصل واحد منهما. وهذا لا يمكن في الجواهر. لأنها متمائلة فتجب صحة 
توليد الاعتمادّين**". فإن أذى القول بأن الاعتماد يُوّد الجوهر إلى هذا الفاسد - وهو وجوب اجتماع 
الكثير منه في الجهة الواحدة - قيجب أن يرك القول به». واعتّرض"؟" ذلك بأنه «إذا امتتع توليد كل واحد 
من الاعتمادّين لما ذكرتموه» فامتناع وجود الجواهر في جهة واحدة يجري مجرى التضاة» بل أكد» فيجوز 
أن يُجعَل مائعا». 

وقيل: «يجوز في بعض هذه الاعتمادات أن يُكافي البعضء [م ١١77‏ ب] وييقى واحد زائد يُولّد جوهراً 
واحداً». إلا أن هذا مما لا يمكن فيه بيان اختصاص لذهاب البعض بالبعض» فليس هذا بأن يُكافي ذاك*!؟ 
أولى من غيره أن يقابله ويُكافيه. فالأولى ما قدمناه أَوَلاً. 

وليس لأحد أن يقول: «هلا كان المانغ كمد قدرته على إيجاد الكون الذي به يحصل كائناً والجوهر؟؟" 
فلا بدّ من وجود الكون معه؟» لأنا سين" أن لو قدر على الجوهرء لقدر على الكونا*"» وأن الذي 
يوجب أن لا يقدر على الكون يوجب أن لا يقدز على الجوهر أيضاً. وعلى أنه كان يصح منه إيجاد الجوهر 
بأن يصادف إيجاده له إيجاداً من جهة الله تعالى للكون""" فيه 


'؟' ص: الذي يستحيل. *؛" ص: ذلك. 

41" صص: إلى ما. 4" كذا! وجلي أن الصواب: يحصل الجوهر كائناً. 

؟14 أ م: - في هذه... يُولّده: '*" راجع ص 81-1787 1. 

*؟' ص: قليس. '*؟ المقصود هاهنا هو الكون بحصر المعني» أي «المعنى 
؟؛' ص: ذلك. الذي يو جد فى الجوهر حال الحدوث؛ والذي لا يقدر عليه 
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وأحد مايدلٌ على أن الاعتماد لا يُولّد الجوهر أن الشرط في توليد الاعتماد"" في غير محلّه أن تحصل 
هناك مٌّماسّة بين محلّه ومحلّ ما يُولّده وهذا شرط من حقّه أن يصحب حال التوليد. فإذا كان الجوهر 
المعدوم لا يصح حلوله في شيء أصلاء وكانت مُماسّة المعدوم لا تصح» فليس إلا المنع من توليده 
للجوهر. وهذه الطريقة يمكن ذكرها في توليد الاعتماد للفناء خاضّةٌ» لأنه يوجد لا في محل فالشرط 
الذي اة من ج ا برج ف 

وبعد فليست جهة الاعتماد جهة واحدة. فلو ولّد الجوهرء لم يكن بأن يُولّد في الثاني أولى مما يتعدّاه 
من الجهات» فكان إمَا أن يلزم وجود الجوهر في الجهات» أو أن لا يُولّده أصلاً. ولا يلزمنا مثل هذا في 
توليد الاعتماد لما يُولّده لأنّا نقول بتوليده في جهته فيُولّد فيما ماشه" دون غيره. وإذا قيل بتوليد ما لا 
مُماسّة هناك لم يُحتج إلى هذا الشرط. وبين هذا أن هاهنا وجهاً معقولاً يمنع من تعدّي التوليد عن الثاني 
إلى العاشرء وهو استحالة الطفر على محلّه» فلا بد من أن يمرٌ بالثاني والثالث حتى يبلغ الجهة العاشرة. 
وليس يتير" هذه الطريقة في توليده للجوهر. 

وبعد فإذا كتا تحرف أن جهات الاعتماد لا حصر لها" - لأنه لو كان هاهنا"”' رمح طوله ألوف ذراع؛ 
ثم اعتمدنا على وله لكان قي حال ما يتحرك أُوّله يتحرك آخره» لما لم يكن بعضه بأن يتحرك عن ذلك 
الاعتماد أحقٌّ من بعض فتحرّك الكل - فإذا ثبتت هذه الجملة» فيجب في هذا الاعتمادء لو ولد الجوهز 
في شيء من اللجهات» أن يُولّد ما لا يتناهي» لأن الجهات في الجوهر”*' غير [ص ۷١‏ أ] منحصرة؟*! بعدده 
وليس بأن يوجد في بعضها أولى من بعض. 

وأحد ما يدنا على آنا" لا نقدر على الجوهر'" آنا لو قدرنا عليه» لقدرنا على الكون الذي يصير به 
كائناً في جهة. وقدرتنا عليه مفقودة» فيجب أن لا نقدر على ذات الجوهر أيضاً. أما نّا لا نقدر على الكون 
الذي يحصل كائناً به حال حدوثه» فظاهر لأنا إنما نقدر على فعل الكون بالاعتماد قي غير محلّه عند حصول 
المُماسّة بين محل الاعتماد وبين ما نقعل فيهء ومُماسّة المعدوم مُحال. وأما وجوب قدرتنا على الكون 
لو قدرنا على الجوهرء فهو لأن الجوهر بالكون يحصل على وجه فيصير حصوله في جهة كالوجه الذي 
يحدث عليه. ومن حقٌ القادر على الشيء أن يقدر على ما به يحصل على وجه دون وجه؛ حتى لا[م 1١15‏ أ] 
يجوز أن تنفرد قدرته على أحد الأمرّين من"" قدرته على الآخرء اعتباراً بالكلام أن مَنْ قدر على إيجاد. 

0 

ڪي في تولية للاعتماد؛ م: في توليده الاعتماد. 4" م: الجواهر. 
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SS 
هذا الحكم يما يوجد من جهة غيره. نكدلك يجب ل اللجوعر واا هلا التي لجوهر والكون‎ 
آوجب» من حيث لا يوجد الجوهر إلا كائناً في جهةء وقد يوجد الكلام غير مر ولا خبر.‎ 

فصارت هذه الجملة دلالةٌ على أن الجوهر غير مقدور لنا بالاعتماد"'. وتميّر لنا بهذه الفصول ما 
يصح تولّده“"" عن الاعتماد وما يستحيل أن بتولد عنه. 


فصل [في صحة أن يفعل الله بسبب] 

اعلم أن الاعتماد وغيره من الأسباب لا يختلف حاله في توليد ما يتولد عنه بحسب اختلاف أحوال 
الفاعلين. قلهذاء إذا وُجد من جهة الله تعالى أحد هذه الأسباب وزالت المواتع وحصل المحل محتملاًء 
فإن المسبب يوجد من جهته كما يوجد إذا كان السبب فعلاً لنا. قصار يصح من الله تعالى الفعل على 
الوجهّين جميعاء » وإن كان لا شيء يفعله متولدً إلا ويصح منه أن يفعل مثله في الغرض المقصود إليه مبتداً. 
فإذا فعله بسبب» فلصلاح زائد» وإلا كان عابثاً. 

وقد منع أبو علي من صحة أن يفعل الله بسبب. فالذي يدل على ما اختاره أبو هاشم وسائر شيوخنا 
من صحة فعل الله تعالى بالأسباب هو أن" السبب لأمر يرجع إلى ذاته يولد ما يُولده؛ لا لشي" يرجع 
إلى حال الفاعل. ألا ترى أن الاعتماد يولد لاختصاصه بجهة» وهو لما" عليه في ذاته» فلأجل*"' هذا 
يُولّد في حال السهو والنوم؟ وإذا كان توليده لهذا""" الوجه لم يجز اختلاف الحال في توليده لاختلاف 
الفاعلين» وجرى مجرى الظلم وغيره من القبائح إذا قبحت لوجه» فمتى ثبت ذلك الوجهء لم يجز إلا أن 
يكون قبيحاً. فإذا كان كذلك» وكان المعلوم أن مثل هذا السبب» لو وجد من جهة أحدناء لود المسبب» 
فكذلك إذا وّجد من جهته جل وعز. وليس يمكن أن يُجِعَل توليد السبب من جهتنا لأجل أنّا قادرون 
بقدرة'"". لأن عند وجود السبب قد تُعدّم القدرة وقد يطرأ العجز عليهاء ولا يخرج مع ذلك السببٌ عن 
التوليد. فكيف بجحل توليده لأنجلها؟ 

وعلى مثل هذه الطريقة ْنَا أن عند وجود المجاورة لا بذ من وجود التأليف, وأنه لا وجه لوجوب'” 
ذلك إلا أنها سببه ومُولّدة له لأن سائر وجوه التعلق مفقودة""”. فإذا وُجدت من أيّ فاعل كان» فيجب 


*"" م: + وغيره. 51 ]اق 
ص ترت 4 م: لأجل هتا 
© صص: لأن. '** أ بعد 
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وجود التأليف. د 5 بين ذلك أنه إذا كان أحد المتجاورّين رطباً والآخر يابسأً» قلا بد من حصوّل الالتراق 
مهنا وهر تالف" على سد وبعد فإن الطريقة ة التي بها نستدلٌ على أن أحدنا فاعل للمبتدأً*"" من 
أفعاله وجوت وقوعه بحسب أحواله» وما به نستدل على أنه فاعل للمتولد وقوعٌه بحسب ما فعله"'' من 
الأسباب. فإذا جد" مثل هذا الطريق”” في فعله جل وعزء فكيف لا يُجِعَل متولداً؟ 
يبن هذا ما نعلمه من وقوغ الحركات بجسب اعتماد الماء والرياح في ى الأرحية. فان لم نل تود" 

الأكوان عن اعتماد هذه الأجسام» مع أن الحال [م ١14‏ ب] ما وصفناء لزم أن لا تكون متولدةٌ عما نقعله 
أيضأء وإلا فإذا كانت الطريقة واحذةٌ» لزمت التسوية. ولهذا قال عز وجل" لوَجَرَيْنَ بهم بريح طيّبة 4 
٠3‏ ۲۲ فأثبت للريح تأثيراً في جري السفن. 

وإذا سلكنا هذا المنهاج في الدلالة ويبمًا أن الطريقة واحدة والفصل متعذرء لم يقدح فيه قول أبي علي 
«إنّي.أعرف أحدنا فاعلاً للمتولد بطريقة استحقاق الذمّ والمدح". وإن كان أبو هاشم قد ذكر أنه إنما يغبت 
حُسن الم والمدح متى عرفناه فاعلاء فكيف يُستدل بالمدح والذمّ على أنه فاعل؟ وذكر*' أنه لا يمتنع. 
أن يعتقد معتقدٌ أن نفس السبب هو المتعلق بناء وأن الله تعالى يفعل المسبب بالعادة قيُصرّف الذمٌ إلى 
نفس السبب كما يُصرّف في موت الصبي تحت البرد إلى وضع الواضع له هناك. إلا أن الصحيح أن القعلية 
معلومة”*' على طريق؟*' الجملة ضرورةٌ فإذا"*" كان كذلك صح من بعد أن يُستدلٌ على التفصيل إمّا 
بطريقة الذمٌّ والمدح» وإما بطريقة مطابقته للدواعي والقصد. 

وأحد ما يدل على المسألة ما عرفا" من وجوب هوي الثقيل عند زوال الموانع. فلا بد من أمر 
مُوجب» وإلا فإن جعلنا طريقه العادة» جاز أن يختلف فيهري مرّةٌ ولا يهوي أخرى ولا منع» بأن لا يختار 
القديم جل وعز فعل النزول فيه. فإذا صح ذلك» تيا أن الثقل الذي فيه يولد الاحدار. ولیس لأحد أن 
يقول: «فإنما يهوي [ص ۷۳ ب] لاحتمال المحل للحركةا» فإن هذا أصل قد أفسدتاء**" في غير موضع. 
على أنه يحتمل السكون أيضاًء فيجب جواز وقوفه في الجو*"". ولا يمكنه أن يقول: «لو لم ينحدرء لخلا 


""؟ من: التأليف. ١‏ '*" أي أبو هاشم. 
م: المبتدا. م ١‏ ص: معروفة, 
Ya‏ م: يفعله. وال 

“" م: وجدتا. ؟*8' ص: وإذا۔ 

""" ص: هذه الطريقة. 84 أ: عرقناه. 

“"؟ ص» م: يتوليد. *" م: قد ييا فساده. 


“"" ص: جل وعز۔ '4" ص: على الجوّ. 


القول ني الاعتياد ها ٣٤6‏ 


المحل مما يتضاة عليه»؛ لأن ذلك جائز عندنا على الجملةء وإن كان في وقوفه في الج أو حركته" 
إلى يعض الجهات؛ يوجد أحد الأضداد فيه وإن لم يهو. 

وعلى*"' قريب من هذه الطريقة نقول: لو كان الله تعالى يختار عند قعل هذه الأسباب ابتداء الأفعال» 
لجاز التقاء جبلين عظيمّين واصطكاكهماء ثم لا يوجد بينهما صوت لأجل أنه جل وعز؟*' لم يخترعه. 
وكذلك كان يجوز أن يُرّق الله تعالى أجزاء بعض الأحياء, فلا يألم لأنه لم يختر إيجاد الألم فيه؛ وثّلاقِيَ 

: : 

النار القطن ولا يحترق؛ ويصطك الحديد بالزجاج فلا يكسره. وأمثال ذلك تكثرء والطريقة فيها واحدة. 
فثبت أنه تعالى يجوز أن يفعل بسبب. 

فأما الشّبَه في ذلك» فوجوه كثيرة. أحدها أن يقال: «لو فعل الله تعالى يسببء للزمت حاجته إليه» 
والحاجة إليه تابعة للحاجة إلى القدرة.والآلة». وجوابنا أنه» إن عنى بالحاجة أنه كان لا يصح وجود 
هذا العين'؟" إلا عن هذا السبب» فكذلك نقول'"'. فلم لا يجوز ذلك» وكيف تلزم الحاجة إلى القدرة 
والآلة؟ وإن عنى غير ذلك» فيجب أن يكشف عن معئاه ومغزأه. وبعد فإذا صح منه جل وعز أن يفعل 
مثل ما فعله متولداً على طريق الابتداء في جميع الأعراض» فكيف تلزم"" الحاجة إلى السبب؟ وحل 
ذلك محل الطائر إذا صعد السطح بارتقاء الدَرَّج» وهو متمكن من الطيران» لأنه لا يوصف - والحال 
هذه - بالحاجة إلى الدَرّج. 

وثانيها أن يقال: «إذا قلتم إنه لا يصح فيما أوجده [م ٠٠١‏ آ] بالسبب أن يوجد"" إلا كذلك, لزم قيما 
هو مثل له؛*' أن لا يوجد إلا عن سببء وفي ذلك تحقيق الحاجة». ومن جوابنا أن نمانعه من قوله إنه كان 
لا يصح في مثله أن يوجد*؟" إلا متولداًء لأن الحاجة إلى السبب غير راجعة إلى التوع والجنس. 

وثالئها «أن هذا العين إذا لم يصح أن يوجد إلا عن سبب» ولم يصح في الحاجة رجوعها إلى نفس 
الفعل وال لزع امجاع ووذ المشيتب إلا مع وجتود السيب» وقد عرفتم جواز وجودة عند عدم السب 
ولزم أيضاً أن يحتاج مثله إلى السيب» فيطل" ما قلتم من صحة إيجاد الله مثله مبتداً - فقد صارت 
الحاجة راجعة إلى الفاعل» كما قلتم للمُجبرة إنه تعالى إذا كان لا يصح أن يفعل هذه الحركة في أحدنا إلا 
وهناك قدرة» فقد لزمت حاجتا جل وعز إليها لأن الفعل نفسه غير محتاج إليها""٠.‏ وجوابنا أنه لم يغبت 


4F 


IN‏ وحرکته. م يوجده. 

TAA‏ مدو 53 م مثل ذلك. 

A4‏ م: عز وجل. ©" أ ص: أن لا يوجد. 
'“" كذاء ولعل الصواب: المعيّن. '"' م: فيطل. 

'“" انظر ص ۳٤۸-۳٤۹١‏ . **؟ انظر ص 571 . 


I‏ تلزمه۔ 


1 © كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


أن الحاجة غير راجعة إلى الفعلء لأنه لا يمتنع أن يحتاج المسيب إلى سيبه لا في أن يوجد معه حتي إذا 
حدم السبب لم يصح وجود مسببه؛ ولا يمتنع أيضاً أن يحتاج هو هو إلى السببه وما يمائله يستغني عنه - فإن 
افتراق المتمائل في مثل هذا الحكم صحيح - فلا يلرم أن ترجع الحاجة إلى القاعل. وتتحن إنما أوجبنا 
على المُجيرة رجوع الحاجة إلى الفاعل بعد أن تسم أن الحاجة لا يصح رجوعها إلى الفعل. ويمكن أن 
يقال إن المُحيل لوجوده ابتداءً هو أنه يقتضي صحة حدوثه من وجهّينء لا أن هاهنا حاجةٌ على ما ظتوه. 
ورابعها أن يقال: «هذا يؤدّي إلى نقص في حال*!' القديم تعالى» بأن يُدخل نفسه في كونه فاعلاً على 
حلاف وجه الإيثارة. وجواينا أن ذلك؟"' إن كان مُقارنا لسببهء ثبت الاختيار في حالة واحدة فيهما؛'وإن 
تراخى» أمكن القديم جل وعز المنع من وقوع المسبب. فيصح الإيثار والاختيار على الوجهين جميعاً. 
وخامسها «أنه يؤدّي إلى أن يُريد تعالى فعله بعد زمان» وهذا يؤدّي إلى العزم». وقد بيا جواب ذلك 
عند ذكر القول في أن الثقل يولد وهو باق"". 
وسادسها «أن هذا القول يزيل الاختراع من فعل الله تعالى؛ . وهذا بعيد, لأنه يثبت''" الاختراع وإن كان 
يفعل ر مشا وغ بسب اذل ب يثبت أنه لا يجوز أن يقع شيء من أفعاله إلا على طريق الاختراع. 
وسابعها دأن الذي لأجله يفمل أحدنا يسيب أنه إنما يفعل الفعل في نفسه» أو يفعله"" في غيره يسبب 
عى به الفعل عن محل قدرته. فإذا كان هذا مستحيلاً في القديم جل وعزه استحال أن يفعل بسبب». 
وجوابنا أنه قد يحتاج أحدنا إلى السبب فيما لا يتعدّى محل قدرته» كالنظر والعلم» فمن أين أن وجه كونه 
فاعلاً بسبب ما ذكرتم؟ ول لا يجوز أن يفعل القديم تعالى الفعل في الغير من دون حاجة به" إلى أن 
يفعل سببه في نفسه» بل يخترع السبب فيوجد عنه المسبب؟ 


قضل [في أن عين ما يفعله الله بسبب لا يصح أن يفعله ابتداءٌ] 


مما يتصل بالجملة التي تقدّمت أن ما يفعله الله تعالى بسبب لا يصح وكان لا يصح وجوده إلا عن 
سہب» ولا يجوز وجوده ابتداء. واختلف [م ١١5‏ ب] قول أبي هاشم في ذلك. وقال بما ذكرناه في الأبواب 
وهو الصحيح. وقال في الجامع إن عين ما يفعله الله تعالى بسبب يصح أن يفعله ابتداءً. ودل كلامه على 
أنه يُسوّي بين أن يكون السبب قد وّجد وبين أن لا يكون قد وجدء لأنه حين عل جواز ذلكء قال إن الذي 
يُخرج المقدور من كونه مقدوراً وجوده وتقضّي وقتهء وهذا المسبب لم يوجد ولا تقضّى وقته. ولما قال 
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بهذا؛ '"القول؛ سال نفسه عن صححة مثل هذا الحكم في أحدناء فمتع من ذلك وقال: 9لا يجوز فيما يفعله 
أحدنا متولداً أن يفعله مبتدأ أضلدً». وجعل الفرق بين القديم جل وعز وبيننا أن أحدنا يقدر بقدرة ولا 
يصح أن يتعدّى [ص 174] حكها في التعلّق بالجزء*"" الواحد» على الشروط المذكورة؟ :"” إلى أزيد 

e‏ أنه إذا فعل السبب» » تعلقت قدرته يذلك المسبب أن يوجده ابتداءٌ كما تتعلق بإيجاد مثله مبتدأ 
لكانت قد تعدّت في تعّقها الجزء الراحد, فإذا لم يصح ذلك» وجب أن تزول قدرته عن هذا المسبب في 
وقت وجوده. . فإذا""' كان القديم تعالى قادراً لنقسه» لم يمتنع فيه أن يوجد نفس ما هو متولد مبتدأء فإن 
مقدوره لا بنحصر في الوقت الواحد على الشرائط المذكؤرة. وهذا ملعب خطأء لان الشيء يخرج عن 
كونه مقدوراً بغير ما دكره من الوجهّين» فإذا جعل وجود سبيه وجهاً في خروجه عن کونه مقدورا» بطل 
ما جوّزه. 

فأما إذا أردنا الدلالة على أن عين ما يوجد بسبب لا يصح وجوده ميتداء فهو أنه لو صح وجوده على 
الوجهّين» لوجب أن يكون له في الحدوث وجهان فكان» إذا وُجد من أحد الوجهّين» يكون معدوماً من 
الوجه الآخر. يُيّن هذا أنه» إذا كان له في الوجود وجهان» فيجب إذا وُجد أن يحصلا له» وإذا كان معدوماء 
فلا يحصل له واحد من الوجهّين*''. فكذلك يجب» إذا جد من إحدى الجهتّين دون الأخرى» أن يكون 
معدوماً من الحجهة التى لم يوجد متها ولهذاء لو لم تكن له إلا جهة واحدق لكان إذا لم يوجد متها کان" 
معدومأء فيجب أن تجري الجهة الزائدة هذا المجرى. ولو جاز أن يقال إ نه يكون موجوداً لیس بمعدوم 
والحال ذلك؛ لجاز أن يقال: «إنما يكون موجوداً إذا وُجد من الوجهّين جميعاً». فكما لا يُعتبر في وجوده 
أن تحصل له الجهتان» فكذلك» في عدمه من أحد الوجهين» لا يجب اعتبار نفي وجوده أصلاً. 

وبعد فكان یجب» من حيث و جد" سببه ولا مانع» أن يوجدء ومن حيث لم يوجد على طريقة الابتداء» 
أن لا يجب وجوده. فثبت""" واجب الوجود غير واجب الوجود! 

وبعد فكان يجب - إذا وُجد سببه» وقد صح عنده أن يفمله مبتداً - أن يفعله كذلك؛ فيكون مبتداً 
متولداً! وقد عرف فساد ذلك. 

فأوجبت بت""" هذه" الجملة أن عين ما يفعله الله تعالى بسبب لا يصح وكان لا يصح وجوده إلا 


كذلك. 

55 م هذا, 4" کذا۔ 
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ولم يقع اشتباه*'” في أن عين ما يفعله أحدنا بسبب لا يصح مته قعله مبتداً. والوجه فيه ما قدمناه من أن 
ذلك يعود على حكم القلارة با ". ولآن ما يفعله من المتولدات في غيره لا يضح إلا أن يفعله بسبب 
تعدّى به الفعلٌ عن محل قدرته"""٠‏ قلو جوّزنا أن يفعله مبتدأء لكا قد أبطلنا ذلك وصسححنا الاختراع من 
العباد. وما تقدّم من الوجوه المانعة [م 1١7‏ أ] من صحة أن يفعل الله تعالى مبتدأً عين ما يفعله يسبب 
فهو" دليل هاهنا أيضا. 


فصل [في أن المانع من حمل الثقيل ليس هو الاتصال بل هو الثقل الذي فيه] 


اعلم أن الذي يمنع من حمل الثقيل هو الثقل. هذا هو الذي استقرّ عليه قول أبي هاشم آخراًء وإن كان 
قد جرى له مثل قول أبي علي إن المانع هو الاتّصال*”؛ وربّما ضمَ إليه التقل أيضاً. ويجوز أن يكون أبو 
علي قد بنى هذه المسألة على قوله إن الثقل راجع إلى ذات الجوهرء وإنه يظهر بالاتصال. 

والذي يدل على صحة ما قلناه أن المنع لا بذ من أن يقع بِضِدّ أو بما يجري مجراه. وما هذا حاله فم 
أن يقع المنع بنفسه» أو يموجه على ما نقوله في" الثقل'"'. فإن صار الاتصال هو الماع بنفسه» فيجب 
أن لا يصح مح ثبوته كونه محمولاً قط. ولا موب له فيقال «یمتع يهه. فيجب أن لا يتبعه حكم المنع. 

وبحد فالتقيل إنما يتعذر عليتا حمله في خلاف جهة الثقلء دون أن يتعذر في جهة ثقله. ولو كان الماتع 
هو الاتصال» لكان حال سائر الجهات فيه سواءً» ولم يكن ليختصٌ هذا التعذّر أو التي" ببعض الجهات. 
دون بعضص- 

وبعد فعند زيادة الاتصال لا يزداد الع وعتد زيادة الثقل يزداد التعذّر علينا. قيجب أن يُصِرّف انر 
إليه دون الاتتصال. 

وبعد فكان يجبء ينما حصل الاتُّصالء أن يثبت ثبت التعذّر والامتناع . ومعلوم في الزق المنفوخ أن الاتصال 
ثابت ولا منع كما يمتنع في" يسير الزئبق. 
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وبعد فلو فُرقت هذه الأجزاء الثقيلة فوضعت على صفيحة لا ثقل قيهاء لكان من تعر عليه نقلّها حين 
الاتصال ر الآن ولا اتصال. ومتى بنيا""” الكلام على أن الثقل معنى غير الجوهر» ظهر الكلام 
لأن الجزء المنفرد يصح أن يوجد فيه من الثقل ما يمتنع معه نقله» والاتتصال فيه وحده مُحال. 

فقد ثبت إذاً أن المانع هو الثقل. 


فصل [في افتراق الحال بين الثقل والقيد] 


اعلم أن الثقل في كونه منعاً يفارق حالّه حال القيد لأنه» لو ازدادت قُدره؟""0 لم يخرج القيد عن كونه 
منعاًء ولو زيد كدرل لتأتّى منه من حمل الثقيل ما لم يكن يتأنّى من قبل. فصار الثقل مانعاً مع قلّة القدّره"” 
والقيد مانع على كل حال. فهو كما نقوله في المنع عن الرؤية إن الرقة واللطافة تمنعان مع صُعف الشعاع» 
والحجاب وكون المرئيّ في خلاف جهة المقابلة يمنعان على كل حال"". 


فصل [فيما به يخرج الفقل عن كونه منعاً] 

وهدا الثقل يخرج عن كونه منعاً بأن يفعل القادر من الحركة أزيد مما يوجبه ثقلّه» أو من السكون أكثر 
مما يوجبه» على ما بِيّنَاه في باب الأكوان"". وكذلك إذا تكافى في الجسم الاعتماد“" سفلا وصعداء 
امتنع التوليد فيهماء وهكذا في كل اعتمادّين في جهتين. وكذلك يمتنع توليده عند تعليق الجسم بعلاقة» 
وعند استقراره على مكان صلب» فإنه عند ذلك تمتنع الحركة"" وإن جاز أن يُولّد غيها"". فأما من 
وضع جسما ثقيلا على يده فالذي يفعله من السكون هو في يده دون الحجرء وإلا لزم فيما'" يحاول 
رفعه عن يده أن يحتاج [ص 7/5 ب] إلى أفعال زائدة على ما يفعله لو رفعه من الأرضء وقد عرفنا 


خلاف ذلك. 

*"" م بنيتٌ. *"” لعل الصحيح: الاعتمادان. 
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فصل [فيما لأجله يفترق الحال بين الحامل لئفسه والحامل لغيره] 


وليس يحتاج أحدنا في حمل نفسه وتحريكها إلى ما يحتاج إليه في غيره لأنه قد صار بالحياة في 
حكم الشيء الواحد"”؛ ولو قدّرنا”” أنه ذات واحدة: لما أحس ثقلها. فكذلك الحال هاهنا. ققد صار 
المعلوم أن المحمول» متى كان هو نفس الحامل» لم يحتج إلى أمور يحتاج إليها إذا كان المحمؤل غيره. 
ثم العلّة إا أن تكون ما قدّمناه» أو أن يقال إن حمل غيره وتحريكه يتنزل منزلة جاذب يجله إلى خلاف 
هذه الجهة» وهذا لا يثبت إذا كان الحامل نفسه هو. 

فأما إذا أراد الوثب والعدى» فلا تمتنع حاجته إلى أمور زائدة لأنه. [م ١١7‏ ب] من حيث كان ما يفعله 
متولدأ» جرى مجرى ما يفعله فيما بان منه» فاحتيج إلى قدرة زائدة. فأما المشقّة التي تلحق السمين» فهي 
لزيادات لا حاجة؛"إليها في كونه حيّء وما تحتاج إليه الحياةٌ من دم وعظم وغيرهما فهو يتنزل منزلة محال 
الحياة. وإنما تعذر*” على المريض تحريك نفسه وحملها لأن المرض يُخرج المفاصل من أن تكرن آلات 
في الفعل» فلهذ! تلحقه المشقّة. وكذلك فيمن قد تعب بالمشي وغيره تتعذر عليه من بعد الحركةٌ لأجل 
ما يحصل من الوهي في أيعاضه. 


فصل [في التمائع] 

فأما التمانّعء فلا شبهة في وقوعه بالاعتمادء على ما نعلمه من حال المتجاذيين حبلا لأن التمائّع يقع 
بينهما بِالعُوجَب عن هذين الاعتمادّين» لأن المنع في الاعتماد"”" ليس هو بنفسه بل هو بالمُوجَب عنه"". 
فإذا زاد مو جب فعل أحدهما على مُوجب فعل الآخر» انجذب الحبل إلى جهته: والأصل في المنع أن يقع 
بالضد. وإذا وقع بما يجري مجری الضدّء اعبَّر في كونه منعاً بوقوعه على وجه مخصوصء كما نقوله في 
منع التأليف من التفريق إذا كان واقعاً على وجه الصلابة والالتزاق. فأما وقوع المنع باعتماد» فقد بيا أنه 
عند التحقيق يرجع إلى المُوجَب عنه» ومُوججَب الاعتمادين يتضادء فسلم ما قلناه. 


مجعم 


"ا انظر ص ۳۷۰ و ۳۸۱۔ “'" م: يتعذر. 
م قر “*” ص: الاعتمادات. 
E‏ ص: + به؛ م: لا يحتاج '" انظر ص ۲۷۰ واه ؟. 


القول في الاعتباد ك ٣۵١‏ 


قصل [في أن التمائع بين القديم وثانيه - لو ثبت - إنما كان يقع بالاعتمادينء لا بالإرادة والكراهة] 


وقد قال أبو هاشم“": لو ثبت لصانع العالّم ثان - جل عن ذلك" - وكُدّر وقوع التمائع بينهماء لكان 
لا يصح وقوعه في كل فعلّين بل كان يقع بالاعتماّين؛ لأنهما اللذان يصح دخولهما في الوجود» والمتع 
لا يقع بالمعدوم من الأفعال؛ وما خلا الاعتماد لا يصح دخوله في الوجود على وجه يقع المنع به. فإنًا 
لو قدّرنا وقوع التمانع بالإرادة والكراهة» صح أن يقال: ليس بأن توجد إرادة أحدهما أولى من أن توجد 
كراهة الآخر. ولا يمكن أن يقال ١لا‏ توجدان؛ ولا أن يوجد أحدهما'*'» لفقد المزيّة. قليس إلا أن توجداء 
وذلك لا يصح إلا قي اعتمادٌين مختلفين على ما قلناه. وعلى هذا القول» لا يستقيم ما قاله أبو علي بن 
خاد في الشرح إن التمانّم يصح وقوعه بنفس الإرادة والكراهة. 


فصل [في الأجسام المتراجعة وعلة تراجُعها] 

اعلم أن من جملة المسائل المتعلّقة بالاعتماد أن تين حال الأجسام المتراجعة بما فيها من الاعتمادء 
مثل الحجر إذا رميناه صعداً فتراجع» أو رميناه إلى جدار فتراجع عند اصطكاكه بهء أو رجوع سي القوس 
عند القطعء إلى غير ذلك. وفي كل منه كلام. 

أما الحجر إذا رميناه صعداً فتراجع» فقد اخثّلف في علة تراجعه. فالذي كان يقوله أبو هاشم وغيره 
من مشايخنا أن الاعتمادات إذا كان بعضها أزيد من بعض» ولّد الزائد وحصل هناك تكاقؤ وتقايّل للبعض 
بالبعض» حتى إذا قدّرنا أن في الحجر مائة جزء من الثقل» وفعلنا فيه آلف جزء من المجتلّب. ففي الأوّل 
تذهب مائة من المجلب بمائة من اللازم» فيكون الذي يُولّد تسم مائة. فإذا جاء الوقت الثاني» لعن من 
هذه الجملة مائة أحرى لأجل هذا اللازم الباقي فيه فيعود إلى ثماني مائة. ثم كذلك تقع في كل حال 
مقابلة اللازم بالمجتلّب» حتى يتكافاً'؛؟ اللازم والمجتلّب. قإذا صار في الثاني وقد بطل المجتلّب» رجع 
الحجر بما فيه من الثقل: 

فهذه كانت علة تراججُعه عندهم؛ ولأجل هذا اختلفوا. ففيهم""" من جعل تراججعه في حال التساوي» 
وبه قال أبو علي لأنه جعل المُولّد هو الحركة. وقال أبو هاشم: بل يتراجع في الثاني. وهو الصحيح إن 


^" وذلك - على الأرجح - في نقض الأبواب» راجع المغتي '“" لعل الصحيح: أن توجد إحداهما. 
P18‏ ا م: يتكاقى. 
*” ص: جل وعز. "5 م: قمة 1 
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كانت علة التراجع ما قالوه» لأنه قد صح أن الاعتماد لا يولد في الحال بل ولد في الثاني" وإذا جيل 
رجوعه في الثاني» فيجب عند التساوي وقوف الحجرء ثم يبطل المجتلب ويبقى اللازم» فيُولد الرجوع 
في الثاني. وإذا أوجينا وقوف الحجر في الجر فّلك الوقفة حصولها عن الاعتماد المجتلّب لأن مُوجَب 
اللازم هو النزول» لا الوقوف» فليس إلا أن يقف بمو جب المجتلّب. 

وعلى هذه الجملة كان مشايخناء حتى أملى [م ١١77‏ أ] قاضي الفضاة؛*' مسألةٌ في المُوجبات والمؤئّرات 
فقال: «لا يد من أن تشترك الاعتمادات في توليد نفوذ الحجرء لأنه لا اختصاص للبعض في ذلك“ إلا 
ما للباقي؛ وكذلك فلا اختصاص لبعض ما يقال إنه يقابل غيره إلا ما للبعض الآخر. فإذا لم يمكن بيان 
احتصاص"“" قي التوليد» ولا أمكن بيانه في المقابلة» فيجب أن لا يذهب الشيء"" فيه بغيره» وأن يجتمء ۸" 
الكل على التوليدء أو فى التوليد عن الجميع. فلما ذهب هذا المذهب» طلب لتراجع الحجر علَة غير 
ما قاله الشيوخ» فقال: «إن الحجر بالتفوذ يدفع الهواء إلى فوق حتى يتكائر ويشخن ويتكائف» فيرد الحجر 
لأنه لا يجد منفذاً». ويقول: «إن القليل من الهواء لا يدفع الحجرء فإذا اجتمم؟" وكثف» [ص ۷١‏ آ] :8" 
يمتنع أن يثبت له حظ المنع. ويكون بمنزلة الخشبة الدقيقة التي تقف في مجرى الماء فلا تكون ليا" 
فة في دفع الأجسام العظيمة؛ فإذا انضمّت إليها أمثالها من الخشبات وغيرهاء دفعت بمجموعها الجسم 
الثقيل. فهذا"*" وجه تراججع الحجر». 

وقد يمكنك إيضاح هذا بن أحدناء إذا كان ضعيفاًء لا يمكته أن يرمي الحجر إلى فوق على حدّ ما يمكن 
القوي» لأن القوي يدفم ذلك الهواء الكثيف دون الضعيف. وكذلك فضعاف الطير لا تتمكن من التحليق 
كما يتمكن منه النسر وغيره» فلولا أن في الجر هواءً كثيفاء لَماً صح ذلك. وإذا ثبت هذاء أمكن أن يُجعَل 
علَةٌ في رجوع النحجرء من دون أن تكون صلابته؟*' بكنبس؟*” الحجر المرميّ إيّاه إلى فوق. والحال في 
الأهوية القريبة من الأرض بخلاف ما بَعُْدَ في الكثافة» ولهذا يتمكن الطير من التحليق في الجوّ دون ما 
قدب من الأرض. وكذلك في هواء الآبار العميقة آنه" أكثف مما قرب. وعلى هذا القول» يجب رجوعه 
بكلا الاعتمادّين دون أن يقال «يرجع بأحدهما». والعلّة في رجوع السهم المرفي في الهواء مثل ذلك. 


r‏ انظر ص ٣۳٣۳-۲۲۲‏ . 55 أ: أجمع. 
*؟؟ وهو من قبل نقد ذهب مذهب الشيوخ؟ راجح المغني “5 فل لآ 

. 5 ذا 

"" ص: - في ذلك :+ هو 
5 ص: + لليعض. بين أي الهواء. 
"4" م: شيء. 70 ص: بكسر. 
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فأما رجوع الحجر عن الجدارء فالصحبح في رجوعه أنه بالاعتماد اللازم وبالمجتلّب”*" جميعاًء لأنه 
لا مزيّة لأحدهما على الآخر. وقد رأيتٌ في المسائل التي سأل عنها قاضي القضاة الشيخ أبا عبد الله أن 
قول أبي هاشم اختلف في ذلك» فقال مرّةٌ ايرجع باللازم»؛ والأحرى"" «يرجع بالمجتلب». والصحيح 
ما تقدم. 

فأما وقوف سيّنّي القوس» فقد َل لتكافي ما فيهما من الاعتمادّين» وذلك مما إذا حصل أوجب وقوف 
الجسم الذي يختصٌ به. وعلى مثل هذا يجوز في علّة وقوف الأرض ما قاله أبو هاشم مما يقارب ذلك**". 
ووقوف الوتر يجوز أن يكون بجذب كل واحدة من السّين إيَاه إلى نفسهاء إا كل الوتر أو بعضه. 

فأما تراج السيّين عتد القطع للوة تر"""» فقد ذهب أبو علي فيه إلى أن فيهما حركات خفْيَةٌ ترجعان بهاء 
لقوله إن المُولّد هو الحركة» وهذا مما قد بطل عندنا. فيجب أن يكون تراجّعهما يما فيهما من الاعتماد 
اللازم» لأنه إذا وجب" رجوعهما عند القطع على وتيرة واحدة""" فيجب أن يُتبيع هذا عن وجود اعتماد 
لازم فيه""" كما يُنبئ مثله في الحجر إذا وجب هُويّه. فبهذا يتبيّن”” وجود اعتماد لازم فيهما. ثم الذي 
لأجله تتراجعان؟'" كذلك أن الاعتماد؛ إذا مُنع من التوليد في جهته؛ ولّد في خلاف جهته» على ما مضى 
نظيره في الفوّارات وغيرهاة"”. وليس يمكن إثبات اغتماد مجتلّب فيهماء لأن الذي نقعله يبطل عند التوتير» 
فليس إلا ما قلتاه. ولا يفنكن أن يُجِعَل تراجّعهما لمكان القطعء ويُرَجَحَ ذلك ب«آنه"" حادث» فالتوليد 
بأن يُصرّف إليه آولى»» وذلك لأن شدّة التراجم وضعقه إذا وقف على ما في القوس من الاعتماد دون 
القطع» فصرفه إليه"” أولى منه. وقد بيا أن الاعتمادء وإن بقي» فهو قي حكم الحادث” لما يتجدد في 
كل حال عنه [م ١11‏ ب] من مدافعة محله لما يُمَاسّه إذا زالت وجوه الموائع. 

آنا قاذ السهم والتحوترا '" وغيرهماء فهو بما نفعله من المجتلّب دون ما فيه من اللازم» فلأجل هذا 
يقف على قوّة الرامي وضعفه ولا يقف على ما في القوس وغيزه من الاعتماد اللازم. فالتا جال تفرد هلام 
الأجسام حال رجوعها على ما تقدّم. وأما سقوط السهم إذا بلغ المدىء فبما فيه من اللازم لبطلان المجتلّب 
عنه. فأما إذا جذب أحدنا شجرة ثم أرخاهاء فالأولى في تراجُعها أن يقع باللازم والمجتلّب معاً. 


Fe‏ ص: والمجتلب. Tw‏ ص تبيّن. 

""؟ ص: ومرّةٌ أخرى. ؟*؟ ص: ترجعان 

**” انظر ص .۲۸٤‏ راجع ص ۳۳۲ 

؟""' ص: عند قطع الوتر. """ أي القطع. 

“5 م: أوجب. '"" يعني صرف التراجع إلى الاعتماد, 
١ن‏ ص: مستمرّة, 14" راجع ص 9120-14. 


*"” كذاء ولعل الصواب: فيهما, *"" أ: الحجر والسهم. 
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وبين هذا أنه يقوى اصطكاكه'"" لما يُصاكه ويعظم'" تأثيره قيمأ يقع عليه بحسب اختلاف ما فيها""" من 
الثقل وبحسب اختلاف ما يفعله أحدنا من المجتلّب فيه فصار لا مزيّة لأحد الاعتمادّين على الآخر. 


فصل [في علّة زوال الشعر بالثورة] 


فأما العلّة في زوال الشعر بالثُورة؛ فقد اسلف فيها. 

قال" أبو علي في كتاب التوليد؟" إن في النُورة أجزاءً من النار ولد التفريق بما فيها من الاعتما 
كما يقع التفريق في الشعر باعتماد أحدنا عليه بالسكين» ولهذا يجري الحال فيه على طريقة واحدة. فإذا57 
قيل له: «فلماذا يتأخر التوليد فيه؟»: يقول: «لأن الأجزاء النارية كامنة فيهاء فما لم تظهر لا يحصل التوليدء 
ولهذا اختلف الحال فيه. وقد يختلف الحال في إحراق التار أيضا». 

فأما أبو هاشم» فقد جعل ذلك جارياً مجرى ما يقع بالعادات» على نحو"" ما يقال في الإسهال عند 
تناول الأدوية» لأنه رأى تأخر وقوع هذا التفريق فجعله بالعادة. وإن كان لا يبعد أن يكون في الثُورة أجزاء 
نارية على هذا القول أيضاً. ويوشك أن تكون طريقة أبي هاشم أقرب. 


فصل [في مسائل الاعتماد فيها إشكال] 


في مسائل الاعتماد مواضع لا يتجلى الكلام فيهاء وأنا أذكر بعضها. 

فمن هذه الجملة أن الثقيل من الأجسام إذا كان ملتزفا هل يود بعضّه في بعض أم لا يُولّد؟ قد قال 
قاضي القضاة في كتاب الاعتماد إن البعض من ذلك بُولّد في البعض. ورتما قال هو» وقال غيره أيضاً معه» 
إنه لا يُولّد البعض في البعض يل التوليد يرجم إلى جملته دون أبعاضه. قالوا: لأنه لو ولد بعضّه في بعض» 
لوجب أن تزيد سنجة المائة وهي قطعة واحدة» إذا وضعناها في كفة الميزان» على ما يعادلها من السنجات 
المتفرقة7"". فلما عرفنا انتفاء الزيادة بيتهماء دل على نفي توليد بعض أجزائها في بعض. فالمذهب الأول 
يضعف بذلك. وأما القول الثاني - وهو أن يُصرّف التوليد إلى جملة الثقيل الملتزق - فيلزم [ص ۷١‏ ب] 

' 5 

المقصود هاهنا على الأرجح هر الحجر المرمي «إلى ‏ ؟""أ: التولد. 
جدار فتراجع عند اصطكاكه به». ولعل هنا مقطع ساقط. “"" ص: وإذا. 
ص: أو يعظم. “ل ص: - تحو. 
"" كذاء وجلي أن الصحيح: فيه. “" إ: المفترقة. 
” ص: فقال, 
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عليه آنا لو وضبعتا سنجة المائة فوق مغلهاء أن نجدهما أوزن من سنجة الماثتين لأن إحداهما كان يجب 
توليدها في الأخرى. فإن ارتكب ذلك وقال: (إنما لا بين هذه الزيادة لأن عند إشالة الميزان يحصل 
هتاك منع من توليد البعض في البعض» فلا يظهر إلا ما كان فيهما من الثقل»: فلقائل أن يقول: «فيجب» 
إذا وضعت السنجات على أيدينا على هذا الحدّ والإشالة مفقودة؛ أن نجد في سنجتّي المائة مدافعةً زائدةٌ 
على سنجة المائتين» وقد بنا آنا نجد الحال فيهما على سواءة. فالحال في ذلك ملتيس. 

ومن هذه الجملة ما يقال في السهم النافذ عن القوس إن في حال انفصاله عنها يكون نفوذه أيطأ من 
نفوذه إذا توشط» ثم يعود إلى الحالة الأولى. فإن هذا الحكمء إن كان معلوماًء تعذر تعليله بعلّة» لا في تغيّر 
حاله من الطء إلى السرعةء [م ١١8‏ أ] ولا في عوده إلى ما كان عليه أوّلاً. فإن قلنا إنه تتشبث منه أجزاء 
بوتر القوس في حال الانفصال فغير معلوم. وإن جعلنا الهواء مُدافعاً له في الأول" فيجب سقوطه» 
فكيف يصير أسرع» وكيف يعود إلى الحالة الأولى» والذي نعلم من حال السهم والحجر أنه إذا نقذ عن 
يد الرامي فصادف جسماً قريبأه كان تأثيره أعظم من تأثيره إذا صادف بعيداً؟ وفي علّة ذلك نظرء إلا على 
مذهب أبي هاشم في رجوع الحجر لتناقص الاعتماد. 

ومن جملة ذلك السهم الذي يرميه قادر قوي عن قوس شديد الوتر“""٠‏ لأن نفوذه سرع" من نفوذه 
لو كان الرامي ضعيفاً والقوس ضعيفة. ولا بذ من أن تقول إن الحركات لا تتصل عن رمي الضعيف. فإذا 
حصلت في خلالها سكنات» فهلا وجب سقوطه؛ وكيف يصح بلوغه المدى؟ ويقال مثل ذلك في الحجر 
المرميّ على هذه الطريقة. 

ومن ذلك أن القنديل المُعلّق بعلاقة؛ أو غير القنديل» إذا جذبناه ثم أرخيناه. فإنه على طريقة واحدة 
يعود في جهة مخصوصةء ولا يختلف عوده في الجهات. فما الذي يُجعَل علَةٌ فيه؟ 

ومما يدخل في باب الاعتماد أن الخل يغوص في الأرض إذا صب عليها بأكثر من غوص الماء المُسحُن 
لأنه أرق من الماء وكل ما كان أعتق فهو أرق وفي هذا الباب أدخل. ثم يرتفع منه نشيش لتراجّعه بما فيه 
من الاعتماد صعداً وذهاب ما فعلناه من المجتلّب'*5. فأما الطين المبلول؛ فقد قيل إنه لا يغوص الخْلّ 
فيه لأن يأته تمنع من ذلك. وهذا بعيد» وإلا كان ينبغي في الخل أبداً أن يمتنع غوصه لأن البلّة فيه أكثر. 
فإن كان الحكم معلوماء أمكن تعليله بما في الطين المبلول من الالتزاق الشديد فيصير كالحجر الصّلد 
وكالحديد وغيرهما لأنه لا يغوص الخل في شيء من ذلك. 


*"" سير جح المصتّف هذا التعليل فيما بعد ص 555. “4 ص: أعظم. 
“** أ: التوتير. “4 إنظر ص 51 
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إن قال قائل: هما العلّة التي لأجلها لا يجد الغائص في الماء ثقل الماء ومعلوم أن ذلك لو جمع في 
زق وجعل فوق رأسه. لوجد ثقله؟)» قيل له: إنه لانبساطه يصير كالجاذب بعضه بعضاً فلا يعتمد عليه. 
ويمكن أن يقال إنه» إذا مع من التوليد في جهته: ولّد في حلاف جهته بحيث يجد السبيل إليه كما نقوله 
في الغوّارات؟* فلا يُولّد الثقل في رأسه بل يتصاعد علواً. 


فصل [في علّة طفوّ ما يطفو على الماء ورسوب ما يرسب فيه] 

وقد اختلف شيخانا في.علة ما يطفو من الأجسام على الماء وما يرسب فيه. 

فقال أبو علي إن ما يطفرء فطفوّه لأجل جذب الهواء له إلى جهة فوقء فإن الهواء يتخلله. وما يرسب» 
فليس يتخلله الهواء. وعلى هذا لا تنزل السفينة المُجرّفةء فإن الهواء يكثر فيهاء ولو كاتت مُصمَّتَةٌ لتزلت 
في الماء. فيجري الهواء في هذه الأجسام مجرى خيوط جاذبة للجسم الثقيل إلى فوق. ويقول إن الزق؛ 
لو طرح على الماء» لنزل فيه فإذا كان منفوخاً ققد صار الهواء ماتعاً له من النزول في الماء» وماتعاً لمُلاقاة 
إحدى جلدتيه الأخرى. 

وليس يظهر الكلام في هذه العلّة. فإنه يبعد أن يصير للهواء» مع لطاقتهء هذا التأثير. ثم كان يلزم أن لا 
تغرق السفينة» ولو مُلِقّت زثبقء بأن يقوى جذب الهواء لهاء وقد غرف خلافه ايدحت ا حم 
بحلل الهواء لهذا الجبنم؟ ولو تخلله» لكان الصحبح أنه لا اعتماد[م ١١14‏ ب] قيه عدا" » قكيف يوجب 
ارتفاعه ومنعه من الغوص؟ تم يلزم في الحجرء لو جلت فيه َب كثيرة فيحصل الخلل العظيم؛*؟: أن 
يتخلله الهواء فيقف على الماء ويصير كالخشب في الوقوف» وذلك باطل. وبعد فكان يلزم أن يزول عن 
رأس الماء إلى فوق وأن لا يقف» بأن يقتضي الهواء جذبه إلى فوق» وقد عرفنا خلاقه. 

فأما أبو هاشم» ققد جعل العلّة في طفُو ما يطفو أن اعتماده دون اعتماد الماء؛ وقد صار اعتماد الماء 
ممنوعاً من التوليد قي جهته» فيجب أن يُولد في خلاف جهته. فإذا لاقاه هذا الجسم وحاله هذه دفعه 
الماء وصار كالجسم إذا وقف بين القادرّين. فأما ما يرسب» فرسوبه لأجل أن الذي لاقى الماء فيه اعتمادٌ 
أزيد من الاعتماد الذي في الماء في القَدْر الذي لاقاه» فيغوص فيه لقوّة اعتماده. فلذلك يغوص الذهب 
في الزئيق ويطفغ*"” الزئيق عليه» لما كان اعتماد الذهب أكثر من اعتماد الزئبق. 


2 


**" انظر ص ۳۳۲۔ آ: المُعظم. 
E E =1 TAF‏ 
انظر ص 1-5 .. . 3 ويدخخل. 


القول في الاعتاد 6 ٣٥۷‏ 


وهذه العلّة ليس يظهر الحال فيها أيضاًء لأنَا نعلم أن الطنجير أو القصعة من الحديد إذا وْضعا فوق 
الماء» لم يحص واحد منهما وإن كان القَذر الذي لاقى الماء فيه اعتمادٌ فوق اعتماد الماء في ذلك القدْر 
المُلاقي. فهلا غاصاء والحال هذه؟ فإن قال: «لآن"“ الانبساط يمنع من الغوص كما نعلم مثله في 
السفينة6» قيل له: إن الانبساط يحصل في قعرها لو أخدٌ ما حولهاء ومع ذلك يغوص قعر القصعة لو انفرد 
عما حولها. وبعد فلو مجعلت [ص 77 أ] هذه القصعة قطعًاء لكان يغوص كل قَدُّر مته" وإن كان حال 
كل شيء منه في الثقل وفيما يُلاقيه من الماء الحالة الأولى. وعلى موضوع*** علته» كان يلزم في السفينة 
المؤفّرة أن تغرص في الماء لأن ما فيها لو انقرد لغاص» فإن لم تصر السفينة مُعيئةء لم تصر مانعة. وهكذا 
الكلام في الحجر لو وضع على زق منفوخ» كان يلزم غوصه مع الزقٌ كما يغوص لو كان وحده؛ لأن العلة 
التي ذكرها من تقال الاعتمادّين حاصلة هاهنا واا من ا ایا و تون على ران الا 
وليس اعتماده بدون اعتماد الماءء فهلا نزل؟ وهذا بعينه بطل علّة أبي علي» لأنه لا يتخلل الجمد هواء 
كما ذكره في الخشبة وغيرهاء فقد صارت هذه العلّة مُوجبة وقوع اشتباه في علّة هذه المسألة. 


فصل [في مسألة القبّان] 

ومن هذه الجملة أمر القَرَسطون والقبان وما شابههما. فإن أحدنا يضع حملاً ثقيلاً في كمّة لقان 
فيتصاعد العمود لما كان من حق الثقيلء إذا منع ثقله من التوليد في جهتهء ولد في خلاف جهته» والمنم 
هو تعليقه بالمعلاق. فإذا وضعنا الرمّانة على العمود وقف» وقَذْرُها ينقص عن قَدْر الحمل الموضوع في 
الكقّة» حتى لا نحكم بتقابّل الاعتمادين. فكيف يقف» وما العلة في وقوف العمود والحال هذه؟ فإذا قلنا 
"إن الرمّانة» متى ضحت على موضع مخصوص من العمودء صار ثقلها وثقل ما في العمود مانعا هذا 
الحمل من توليد الاعتماد ضعداً»» لم يصح لأن التساوي لا يوجد بين ثقل ذلك الحمل وبين ثقل الرمانة 
وثقل العمود. فيجب أن نتطلث"؟ لذلك علَةٌ صحيحةٌ. 


1 م: فإن. 45" ص: وقوعه. 
۷ کذاء والصحيح: متهاء أي القصعة أو القطع. لحن ص: نطلب. 
TAA‏ 
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فصل [فيما اختص به الاعتماد من الأحكام] 


اعلم أن الاعتماد يباين سائر الأعراض بأحكام كثيرة» مثل اختصاصه بالجهةء والتوليد في غير محلّهء 
وتوليده لمثله» وبقاء نوعَين منه عند الرطوبة واليّبس - فيشتمل قبيله على ما يصح أن يبقى وعلى ما 
يستحيل:اليقاء عليه - واشتراك الجنسَين المسختلقين [م ١١4‏ أ] منه في توليد جنس واحد - كالاعتماد من 
أعلى إلى أسفل يُولّد مثل الكون الذي يُولّده الاعتماد من أسفل إلى أعلى - وتوليد الجنس الواحذ منه 
ما يتضادٌ من الأكوان - كالاعتماد يمندٌ أو يسرةً يولد أكواناً متضادة لتغايّر الجهات بها. وإذا ولّدء لم يقف 
توليده على جنس واحد بل يُولّد معه غيره - كتوليده لاعتماد آخر أنه يُولّد كوناً معد وتوليده للكون يُولّد 
اعتماداً معه. وعلى قول أبي هاشم يتتفي بعضه مع بقاء البعضء كما قاله في الحجر المرميّ إلى فوق. 
ومَنّْعه لغيره بمُوجبه لا بتفسه» واختصاصه بصحة وقوع التمائع به لو ثبت للقديم ثان جل وعز عن ذلك» 
وتوليده في الثاني مع صحة وجود مسببه في الحال - فيفارق النظر - وتضمن'" الرطوبة واليس بنوعين 
منه كالاعتماد سفلا وعلوًا. 


54١‏ لعل | الصحيح: وت تضمين: 


القول في الرطوية واليبوسة 


الطريق إلى إثبات الرطوبة هو الاستدلال بحكم محلهاء إذ لا حال للرطب بكونه رطباً. وذلك الحكم 
هو وجوب اتدفاع الرطب من يد الغامز عليه. فإذا عرفنا أن في الأجسام ما يندفع عند الغمز عليه ولا رة 
هناك وفيها ما ليس كذلك. فلا بد من أمرء ولا يمكن في ذلك الأمر' إلا وجود معنى. وقد احترزنا بقولنا 
#ولا رقّة هناك4 من الهواء إذا مُلِى منه بعض الزق» لأنه يندفع عند الغمز عليه ويس في الهواء رطوية'. إذا 
قلنا «ولا رقّة هناك وقم الاحتراز عنه. وإنما ريد بما ذكرناه التماحة وغيرها مما شابهها. فهذه دلالة. 

ويدلٌ عليها أن الاعتماد سفلاً قد يلزم ويبقى؛ فلا بد من آمر بؤتّر في بقاته» وليس إلا الرطوبة. 

وبعد فالتأليف قد يحصل التزاقء فيتصعب" تفكيك محلّه؛. قلا بد من معنى يؤثّرء» وليس إلا وجود 
الرطوبة في أحد محلَّيه واليبوسة في المحلٌ الآخر. 

وبهذه الطريقة خاصَة شت اليبوسة. فإنه" إذا لم تكفي" في كول التأليف التزاقاً الرطوبةٌ فقط» لأن أجزاء 
الماء لا تلتزق» فلا بد من شيء سواها وهو اليبوسة. ومما يختصٌ اليبوسة هو أن الاعتماد صعداً قد يلز» 
والمؤثّر في لزومه ليس إلا اليبوسة. 


م وذلك الأمر لبس 5 ¢ چ في ذلك. 
ا انظر ص T11‏ 1 م فإنها. 
۳ ص: ويصعب! م! فيصحب. 8 ص: تكتف 
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فصل [في أن الإدراك لا يتناول هدّين المعنتين] 


والإدراك لا يتناول هدّين المعنيين» خلافا أ لأبي علي أنهما مُدرّكان لمسأه؛ وقد خالفه أبو هاشم في 
ذلك. وهو الصحيح لأنهما لو أدركا لمساًء > لكفى حصول محل الحياة معهما بحيث لا ساتر ولا ما يُقدّر 
ذلك فيه كما نقوله في الحرارة والبرودة. ومعلوم حاجتنا إلى ضرب من الاختبار بأن نغمز علي فإن. 
اندفع عرفنا رطوبته. وإنما أوجبنا ما ذكرناه لأن الشرظ فيما يُدَرّك بطريق واحد لا يصح اختلافه» على ما 
مضى؟. فيجب» فيما نجعله شر طا في إدراك الحرارة» أن نجعل ذلك بعينه شرطأ في إدراك الرطوبة لو كانت 
مُدرّكة. وبعد فكان يجب أن يقع لنا عند اللمس الفرق بين قليل الرطوبة وكثيرهاء كما ثبت مثله في الحرارة 
والبرودة» وقد ترف خلافه. وكان يجب أن يقع الفصل بين مختلقه بالإدراك؛ كما ثبت في نظائ ه. ويد 
فكان يلزم أن تصير كَيثةٌ للمحلٌ» فتّعاقِب الحرارة والبرودة. وبهذا الوجه وما قبله ننفي إدزاكهما بالعين» 
وثقول» مكان الحرارة» وجوب معاقبتهما للّؤن. 

والذي يشتبه ليس إلا أن يقال بإدراكهما من هاتين الجهتّين. فأما ما عداهماء قالحال لا يلتبس فبه. 
ونقول في نفي [ص 78 ب] إدراكهما بالعين خاصّة إنه كان ينبي وقوع التفرقة بين الرطب واليايس من 
غير اختبار» كما يقع الفصل بين الأسود والأبيض 1م9١١‏ ب] ولا يُحتاج إلى اختبار. فأما اليبوضة فهي 
أبعد عن الاشتباء من الرطوبة» وإذا صح فيها أنها لا درك ققد يقال: يجب" أن لا تكون الرطوبة أيضاً 
مُذرّكة لأنها لو أدركت» الأدركت اليبوسة لأنهما ضدّان. 

إن قيل: «أليست التفرقة ة حاصلةً بين الماء والتراب؟ فهلا دلّت هذه التفرقة على أنهما مُدرركان؟»؛ قيل 
له: مجرّد الفصل لا يدل على الإدراك» على ما مضى في نظائ ه. على أن تقدّم الاختبار هو الذي يُفضي إلى 
الفصلء» وإلا فلو رأى أحدنا الماء والتراب ايتداءٌ ولم تتقدم له خبرة» لم يكن ليقصل. يُبيّن هذا أن الجليد 
قد يصير كالحجر فلا يقع الفصل. وعلى هذا لا يفرق الماشي على الجيحون'' بينه وبين الأرض» ومن 
كان ضعيف القلب لا يعرف أنه ماش على الجمد كي لا يجبن. فلا يصح ادّعاء الإدراك فيهما والحال هذه. 
ووجه الفصل هو ما بدأنا بذكره في أوّل الباب من ندفاع الرطب تحت يد الغامز. ولأن الرطب تتعلق منه 
باليد"' أجزاءٌ عند اللمس دون اليابس» ولهذاء لو كانت يده رطب ماعُرف إلا بأمر زائد على اللمس. 


1 
١ 
١ 


8 قال أيو رشيد في مذهب أبي القاسم؛ «وأظته يذهب إلى 3 صس: قیجب. 
أن الرطوبات والييوسات مُدرّكة باللمس. وقد كان أبو علي 1 في حين تجمده. 
يذهب إلى ذلك ثم رجع عنهة (المسائل ۲۳۳). " صص: باليد منه؛ م: قي اليد منه. 
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فصل [في اختلاف الطرّق التي بها نعلم وجود الرطوية في الأجام] 


الوجوه التي بها تظهر الرطوبة في الأجسام تتفاوت في طريقة الاختبار» فتعلم الرطوبة في الحجر 
الصلد" والحديد وغيرهما بغير الطريق الذي به نعلم ثبوتها في الماءء فصارت الرطوية في الماء تظهر 
بخلاف ظهورها في غيره. ولأجل ذلك لم يقع استبعاد ولا اشتباه في أن في الماء رطوبةء ووقعا في هل 
في الحجر والحديد رطوية أم لا؟ 

فرطوبة الحديد تبين“' بالنار لأنها"' تُليّنهء ولهذا يصح ضربه بالطارق وأن تُجِعَل منه صفائح. وفي 
الخشب بأن تُجِعَل منه تخاتخ"" ونثتى. وفي هذه الفكرّات بأن تصير بالنار بمنزلة المائعات. وفي الحجارة 
بالثقل أو بالالتزاق الذي فيهما"'» فهما طريقان» وكذلك في كل ثقيل ملتزق. وعلى مثل"' هذه الطريقة 
يظهر الذهب في تراب المعدن"' بالنار. ويظهر السمن والزبد بالمخض»› وتظهر الأدهان من هذه الحيوب 
وغيرها بضروب من العلاج. 

ثم الحال في هذه الرطوبات يختلف في القلّة والكثرة. فإن الكوز من صفر أو نحاس إذا رمي من سطح 
ينشقٌ» فإن كان من ذهب أو فضة لم ينشق. وعلى هذا يتأنّى '' ٹتیه ولیه" إذا كان من ذهب» ولا يتأتى ذلك 


وهو من تيحاس. 


فصل [في أن كثرة الرطوبات ليس لها حكم زائد] 

وليس لكثرة الرطوبات حكم زائدء لأنا إن" جعلنا الكلام في أن يصير بالرطوبة ما فالأقرب أن يصير 
كل جزء منه ماءَ بجزء من الرطوبة. وإن كان الكلام في الالتزاق» فكثرتها لا تؤتّر في قَوّة الالتراق» بل زيادة 
اليبوسة على الرطوبة أدخلٌ في أن يقوى الالتزاق عنده» على ما ّا في الأجرٌ إذا طبخ" 


م الصلبي. 5 ص: - مثل. 
۴ ا *' م: المعادن. 
38 آي التار. 5 م تأنّى. 

59 كذاء ولعل الصواب: تخاتج جمع التختجة وهي الألوا 3 39 ص: ليه وثنيه 
راجع مقاتیح العلوم للخوارزمي» ليدن: 0319574 505 5 م إذا. 
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فصل [في إبطال قول أبي القاسم بأن الهواء حار رطب والأرض باردة يايسة] 


وليس في الهواء رطوبة: وقد قال أبو:القاسم إن الهواء حارٌ رطب؟'» وذلك لا يصح لأن من حق الرطب 
أن يكون ثقيلاٌ: ونحن لا نجد للهواء ثقلاً» وإن كان مُماسّاً لنا متتصلاً بنا. وأما كونه حار فلا يصح بل هو 
إلى أن يكون بارداً أقرب. فإن هذه الفكّرّات تذوب بالنار» ثم يصفقها الهواء فتجمد. وعلى مثل هذا يثبت 
اليرد في السَرّب صيفاً لعود الهواء إلى ما كان عليه» وفي الشتاء يكون حار لآن الأجزاء الحارّة تكمن في 
الأرض. ولسنا نقطع في الهواء على يبوسة -خالصة» وإلا لزم ارتفاعه عن هذه الأواتي لأن وجودها مُضْمّن 
باعتماد صعداً. ولعل الأقرب أن يكون هناك تكاف وتمائع» وإن كان يلزم على هذا أيضاً صعوبة التفريق 
بين أجزائه. والله أعلم بلطائف ذلك. 

.وقد فنع أبو القاسم في الأرض أن تكون فيها رطوبة» فقال إنها باردة يابسة كما قال في الهواء إنه حار 
رطب" فكانا عنده على طرفي 1م ٠٠١‏ أ] نقيض. وهذا بعيد» فإن ما تختص به الأرض من الثقل يوجب 
أن تكون فيها رطوية؛ وكذلك فالذي تختص به من الصلابة والالتزاق يقتضي وجود الرطوبة أيضاً. فكيف 
تقاها عتها والحال هذه؛ وأثبتها في الهواء وحاله ما قدّمناه؟ ‏ 1 


فصل [فى علة ذويان ما يذوب وجمود ما يجمد وانعقاد ما ينعقد] 


العلّة التي لها يلين الحديد بالنار أنها تذهب بأجزاء يابسة عن الحديد - وإن كان لا يمتنع ذهاب أجزاء 
رطبة فيما بين ذلك - فتبقى الأجزاء الرطبة؛ ويظهر فيها اللين. وعلى مثل هذه الطريقة تذوب القار وهذه 
الفلرّات أجمع بالنارء لأنها ذهب عنها أجزاءٌ يابسةء فتصير مائعة لبقاء الأجزاء الرطبة. فإذا صفقها الهواء 
عادت إلى حالها الأولى. وهكذا الحال في الجليدء لأنه ليس فيه إلا أجزاء الماء وأجزاء الهؤاء؛ فإذا ذهبت 
تلك اليبوسات الحاصلة فيه عن الهواء - إن جعلنا الهواء يابساً - أو عن غيره - إن لم يصح وجود اليبس فيه 
- بقي الماء الخالص. ولا بد في الشمع ودّوبه بالنار أو غيرهاء من مثل ما ذكرنا. ومن سييل هذة الأجسام 
التي تذوب أن يكون الغالب عليها الرطوبة ليصح ماذكرناه فيهاء وإلا فلو كانت اليبوسة هي الغالبة» لجرى 
مجرى الحجر والطين لأن الذوبان فيهما وفي أمثالهما متعذرء لما كانت القوّة والغلبة فيهما للييوسة. 

8. 


** راجع المسائل 18٠‏ *" راجع المسائل ۲۳۲. 


القول في الرطوبة وأليوسة 83 ؟7؟ 


فأما [ص ۷۷ أ] جمود ما يجمد من هذه الأجسام المائعة» قهو ممختلف بحسب ما فيها من الأجزاء التارية. 
فما كان خالياً عنها فالجمود إليه أسرع. وما ثبت فيها"" من ذلك شي" كان الجمود بحسبه. فالشيرج*؟ 
المائعات» لأنك تعلم وقوع الاشتعال والإسراج» والإعانة على ذلك بهذه الأجسام. 

فأما انعقاد البيض بالنار ومخالفته في ذلك سائر الأجسام المائعة» فلأن فيه لزوجةء فإذا مشت" النار» 
نشبت به أجزاء منها للزوجته فانعقد. فلا بد من أن تحصل الغلبة فيه'"' لليبوسة. واللزوجة على هذا الد 
مفقودة في هذه الأجسام المائعة» فلهذا لا تنعقد بالنار. 

وقد حكى أبو هاشم عن أبي علي رحمهما الله أنه كان يجعل العلّة في انعقاد ما ينعقد أن النار ذهب 
بعض رطوباته» فيبقى اليابس منعقداً. وأشار هو إلى الوقف في ذلك. وحكى عنه» فيما قلنا إنه يذوب بالنار 
وغيرهاء أن النار تذهب بالأجزاء اليابسة وتُفرّقهاء فييقى ذلك ذائباً. ثم قال: «ليس هو بالجلي عندي". 
والله أعلم بتفاصيل هذه الجملة التي ذكرناها. 


فصل [في علة سيلان الأجسام] 


اعلم أن سيلان الأجسام هو لمدافعة تحصل من بعضها على بعضء فلهذ! لا يفترق الحال بين أن تكون 
تلك الأجسام يابسة أو رطبةٌ. فإن الماء ييجري» وعلّة جريته أن ما فيه من الثقل ممنوع من التوليد في جهته» 
فقذ ولد في حلاف جهته. وهكذا الحال في كل مائع» فيحصل هذا الحكم لأجل التداقع الذي ذكرناه. 
والهواء إن مُلى منه الزق ثم فح رأسه""» حصلت هناك مدافعة شبيهة'" السيلان في الرطب من الأجسام» 
وإن كنا نقطع على أن لا رطوبة فيه. وإذا لم يمتلئ*' الزقّ من الهواء» وّجد هناك اضطراب كاضطراب 


الماع للمدائفعات التى ذكرتاها. 

5 لعل الصحيح: يه . 6 ص فيها. 

¥ أ: - شيء. 55 ص: - رأسه. 

** ص: فالشريح (؟). ** أ شیه؛ ص؛ تُشبه. 
** اليزر هاهنا هو زیت كتّان. “* أ ص: يمتل. 


5 أ ص: هشه. 
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قصل [في أن الجسم لا يصير رطباً بمجاورة الرطب] 


ليس يصير الجسم رطباً بمجاورة الرطب» كما" تقول مثله في الحار والبارد" والمُلوّن"". فإذا ألقي 
الثوب في الماءء فأجزاؤه جاورته» ولو صار في الحقيقة رطباًء لكانت المجاورة قد ترت في وجود الرطوبة» 
فكان يجب ثيوتها عند ما تُجاور [م ۱۲۰ ب] بين جسكين يابسين؛ ولكنًا نقدر على الرطوبة بقدرتنا على 
المجاورة. وبعد فلو صار الجسم رطباً في الحقيقة بمجاورة الرطب له لم يكن ليفترق الحال بين قليل 
الرطوبة وكثيرهاء وقد عرفنا اختلاف حال الثوب بحسب قلة الماء وكثرته. وبعد فكان لا يزول الرطوبة 
عن الثوب يعد قليل. وعلى هذه الطريقة يُجرى الكلام في اللون وغيره من الأعراض» أن مجاورة محلّها 
لا توجب في المُجاورات أن تصير على مثل صفته. 


فصل [في أن الرطوبة لا يصح وجودها لا في محل؛ وأنها لا تحتاج في وجودها إلى أزيد من محلّها] 


لا يصح في الرطوبة أن توجد لا في محل لأن وجودها لا في محل يزيل الاختصاص؛ فيقتضي كون 
الأجسام أجمع رطبةء ولأنه كان لا يصح وجود رطوبة ويبوسة في العالّم لنضاتّهما على مجرد الوجود. 
وبعد فكان*" لا تؤثّر في لزوم الاعتماد سفلاء ولا في كون التأليف صلابةٌ والتزاقاً. 

ثم المحل كاف في وجودهاء لأن حكمها"" مقصور عليه فقط» فلا تحتاج إلى أزيد منه» كما قلناه في 
غيرها. ولا تحتاج أيضاً إلى محلَّينء لمثل ما قدّمنا القول فيه في اللون وغيره. 


قصل [في أنها باقية» وأن الله يختصٌ بالقدرة عليها] 


فأما بقاؤها وضحة إعادتهاء واختصاص القديم جل وعز بالقدرة عليهاء فهو على ما باه في الألوان 
وغيرها مما يختصل القديم تعالى بالقدرة عليه» فلا وجه للإطالة بذكره. 


ف 


دا ص: وذلك كما. 4" كزل ولعل الصحيح: فکاتت. 
a‏ انظر ص ۱۹۰ . ضر أ ص : حكمه. 
"* انظر ص .۱٤۹۸‏ 
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فصل [في أنها لا تتولد عن شيء ولا تُولّد شيعاً] 


ولا نقع متولدة عن شيء. أما وقوعها عن الأسباب المعروفةء فلا يشتبه الحال فيه. ووجودها متولدةٌ عن 
'مثلها يقتضي توليدها في الحال ويلزم وجود ما لا يتناهى» على ما سلف القول فيه» ويقتضي تزايّد الرطوبة 
في الجسم على مرور الزمان. ولا يشتبه أيضاً أن هاهناء من الأعراض المعلومة الثابتق» ما يُولّدها. 

وأما توليدها لغيرهاء فلا يصح لأنه لا يمكن الإشارة إلى ما جُجِعَل متولداً عنها. فإن قال: اتلد الحياة بشرط 
البنية والأمور التي تفتقر الحياة في الوجود إليها؟ء قيل له: إذا لم يكن بد من مجموع أمورء فليست الرطوبة 
بأن تجعل سبباً أولى منها؛ أو تشترك الأسباب الكثيرة في توليدها لمسبب واحدء وهذا لا يصح. 


فصل [في أن الرطوبة لها ضِدٌّ هو اليبوسة» وليس لها من الموجودات ضدّ سوى ذلك] 


اليبوسة تُضَادٌ الرطوبة قطعاً إذا حصلت الشرائطء لأا نعلم استحالة حصول الجسم بصفة الرطب 
ويصفة اليابس حتى يكون كالماء والنار» ولا وجه لهذه الاستحالة إلا تضادٌ المعنيّين اللذين ذكرناهما من 
رطوبة ويبوسة. ولا شيء من الموجودات نقطم بِمْضادّته للرطوبة سوى ما قلثاه» ولا آن يكون هاهنا ما 
نقطع بمُضادّته لليبوسة سواها. فإن قيل: «هلا كانت الخشونة مُضَادةٌ للرطوبةء واللين مُضائاً للئْس؟: 
قيل له: قد يتا أتهما تأليفان على وجوه مخصوصة"*» ولا يقع بين التأليف وبين الرطوبة واليبوسة تناف 
ولا تضادٌ. 

فأما تجويز ضدّ ثالث لهما في المقدور» فيصح أن يجري الكلام فيه مجرى غيره مما يختص القديم 
تعالى بالقدرة عليه» من اللون والطعم والرائحة وغير ذلك» لأنا نُجِوّز لهذه الأشياء أضداداً في المقدور. 
ويكون حكم هذا الضدّ [ص ۷۷ ب] الثالث» لو ثبت» لزوم الاعتماد به في بعض هذه الجهات الأريع'؛. 
وإنما ننفي في المقدور أن يكون له ضِدّ آخر غير الثابت إذا كان مما قد قامت فيه دلالة تخصّه؛ أو كان 
مقدوراً لناء ثم" يتعذر علينا إلا إيجاده وإيجاد هذا الضدّ الثاني» ولا يصح منا إيجاد ثالث» فننفي كونه 
مقدوراً“ وإلا كُنَا قادرين عليه؟؟. 


راجع ص 194, ** م + لناء 
'؟ أي لزومه إلى اليمين أو اليسار أو قدَام أو خلف. 4 كناء والمقطع كله غير واضح المعتى. 
بق ص: لم. 
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فصل [في هل تكون الرطوبات جنساً واحداً أو هي أجناس متضادة] 

فأما [م 17١‏ أ] مُضادّة بعض الرطوبات بعضاًة فمما قد اختلف فيه قول أبي هاشم. فريّما قال إن 
رطوبة الماء جنسٌ» ورطوبة الأدهان جنس» ورطوية الرصاص جنسء ورطوية الزئيق جنسء وبعض هذه 
الأجناس يُضادٌ بعضاً“. وربّما جرى في ب بتنفنا؟ كلامة آنه لبش إلا جنين و اعد يستلقة بالخلط وبالوتوع 
على وجوه مخصوصة» كما ثبت مثله في.التأليف. واعلم أنه لا شبهة في أن رطوبة الماء جنس واحدء 
لاشتراك الكل فيما عليه في ذاته» ولأنه لا وجه يُنبع عن الاختلاف. وعلى هذه الطريقة زال الالتياس في 
كون اليبوسة جنساً واحداً. وإنما الكلام في الدّهنية والزئبقية وغيرهماء وكلا القولّين يتقارب الحال في 
تصرتهما وصحتهما. 

أما القول بأنها"» جنس واحد فلأنه إذا أمكن صرف هذا الاختلاف إلى مُضامَة مّة أجزاء يابسة وإلى وقوع 
الخلط على وجه مخصوص*٠‏ فلا وجه لإفراد كل من ذلك جتساً على حدة. وليس للطعوم والروائح تأثير 
في هذا الباب» جل الحكم مختافاً لأجلها. وبعد فلو ثبت قيها التضادء لكان لكل جنس صفة تخصٌ*؛ 
ذاته» ولا يمكن ذلك في هذه الأجسام الرطبة. 

ومن نصر القول الأوّل يقول: «هاهنا أحكام تختلف على هذه المعاني» فإن رطوية الماء إذا صادفت 
يبوسة في محل آخر» صار التأليف التراقاًء وليس كذلك رطوبة الدهن. ويثبت في رطوبة الزئبق من صعوبة 
التفريق”* ما لا يثبت في رطوبة الماء». فهذا مما يمكن أن يقال. 

وأما القول الثاني'*» فنصرته تكون بما عرقنا من استحالة كون الجسم الواحد بصفة الماء وبصفة 
الدهنء وهما على ما هما عليه» وليس ذلك إلا لتضاد هاتين الرطوبتين. ولقائل أن يقول: «إذا جوّز في 
الدهن أن يكون قد تخللته أجزاء يابسة» وكان الماء قد شاعت الرطوبة في أجزائه حتى لا يبوسة فيه لم 
تمتنع استحالة كون الجسم بهدّين الوصمَّين وإن كان جنس الرطوبة واحداء لأن"* هاهنا ما هو أزيد من 


التضاد وهو النفي والإثبات». 

ص: يعضها. ل "١‏ كذاء وجلي أن #القول الثاتي» هذا ليس هو إلا القرل 
*4 ص: - بعض. بتضا5 الرطوبات ك«القول الأوّل» الابق ذكره! أما القول 
"؟ أي الرطوبات. الثاني بحقيقة المعتى - وهو القول بن الرطوية جنس واحد 
4 م؛ وجوه ممخصوصة. - قنُصرته تبدأ مع قول القائل: #إذا مجُوّز في الدهن؟ الخ. 
+4 ص م: تختص. ** م: إلا أآن. 


القول في الرطوبة والبوسة 8 ۲۹۷ 


فعلى هذه الطريقة يُجرى الكلام في ثبوت التضادٌ بين الرطويات ونفيه. وليس التوقف في ذلك" مما 


يضر في شيء من الأصول. 


وهذا آخر الكلام في الأعراض المختصّة بالمحال. والحمد لله حق حمده» وصلواته على محمد رسوله 


وعبده وعلى آله الطاهرين من بعده وسلامه؟*. 


تم الجزء الأول من كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض. ويتلوه إن شاء الله”” في الجزء 


الثاني”* الكلام في الحياة.”* 


۳ ص: هذدا. 

“ ص: وصلواته على سيّدنا محمد اللبي الأقي الطب 
الطاهر الزكي وآله وسلم ورحم وشرّف وعظم. 

56 ص - إن شاء الله 

9 م - في الجزء الثاني. 

"* أ: + كان الفراغ منه يوم الأحد لتسع ليال بقين من شهر 
شعبان من سنة حمس وستمائة بمديئة حوق [جوف؟] عترها 
الله بمُلك مالكها أمير المؤمنين المتصور بالله الإمام الصوّام 
القوام الميجاهد في سييل الله والداعي إلى دينه الذي لا إمام 


للمسلمين في عصره سواه ولا خليفة قيهم إلا إيّاه أبي محمد 
عبد الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن علي بن حمزة 
بن يي هاشم الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله 
بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراخيم 
بن الحسن بن الحسن ين علي بن أبي طالب سلام الله على 
کافتهم ورحمته ويركاته وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

م: + واقق الفراغ من ناخحه [كذا] يوم الثلاثاء في 
العشر الآخر من شهر جمادى الأولى سنة ثمانى وتسعين 
وسبحماثة. 


التدكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


(القرن الخامس ه/ الحادي عشر م( 


تحقيق وتعليق 
دانيال جيماريه 


الحزء الثانى 


ا ايه ل ار 


دصضبوجص عربيِضٌ ودراساتت إسلامميض , لاد مق م١5‏ 


فهر ست الكتاب 


الجزء الأول 

مقدمة ارول لط نس لدو O‏ ووو با لمر افق لج م ا 

قهرس المراجع ES‏ اللو خا eS Se Eas‏ 
[فصل في أقسام المعلومات] aa‏ اي sS ARE‏ 
فصل [في أقسام الأعراض] E‏ 0 01000 

القول في الجواهر اا ا ا 
کر و ا ا م ااا عا الا د مم د ل 
فصل [في أن الجسم لا يحتاج إلى مكان في كل حال] Sea.‏ 00 
فصل [في أن الجوهر مدرك رؤية ولمساً] E RASS e‏ 
فصل [في صفات الجوهرء وهي أربع: كونه جوهراً ومتحيزاً وموجوداً وكائناً في جهة] 1 
فصل [في أن كونه جوهراً إنما هو حال للمجوهر] EONS SARS‏ 
فصل [في أن التحيّر والوجود صفتان للجوهر متغايرتان] 5 17000 
فصل [في أن للجوهر حالاً بكونه كاثناً في جهة] ا ا 
فصل [في أن الجوهر لا حال له بكونه معدوماً] 005 Sa AE E‏ 
فصل [في أن الجوهر ليست له صفة غير الصفات الأربع التي تقدّم ذكرها] ا AR‏ 
فصل [في أن التزايّد في صفات الجوهر لا يصح إلا في كوته كاثنا في جهة] VAR‏ 
فصل [في أن صفة الوجود لا ترد فيها أيضاً] 000 


ف؟ 8 


فصل [في أن الجوهر جوهر في العدم كما هو في الوجود] ا 
فصل [فيما يصح أن يقال في الجوهر من حيث العبارة] 0 11101 
فصل [في الردٌ على من قال ين الجوهر ليس بجوهر قي العدم ...د...٠ E‏ 
فصل [في أن الجوهر ليس بمتحيّز وهو معدوم] و و 2 
فصل [في أن الجوهر متحيّز لذاته» بشرط الوجود] ا بد اا ور ا 
فصل [في أن تحيّز الجوهر لا يحصل بالفاعل» وكذلك صفات الأجتاسن كلها] RR‏ 
فصل [في أن الجواهر مُحدّئة: لاستحالة خلوّها من جوادث فيها وهي الأكوان] 5000 
فصل [في أن العلم بأن ما لم يخل من المُخدّث فهو مُحدَث هو علم مكتسب] E‏ 
فصل [في وجه الدلالة على حدوث الجسم] اي ee‏ 
فصل [في إبطال القول بأن الحوادث لا أل لها] RRR‏ 0 
فصل [في أن وجود ما لا يتناهى غير جائز]ً Re SRE‏ 
فصل 1في صحة الاستدلال على حدوث الأجسام من دون التعلّق بحدوث الأعراض] e‏ 
فصل [في ذكر الشّبّه التي أوردها ثفاة حدوث العالّم» والجواب عتها] ا 
قصل [في أن الجسم إنما يحدث من فعل اللهء وذلك على طريق الابتداء] 2111 
فصل [في أن الجوهرء كما لا يتولد عن شيء فلا يُولّد شيئاً] AS‏ 
فصل [غيما له استحال كون المجوهر في جهتين والوقت واحد] DSS‏ 
فصل [في استحالة حصول جوهرّين في جهة واحدة» وبطلان قول النظام بتداخل الأجسام] 
فصل [فيما له استحال حصول جوهرَّين في جهة واحدة] ERS‏ 
فصل [في صحة حصول جوهرّين لا ثالث بينهماء وذلك لوجود البخلاء في العالّم] E‏ 
فصل [في أن الجوهر يصح خلوّه من جميع الأعراض» ما عدا الكون] 1 23210001 
1 الكلام في أن الجوهر واللون لا تعلق بينهما] 1# 

1 الكلام في أنه إذا لم يكن بيتهما تعلّقء صح وجود الجوهر عارياً من اللون] 5-56 

[۳. الجواب عن شه المخالفين] EA ASE‏ 

فصل [في أنه لا يصح القطع في جسم على أن لا لون فيه] ESS‏ 
قصل [في أن الجواهر كلها متماثلة] AERA‏ 
فصل [في أن الأجسام» مع تمائلهاء تتختلف أسماؤها لاختلاف المعاني التي فيها] 0 
قصل 1في أن النار كامنة في بعض الأجسام] ... ا م م 1 
فصل [في إبطال القول باستحالة الهواء ماء] EE ERS‏ 
قصل [في أن الجواهر باقة] 10100 21111171711« 


acorn 


arr 


ممقية ةرمعم مرقم 


ومفث مير مم نمو ررم 


الاو 
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فصل [في حقيقة الباقي] .. RANE‏ اماه سوط ا EOS‏ 
فصل [في أن الجوهر لا يحدث لمعتى] ا و ما ل واد و مو ار ور بدو وو 1 
فصل [في أن الجوهر لا يبقى لمعنى» وأن البقاء ليس يمعنى] SS‏ [ [ [ [ 100071( 


الكلام في إثبات الجزء وفروعه 


فصل [في أن القؤل بنفي الجزء يقود إلى القول بقدّم الجسم] Neda e‏ 


فصل [في أن الجزء يصح أن يُلاقي سنّة أمثاله» ولا تصح مُلاقاته لأزيد من ذلك] RAVER‏ 
فصل [في هل يصح في الجزء وقوعه على موضع الاتصال من جزتّن] 0 AT‏ 
فصل [في هل يصح في الجزء أن يتحرك في مكانه] Re esa‏ 
فصل [في أن الجزء يصح وجوده وإن كان متفرداً] TE‏ 
فصل [في أن الجزء يصح أن يكون مكاناً لغيره] 11111111 1 RO E SD‏ 
فصل [في أن للجزء حظاً من المساحة] DASS SR ES‏ 
فصل [في أن له لا طول ولا عَرْض] لي e‏ ا اا AVE‏ 
فصل 1في أن له لا ثقل أيضاً] ا E E‏ ا ل 
فعسل [في أن الجزء يصح أن يُرى وهو منفرد] AVERSA SAR‏ 
فصل [في ذكر الس التي يتعلق بها اة الجزء والجواب عنها] KR i oS‏ 
فصل [في شيهم العقلية] لضان ع اب انود لطر انر اما انارو فر الجا وا جد اما RAGE‏ 
[فصل في الشبه التي من باب الأشكال] e‏ 


فصل [في إبطال القول بالطفر] لابج انف م طسوو ESSN‏ 
فصل [في الجواب عن شه النظام] 0 ا 0 


[الكلام في أن القناء معنى يَضاد الجوهر] e Ee‏ 
فصل [في أن الفناء عرض» وإن كان مُخالفاً لسائر الأعراض] EET‏ 
فصل [فى أن الشرط في مُضادّة الفناء للجوهر هو وجوده لا في محل] 0 
قصل [في أنه يصح من الله - من حيث القدرة - أن يوجد الفتاء قبل وجود الجوهر] 
فصل [في أن ذلك التقديم كان لا يحسن] قا ام و ا 
فصل [قي أن في الإفناء فائدةًء وأنه أكثر فائدةً من الإماتة] 000 
فصل [قي أن الفناء غير باق] ات حضون لوقيام مني تاها سهد e‏ 
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قصل [في أن القناء لا جهة e]‏ 
قصل [قي أن الفناء كله متماثل ليس فيه اختلاف ولا تضاد] NNT‏ 
فصل [في أن الغناء مقدور لله وحده» وأنه يفعله مبتداً] 00010101211 0 0 
فصل [في هل يدرك الفناء] E‏ 000 ا ا الم ا ا AE‏ 
فصل [قي أن الفناء إذا جد تفنى الجواهر كلها] NERE‏ 
فصل [في أن هذه المقالة لا تقتضي تعجيز الله] 0 0 0 0 0 1070 
فصل [في أن الجواهر تصح إعادتها بعد إفتاتها] 5006 SSS‏ اا 0 
فصل [فيما تصح إعادته من الأعراض] NASR ESSA SERE‏ 
فصل [فيما تكون إعادته مستحيلةً] 0 Yee‏ 
فصل [في أن المُعاد لا يكون مُعاداً بإعادة] ذ1[1[ذ[1[1[1[1[ ز[ [ USA‏ 
فصل [قي أن وجود المُعاد هو عين وجوده أوّلاً] WSS‏ 
فصل [فيما تجب إعادته ممن يُعاد] E E‏ ااا ا ا 
[الكلام قي الأعراض] eee ESR‏ 
قصل [في قائدة الكلام في إثبات الأعراض وبيان أحكامها] TOES AEROS‏ 
القول في الألوان ا ا E‏ مس لاد الك ال ا لطا 
فصل [في حقيقة اللون] ESER A‏ [ 1100 
فصل [في آنه لا يصح إدراك الجسم دون إدراك لونه] NIN Te‏ 
فصل [في أن اللون لا يكون جسماً ولا صفةٌ للجسم] RRS‏ 
فصل [في أن الألوان الخالصة خمسة: السواد واليياض والحمرة والخضرة والصفرة] E‏ 
فصل [في أن الزائد على هذه الأجناس مُجوّز في المقدور]ء ٠‏ .1 
فصل [في أن كل جنس من الألوان متماثل] edi eR‏ 
فصل [في أن المثلين من:الأعراض يصح وجودهما في محل واحد] ا ا 
فصل [قي أن التضاد بين لوين يصح ثبوته من وجهين» نّا في الحقيقة أو في الجنس] RO‏ 
فصل [في أن أحد الضدَّين إذا نافى صاحبه» فليس بعلة في اتتفائه بل هو شرط] SSA‏ 
فصل [في أن اللون لا يصح وجوده لا في محل] ا ae‏ 
فصل [في صحة رؤيتنا لون لو وٌجد لا في محل] EA RA LS 1 1 Aa‏ 
قصل [في أن اللون الحالٌ في محل لا يصح وجوذه إلا قيه] 00311 ا A‏ 


فاه 
فصل [في أن هذا الحكم مما يستحيل تعليله] RSS‏ 
فصل [في أن الأعراض يستحيل عليها الانتقال] rags hS‏ 
فصل [في استتحالة حلول العرض في العرض] ENO‏ 
فصل [في أن اللون لا يفتقر في وجوده إلا إلى محل فقطء لا إلى بنية في محلّه ولا إلى محلّين] ........ 157 
فصل [في إثبات حدوث اللون وغيره من الأعراض] Ee ak‏ 
فصل [في أن اللون مما يختص الله بالقدرة عليه دوئنا] ا 0 
فصل [في أن اللون لا يتولد عن غيره ولا يُولّد غيره] VERS SRSA‏ 
فصل [في أن اللون باق] اشوا ادم وو EAR E‏ 
فصل [في ذكر سيه من نفى بقاء اللون والعجواب عتها] ا ل اق 
فصل [في أن المُجوّز من اللون في المقدور حاله كحال الثابت في صحة البقاء عليه] TE‏ 
فصل [فيما يصح في اللون من حيث العبارة] SE‏ ا 
القول قي الطعوم ا و BE A ASAE RR e‏ 
القول في الروائح NOV taet a eA Aes aa‏ 
القول في الحرارة والبرودة . SEES a‏ 1 0 
فصل [في أن إحراق النار سببه الاعتماد دون الحرارة] eek SE SS‏ الا ARA‏ 
فصل [في أن الهواء لا تأثير له في إحراق النار] Nee sS‏ 
القول في الآلام واللذّات Se‏ ااا[ E‏ 
فصل [في أن الألم واللدّة جنس واحد] م 
فصل [فني أن اللدّة ليست إلا إدراك الشيء مع الشهوة» 
دون أن يكبت هاهنا معتى زائد يتعلق الالتذاذ به. وكذلك الألم] ا خسن او 
قصل [في نفس المسألة] 1 1 00 
فصل [في كيفية إدراك الألم] ا SSE‏ ا ا ااا 
فصل [في أن الألم إنما يحتاج في وجوده إلى محل بمجرّده» دون غيره من حياة أو وهي] YY es‏ 
فصل [في آن الألم مقدور لناء إلا أنه على طريق التوليد فقط] 1 1 000 
فصل [في أن اللدَّة كالألم من هذا الوجه] 0 1 1[ [ EE O‏ 1[ 1 11( 


فصل [في أن الألم غير باق] e SERA‏ 00 
فصل [في أن الألم كله متمائل] VEER‏ 
فصل [قي أن الح لا يجوز أن يلتذّ ويألم بالشيء الواحد] 0 0 0 1000 
فصل [في أن الألم إنما يُدركه مَن وجذ فيه] يي ةذ A 11101012 A‏ 
القول في الأصوات والكلام ..... 0001 ا VE‏ 
فصل [في أن الصوت من مقدوراتنا] NV SLES SSSR SE‏ 
فصل [في أن الصوت غير باق] 0008 VAS‏ 
فصل [في أن الأصواث متمائلة ومختلقة. 
أما أن تكون الممختلفة منها مضَادَةٌ فالواجب فيه التوقّف] 8-زدتزدز2د2د2د0 0 O‏ 
فصل [في أن الخرس e‏ للكلام. وكذلك الطفولية والبهيمية] AES‏ 
فصل [في أن الصوت ي یمتنح وجوده لا غي محل AA Dea Se EE‏ 
فصل [في أن الصوت إنما يحتاج في وجوده إلى مجوّد المحل» وكذلك الكلام] ۰ 48 
فصل [في نفس المسألة والخلاف فيها] AE SEARS Sa aR‏ 
قصل 1في أن الكلام لا يحتاج إلى بنية قي محلّه] خسف سس ا واو ARA‏ 
فصل [في أنه لا يحتاج إلى الحركة] ا لد دري ان ا 1 00000001 
قصل [في أن الأصوات يصح وجودها في غير الهواء] ا ا ل و 14 
فصل [في أن من مقدور الله أن يو جد الأصوات العظيمة في الجزء المنفرد] Ae SS‏ 
قصل [في أن الصوت يوجد في الجسكين إذا اصطكا] 111 00 
فصل 1في كيفية تولّد الصوت متا عن الاعتماد] ARSON‏ 
فصل [في أن الكلام إنما هو الأصوات الممخصوصة: لا معنى زائد عليها] 0 
فصل [في إبطال القول يأن الكلام معنى في التفس] Vee‏ 
قصل [في حد الكلام] AeA O‏ 
فصل [في إبطال ما قيل في حدّه].: Saa‏ ااا 
فصل [فيما يصح أن يقال في الكلام وهو معدوم] RRR E‏ ا 
فصل [في الشروط التي عليها تصير الحروف كلاماً] Es SR aR‏ 
فصل [في أن الكلام تقع القائدة فيه لحصول المواضعة عليه] NSR‏ 
فصل [في أقسام الأسماء] الا طامط E‏ معط جاوما اد ا سوط 1 


[1. المُفيد واللقب» وما يجري مجرى العفيد وهو قولنا ااشيء»"] ماف لوطا ناو لالم لدف 01 
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فصل [في أن قلب الأسماء جائز وأنه لا يوجب قلب العٌسمّى يها] N EEE‏ 
فصل [في جواز قلب الأسماء للاصطلاح عليها] SEDA SS‏ 
فصل [في أقسام الكلام] A‏ ا و ee‏ 
فصل [في أن التمتي إنما هو قول مخصوص] REE AE‏ 
فصل [في حقيقة الأمر والنهي والخير] RS ee Eee A e‏ 
فصل [في خبر المُخبر عن النبي ومسيلمة «صَدَّقا أو كَذَّبا في ادّعاء البوّة»: هل يكون كذباً أم ؟].. 


فصل [قي المناقضة في الكلام] AA EEE‏ 
فصل [في أن الخبر لا يكون خبراً لعينه؛ وكذلك غيره من أقسام الكلام] a‏ 
فصل [في أن الخاطر من أقسام الكلام] ا EN RR‏ 
فصل [غي أن ابتداء اللغات هو المواضعة» وأن التوقيف لا يحصل إلا من بعد] ROE‏ 
فصل [في اختلاف اللغات] SaaS‏ 
فصل [في عدد الحروقف]:............... اع ا لالحا رك وا ف الو ةوكر ادو وام م نجه 
قصل [فى أن ألفاظ الكلام يجوز منا إجراؤها على الله وإن لم ير د السمع بها] 5 
فصل [في أن الكل هومن فمل الكلام! 1 1 1 1 170101أ[1 2523217 
فصل [في معنى المُكلّم والتكليم] O O SA‏ 


فصل [في معنى المُخاطب والخطاب] لوطو لود طق ب ا فا ال الالو 
فصل [في الأسماء المُشتقة من الأفعال والخلاف قي ذلك بين الشيخين] E‏ 
فصل [قي نفس المسألة] RS ESARETA‏ 
فصل [في كيفية فعلنا الكلام في لسانتا وفي الصدى] لمي وا ا ل ا ل ا ا 
فصل [في الحكاية وأحكامها] 7 77( 
فصل [في مسألة الحكاية والمحكي والخلاف فيها بين الشيوخ] 211101119 
فصل [قي الدلالة على أن الحكاية غير المحكىّ] 7 1إ! 
فصل [في أن المكتوب ليس فيه كلام] Oe Seas Saa‏ 
فصل [في أن المحفوظ ليس فيه كلام] ا وباي ا خط م ا م ا ا 
فصل [في الوجوه التي يتعلق بها أبو علي والجواب عتها] RSA AT‏ 
فصل [في المذهب الذي أحدثه أبو علي ثانياً] .. اا N‏ 
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TA... 


Tale 


فصل [قيما هو المُراد بوصف كلام الله يأنه مخلوق] ES‏ 


القول في الأكوان 
[الكلام في إثبات الكون] وس و 
[1. الأصل في الدلالة هو حصول الجوهر في جهة مع جواز حصوله في جهة أخرى] 
1. لا يكون الجوهر كاثناً في جهة إلا لأمر مَا] 00000000000 
1. و ا ا و aa‏ 
.٤[‏ لا يكون الجوهر كاثناً في جهة دون جهة لذاته ولا لصفة من صفات ذاته] 0 
6. لا يكون كاثتا بالفاعل] لق و ام الوم SA‏ 
3. لا يكون کاثناً لعدم معنى] اساسا اماه معاد a ENR‏ 
فصل [في أن الكون والحركة والسكون من جنس واحد] ela‏ 
فصل [في أن الافتراق إنما هو الكونان اللذان يحصل بهما الجسمان في مكاتّين متباعدّين» 


فصل [في أن الأكوان إذا حرجت عن اختصاصها بالجهة الواحدة فهي متضا5ة] ES‏ 
فصل [في متماثل الأكوان وما يختص به من الأحكام] Nas‏ 11 
فصل [في المتضاد من الأكوان] اا e e an Ak‏ 
فصل [في إبظال قول القلاسفة بجواز تحرّك الجسم في جهن والوقت واحد] E‏ 
فصل [في أن الحركات كلها متساوية ليس فيها سريعة ولا يطيئة] 0100 201011110 
[فصل في استحالة التحوّك على حد الاستدارة]........ eS‏ 
فصل [في أن الأكوان كلها يجوز عليها البقاء] SSS‏ ا 


فصل [في أن الأكوان لإ تُدرَك] ESSE‏ 


فصل [في أن الأكوان من مقدوراتنا] LEGS RAE‏ 


فصل [في أن الكون من الأسباب» وأنه يُولّد التأليف والألم] e‏ 
[فصل فى كيفية توليد المجاورة للتأليف] EARS‏ 


[فصل في أن الكون يود في حالتّي الحدوث والبقاء] ا N‏ 
[فصل في أن الكون لا بد من أن يُولّد مسببه وشرط توليده حاصل] 20000 
[فصل في أن الكون لا حظ له في توليد شيء سوى التأليف والألم] e‏ 


oer 


ecer 
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[فصل في أن الجسم يجوز أن يتحرك لا في مكان] 1 101011 
[فصل في معنى المكان] و 1 الام لو 2 مط وق VEEL SASS E‏ 
[قصل في أن زوال المكان من تحت الثقيل لا يُولّد هيه بل المُونّد هو ثقله] 8ب 000 000000000 
[فصل في أن آحدنا يصح مته تسكين الساكن] Va ori.‏ 
[فصل في أن الجسم الذي لا يقدر أحدنا على تحريكه يصح منه تسكينه] VS Se‏ 
[فصل فيما هو القَدْر الذي يُسكنه أحدنا من الجبل الذي يتعذر عليه تحريكه] EU‏ 
[فصل في أن توالي الحركات جائز في كل جسم ثقيلاً كان أو خفيفاً] ا 
[فصل في أن القديم يصح منه تسكين الثقيل من دون قرار ولا علاقة]. 3 0[ 100000 
[فصل في أن الله يصح منه إيجاد الحركة مخترّعةٌ من دون سبب] ز 1 1 0000000 
1فصل في أن أحدنا يصح مته أن يُحرّك جسماً باعتماده عليه من دون تحريك محل الاعتماد] YA ss‏ 
[فصل في أن أحدنا إنما يصح منه حمل الثقيل وتحريكه بأن يفعل في كل جزء منه بعدد ما في جميعه من 
التقل وجزءاً زائداً] N O a e OR‏ 
[فصل قيما هو الحال إذا كان التتحريك متفرداً عن الحمل] 1111[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ TA‏ 
[فصل فيما يُحتاج إليه من الزيادة في الفكٌ والتماثع] از[ MN‏ 
[فصل في أن الجسم إذا تحرّك؛ تحرّك الكل من أجزائه ما ظهر منها وما بطن] Aces‏ 
[قصل في نفس المسألة] SARE‏ م او جك اا AEE‏ 
[فصل قي أن القادرّين إذا تعاونا على تحريك جسم» كل واحد منهما مُحرّكه] ا الس ا 
[فصل في إثبات سكون الأرض والسماء] ا الا ا AN EES‏ 
[فصل في كيفية تسكين الله الأرض] EAS‏ الع و ا ا 
[فصل في علّة سكون الأرض] ل E‏ اي AS‏ 
[فصل في نفس المسألة] ER‏ اط ع لو قد ب اام Aas‏ 
[فصل في نفس المسألة] كم موا لفو نه قلات لسارت مال ملو كح ابو بال الورك وجل ا 
القول في التأليف E AS Ea ES.‏ خا اا خم و 
[فصل في إثبات التأليف] ا E O O EO E‏ 
[فصل في طرق ضعيفة لأبي هاشم في إثبات التأليف] د OA SAS‏ 
[قصل في أن التأليف يصح وجوده في الجسم وإن لم يتصعب تفكيكه] 00 100000 
[فصل قي نفس المسألة] SRA‏ ا ا AeA‏ 


[قصل في التأليفات المخصوصة المختلفة وأسماتها] 00 


6 ٠١ ف‎ 

[فصل قيما يقال من هذه الأسماء عند العدم أو عند الوجود فقط] RSE‏ 
[فصل في الالتزاق.وشروطه] السو ادم عا ا جيل اق لز وليك الك كوا ا ق ل E‏ 
[فصل في التزاق أسنان المشط] E‏ د ا U‏ 
[فصل في أن التأليف لا يصح وجوده لا في محل ولا في أزيد من محلّين] و 
[قصل في أن التأليف يصح عليه البقاء] اذ[ ااا 
[فصل في أن التأليف ليس بمُدرَك] TAA ETS attest‏ 
[فصل في أن التأليف جتس واحد لا اختلاف فيه ولا تضا5] 0 0 000 
فصل [في أن التأليف ليس له ضدّ من غير نوعه وأن الافتراق ليس بغبدٌ له] 00 
فصل [في أن التأليب يصح وجود الكثير منه في محل واحد] O S‏ ا O‏ 
فصل [قي أن المحل ليس له جكم ولا حال بالتأليف] ااا اع Ae‏ أن 
فصل [في قول الشيوخ إن «تأليف الجماد كافتراقه»] SSS‏ اد و ا 
فصل [في أن أحدنا إنما يقدر. أن يفعل التأليف متولداً عن المجاورة] 20006 ERD‏ 
فصل [في أن التأليف ليس مما يولد غيره] SEN‏ 0 مساق م قن نه 
فصل [في شكل الأرض وأنها مُسطحة غير كُريّة] ل ا E‏ 
فصل [في بعضى خصائص التأليف] ااا او السب نح صخلم فاط وو ولخ ا 
القول في الاعتماد a,‏ لوول ب ماكر TERRE‏ 
فصل [في أن الاعتماد غير مُدرَك وأن إثياته لا يصح إلا بدلالة] 0 0 0 0 RI‏ 
فصل [في أنه لا طريق إلى إثبات الاعتماد سوى الذي تقدَّم ذكره] 500 Le E‏ 
فصل [في أن الاعحماد يختص بجهة» وأن أجناسه تنحصر يعذد الجهات الستّ] ا 
فصل [في إبطال قول النصيبي يأن الجوهر يستحيل تخلوه من الاعتمأق]..., م سد OY‏ 

فصل [في أن الثقل ليس براجع إلى ذات الجوهر بل هو معنى قي الثقيل وهو اعتماد لازم سفلاً. 
وكذلك في النار معنى هو اعتماد لازم صعداً] EYEE e EAR‏ 
فصل [في أن تقل الثقيل هو للرطوية التي فيه» وتصاعد النار هو ليبوستها] .................١‏ 1۸ 
فصل [في أن الاعتماد لا يصح لزومه إلا في جهتي السقل والصعد] Fa‏ 
فصل [في أن الاعتمادات الكثيرة» إذا وجدت في محل واحد فيه رطوبة» يجب لزومها بأسرها] RAs‏ 
فصل [في أن الهواء ليس فيه اعتماد لازم صعداً] 0 BSS‏ 
فصل [في أن الاعتماد لا يصح وجوده لا في محل] 1 1[ ESS‏ 
فصل [في أن الاعتماد لا يحتاج في ورو إلى شا SA eRe Sea‏ 


فصل [في أن الاعتماد مقدور لنا ممجتلباً] ا 
فصل [في أن اللازم من الاعتمادات ياق» والمجتلّب منها غير باق] E‏ 
قصل [في الشَبَه التي يتعلق بها مَن نفى صحة البقاء على الاعتماد]...............: 5 
فصل 1في صحة إعادة الثقل] و RE ESAS‏ 
فصل [قي أن الاعتمادات متماثلة أو مختلفة» وليست بمتضادّة] 51509 
فصل [في أنه لا ضدّ للاعتماد من غير نوعه» وأن الْحْفّة ليست بمعنى يُضاد الثقل] E‏ 
فصل [في صحة وجود الكثير من الاعتمادات المتماثلة في المحل الواحد] د 
فصل [في أن المتماثل من الاعتماد لا حصر له] RA RS‏ 


فصل [في أن الاعتماد من الأسباب» وأنه يُولّد ثلاثة أنواع: 


غيره من الاعتمادء والأكوان» والأصوات] ا من ايه EE EE‏ 1 ا وا كلك 


فصل [فى أن الاعتماد لا يُولّد ما يُولّده إلا ويُولّد اعتماداً آخر» 


ولا يُولّد اعتماداً آخر إلا ويُولّد حركةً] E N AAR‏ 
قصل [في أن الاعتماد يولد الحركة في الثاني وإن كان محلّه ساكتاً في الحال] a‏ 
فصل [في أن الاعتماد إذا امتنع من التوليد في جهته ولّد في حلاف جهته] Ea‏ 
فصل 1قي أن الاعتماد إنما يولد ما يُولّده في الثاني» لا في الحال] EEO‏ 
قصل [في أن الاعتماد يُولّد في حال يقائه كما في حال حدوثه] Re‏ 
فصل [في أن تقدير قَلم الثقل محال] ا a‏ 
فصل [في أن الاعتماد قد يُولّد دفعاً وقد يُولّد جذياً] A E‏ 
فصل [في أن الاعتماد لا يُولّد التأليف ولا الألم بنفسه» بل بواسطة] e‏ 


فصل [في أن الاعتماد إنما يُولّد من أجناس الأعراض ما تقدّم ذكره وأنه لا يُونّد الجوهر] 


فصل [في صحة أن يفعل الله بسبب] ا ا ا 
فصل [في أن عين ما يفعله الله بسبب لا يصح أن يقعله ابتداءً] 9ه ”#”#”*3 
فصل [في أن المانع من حمل الثقيل ليس هو الاتّصال بل هو الثقل الذي فيه] 0 
فصل [في افتراق الحال بين الثقل والقيد] ان لور د لم ا ا 


فصل في أن التمائع بين القديم وثانيه - لو ثبت - إنما كان يقع بالاعتمادّين» 


لا بالإرادة والكراهة] SR e‏ 00 


ا ف١‏ 


ف 9 


فصل [في الأجسنام المتراجعة وعلة تراجعها ]نت ا 120 
فصل [في علّة زوال الشعر يالثُورة] E‏ 0 0 
فصل [في مسائل الاعتماد فيها إشكال].....ب م Eee‏ 
فصل [في علة طفرٌّ ما يطفو على الماء ورسوب ما يرسب فيه] از A‏ [ 01111 
فصل [في مسألة القجان] اا 1 111111 
قصل [فيما اختص به الاعتماد من الأحكام] Ea‏ 


القول في الرطوية-واليبوسة 211111111000 
فصل [في أن الإدراك لا يتناول هذين المعنيين] SERS‏ 
فصل [في اختلاف الطدق التي بها نعلم وجود الرطوية في الأجسام] E SS‏ 
فصل [في أن كثرة الرطوبات ليس لها حكم زائد] Sea‏ 
فصل [في إبطال قول أبي القاسم بأن الهواء حار رطب والأرض باردة يابسة] 000000 
فصل [في علّة ذوبان ما يذوب وجمود ما يجمد وانعقاد ما يتعقد] ..... ا وو 
قصل [في علّة سيلان الأجسام] ................ ا ل 0 
فصل [في أن الجسم لا يصير رطباً بمجاورة الرطب] د اا ON‏ 
فصل [في أن الرطوية لا يصح وجودها لا في محل» 
وأنها لا تحتاج في وجودها إلى أزيد من محلّها] A RAR‏ 
فصل [في أنها باقية» وأن الله يختص بالقدرة عليها] 211011101010000 

قصل [في أنها لا تتولد عن شيء ولا تُولّد شيثاً] .... ل 
فصل [في أن الرطوية لها ضِدٌّ هو اليبوسة» وليس لها من الموجودات ضدٌّ سوى ذلك] ... 
فصل [في هل تكون الرطويات جنساً واحداً أو هي أجناس متضادّة] A‏ 


الكلام في الحياة aR aR aan ee ORs‏ 
[فصل في إثبات صفة الحيّ] SLEDS SA‏ 1 


فصل [في نفس المسألة] 017 ا 
فصل [في أن الح ليس بمحل الحياةآ ...تنيت ممم ممم موه e‏ 
فصل [في حقيقة الإنسان» وأنه "هذه الجملة المُشاهَدة المينية بتبةً مخصوصة»] E‏ 
تميل [ق اتطال ترق بسر قال إن الاد ا عوهت م ا كل اا ا O‏ 


قصل [قي الجواب عن شُبّه المخالفين في ذلك] e‏ 
فصل [في أن الحيّ متا هو حي لوجود معنى] Sea‏ 
فصل [فى أن هذا المعنى ليس إلا الحياةء لا القدرة] E ESR‏ 
شزا أن الحياة لا يصح الرجوع بها إلى الصحة واعتدال المزاج] 1 
فصل [في أنها ليست هي الروح] RAS A‏ 
فصل [في أن الحياة لا تُعرّف ضرورةً بل بالاستدلال] 11111111101011 
فصل [في أنها لا يصح وجودها لا في محل] O A‏ 


فصل [في أنهاء وهي واحددة» لء تحل إلا جزءاً من أجزاء الحيّ» ل الجميع منها]..... 


فصل [في أنها إنما يصح وجودها في محل مبني بنيةٌ مخصوصة] د 

فصل [في أنها تحتاج أيضاً في محلها إلى ضرب من الرطوبة والتتخلخُل] ASS:‏ 
قصل [قي أنها تحتاج إلى الروح] بدببب001021 0 ASR‏ 
فصل [في أنها لا تحتاج إلى الغذاء] eas emS AA OEE‏ 
فصل [قي أنها لا تحتاج إلى الحرارة] EASE RRS‏ 23# 
فصل [في أنها لا تحتاج عند زيادتها إلى بنى زائدة] امد كود اق وم 0 
فصل [في أنها لا تحتاج إلى الشهوة والنقار وذلك بأن تُضمّن بهما أو بأحدهما] E E‏ 
فصل [في أن في جملة الي منا ما لا حياة فيه] E RRR‏ 
فصل [في أن الحياة يجب وجودها في كل جزء من أجزاء الحيء لا في جزء منه فقط] 0 
فصل [في نفس المسألة] لخد اي اسلو سانلا الخ نا ابسن ناس م Es‏ 
فصل [في أن الحياة كلها متمائثلة لا اختلاف فيها ولا تضاة] ا 
فصل [في صحة إيجاد الله حياتين وأزيد في محل واحد] SS AT‏ 
قصل .[آخر في صحة وجود الكثير من أجزاء الحياة في محل واحل] تتتتت.......... 0 
فصل [في آنه قد يمتنع وجود حياتين في محل واحد] RS‏ 
فصل [في أن حياة أحد الحكين لا يصح أن تكون حياةٌ للآخر] م e E‏ 
فصل [في صحة أن يصير بعض الحيوانات غذاءً لغيره وزيادة في أبعاضه] ا 00 
فصل [في أنه لا ب في الحيّ متا من أجزاء ويتية لا يجوز فيها التبدّل والتخر] A‏ 
قصل [في أن البدل صحيح في الحياة التي يحيا بها الحي] E AR‏ 
فصل [في أن الله هو المختص بالقدرة على الحياة» وأنها حادثة من جهته ايتداءً من غير سبب] 200 
فصل [في أن الحياة ياقية] ال ل ون وا 01 لاد موقي انرق LS‏ 


O يا‎ ANS RE O SO فصل [في إعادتها]‎ 


8 فالا 


seems لمعه عر‎ u 


eae 


8 ١6ف‎ 


قصل في أحكام الحياق وخاضة في كوتها تعمة وأولى النف] اا 
فصل [في أن الحياة ليس لها ضدً] AOA OS ASA SS a‏ 
فصل [في أن الموت ليس بمعنى يُعْسادٌ الحياة] OAR E‏ 
فصل [قي أحكام الموت لو ثبت معني] OVS SA eR‏ 
القول في الشهوة والنقار EVES aS‏ 
فصل [في أن للمشتهي بكونه مشتهياً حالاً] O E OO‏ 
فصل [في أنه قد كب تخبت هذه الحال ولا يجدها الإنسان من نفسه] e‏ ام ماه 
فل ای أن عزن تعره ا رر 0 0 OT‏ 
فصل [فيٰ أن حكم كونه مشتهياً هو وقوع الالتذاذ بالمشتهى عند [دراکه] CAS‏ 
فصل [في أن التزايّد صحيح في هذه الصفة] 000 
تقل ا[ الا الدكنين Saa A I‏ 
قصل [في معنى المحيّة] EVO ASO‏ 
فصل [في أن الشهوة لا تُدرّك] لع لي E‏ 
فصل [في أنها لا يصح وجودها لا في محل] ا و ا E‏ 
فصل [في أنها لا يصح وجودها إلا في محل فيه حياة وفيه بنية مثل يتية القلب] VI‏ 
قضل [في أن وجودها لا يتعدّى المحل الواحد] ا sd RE‏ 
فصل [في صحة وجود الأجزاء الكثيرة متها في المحل الواحد] د“ AVES‏ 
فصل [في أنها من المعاني المتعلقة» وأنها إنما تتعلق بمتعلّقها على طريقة ة التفصيل] NACE‏ 
فان انها رصم تعلقها بالق بال عل ا EAS E E‏ 
فصل [في أن شهوة القبيح ليست يقبيحة بل هي حسنة] ENS‏ 
فصل [في أن الشهوة إنما تتعلق بالمُدرّكات] Eas‏ 
فصل [في أن الشنهوة لا تشتهى] 001010211 0 YS‏ 
فصل [فيى ي إبطال قول لأبي هاشم].... ا Eee‏ 
O NRL N OT‏ 
فصل [في أن الشهوة لا تتعلق بما تقضّى وجوده] 86 0 ااال 
فصل [في وجوب مقارنة الشهوة لإدراك المشتهى] ا ا ا 1 
فصل [في أن الشهوة والتقار لا يصح عليهما البقاء] EET ERA‏ 


فصل [قي أن الشهوات فيها متمائل ومختلف» وليس فيها متضاةً] EVE‏ 


© فم 


فصل [في أن التضاة إنما يكوت بين الشهوة والنفارء ولا يكون. ضدّ ثالث] 1 0 0 0 00000 
فصل [في أن كل ما تتعلق به الشهوة يصح تعلق التفار به» والعكس بالعكس] YY‏ 
فصل [في أن الشهرة والتفار مما يختص الله بالقدرة عليف وكذلك الشيع والری] ۰ ۷۸ 
فصل [في أن الشهوة نعمة وأنها من أصول النِعم] 0 
فصل [في أن الشهوة تحسن تارةٌ وتقبح أخرى» وكذلك النغار] E‏ 
فصل [في شهوات أهل الجنة] 00000 SSSR‏ 
فصل [في الأسماء الجارية على الشهوة ووجوه استعمالها] املا يلاول او لاق اا 
قصل [في هل تكون الحاجة من باب الشهوة] RSS‏ ا 1 
القول في القدّر مستي ابا اام ا اتا تا لاا اما A‏ لقم ا TESS‏ 
فصل [في أن الفاعل المُحدث إنما يصح منه الفعل لأجل صفة له وهي كونه قادراً] ا 1 
فصل [في أنه لا يجوز ثبوت صبجة الفعل وكونٌ القادر قادراً زائل» والعكس بالعكس] الا 
قصل [في أقسام الأحكام الراجعة إلى كون القادر قادراً] EATS SR e‏ 
فصل [في أن صحة حدوث المقدور تابعة لكون القادر قادراً] 7ب OR‏ 
فصل [في أن المؤثّر في وقوع فعل الفاعل هو كونه قادراً فقط] Aaa SA‏ 
فصل [في أن التأثير في الحقيقة هو للذات على جميع أوصافها] ETS‏ 
فصل [في أن تأثير كونه قادراً لا يكون إلا قي صفة واحدة للذات الواحدة] ل م 0 
فصل [في أن علمنا باستمرار كون القادر قادراً إنما هو علم ثان] 0001 
فصل [في أن القادر منا إنما يكون كذلك لوجود معنى هو القدرة] A‏ 1 11 
فصل [في أن هذه القدرة لا يصح رجوعها إلى آلة» ولا إلى يعض من أبعاض القادر] 1 EN‏ 
فصل [في أنها لا يصح رجوعها إلى الصحة ولا إلى الحركة] 8 COA‏ 
فصل [في أنها لا تُدرَك] EER SESS SS SAA‏ 
فصل [في أن القدرة لا يصح وجودها لا في محل] SS‏ و ا اا 
قصل [في أنها إنمأ يصح وجودها في محل فيه حياة] CEASE‏ 
فصل [في أنها تحتاج في وجودها إلى بنية في محآها زائدة على بنية الحياة] ET N‏ 
قصل [في أن كل قدرة تحتاج إلى بنية مخصوصة] EN e‏ 
ن اي أن أك ما ية الجن اراد ات ركم اجرف 
وأن كل قدرة لا يصح وجودها إلا في محل واحد] 111 ا 


قصل [في أن القدرة لا تحتاج في وجودها إلى أكثر مما تقدّم ذكره] ا 51 


E ٣ف‎ 


فصل [في أن القدرة من المعاني المتعلّقة] o A‏ 
فصل [في أنها تستحقٌ هذا الحكم لا لذاتها ولا لمعنى بل للصفة المقتضاة عن صفة ذاتها] COK‏ 
فصل [في أن وجودها ولا متعلّق لها لا يصح] O A O‏ 
فصل [في أنها لا تتعدّى فيما تتعلق به طريقة الإحداث] OAS‏ 
فصل [في أن المؤثّر في إحدات الفعل هو القادر] OSS SD‏ 
فصل [في أن القدرة لا يصح تعلقها بأن لا يفعل] ERAS‏ 
فصل [في أن جميع ما تتعلق به القدرة عشرة أنواع] ELAS RASS‏ لقا 
فصل [في أن مقدور القدرة متجانس] الموونائة للم لمم اوقا اكت اللرل ا عد وا لعا ال و و لم د 10 
فصل [فيما لأجله تجانست مقدورات القدّر] لعا PESAR‏ 
فصل [في أن كدر القلوب قُدّر على أفعال الجوارح» والعكس بالعكس] a‏ 000 
قصل [في أن القدرة لا يصح بها الفعل إلا مُباشراً أو متولداً] OA asan E‏ 
فصل [في أن القدرة يصح وجودها وهي منفردة» لكن إلقعل بها - والحال هذه - لا يصح] ............. 504 
فصل [في أنه إذا حلت قدرتان محل واحداً لا يصح الفعل بإحداهما دون الأخرى] EYe ns‏ 
ال في أن القدزة على اليب قدره على الا ا[ ا 
فصل [في أن القدرة الواحدة لا يصح تعلقها - والجنس والمحل والوقت واحد 

- إلا بالجزء الواحد] CT A AR DD‏ 
E E E‏ مطل لل ل يي ا 
فصل [في أن القضية المذكورة من قبل - أن القدرة الواحدة إنما تنعلق بجزء واحد إذا كان الجنس والمحل 
والوقت واحدا - واجبة أيضاً في الأقعال المتgلد[ Ek.‏ 
فصل [في أن القدرة الواحدة متعلّقة بالضدّين] لم A‏ 
فصل [في إبطال قول المُجورة ة بأن القدرة - أو الاستطاعة على قولهم . - مُقارنة للفعل مُوجية لمآ ل VS‏ 
فصل في شَبَههم في وجوب المقارنة EVV sae ASRS RS‏ 
فصل [في أن حال الأقعال ميختلفة في كيفية تقدِّم القدرة عليها] 131 100001 
فصل [في أن القدرة إنما يصح الفعل بها في الثاني من وجودها] ANS‏ 
قصل [في جواز فناء القدرة في حال وجود الفعل] CAV e SRA‏ 
فصل [قي حكم الآلات فيما يرجع إلي تقدّمها للفعل ومقارنتها ل] بب0 A‏ 
فصل [في أن القدرة لا يجوز تعلقها بالفعل في حال وجوده [ EAT aE‏ 


فصل [قي إبطال القول بأن القدرة مع الفعل وهي صالحة للضدّين] ب-ب-0 0 0 0 EA Ee‏ 


فصل [غي أن القدرة يجوز خلوّها من الأخذ والترك] E‏ 


[الكلام في حقيقة الترك وشروطه] ... 


[الكلام في الدلالة على أن القدرة يجوز خلوّها من الأخذ والترك] ee‏ 


قى ۱۷ 


TRO oy فصل [في‎ 


فصل [في أن المقدور الواحد لا يصح أن يكون مقدوراً لقادرّين] E‏ 
فصل [في نفس المسألة] O E‏ 
فصل [في تفس المسألة] AS‏ 
فصل [في آحد ما استدل يه أبو هاشم على نفس المسألة] RE‏ 
ل a‏ 
فصل في أن القدّر مختلفة اوقا لات اماس اوه او ا 
فصل [في أن القُدّر لاتضاة فيها؟ دز 00052 000 


فصل [في أن القُدّر الكثيرة يجوز وجودها في محل واحدء إلا أن أكثرها خمسة أجزاء] 


فصل [في أن القدرة ياقية] 00 
فصل [في أن بقاء القدرة لا يقف على بقاء مقدورهاء والعكس بالعكس] 0 
فصل [في أن القدرة تصح إعادتها. فأما مقدورها فإعادته مستحيلة] 0000 
فصل [في أن القدرة تتعلق E‏ واحدة] مط بو ا 
فصل [في أن تعلق القدرة بمتعلّتها في حالة البقاء هو كتعلقها به في حالة الحدوث] ... 
فصل [في أن القدرة لا تدخل تحت مقدورنا] .ا لظ 
فصل [في أنه لا حصر لما يصح من الله أن يُقدرنا له] sR‏ 
فصل [في أن القدرة لا شيء يُولّدها ولا هي مُولّدة لشيء] TE EOE‏ 
فصل [في أن القدرة لا تعلق لها في حال عدمها] EE‏ اي 0 
نصل في آذ تملك القلازة ديم لار يرجم إلى المقدور] e‏ 
فصل [في أن القدرة من أصول النِعمء وأنها قد تكون أطفاً وقد يجوز أن تكون مفسدة] . 
فصل [فيما تيختص به القدرة من الأحكام] ا O NO‏ 
فصل [في أسماء القدرة]........: مم كو نا أرط واف عا Raa‏ 


ف۸ 


فصل [في أن الممنوع من أضداد الشيء غير ممنوع من الشيء نفسه] BVE AeA‏ 


قصل [في أن العجز ليس يمعتى؛ وأن العاجز ليس له يكوثة عاجرا جال] AV e.‏ 
فصل [في كيفية مُضادّة العجر للقدرة لو ثبت معنىّ] ا |[ 100000 
فصل [آخر في أحكام العجز لو كان معتئّ] BVE‏ 
فصل [في الأحكام الراجعة إلى كون القادر قادراً] ...:.......: SS‏ 
القول في الإرادة والكراهة SERSAR‏ امد اف اما ا OTS‏ 
[فصل في أن أحدنا يجد من نفسه كونه مُريداً] EEE‏ 
فصل [في أن أحدنا قد يعرف ضرورةٌ من غيره عند مشاهلتة أنه شُريك OE e‏ 
فصل [في أن المُريد هو من يختصٌ بحالة هي كونه مُريداً» 
لا من وجدت فيه الإرادة ولا من فعل الإرادة] OVE SSDS e e n‏ 
ل نی أذ الس كر فريناً هر کر ا 1 917 
فصل [في إثبات الإرادة وبيان حقيقتها] “7 0 0 1 1171707 
فصل [في أن الإرادة كالمُراد في صحة أن تُراد] 1 ET‏ 
فصل [في أن إرادة الإرادة ليست مما يجب] SS SS‏ ب ة 
فصل [في أن الإرادة إذا رد يدت لم رَد بتفسها بل بإرادة أخرى] ااا 


فصل [في أن المنع من الفعل لا يقثضي المنع من إرادته» والعكس بالعكس] ESR‏ 
فصل [في أن الفعل الواحد يصح أن يكون مُراداً على وجه مكروهاً على وجه آخر] aR‏ 


فصل [في جواز أن يُراد الشيء أو يُكرّه على شرط] ... ORAS‏ 
فصل [في أن الإرادات يصح وجود البعض منها مع عدم غيره] Tasa‏ 
فصل [في البداء] ع ا ا ا 212111 اع 1 OPE‏ 
فصل [في أن الإرادة الواحدة لا تتعلق على التفصيل إلا مراد واحد] O e‏ 
فصل [في الإرادات المتمائلة] Oogles‏ 
فصل [في صحة وجود الكثير من الإرادات المتماثلة في محل واحد]. ال ا ع وا لاه 
فصل [في الإرادات المختلقة] ا 000 0 2/1500 OTe mR‏ 
فصل [في أن الإرادات لا تتضادً] مم 411 جد باوث لاتب مخف لاوا وان OVE‏ 


فصل [في أن الذي بصا الإرادة إنما هو الكراهة إذا تعلّقت بمتعلّقها على وجه واحد]................... 0۴۸ 
فصل [في أنه لا ضدٌ ثالث للإرادة والكراهة] Re‏ ع ا لالم لاه 


فصل [في أن السهو ليس بضد للإرادة] SRS O‏ 
فصل [في إبطال القول بأن إرادة الشيء كراهة لضدّه أو كراهة لأن لا يكون] ا 
فصل [فن. أن الإزادة E e 1n‏ 
فصل [في أن العالم بالشيء ER ASE e‏ 
فصل [في أن الشرط فيما يصح أن يراد أن يصح حدوثه] EE NE‏ 
فصل [في أن العٌرادات غير مختصّة ببعض المُريدين دون بعض] 0000 
فضل في أن الإرّادة إنما تعلق بالبدادت ولا يصح تعلقها بان لا يكرك الشىء] TE‏ 
فصل [في نفس المسألة] مواد اماما E E‏ 
فصل [في أن الإرادة لا تُدرَك]...: OS O RS RS‏ 
فصل [في كيفية وجود الإرادة في المُريد متا» وذلك بحلولها في جزء من قليه] 051111111101 
فصل [في أن الإرادة من مقدوراتناء وأنا إنما نفعلها مبتدأةٌ من دون سيب] 01000 


فصل [في أن قدرتنا على الإرادات قد تنتهي إلى حد لا يصح منا فعل إرادة مثل الإرادة المتقدمة] 


فصل [قي أن الله قادر على إيجاد الإرادة فيناء لكنًا قد أمنًا أن يكون فَعَلَها] 0 
فصل [في أن للإرادة تأثيراً في الفعل] 0 ا E E‏ 
فصل [في أن الإرادة لا تؤثّر في الخطاب إلا إذا كانت من فعل فاعل الخطاب]..: 1 
فصل [في كيفية تأثير الإرادة في الخطاب] 000000000 e‏ 
فصل [في أن الإرادة الواحدة كافية في المخبر عن الجماعة وكذلك في أمر الجماعة] 5006 
فطل اف اتنا الإرافة مرحيف لها ا E‏ ا 0 
فصل [في أن الإرادة يصح تقدٌّمها للفعل كما تصح مقارنتها له] OM‏ 


فصل [في الكراهة هل تصح مقارنتها للفعل] N e A‏ 
فصل [في إدادة السيب والمسيب] a‏ بدا دوس امج وان لي اقشاع دجا واي وان و SEAS BSE‏ 


فصل [في أن أحدنا قد يحسن منه تقديم الإرادة لفعله] meee‏ 
فصل [في أن المُريد يصح أن يُريد فعل غيره» وفي إبطال القول بأن الإرادة سبب مُوجب] EE‏ 
فصل [في أن الإرادة لا تتعلق وهي معدومة] ALS RA SESS RR‏ 
فصل [في أن الإرادة الموجودة في زيد لا يجوز وجودها إلا فيه] ee‏ 
فصل [في أن الإرادة الواحدة لا يجوز أن تكون إرادةٌ لحن جميعاً] E ae‏ 
فصل [في أن الإرادة لا حظ لها في الدعاءء وكذلك الكراهة لا حظ لها في الصرف] 2000 
فصل [في أن ما يدعو القاعل منا إلى الفعل يدعوه إلى إرادته] .ا 1 


8 ف ۹ 


فصل [في أن القبيح لا يقبح بالإرادة» خلافاً لما قالت به الإخشيدية] 015 000 
قصل [في أن إرادة القبيح قبيحة على كل حال. أما إرادة الحسن» 
فلا يجب حُسنها على كل حال بل قد تقبح] 1 1 1 1 ز 1 SAVES‏ 
فصل [في اختلاف الشيوخ في بعض إرادات الله].. ORAS SEARS E‏ 
قصل [في اختلافهم في إرادة أهل النار الخروج منها] GASES EES‏ 
فصل [في اختلاقهم في إرادة الفاسق الخفران من الله] VeRO REA‏ 
قصل [في اختلافهم في إرادة العقاب] لمج ماه ان اح اح ع مال ا جا لا ا قي ا ا E‏ 
فصل [في كراهة القبيح] ا ا ل اه و ل ا م ات لا 9/8 
فصل في الأسامي الممختلفة الجارية على الإرادة والكراهة] ااا 
قصل [في العزم] ماعط و جوش ان تلت مقاط مشاه ماقام ee‏ فوم جا زه 
فصل [في النيّة] ESS aaa EE a‏ 7ب000202 0 ا 
فصل [في القصد] OVER ESR‏ 
فصل [في المحيّة] ا ا ا 1 E‏ 
فصل [في التقرّب] OV alae EARS‏ 
فصل [قي الرضى] وو ننه ونان اننيعا 3 اليم م وت ا ا ال مما ا ممم راق 
فصل [في الشخط] OVE sad RRS E EE SEE‏ 
فصل [في البْغْض DVS DGS SAG E ESEN SR BS I‏ 
فصل [قي الغضب] OVO Se eS Ee SES,‏ 
فصل [في الحسد] Raa‏ اط م انق ا OVO‏ 
فصل [في الغبطة] 0 ااا 
فصل [في المُوالاة والمعاداة] ا 0 [ [ [ [ [ [ OV‏ 
فصل [قي الطاعة] OVATE SEARLS SES RRS‏ 
قصل [في التعظيم والاستخفاف] NVA Ra‏ 
القول في الاعتقادات والعلوم والظنون aint‏ ا 0 اا 0 
فصل [في إثيات كون أحدنا معتقداً] 1 1 1 1[ ز[ز 1 000 
فصل [في أن الطريق إلى إثبات كون أحدنا عالماً هو تأتّي الفعل المُحكم منه ابتداءً] ...... RS‏ 
فصل [قي أن العالم يختص قي كونه عالما بحال] OAV ERS RE‏ 
فصل [في أن هذه الصفة من حقّها أن تُقارن الفعل كما يجب تقدَّمها له] ad‏ ا ا ب A‏ 


5 ف 


فصل [في أن هذه الصفة متعلّقة بالمعدوم كما هي بالموجود] ال OA‏ 
فصل [في أن المعلوم لا يصير على ما هو به بعلم العالم] BAERS‏ 
فصل [قي أن العالم منا يكون عالماً لوجود معنى هو العلم] اشاتان AO SRA‏ 
فصل [في أن العلم من .جنس الاعتقاد] ال ولف با ORO Ras aa‏ 
فصل [ في أن العلم هو الاعتقاد الذي يقتضي سكون التفس في المعتقد] AMER‏ 
فصل [في الطريق الذي به يُعلّم سكون التفس] 0 
فصل [في أن الوجه الذي به نعلم كون اعتقادنا علماً إنما هو اقتضاؤه لسكون النفس] 200000000 
فصل [في أن للعلم بكونه علماً حالاً] 0 اا 
فصل [في أن الاعتقاد إنما يصير علماً لوقوعه على وجه] NEST AE‏ 
فصل [في الوجوه المختلفة التي لوقوعه عليها يصير الاعتقاد علماً] AAA‏ 
فصل [في بيات أحكام واحد واحد من هذه الوجوه] 125007000 Ne e‏ 
فصل [في آنا تعلم أن الاعتقادء إذا وقع على بعض هذه الوجوه» 

كان علماً لحصول سكون التفس عنده] ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز[ [ 0 
فصل [في أنه لا وجه زائد على هذه الوجوه يؤر في كون الاعتقاد علماً] RA SR‏ 
فصل [في أن العلم مقدور لتاء وذلك على وجهّي الابتداء والتوليد].... eS‏ 
فصل [في أن العلم يتقسم إلى ضربّين أحدهما المكتسب والثاني الضروري] O e‏ 
قصل [فيما هو الطريق إلى كل واحد من هذين العلمّين] ESR‏ 
فصل [في حقيقة العقل وأنه إنما هو جملة من العلوم مخصوصة] NESR‏ 
فصل [في أن العلم يشبح القبيح من كمال العقل] ا ا N‏ 
فصل [في هل يكون العلم بِمَسْيّر الأخبار من جملة كمال العقل] SORES‏ 
فصل [في أن العلم بمَخْبّر الأخبار علم ضروري] اا RES‏ 
فصل [في أن مما يُعلّم ضرورةٌ ما ليس من جملة كمال العقل] VN RN‏ 
قصل [في أن علوم العقل لا بد من حصولها للعاقل ليت تكليفه] 000 
فصل [في أن العلم بالله وصفاته ليس بضروري] 0 0 00 
قصل [في أن هذه القضية - بأن العلم بالله في حال التكليف ليس بضروري 

وإنما يحصل لنا بالنظر والاستدلال - يشترك فيها سائر المُكلفين] Tee‏ 
قصل [في أن ما تعلمه باستدلال يجوز أن تعلمه ياضطرار] الم ف ERs‏ ل 
فصل [في جواز أن يخلق الله العلم بحقيقة اللون في قلي الأكمه] سا د ووفاةالسسالة وو ماسب نا 
فصل [في أنه لا يجب في كل علم مكتسب أن يكون له أصل ضروري رَد إليه] Ss‏ 


ف 8 


فصل [في امتناع أن تُعرّف الذات باستدلال وصفتها باضطرار] . VAS‏ 
فصل [في أن العلوم الضرورية لا تمنع أحدنا من قعل أمثالهاء وإنما تمنعه من فعل أضدادها] م6 A‏ 
فصل [في أن الاعتقاد لا يصح وجوده إلا في محل مخصوص؛ 

وهو القلبء لا الدماغ كما قال الأطباء] ARERR SRA‏ 
فصل [في آن من العلوم ما لا معلوم له] E‏ 
فصل [في إيطال قول أبي هاشم بأن العلم بالشيء زف لجل عرفل ا 000111 
فصل [قيما هو العلم بالله أوّلاً] 00 ااا 
فصل [في أن علم الجملة لا يجوز أن يصير علم التفصيل] NEA‏ 
فصل [في صحة أن يُعلَّم الشيء على شر شرط] لوعو دق دنه انل نمم تق شاك اخ فا اف Oye‏ 
فصل [في أن العلم الواحد لا يتعلق إلا بمعلوم a‏ التفصيل] TETER‏ 
فصل [في الوجوه المختلفة التي عليها يصح أن تُعلّم ذات مخصوصة] 000 
فصل [في أن المعلومات لا تختص بعالم دون عالم] اسان اسار ل فم sele‏ 
فصل [في أن العلم يصح أن يُعلّم] لمصاظ حو د مح واد رسو ا ال ا رق 
فصل [فيما هو العلم بالعلم] و 
فصل [في تماثل العلوم واختلافها] es SSE A MG e‏ 
فصل [في الاعتقادات المتضادة] ASAR‏ 31 
فصل [في حقيقة الجهل؛ وأن الجهالات قد تتضاق] SEES‏ ا لاه و ا E‏ 
فصل [في أن السهو ليس بمعنى يُضَادٌ العلم] 0 1 اا nt‏ 
قصل [في أن الشكٌ أيضاً ليس بمعنى يُضاد العلم] EASE oe‏ 
فصل [في حقيقة السّبهة] E OA DS‏ 
فصل [في آن العلوم لا تبقى] Ve E a‏ 
فصل [في أن العلم المكتسب إنما يستمرٌ لأن العالم به يتذكر النظر والاستدلال حالاً بعد حال] YEY seuss‏ 
فصل [قيما هو الجلاء في العلوم] E‏ المي TET REL ER‏ 
فصل [فيما هو الغرض بقولتا عن فلان إنه "أعلم" من غيره] EEA RAR‏ 
فصل [في أن المرء إذا علم شيعا لا يجب عليه أن يعلم أنه عالم به] ETS‏ 
فصل [في جواز أن يعلم آحدنا الشيء من وجه ويجهله من وجه آخر] NESE‏ 
فصل [في أن العلوم قد يترتب بعضها على بعض ترتّب الفرع على أضله] e‏ 


فصل [في أن العلم قد يكون مُطابقاً للمعلوم في الترتيب وقد يكون مُحْالِفاً] ae‏ ل ل 


فصل [في هل يصح أن يكون العلم قبيحاً] ا 
فصل [في قبح الجهل والخلاف في وجه قبحه] OA‏ 


قصل [في أن الظىّ ليس من قبيل الاعتقادء خلافاً لما قال به أبو هاشم] a‏ 


فصل [في أحكام الظنْ] e EES‏ 
فصل [في الأحكام التي يختص بها نوع الاعتقاد والظنّ] SSeS‏ 
فصل [في حد العلم وما يتصل به من الأسماء] E LOR‏ 


فصل [في حقيقة أنواع من الاعتقادات والظنون والعلوم] 95ب 1 000001 


فصل [في السهو وأتواعه] وات ووو مانا التاق وخ اوم 
فصل [في بيان صفات النائم] AA‏ كات لوقه دفوب باعل لمر مه 


فصل [في أحكام السهو لو ثبت معنيّ] RSS‏ د 


قصل [في أن هذا المعنى يجب حلوله في بعض مخصوص منا وهو القلب] 252151 


فصل [في أن هذا المعنى ليس بمُدرك] eS Ea‏ 
فصل [في أحكام النظر] ee Se ORR e‏ 
قصل [في أن في الأنظار ما يتماثل وما يختلف] E‏ سس 
فصل [في أن الأنظار ليس فيها متضا5] 00 
فصل [في أن النظر لا ضدِّ له من نوع آخر] و 01111 
فصل [في أن النظر يستحيل عليه البقاء] TE eS AEE A‏ 
فصل [في أن النظر إنما يقع منا مبتدأء لا متولداً عن غيره من الأعراض ولا عن نظر آخر] 
فصل [فيما يلحق المرء من المشقة عند النظر] AA‏ 1 
فصل [في أن المرء في إيجاده النظر إنما يجب عليه أن لا يكون ساهياً عما ينظر فيه] 0 
فصل [في أقسام مواقع النظر] 0 E Sa‏ 
فصل [في أن النظر يُولّد العلم] A E A‏ 
فصل [في إيطال أقوال فاسدة في النظر] ا ا A‏ 
فصل [في أن التظر لا يُولّد الجهل] ب ار اع A‏ 


١‏ - ارق 


فع 


قصل [في أن النظر في الأمارة لا يولد الظنّ] 1 1 ا 0 ا 
فصل [في صحة النظر] VARS SSSA ER‏ 
قصل [في أن القول الصحيح» لمن ذهب إلى بقاء الاعتقادات» 
هو أن زوال العلم بالدليل يقتضي زوال العلم بالمدلول! Ss‏ ااا 
فصل [في أن الأنظار كلها تشترك في توليد العلم] 1[ ااا 
فصل [في أن العلم يقع عن النظر في الثاني لا في البحال] NASE‏ 
فصل [في أن التظر لا يُولّد العلم إلا في محلّه] 1[ ا 0001 
فصل [في أن النظر في شيء واحد من وجه واحد لا يُولّد أزيد من علم واحد].... 3 
فصل [في مسالتين] ا ا 
فصل [في مسألة أخرى] .... eases‏ 0 
فصل [في ترتيب الأنظار بعضها على بعض] ا لمق ااا امار مف سوم ال ا 
فصل 1في أن النظر حسن على كل حال» وأنه واجب عند خوق ضرر من تركه] RAG:‏ 
فصل [في ذكر شبَه من تفى وجوب النظر - وهم أصحاب المعرفة ASS E‏ 
فصل في حقيقة الدلالة] RS SE E‏ ا 0 
فصل [في أحكام الدلالة] AVETE ESER‏ 
قضل [في معنى الدال] ا[ 0 00 
قصل [آخر في أحكام الدلالة] A REAR‏ 
فصل [آخر في أحكام الدلالة] ASE aS‏ لكام م لق 
فصل [في آن تعلق الدليل بمدلوله هو على أربعة وجوه] ا 11 1 ا 
فصل [في أن هذه الوجوه يمكن تقسيمها إلى أقسام شتّى] 1[ زا 000 
فصل [في حقيقة الدليل والمدلول وغيرهما من الألفاظ التي يتعلق بها النظر] د E‏ 
فصل [في هل يصح التفكر في الله].... e‏ 543 
قصل [فيه حاتمة الكلام قي أحكام الأعراض] Ae‏ ااا ا 
القول في الإدراك AVN SOMES‏ 
فصل [في أن للمُدرك بکونه مُدركاً حالة مخصوصة زاتدةٌ على كونه عالماً وكونه حياً] OV‏ 
فصل [قي أن المستحقٌ لهذه الصفة هو جملة الحيّ لا أبعاضه] 0200 Re‏ 
فصل [في أن المؤثر في كون أحدنا مُدركاً إنما هو كونه حيّاً] 0113131311 0 
فصل [في أن المؤثّر في هذه الصفة ليس بمعنى هو الإدراك] eens‏ 


فصل [في بيان أحكام صفة المُدرك] اماي Sg‏ 


قاه؟ 


فصل [في أن الإدراك طريق للعلم] اس انق ام ا او اسه ا ا د ل 
فصل [في أنه طريق للعلم» لا أصل له] ار ا لوا مالعاو اماق اك ERE‏ 
فصل [في أن الإدراك نفسه لا طريق له] A‏ لوالو ا الو ار را E‏ 
فصل [في أن إدراك المُدرّكات واجب في سائر المُدركين إن تكاملت فيهم شروطه] 200000 
.فصل [في أن الإدراك طريق لمعرفة التمائّل والاختلاف والتضاة بين المُدرَكات] eR‏ 
فصل [في حقيقة الحاسّة» وأن الحواس أربع فقط وهي العين والصماخ والخيشوم واللهاة] e‏ 
فصل [في أن للإدراك «طرُقا» هي النظر والإصغاء والشج والذوق واللمس] E RS‏ 
قصل [قي أقسام المُدرکات .ن 
فصل [في إدراك الطعم] ae Re‏ لقاع ا مي ا nea‏ 
فصل [في إدراك الرائحة] التق و و دن تجا م SOR SRR‏ و ا ار 
فصل [في إدراك الصوت» وأنه يدرك بحيث هي لا بانتقال محله إلى الصماخ] AOS‏ 
فصل [في إدراك المرتيات] 000 
فصل [في أقسام الموانع عن الرؤية] الس اما د ومن ENE SRS‏ 
فصل [في أن أحدنا إنما يرى ما يراه لشعاع يتفصل من عينه نحو المرتيّ] REE‏ 
فصل [في أن شعاع العين لا يكفي غي صحة الرؤية بل لا بدّ من 

اتصاله بشعاع جسم يُّمدّه من شمس أو مصباح أو غيرهما] ا 00 
فصل [في أن الشرط في صحة الرؤية بالشعاع إنما هو حصول الشعاع 

بحيث لا ساتر بينه وبين المرئيء لا اتصاله بالمرئي ...مم نم مستي ا 
فصل [في أن المقابلة أيضاً ليس يشرط في الرؤية] ز > ز جز O‏ 10011010101010 
فصل [في أنه ليس من شرط الرؤية اتصال هواء بيننا وبين المرتي] TE‏ 
فصل [في معنى قول أبي هاشم في الشعاع إنه صنوبري الشكل] ERS ESE‏ 
قصل [في أن الأصل هو الشعاع المنفصل من العين» وكل ما عداه من شعاع تابع له] الما ا 
فصل [في أن شعاع العين لا بد من انعكاسه عن الجسم الذي نحدق نحوه] ا 0 
فصل [في أن الشعاع يصح انعاكسه عن سائر الأجسام خشنة كانت أو صقيلة] ES‏ 
فصل [في الشعاع الذي يتفصل من العين ثم يتبدد في الهواء] 00 0 001000 
فصل [قيما لأجله يرى أحدنا ما وراء الزجاج» وما لأجله يرى وجهه في المرآةء 

وما يقع له من خطأ المَناظر حتى يتخيّل إليه أن الشيء على صفة ولس عليها] ESE‏ 
فصل [فيه خاتمة الكلام في الشعاع] ٠‏ 500 


٣اف‎ 


فصل [قي بيان أحكام الإدراك لو ثبت معنيّ] ee Se‏ 
قصل [في نفس الم ألة] E E‏ 
فصل [قي أن من استمر إدراكه للشيء وجب تجدٌّد العلم له حالاً بعد حال] E‏ 


[مُلحق ليس من باب الإدراك] RSS AE AS aa aS‏ 
فصل [في الضحك والبكاء] لبر Ree e E RE‏ 


[فصل في الحياء والخجل والوجل]............:. A‏ 


(Î 1Y e]‏ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يشر بكرمك' 


الكلام في الحياة 


[فصل في إثبات صفة الحيّ] 


اعلم أن التفرقة بين الحيّ والميّت ضروريةء فالدلالة لا تتناولها. وإذا استدتلتا على أن القادر حيٌ؛ 
فإنما نعني به التفصيل الذي لا يعرف ضرورةٌ؛ وهو أن له بكونه حيّاً صفةٌ زائدةً على كونه قادراً ومُدركاً. 
فلا تشنيع علينا في إقامة الدلالة على أن القادر يجب كونه حيّاء والطريق إلى هذه الصفة هو الاستدلال 
بكل صفة من صفات الح لولا كونه حتاً لم يصح حصوله عليهاء من نحو كونه قادرا وعالماً ومشتهياً. 
وناقراً ومُدركاً ومُريداً وكارهاًء إلى غير ذلك. هذا هو الذي جرى في كلام الشيخ أبي عبد الله. وجرى 
للشيخ أبي هاشم أنه إنما يصح العلم بهذه الصفة بكونه قادراً وعالماً. والأوّل أولىء لأن حال باقي هذه 
الصفات كحالهماء لكن نقتصر عليهما في إثباته تعالى حي لأن كونه مُدركاً لا يُعلّم إلا بعد أن يُعلّم حي 
وكذلك كونه مُريداً وكارهاً. والصفات الأخر مستحيلة عليه. وغير ممتنع أن تثبت هزيّة لكونه قادراً وعالماً 
على غيرهما من الصفات من حيث أن العلم بصحتهما لا يقف على مثل ما يقف عليه العلم بغيرهما من 
الصفات. ومع هذا فلا يقدح في صحة الاستدلال يغيرهما. 

وترتيب الدليل آنا قد وجدنا ما يصح أن يقدر ويعلم' وما يستحيل هذا فيه لأنّا نعلم ضرورةٌ أن 
الجمادات» وهي على ما هي عليه» يستحيل كونها قادرةٌ عالمة متصرفة. فلا بذ من مفارقة أحدهما للآخر 
بأمر راجع إلى جملة هذه الأجزاء» لأن هذا الحكم صح في هذه الجملة دون أبعاضها وآحادها. وذلك 
الأمر هو كونه حيّاء وهذا هو الذي اقتضى تحديد الحيّ بأنه «المختصٌ بحال لأجل كونه عليها صح أن 
' م: ...الرحيم اللهم إِنّي أسألك الإعانة برحمتك ' م :يعلمويقدر. 
ياكريم. 
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يقدر ويعلم"». ولم يصح تحديده يأنه امن ي يصح أن يعلم ويقدر»» لأنّا حينئذ نكون مستدلين بكونه حا 
على كونه حياً! 

ولا يقدح فيما قلنا أن يقال: «فيجب فيما يصح أن يحيا أن يفارق ما لا يصح أن يحيا بصفة ترجع إلى 
الجملة أيضاًء على نحو ما قلتم» وهذا يودي إلى الاتّصال بما لا نهاية له»» لأن السؤال إن وقع عما يصح 
أن يحيا ووجوب مفازقته لغيره بأمر [ص 8/!!] مّاء فهو مُجاب إلى ما سأل» وذلك الأمر هو المعاني التي 
تحتاج الحياة في الوجود إليها. وإن كان السائل يُلزْم أن تثبت ت مفارقته بصفة ترجع إلى الجملة» فمعلوم 
أنهاء قبل أن صارت حي لا يصح أن تكون جملة» ولا أن ت ا د 
فكيف يصح ما قاله؟ فإن قال: «فصحة أن يحيا تختص بها جملةٌ الأجزاء لا الآحادء فكيف لا تنبت 
ترجع إليها؟؛» قيل له: إن غرضنا بقولنا إنه' ا ا 
الواحد» ولا تثبت لها صفة تستحيل على آحادهاء إلا بعد أن تكون حيّةٌ فقد سلم ما أردناه من إثيات هذه 
الصفة مُفصّلة. 


قصل" [في تفس المسألة] 

وهذه الصفة هي التي بها تصير الجملة كالشيء الواحدء لأن لمكان إاختصاص الجملة بها يصخ أن 
تستحقّ صفةٌ راجعةً إلى الأجزاء بمجموعها دون آحادهاء من نحو كونه عالماً و"قادراً ومُريداً وكارهاء 
إلى غيرها من الصقات. ل ا UNIS‏ 
الجوهن لأن لأجله ب يستحقٌ* الأحكام الراجعة إلى وجود الأعراض فيه وتعاقيها عليه. ولا بذ من صفة 
للحي منا هذه [م 177 ب] سبيلهاء وإنما يقع الاشتباه في تفصيل تلك الصفة. 

فيقال إنها كونه قادرأء دون أن يكون هناك صفة زائدة. وإذا أردت أن تبن وجه الفرق بينهماء فطريق 
ذلك أن صفة الحيّ في الأحياء صفة واحدة» وصفة القادر في القادرين مختلفة» فكيف تكون إحداهما 
هي الأخرى؟ وإنما نعرف أن صقة الحيّ في الأحياء صفة واحدة بأن نقول: لو اختلفت» لوجب أن يكون 
هناك وجه يقتضي الاختلاف. وإذا كان الإدراك غير متناول لهاء ولا توجد من النفس - فتحكم باختلافها 
عند حصول التفرقة في الوجدان أو الإدراك - ولا حكم يقتضي اختلافهاء بطل أن تكون مختلفة. 


م يعلم ويقدر. ّ ص دو. 
أي الحكم الذي هر صحة أن يحيا۔ * م: في كولها. 
5 أي الأجزاء. 5 ۴ استحىق 
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فإن قال: «فكيف لا يدخل في حكم هذه الصفة الاخحتلاف» مع أنها تقتضي صحة أن يكون الح جاهلاً 
ومشتهياً في بعض المواضعء ولا صح هاتين الصفتين في غير ذلك الموضع؟»» قيل له: إن تصحيحه ٠"‏ 
لذلك موقوف على شرط؛ وهو أن لا يجب كون الحيّ عالماً وأن يكون ممن يصح عليه الزيادة والنقصان. 
فلا تسم تصحيح هذه الصفة لما ذكرتم'' على الإطلاق» فيدخل فيها مما" ذكرناه نقص. 


فصل [في أن الح ليس بميحل الحياة] 


وليس يُرجَع بالحيّ إلى محل الحياة؛ على ما حكي عن الإسكافيء وإلا لزم أن يصير أحدنا بمنزلة 
أحياء ضع بعضهم إلى بعض» فلا يتصرف بقصد واحد وداع واحد. ولا يمكن ارتكاب ذلك فيقال: «إن 
بعض هذه الأجزاء يُدخل البعض في الفعل»» لأنه كان لا يصح أن توجد في عضو من هذه الأعضاء حركة 
مبتدأة من دون أن توجد في البعض الآخرء وقد عرفنا خلافه. وبعد فكان يلزم صحة أن يُريد يعض هذه 
المْجْمَّل ما يكرهه الآخر"٠‏ أو؟' يجهل ما يعلمه صاحبه؛ وكذلك القول في القدرة والععجز. وبعد فكان 
يلزم صحة وقوع التمائع بين هذه الأبعاض. وكان يجب أن يبقى ذلك العفو سنا وق تمل ينه وبي 
غيره» كما يبقى مُلوّناً عند الفصل. 

وقول الإسكافي في ذلك مُفارق لقول من زعم أن الحىّ جزء في القلب"'ء لأنه يجعل الأبعاض آلات 
لذلك الجزءء ولا يبت الحياة إلا فيه خاصّة. والإسكافي يجعل" كل بعض فيه حياة حياً. 


فصل [فى حقيقة الإنسان» وأنه «هذه الجملة المُشاهدة المبئّة بنيةٌ مخصوصةة] 

اعلم أن لهذا الكلام اتصالاً بما"' الحيّ القادر الذي هو الإنسانء لأنا نرجع بقولنا «إنسان» إلى هذه 
الجملة المبتيّة بني مخصوصة. واختّلف فى تسميته إنساناء هل هى" لثبوت هذه الببة فقطء أو'' إنما يقال 
عند اختصاصه بهذه البنية إذا كانت هناك لحمية ورطوية وحياة؟ وقد جرى لأبى على أنه يُستّى بذلك 


٠‏ كذاء والصحيح: تصحيحها. ٠“‏ انظر ص ”الال 

١“‏ م:ذكره. "' م: جعل. 

" م: فيدخل فيما. * كذ ولعل الصواب: + هو 
۴ ص: الأخرى. 14 ص : هو. 
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لأجل البنية الممخصوصة فقط. وقال أبو هاشم: لا يست حى" لمكان البنية إلا بعد اختصاصه بهذه الأمور. 
N‏ 

وهذا"" هو الأقرب. فإن الجماد إذا ١‏ ضور بصورة الإنسان» يقال فيه إنه مُصوّر بهذه الصورةء لا إنه 
إنسان في الحقيقة. وعلى هذا قال عز وجل ل وَإذْ تَُلقُ مِنَ الطين كيه لطر ثم قال 8 کون طَيراً؟"» 
61/ ار اا E‏ اي ل 
القول الأول بأنهم قد سوا المبنيّ على هذه البنية «إنساناً»: حياً كان أو ميّناً. يقال «إنسان حي واإنسان 
ميّت2. اسن لهذا الكلام تعلق بالمعاني» وهو كلام في إسم وعيارة. 

وإذا ثبعت هذه الجملةء فالذي غندنا في الإنسان أنه «هذه الجملة المُشامّدة المُشار إليها المبنيّة هذه 
البنية المخصوصة». ولا نرجع بحدّه إلى أزيد من الإشارة» لأنها أوضح من العبارة» وإنما يُراد التحديد 
للإيضاح وزيادة الكشف. 

وقول من زعم [م ٠۲۳‏ أ] فيه أنه «الحيّ التاطق المائت» لا يصح» فإنه أشكل من قولنا «إنسانا. ثم فيه 
تكرار» لأنه بالتاطق يكنفي عن الحيّ» إذ لا يكون ناطقاً وهو غير حيٌ. وإذا أراذو! بالناطق المتكلم فقد أخرجوا 
الأخرس عن جملة الخدّ. وبعد فالملائكة عليهم السلام هم أجياء ناطقون يصح أن يموتواء ولا يُسمّون 
«ناساً». وكذلك الجِنّ. والذئب الذي سمع منه الكلام؟' ليس بإنسان» وإن وّجد فيه ما قالوه من الوص ف"'. 
ولأنه لا يكون في حالة واحدة"" بهذه الصفات أجمخ» وإنما يُذكّر في الح ما عليه المحدود. 

وأما الذي يدل على أن الإنسان ليس إلا هذه الجملةء [ص ۷۸ ب] فهو أن أحكام الحيّ نجدها راجعة 
إليهاء من نحو كونه مُدركاً وغيره من الصفات» فيجب أن يكون الإنسان الحيّ ما ذكرناه. وبعد فقد تقرّر في 
العقل حسن توجيه الم إلى هذه الجملة إذا أساءتء والمدح إليها إذا أحسنت» ولولا أنها الذي تصرّف" 
لما صح ذلك. 

وبعد فإن أحدنا قد يعرف قصد غيره من الأحياء ضرورة“". ولا يجوز أن تُعرّف صفة الذات ضرورةً 
والذات معروفة بدليل؛ بل لا بد" من أن تكون نفس الذات تُعرّف أيضاً باضطرار*؟. والذي يُعرّف باضطرار 
هو هذه الجملة التي تدخل تحت المشاهدة. ومتى اذّعى '” ثبوت اشتباه في العلم به"" وإن عُلِمَت ضرورةٌ 


" يغني هذه التسمية. م: لا يسمَى. "" م: التي تتضرف. 
" أي قول أبي هاشم فيما يُسمّى إنساناً. *" انظر ص 0514. 
؟" م: طائراً. '" م:لاأقل, 

35 م: الكلام مته. '* ص: بالاضطرار۔ 
** انظر ص ۱۸۳۔ " أي المخالف. 
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- على ما نقوله في الجوهر ولونه فإنهماء مع تغايرهما وحصول العلم بهما ضرورة"" قد يشتبهان؟؟ - لم 
يصح لأن كل ما كان من هذا الباب» فمن حقّه أن يتقدم العلم به ألا ثم 5 تقع الشّبهة بينه وبين غيره من بعد. 
وهذا مفقود في مسألتنا .على أنه؛ متي لم يقل إن" الإنسان هو هذه الجملة وجول أمراًسواهاء فلا وجه من 
التعدّق بينهماء وإذا حدمت وجوه التعلّق» فلا وجه يقتضي حصول الاشتباه. لأن التعلق الذي يقتضي الاشتباه 
بين الشيئّين إِمنا أن يكون لحلول أحدهما في الآخرء أو لمجاورة بينهماء وهما غير حاصلين هاهنا. 

وقد ورد السمع في غير آية بالنص الصريح على أن الإنسان هو هذه الجملةء مثل قوله'” ٭ا ومد شتا 
الإنسَانَ من سّلَالَة من طينٍ 6* ۲۳1/ ١٠]ء‏ إلى ما شاكل ذلك من الآي. فإنه تعالى بيّن فيها أن الإنسان هو 
المخلوق من هذه الأشياء المتتقل في هذه الأحوال» ولا يتم ذلك إلا فيما نقوله. وعلى هذا السبيل تنبت 
أحكام الإنسان وغيرها. وقد قال أبو القاسم: اإني آخشی على إبراهيم النظام لقوله في ال تسان" مع أن 
ظاهر الكتاب بخلاقه! فهذه طريقة القول قيما يذهب إليه في*؟ ذلك!. 


فصل [في إبطال قول من قال إن الإنسان أمرٌ غير هذه الجملة إمَا متصل بها أو منفصل عنها] 


اعلم أن الخلاف كثير في الإنسان. فمن قائل أثيته أمراً خارجاً عن هذا الشخصء على ما يقوله بعض 
الفلاسفة» وهو محكئ عن أبي سهل النييختي؟". ومن قائل أثبته أمراً:؛ متصلا بهذا الشخصء» ثم يفترقون. 
قفيهم من قال «هو جسم لطيف شايك هذا الجسم»: على ما يقرله النظام. وريّما عر عنه بالروح» وهي عنده 
الحياةء ويجعله جوهراً واحداً عالماً قادراً لذاته. ومحكي عن الأسواري أنه قال هو روح في القلب». . وعن 
ابن الروندي أنه «شيء في القلب يسر الجملة». وقال القُوَطي: «بل هو جزء في القلب لا يتجرّى!. وذهب 
مُعمِّر إلى أنه #جزء في القلب1» وربّما حكي عنه مثل قول الفلاسفة. وهولاء لم يصفوه يصفات الأجسام 
فح وي بن و ع A‏ وذهب ابن الإأخشيد - وهو قول لمر" 

سبقه ميته إن" #الإنان E e‏ مُت في الجسد تشكل بشكله ؛ ففي كل عضو منه عضو من 
ذلك [م ١77‏ ب] فإذا فطع تقلّصء 89 ان ومات1. وحكي عن بشر بن المعتمر 


"" ص: ضروري. “ أي النويختي» وهو إسماعيل بن علي ين توبخت من 
'" انظر ص ۱۲۸. كبار متكلمي الشيعة» راجع التقهرست 776 

م بأن. '© ص: - أمراً. 

** م: + تعالى. أ م: من. 

"" انظر الفصل الآتي. *؟ كذاء ولعل الصواب: إلى أن. 
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أنه جعل الحيّ هو الجملة والروح معهاء فعدّها؛؛ من جملة الحيّ. وهذا أضعف لأنه لا يجبء إذا لم يتمّ 
كونها”؛ حب إلا مع الروح» "أن يكون؟؛ معدوداً فیه“ كما لا يعد .من الحيّ سائر ما لا يتمّ كونه؛ حيّأ إلا 
معه» وكما لا يُجِعَل حدّ المتحرك «المحلٌ.والحركة»» وإن لم:يتكامل كونه متحركاً دونها. 

والذي ببطل الكل من هذه المذاهب التي عددناهاء سواءً قبل بأمر متّصل بهذه الجملة أو بأمر متقصل 
عنهاء أن هذه الجملة هي معلومةء وثبوت أحكام الأحياء فيها معلوم» وما عدا ذلك مشكوك فيه» ولا يجوز 
العدول عن أمر مقطوع به إلى ما يجوز ثبوته ويجوز انتفاؤه. 

وبعد فلو كان الإنسان الحيّ غير ما عرفناه» لم يكن ليصح إدراك المُدرّكات بهذه الأعضاء والحواس» 
لآنها على هذه القضية أغيار لذلك الشيء» وليس يجوز فيما هو غير المُدرك“ أن يدرك به ولا في الالام 
والحرارة والبرودة إلا أن" تدرك يمحل الحياة. ثم كان يجب أن يكون إدراكنا لما تُدركه متتقصاًء لأن ما 
هو المٌُدرِك في الحقيقة قد صار مستوراً بغيره» فيصير كالإدراك بالعضو الخدر. ولما'" صح أن المّدرِك 
هو هذه الجملة؛ وثبت أن مَن أدرك فهو الحىّ» فيجب أن يُرجع بالحي الإنسان إلى ما ذكرتاه. 

وبعد فلو كان أمراً بائتاً عن هذه الجملة وكان هو الْمُصرّف لناء لكان إذا قدر يقدر بقدرة» لأنه مُحدّث. 
فإذا أراد فعا" في غيره فلا بد من اعتماد به تعدّى القعل إلى غيره”*» وهذا يقتضي أن نجد مدافعةً 
عليتاة". ويلزم» لو كان شيئاً واحدّاء أن لا يصح أن يُحرّك جسمين في جهتّين» وإلا لزم فيه** أن يتحرلك . 
فيهما في حالة واحدة. 

وبعد فإن كانت هذه الجملة غيراً لناء فيجب أن نجد المشمّة في تحريك.هذه الأبعاض وحملهاء كما 
نجدها في حمل غيرنا'*» ونجدها إذا غلب عليها" الدم. 

وبعد فكان يصح أن يُديّر غير هذه الجملة كما يُُدبّرهاء قلا نق بالمدح والذمٌّ وسائر أحكام الأقعال» 
لتجويزنا أن تبدّل لتبديل*" مُدبّرها وانتقاله إلى غيرها. بل كان يلزم أن يجتمع مُدبّران على تدبير شخص 
واحدء فلا تجري أفعاله على طريقة واحدة في الدواعي وغيرها. 


“ أي الروح. '” ص: قعل. والصحيح على الأرجح: فإذا أراد فعلاً 
“ أي جملة الحي. فْعَلَه 

“؟ أي الروح! '” م: إلى الغير. 

'؟ كذا! ولعل المعنى: في الحيّ. ؟” اقظر ص 2156 
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؟؟ م:للعدرك. ** ص: غيرها. والأمر على خلافه» انظر ص ,."8٠‏ 
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وبعد فلو كان أمراً خارجاً عن هذا الشخص» لم يصح في كوننا عالمين أن نجده في ناحية الصدر"*» 
لأن العالم هو الحيّ» والحيّ غير هذه الجملة. 

وكل هذا ظاهر السقوط» قصح أن الإنسان هو ما قلناه. وعبارة الفلاسفة في ذلك هو «النفس»ء فكما 
يجري في كلامنا أنه'* قول في الإنسان؛ يجري في كلامهم أنه كلام في التفس» ويعنون [ص 74 أ] بذلك 
كل حيّ. 


فصل [في الجواب عن شَبه المخالقين في ذلك] 

وقد اختلفت وجوه الشّبّه لمن خالف في الإنسان. فقال النظام: «إذا كان بعض هذه الجملة ليس بحيّ» 
قبانضمامه إلى غيره مما ليس بحي لا يجوز أن يصير حتاًه. وهذا شبيه'* بما يورده في نفي الجزء؛ أن «ما 
ليس بطويل» إذا انض إلى ما ليس بطويل» فكيف يصير طويلاً؟1"”. ومن جوابنا له: ما نكرت من تجويز 
ذلك؟ لأن الجزء الواجد لا يصح كونه حياًء وإنما ثبت الح منا حا إذا" كان مبنيا بنيةٌ مخصوصة» وهذا 
لا يتم إلا بجملة من الأجزاء فجاز أن يُضَمْ البعض إلى البعض ليصح ما أردناه. [م ٠١١‏ أ] وعلى هذا 
صح أن ترجع الأحكام إليه. 

على أنه؟" يبت الحركة. فلو" قال قائل: «فإذا كان ما ليس بحيّ؛ إذا صم إلى ما ليس بحي لا يجوز 
أن يصير حياء فيجب فيما ليس بمتحرك إذا ضُمْ إلى ما ليس بمتحرك أن لا يصير متحركاً»» لم يمكنه أن 
ينفصل عنه. وقد بنا في باب الجواهرء عند.الكلام في الجزءء الوجره التي بها ينتقض ما قاله. 

وربّما منع أن يكون الحىّ هو هذه الجملة لقوله إن القادر منا قادر لنفسه""» وصفة النفس من حقّها أن 
ترجع إلى الآحاد. وعندنا أنه لا يصح في أحدنا أن يكون قادرا لنفسه ولا حيّا لنقسه» وإلا لزم في سائر 
الأجسام» لتمائّلهاء أن تكون قادرةٌ حية. وإنما تم له ما قاله حيث بناه على اختلاف الجواهر. 

وريّما قال: «إذا كان من حقّ العرض أن يرجع إيجابه لما يوجبه إلى محلّه» كما تقوله في الحركة 
وغيرهاء فلو كان الحيّ منا هو هذه الجملة» وهو حيّ بحياةء لوجب في كل محل أن يكون هو الحيّء 
وأن ثبت له الصفة التي تقتضيها الحياة». والكلام في كيفية إيجاب الأعراض للأحكام موقوف على 
الدليلء فلا يُستعمل فيها القياس. فغير ممتنع أن يرجع حكم بعض الأعراض إلى موصوفات كثيرة تستحقٌ 


** انظر ص ١؟3,‏ '" م 
5 أي كلاضا. 2 أي النظام. 
““ م: أشبه. *” م فإذا. 
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صفة”” واحدة ترجع“ إلى جملتها. وعلى هذا نجد أنفسنا مُدركين ومُريدين ومشتهين ونافرين» إلى غير 
ذلك من الصفاتء وتعلم أن هذه الصفة لا تثبت إلا لجملتنا دون أبعاضنا وأجزائنا. 

وقالت الأوائل: #إن الحركات على ضرتين» أجدهما طبيعي والآخر قسري. فأما الطبيعي» فمن شأنها؟” : 
أن تستمرٌ علنى لون واحد» وحركة الإنسان بخلاف ذلك فيجب أن تكون حركة قسريةً. ولا بد من قاسر» 
إِمَا داخحل الذات أو خارجها. فإذا كان لا يصخ أن يكون خارج الذات» وجب أن يكون داخلها؟. وهُم في 
هذه الشّبهة قد أخلّوا بقسمة في الحركات» هي التي يجري عليها حال الإنسان» وهي الحركة الاختيارية. 
وإذا ثبتت هذه القسمةء بطل ما بئوا عليه كلامهم.. 

وأحد ما يتعلق به مَّن خالف في الإنسان أن «هذه الجملة قد صح عليها النقصان والزيادة. فلو كان المرجع 
بالإنسان إليهاء لكان لا يحسن ذم من كان مهزولاً ثم سمن» لأنه.قد صار الحيّ غير ما كان فاعلاً للقبيح. 
وكذلك قيمن كان سميناً ثم ُزل. فيجب أن يقال إن الحيّ شيء واحد لا تصح عليه الزيادة والنقصان» 
ومن جوابنا أن الذمّ يُوجّه إلى المبنيّ هذه البنية المخصوضة. والمُراعى هو بالأجزاء التي لا يكون يا 
إلا معهاء وما عداها زيادات تجري مجرى الشعر واللون. ولو اتفصل لنا ذلك لوجهتا الذمّ إليهء لكن لما 
فقدنا العلم به» ذممنا هذه الجملة. وقد عرفنا في الجملة أن هاهنا ما لا يتم كونه حي من دونه» وأن هاهنا 
زيادات يستغني"" عنهاء فلا يمتنع أن نقصد ذلك. ولا يقدح فيه قول من يقول: كان يجب تقدم العلم 
بتلك الجملة على العلم بحسن الذمّ»؛ لأن العلم على وجه الجملة قد سيق. 

وقريب من هذا الذي تقدّم أن يقال: «إذا كان الإنسان في الأوّل هو الجملة المهزولةء فيجب أن لا 
نعلم في الثاني أنه الإنسان الذي كان وقد سمنء لأن العلم لا يتعلق بالشيء إلا على ما هو به». وعندنا أن 
معلوم العلم لم يتخي لأنه في الحالّين ينصرف إلى الأجزاء التي لا يستغني عنها في كونه حيَأ ونحكم 
بأن هذا السمين هو الذي كان مهزولاً. وإذا جاز في الفسيل'" أن يكون صغيراً أوَلأ ثم يصير فحلاً كييراً» 
ويكون هو الأوّل الذي كان» فكذلك حال الإنسان عند وجود الزيادة في أبعاضه. 

ومما يقال في ذلك أن «المعنى إذا أوجب صفة لحي أو جملةء لم يجز أن يوجب لغيرهما: فإذا أوجبت 
الحياة كونه حا وهو مهزول؛ فكيف يصح [م ۱۲١‏ ب] إذا ازدادت أجزاؤه؛ أن يكون إيجايّها كما كانء وهل 
هذا إلا بمنزلة أن يقال في العلم إنه يتعلق مرّةٌ بشيء ثم يتعلق بغيره؟». وجوابنا أن الحياة في كلا الحالّين 
لم تخرج عن أن تكون قد أوجبت الصفة للجملة» ثم إذا زادت الأجزاءء دخلت بها" في أن تكون"" من 


۷ م: بصفة. "١‏ كذاء وجلي أن الصحيح: الفصيل. 
3 ورجح 1 أي الحياة. 
5 كنا يك أي الأجزاء الزائدة. 
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جملة الحي. بيه العلم» اس E‏ وتشابه القدرة التي لها مقدورات 
كثيرة» فلو قدذرنا تھ تقضّى بعض مقدوراتها وصحة الإعادة بالقّدّر؛": لعاد تعلّقها كما كان؛ فتكون مقتضية 
وکا ا اورا ی ر ا 


فصل [في أن الحيّ منا هو حي لوجود معنى] 
إذا صح في الح أنه هذه الجملةء فالطريق الذي به يُعرّف أنه حيّ بحياة حصوله حياً مع جواز أن لا 
ل والحان واحدة» فلا بذ من أمر. 
وجواز كونه حا إنما يُْلّم بأن نقول: لو وجب كونه حا لم يكن ليصح أن يستند وجوبه إلا إلى الذات 
أو ما عليه في ذاته» وهذا يوجب أن كل جزء من الحيّ حيّ» وذلك باطل. وهذا أسلم من أن يُذَعى أن» مع 
حصول كل ما يحتاج إليه في كونه حي قد يعرى عن هذه الصفة لأنه لا طريق إليه فلقائل أن يقول: دلا 
م ذلك؛ بل متى تكاملت الشرائط فيه وجب كونه حياً». ولا يمكن ادّعاء ثبوت كل ما تحتاج الحياة 
Tf‏ لأنه غير معلوم*”. فیجب أن يُعتمد ما قلناه. [ص ۷۹ ب] 
وإذا لم يكن بد من أمر» لم يصح أن يُرجِع به إلى عدم معنى» لفقد الاخحتصاص,» ولزوال الإيجاب في 
المعدوم» ولوجوب أن يحيا أبداً لأن العدم لا أل له. ولا يصح أن يكون الفاعل يجعله حياء لأنه كان لا 
بد من أن يثبت لبعض صفاته تأثير» وذلك مققود. وكان لا يصح كونه حيّاً قي حال البقاء. وكان لا يصح 
ثبوت التزايّد في حكم هذه الصفة؛ ومعلوم أن عند زيادة الحياة يقوى الإدراك. فيجب أن يكون"" لوجود 
معتى. فهذه طريقة القول فى إئيات الحياة. 
فت ار تالكر ين محل قلق و قان اعا فج اة يدون ا ونب أن 
يفارقه بأمر مَاء وليس إلا الحياة» على ما مضى. 


فصل [في أن هذا المعنى ليس إلا المحياة؛ لا القدرة] 


ويقع الكلام نتن بعد في تفصيل هذا المعنى: قإنه لما کان لا د يكون حا إلا ويكون مدرک" ولا يكون 
قادرا إلا وهو مدرك“ ولم يكن قادراً إلا لمعنى» وكذلك لم يكن حيّاً إلا لمعنى» جاز أن يقول قائل إن 


9 م بالقدرة. 0 م: إلا وهو مُدرك. 
*" انظر ص ۳۹۹ .٤٠٠-‏ “" انظر ص 1975. 
'" أي کون الحى حياً. 


4 8 كتاب التذكرة في أحكام ا جواهر والأعراض 


الحياة هي القدرة نفسها. فنحتاج إلى تمييز إحداهما من صاحبها فنقول: قد ثبت في المعنى الذي به ندرك“” 
أن صحة الإدراك به حكمٌ نيئ عما عليه في ذاته كما أن صحة انتفاء الجوهر بالفناء حكمٌ يرجع إلى ذاته. 
فإذا اشتركت أجزاء الحياة قي هذا الحكم» وجب تمائّلها كما يجب تماتّل الفناء وغيره. وقد صح أن الذي 
لمكانه يصح الفعل"* يختلف أبداً لتغائر المتعلّق» وهذه أمارة الاختلاف في المعاني المتعاقة يأغيارها. 
ولا يجوز في الشيء الواحد أن يكون متمائلاً مختلفاء فلا بدّ من إثباتهما'* معنيين غيرّين. فهذه طريقة 
صحيحة. ويوضح ذلك أن صحة الإدراك بالحياة تتعلق بغير ما تتعلق به القدرة في صحة الفعل بها. فلو 
كان”* واحداء لتعلقا بشيء واحد على هذين الوجهين۔ 

وعلى تزنيا مز بهذا ارج فول ا ج القع ای ی وسار ايه عن ی ا يح 
الإدراك مما يتميز به المعنى عن غيره. فيجب في هدّين الحكمّين أن يستندا إلى صفتّين مختلفتين للنفس» 
ولا يجوز ذلك في المٌُحدّئات"». إلا أن الأوّل أسدّء من حيث أن الصفة قد تكون واحدةٌ وتثبت لها أحكا 
كما تقوله في التحيّزء فلقائل أن يقول: اهلا كان 1م 17 أ] هذان الحكمان راجعين إلى صفة واحدة لهذا 
المعنى؟). 

وآحد ما قيل في الفصل بين المعتتين أنهما لو كانا واحداء لم يكن ليجوز.في المريض المُدنف أن 
تتناقص قدرته ويتعذر الفعل عليه» مع أن إدراكه كما كان بل أقوى. فيجب فيما يؤثّر في صحة الفعل أن 
يغاير ما يؤر في صحة الإدراك. ولا يمكن ادّعاء اتصباب مواد إلى أبعاضه؛*) لأته مناف لما هو عليه من 
النحول. ولا أن يقال: «ت, ل ل ا كما يقال 
في التهب»؛ لأت تقول في القهب باص مره *؛ فيلزم أن يقال بتناقصن حياته أيضاًء ‏ يثبت إدراكه على 
ما كان من قبل. ولا أن يقال: «تعذ ر القغل مع هو لمي من تة الله تالت له إا كان طريقه الماد 
جاز أن يختلف. ولا أن يقال: «قد حصل فيه عند المرض استرخاء في أعضائه يُخل بصحة الفعل وإن لم 
يخل بصحة الإدراك», لأنه كان يلزم ظهوره للطبيب الحاذق حتى يعرف حصول فساد في أبعاضه» وقد 
عرف بطلانه. 

وأحد ما قيل فيه أن من المحالٌ ما يصح الإدراك به كشحمة الزن ولا يصح أن يندا بالفعل فيها مع 
وجود ما يجري مجرى المفصل» وهو الغضروق. فلهذا يصح أن نحرّك شحمة الأذن باليد دون الغضروف» 
كما يصح تتحريك الخيط المشدود إلى الحائط من دون تحريك الحائط. قلو ثيت هذان الحكمان لمعنى 


*" المقصود هاهنا هو الحياةء لا الإدراك الذي عنذالمصتف * كذاء ولعل الصواب: فلو كانا. 


لیس بمعنی» اتظر ص ./*1/-1/٠٠‏ 45 أي ذلك المعنى. 
'4 يعتى القدرة. ؛* وهو من علّل التعبء انظر ص .٤٤١‏ 


.٤٤۷ أي الحياة والقدرة. ** سيرى المصتف زأياً حلاف ذلك ص‎ 4١ 
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واحد؛ لم يصح هذا الاختلاف. ولا يمكن أن عى الحاجة في صحة الفعل إلى أمور أزيد مما يحصل"* 
عليه هذا المحل خصوصاً. والمعنى إذا أوجب حكمين» فحالهما معه يجب أن يكون على سواءء قلا يحتاج 
أحدهما إلى أزيد مما يحتاج الآخر إليه. 

E I E‏ ل لل ويزداد حاله في قرّة الإدراك 
وصحة الفعل منه كما كانت. فدل على أن المؤثّر مختلف 

ا 0200 
تكون أكثر لكثرة أجزائه» فلو كان أحدهما هو الآخر» لكان السمين هو الأقوى على كل حال. وقد ثبت 
خلافه. 

وقيل إن القدرة تحتاج في زيادتها إلى زيادة بني دون الحياة؟*: فيجب أن تكون إحداهما غير الأخرى. 
ولأن"* للقدرة ضا هو العجزء ولا ضدّ للحياة. وقريب من ذلك أن يقال: «ما يُضادٌ القدرة من العجز لا 
يُضاد الحياةء بل لا يوجد إلا معها' . وفي ذلك ضعق» لأن القدرة لا ضدّ لها" كما لا ضد للحياة"". ومتى 
مجعلتا شيعا واحدا لم يُسلّم أن عند الزيادة تفتقر إلى يني زائدة"". 

ويضعف أيضاً الاستدلال بأن يقال بأن «الحياة 7 تصيّر الجملة كالشيء الواحد دون القدرة»» لأن من 
يجعلهما واحداً يبت تيت ذلك من أحكام القدرة كما يقبت يغبت صحة الفعل من أحكامها. ويضعف أن يقال: «إن 
كونة قادرا يكتلف حال في الوت والزوال إذا جد بعضن مقدوّراته» وتخاله قيماية صار كالشيء الواح 
لا پختلف» فيجب أن يكون أحد المعنتين غير الآخر» [ص ٠١‏ 1] لأن هذا إنما كان يصح لو جاز زوال 
القدرة عنه رأساً؛ فأما إذا ثبتت فيه قدرة مّاء فكونه في حكم الشيء الواحد يثيت لأجلها. 


فصل [في أن الحياة لا يصح الرجوع بها إلى الصحة واعتدال المزاج] 


ولا يصح أن يُرجَع بالحياة إلى الصحة واعتدال المزاج» لأنه إن خالف:؟ من جهة اللفظ» مع أنه ثبت 
معنى يوجب صفةً للجملة نّا خنطأه من جهة اللغة. وإن خالف في المعنى» فمعلوم" أن الصحة تأليفٌ"", 


47 م: حصل- 55 انظر ص ١9-4١14‏ 5. 

"4 ص: - حاله. "؟ الظاهر أن هذه الجملة الأخيرة مكاتها الحقيقى 
44 ص؛ - في. أعلاه بقليل. 

** انظر ص .٤٤۸-٤٤1‏ “ أي المُخالف في هذا الباب. 

ف لعل الصحيح: وإن. 54 م: فالمعلوم. 


.۲۹۳ انظر ص018-219, “1 انظر ص‎ 4١ 
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وجكثه مقصدون غل ماه . واعتدال المزاج يرجم به إلى معان مختلفة بل متضاة» ولا يصح أن تصدر 
عنها صفة واحدة للجملةء لا سيما وحكمها مما لا يتعدى محلها. 
فقد ثبت أن المعنى الذي أوجب كونه حي هو الحناة. 


فصل [في أنها ليست هي الروح] 


قليس يصح أيضاً أن يُرجَع بالحياة إلى الروح. والخلاف في ذلك قد يعود إلى المعنى» وقد يعود 
إلى اللفظ. 

فالذي يتعلق بالمعنى هو أن يكون الروح جسماًء على ما نقوله» ومع هذا يقال بأنه يوجب كون الحيّ 
حتّاء على ما يُحكى عن أبي الهذيل رحمه الله. ومعلوم أن هذا لا يصح لأنف إن أوجب كونه حيّاء فإنما 
يوجبه للمجاورة» وما جاور غيره لا يُكسبه صفةٌ» [م ٠١١‏ ب] إذ ليس لأحد المتجاورين مزيّة على 
الآخر. فكان يجب» إذا جاور جسمَين» أن يوجب كونهما حيّين. وكات يخي أن يبحمل" له على 
صفتین مختلفتّين» | إحداهما التحيّر والثانية الصفة التي ثنبى عنها صحةٌ الإدراك. وكان يجب» إذا حصلت 
المجاورة» أن لا تقف على شروط منفصلة في إيجاب هذه الضفة» لأن هذا حال العلل» وهذا يقتضي في 
المتت؛ وقد ترددت فيه هذه الأنفاس» أن يبت حياً. ویعد قحكم العلة أن تُخالف معلولها في الجنس» 
وإلا لم تكن تكن إحداهما بأن تكون عة أولى من الأخرى» والأجسام جنس واحد. دن قكه العا 
لیس بان يكون الروح يوجب كوته حا أولى من أن يوجب هو کون الروح حياً. ولیس يجب» من حيث 
لم يتم كونه حا إلا مع الروح» أنها"' العلة في كونه حي لآن كونه حا لا ي يثبت إلا عند أمور كثيرة» ثم 
لا ُجِعَل عله في كوته حيّا. 

وريّما سيت الجملة «روحاً»» على ما ورد في الخبر من قوله عليه السلام: الأرواح جنود مجنّدة ٠‏ 

فأما العبارة» فأن يقول قائل إن الروح عرض» فَيْعبّر عن الحياة التي هي عرض بأنها روح. فيخطى من 
حيث التسمية. وقد محكي هذا عن أبي جعفر"" القرميسيني. والذي ببطله أن أهل اللغة لم يفصلوا بين 
الروح والريح» ولهذا قد تُجمّع «الريح؛ على «الأرواح». قال الشاعر: 


"3 أي الجسم. ٠١‏ راجع كنز 8/ 41-1 
۸ ص: بأو : ١‏ كناء والصواب على الأرجح: أبي حفص» وهو من 
54 كذاء ولعل الصحيح: أنه. أصحاب أبي القاسم» انظر ص ٠١‏ . 
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آلآ ا الأوؤام وال اد ال و" 


وقد قالوا إن #الريح» كانت في الأصل رو حا فانقلبت الواوياءً لسكونها وانكسار ما قبلهاء وإلا فهو 
من بنات الواو. وإنما ت كين" الك بام الذي هو بسع الکن فا تن آل الكلمة ويجري مجر 
التصغير في هذا الباب. وإذا صح أن الريح إسم لبعض الأجسامء فكذلك الروح. ولأجل هذه الجملة 
ا . قال الله تعالى ‏ قَتَمُحْنَا فيه من رُوحنًا 7712/ ١١]ء‏ ويوصف المَلّك 
بأنه «قابضن الأرواح». فقد صح بهذه الجملة تفصيل المعنى الذي يوجب كون الح حيًا. 


فصل [في أن الحياة لا تُعرّف ضرورة بل بالاستدلال] 


لاطريق للضرورة من جهة الإدراك ولا من غيره في معرفة هذا المعنى لأنهء إذا كانت الصفة المُوجَبة عنه 
معروفةٌ بدليل دقيق» فكيف يُعرّف نفس ما أوجيها ضرورة؟ وأما القول بأنها“" مُدرّكة» فبعيد لأن إدراكها 
بشيء من الحواس يقتضي امتتاع إيجابها صفة للجملة كسائر المُدرّكات» وهذا"'' على وجه الي 
إدراكها أصلاً. وين هذا أنهاء إذا أثرت في صحة أن يدرك الحيّ بهاء فكيف تدرك هي نفسها؟ لأنه يقتضي 
أنه لولاها لم يصح الإدراك وكش انها لاله من كرنها أزرزه ا قدوكة و زهاني 
فباطل لأن من حقٌّ ما يدرك به أن يكون غير ما يدرك وهذا قياس مطرد. ويعد فالمعتى» إذا أوجب حكماً 
لغيره» لم يؤثّر في ثبوت مثل ذلك الحكم لنفسهء كما إذا تعلّق بغيره لنفسه لم يتعلق بنفسه. وعلى هذا لم 
يصح في الاعتقادء وقد أوجب كونه معتقداًء أن يُعتقد بنفسه وكذلك الإرادة لم يصح أن تراد بنفسها''. 
فإن قال: «هلا أدركت في محلّها بمحلهاء أو أدركت بمحلها في غيره؟»» قيل له: لأنه يقتضي كونها من 
جنس الألم أو من جنس الحرارة والبرودة. فصح أن طريق إثباتها الاستدلال بالصفة عليها. 


فصل [في أنها لا يصح وجودها لا في محل] 


ووجودها لا بڏ من أن يكون في محلء فتوجب الصفة لما قد اختصّت به بطريق الحلول» وتجعل 
الأجزاء في حكم الشيء الواحد. ولهذا لا يصح أن يحيا أحدنا بحياة توجد في غيره. فإن مَن وُجدت 


*'' ورد البيت بكامله في عيون الأخبار لابن قتيبة» القاهرة» 2 ؟'' أي الحياة. 
AF ATA‏ 4 وإسم الشاعر هناك غير مذكور. ٠‏ م: فهذا 


*'' م: يتبتين. “'' انظر ص *۳ ۵ و 1۳۰. 
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قيه حص بها مناء ومن حقٌ العلّة أن تختص بمعلولها على أبلغ ما يمكن من الاختصاصء وذلك هو بأن 
تحل أبعاضتنا. 

ويها الوجه خاصّة يبطل أن توجب الحكم لنا وهي موجودة لا في محلّ. ويبطل بوجوه أخر. أحدها 
أنها إذا وُجدت لا قي محل» زالت طريقة الاختصاص فليس بآن يحيا بها حن أحقٌّ من غيره» ولا تكون 
بأن توجب الصفة لبعضهم أولى من أن توجبها لسائرهم. وهذا يقتضي أن تتساوى"" أحوالهم في كونهم 
أحياء» وأن لا يصح اختصاص بعضهم بصفة هي غير ثابتة في الآخر. 

وثانيها أن الحياة لا يصح الإدراك بها إلا بعد استعمال محلّها ضرياً من الاستعمال» فلهذا لا يدرك 
بألحياة [ص 8١‏ ب] الموجودة في اليمين باليسار**'» وهذا من خصائص أحكامها. ووجودها لا في محل 
يقتضي أن لا يصح الإدراك بها أصلاًء أو يّدرّك بها لا على الحدّ الذي ذكرناه» وكلاهما فاسد؟"٠.‏ ولسنا 
رید بهذا [م ١77‏ أ] الاستعمال ما تُريده باستعمال محل القدرة» وإنما رید به ما ذكرناه من اعتبار محل 
الحياة في الإدراك به دون محل آخرء والمرجع بذلك هو إلى الفصل المعروف بين أن يجاور الحار يمحل 
حياته وبين أن يُدركها''' ولا مجاورة. 

وثالثها أنهاء لو وّجدت لا قي محل» لكانت قد جعلت""' موجودةً على حدّ وجود إرادة الله 
تعالى» فيلزم وصفه بها كما يوصف بالإرادة» لأن المعنتين إذا وُجدا على سواء» فالموصوف بأحدهما 
موصوف بالآخر. 

فقد ثبت أنها لا بد من حلولها قي محل لتو جب الصفة. 


فصل" [قي آنهاء وهي واحدة» لا تحل إلا جزءاً من أجزاء الحىّ» لا الجميع منها] 
وإذا أوجبنا حلولها في محلء فلا نقول بأنها تحلٌ سائر أجزاء الحىّ وهي واحدة» لأن هذا يقتضي أن 
تُليحق بالتأليف فتّمائله من حيث تعدّت المحل الواحد وأن ُُخالف التأليف وتُفارقه من نحيث لم تقتصر في 
ا : : و 
وجودها على بلين. ولا يصح في الشيء أن يكون مثلا لغيره ومُخالفا له. وبعد فلو افتقرت في وجودها 
إلى جميع هذه الأجزاء» لكان" عند تناقصها تزول» فكان السمين إذا زل تزول حياته» وكذلك لو قطع 


0 ص: تساوى. ا م: حصلت. 
۸ كذلء ولعل الصحيح: ما يدرك باليسار. 1 م کې 
د م باطل. ٠‏ کذاء والصحيح: لكانت 


٠١١‏ كذاء ولعل الصواب: يُدركه. أي الحاد؟ 
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شيء من أعضائه. وإنما يصح منه أن يدرك بعضو دون غيره لأن الحياة التي في أحدهما غيرٌ لما في الآخرء 
وإلا فلو كان إنما يُدرِك في الجميع شيءٌ واحدّء لم يكن ليصح ما ذكرناه. 


فصل [في أنها إنما يصح وجودها في محل مبنيّ بنيةً مخصوصة] 


الحياة وإن وُجدت في محل واحد» فمن حقٌّ ذلك المحل أن تحصل فيه البنية المخصوصة: فلا يصح 
وجودها في كل محل كما نقوله في اللون والكون وغيرهماء خلاقاً للأشعرية إذا جوّزت استغتاءها عن 
البتية“"'. وهي عندنا في هذا الوجه جاريةٌ مجرى الإرادة والاعتقاد لما اشترك الكل في أن الحكم الواجب 
عنه للحيّ.دون المحل. 

والذي يدل على ذلك أن المحلّ الواحد لو كنفى» لصح وجودها في المتفرد من الأجزاء؛ فكان يوجب*'" 
كونه حياً. وكان ييجبء إذا ضمت إليه أجزاء أخر""'» أن لا تخرج تلك الحياة من أن يكون إيجابها الحكم 
للمحل؛ فيصير يمنزلة أحياء ص بعضهم إلى بعض. ولا ينقلب علينا هذا في" الحياة إذا اقتضت كون 
الجملة حيَة ثم زادت الأجزاءء لأتا قد بن الحال فيه من قبل“'. 

وآيضاً فإذا لم يكن للحياة ضدّء فلو صح وجودها في جزء واحد من دون أن تكون هناك بنية» لوجب أن 
لا يصح خروج الحيّ من كونه حياً أصلاًء لأن التفريق الذي تُجريه مجرى المُضادٌ للحياة؟'' إنما يصح إذا 
كانت هناك أجزاء مبنية» فيكون التفريق مُزيلاً للينية التي هي تأليف. فإذا لم تفتقر في وجودها إلى البنية؛ لزم 
ما قلناه. إلا أن هذا الوجه مبنيّ على بقاء الحياة. فإن صح أن يُعرّف بقاؤها من غير أن يُرَجَع إلى أنها لا تنتفي 
إلا بالتفريق'"'» وإلا صرنا مستدلين بزوالها عند التفريق على بقائهاء وببقائها على حاجتها إلى بنية! 

ومن قوي ما يدل على حاجتها إلى بنية آنا" عند تفريق بنية الحيّ ونقضها بالتقطيع. تعلم ارتفاع الحياة 
وزوالها على طريقة واحدة. فإذا لم يكن بين التفريق والحياة تضادٌ لمُضادته""' للتجاوّر» وهو مُخالف 
للحياة""» فليس إلا أن يثبت يينهما ما يجري مجرى التضا ولا يتم هذا إلا بحاجة الحياة إلى بني وكون 


١“‏ هكذا كان مذهب الأشعري في الحياة كما في سائر ١١‏ ص:- آخر. 
الأعراض: اكان يقول إن شيثأ من هذه المعاني لا يحتاج "' م: علينافي هذه. 

إلى بنية» كما يذهب إليه مخالفونا إن الحياة تحتاج إلى يتية ‏ *“'! راجع ص .۳۷۷-۳۷١‏ 
مخصوصة كتحو بتية الإنسان وسائر الحيوان (...) وكان ٠‏ 5'' انظر ص 24١5‏ 

يقول إن الحياة يجوز وجودها فى الجزء المتفرد (...) ولا ''' اتظرحن١50.‏ 

شيء من وجوه التركيب إلا ويجوز وجود الحياة معه؟ (مجزد الما م: أنها. 

(TT‏ '" أي العفريق. 

1 م فیجبا. r‏ م العحاة۔ 
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التفريق مُزيلاً لها. ويهذه الطريقة يُعرّف بقاؤها كما تُعرّف حاجتها إلى بتية ممخصوصة. ولهذا لا يصح ممن 
نفى بقاءها أن يستدل بهذه الدلالة لأن لقائل أن يقول: «إذا فقدت الحياة عند التفريق» فلأجل أن الله تعالى 
لا يختار إيجادها جالاً بعد حال؛ لا لحاجتها إلى ما يُنافيه التفريق». 

ولهذا لم يصح قول من يجعل زوال الحياة - والمحال ما قلناه - بالعادة» لأنه كان يجوز وقوع الخُلف فيهاء 
فيقطع الحيّ آراباً ولا يموت» وهذا يؤدّي إلى كل جهالة. ولا يمكن أن يقال: ال ار 
فتزول الحياة لأجل طروء الموت» لا لفقد ما تجتاج في الوجود إليهة» لأن الموت ليس يمعنى؛" 

0 الجملة حاجة الحياة إلى بنية. والذي يورّد على هذا الفصل إنما هي أسئلة مُعرّضة للاحتمال 

جع فيها إلى الوجود؛ فيجب تأويلها على موافقة الأدلة العقلية. 

ولام ا e E‏ 
هذا الاضطراب». ويمكن في الجواب أن يقال إن الدم يختنق في أيعاضهاء فإذا وجد المنقذ سال» وولّد 
اعتمادٌ الدم اضطراباًء لا أن الحياة لم تبطل مع وجود التفريق. 

ومن هذا الباب أن «الديك يُقطع ودجه» ومع ذلك ربّما عدا وصقع عندهة. وقد يجوز أن الودج منه 
ليس هو بنية حياته» وإنما تبطل حياته بجريان الدم في الموضع الذي هو ينية حياته» فيوجد عن جري الدم 
ريق . ويجوز أيضاً أن ُجعل بنية حياته الرأسء قإذا بین [م 111 ب] بطلت» وإذا""' اضطريت"' من 
بعد فحاله كحال الشاة. 

ومن ذلك أن «دخال الأذن قد يُقطع نصمّين» ثم يمشي بعضه جانباً وبعضه في جانب سواه" . وهذا 
فغير [ص ۸۱ أ] ممتنع أن يكون له أزيد من رأس واحدء فإذا زال أحدهما لا يموت كما أن بقطع الد 
من ذوي الأيدي لا تزول حياتهم. ويُحتمل أن تكون هذه الجملة التي نشاهدها أزيد من حي واحدء بل 
تكون بين اتصل أحدهما بالآخرء فلا تبطل الحياة بتقطيع الوسط. ولهذاء إذا مُنع من الذهاب في جهةء 
عدل عنها إلى أخرى»ء وجذب النصف الآخر الممنوع معه. وبين ذلك آنه لو فطع منه رأساه خخا 
لم يقع مته المشي. 

E NE‏ لا يبتع أن يجري محري ن ا 
بتي آدم. وبنية حياتها هي الرأس فلهذاء إذا رضخت رأسها بالحجارة» لم تبق حيّة. وكذلك لو ترك عند 
رأسها شنبر وقُطعء لم تبق حيّة. 


+'' انظر ص 106-/107. ٠"‏ راجع الحيوان للجاحظ ۲/ ٠١۳‏ و54/57. 
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عن الصحيح على الأرجح: اضطرب» أي الديك. 
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فهذه أمور يدخلها من الاحتمال ما ذكرناه. وفي كل هذه الوجوه يلزم» لو كانت الحياة باقية لم تزل» أن 
تبقى أبداً إلا عند طروء ضدّ. وقد ثبت أنه يزول هذا الاشتباه قي الوقت الثاني» فكيف نحكم بثباتها؟ 


فصل [في أنها تحتاج أيضاً في محلّها إلى ضرب من الرطوبة والتخلخُل] 


وكما تحتاج الحياة إلى بنية» فهي تحتاج إلى ضرب من الرطوبة» وإن اختلفت هذه الرطوبات في 
الأحياء. فالموجود في أحدنا هو بصفة الدم» ولهذا"'" يموت من ترف" دمه» فوجبت حاجته إليه. وقد 
يثبت١"‏ فى الحيوانات ما لا دم له» ولكن لا بد من رطوبة مّا. ولا يختلف في هذه القضية حال الأحياء 

بحياة» كالملاتكة والْجِنّ؛ وإن كان أصل خلقة الجنّ من نا وأصل خلقة الملائكة من هواء أو من نو 
على ما يقال في هذا الياب» لكن لا بد من وجود ما يجري مجرى الرطوبة واللحمية. يُبئّن ذلك أن ما زالت 
عنه الرطوبة فيجْسَاء كالققب وأسفل القَدّم تزول عنه الحياةء فلا يجد المرء ألما يقطعه. فإذا كانت الطريقة 
اح ولا عار بم اا 

وعلى نحو هذه الطريقة؛ يجب وجود تخلخل"" في المحل فلا يكتنز ولا يتصلب» وان كنا لا نعرف 
قَدْر التصنّب؟ المانع وقَدْر التخلحل؟" المحتاج إلا لاف كَدْر الرظوبة» لكن في الجملة قد 
عرف أن الصلابة الشديدة مانعة على ما تقدّم. 
- وليس يمكن المنع من وجود رطوبة تا في أجسام الملاتكة عليهم السلام لأنه لولاها لم تلزم حاجتهم 
إلى الجناح في الطيران. وإنما وجبت الحاجة إلى الأجنحة لأنهم كانوا ينزلون لولا وجود أجنحة لهم 
ووجوب مُويّهم لأجل*'" أن الرطوية مُضمّنة بالتقل» وهو مُوجب الانحدار. فهذه طريقة الحاجة إلى قَدْر 
من الرطوبة. 

ولأجل صحة'" هذا الأصل؛ استدل أبو علي أن" الشمس والقمر وغيرهما من النجوم يُعلّم كونها 
غير حيّة عقلاً» لأن ما فيها من النارية يمنع من وجود الرطوية» والحياة محتاجة في وجودها إلى وجود 
الرطوبة. وهذا بّنء فإن النار الخالصة دون الشمسء وللشمس تأثير أقوى من تأثير النار» فإذا أمتنع كون 
الئار حيَةٌ» فالشمس بذلك أحقٌ. بين ذلك أن تأثيرها فيمن قرب من القُرص أعظم من تأثير النار» فلو حصل 


*"' م: وعلى هذا. م التخلل. 

لون م كنرف يدف م: هو لأجل. 

ا م ثیت. دين 6 ولصيحة. 

*" م: تخطل. "٠"‏ لعل الصراب: على أن. 
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بين أحدنا ويين النار من البُعد ما قد حصل بينه وبين قرص الشمس» لم يجد من التأثير ما يجده الآن» قثبت 
أنها أقوى تأثيراً من النار. فإذا استتحال كونها حتَةٌ فكذلك الشمس وغيرها مما يشاكلها. فإن قال: «قغير 
ممتنع أن توجد فيما يُحرق الرطوبة. تن دهن ا أذياء شرا ی ثم لا تُنفى عتهما 
الرطوبة»» قيل له: إنهما لا يصيران بصفة النارء وإنما الإحراق يتبع ما.فيهما من أجزاء النار. وكلامتاة” 
مبنيّ على أن تأثير ة قرص الشمس أعظم من تأثير التار» فأشبهت النار الخالصة. 

فأما أبو هاشم فقد احتج بالإجماع الحاصل على أن هذه الأمور ليست حيَةه بل هي مُسكّرة مُدبّرة. 
وعليه يدل قوله تعالى « وَالسَّمْس وَالمَمَرَ وَالنحُومَ مُسَبرَاتِ بأمْرِهِ 4 [۷/ .]٥٤‏ وقد يقال: إذا كانت 
خركات هذه الأشياء تجري على وتيرة واحذة» لم يصح كونها سه قادرة لآن خركة القاهر متتل على 
بعض الوجوه بحسب الدواعي والاختيار. 


فصل [في أنها تحتاج إلى الروح] 


وقد اختّلف في خاجتها إلى الروح. فالذي يقوله أبو علي أنها [م ١1‏ أ] لا تحتاج إليها. وقال أبو هاشم 
بحاجتها إلى الروحء وقد كي" عن غيره» وأظتّه مذهباً لأبي القاسم"“. وربّما جرى في الكلام أنه لا 
حاجة بها إلى الروح» وإنما تتفي لآمور عندا“' فقد الروح. وكذلك يقال في الحاجة إلى الدم» ويُحمّل . 
الأمر في النزيف على أن الذي يؤثّر في خياته جريان الدم في بنية الحياة فيفرةها. وفي الممنوع من التَقَس 
وغيره» يقال إنها'؟' تبطل الحياة عنه لظهور أجزاء فيها نارية فرق بنية الحياة. 

وجملة ما ُحتچ به لقول أبي هاشم أن يقال: قد صح فيمن تر روحه أن بطل حياته» وكذلك من مع 
من التمس. فإذا جرت الحال في عدم الحياة على طريقة واحدة عند ما ذكرناء فتجب حاجتها إلى الروح 
كحاجتها إلى الينية. ويّبيّنَ هذا أن من دخل حمّاماً عظيم الحرارة فلا يلبث إلا قليلاً أو يتطق" لما فقد 
الهواء الذي وصفناء. وإنما يُرجَع بالروح إلى هواء رقيق يختصٌ بضرب من البرودة؛ يتردد في منجاري 
التقّس. فعلى هذا يموت من دخل الآبار العميقة» فإن الهواء فيها كثيف وإن اختص بالبرد» ولهذا روخ 
ويُجلّب إليها هواء رقيق. وتكون علامة ذلك أن لا تشبتعل فيها السُرُحٍ لكثافة ما فيها من الهواء. ولا شبهة 
في أن ذلك الهواء يختص ببرودة» وهذا ظاهر في الصيف في هواء السراديب والآبار. [ص 8١‏ ب] 


A‏ م فكلامتا. ١1‏ م: هي غير؟ 

4 م: وهو محكي. '؟١‏ كذاء والصحيح على الأرجح: إنما. 
'؟ ليس في كتاب أبي رشيد (المسائل )۲۳٤‏ ما يؤكد هذا "!! كذا. 

الظنّ. “ أي الآبار. 
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فأما ما يُنصّر به قول أبي علي: فهو أن «الحياة لو احتاجت إلى الروح» لوجب أن تشيع الحاجة في كل 
محل فيه حياةء ومعلوم أن الروح قد لا تُجاور أكثر البدن». والجواب أنه» وإن ثبتت الحاجة قلا يجب ما 
ذكرته في كل محل فيه حياة» بل تجب مجاورة الروح للموضع الذي لو زالت الحياة عنه لمات» ويصير- 
لذلك في حكم المُجاور لكل محال حياته. وعلى مثل هذا صحت حاجتها إلى الدم أو ما أشبهه» وإن لم 
يحصل في جميع البدن. وصحت أيضاً حاجتها إلى بنية» وإن کان قد يزول عنه*؟' بعض بی حياته - مثل 
اليد والرجل وغيرهما - ويبقى حتاً؟ وإنما اعترت الحاجة إليها”' في كونه حيَاً في الموضع الذي لو زالت 
البنية لزالت الحياة رأساً"؟' بزوالها. فالحال في الروح يجري هذا المجرى. 

وربّما يحتج*؟' ببقاء حياة أهل النار في النار «وإن عَدموا هواءً صفتّه ما ذکرتم). إلا أنه لا مانع من 
حصول هواء على هذا الحدّ في النار لتبقى معه حياتهم. وعلى قريب من هذا قوله في بقاء السمكة حيّة في 
الماءء وإن لم يكن هناك هواءء ويبقى التمساح في الماء حياً"؟' ولا هواء فيه. والجواب أن في الماء رق 
منهاء فإنها'*' يدخل الماء فاها ويخرج من جانب رأسهاء فلهذا تعيش أبدًا في الماء دون أحدنا. 

وريّما يقال: «فقد يُمنّع أحدنا من التَمّس ويبقى حيّاً ساعةء ولو احتاجت الحياة إلى الَقّس» لم يصح 
ذلك». والجواب أنه غير ممتنع أن يكون إنما يبقى حيّاً لأنه لا تزول عنه تلك الأجزاء المختضّة بالبرودة 
والرقة بالكليّة» بل ينتفي بعضها ويبقى فيه البعض. ثم إذا مُنع من الإبدال'*' فحميّتء أثّرت في بدنه. ولا 
تمتنع حاجتها إلى ما ذكرناه» ولهذا عند تعر صفته تزول الحياة. 

فإن قال: «فإنكم قد راعيتم للهواء صفة من برد ورقّة» وذلك مما لا يرجع إلى محل الحياة. فكيف تقع 
الحاجة إليه» مع أنه ليس بحال في محل الحياة؟ فإنما يصح في العرض .أن يحتاج إلى أمريوجد في محلة؛ 
فأما ما ليس له اختصاص بمحله» فالحاجة إليه بعيدة»» قيل له: هذا غير ممتنع» كما لم تمتنع حاجتها إلى 
سيلان الدم» وإن كان ذلك صفةٌ للدم وراجعاً إليه» لا إليها ولا إلي محلهاء ولهذا لو جمد الدم لمات. فإذا 
جاز هذاء قكذلك ما قلناه. والحياة في كتير من أحكامها يخالف حالّها حال سائر الأعراض» فلا يمتنع أن 


يكون هذا من تلك الجملة. 

140 أي الحي. 1 م: حا في الماء. 

٠6“‏ أي البتية, '*' م: فإنه. 

"5" ص: الذي لو زالت الحياة عنه رأساً لزال. "١‏ أي إيدال تلك الأجزاء الباردة الرقيقة. 


58 أي أبو على. 


4 8 كتاب التذكرة تي أحكام الجواهر والأعراض 


فصل [في أنها لا تحتاج إلى الغذاء] 


وليس تحتاج الحياة إلى غير ما قدّمناه من المحل واليئية والرطوبة والروح وتخلحُل الأجزاءء فأما ما 
عدا ذلك فالحاجة إليه مفقودة. وقد أوجب أبو القاسم الحاجة إلى الغذاء"*'» وذلك لا يصح. فإن العليل 
قد تمضي عليه يام وهو لا يتغذى بشيء» وحياته باقية» ولو افتقرت إلى الغذاء» لم يصح بقاؤها مع فقده. 
وعلى مل هذا يتفق في الصحيح اليوم واليومّين مثل ذلك. ويقال في كبير من الحرشات”"' إنه لا غذاء 
له وهو مع ذلك يعيش. وبعد فالملائكة عليهم السلام يلبئون أحياءً ولا غذاء لهم» وقد يجوز مثل هذا في 
الجنّ. وإنما تبطل الحياة عند فقد الغذاء فينا لعادة جرت» فلهذا اختلف الحال فيهم؛ فبعضهم [م ٠١۷‏ ب] 
يسرع إليه الموت دون بعض عند فقدهم الغذاء. 


فصل [في أنها لا تحتاج إلى الحرارة] 


ولا تحتاج في ؤجودها إلى الحرارة. وقد أوجب أهل الطبّ حاجتها إلى ضرب من الحرارة» وعتدنا 
أنه لا وجه يقتضي ذلك. ومن الجائز أن يكوت الطريق فيها العادة فإذا ققدت الحرارات عن كل البدنء 
زالت الحياة بالعادة. وكذلك فلو حصل*" في الثلج أَيَاماً فمات» فهو بالعادة. وعلى هذا" يلبث الحيٌ 
منا واجداً للبرد في أعضائه أوقاتاً كثيرةٌ ولا يموت» كما لايموت عند وجدان الحرّ وغلبة البرد هي كغلبة 
الحرّء فإنه رما هَل عند شدّته وقوّته. وقد يجوز أن يكون موته بالبرد هو لتأثير اعتماد الأجزاء الباردة في 
بى حياته بالتفريق» لا لحاجته إلى الحرارة. والذي يوضم ما قدّمناه أن في الحيوانات ما لا نجد له حرارة 
عند مسّهء كالسمك المأخوة من الماء وما يشاكلهء بل الكثير من الحيوانات يتولد في المُجِمّدةء وليس 
فيها حرارة. فيبطل ما قالوه. 


٠6”‏ راجع المسائل '1514-117. ؛" أي الحن. 
؟* كذاء ولعل القراءة «الكُرُشات؛» فهي كأنها جمع الجمع " *"' م: ذلك. 
خرش جمع الحريش؟ 
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فصل" [في أنها لا تحتاج عند زيادتها إلى بنى زائدة] 
وكذلك فلا تحتاج عند زيادتها إلى زيادات"' بنى» ويخالف حالها في هذه القضية حال القدرة**". 


فلهذا يجوز وجود الكثير من أجزاء الحياة في الح وحالته في البنية على ما كانت» ولا يجوز مثله في 
القدرة؟”'. فقد قامت فى المَدر دلالة» وهى مفقودة فى الحياة. 


فصل [في أنها لا تحتاج إلى الشهوة والتفار وذلك بأن تُضِمّن بهما أو بأحدهما] 


ولا تحتاج الحياة في وجودها إلى شيء من المعاني الراجعة إلى الجملة» من قدرة أو إرادة أو اعتقاد أو 
غيرهاء لأنه قد صح في هذه الأمور حاجتها إلى الحياة» فكيف يجوز فيها أن تحتاج إليها؟ وذلك يقتضي 
أن لا يحصل واحد منهما أصلاً. 

وقد يقع اشتباه في الشهوة والنفار هل الحياة مُضمّنة بهما أو بأحدهما أم لا؟ وفيه خلاف. فالذي يقوله 
أبو هاشم تضمُنها'"' بهما ووجوب أن لا تخلو منهما كما لا يخلو الجوهر من الكون. فأما أبو علي'". 
فيُئبته؟٠٠‏ على أصله في المحل أنه لا يخلو مما يتعاقب عليه. وقد ذهب قاضي القضاة إلى جواز خلوّها 
منهما ومن كل واحد منهما. وهذا ظاهر قول أبي إسحاق إذا تكلم في نفي الألم"”” فيجعل هو طريقّه 
العادة ويقول: #إنما استمرّت الحال في الحيّ منا على ما قاله أو هاشم لضرب من الصلاح» لا لاستحالة 
خلافه». 

وقد [ص ۸۲ أ] عثّل أبو هاشم في ذلك بعلة أوجبت عليه أن لا تخلو من النفار فقط دون أن تشاركه 
الشهوة في هذه القضية. فقال: «قد"" عرفنا استحالة أن يُقطع الح بحياة إرباً إرباً ولا يألم بذلك» كما 
استتحال في الرطب أن لا يهوي لتضمُن"" الرطوبة بالثقل». وعند هذا يلزمه ما ألزم غيره» لأن الحياة إذا 
تضمّنت بالنفار جاز تضكُنها""' بالشهوة؛ فيلزم جواز أن يُقطع الحيّ إرباً إرباً وهو مشته له» وليس هذا 
في البُعد دون ما ذكره. وإنما تم هذا الكلام لأن ما يُضْمَّن بغيره قام ضدّه مقامه» كالكوئّين الضدّين في 


i 1 30‏ 0 2 
5 م 2 اي هذا التضمن. 


""' م: زيادة. ''' انظر ص 1777 

م المَدَر. 3 م بدلاً من «فقال قد0: فقد. 

“" اتظر ص 58-455 4. " لعله: لتغمين. 

٠"‏ كذاء ولعل الصواب: تضمينها. ٠“‏ لعل الصحيح هنا أيضاً: إذا ضعّنت بالتفار جاز 


٠“‏ م: + رحمهما الله (كذا). تضميئها. 
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الجوهر المْضمّن وجوده بوجودهما. فيجب» إذا صحت هذه الجملةء أن يكون سبيل ذلك العادة التي 
تتعلق بها مصالح وألطاف. 

والذي يوضح ما اخترناه أن من حكم الح أن يكون مدر کا فقط» وبهذا تتبت ت التفرقة بين الحيّ والميت. 
ولیس من حكمه أن يد يشتهي ما يُدركه أو يتفر طبعه عته» فلهذا صح أن يدرك مُدرّكات كثيرةً لا يشتهيها 
ولا تتفر نقسه عتها. وإذا كان كذلك» فقد أوجب أبو هاشم مقارنة الشهوة أو النفار للحياة من دون وجه 
صحيح يقتضي ذلك. 

وين ذلك أنه لا يمكن بيان صفة للحياة لا تحصل عليها إلا وهناك صفة أخرى؛ ولا تحصل على 
هذه الثانية إلا بمعنى» على مثل ما يقال في الجوهر والكون". فبطل تضمُّنها'”' بهما. والرطوية لما صار 
وجودها مضنا باعتماد سفلاًء ثبت لمحلّها حكم [م ٠۲۸‏ أ] وهو وجوب مُويّهء وتحقيق هذا أن الرطوية 
غير مُضمُّنة به لما يرجع إلى ذاته» وإنما الحكم لمحلها. فإذا عى أبو هاشم للحيّ بالحياة حكماًء وهو 
وجوب تألّمه» فقد أفسدناه وألزمناه جواز التذاذه به. 

وبعد فان ما يبقى لايص أن يكون مُضمنا بما لا يبقى» وإلا اقتضی أن يكون ٠"‏ القديم جل وعز ملا 
إلى فعل شيء من الأشياء"". فإذا"” كانت الشهوة مستحيل عليها البقاء وكذلك التفار» وقد ثبت بقاء 
الحيأة» فيجب أن تبقى وإن لم يكن هناك شهوة ولا نفار» لأن القذيم تعالى مختار في فعلهما. ولو لزم أن. 
يكون فاعلاً لآحدهما لا محالة: لأخرجه ذلك عن حكو” المختار وألحقه بالمُلجاً إلى ما يفعله. وبهذا 
المعنى يفارق الجوهر والكون» لأن البقاء صحيح على الكون» فإذا وُّجد الجوهر ووّجد فيه الكون» صح 
بقاؤه أبداً ولا يقتضي في القديم جل وعز إلجاءً. 

وبعد فكان يجب أن لا يقتصر“" بوجود الشهوة في بعض دون بعض: لأن ما يكون مضنا بغيره ربجع 
التضمين إلى الآحاد. فكان يلزم وجود الشهوة أو النفار في كل محل فيه حياة» وقد عرف خلافه. 

ويعد فإذا كانت الشهوات لا تنضادٌ ويصح اجتماعهاء فيجب في الحياة» لو كانت مُضكنة بهاء أن لا تخت 
ببعضها دون بعض» فيلزم أن يكون الحيّ مشتهياً لائر الأشياء وأن لا تختلف أحوال الأحياء في شهواتهم. 
وبهذا يتفصل حاله” عن حال الجوهر والكون. لأن الأكوان متضادّة""". وإنما تتضمن" الرطوبة بالاعتماد 


س: المصالح. *"/ م: فلو. 
٠‏ وهو أن الجوهر هلا يوجد إلا وهو متحيّزء ولا بد في ١"‏ ص: فعل. 
المتحيز من أن يكون في جھةء ولا يكون في جهة إلا بکون)ء لمن أي أبو هاشم. 


انظر ص۳۱ و ۵۲۔ “" الصيحيح على الأرجيم: حالهاء أي الحياة. 
4 لعله: تضميتها. هد f‏ تتضاد. 
٣‏ م: يصير. "" لعل ال : ف 
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سفلاً دون الاعتمادات في سائر الجهات لأن من حقّ الرطب وجوب هُويّه» فحصل اختصاصه ببعض 
الاعتمادات دون غيره: فلم يجز عليه التصاعٌد. 

وبعد فإمًا أن يكون كونه حا يقتضي ذلك» فيجب مثله في القديم؛ أو الحياة توجب ذلك» فيجب فيما 
هي مُضِمّنة به أن يوجد في محلّها دون محل سواه. 

وكل ذلك قاسد» فصح بهذه الجملة أن الحياة لا تفر إلا إلى الأمور التي عددناها من قبل. 


فصل [في أن في جملة الحيّ منا ما لا حياة فيه] 


اعلم أن في جملة الحيّ منا ما لا حياة فيه» لأنه قد عرف امتناع إدراكه بكل ما فيه من عظم وشعر وقرن 
وظفرء وعلى هذا لا يجد الألم بقطع الشعر والظفر*"' وغيرهما. وما دللنا به على أنها محتاجة في وجودها 
إلى بنية ممخصوصة ورطوية يدل على أنها لا توجد في هذه الأجسام. 

فأما العظم» فقد اختلف فيه قول أبي هاشم. فقال مرّةٌ إن الحياة يصح وجودها فيه واستشهد لذلك بالألم 
في الضرس"" الذي يجده الإنسانء وهذا لا يتم لولا أن فيه حياةً. وله قول يخالف ذلك؛ وهو الذي قاله 
أبو علي» وهو الصحيح للدلالة التي قدّمناها. وغير ممتنع أن يكون وجود الآلم في أجزاء تقصل بالأسنان» 
وفيها لِينٌ يصح معه وجود الحياة» ولمكان الاتصال يظَنّ في الألم حصوله في نفس السنّ. وريّما يستشهد 
بالوجع الذي يجده المنقرس '*" في عظامه» والكلام فيه على نحو ما ذكرنا في الضرس. 

فصح أن كل ما لا حياة فيه لا يجوز أن يُعَدٌ من جملة الحيّ, لأن فائدة إضافته إلى الجملة هو" صحة 
الإدراك به. وقد قال أبو علي إن جميع ما يتصل بالبدن من الشعر والظفر معدود في جملة الحيّ» وخالقه 
أبو هاشم في ذلك. وهذا عائد في الحقيقة إلى عبارة» وإلا ففي المعنى لا يختلفان. 


فصل [في أن الحياة يجب وجودها في كل جزء من أجزاء الحيٌ؛ لا في جزء منه فقط] 


أعلم أنه إذا وجب في أبعاض الحئ أن يُدرك بهاء وجب وجود الحياة في كل بعض منها. وعلى هذا 
يصح الاستدلال على الحياة باعتبار حال المحال» فلو لم يثبت ما ذكرتاه» لم تثبت طريقة الفصل بين 
المحلين» وكان لا يمكن الاستدلال به" على إثبات الحياة. وصارت 1م۱۲۸ ب] الحياةء كما تُصيّر 


م: الظفر والشعر. کذا. 
1۷9 ص: لذلك بالضرس. 1A‏ ص: بها. 
“4 أنظر ص ۱۷۳ . 
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الأجزاء"" الكثيرة في حكم الشيء الواحده تؤآر في دخول محلها في أن يكون من جملة الحيّ. ولا يكون 
كلك إلا والإدراك به صحيح» وهذا يوجب وجود الحياة فيه. ولهذه الطريقة عد ما لا يصح الإدراك به 
غير داخل في جملة الحيّء كاليد الشلاء والظفر والشعر؛! وغير 

فإذا صحت هذه الجملة قلنا: لا يجوز وجود الجزء من [ص ۸۲ ب] الحياة دون غيره» بل لا بد من 
وجود أجزاء مثلها"" كما لا بذ من وجود أجزاء من الجواهرء ووجود الحياة في كل جزء منها. وفارق 
الها حال العلم الذي إذا وُجدء وهو جزء واحد في القلب» أوجب كون الجملة عالمةٌء ولا يجب بل 
لا يصح شياعه في جميع الأجزاء» لأن للحي بكوته حا من الحكم في أبعاضه ما ليس له بكونه عالماًء 
ووجوده'*' في جزء دون غيره يقتضي صحة الإدراك بذلك البعض دون ما عداه. وقد فارقت الحياة بهذه 
القضية سائر أنواع الأعراض» لأنه لا شيء منها ت تثبت حاجته إلى ما هو جنسه. قإن حاجة بعض العلوم إلى 
بعض"" هي تابعة للتوع» لا للجنس. 

قإن قال: «فإذا احتاج يعض الحياة إلى بعض من" وجه واحدء أدَى إلى أن يصير الشيء محتاجا إلى 
تقس و إلا فيد فيا الوجه في تعلق بعضها ببعض!4» قيل له: قد مجع وجه الحاجة مختلفاًء فيقال إن هذه 
د ا ل E‏ 
يكون من جملة الحيّ. وإذا اختلف وجه الحاجة» كان الكلام صحيحاً. إلا أن في هذا الوجه يبقى للسائل 
أن يقول: «فليست هذه بأن تحتاج في وجودها إلى تلك أولى من تلك أن تحتاج إليهاء ولا هذه بأ يدخل 
بها المحل في جملة الحيّ أحق من خلافه». 

فالأقرب أن نقول: إن بينهما تعلّقاً من وجه معقول» فلهذا امتنع انقراد أحدهما"" عن الأخرى. وهوأن. 
من ححقٌ الحي أن يكون أجزاءٌ كثيرة» ولا بدٌ من وجود الحياة في كل جزء منه لأنها؛ لو وٌجدت في بعضه 
دون بعض» لكان ما لم توجد فيه غير معدود قي جملة الحي» حتى لو جو بز كون الجزء الواحد سنا“ حي 
لم يكن ليلزم هذا التعلّق بين بعض أجزاء الحياة وبين بعض» فصار ما قلناه هو المُحيل. وهو إذا جققناه 
يقتضي رجوع الحاجة إلى الحيّ؛ فنقول: احتاج في كونه حيّاً إلى هذه الأجزاء أجمعء لا أن ترجع الحاجة 
إلى الحياة بعضها مع بعض. وربّما قيل: لا شيء من ذلك إلا ويصح وجوده مع عدم صاحبه؛ لقيام بعض 
ذلك مقام غيره من أمثاله؛ فلا يؤدّي إلى حاجة الشيء إلى نفسه. 


*4 ص: الأشياء. "" انظر ص 546. 
۸8 م والشعر والظفر. 4 ص: شي - 
“4 لعل الصحيح: متله. ۹ کذا! 
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فصل [في نفس المسألة] 

واعلم أن هذه القضية إنما تجب في مَل الحياة التي لا يصح أن يبقى الحيّ حياً من دوتهاء فتثبت 
الحاجة التي ذكرها'*'. وكذلك يجب في حياة العضو الواحدء كاليد وغيرهاء أن بعضها لا يصح وجوده 
إلا مع بعض ليتكامل له حكم العضو. فأما الحياة الزائدة التي قد يبقى الح حيّا من دونهاء كحياة 
الأطراف» فلا وجه يقتضي حاجة حياة الجملة إليهاء فينبغي أن يمير الحال ويُفصّل على ما ذكرتاه كيلا 
يشتبه البعض بالبعض. 


فصل [في أن الحياة كلها متماثلة لا اختلاف فيها ولا تضا5] 


الحياة جنس واحدء فلا احتلاف فيها ولا تضاد. والدليل عليه وجوه. 

أحدها أن الصفة الصادرة عتها اكات حل ما دن انمي الذي بتعا أرلى أن ا لم 
لأنه لو اختلف. لاختلفت الصفة المُوجبة بة عته» وفي علمتا ينفي الاختتلاف عن هذه الصفة دليل على تمائّل 

ما يوجبها. 

وثانيها آنا لو قدّرنا وجود أجزاء""' كثيرة في محل واحد وقُدّر الموت معني يُضادّهاء لكان عند طروئه 
ينتفي الكل» والشيء الواحد لا ينقي إلا ما يتمائل أو يتضاة. 

وثالثها أنها لو اختلفت» لافترقت في وجه يكشف الاقتراق فيه عن الاختلاف» [م 114 أ] ولا شيء 
يمكن الإشارة إليه فَيْجحَّل أمارةً للاختلاف. فإنه إن جحل تغاير المسليةه قلا تار لهه جلى ما تله من 
افتراق المحلّين بالمثلّين واجتماع المختلقّين في محل واحد . فإن قيل: ندرك ببعضها الصوت» ويبعضها 
الطعم» وببعضها اللون»؛ ثم يُجرى الكلام في المُدرّكات على هذا النهج a‏ لأنه ما 
من محل فيه حياة إلا ولو بني على حدّ ما تُبنى' واحدة من هذه الحواسٌ» لصح أن تدرك به ما تدرك 
بها. وإنما افترقت هذه الحواس في الأحكام التي ذكرها؛؟' لا لشيء يعود إلى اختلاف الحياة بل لفقد 
.البنى. وعلى مل هذا يصح في بعض محال الحياة أن يوجد فيها العلم وغيره من أفعال القلوب» لأجل 
بنية ممخصوصة قد فقدت في سائر محال الحياة. 
1 ورابعها أن الحياة لا بد في ذاتها من أن تختصٌ بصفةء والمُنيى عنها هو صحة الإدراك بهاء فصار ذلك 
من حكم تلك الصفة. وقد ثبت اشتراك الكل في الحكم المُنبى عن صفة الذات» فيجب ثبوت الاشتراك 


١*١‏ كذاء والصحيح على الأرجح: ذكرناها. ٣‏ م بني. 
"؟٠‏ أي أجزاء الحياة. ؛"' أي الساتل. 
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فيها أيضاً. وإذا اشترك الجميع في ذلك» وجب صحة ما قلناه من التمائّل. ولا يمكن أن يقال: «فلو كانت 
صحة الإدراك بها راجعةٌ إلى ذاتهاء لمآ جاز وقوفها على شرط منفصل»» لأنه غير ممتنع في الأحكام الراجعة 
إلى ذوات الأشياء أن تقف على شروط منفصلة» كما نقوله في متافاة السواد البياض"'' لأنها حكم راجع 
إلى ما هر" عليه» وهو" فوقوف على شروط تنفصل"'. وكذلك ما قلناه في الحياة. 

فإن قال: «هلا اختلفت الحياة لتغايّر متعلّقاتها”*': فيجري ذلك مجرى ما تقولونه في اختلاف القُدّر 

َ 

لما تغايرت متعلقاتها؟ وبعد فإذا كان الذي يُدرّك بهذه الحياة لا يصح إدراكه بغيرهاء فقد جرت مجرى 
القدّر. ين هذا أن الألم الموجود في جسم زيد محال من عمرو أن يُدركه بما فيه من الحياة» كما أن 
مقدور أحدهما مُحال أن يقدر الآخر عليه»» قيل له: أما هذا الألم» فلو وُجد على الحدّ الذي يصح من 
عمرو أن يُدركف لأدركه بهذه الحياة. لكن وجوده مُحال على هذا الحدّء على ما بيتاه في باب الآلام'""» 
قصار الامتناع راجعاً إلى وجود الألم» لا إلى إدراكه بالحياة. 

وأما القول بتعلق الحياة» فبعيد لأنها ليست من المعاني المتعلّقة. لَص ۸ أ] مين ذلك أنه إذا لم 
تتت الإشارة إلى أمر تُجعَل متعلقةٌ به قكيف يقال بأنها من المتعلّقات بأغيازها؟ ولا يمكن أن مُجِعَل 
الإدراك متَعلّق الحيات لأنه ليس بمعتى'". ولا أن تُجعَل متعلّقها ذاثٌ المُدرَكء لأنه كان لا يصح وجوذها 
إلا والمدرّك موجود وقد عرقنا وجود الحياة ولايُدرك بها الح لققد المُدرَك. ولو كان هو"" متعلقهاء 
لم يصح وقوف تعلقها على وجوده لأنه؛ لو وُجد الشيء غير متعلّق» لم يصح من بعد أن يتعلق لأن تجدّد 
التعلق في الذوات المتعلقة مُحالء لما كان لا يقف على شروط منفصلة. 

فبهذه""" الجملة يبطل ما سأل عنه ويصح تمائّل الحياة. 


فصل [في صجة إيجاد الله حياتين وأزيد قي محل واحد] 


إذا ثبت تماثّل الحياة» فوجود الأجزاء الكثيرة منها في المحلٌ الواحد صحيح من حيث القدرة بلا 
خلاف. وإنما قال شيوخنا المتقدمون: لا يحسن فعل حياتّين وأزيد في محل واحدةء وجعلوا فعل الزائد 
عيئاً لما اعتقدوا أنه لا تأثير له. وفرقوا بينها وبين القّدَر فإن في زيادتها مزيد أفعال. وقالوا: «فلو وُجد 
جزآن من الحياق مَبِحَت إحداهما لا بعينها». وقالوا مثله في الفناءّين؟'". وهذا قول قال به قاضي القضاة 


“5 م: للبياض. ''" راجع ص٦۱۷‏ . 

“5 أي السواد. ''' انظر صن ۷۰۷-۷۰۰. 
أي مُنافاة السواد البياض. ”"' أي المُدرَك. 

*" انظر ص ٠١9‏ و7١71.‏ ؟*'" م: فهذه. 
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أوَلاً. ثم قال من بعد إنهما جميعا تقبحان» لأن إحداهما تقبح والأخرى لا ت تتميّرز عن القييح» وما لا يتميّز 

عن القبيح جار مجراه ذ في القبح» كما يقال في الفناكين. عدو ناك مر يرا كو 
[م 1۲۹ ب] وجعل لمزيد الحياة فائدةٌ وهو“ " ما يرجع إلى قوّة الإدراك. 

وبيان هذا أنه قد علِمء فيمن أدرك الشيء وله عينان» أن حالته مُفارقة لحال من يُدرك”'” وله عين واحدة» 
لأنه يجد في إحدى حالتيه قَوّةٌ لا يجدها في النحالة الأخرى؛ وهذه القوّة لا يصح أن يرجم بها إلا إلى زيادة 
أجزاء الحياة. ثم لا فرق بين افتراق المحل بها وبين وجودها في محل واحد. فإذا كان وجود الحيائين في 
محلّين يقتضي قرّة الإدراك فكذلك إذا وُجدتا والمحلّ واحد. وعلى هذا يثبت””” في السوادّين» وهما في 
محل واحدء أنه يقتضي من قرّة الإدراك ما يقتضيه لو كانا في محلين. بل إذا كانتا””” والمحل واحدء فيجب أن 
يكون أدخل في قرّة الإدراك. وكذلك ما يحصل من قوّة اللذّة عند كثرة الشهوات» وإن كانت في محال. 

والمنازعة في وجود هذه القوّة متعذرة» كما تتعذر المنازعة في وجود هذه الصفة أصلاً. وصرفها لا 
يمكن إلى زيادة تناع الى لأنه» إذا كان يجب بزيادة الشعاع 7 الإدراك - مع أنه من تمام الحاسّق لا 
أن" الإدراك موقوف عليه - فبأن تجب قَرّنُّه بزيادة ما هو الأصل في الإدزاك أولى. 

وليس لأحد أن يُجري زياذتها مجرى زيادة أجزاء الإرادات في كون الكلام خبراء فكما لا تأثير لها" 
فكذلك في الحياة» لأن الخبر مما لا يصح وقوع التزايّد فيه» وقد ثبت""" أن الإدراك تظهر فيه القوّة والتزايّده 
فصحح""" بوت التزايّد في الحياة. وهكذا يُجرى الجواب إذا سألوا عن سكون النقس أنه لا يتزايد عند 
تزايّد العلوم» لأن هذا الحكم لا يدخله التزايّد, والإدراك بخلافه. وكذلك في امتناع تزايّد القُبيح عند تزايّد 
وجوهه» لأن القبح يمتنع فيه التزايّد أصلاً دون الإدراك. 


قصل "' [آخر في صحة وجود الكثير من أجزاء الحياة في محل واحد] 

واعلم أنه لا تقع شبهة في أن زيادة أجزاء الحياة تقتضي زيادةٌ في صفة الحي, لأن العلل الكثيرة لا 
تجتمع على إيجاب صفة واحدة. NE E‏ فى تروت اللرايد ع سك دم E‏ را الايد 
من أنفسنا قوّة الإدراك؛ وأنها لا ر تصرف إلا إلى كثرة أجزاء المحياة. فيجب أن يصح القول بوجود الكثير 


منها وإن كان المحل واحداً. 

*'' كذا. ''' انظر ص67"”5. 
م يُدركه. "٠١‏ م: بينًا. 

"'' م: ثبت *'' م: فيصح. 

4" آي الحياتان. ولعل الصحيح: كاناء أي السوادان. 0 
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فصل [في أنه قد يمتنع وجود حياتّين في محل واحد] 

قال رحمه الله: 

وقد يمتنع» مع تماثّل الحياتين» وجودهما في محل واحد. فإن الله تعالى لو وصل زيداً بعمرو» لكان 
موضع الاتصال منهما لا يصح وجود حياتهما“"" فيه» وإنما يصح وجود حياة أحدهما لأنه» إذا وُجدبت 
حياتاهماء لكان إذا وّجدت هناك قدرة لا تكون بأن تصير قدرةٌ لأحدهما أولى من الآخرء لأنها تكون 
موجودة في محل فيه حياة كل واحد منهماء قيجب كونها قدرةً لهما. ولو كان كذلكء لأذى إلى جواز 
مقدور واحد بين قادرّين. وعلى مثل هذه الطريقة يُجرى الكلام في غير القدرة من المعاني التي تكسب 
الجملة صفةٌ. وإن شعت أنهيت الدلالة إلى 7٠"‏ أن هده الحياة"'" صح إرادة الشيء والأخرى تصححح 
كراهته» وكذلك في العلم والجهل- وهذا يقتضي تصحيحها لأمرّين ضدَّين» وقد عرف فساده. 

فأما الحيان» لو صل أحدهما بالآخرء لم يصح تألم أحدهما بما يوجد في ضاخبه لأن هذا يجري 
مجرى شدّهما بحبل» وبذلك لا يصيران حيّآ واخداً"'". وكذلك الحال في اللذة. وكانت العلّة أن محل 
حياة أحدهما غير محل حياة الآخر» ولا يصح في الحيّ أن يدرك إلا يمحل" حياته فيه إذا كان الكلام 
في الألم واللدّة"'”. 


فصل [في أن حياة أحد الحيّين لا يصح أن تكون حياةً للآخر]. 

قال رحمه الله: [م ٠۳١‏ أ] 

ومما يتصل بهذه الجملة أن حياة أحد الحيّين لا يصح إلا أن تكون حياةً له دون أن تكون حياةً لغيره» 
كما لا يصح فيما حل هذا المحل أن يحل سواه'"". وأحد الحيَّين إذا كان غير الآخر» فقد صار أحد المحلين 
غير الآخرء فلو جاز وجود حياة هذا الحيّ في غيره: لكان فيه تجويز أن ما وّجد في محل يصح وجوده في 
محل آخر» وهذا مما قد بطل. 

وبعد فلو جاز في هذه الجياة أن تكون حياةً لهماء لكان الذي يمنع من ثبوت الحكم بينهما هو البينونة 
التي بين الحتّين» فيجب - إذا زالت فرصل أحدهما بصاحبه؛ ووّجدت هذه الحياة - [ص ۸۳ ب] أن 


“" كذاء والصحيح على الأرجح: حياتيهما. 21 ص “¬ ب. 
"١‏ ص؛ على. 5 انظر ص ۱۷۱. 
1" ص: - الحياة. ''' انظر ص .175-1١98‏ 
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تكون حياة لهماء وهذا يدي إلى ما تقدّم من وجود قدرة تكون قدرةٌ لهماء فيقتضي مقدوراً واحداً بين 
قادرّين. وليس لأحد أن يقول: «إن موضع الوصل لا يصح وجرد حياة فيه لهما''"؛ لأن الشرط أن يكون 
المحل مستبدّاً بأحد الحبّين» فإذا فقد هذا الشرط» بطل ما قلتم»» وذلك لأنه لا دلالة تقتضي ثبوت هذا 
الشرط فيجب» إن جاز ما قالوه من كون الحياة الواحدة حياةً لهماء أن يلزم ما ذكرنا. 

ويعد فلو جاز كونها حياةً لهماء لم يصح اختصاصها بأحدهما دون الآخر إلا لمعنی» لأن ما عداه من 
الأقسام لا يمكن ذكره لما قد عرفنا أن الذي تحتاج الحياة إليه موجود في كل واحد من الحيّين. Iji‏ 
وجب أن تختص بأحد الحتين لمعنىء وليس"" هاهنا ما يمكن الإشارة إليه فيقال إنه يؤثر في اختصاص 
الحياة بأحدهماء وعلى أن القول في ذلك المعنى كالقول في الحياة» فوجب صحة ما قذمناه. 

وهو الذي اختاره أبو هاشم رحمه الله وإن كان كلامه قد اختلف في إرادة أحد الحبّين هل يصح 
كونها إرادةً للحي الآخر. فأما أبو علي رحمه الله فقد أجاز ذلك في الحياة» حتى قال في اليد المقطوعة 
إنها إذا بيت بنية سمكةء يصح أن يبقى ما فيها من الخياة فتحيا بها السمكة بعد أن كانت حياة لغيرها. وقد 
قال الشيخ أبو عبد الله رخمه الله في إبطال هذا المذهب: «لوجبء إذا خلق الله تعالى زيداً على صورة 
عمرو بحيث لا يغادره؟؟” بشي وخلق فيه الحياة التي هي حياة عمروء لا يكون بأن يكون زيداً أولى من 
أن يكون عمرا فيرتفع التغايّر بين الأحياء؛ وذلك مُّحال*''. ويوشك أن يكون إنما قال" ذلك بناءً على 
قوله في الإعادة؛ وإن التمييز بين الأحياء يقع بالحياةء ولهذا أوجب إعادتها"''2. 


فصا 54 [في صحهة ة أن ايتصير د بعض الحيوانات غذاءً لغيره وزيادة في أبعاضه] 


قال رحمه الله" 

قد يجوز في بعض الحيوانات أن يصير غذاءً لحي آخر وزيادةٌ في أبعاضه» ويحيا بما كان فيه من الحياة. 
لكنها لا تؤثّر في ثبوت الحياة التي لا بدّ متها في كونه حا كما لا تؤثّر هذه الأجزاء في الجملة التي لا بد 
منها في كونه حياً. والكلام الذي تقدّم هو قيما يُعَدٌ يعد أصلاً في هذا الباب» على ما جوّزه أبو علي رحمه الله 
في حياة اليد المقطوعة أن تحيا بها السمكة لو'" بيت على صورتها. ومحكي عن أبي محمد البزّاز أنه منع 
من صحة أن يصير الحيوان غذَاءً لغيره وزيادةٌ في أجزائه. ولا أعرف له في ذلك وجهاً. 


'؟؟ م: فيه تكون حیاتهما. *'" أي أبو هاشم. 
''' م: وإذا. ۷ انظر صن ”177 
TY‏ م فليس. TYA‏ م نک 
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فصل [في أنه لا بد في الحيّ متا من أجزاء وبنية لا يجوز فيها التبدّل والتغيّر] 

قال رسحمه الله: 

اعلم أنه لا بذ في الحيّ منا من أجزاء مخصوصة لبتم كونه حياء ولا يصح وقوع التبدّل والتغايّر قيها على 
الأوقات» خلافاً لما جرى في كلام الشيخ أبي عبد الله رحمه اللهء لن تجويز ذلك يقدح في سلامة العلم 
بأن هذا الحيّ هو الأوّل الذي أحسنن أو أساء أو أذنب أو اعتذر» فلا يثبت حُسن الذمٌ والمدح وغيرهما من 
الأحكام. وهذا حكم ثابت في حال البقاء وحال الإعادة جميعاً. وما يُحكى عنه في '' أنه لا تجب إعادة 
هذه الأجزاء بعينهاء وإنما الواجب إعادة ما لا يكون عند وجوده إلا زيداً أو إعادة حياته"". [م ١1١‏ ب] 
وريّما ثبت" على هذا الأصل» وإن كان يمكته أن يقول: «إنّي بالسمع أمنع من إعادة غير ذلكا. وقد 
يقول: «إنما أجرز التبدّل على ضرب من التدريج» وعندي أن حال الفناء مع الإعادة يجري مجرى حالّين 
متصلين» ولا" يجوز أن يكون المُعاد غير مَن أفني». 

وكما لا بدٌ من أجزاء مخصوصة على ما ذكرناه» فكذلك لا بذ له من بنية مخصوصة لا يبقى.حيّاً مغ 
غيرهاء وإن جاز التغيّر فيما لا يقدح زواله في كون الجملة حيّة. فعلى هذا يصح وقوع المسخ في المحيوانات» 
لأن التغيّر لا يرد على ما يكون تغييره*"" مُبطلاً لحيائه. وعلى مثل هذا يصح في المَلّك أن يُشَاهَد بصورة 
التاس» لأن ما قد حصل من التغبير لا يُخرجه من أن يكون هو الخ الذي كان. ات 
هذا الوجه لأنه» متى خرج الحيّ عن هذه البنية المخصوصة» بطلت حياته. ولهدا لا يجوز ما حكي عن 
ا SS‏ في بنية القيل» > حتى تصير الذرّة كالفيل وهي الحيّ الأوّل. وغير ممتنعء 
وإن كانت الحياة بجتسا جتساً واحداء أن يختلف شرط وجودها كما اختلقت'' في إرادتنا وإرادته تعالى» وإن 
كانا"”” من جنس واجد على بعض الوجوى إذا اتحد المتعلّق"". 

ولیس حال ما منعنا منه کحال ما تُُجوّزه من کون الحيّ صغيراً ثم يكبرء ومهزولاً ثم یسمن» لأن هذه 
الزيادات لم" تقدح في حال تلك البئية التي لا بذ متهاء وصار وجودها كعدمها في إثبات العلم بالحيّ 
الأول. والذي منعنا مته قادح فيه على ما تقدّم. 


" كذاء ولعل الصواب: - في. “"' كذاء والصحيح على الأرجح: اختلف» أي شرط 

”'" انظر ص 117 الوجود. 

** أي وقوع التبدّل د في أجزاء الحيّ. م: كانت. والصحيح على الأرجح: كانتاء أي هاتان 
م : قلا. الورادتان. 
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فصل [في أن البدل صحيح في الحياة التي يحيا بها الحيّ] 

قال رحمه الله: 

وليس حال الحياة التي يصح أن يحيا بها زيد حال ما ذكرئاه من الأجزاء والبنية المخصوصة»ء بل الذي 
يصح أن يحيا به زيد غير محصور بعدد» كما لا تنحصر الألوان والأكوان بعدد. وإذا'؟” كان القادر عليه 
قادراً لذاته» لم ينته-حاله إلى وقت إلا ويصح منه أن يزيد في المحل من هذه المعاني. وعلى هذا يصح أن 
تزداد حياته في حال البقاء حتى لا يقف وجودها على حد. وفارق حال القدرة التي تفتقر إلى بنى زائدة. 

وإذا ثبت أن الكل يكون حياةً لزيد أو يصح كونه حياةً لزيد» فاليدل في أجزاء حياته صحيح. ثم لا 
يخرج الحيّ من أن يكون هو الأوّل. وعلى مثل هذه الطريقة جوّزنا حال الإعادة أن يعود إلى الحيّ منا 
غير الحياة التي كان حيّاً بها'*' لا هي بعينهاء ما دامت حياةٌ كان يصح كونها حياةً له"“". 


فصل [في أن الله هو المختص بالقدرة على الحيات وأنها حادئة من جهته ابتداءً من غير سبب] 


قال رخمه الله: 

اعلم أن وجود الحياة هو بالحدوث من جهة الله تعالى ابتداءً [ص ۸٤‏ أ] من غير سبب» وهو جل وعز 
المختصٌ”*" بالقدرة عليها. ويُستدل على ذلك بما يع الأجناس التي يستبدٌ تعالى بالقدرة عليهاء وهي - 
الطريقة المحكيّة عن الشيخ أبي عبد الله؛؟". 

وريّما استّدل بوجه آخر» وهو أن القادر بقدرة لا يفعل بها إلا على وجه المباشرة أو التوليد“". وعلى 
الوجهّين جميعاً فقد كان يصح”*؟ إيجاد الحياة منا إذا دعا إليها الداعي» ولو لم يكن إلا للمخبرة'*' فقط 
لكفى. وإذا فعلناها في أبعاضناء وجب أن نجد قوّةٌ في الإدراك لأنَا قد بنا أن لزيادتها تأثيراً في قوَة 
الإدراك*؛"؛ وقد عرفنا خلاف ذلك. هذا إن فعلناها ابتداءً أو بسبب في محل القدرة. وإن كان بأمر يتعدٌّى 
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محلهاء وجب صحة أن نفعلها في الغير إذا تكاملت فيه شروط صحة الحياة» دون الميّت الذي يقع النزاع 


'"*" م: فإذاء **" م: التولد. 

'*' م: التي كانت حياتها. '4؟ لو قدرنا على الحياة. 
*؟" انظر ص 17190-1737, '؟" م: إلا التجربة. 

"أ" م: وهو المختصٌ جل وعز. 44" راجع ص ۳۷۷ و 8986 
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و ع کا ا وا انعا جنا تعد ر وف لاله مد إذا 
ينبت على أن لزيادة الحياة تأثيراً في الإدراك. فإن [م ٠١١‏ أ] لم تُبِنَ على ذلك» ضعفت. 

فأما أبو هاشم رحمه الله؛ ققد استدل في الجامع على أنها غيز.مقدورة لنا آنا الو قدرنا عليهاء لقدرنا 
على الموت المُضاد لهاء لأن من حقيقة القادر أن يقدر على الشيء'”' وعلى جنس ضده إذا كان له ضد. 
ولو كان كذلك» لصح منا أن تفعل الموت في أنفسنا أو في غيرتا. فإن:الدواعي قد تدعو”*' إلى ذلك عندما 
يدهم المرء الخوف العظيم أو تلحقه المضارٌ التي يضعف عن احتمالها. فأما في غيره قالأمر بِيّن. فإذا 
لم يقدر على الموت» لم يقدر على الحياة أيضاً» . وهذه الطريقة مبنيّة على ثبوت الموت معنىئ وعلى آنه 
E aS‏ وفي أصل ثبوته معنئ نظر» وفي ثبوته أيضاً مُضادَاً لها توف أو قطع على 

خلافه'"!. فكيف تُسلَّم هذه الطريقة؟ 

وقد قيل إن على مذهب أبي هاشم في كون الحياة مُضمَّنة بالشهوة أو التفار» «يجب» إن قدرنا عليهاء أن 
نقدر على ما هي مُضمّنة به» على مثل ما نقوله في الجوهر والكون» فإن من يقدر على الجوهر يقدر على 
الكون؟*"2. إلا أن هذه الطريقة مبنية على مذهب قد أيطلناه**". وبعد فلم يقدر القديم تعالى على الكون 
درت على ارقن ون کان وجرد و د ب ت جل أصلاويل الحلة غير ذللك. 

وأحد ما قيل فيه آن اكوننا قادزين لا يثبت من دون الحياة» فكيف يؤر فيما لا يثبت هو من دونه» بل 
يحتاج في حصوله إليه؟». إلا أن لقائل أن يقول: إن لا أجعل الحياة التي لا يثيت أحدنا حا من دونها 
در لم ازانها انر إن يف فادرا نوسن كاذ موه الله قلا ينها وا لفقو ل جل 
علق الحا وله اشا أن يقرل: "إن ذلك باطل بالينية التي تحتاج الحياة إليهاء قإن أحدنا قادر على ذلك 
الجتس» وإن افتقرت الحياة إليها"*'. فكذلك “" حال الحياق وإن افتقر إليها كونه قادرا». 

واستدلٌ بعضهم على ذلك ب«أنها من أصول التِكم 1 لأجلها تلز العيادة. فإن كانت مقدورة لغير 
الله تعالى» لم يصح كونها معدودةٌ في أصول النعم». لكنه يُعَدَ أصلاً في انعم ما لا يتم عَم كونه حيّاً في 
الابتداء من دوته. وأما الزيادات فهي» oh‏ > فلا تقدح في كون الحياة الأولى 
أصلاً في النعَم. وبعد فإنما تثبت الحياة من أصول النم التي بها تُستحقٌ العبادة إذا ثبت أنها غير مقدورة 


4 من: - صسحة. **" راجع ص ۳۹۱-۳۸۹. 
'*5 انظر ص ۳۷۷. “*' ص: -كان. 

م: من بحقيقة القادر على الشيء أن يقدر عليه. ۷ كزا. 

'*" م: تقوى. مرخ به 

٣‏ انظر ص 805-5٠0‏ **" کذا. 
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إلا لله عز وجل'". فإن جُوّز كونها مقدورةٌ لغيره» لم يثبت لها هذا الحكمء فصار المستدل بذلك مستدلاً 
بالفرع على الأصل. فالمعتمّد هو ما تقدّم. 

قأما حدوثها ابتداء فلأن الإشارة إلى أمر يُولّدها متعذرة. وإذا لم توجد إلا مع أمور كثيرة» فإن جعلناها 
سبباً في وجودهاء أڈى إلى اشتراك الأسباب الكثيرة قي توليد مسبب واحد. على أن هذه الأمور مما تحتاج 
الحياة في وجودها إلى وجود الكلء فكيف تُجِعَل؟ مُولّدةٌ لهاء مع أن ما يحتاج إلى غيره لا يكون مسا 
عنه» ولا ما هو مسيّب لغيره محتاجاً إليه أصلاً؟ ولا يبطل هذا بالتأليف» فإنه غير محتاج إلى المجاورة» 
وإنما يحتاج إلى تجاؤر المحلّينَ"”" حتى لو تجاورا من دون معنى لكفى» فلا يكون لأحد أن يقول: افقد 
احتاج إلى أمر هو سبب له٤.‏ 

فإن زعم زاعم أن الذي يُولّدها هو العفونة» على ما يقوله بعض الأطتاء. فذلك قول بعيد لأن العفونة 
لا تتكامل إلا بمعان كثيرة؛ فكيف يصح اجتماعها في توليد الحياة؟ 

فإن قيل بأن الحرارة تولدهاء فهي ثابتة فيما لا حياة فيه» وتثبت الحياة مع البرودة. وعلى هذه الطريقة 
تثبت الحرارة في المختوق» وحياته باطلة. 

فصح أن حدوثها من جهة الله تعالى ابتداءً. 


فصل [في أن الحياة باقية] 


قال رحمه الله: 

اعلم أن الحياة من المعاني الباقية. والطريق في بقائها مثل ما قلنا“"" في بقاء اللون"" وغيرهء لأنها 
على طريقة واحدة لا تخرج عن الوجود من دون ضد في الحقيقة إن كان» أو ما يجري مجرى الضِدّء وهو 
التفريق الذي يُضاد ما تحتاج الحياة إليه من البنية؛ م ١‏ ب] فإذا وجد ذلك انتفت على وجه لولا طروءه 
لوجب دوام الوجود بهاء وهذا أمارة كونها باقيةً. وبعد فكونه حيّآ أصل في صحة تعاقب المتضادّات علي 
فلا بدّ من دوامه واستمراره» على ما يُعلّم من تيز الجوهر أنه» لما [ص 84 ب] كان هذا وصفهء وجب 
استمراره. وإذا كان كذلك» وجب أن تبقى الحياة ليصح ما قلناه. 

قأما استدلال أبي هاشم رحمه الله على بقاتها ببقاء القدرة وحاجتها إلى الحياة فأولى أن تبقى» فلقائل 
أن يقول: «إنها لا تحتاج إلى حياة بعينهاء لا في حال حدوثها ولا في حال بقائهاء بل تحتاج إلى حياة ما 


E‏ 3 تعالى. 5 ۴ كلناه. 
لذن أي هذه الامو 8 ص: الكون. 


"'' انظر ص 767 و ۲۹۸. 
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فالبعض يخلف البعض: وتبقى القدرة باقيةٌ كبقاء التأليف؛ وإن كانت المجاورة قد تزول وتخلفها مجاورة 
أخرى». إن قال": «إنه'"؟ لا يختاج إلى المجاورة وإنما يحتاج إلى التجارّرة» قيل: قد يتجدد التجاوّر 
والتأليف باق بحاله» فلا فرق بين حاجته إلى معان تتجدد وبين حاجته إلى صقات تنجدد. فإذا جاز هذا 
في التأليق» جاز مثله في القدرة والحياة.. 

١‏ وليس هذا مثل ما نقوله في الحال ومحلّه وحاجة أحدهما إلى الآخرء حتى يقال: «إذا""" كان» لو لم 
يبق المحل» لم يصح أن يوجد فيه ما يبقى لحاجة أحدهما إلى الآخرء فكذلك في منألتناك. لأن حاجة 
الشيء إلى محله تتعيّن؛ والقدرة لم تثبت حاجتها إلى حياة بعينها. ولهذا صح أن يعتقد معتقد تجدٌّد الوجود 
على الجوهر وبقاء ما يوجد فيه» على ما يقوله النظام“"". وليس حال ذلك كحال المعلول والعلّة» لأن 
العلّة مُوجية قلهذاء إذا زالت» زال معلولها. وليس كذلك الحياة. فأما حخاجة المسيب إلى السبب وتجدّده 
اه :"كيو لان التدائكة ر و والحاجة في القدرة غير متعيّنة بحياة 
مخصوصة. فقد بطل الاعتماد على هذه الطريقة» والمعتمّد ما تقدّم. 


فصل [في إعادتها] 


إذا بت بِقَاؤْها وكانت مما يفعله الله تعالى ابتداءٌ» قيجب أن يجري حالها فى بجواز إعادتها مجرى ما 
قلناه في الجوهر وغيره. وأما وجوب إعادتهاء فالقول فيه قد مضى في باب الجواهر'"". 


فصل [في أحكام الحياة» نعاض فى كزتها تما راو البعم] 


قال رحمه الله: 
اعلم أن من أحكام الحياة آن تقف صسة المنافع والمغسارّ عليهاء كما تقف صحة الإدراك فينا عليهاء 
وتصير بها الجملة" كالشيء الواحد. 
1 م فان قيل. 84 م بتجدده. 
”"" أي التأليف. م: إنها. 1*7 راع عن ا ا 
A‏ م فإذاء 5 م الجمّل. 
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ويمتنعم وجود جزء منها ويحتاج بعضها إلى بحض» وإن كان محل المحتاج والمحتاج إليه متغايراً. 
ويمانع الشيء منها مثله» على ما قلناه في موضع الاتصال من حكين""٠‏ لأنه ليس يصح وجودهما“" في 
ذلك المحل» ويصح وجود كل واحد""" منهما في محل هو بعض لحي مخصوص» فصارتا مع تماتلهما 
مستحيل وجودهما في محل واحد. وهو على التقيض مما ذكرنا في الكون. لأنه لا يوجد والوقت واحد 
إلا في محل واحدء وفي محال على البدل في أوقات“" 

.وتحتاج إلى أمور حكمها حكم"”” مقصور على المحلٌ» وإذا أوجبت الصفةً للجملة فلها تأثير في 
المحل كما أن لها في الجملة تأثيراً. 

ا ا فيه و ی ومن وله ی ار اک رهی ار ا 

فبهذه الأحكام أو بأكثرها تبين الحياة. وقد عضن القول في تفاصيل هذه الجملةء إلا في مسائل. 

منها وقوف صحة المنافع والمضارٌ عليهاء وهذا بيّن. فإنه لولاهاء لم يكن ليصح أن يدرك المرء ما 
يشتهيه أو ينفر طبعه عنه» وبهذا يعرف ثبوت المنافع والمضارٌ. 

ومنها وقوعها نعمةٌ وغير نعمة» لأنه إذا قصد تعالى بإيجادها وجه الإحسان والإنعام؛ فهي نعمة؛ ولا 
ا . وهذا سبيل ما يوجده الله تعالى في دار الدنيا. فأما ما يقعله في الآخرة 
في الكقّار والقُسَاقء فالغرض [م ٠۳۲‏ أ]به الإضرار وهو استيقاء ء الغقاب عليه ولا يتح ذلك إلا بإيجاد 
الحياة فيهمء فصار فعلها حساً لأنه لا يتم الحسن دو 

فأما”” كونها من أصول النعّم» فظاهر لأن الغرض من ذلك أن عند مجموع أمور يستحقٌ"”” غاية 
الشكر التي هي" العبادة. ومعلوم أنه لا يحسن تكليف العبد العبادة إلا وهو عاقل'*' مُميّز مشته قاد 
تإذاقدي ع هن الأرضاف ر ما قم اليه قثبت أنها من أصول النعّم. وإذا قلنا في الشيء إنه من 
أصول الْنِعّم» فإنما نعني به أنه مستقل بتفسه في كونه نعمةء كالحياة والقدرة والشهوة. وما هو من الفروع» 
فهو کنیل المشتهى؛ لأنه يتبع كونه مشتهياً لما كان من حكمه. 

فأما كونها أولى نكّمه؛ فالمّراد في المرتبة لا فى الوجود. فإن الانتفاع بالأمور التي ينتفع بها متعذر إلا 
بها ومعهاء لأن””*” الانتفاع موقوف على الإدراك والإدراك موقوف عليهاء وإن احتيج إلى غيرها لكنها 
الأصل. ويُبيّن هذا أن ضحة الانتفاع تقتضي جملة تصح عليها المنافع والمضارٌء ولا يتم ذلك إلا يالحياة. 


*"' راجح ص 597. “"" م: وأما. 

“" أي الحياتين. *" أي المتعم بها وهو الله. 
*'" كذاء والصحييح: واحدةء أي المحياة. 4" ص: الذي هو. 

''” راجع ص ۲۹۹. '4" ص في الهامش: + حيّ. 
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فأما الشهوة فإنها مترتبة على الحياة فكيف تُجِعَل أولاها"*": وإن كنا نعلم أنه لا تتكامل الحياة في كونها 
تعمةً إلا مع غيرها؟ 

والذي قدّمناه بطل أن تُجعّل نفس الح وخلق البنية أولى مه“ لأنا إنما نتكلم في أؤلى انعم 
عندما تبت صحة الانتفاع» وهذا يقتضي تقدَّم الأمور التي ذكروها. وبعد قالتعمة تقتضي أن تكون غيراً 
لمم عليه والأجزاء هي لمتكم عليه فكيف يُجعَل خلقها أُولى اليقم؟ وهال ]تقول لقان اها اور 
النِعَم على الحيّ منا؟» يقتضي أن لا تدخل تحته نفس بنيته» وإنما يُريد ما زاد على ذلك 

ولا يجب أن يُضاف إلى ذكر الحياة الوجه الذي صارت منه نعمةء لأن السائل لا يسأل عن أولى العم 
إلا وقد عرفها وعرف كونها تعمةء وإن كان يذكر الوجه للكشف. 

فهذه جملة ما يُذكر في أحكامها. 


فصل [في أن الحياة ليس لها ضدً] 

قال.رحمه الله: 

اعلم أن الحياة من المعاني التي لا [ص ۸٠١‏ ] ضِدّ لها. وقد تنتفي عند أمورء فلا يجري بينه**' وبينها 
تضادٌ بل هتاك علّل أخر. 

وزواله** عند القتل هو لأأن القتل يرجح به إلى زوال البنية التي يُحتاج إليها في الحياة» فإذا زالت بالتفريق 
بطلت الحياة لفقد ما تحتاج هي في الوجود إليه. ولا شبهة في أنه لا يجري بين التفريق وبينها تضات: لأن 
التفريق يُضَادٌ المجاورة وهي مُخالفة للحياة» ولا يصح في الشيء الواحد مُضادته لأمرّين مختلقين. وبعد 
فحكم التفريق مقصور على المحلٌ» فكيف يُضَادٌ الحياة وحكمُها راجع إلى الجملة؟ وكان يجب صحة 
وجوده”*" مع كل ما تحتاج إليه الحياة في الوجودء لأن هذا حال الضدّين. وكان يجب أن يوجب صفةٌ 
مُعاكسةً للصفة المُوجَية غن النحياة. فقد بطل ثبوت تضادٌ يبنها وبين التفريق» وصح أن زوالها عنده هو 
للعلة التي ذكرتاها. 

وقد تزول الحياة عند الخنق» وتأثيره هو تفريق بتية الحيّ كما أن تأثير القتل هو فيما ذكرنا. وليس يجب 
في كل ما زال عنده غیره أن يُقضى بأنه ضدّه. وضع آذ يقال فمن بلعل ميوت إلى زر ال اة 
«قاتل» شرعأء وراد به أن حكمه في باب الود وغيره حكم من لو فعل ما تزول به حياته. 


** أي النعم. ”*" كذا أيضاًء والصجيح: وزوالها. 
Af‏ م النحم. 18 أي التفريق. 
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الكلام في ألياة 8 2٠06‏ 


وقد تزول الحياة أيضاً عند البرد الشديد» لأنه يؤثّر في بنية الحيّ بالتفريق. والأجزاء الباردة للطافتها 
جاور" محال حياته» داخلها وتُفرّقها وتزول الحياة عندها. وتزول بالحرّ الشديد على مثل ما تزول 
بالإحراق بالنار» لأن النازية تبر في التفريق. 

فأما زوالها بالآلام العظيمة» فهو لتَولّدها عن الوهي فيصير مؤثراً في محال حياته بالتفريق؟*' للينى التي 
لا بدّ منها. ولهذا لو قدّرنا/نفراد الألم عن الوهيء لم تبطل الحياة به. ومحكي عن بعضهم أن الألم إذا كثر 
كثرةٌ مخصوصة لم تبق معه الحياة» وكذلك في الأصوات الهائلة'"'. والصحيح أن المؤثّر هو ما يفترق 
بهذه الأمور» فأما مجرّد الألم والصوت فلا يؤثْر. وبين هذا أن بثبات الحياة يصح إدراك الألم وإدراك 
الصوت» فكيف 1م ١75‏ ب] يوتّران""" في زوالهاء والحيّ لا يُدركهما إلا بها؟ 

فأما الهدّة وال جة"" وما شاكلهما من الأصوات العظيمةء فغير ممتنع أن تزدحم على الصماخ أجزاءٌ 
ناقذةً إلى الدماغ فتُصاك وتؤثّر في زوال الينية المفتقّر إليها. وعلى هذه الطريقة تختلف أحوال الناس في 
الموت بالفزع على مثل اختلافهم في الموت بالجراحات. ولولا أن الأمر كما قلناه» لم يفترق الحال بين 
قليل الألم والصوت وبين كثيرهما. 

وقد محكي عن الأوائل أنهم قالوا في الفرح والسرور والملاذ مثل ذلكء وهكذا قالواة في الغا وزعهوا 
أن هذه الأمور مُعلّقة على انبساط القلب وانقباضه» والقلب لا يحتمل”” من هذه الأمور إلا َدْرا مُقدّراً. 
وهذه إحالة على ما لا يُعقّل. وعلى أن المرجع بما أشاروا إليه هو إلى الاعتقادات والعلوم وليس لها تأثير 
في بنية القلب» سواءً كثرت أو ق قلت. ولهذا تكثر علوم الأنبياء عليهم السلام» ولا تقتضي زوال حياتهم. 

وی عن ان على ره القن مش ا اني اما اا اه :ولك کر 
أن ما في الجماد من المعاني مُضادٌ لما تحتاج الحياة إليه في الوجود» لا أن هناك معني يُضَادٌ الحياة. 


فصل [في أن الموت ليس بمعنى يُضاد الحياة] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن الذي يشتبه الحال فيه في مُضادته للحياة؛؟” هو الموت. وقد اختّلف أوّلاً في إثباته معني» 
ومتى لم ينبت معنى» لم يصح أن تترتب عليه مُضادته للحياة. وهذا هو الصحيح عندنا. وذهب أبو علي 


يدل 3 تر مجاورة. 5 3 والضجيجة 
4 ا الأ ان 8 
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إلى أنه ا الحياةء وهو مذهب أبي القاسم*"'. إلى هذا ذهب أبو هاشم أُوّلاًء ثم توف في إثباته 
معنىّ. والأقوى 

ا لأنه إذا كان الإدراك لا حظ له في تناوله إِيّا فلا بد من أن بجت بحكم 
صادر عنه» وإلا أدى إلى الجهالات. ولا يمكن الإشارة إلى حكم مُوجَب عن الموت» فيجب تفيه. لأنهء 
إن جُعل حكمه زوال الحياة به» فمعلوم أن الحياة وغيرها من الأعراض» كما يصح انتفاؤها بد فقد 
صح انتفاؤها بفقد ما تحتاج إليه في وجودها. فلم لا يجوز أن تكون الحياة إذا انتفت» فلهذا الوجه لا 
لطريان معنى؟ ولا يمكن أن يُدَعى ثبوتٌ كل ما تتحتاج إليه في الوجود وانتفاؤها فيقال «لا بد من ضدّهء 
لأن ذلك مما لا يُعلم بل يجوز خلافه. وإن جُعل .حكمه إخراج المحل عن صحة وجود الحياة فيه؛ فذلك 
يتم بالتفريق والإبانة التي تجري مجرى الضدٌ لما تحتاج إليه في الوجود. فإذا صحت هذه الجملةء وعدم 
إلى إثباته طريقٌء وجب تفيه» دون أن يقال: اهلا توقفتم وجوّزتمء على ما فعله أبو هاشم؟»: 

وبعد فلو ثيت"*' معنئّ» لم يخرج من وجهّين: فإمًا أن يُضادَ الحياق وإمًا أن لا يُضَادّها. فإن لم يجر 
ينهما تضا5 فقد صار ضدّا لما تحتاج الحياة في الوجود إليهء وهذا مما يتم بأمور معقولة» ف فلا يُحتاج إلى 
إثبات أمر آخر. وإن جرى بينهما التضاد وجب أن يقتضي صفة للجملة بالعكس مما توجبه الحياة» وأن 
يحتاج في الوجود إلى ما تحتاج الحياة إليه. ومعلوم أنه لو ثبت معنّ» لم يصح وجوده في الجملة التي 
يصح وجود الحياة فيهاء بل كان مُبطلاً لها. فبهذّين الدليلّينَ نعلم أنه ليس بمعنى. 

نأما الاختجاج لقول أبي علي وخب الله قيقع بوخوة. 

منها قوله تعالى # الذي حل المَرْتَ ك وَالِحَيَاةَ © [1۷/ 1۲ء وأنه وصفه بالخلق وقايل بينه وبين الحياة. 
وعندنا أن الأجناس لا يصح إثباتها معا وإنما تنيت أحكامها من جهة السمع» لما كان من حقّ كل ذات 
أن يتمتز عند وجوده بأمر يصير طريقاً إليه. قهذه الآية إذا. أمكن حملها على ضرب من التأويل مُوافق 
للدليل العقلي» فهو الواجب» والمّراد ما عنده تنتفي الحياة إذا مات الإنسان حتف أنفهء لا عند قتل وخنق 
وما شاكلهما. [م ۱۳۳ أ] 

ومنها أن «البقاء إذا صح على [ص 85 ب] الحياةء لم يجز زوالها إلا بضِدّ». وهذا بعيدء فإن الباقي 
يكون في انتفائه طريقان» أحدهما الضد» والثاني ما يجري مجراه. فإذا عدم ما تفتقر في الوجود إليه؛ انتفت 
كانتفائها لو كان لها ضد. ا 

ومنها أن «اليد المقطوعة يصح أن تبنى بنية سمكة» فتصير حياتها حياة السمكة*"". ولا تنتفي مع أن 
التفريق حاصل بالقطع. فليس إلا أن زوالها يقف على ضدٌ». ويقرب من هذا أن يقال: «إن العضو المقطوع 


٣‏ ره 


يه راجع المسائل A To‏ أي الموت. 
1۹1 م وقۆى. ۲۹A‏ انظر ص ٩۷‏ 


الكلام في الحا 2 


يصح أن يتصل بعضو آخر من بدن هذا الحيّء إِمَا من موضع القطع أو من طرف العضو. فإذا بقيت فيها؟*” 
الحياةء فلا بد في انتفائها من ضدّء فإن بالقطع لا تزول الحياة». واعلم أن الوجه الأوّل مينيّ على مذهب 
قد أفسدنأه» وهو أن حياة أحد الحتّين يصح أن تكون حياةً لغيره. وإن كان لو صح ذلك الأصل» لكانت 
اليد عند القطع والانفصال لا بد من زوال الحياة عنهاء لأنها''' تتردد بين صحة يقترن بها الوجوب» أو 
نفي صحة تُضامّها الاستحالة. وإذا صح أن تبقى وجب» وذلك إذا لم يقع الفصل. وإذا لم يصح استحال» 
وذلك عند وجود الفصل. وكدلك نقول''' في الوجه الآخرء لأن اليد عند القطع تزول عنها الحياة ويستحيل 
وجودهاء فكيف يقال بوجود الاتّصال بينها وبين عضو آخر؟ 

ومنها أن يقال: #لولا أن الموت مغنىء لكان عند إبانة الرأس لا تزول الحياة عن سائر الأعضاء"'" لأن 
القتل غير حال فيها أجمع. وانتفاؤها عن الأبعاض كلها هو لطروء ضدٌّ». والجواب أنها إنما تنتفي لأن من 
حقٌ الحياة أن يتعلق بعضها ببعض» حتى لا يجوز وجود شويع منها إلا مع عير فالواجب أن عل 
الوجه في انتفائها ما لا تثبت هي من دونهء ولأجل ذلك» متى أبين العضو الذي لا تحتاج حياة الجملة 
إليه» لم يقتض انتفاء الحياة عن الأجزاء الأخر. 

ومنها أن «عند انتزاع الروح يموت الحئ. ولا تأثير لهذا النزع لولا وجود ضدّ معه؛ وإلا فهذا المعنى؟'” 
قائم في المغشيّ عليه وحباته ثابتة». وهذا الوجه مبنيّ على المنع من حاجة الحياة إلى الروحء وإلا فإن ثبتت 
هذه الحاجة» كان لقائل أن يقول إن النزع هو مُزيل للروح الذي تحتاج إليه. والفرق بين من يرع روحه 
وبين المغشيّ عليه أن هاهنا أجزاءٌ من الروح لا تتبدل وتكون ثابتةٌ أبدا فمتى*'” زالت عنه يموت لحاجة 
الحياة إليها. ولا تزول هذه الأجزاء عن المغشي عليه فلهذا يبقى حيّاء ولو زالت عنه لم تبق حياته. 

فبهذه""" الجملة يثبت بطلان لبه" التي تُورّد في إثبات الموت؛ ويصح أنه ليس بمعنى. 


قال رحمه الله: 
اعلم أن الموت» لو ثبت معنئ؛ لاختصٌ بأحكام. ونحن ثُبينها على طريقة من التقدير. 


**" كذاء والصحيح: فيه؛ أي العضو. ؟'" أي انتزاع الروح 
''” أي الحياة. ° م: فإذا. 
''" م: وكذلك القول. “50 م: فهذه. 
؟'” م: الأطراف. "”" م: قبطل الشّبهة. 
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فمن ذلك أنه كان يجب أن يرجع تأثيره إلى المخل؛ فيجعله في حكم المنفصل عن الحيّ وإن كان 
متصلاً ف الصورة. وهذا يقتضي أن حكمه مقصور على محلّه» لأنه لا يُعقّل له حكم يرجع إلى الجملة. 
فلؤلا ذلك» للزم أن يُصيّر الأجزاء الكثيرة في حكم الشيء الواحد» وهذا يقتضي ممائلته للحياة. فإذا لم 
يصح هذاء أوجب في الموت أن يكون تأثيره في إخراج الجملة عن الحكم الثابت للحياة. فإذا صيّرت 
الحياة الأجزاء في حكم الشيء الواحد» فيجب في الموت أن يقتضي خروجها عن أن تكون في حكم 
الشيء الواحد وهذا لا يكون إلا بما ذكرنا من تأثيره في المحالٌء حتى يجعلها في حكم المنفصل وإن 
كانت متّصِلة. 

ومن ذلك أن وجوده لا يكون إلا في محل لأا قد بين أن 1م ١17‏ ب] حكمه مقصور على المحال. 
ثم اختلف قول أيي هاشم في جواز وجوده في الجزء المنفرد. فقال مرّةٌ: «يحتاج إلى لحمية ورطوبة 
وغيرهماء كما تحتاج الحياة إلى هذه الأمور. وإنما لا يحتاج إلى بنية لأنه لا يوجب صفةٌ للجملة» وبهذا 
يفارق الحياة». فلم يُجِوَّرَ على هذا القول أن يكفيه الجزء المنفرد. وقال أخرى إنه يكفيه الجزء المنفرد 
من الأجزاء» لأن حكمه مقصور على المحل. وهو الصحيح. 

ومن ذلك أنه لو ثبت معتىّ» لم يكن ليُضادٌ الحياة مُضادّة التروك*". وفيه أيضاً اختلاف قول أبي 
هاشم؛ لكن الصحيح ما ذكرناه» لأن تأثيره لا يُعقّل إلا بإخراج المحل عن حد الاتّصال إلى حد البينونة». 
ومن حقٌّ الضدَّينء إذا تضادًا وأحدهما يوجب صفةً للجملةء أن يكون الآخر يوجب بالعكس منها. فإذا 
كان هذا غيز ثابت في الموت لو كان معنىٌ» بطل أن يكون بينه وبيتها مُضاتة التروك. 

ومن ذلك أنه لو كان معني» لكان -جنساً واحداً كالحياة» لأنه لا يمكن الإشارة إلى أمر ينيع عن اختلافه» 
بل قد اشترك الكل" في إخراج المحل من أن يكون متّصلاً بالح وإن كان كذلك في الصورة. وهذا من 
أخصٌ أحكامه؛ فيجب بالاشتراك فيه وقوع التمايّل. 

ومن ذلك أنه لو ثبت معنيّ» لكانت مُضادته ليست إلا للحياة"'": إن صح أن يكون ضداً لشيء من 
الأعراض. وقد ذكر أبو القاسم أنه يُضِادٌ العلم أيضاً'!”. وهذا يقتضي مُضاةته لأمرّين مختلقين غير ضدين. 
ويلزم أن يتعلق بغيره كما يتعلق العلم. ويلزم صحة طروء كل واحد منهما على المحل أو الحيّ» وحالهما 
كما كان. ويلزم. أن يقتضي صفةً بالعكس من صفة العلم. وبعد فحكمه مقصور على محلّه على ما بنا 
فكيف يُضادٌ العلم وحكمه راجع إلى الجملة؟ 

ومن ذلك أن الحياة إذا انتفت بقتل أو غيره» فليس يجب وجود الموت لا محالة بل كان يصح وجوده 
وأن لا يوجد. وهذا ظاهر على قول أبي هاشم رحمه الله لأن الحياة إذا كانت قد بطلت بغير الموت» 


**" انظر فى معنى الترك ص .٤۸۷-٤۸٩٥‏ ''" م: إلا الحياة. 
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فوجوده مما لا فائدة فيه فيصير عبثاً. إلا على قول أبي علي رحمه الله في امتناعه من تخلوٌ المحل أو 
الح" من الشيء وضدّهء وهذا أصل قد أبطلناه في غير موضع. ش 

ومن ذلك أنه كان لايصح تولّده عن غیره ولا توليده لغيره . أما الأول فالذي يشتبه في توليده هو التفريق. 
ولو ولد الموت لأڏى إ إلى أن يصير الح آلما عند الموت» وهو مقطعة للادراك"" والتالم » لأنه كان يقترن 
بوجود التفريق وجود الموت. فكان [ص ۸١‏ ] لا يألم بالتقطيع» أو يألم مع وجود الموت» وكلاهما باطل. 
وكان يلزم قدرتنا عليه لقدرتنا على سببه. وأما الوجه الثاني» فلا شيء يشتبه فيقال إنه يُولّدهء إلا أن يُجعل 
مُولداً لموت آخر. وتوليد المعنى للموت هو في محل الحياة» ولو كان فيه حياة» لم يصح وجود الموت 
الذي قد جعلناه سبباً فيه. فبطل أن يكون له حظ التوليد أو التولد؟'". 

ومن ذلك أنه كان *" لا يصح دخوله تحت القدرة بل يختصٌ القديم تعالى بالقدرة عليه» وإلا لزم صحة 
وجوده منا عند قر الدواعي إلى فعله. بن هذا أَناء إن كتا نقدر عليه مُباشرأء صح أن نوجده في أبعاضناء 
وكذلك إن فعلناه”'” بسبب موجود في محل القدرة غير مُتعدٌ عنه. وأما إن قعلناه بسبب يتعدّى محل القدرة» 
لزم صخة أن نفعله في محال نعتمد عليها وهي محتملة للموت..وقد عرفئا خلافه. 

ومن ذلك آنه» لو كان معنيئ» لوجب صحة اليقاء عليه» فلا يزول إلا بضد أو ما يجري مجرى الغ" 
على مثل طريقتنا في بقاء الحياة. فما اقتضى فيها البقاء يقتضيه في الموت أيضاًء [م ٠١١‏ أ] لآن المحل 
الموجود فيه كان لا يخرج عن هذا الحكم إلا بطريان ضدّ أو ما يقوم مقامه» قيجب البحكم يبقائه. 


TH‏ ص الحيّ أو المحل. 8 م: أنه لو كان. 
۳ 57 
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القول في الشهوة والنفار 


فصل [في أن للمشتهي بكونه مشتهياً حالاً] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن للمشتهي منا بكونه مشتهياً حالاً. وطريق ذلك ما يجده الواحد منا من التفرقة بين أن يدرك 
الشيء وهو له مشته» وبين أن يُدركه فلا يشتهيه أو ينفر طبعه عنه. والمرجع بهذه التفرقة لا يصح' إلا 
إلى حال له» لمثل ما نقوله في غير هذا الموضع عند إبطال الأقسام التي يشتبه الأمر قيها. وبعد فلولا أن 
له بكونه مشتهياً حالاء لم يمتنع أن يشتهي الشيء الواحد بشهوة في جزء من قلبه» وينفر طبعه عنه بنفار 
موجود فى جزء آخر. فإذا استحال هذاء فلا وجه لاستحالته إلا أن هناك حالين يتضادّان عليه. وبعد فإن 
آل اندر اک لذ يوه وار فى افد كوه کا رف أن کر رع ا را 
إلى الجملة قالي ا ا يرجع إليها. ۰ 


قصل [في أنه قد تثبت هذه الحال ولا يجدها الإنسان من نفسه] 

قال رحمه الله: 

وقد تثبت هذه الحالة ولا يجدها الإنسان من نفسه» وكذلك كونه نافراً. فإن أحدنا قد يكون مشتهياً 
لبعض الأطعمةء وهو لا يعرف ذلك حتى إذا تناوله والتذّ به عرف شهوته له. وكذلك فهو نافر الطبع في 


` م: + أن يكون. *" انظر ص 1۹۷ و 1۹۸. 
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الحقيقة عن إدراك الحنظل» ا ولصحة هذا الأصلء حكمنا بتبوت 
هذه الصفة في خلل السهو والنوم لأته يش يشتهي ما لا يخطر له على بال أصلاً. 


فصل [في أن كونه مشتهياً غير كونه مُريداً وغير كونه حّاً] 

قال رحمه الله: 

واشتباه هذه الصفة بكونه مُريداً؛ لما“ كان في الغالب لا بث يشتهي الشيء ء إلا ويريده ولا بريد الشيء إلا 
ويشتهيةه. والكلام في أن الإرادة غير الشهو ة يُبطل أن هاتين ا واحدة» وسيجيء ذكر ذلك من بعد 
إن شاء الله تعالى”. فأما اشتباه هذه الصفة بكونه حا فبعيد لأن كونه حياً لا متعلّق له ولیس هکذا" كونه 
مشتهيء قصح لتا تفصيل هذه الصفة. 


فصل [في أن حكم کونه مشتهياً هو وقوع الالتذاذ بالمشتهى عند إدراكه] 

قال رحمه الله: 

اعلم” أن حكم هذه الصفة هو وقوع الالتذاذ عند الإدراك» لأنه إذا لم يثبت إلا عند كونه مشتهياً» جرى 
في كونه حقيقةٌ لهذه الصفة مجرى صحة الفعل وكونه قادراً. وهذا بان يُجعل حكما لها أولى من أن بُجعل 
من حكم كون المُدرك مُدركاً. فإن قوّة اللذة إذا تبعت زيادة الشهوة دون الإدراك فيجب أن يُجِعَل التأثير 
لها ويكون الإدراك شرطاً. يتن هذا أن الإدراك لو قوي لزيادة الحياةء وَمَدْرٌ الشهوة قَدْرٌ واحدٌة لم تقع في 
الالتذاذ قوّة» ولو قويت الشهوة» لقويت اللدّة. فهذا هو الصحيح» وإن اختلف كلام قاضي القضاة رحمه 
الله. فالذي قاله في الخلاف بين الشيحَين غير ما ذكرناه» وما قلناه قد تصره في غير هذا الموضع. 


م: حًا شريدا. ۷ م: ولیس کذا۔ 
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فصل [في أن التزايّد صحبح في هذه الصفة] 

قال رحمه الله: 

وهذه الصفة يصح وقوع التزايّد فيهاء ومع وقوع التزايّد فيهاء تختص بأن يبين ذلك من حالها. أما ثيوت 
التزايّد فيهاء فالرجوع فيه إلى ما نجده من أنفسنا عند الجوع الشديد والعطش الشديد وغير ذلك مما يشتهيه 
المرء» والمنع من وجدان هذه الزيادة كالمنع من ثبوت هذه الصفة في الأصل. وبهذه الطريقة يبت الفصل 
بين وجدان هذه الزيادة من التفس» وبين وجدان كون المُريد مُريداً عند كثرة الإرادات. والتزايّد فى هذه 
الصفة "مس تغايرت اتقات أو كان المسلى واسداء ثايت مو تخرد وفی رها من كوه قريدا وتاظراء 
إنما تين الزيادة عند تغايّر المتعلق» فإذا كان واحداً لم يتبيّن'' ذلك. 

وصار حكم كونه مشتهياً حكم كونه مُدركاء لأته إذا أدرك الشيء الواحد بعيتيه» تبن قوّةٌ في الإدراك 
لا يتبئنها متى أدركه بالعين الواحدة"'. فصار الشيء الواحد كالأشياء الكثيرة في ذلكء كما قلناه في 
كونه مشتهيا 


فصل [في أن المشتهي يكون كذلك لوجود معنى هو الشهوة] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن الطريق إلى إثبات الشهوة هو أن هذه الصفة قد حصلت للحي منا مع جواز أن لا تحصل» 
والحال والشرط واحدء لأن أحدناء مع كونه حيّأ يصح عليه كونه مشتهياً وكونه نافراً [م ۱۳۴ ب] على 
سواء. قإذا حصلت إحدى هاتين الصفتين» مع جواز أن يحصل ضَدها بدلا منهاء والحال واحد على ما 
يناه فما اقتضى ثبوت معنى في الجوهر - حيث صح أن يكون في جهة مع جواز أن يكون في غيرهاء 
وكان التحيّر يقتضي جواز كل واحدة من الصفتين على حدّ واحد - يقتضي أن لا يكون المشتهي كذلك 
إلا لمعنى. 

فإن زعم زاعم: «إن هذا إنما يتم بعد أن تثبتوا [ص ۸1 ب] جواز هذه الصفة وضِدّها عليه وأنا أدّعي؟' 
وجوبها فيُستغنى عن معنى»4؛ فمن جوابنا أتها لو وجيت لهء لكان لا بد من وجه يوجبها. فإن كان*' كذلك 
لذاته أو لما هو عليه في ذاته» وجب أن ترجع هذه.الصفة إلى الآحاد من أجزائه» ووجب لتمائّل الأجسام 


ف ص ؛ يسن . 5 وهو الکون» انظر ص 8؟7. 
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أن تكون أجمع مشتهية. وإن كان المُوجب له" كونه حي قتجري هذه الصفة معه مجرى حال المُدرك 
في كونه مُدركاً مع كونه حيّء فذلك أيضاً فاسد لأنه كان ينبغي في كل ما يصح آن يشتهيه أن يجب كونه 
مشتهياً له» كما وجب مثله في كونه مُدركاً. وعلى أن لکونه مشتهياً ضدَأًء وهو كونه نافرأ» فكون أحدنا حا 
ليس بأن يؤر في حصول إحدى هاتين الصفتين أولى من تأثيره في الأخرى» لا سيما وهما في باب الصحة 
على سواء» فيجب تأثيره فيهما أو لا يؤثّر فيهما أصلاً. وبهذا يفارق تأثيره قي كونه مُدركاًء لأن هذه الصفة 
لا ضِدٌ لهاء فجرت" مجرى التحيّز فلم يصح فيما عليه الجوهر في ذاته أن يؤثّر إلا فيه“ فقط. 

فإن قال: «فهلا أ ٹر فيها القاعل؛ أو عدم معنى؟1؛ قيل له : لأنه يصح أن يشتهي في حال البقاء» والفاعل 
لا يؤثّر إلا في حال الحدوث وتوابعه. ولأنه قد صح وقوع التزايد في هذه الصفة؛ وما يكون بالفاعل فهذا 
الحكم متف عنه. أما عدم المعتى» ا لوجب أن لا يقف كونه؟" مشتهيا على حصر 
وحدّء فإن المعدوم لا حصر له ۔ وكان يلزم أن يشت يشتهي الشيء وينفر عنه» لأن في العدم شهوةٌ ونفاراً ات 
أنه لوجود معنى. 

وذلك المعنى لا يجوز أن يُعدَ من الأمور التي يكون حكمها مقصوراً على المحلٌ» على ما يقوله الأطتاء 
من الصحة واعتدال المزاج» لأن هذه الصفة ترجع إلى الجملة وحكم ما قالوه مقصور على محلّه - إلا أن 
يعود الخلاف إلى عبارة» على ما مضى في باب الحياة''. وبعد فالاعتدال يقع على معان مختلفة متضادة؛ 
تكتريضع ا ؟ وبعد فالصحة يُرجَع بها إلى تأليف مخصوص» وهو مما" 
,لا يختلف؟ وكونه مشتهیاً قد یختلف» فيجب استناده إلى أمور تتفق مرَّةٌ وتختلف أخرى. وبعد فالمريض 
قد فقد الصحة والاعتدالء وشهوته قوية. ولأن التزايّد في اعتدال الأمزجة لا يُتصوّر» وقد يصح" أن يقوى 
كونه مشتهياً. وبعد فإن أحدنا إذا تناول مشتهاهء زالت شهوته» وصحته واعتداله على ما كانا من قبل. 

وإنما يصح اشتباهها بالإرادة فقط. والذي بين تغايّرهما أنه لا يصح ثبوت الإرادة إلا مع العلم أو ما 
يقوم مقامه» وقد تثبت الشهوة مع السهو والنوم» على ما يجده المحتلم. وقد يُرِيد أحدنا شرب الدواء الكريه» 
ومُحال أن يشتهيه. . ويشتهي الطعام وهو صائم؛ ولا يُريده. وللإرادة تأئير في الفعل دون الشهوة. والشهوة 
تتعلق بالدرك وليس كذلك الإرادة» فإنها أوسع تعلق . والإرادة تدخل تحت قدرتنا دون الشهوة. ويصح 
أن يكون الله تعالى مُريدا ومن الممحال” أن يكون مشتهياً. والإرادة تتعلق على طريق الجملة مرَّءٌ ومرةٌ 
على طريق التفصيلء والشهوة ابعل في تعلقها يقةٌ الجملة. والإرادة إذا تعلّقت بالقبيح فهي قبيحة» 
وليس هذه حال الشهوة المتعلقة بالقبائح. ا د معروف من التفس» 
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دوت كونه مُريداً [م ٠١١‏ أ] لمُراد واحد. وتتعلق الشهوة بالحادث والباقي دون الإرادة. والشهوة تتعلق 
بالجنس والضرب والإرادة يتعيّن متعلّقُهاء فليس كل من أراد الشيء يُريد مثله وضربه» وذلك واجب في 
الشهوة. والشهوة تتعلق يما يصلح بدن المشتهي عليه دون الإرادة . فيجب أن تبت ت الشهوة غير الإرادة» 
فتعرفها مُفصّلة. 

وقد يصح لك أن تبتدئ بالاستدلال على أن المشتهي منا يشتهي بشهوة؛ فتقول: إذا كان أحدنا يُدرِك 
الشيء فيلتدٌ بهء ويّدرك غيره ولا يلتذّ به أصلاًء أو يلتذّ به لا على ذلك الحدّ بل أضعف وأنقص» فيجب 
أن يكون هاهنا ما يستند الالتذاذ إليه في القرّة والضّعفء فيحصل بحسبه في قله وكثرته. وهو الشهوة 
التي نروم إثياتها. 


فصل" [في معنى المحيّة] 

وقد توصف الشهوة «محةه عند أبي هاشم فيقول القائل «أحب جاريتي» ؛ ريا . وقال أبو 
على رحمه الله إن ذكر المحيوب هاهنئا محذوف» كأنه يريد الأحبٌّ الاستمتاع بهااء قلا ية يقتضى الشهوة. 
وهو كلام في عبارة» ولعل الأقرب أن استعمال المحبّة في الشهوة نازو [ة طرر فل كلذ ورا E‏ 
المحبّة هو*' الإرادة'' فيجب» كما ثبتت الشهوة غير الإرادة» أن تكون غير المحبة. 


فصل [في أن الشهوة لا تُدرّك] 

قال رحمه الله: 

والإدراك لا يتناول الشهوة؛ لأن المُدرّكات على اختلافها قد اشتركت" في أن أحكامها مقصورة 
على محالهاء ولا تصدر عنها صفة راجعة إلى الجملة. وعلى أنه لا يخلو حالها" لو كانت مُدرَكةً: فإمًا 
أن تدرك بمحلّ الحياة فيه» فتكون من جنس الألم؛ أو تدرك بالعين» فيقتضي أن تكون لمحلا بها كي 
فتكون مُعاقبة قبةٌ للألوان؛ أو تدرك لمسأء فيقتضي أن تُعاقب الحرارة والبرودة؛ ثم هكذا في سائر الحواسٌ. 
فكان يلزم أن يصح العلم الضروري بمحلّها على التفصيل» ومعلوم وقوع الاشتباه فيه» على ما[ ص27 ] 
تنه من بعد إن شاء الله تعالى؟". 


*'" كذا فقط. '' م: على اختلاقها اتفقت 
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فصل [في أنها لا يصح وجودها لا في محل] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن الشهوة من المعاني التي يمتنع وجودها لا في محلء لأنها لو وُجدت لا في محلء لفقد 
الاختصاص بها فكان يلزم أن يشتهي بها كل من يصح أن يشتهي. وبعد فكان يلزم كونها شهوةٌ لله تعالى؛ 
لوجودها على حدٌ وجود إرادته. قإن كل معنيّين وجدا على حدّ واحد كان الموصوف بهما واحداء على 
ما ثبت مثله في المعاني الحالة فينا. 


فصل [في أنها لا يصح وجودها إلا في محل فيه حياة وفيه ينية مثل بتية القلب] 

قال رحمه الله: 

ثم لايكفي المحل فقط دون أن يكون محلا فيه حياة» وفيه بنية مثل بنية القلب» لأن ما يوجد في الجماد 
فحكمه مقصور على محل كاللون والكون؛ وهذا"' يوجب وجود الشهوة ولا يشتهي بها آحد أو'” وجوب 
كون الجماد مشتهيء وكلاهما باطل. ويلزم أن يُجِوّز وجود العلم والقدرة قيه كما جز وجود الشهوة.. 

وإذا وجب أن يختصٌ محلها بوجود الحياة فيه؛ فإنما يشتهي بها أحدنا إذا وُجدت في محل فيه حياته'؟ 
لأنه لا يشتهي بشهوة في غيره» لأن ذلك الغير إذا لم يكن بد من وجود حياة فيه» وهو" بتلك الشهوة 
أخصٌ» ومع كونه مشتهياً بها"' لو وجب أن يشتهي بها أحدناء لكان يقتضي أن.لا يصح في أحد الحيَّين 
أن يشتهي بخلاف ما يشتهيه غيره. 

والذي يقوله شيوخنا رحمهم الله في محلّها أنه القلب» حتى لا يصح وجودها إلا فيه. وقد حكي عن 
الأطباء أنهم يقولون إن محلّها الكبد. والذي هو معلوم أن أحدنا يجد نفسه مشتهياً كأنّه في ناحية صدره» 
ثم الأولى في تفضيل متحلّها أن نتوقف فيه. 

إلا أن الذي يضر به كلام الشيوخ هو قياسها على العلم والإرادة» لعلّة اشتراك هذه المعاني في إيجاب 
الصفة*' للجملة. أو" يقال إن كونه مشتهياً يقتضي كونه ماتا فجرى تأثيرها" مجرى تأثير كونه مُريداً 
قي وقوع القول خبراً وأمراً ونهيً» فكما وجب [م ٠١١‏ ب] في الإرادة أن تحلّ القلب» فكذلك الشهوة. 


'” أي وجود الشهوة في الجماد. ؟؟ ص: - بھا. 
5 م و. 35 م هذه الصفة. 
تين م: فيه حياة. 7 م و. 
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وفي هذا الذي قلناه نظرء لأن المعاني التي احتاجت إلى مثل بنية القلب قامت فيها دلالةٌ على ذلك» لا 
دوجت ارت القن الئل ولام عت فاه قا ا عسي قرا من الاب موسا رادا 
تسلم العلة في ذلك تعذرت المقايسة. 

والأقرب ما قلناه*”» وإن كان مذهب شيوخنا رحمهم الله ما قدّمنا القول فيه. 


فصل [في أن وجودها لا يتعدّى المحل الواحد] 

قال رحمه الله: 

ووجودها هو في المحل الواحد فلا يتعدّاه وإن افتقرت إلى ينيةء لأنها لو جدت في أزيد من المحل 
الواحدء وجب كونها مثلاً للتأليف .هذا إن اقتّصر بوجودها غلى محلين. فإن جُعل وجودها في أزيد من 
ا » بل قيل بحاجتها إلى محال كثبرة أو إلى جملة أجزاء الحيّ مناء لزم كونها مثلا للتأليف من حيث 
احتاجت إلى أزيد من المحلّ الواحد ومُخالفاً له من حيث تعدّت المحلين؟"إلى أزيد منهما. ولزم أن ناقص 
الشهوة لنقصان الأجزاء» ومعلوم أن السمين إذا هُزِل لم تنتقص '* شهوته. فيجب أن تختص محلا واحداً. 


فصل [في صحة وجود الأجزاء الكثيرة منها في المحل الواحد] 

قال رحمه الله: 

ثم لا تمحتاج عند كثرتها وزيادتها إلى زيادة البنى» على مثل ما نقوله في القدرة'. وقد أوجب أبو القاسم 
الحاجة إلى زيادة البنى عند زيادتها”؛ . وذلك غير صحيح لأنا نعلم من المهزول المريض” أن له شهوات 
قويةٌ تزيد على شهوة ة القوي السمين» ولو احتاجت إلى بنى زائدة» لم يصح ذلك كما لا يصح مثله في 
القدرةء لأن عند المرض تتناقص قُدَره. ويعد فإن المرء قد يجوع الجوع الشديد وذلك هو لزيادة شهوتف 
ولا تزداد أجزاء قلبه» لآن زيادة البنى لا بد من أن تكون لزيادة الأجزاء» وإلا فإن حصلت؛؛ في جزئين» دى 
إلى صلابتهما على وجه لا يجوز وجود الشهوة ولا غيرها فيهما. وبعد فقد تتساوى مقادير القلوب وتتفاوت 
في الشهوة. فيجب صحة وجود الأجزاء الكثيرة منها في محل واحدء ويفارق حالها حال القدرة. 


*" يعتي التو في تفصيل محل الشهرة. *؟ راجع المسائل ۳۷۲. 
*" م: عن المحلين. ” م: من المريض المهزول من العلة. 
5 ع: تنتقص. 4 آي زيادة البئى. 
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فصل [في أنها من المعاني المتعلقة».وأنها إنما تتعلق بمتعلّقها على طريقة تة التفصيل] 


قال رحمه الله: 

وهي من المعاني المتعلقة. ومعنى التعلّق قيها أن يحصل لها مع الشيء الذي يُجعَل متعلّقها سكم 
مخصوصء وهو أن يلت المُدرِكُ بإدراكه لمكان الشهوة . ثم ما ثبت فيه هذا الحكم فهو متعلّق الشهوة» 
والإشازة إليه ممكتة. إفلهذا فارقت حالها حال ما قد يعرى عن تعلق من الإرادة والعلم؛ ولحقت بالقدرة 
التي لا بد لها من متعلّق. ولهذا يقع الفصل بين ما نشتهيه وبين غيره» مع العلم بأن المعنى الذي لا متعلق 
له لا یتآتی فيه ذلك.. 

راما كيفية تعلّقهاء وما يُجعل شرطاً وما لا يُجل» فالأصل فيه أنها لا تتعلق إلا على التفصيل» إذ 
لبن تند فى اا يقة الجملة. قفد لا شي ينذا تله سآن الشهوة إلا ولو أدركه أحدنا لالت بى 
فجرت* ؛ مجرى القدرة التي لما كان لا شيء من مقدورها إلا ويصح إحدائه بهاء جلت متعلّقةً على 
التفصيل. ولو تعلقت”“ بالشيء على طريق الجملة» وقد صح تعلق النقار بالشيء ء مُفضَّلاء لوجب أن لا 
يثبت بينهما تضاةء لأن الشرط في التضاد أن تكون الطزيقة في التعلق واحدةٌ فكان يجبء إذا أدركه» أن 
يلتذه ويألم به» وقد عرفتا فساده. 

ولا تقف في تعلقها على العلم؛ بل يصح في الساهي أن يشتهي؛ على ما تقدّم من قبل. ولولا هذا للرم» 
لمع تو با افر ا بجيو ال الاين ار 

وإنما أوجبتا تعلقها بما لا يتناهى لأنه» إذا اشتهى" الحلاوة» اشتهاها في أيٍّ جسم كان» ولا يختصض 
بالسكر [ص ۸۷ ب] والعسل وغيرهما بل تتعلق د شهوته بالجميم. وكذلك إذا اشتهى صورة» اشتهى ما 
ماثلها. ولهذا لم تختص ذ في تعلقها بالأعيان بل 1م 170 آ] تعلقت بالأجناس أو ضروب الأجناس. 

والأولن اة كل تعلتها برت الأجاي: ل ا 
السكر دون غيره بل يُستوي الجميع فيه. ولا يقال «تتعلق بالجنس»؛ لأنه قد يد يشتهي حلاوةً دون أخرى» 
وإن تمائلتا. قأما إذا تعلقت بجنسء فغير جائز زتعلقها بقيره من الأجنامن بل يجب أن تكرت مقضورة عليه 
فقطء وإلا اقتضى الانقلاب. ولولا ذلك» لكان لا يصح أن يشتهي أحدنا الشيء وينفر طبعه عن غيره؛ بل 
كان يلزم أن يشتهيه وينفر طبعه عنه بعينه» وذلك مُحال. فيجب إذاً أن تتعلق بالضرب أو الجنس» ثم تشيع 
فيه إلى ما لا حصر له وأن لا تتعلق بجنس آخر أو ضرب آخر*. 


505 f ¥ اله‎ fo 
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فصل [في نها يصح تعلقها بالقييح وبالحسن على سواء] 

قال رحمه الله: 

وصحة ما تقدّم تقتضي أن تعلقها بالقبيح والحسن على سواء» لأن الضرب يشتمل على الأمرّين. وليس 
لأحد أن يقول: لافما القبيح الذي تتعلق به الشهوةء وما أنكرتم أنها لا تتعلق إلا بالجنس"؟؛؟ لأنكم إن قلتم 
إنها تتعلق بالحلاوة المغصوبة والمملوكة على سواء» فكذلك في الطعوم أجمع وفي الروائح وغير ذلك 
فقد عرفتم أن هذا"* من قعله تعالى» فكيف يكون'” قبيحاً؟»» وذلك لأنا تُمثّلٍ ما يسأل عنه بالأصوات التي 
تكون قبيحةٌ وحسنةٌ» وبالمعاني التي تُسكيها مرّةٌ ألما ومرّةً لذ وإذا كانت هذه المعاني مُدرَّكةٌ وصح فيها 
أن يوجد ما هو قبيح وما هو حسنء والمعلوم أن تعلقها بالأمرّين على سواء» فيتج لنا ما قلتاه. 


فصل [في أن شهوة القبيح ليست بقبيحة بل هي حسنة] 

قال رحمه الله: 

ثم لا تجري الشهوة المتعلّقة بالقبيح مجرى إرادة القبيح في ُبحهاء بل هي مُشابهة للقدرة على القبيح 
في محسنها. وقد كي عن بعض البغداديين أن شهوة الك جيك “. وهذا ظاهر البطلان لأنهء إذا لم 
ينفصل تعلّقها بالحسن عن تعلقها بالقبيح؛ فإن وجب قبح بعض الشهوات» كب الكل. وبهذا المعنى 
تفارق الإرادة. وبعد فإذا لم يقدر عليها إلا الله تعالى» فيجب زوال القبح عنها. وبعد فلو قبحت شهوة 
7 القع التكليت ألا » لأنه لا يتم إلا بأن يشتهي يشتهي المُكلّف القبيح» »> فتلحقه المشْمّة بالانصراف عتهء 

يستحقٌ الثواب عليه. 

١ح‏ دوت لفاس سمطو ا 
بالإرادة القبيحة أن وجه قُبحها دُعاؤها إلى القبيح. وهذا فاسد. فإن أحدنا قد يشتهي الشيء وله أقوى 
الصوارف عنه» على ما نعلمه من الحلاوة الحاصلة في الخبيص المسموم, لأنه» مع شهوته لهاء مُلجأ إلى 
أن لا يتناولها. وكذلك يشتهي فاحشة؛* بجارية سلطان» وإذا علم آنه“ يُتلف روحه فهو" مُلجأ إلى أن لا 
يفعلها. فكيف تكون داعيةء والحال هذه؟ وقد يدعوه الداعي إلى تناوّل ما ينفر طيعه عته» على ما تعلمه 


45 كذاء والصحيح على الأرجح: بالحسن. 5 ص: - أصلا. 
5 م أن كل هذه. ِ3 م القاحشة. 
'* م:+ ذلك. ° م يأنه 
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من حال الأدوية الكريهة. قكيف تكون داعيةٌ؟ على أن من لا داعي له قد يشتهي كما يشتهي من له داع؛ 
وهو ما باه في النائم والساهي"» ولهذا يلتدّ بالاحتلام. 
قأما إرادة القبيح» فلم تقبح عندنا إلا لأنها إرادة للقبيح؛ دون أن يكون وجه قُبحها دُعاؤها إلى القبيح» 
كك الدعاء أصادٌ» وإنما الدواعي ترجع إلى الاعتقاد والعلم بحال ذلك الفعل”*. وإذا كان 
لك» بطلت المقايسة بينهما. 


فصل [في أن الشهوة إنما تتعلق بالمُدرَكات] 
قال ا الله: 


لا يتعدى العُدرّكات دون أن نتعلق بما لا ئُدرَك وهكذا حال ما يُضاكها من نفار الطبع. ويهذا 
و ا ار ولسنا نعني بذلك أنها لا متعلق إلا بما هو موجودء بل تتعلق بالمعدوم أيضاًء 
ولكن في الكل تتعلق على أن يُدركه'”. والذي يذل عليه أن حكمها الذي هو الالتذاذ لا يثبت إلا عند إدراك 
ما يشتهيه المَدرِكء فلا ڈ ثيت"" لولا الإدراك» وعلى هذا يصح في كل ما يدرك أن يُشتهى يُشتهى أو ينقر الطبع عئه. 
فو تكون مقصورة على المُدرّكات. 1م15١‏ ب] 
بين هذا أن الطريق الذي به نعلم وقوف الشيء ء على غيره حصوله عند حصوله وانتفاؤه عند انتفاه. وإذا 
كان متى حصبل الشيء مُدرکاء صح أن ب ُشتهى» وإذا لم يكن كذلك استحال أن يُنتهى أو يتفر الطبع عنم 
فيجب أن يكون مقصوراً عليه دون ما عداه. فإن قال: «أليس يشتهي أحدنا التعلّم والمال والقيام والمشيء 
وغير ذلك من الأمور التي لا تدرّك؟۲» قيل له: : إنه لا يجوز أن تتعاق الشهوة بعين هذه الأمور» بل ترجع إلى 
ما لتد به. والمرء يتصوّر وصوله إلى منافعه فيشتهي تلك المنافع في الحقيقة» وأصلها هو ما يلت به. 
والذي ين أنه لا يصح تعلقه بعن الديار أنه لو تعآقت به لم تزل شهوته إلا بتحصيله وتملكه. 
ومعلوم أنه لو حر ييته وبين ما هو أرفع قَذْراً منه» اختاره عليه ولو تعلّقت شهوته به» لجرى مجرى الطعام 
الذي لا تنتفي شهوته إلا بتناؤلف ولا يتير في القيمة ولا يقم" الطعام الرفيع عنده'' مقام الدون. . فلما 
عرفا أنه لا يعدل في باب الدينار عن الأعلئ إلى الأدرث» دل على" | أن الشهوة غير متعلقة بذاته» وإتما 
تتعلق بالمنافع التي يتوصل به إليها. 


م الساهي والنائم ۳ کنل ولعل الصحيح؛ - لا. 
انظر ص 0٦9‏ . 3 م فيه. 
5 أي الحيّ منا. 75 ص: - على. 
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فصل [في أن الشهوة لا تشتهى] 
قال رحمه الله: 
0 5 5 
وصحة الأصل الذي ذكرناه» من تعلق الشهوة بالمُدرّكات دون غيرهاء تقتضي أن الشهوة لا تشتهى 
لأنها لا تدرك وكذلك [ص ۸4 ]4 النفار لا ينفر الطبع عنه. ويهذا تُفارق الإرادة لأنها يصح أن تراد 
والعلم يصح أن يُعلّم""» وليس هكذا حال الشهوة والنفار. 


فصل [في إبطال قول لأبي هاشم] 

قال رحمه الله: 

قد جعل أبو هاشم رحمه الله الشهوة متعلّقة بمثل ما يزول عن بدن الحيّ مناء ولهذا فإن العطشان يشتهي 
شرب الماء لأنه قد زال عن بدنه الرطوبات» قيُريد عود مثل ما زال. وهذا غير سديد عتدنا. قإن الشهوة التي 
نُسقى عشقاً لا تتعلق بشيء زال عن" البدن مثلهء قيُريد عوده حتى يصير كالبدل عنه. وبعد فلو تعلّقت 
الشهوة بما يناسب البدن» لجاز تعلق التفار بذلك أيضاً لن هذا من حى الصدّين» وقد عرفنا خلافه. 


فصل [في هل يصح أن يقال إن الشهوة متعلّقة بما يصلح عليه بدن المشتهي] 

قال رحمه الله: ٠‏ 

ونا قر اوخا الى العهوة آذ بعل تن عاديا مها هما بلح عا بدن المي ويزداد 
بتناؤله ويتتقص” بفقده» ولأجل هذا منع من جواز الشهوة على الله تعالي. قال الشيخ أبو إسحاق إن 
الزيادة والتقصان عند الغذاء وفقده ليس بمو جب عن تناول ما يتناوله» بل هو شيء بمجرى العادة من قبل 
الله تعالى» لأنا لا نقول بإيجاب الطبع وغيره لهذه الأمور فلهذا يثبت صلاح البدن بعد تقضّي الشهوة. 
وإذا كان كذلك» لم يصح ما ذكره أبو هاشم. وجعل أبو إسحاق"' الدلالة المانعة من جواز الشهوة على 


الله تعالى ما سنذكره فى بايهة'. 

“ کذاء خطأً في ترقيم الورقات. “ ليست تُذكر تلك الدلالة» خلاقاً لقول المصتف» فيما 
*" انظر ص 6۲۹ و ١۳٦۔‏ يلي من الكتاب؛ بل هي واردة في المجموع في المحيط 
ر ۲۱۳-۱ كما في المغني 4/ 55-٠١‏ وقي شرح 
فن تقض الأصول 96-51:5١51؟.‏ 
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والذي يمكن أن يقال في هذه الجملة أن شهوتنا لا تتعلق إلا بما إذا أدركناه مُخَلّصاً عن غيره صح أن 
تتغذّى به» أو يما إذا نلناه وهو غير مغمور يما سواه اغتذينا به والتذذنا بإدراكه. قإن الصّير إذا أطخ السكر 

بهء تتعلق الشهوة بالأجزاء التي فيها حلاوة ثابتة لكنها مغمورة بغيرها. 

وإنما يصح هذا الأصل بأن يقال: إذا لم يكن بد للشهوة من حكم يُجِعَل من أخصّ أحكامها تتميّز به 
فليست" تی الإقاة إلى ابر م فلت دري ما قلا مو طا مدا مصاع عله يلد اي ٠‏ وتن 
صحة ما قلناه أن أحدنا لا يشتهي في الحقيقة إلا ما هذا سييله من الأطعمة الشهيّة الطئّبة: لأنه يغتذي بها 
ويصلح بدنه عليهاء ولا يشت يشتهي الحنظل ولا التراب ولا ما" شاكلهماء لأنه لا حظ لهما في الغذاء ولا يققم 
بهما صلاح البدن. 

وأما الدواء الكريه» فلا يوصف أحدنا بالشهوة له» قلهذا لو دام شريه له لأتلفه» ولو دام على الأغذية 
الطيّبة لانتفع بها. وإنما يؤثّر الدواء في زوال الرطوبات 1م 1١۷‏ أ] وغيرها عن"" البدن» وعند زوالها يتكامل 
الانتفاع بالأطعمة الطئبة. وعلى هذا" يجعل الأطبّاء علامة الصحة والخروج من العلة عود الشهوة إلى الطعام؛ 
'ولذلك لا تراهم“ يعدلون عن الأغذية الطببة المُوافقة لله إلى الأخوية [لا يد الماجة القدينة إليها. 

فصار ما لأجله حكمنا بأن الشهوة ة تتعلق بما فيه صلاح المشتهي يقتضي أن النقار متعلّق بما يقسد 
الجسم به» اعتبارا بسائر ما ينفر الطبع عنه من الحنظل وغيره. 

إلا أن الجملة التي ذكرناها ترد عليها شهوات ثابتة لا يتأتّى فيها بيان صلاح بدن المشتهي على ذلك مثل 
شهوة المّناظر وسماع الأصوات» وشهوات المريض لما يضرّهء وشهوة أحدنا للطين والجبن*” وغيرهما. 
ومتى"" أمكن الانقصال عن هذا الإلزام» بأن يقال إن فيما يشتهيه من الطين والحجبن أجزاءً لو انقردت لم 
يقع"" الاستضرار بها. ومتعنا في المريض أن يكون مشتهياً في الحقيقة» على ما نعلمه من حال المرضى 
لر 5 
أنهم يُظهرون شهوة الشيء؛ فإذا قدم إليهم قالوا «لا نشتهيه؟ ويتكرهونه“؛ ولهذا يرخص الطبيب فيما 
يُصِدَّق شهوته" له. أو قلنا فيه مثل ما تقدّم في شهوة الطين وغيره» وارتكبنا حصول الانتفاع بالأصوات 
المُدرّكة والمنتاظر الرائقةء وإن كنا لا نتييتها"*.  ٠‏ 

فالذي يصعب بيانه هو الشهوة التي تسى عشقاًء لأن فيها ما يُنافي صلاح'” البدن» قكيف يصح إنجراء 
هذه القضية في كل شهوة؟ فهذا موضع نظر. 


ان '" كذك ولعل الصواب: ولكن؟ 

%1 ص الحنظل والتراب وما. نذا م: لوقع. 

ن ھر 5 م: ويكرهونه. 
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فصل [في أن الشهوة لا تتعلق بما تقضّى وجوده] 

قال رحمه الله: 

اعلم أنه إذا كان من حكم الشهوة الالتذاذ بما يُدركه المشتهي؛ فمن المُحال أن يشتهى أحدنا”* شيئاً 
قد تقضى وجوده» لأن إدراكه حال إن كان مما لا تصح عليه الإعادة. وإن صحت عليه الإعادة» فلا تتعلق 


الشهوة به وهو على حاله في التقضر والعدم بل يتغيّر حاله إلى وجود وصحة إدراكه”. وإنما يشتهي أحدنا 


فصل [في وجوب مقارتة الشهوة لإدراك المشتهى] 

قال رحمه الله: 

ركنا بدني الحشوى من وكرةه على كلاه ارمق الالندا ديه غنم e‏ 
السبيل» قلا يجوز أن يلد المرء بإدراك * شيء كان مشتهياً له من قبل؛ أو يشتهيه من بعد إذا لم يكن مشتهياً 
له في الحال. فصار ما يتقدم أو يتأخر لا حظ له في هذا الوجه - كما أن الإرادة التي بها يصير الكلام خبراً 
لا بد من مقارتتها دون ما يتقدم أو يتأخر - لأن ما يُدركه يصح أن یلتدٌ به وأن لا یلت به؛* فلا يحصل 
ماو وي ا ا O‏ ل 
فلا ب فيما يوثّر في كونها أمراً من أن يقارن. بل تأثير الشهوة أقوى من تأثير الإرادةء فإنها تؤثّر على كل 
حالء والإرادة لا تور إلا إذا صدرت [ص ۸٩‏ ب] من جهتناء فأما الموجود من جهة الله تعالى فلا يؤدّر 
في کون كلامنا حبرا أو أمراً». ويصح في الإرادة أن تتقدم بعض حروف الخبر* وتُقَارِن لها“ لما كان 
تعلقها هو بجملة الأشياء دون أجزائها. وليس كذلك الشهوة والشاذة لان EE aS‏ 
دون الْْمَل. وتُفارق الشهوةٌ في هذا الحكم القدرة» فإن تأثيرها في الإحداث فلم يكن بد من تقدٌّمها. وأما 
تأثير النظر في العلم» فلا يتم من دون تقدٌّمه عليه» لآن مجامعة النظر للعلم مُحال. فبهذه الطريقة يثبت 
وجوب [م 1١۷‏ ب] مقارئة الشهوة. 


'4 ص: - أحدنا. ** انظر ص .٥٥۲‏ 
د م وصنبحة إترالك», كك م: + على بعض. 
“4 ص: - وأن لا يلد به. انظر ص 0861, 
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وقد دل أبو هاشم رحمه الله على ذلك فقال: «لو جاز هذا“ لكان لا يمتنع في حال الإدراك أن يصير 
المُدرّك بمتزلة الصّر فيكون؟* نافر التفس عنه ويلتدٌ به لأجل الشهوة المتقدمة. فإذا لم يصح ذلكء وجب 
مقارتتها». ولقائل أن يقول: (إنّا إذا جوّزنا تأثيرها عند تقدّمهاء فإنما هو بشرط أن يستمدٌ الحال بها فلا - 
تنغير» فإذا تغّرت وزال الاستمرارء لم يجب الالتذاف. 

ولم يشتبه الكلام في أنها” ١‏ مع تأشرهاء تو ؤثّرا؟ على حدّ ما اشتبه في تقدّمها. ومع ذلك» فلا يصح أن 
نستدلٌ فنقول: #إذا لم تؤثّر عند التأْحر» فكذلك عند التقذّم٠ء‏ لأنه ينتقض بالقدرة وغيرهاء والانفصال عن 
هذا النقض يكون يما يصمح أن يُبِدأ'؟ بالدلالة به. 


فصل [في أن الشهوة والنفار لا يصح عليهما البقاء] 

قال رحمه الله 

اعلم أن الشهوة والنفار يستحيل البقاء عليهماء لأن أحدنا يخرج عن كونه مشتهياً مع وجود كل ما تفتقر 
الشهوة في وجودها إليهء من سلامة القلب واحتماله لها ولغيرها من الشهوات» من دون طروء ضد لها 
أو ضد لما تحتاج في وجودها إليه. فصار ذلك من أدل الدلالة على أنها لا تبقى» كما نقوله في الإرادة”* 
وغيرها. فإ قال: «إنه وإن لم يرج من كونه مشتهياً للشيء إلى كونه ناقراً عنه؛ فإنه يخرج إلى ضِدّ ثالث» 
وهو الشبع والريٌ»؛ قيل له: سين من بعد أنه لا يُرجّع بهما إلا إلى زوال الشهوة فقطء دون أن يكونا 
صدّين“. فهذا هو المعتمّد في المنع من بقائهما"". 

فأما الاستدلال على ذلك بأنها"؟ الو بقيت» لتعلقت بالماضي المتقضّي كما يجب لو بقيت الإرادة؛ 
فغير مستقيم لأن الإرادة لا تتعدّى في تعلّقها الاد الواحد على وجه التفصيل» اللو قت لم يضر تماقا 
بغير ذلك العُراد وإلا اقتضى قلب جنسهاء فليس إلا أن تتعلق بالمتقضي". وحال الشهوة بخلاف ذلك» 
لأنها متعلّقة بما لا يتناهى» فإذا بقيت تعأقت بمثل ما تعلّقت به أولاًء لا أنها تتعلق بالمتقضي. فشابهت 
القدرة الني إذا بقيت لا يجب تعلقها بالماضيء بل يجب أن تتعلق بغيره لتعأقهأ ہما لا يتناهى. 


4 . أي تقدّم الشهوة على إدراك المشتهى. “ راجع ص 577 

44 آي المُدرك. *' أي الشهوة والتفار. ولعل الصحيح: بقائهاء أي الشهوة 
0 م: في أن. فقط. 

4١‏ كذاء ولحل الصواب: لا تؤثر.. “4 أي الشهوة. 

'* م: يبتدا "؟ انظرص .04١‏ 


'؟ انظر ص .08١‏ 
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فصل [في أن الشهوات فيها متمائل ومختلف» وليس فيها متضادً] 

قال رحمه الله: 

الشهوات يقع فيها متمائل ومختلف» ولا يقع فيها متضاة. 

فأما علامة المتماثلء فهي أن تتعلق الشهوتان بمتعلق و واحد. ولا نحتاج أن“ نشترط فيهما ما نشترطه"؟' 

الل اا ا ٠١‏ ييختلف؛ وتعلّق الشهوة يكون على حدّ واحد. وقد شرط'٠‏ في كتاب 
الفعل والفاعل «آن يكون الوجه واحداء على معنى أنه" ٠١‏ يشتهي إدراك الشيء لمساً بشهوئّين» أو" إدراكه 
رؤيةٌ بشهوتين. فأما إذا اختلفت الحاسّة» اختلفت الشهوة لأن أحدهما؟ '' لايقوم مقام الأخرىء وما ينفي 
إحداهما”" " لاينفي الأحرى!. وفيه نظر. وإنما نعلم تمائّل الشهوتّينَء والحال ما وصفنا” '' لأن الصفة الموجية 
عنهما متماثلة» ولأنهما قد اتفقتا"' في أخصٌ أحكامهما الراجعة إلى ذاتيهماء ولأنهما لو بقيتا وطرأ ضد 
ا تضادّتا*"' لم يصح اجتماعهما. 

فأما آمارة اختلافهماء فتغاير متعلّقهما في البجنس. . فشهوة ة الحلاوة تُخالف شهوة الحموضة. وإنما نتحكم 
باختلافهماء والحال هذه» لافتراقهما في الوجوه التي توجب التمائل وتُنيى عنه. ولا بدٌ من اعتبار التغايّر في 
متعلقهما في الجنس دون الأعيان. فإن شهوة الحلاوة جنسء وإن تغاير متعلقهاء لما قدمنا من" '' تعلقهايما 
عام طبارت - وهي واحدة - تتعلق بكل الحلاوات في جميع الأجسام. A]‏ أ] قلا يجب لتغاير 
E‏ ما E‏ عر ينا اكز 

فإن قيل: «فيلزم على ما قلتم في شهوة ة المرارة أن تكرت بضفة جين تلقن لتعلّقها بالحلاوة 

والحموضة ضة 20١‏ وأن يجري ذلك مجرى ما تقولونه في العلم الواحد» لو تعلق بمعلومين» إنه كان يجب 
أن يصير بصفة جنسّين مختلقين""٠»‏ قيل له: الأقرب في شهوة المرارة أن لا تجعّل شهوةٌ واحدةٌ تتعلق 
بالأمرّين» بل نقول: هما شهوتان تعلّقت إحداهما بالحلاوة والأخرى بالحموضة: فيشتهي إدراك هدّين 
الطعمّين عند اختلاف محلهماء وإن لم يقع انفراد إحداهما عن الأخرى. فلهذا يستحيل أن يشتهي المرّ 


4 كز ٠5‏ م: ما ذكرناه. 

** ص: أن يشرط فيها ما يشرط. ۷ ص: اتفقا. 

آي العلم والإرادة. ۸ م: قضادا۔ 

3 أي فاضي التبا 5 ين: أن: 

ا ٠٠‏ كذاء كأن المرارة خليط من هذين الطعمّين؛ مع 
ام كر أن المصتف قد عذها سايقاً من الطعوم الخالصةء انظر 
٠“‏ كز|! ص ١67‏ 


° م: أحدهما. ٠١‏ انظر ص 1۲۷ ۔ 
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من الأطعمة؛ وهو نافر الطيع عن الحلاوة والحموضة معأ وإذا لم نقّل بأن شهوة المرارة هي شهوةٌ على 
حدة» لم يلزمنا ما قذره السائل. 

فأما التضلء فمرتفع عن الشهو ات» لأن التضادٌ في الأمور المتعلّقة إنما يصح إذا كان المتعلّق واحداًء 
ومتى كانت الشهوتان متعلقتين بشيء واحدء فهما مثلان. ولا يجوز أن يقال: «هلا تضادّت شهوة الضدّين 
كما يقال مثله في الإرادة؟4» لاتا لا تقول بتضاء إرادتي [ص 4١‏ 1] الضدّين"""' حتى يصح القياس عليهماء 
وما به يبطل تضاة ٳرادئي الضدّين يطل تضاة شهوتّي الضدّين. فنقول: إنما يثيت التضاد-فيما يتعلق بغيره 
بعد أن يكون المتعلق واحداء وهذا يقتضي تمائّلهما, , وبعد فقد صح مَضامة شهوة الحلاوة للنفار عن 
الحموضة؛ فلو وُجدت شهوة الحموضةء لوجب كما تنافي النفار عنها أن ثُنافي شهوة الحلاوة» فيقتضني 
مُنافاتها لأمرّين مختلقين. وبعد فكيف يصح القول بتضاد شهوتّي الضدّين» مع صحة أن يشتهي أحدنا في 
حالة؟٠‏ واحدة الضِدّين؟ لأنه قد يكون بحيث لو اصطنع بالخلٌ لالتذّ به» ولو تناول العسل لالتذّ به. فقد 
تعلّقت شهوته يضدَّينَء ولو تضادّت. لكان الحيّ على حالين ضدين. 


فصل [في أن التضاد إنما يكون بين الشهوة والنفارء ولا يكون ضِدّ الث] 


قال رحمه الله: 
والذي نقضي بمُضادته للشهوة؟'! ليس إلا النفار فقط. فالكلام قي ذلك من وجهين» أحدهما في ثبوت 
التضادٌ بينهماء والثاني في أن لا بد ثالث. 


أما الأوّل فظاهر؛ لأنه يستحيل كونه*" مشتهياً للشيء نافراً عنه في حالة واحدة» لا لشيء سوى تضاد 
هاتين الصفتّين» ولا تتضادّان إلا وما أوجبهما متضاد أيضاً. وبعد فإنه يستحيل كونه ملتذاً بشيء آلماً به 
في حالة واحدةء ولا وجه لهذه الاستحالة إلا امتناع اجتماع الشهوة والنفار» ولا يكون مدا إلا بالشهوة 
ولا آلماً إلا عند النفار. 

وأما الثاني من الففصلّين» فهو أن إثبات المعنى ولا حكم له لا يصح. ومعلوم أنه لا واسطة بين أن يدرك 
الشيء فيلتذٌ به وبين أن يُدركه فيآلم به» إلا زوال هذَّين الحكمين» ولیس يفتقر ما هذا سبيله إلى معتى لأنه 
نفي. وإنما كان يصح إثبات ثالث لهما لو ثبتت صفة مُعاكسة لهاتين الصفتّين» وقد عرفنا خلاقه. 


١١”‏ انظر ص '١* . 0۳۸-۵٥۳۷‏ م: والذي يقتضي مُضادة الشهوة. 
3 م: حال. أي الواحد منا. 
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إثباتهما كذلك» وهو مذهب أبي القاس إلا أنهم قالوا “لاسي شيعا E‏ لا إذا طرأ عقيب الأكل 
والشرب» فإن من لا يأكل لمرض ا ل ب 
المرجع بهما إلى انتفاء الشهوئّين للأكل والشرب» لأنه لا طريق إلى إثباتهما معنين من حيث [م ٠۳۸‏ ب] 
أن الحكم الذي قالوه قد صح أن يثبت لمكان انتفاء هاتّين الشهوئّين؛ قلا وجه لإثبات ضدّ ثالث. ولهذا 
لا يصح أن يجد أحدنا صفةً بالعكس من صفة الشهوة والنفار بكونه شبعاناً وريّانً"٠.‏ وبعد فكان يصح 
وجود هڏین من دون أكل وشرب» فيصير شبعان وريّان"' بهماء أو يوجد الأكل والشرب فلا” ا يوجدان 
أ ابسن ها تعلق هن وني ر وبعد فإن أحدنا قد يكون بحيت يلت بإدراك كل ما يتناوله 
على مرور الأوقات» مع أنه موصوف بالشبع. فكان يجب» إن كان ضِدَّاً لشهوة الطعام» أن يوجد الضدَانء 
لأنه شبعان وملتذٌ بكل ما يتناوله» وقد صح” أنهما لا يتضادان. إلا أن على هنا الوجه الآخر يلزم أن لا 
يُرججَع بهما""' إلى زوال هاتين الشهوتّين» لآن الوصف الذي ذكرناه قائم قيمن ذكر حاله» ولا يصح ثبوت 
الشهوة وانتفاؤها والحال واحدة. 


قصل [في أن كل ما تتعلق به الشنهوة يصح تعلق النفار به» والعكس بالعكس] 

قال رحمه الله: 

لاجم تقياةه اننا اشيرق وض تابه ا الخهرة كما يكو قن كلما تعلو يد 
التفار أن تنعلق به الشهوة» لأن هذا حال الضدّين. وقد جوز أبو هاشم رحمه الله في القليل مما يتعلق به 
أحدهما أن يتعلق به الآخر دون الكثير. لكن ما نعرفه من حال الضِدّين يقضي"" بخلاف ما قاله» فييجب 
ل وقد قال الأطباء إن ما يصح أن يُشتهى لا يصح نفار الطبع عنهء وكذلك 
قال أبو القاسم ". والصحيح ما قلناه للعلّة التي تقدّمت. 

جاح ب احا ع ور عو ع شر ب د 

من المرأراتء كما يخلق في الظبي شهوة الحنظلء وفي الفأرة شهوة البيش؟ حتى أنها تستمرٌ 


111 راجع المسائل ١٠/ال.‏ ر تعلقت. 

يدن ص: فلا. 11 م د 37 

114 صن شعاد یران *"' لم يُذكر هذا القول فيما لدينا من كتاب المسائل بسبب 
13 کا ضياع ورقات من المخطوط بين الورقتین 7١4‏ و ۲٠۹‏ 
٠"‏ ص: ولا. (المسائل ۳۷۲). 


.509/0 أي الشبع والريّ. *" راجع الحيوان للجاحظ‎ ٠" 
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لأن ذلك كله طريقه العادة. وهذا مستمرٌ إلا في المؤضع الذي يؤدّي إلى زوال البنية ونقضها ويطلان"" 
الحياة وعدمهاء فإن عتد ذلك لا يُشتهى ما هذا وصفه ولأن الضرر الذي يتعقب قطع الأعضاء وإبانتها 
يُوفي على ما يجده المرء من الشهوةء فلا يختار فعل ذلك. وأما المجذوم؛ فلا يشتهي قطع بعض أعضائه 
وإنما يعتقد انتفاعه من بعد إبائتفء ويصير حاله كحال من يُحلّق شعرّه أو يُزيل عن ظهره حملا ثقيلاً لأنه 
يجد حْفّةَ وراحة. وهكذا الحال في شرب الدواء الكريه لأن التفار قائم فيه ولكن اعتقاد المنفعة من يعد 
يُسهّل شربه. فعلى هذه الطريقة يُجرى القول في هذا الفصل. 


فصل [في أن الشهوة والنفار مما يختص الله بالقذرة عليه» وكذلك الشبع والري] 

قال رحمه الله: 

أعلم أن الشهوة والنغار مما يختص القديم تعالى بالقدرة عليه. وهكذا في آلريّ والشبع لو ثبتا معتيين. وقد 
ذهب بعض البغداديين إلى آنها""" مقذورة لنا*'. قالوا ذلك في شهوة القبيح لما اعتقدوا فبحهاء واجتقدوا 
تنزيه الله تعالى عن فعل القييح. وقد مضى الكلام عليهم في تجسن الشهوات [ص ١؟‏ ب] أجمع؟" 

فأما ما يدل على آنا لا نقدر على الشهوة» فهو أنّا لو قدرنا عليها لوجب» إذا قصرت بالواحد منا حاله عن 
تناوّل الأطعمة اللذيذة الرفيعة» أن يفعل لنفسه شهوة الشيء الذي لا قيمة له مما يجده. فكان يلع يتناوله 
ويقتصر عليه. وقد عرفنا تعذر ذلك مع قر الداعي. وهذا من أدل [م ١۹‏ أ] الأشياء على أنها مقدورة 
لغيرتاء وعلى قريب قن هذه الطريقة” '' تقول: : كان يجبء لو اشتهى صورةٌ مخصوصةٌ واشتدٌ عشقه» أن 
يعدل عن ذلك بان يفعل لنفسه شهوةٌ متعلَّةٌ بما يمكنه من جاريته'" أو يما ایخ له من زوجهء فيقصر 
شهوته عليهما”” دون ما لا يبلغ حاله إليه. بل كان يجب» إذا قدر على الشهوة» والنقار يُضِادّهاء أن يقدر 
عليه أيضاً. وكان» إذا عشق صورةٌ» يفعل لنفسه نفاراً عنها فيسلو» وقد عرفتا حلاف ذلك. 

وبعد فقد تضعف شهوة أحدناء فيعالجه بتناوّل الأدوية الكريهة. ولو كانت مقدورةً له» لفعلها من 
دون الحاجة إلى ذلك» لولا أن الله عز وجل أجرى العادة أن لا يفعلها إلا عند هذه الأمور. فإن قال: 
«إنما يتعذر فعلتا لها إلا عند هذه الأدوية لأن تتارّلها يصير سبباً للشهوة»» قيل له: فلو كانت متولدةٌ عن 
الأكل» لوجب عود الشهوة بتناؤل أيْ شيء كان» وقد عرفنا خلاقف ذلك. فإن قال"": «إنما يتعذر علينا 


عد ص: ونقضها في بطلان. ۳ م الطريق. 
٠"‏ أي الشهوة. “؟! م: يما يملكه من جارية. 
4" راجع المسائل ۴۷۰. *؟! ص: عليها. 
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فعلهاء وإن كُنَا قادرين عليهاء لأن من حقّها أن تفع منا بآلة قد فقدناها»» قيل له: إن الشهوة هي جنس الفعل» 
وجنس الفعل يكفي فيه كوته قادراء وإنما يفتقر إلى الآلة؟" في إيقاع الشيء على وجه. 

فقد ثبت بهذه الجملة أن القديم تعالى هو المخصوص بالقدرة على الشهوة والنفار. وكذلك يجب في 
الشيع والريٌ لو كانا معنتين» وإلا لزم أن نفعلهما بأنفسنا من دون تناوّل طعام وشراب. وإذا جُعلا متولدين 
عن الأكل؛ لزم حصولهما في أوّل نقمة أو بكل مأكول» وذلك باطل. 

وكما أن الله تعالى هو القادر على هذه الأمورء فإنما يوجدها ايتداءٌ من دون سببء لأن الإشارة إلى 
شيء يُولّدها متعذرة. 


فصل [في أن الشهوة نعمة وأنها من أصول النَِم] 

قال رحمه الله: 

إن الأصل في المتافع هو" الشهوةء فإن الحيّ إنما ينتفع بإدراك ما يشتهيه. ولهذاء لما استحالت 
الشهوة على الله تعالى» استحالت عليه المنافع. فقد صارت الشهوة» والحال هذه» معدودة في النكم» بل 
من أصول النِعَم التالية للحياة» ولا يتهيّأ الاتتفاع بالحياة من دون الشهوة والتمكين من المشتهى. ومتى 
تعرّت الحياة عن شهوة تُضائّهاء فقد دخلت في باب العيث. هذا إذا أوجد""' الحياة في الحيّ منا ابتداءً 
لا على طريق صحة المعاقبة بها . 

قصار التكليف لا يتم إلا بالشهوة والتفار» لأنه ما لم يكن المُكلّف مشتهياً للقبيح ثافراً عن العبادات» لا 
يستحقٌ الثواب :على ترك القبيح والإقدام على الواجبات؛ لأنه حيئئذ لا تلحقه مشقّة في واحد من الأمرّين؛ 
فلا يستحىّ الثواب الذي هو مُقابل للمشقة التي يتكلفها. 

فحصل من ذلك أنها"" نعمة إا قُصِد بها وجه الاتتقإع» وأنها من أصول التعَب وأنها من جملة الأمور 
التي نشترط*" بها التكليف. 


فصل [في أن الشهوة تحسن تارةً وتقبح أخرى» وكذلك التفار] 


قال رحمه الله: 

وللشهوة أحوال ييحسن فعلها وأحوال يقبح قعلهاء وكذلك التفار» وليسا من" الباب الذي يحسن 
8 م: إلى آلة. أي الشهوة. 
*“ ص هق ۸ ص: شرط. 
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أما حسنها إذا فعلها الله في الأحياء في الدنياء قصداً منه لانتفاعهم بهاء فظاهر. وقد تحسن إذا خلقها 
ومنع من المشتهى» وضمّن على 1م ١74‏ ب] ذلك عِوّضاً. وتحسن عند أبي هاشم رحمه الله تقوية الشهوة؛ 
وإن علم'؟' أن عندها تقع معصيةٌ لولاها لم تقعء لأن التكليف يصيرء والحال هذه أشقّ فيكون الثواب 
المستحّقٌ به أكثر. وأبو علي رحمه الله قد منع من ذلك وحكم يشبح الشهوة التي سييلها ما وصفنا. وكذلك 
اختلفا في خاتی إبليس. 

وأما قبحهاء فهو أنه لو خلقها الله تعالى في العاقل الذي قد استكمل شرط التكليف ولم يُكلقه. فإن 
ابا هاشم قد حكم ببح هله الشهوة مز وحكم به بقبح العقل أخرىء فاختلف في قوله. والأقرب أن يُقضى 
ببح جميع مقدّمات التكليف» » لأنه لا مزيّة لبعضها على بعض. e‏ 
الشهوة خاصّة قبيحة لأن الاستضرار يتبعهاء لأنه بفعل ما يشتهيه يستضر بالعقاب أو غيره. وإذا جعل العقل 
قبيحأء قللآن”4' الإغراء بالقبيح يتبع كمال العقل» فلهذا من ليس بعاقل لا يكون مُغرىٌ به. 

وقد تقبح الشهوة لو لقت فيمن لا يتمكن من نيل المشتهى أصلاًء كشهوة الأكمه لون أو الشهوة 
المخلوقة فينا للأمور التي لا نعرفها 

وقد يقبح النقار لو خلق في أهل الجنةء لأنه يصير من العبث الذي لا فائدة فيه. 


فصل [في شهوات أهل الجنة] 

إن التفاضّل قي باب الثواب يقع:بكثرة الشهوات كما يقع بكثرة الأعيان التي ينتفع بها. فلهذاء لو تناول 
' واحد من الأنيياء قَذْرآً من الطعام» وتناولت واحدة"“" من الحور العين مثلهء لكان ما يقع من التذاة الرسول 
به أعظم لقوّة شهوته. وقد كان من المٌّجرّز أن يجعل الله تعالى شهوات المُثابين في تعذيب أهل النارء 
إلا 1ص ٩۱‏ آ] أن Sa O‏ من الأطعمة والأشربة» ويما يتعاطوته 
من المناكح وغيرها. وثبت"' أيضاً بالسمع أنهم لا يشتهون كثيراً مما حطر (؟) عليهم؟؟' في الدنيا من 
ا ا ا ا 
الجنةء لأن وجه قبحه هو ما يتعلق بالتكليف من المفسدة» فإذا زال التكليف فلا مفسدة. لكن السمع قد 


'؟١‏ أي الله. E‏ م وقد ثبت 
41 م: فإن. 515 لعله: حظر عليهم» والصحيح: حظروا عليه. 
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فأما خزنة النارء فيجوز أن يجعل الله تعالى شهوتهم في إدراكهاء فيلتذُون بذلك على حدّ ما يلت به 
المقرور بالنار. ويجوز أن يكون القَدْر الذي يتولد عن اعتماد النار من التفريق*؟' تقارنة الشهوة فيقع به 
الالتذاذء ويمنع الله تعالى اعتماد التار من التفوذ في أجسامهم كما يمنع اعتمادها من أن ينفذ في أجسام 
المُعاقبين» وإنما تتناول ظواهر جلودهج. فلهذا قال تعالى كلما جت جُلُوقُهُم يَدَّلَْاهُمْ جردا یرما 4 
[) آعاذتا الله برحمته من عذاب جهنم! 


فصل [في الأسماء الجارية على الشهوة ووجوه استعمالها] 

قال رجمه الله: 

الكلام في الأسماء الجارية على الشهوة ينقسم إلى وجهين» أحدهما أن تصح فيه التسوية بين حال 
العدم والوجودء [م ١5٠‏ أ] والثاني أن يختصٌ حال الوجود فقط. فكل ما لا يُفيد فيها الوجود في الجملة 
أو الوخود على وجه لفظأ كان أو معني» صح أن يجري عليها وهي معدومة» مث" قولنا "شهوة»» وهكذا 
الحال في التفار. فأما إذا قُلتّ «شهوة كذا»» فهو يقتضي الوجود؛ لأن تعلّقها مترتب على الوجود. ومن ذلك 
قولنا «الجوع» و«العطش» و«العشى4» فإن المرجع بكل ذلك إلى شهوات ممخصوصة. ولا يُسمّى بذلك 
ما لم يوجد. والطريق إلى أن نعلم أن هذه الأوصاف مُفيدة للشهوة هو مثل ما نقوله في الكون والسكون 
والكلام والأصوات. 

فآما الجوعء فهو الشهوة الشديدة للطعام المُعتاد على وجه يُستضر بتأخره مع وجود التأخر. فلهذا لا 
يوصف آهل الجنة» مع شهواتهم للأطعمة» بالجوع. والعطش هو شهوة الماء على هذا الحدّ. 

والعشق شهوة تناوّل الصُوّر التي هي من بني آدم» إذا بلغت حدّاً في الشدّة والقوّة. وقد اعتبر أبو هاشم 
رحمه الله في تسمية الشهوة #عشقاً» أن يعزم'؟' على فعل ما يشتهيه؛ وأن يكون هناك حديث النفس» وأن 
يكون طامعاً غير أنيس . وكل هذا بيبطل بمن يعشق ويعفٌء لأنه يعرى عن العزم وعن حديث النفس . وعلى 
هذا يعم أن يق الواخد من أفاء الاس إينة ملك وقد عرف بالعادة أو يقد تعثر وصوكه إليهاء فهذا 
اليأس لم يؤر قي عشقه. 

وإذا كان المرجع بهذه الأمور إلى شهوات توجد من جهة الله تعالى فيناء فاللوم زائل عناء وإنما توجد*؟' 
على المرء أن يصبر» ولا يجري إلا إلى ما يرضاه الله تعالى دون ما يُسخطه. 


146 ص: من تفريق. 1517 أي ال 4 5 
2 م: هو مثل. *؟! كذاء والصحيح على الأرجح: يوجَب» أو: توجب. 
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وقد تسم الشهوة ارغبةٌ». قإن الرغية تستعمل في الأصل في الشهوة: فيقال «يرغب؟؟' فلان في هذا 
الطعامة والا يرغت» وراد به أنه يشتهيه ٠"‏ . ثم استّعملت الرغبة في مسألة تتضمن دقع مضرّة واجتلاب 
منفعة» ولهذا لا يوصف القديم تعالى بالرغبة» وإن كان قد وصف نفسه بالسؤالا*٠‏ . و«الرهية؟ يُرجَع بها 
إلى خوق” " من نزول ضرر أو فوت نفع. وليس لأحد أن يقول: «فإذا كانت الرغبة شهوةً فيجب» إذا كان 
الله تعالى قد سَهّى القبيح إليناء أن يكون قد رعّبنا فيه»» لأنه جل وعزء يما أضاف إلى الشهوة من الزجر 
والتتخويف والوعيد والنهي والتهديدء صار في الحكم كأنه نقّرنا عن القييج» وبما فعل من خلاف هذه 
الأمور في الواجبات» صار كأنه عبتا فيها. وفي الجملة أن في لفظ الرغبة من الإيهام ما ليس في الشهوة. 
وقد نمتنع من إحدى اللفظتّين للإيهام» وإن كان معتاها""" قد جوّزناه في لفظة أخرى. 


قصل" [قي هل تكون الحاجة من باب الشهوة] 


إن سأل سائل فقال: «إذا كان المحتاج إلى الشيء لا ب من كونه مشتهياً لهء فهلا ججلتم الحاجة أيضاً 
من باب الشهوة؟٠ء‏ قبل له: لأن الحاجة قد تنبت مع الشهوة على ما ذكرتٌ» ويثبت الغنى معها أيضاً. فإن 
المستغني بالصدق عن الكذب تبت تبت له الشهوة والاستغتاء معاً. فلو كان المرجع بالحاجة إلى الشهوة. 
ا يعد جما مدقي هد أن بے بل ااا بصع وت بالنى عن کی ا وبعد فقل. يشتهي 
أحدنا المعصيةء وذلك يؤدّيه إلى مضرّة [م ١4٠‏ ب] عظيمة. فلو كانت هي الحاجة؛ لكان محتاجاً إليهاء 
ومعلوم أنه لا يحتاج إلى ما يضرّه. وبعد فإنه مشته بشهوة واحدة لما لا غاية له. فكان يجب أن يحتاج 
إليهء ولا تزول الحاجة إلى الغنى إلا بحصول ما يحتاج إليه» وهذا يوجب أن لا يستغني أصلاًء كما قلناه 
أولاً. 1ص ٩۱‏ ب] 

وقد أثبت أيو علي رحمه الله الخنى والحاجة معنيّين. إلا أنه لا طريق إلى إثباتهماء لأنه لايجد أحدنا 
من.نفسه حالةٌ ولا-حكماً يصح التوصّل بهما إلى هدَّين المعنتين. وإنما يوصف بأنه محتاج إذا صح فيه 
الانتفاع بأمور مخصوصة والاستضرار بغيرها. وصحة انتفاعه بها ترجع إلى الحياة والشهوة وغيرهما. فأما 
إثبات الحاجة معني زائداً على ذلك فبعيد. 


4 ص: رغب. ٠"‏ ص : خوفه. 
م : لا يشتهيه. 2 م: معتاهما. 
كما في قوله تتشي الَذِينَ زيل إلَِهِمْ لسك “6 مو 


العٌوْسَلِينَ © (۷/٦]۔‏ 


القول' في القدر 


قصل" [في أن الفاعل المُحدث إنما يصح منه الفعل لأجل صفة له وهي كونه قادرا 

اعلم أنه إنما يصح إثبات أحدنا قادراً بعد إثباته مُحدثاً وفاعلاٌء فإنه الطريق إليه. وتعلّق الفعل بفاعله 
وحاجته إليه معلوم على وجه الجملة ضرورةٌ وإنما تُورّد الدلالة على التفصيل. وهو أن لحالنا فيه" تأثيرأ 
على معنى أن عند حصولها يستمرٌ ويجبء» وعند ارتفاعها يزول ويستحيلء ولا مؤثّر فيه سوأنا. والدليل 
على ذلك وجوب وقوع هذا التصرّف بحسب قصدنا وداعينا ّا مُقذَّراً أو ثايتاء ووجوب أنتفائه بحسب 
كراهتنا وصارفنا ما مُقدّراً أو ثابتاً مع السلامة. ونعني بالوجوب استمرار الوقوع لمكان الداعيء واستمرار 
الاتتفاء لأجل الصارف. فيجبء إذا كان كذلك» أن يثيت لنا معه من الحكم ما ليس لنا مع فعل الخيرء لأن 
هذه الطريقة مفقودة فيه؛ وليس ذلك إلا لأن لحالتا فيه تأثيراً دون ما كان من فعل الغير» حتى لو قدّرنا أن 
أحدنا مُحدِث لتصرّفه» لم يكن ليزيد الحال فيه على ذلك. وإذا صح بهذه الجملة ثبوت الحاجة مُفصّلةٌ 
يجب أن تكون راجعة إلى الحدوث» لأنه عند البقاء والعدم المستمر لا يحتاج إليناء وإنما يحتاج إلينا عند 
حدوثه. 

وأقوى من ذلك أن يقال: إن ما يوجب حاجته إلينا هو الذي يوجب بعينه أن الحاجة هي في الحدوشث» 
لأنه الذي يستمرٌ حصوله مُطابقاً لأحوالنا دون غيره من الصفات» فيجب أن يحتاج إلينا في حدوئه» كما 
يحتاج الجسم في كونه متحركاً إلى الحركة لما وقف حصول هذه الصفة على حصول الحركة» وانتفت 


آ ص: باب القول. ٣‏ أي فعلنا. 
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عند التفائها. وإذا اذعي ثبوت حاجته إلينا في كونه كسباًء فذلك مما لا يُعقّل. وللكلام في تقصّي هذه 
المسألة موضع اختض به'. 

Ee م ل‎ SES 
حادثة من جهتنا دون غيرنا بما يثبت من سن الأمر والنهي والذمّ والمدح على هذه الأفعال» ولو كان‎ 
حدوثها لا من قتلناء لم يصح رجوع هذه الأحكام إلينا نا. وإذا قالوا إن ذلك يثبت للكسب» فقد قلنا إنه مما‎ 
لا يُعقل إلا إذا رُجع به إلى الفعل الذي ندفع به ضرراً» أواتستجلت به نفعاً:‎ 

فإذا صح أن أحدنا تصدر من جهته هذه الأفعال وأنه المُحدِث لهاء فما اقتضى أن فعله يحتاج إليه 
يقتضي أنه قادر» لأن الحاجة لا يصح رجوعها إلى مجرّد الذات» لأن الحاجة تزول عند الموت والعجز 
وإن كانت الذات بحالها في كونها ذاتاً. فلا بد من ثبوت صفة مؤثّرة في هذا الفعل لتصح الحاجة» وليشت 
إلا كونه قادراً. ولأن بحسب [م ٠١١‏ أ] أحوال الذات يتغيّر الحال في الصحة والتعذّرء قيجب أن يفتقر 
إلى أحوالتا. 

ولا يمكن أن يُرجَع بهذه الصفة إلى غير كونه قادرآء لأنّا قد نّا في باب الحياة أن الصفة التي تور في 
صحة القعل لا برجم بها إلى كونه حا" وأما الصفات الأخر. من نحو كونه معتقداً أو مُريداً فلا تختصٌ 
SS‏ تمع [د قد فل ايده رقي أن o‏ برك ننه لقره 
الإرادة". ولااشيء يختص به فعل نفسه دون فعل غيره إلا ما ذكرناه في” كونه قادراً. 

فإن قال: هلا تثبت حاجته إلیتاء ثم لا عل بكونه على صفة مخصوصة؟»» قيل له: إن“ فقد التعليل 
إذا أل بالعلم بالحكم وعاد عليه بالنقض» صار التعليل واجباً ليحصل العلم بالحكم على تمام وكمال. 
وهذا من ذلك الباب لأن حاجة الفعل إلينا لا تثبت إلا ولنا فيه تأئيرء فيكون بالإضافة إلينا أحىٌ من الإضافة 
إلى غيرنا. فكيف نمتنع من التعليل» والحال هذه؟ وكل ما نمتنع ٠١‏ من تعليله» كنحو حلول الشيء في محل 
إلى غير ذلك فإن عدم التعليل لا يؤثّر في العلم بالحكم. فبهذه الطريقة يثبت أن أحدنا قادر. 

والطريقة النعروفة في ذلك هي أن نفرق بين حال أحدنا في صحة الفعل منه وبين المريض المُدنف 
الذي لا يصح منه ما يصح متاء مع ثبوت المُساواة في جميع الصفات كنحو كوتنا أحياءً مُريدين معتقدين 
مدركين مُفكرين: فيجب أن تقع المفارقة بصفة راجعة إلينا مفقودة عنه' '» وهي کوننا قادرين. 


1 هذا الموضع غير موجود قيما يلي من الكتاب. 5 كذاء والصحيح: من 
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فإن قال: «إن تعذّره على المريض المُدتف هو لمنم؛ لا لفقد صفة»» قيل له: إن المنع هو ضدّ الفعل. 
ولو كان فيه [ص ٩۲‏ ] ضد لهذا الفغعل من جهة الله تعالى» لكان كما يتعذر عليه التحريك يتعذر علينا 
تحريكه وفيه ما يُضادٌ الحركة من السكونء لأن مُراده جل وعز بالوجود أولى. هذا إذا كان المنع موجوداً من 
جهة الله تعالى. فإن وّجد من بجهة غيره» وجب أن بحس" باعتماد ذلك الفاعل عليه لأنه لا يفعل القادر 
بقدرة فعلاً في غيره إلا على هذا السبيل. فإن قال: «فالممنوع من الفعل هو قادر عندكم والفعل متعذر؟'. 
فكيف تُجِعل هذه المفارقة أمارةٌ فاصلةً بين القادر وبين غيره» مع تساوي القادر فيه متى كان ممنوعاً ومن 
ليس بقادر أصلاً؟»؛ قيل له: إن تأثير المنع هو في وجود الفعل؛ لا في كونه قادراً وصحة الفعل منه» فصار 
الممنوع يساوي حاله حال القادر الذي ارتفعت عنه الموانع في كونه قادرا وصحة الفعل منه لولا المنعء 
وإنما يفترقات من وجه آخر. وإلا فلو زال المنع لتأئى منه كما يتأنّى من"' المُخلى. والمريض العٌدنف 
قد زال عنه كونه قادراً أصلاً دون أن يكون قد" تعذر الفعل لمنع لأنه لا شيء يزول عنه فيؤثّر في صحة 
الفعل. فإنما يعرف في الحيّ أنه غير قادر إذا تعذر الفعل عليه من دون منع. فبطل هذا الطعن. 

فإن قال: «فعندكم أن قُدّر القلوب قُدّر على أفعال الجوارح". فقد صار المريض المُدنف يقدر بِقّدّر 
قلبه على ما يقدر عليه الصحيح بِقّدّر جوارحه فإذا؟' استويا في كونهما قادرّينء لم تثبت التفرقة بينهما 
حتى تجعلوها دلالةٌ على أن القادر قادره» [م ١51١‏ ب] قيل له: إن الأمر وإن كان كما قلتّهه قمعلوم أن 
هذه الأفعال الزائدة التي تَتأنّى منا لا تتأتّى من المريض المُدنف ولا تتعلق قُدّره'' بهاء بل لا بد فينا'” من 
صفات زائدة في" كوننا قادرين» وهي مفقودة في المريض. ولا فرق بين أن صر الكلام فيمن لا يقدر 
أصلاً على ذلك الفعل وبين من تعدّر عليه» لكن حالنا مُخَالِف لحاله” في الْقّدّر؛' التي يتأت" منا دونه 
لأن إئبات مزيّة في الحالين صحيح» وهذا هو المطلوب. 

فإذا ثبتت هذه الجملة» وصح الفرق بين هذين الحيّين"'؛ قلنا: فلو لم يكن هناك أمرء لم يكن بأن يتأتّى 
من أحدهما الفعل أولى من أن يتعذر عليه» على مثل ما نقوله في إثبات الأكوان. وذلك الأمر لا بد من 
رجوعه إلى الجملةء لأن الحكم عنها صدر فلا يجوز أن يقف على أمر يختص المحل من قدرة وغيرهاء 


" لعل الصحيح: التحرّك. '' م: قدرته. 
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ولا أن يتعلق بالطبع» لأنه غير معقول إلا أن يراد به القدرة نقسها. فإذا صح ذلك» وجب وقوع المفارقة 
يصفة» والعيارة قيها'هي كوته قادراً. 

فإن قال: «فما الذي يدل في الحقيقة على أنه قادر؟»: قيل له: ضحة الفعل» إلا أنه لا يمكن أن تُعلّم 
من دون.الوقوعء حتى لو عرفت الصحة لا تستغني بها عن العلم بالوقوع. ولهذاء لو كان صدور الفعل 
واجباً من جهته؛ لما دل على هذه الصفة. 

فإن قال: «لماذا يجب تعليل هذا الحكم أوّلاً حتى بعلل بصفة؛ وهلا كانت الحال في:ذلك كالحال في 
أمور كثيرة لا تصح فيها طريقة التعليل» من وجوه المفارقات وما يجري مجراها؟»» قيل له: إن الحال في 
مسألتنا غير الحال" فيما ورد علينا من هذا الباب» لاتا قد بنا آنا متى لم تُعلّل هذا الحكم» » عاد بالنقض 

عليه والحكم إذا كان لو لم يُعلْل أوجب بطلانه» فتعليله واجب. ولیس هكذا ما تسألونتا'' عئف لأن 

فقد التعليل لا يقتضي ذلك. , على أنه لا مانع يمنع من تعليل صحة الفعل بكونه قادرا فیجب تعليلهء وما 
تسألوننا عنه فقد حصل فيه مانع. وإنما نعرف أن الحكم مُعلّل بعرضنا إَاه على وجوه التعليل» » فإذا قبل 
IT‏ ر وسلم من الطعن؛ غرفنا آنه مُعذِه وإذا لم يكن كذلك عرفنا أنه غير معلل لا أن" هاهنا 
دلالة رقت تقتضي کون حكم من الأحكام مُعلّلاً سوى ما ذكرناه أوّلاً وخا قلناه ثانياً أو ما يقاريهما. 

فإذا شغلنا عن ذاتين تخت إحداهما"" بصحة الوجود دون الأخرى» فذلك لأن القادر قادر عليه؟؟ 
دون صاحبه. فلستا نجعل عدم ما لا يوجد لمكان أنه غير قادر عليه لأنه قد ثبت" لوجوه تحیل وجوده. 
وليس من حيث علق الحكم الثابت بأمر يجب أن يكون انتفاؤه لانتفاء*؟ ذلك الأمر. ين هذا أن أحدنا 
يدرك لكونه حيّاء وكما يخرج عن كونه مُدركاً لزوال كونه حباء فقد يخرج"' لغير ذلك. وإذا سُئلنا عن 
حلول أحد" الذاتين محلا واستحالة حلول غيره فيه» فليس هذا بصفة ولا حكم أزيد من وجوده» فلهذا 
لم يجب تعليله. وأما صنحة البقاء واستحالته» فقد يصح تعليله بالجنس» ولا يجب بالاشتراك فيه التماثّل 
لما لم يكن مُنبتاً عما عليه الشيء في ذاته. 

وقد يستدل أخدنا على إثبات هذه الصفة له من دون اعتبار الغير”” ومُساواة _حاله*” بحاله لا قي هذا 
الوجه؛ بل بأن يعتبر حال [ص ٩۲‏ ب] الجملة بحال الأبعاضء أو بأن يعتير [م ٠١١‏ أ] حاله في وقتّين» 
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تعذّر في أحدهما الفعل عليه وتأتّى في الآخر. فثبتت؟' له تفرقة» ويعلم أنها يجب رجوعها إلى الصفة 
التى ذكرناها. 

وليس لأحد أن يسألنا على '' الجملة التي تقدّمت فيقول: هلا كانت هذه التفرقة تبه عن صفة ثابتة 
لمن تعدّرالفعل عليه منفية عمن تأنّى منه؟)ء لأن التأتّي إذا كان حكماً ثابتاً حاصلاً» فبأن ترجع الصفة إليه 
أولى من رجوعها إلى ما هو نفي. وقد كان لا يمتنع زوال تلك الصفة عن ذوات فيتآتى منهم ذلك الفعل 
بعينه» لأن النفي لا يقع فيه اختصاص. وقد ثبت فساد ذلك'!. 

فصح لك بهذه الجملة ثبوت صفات" القادر منا. 


فصل" [في أنه لا يجوز ثبوت صحة الفعل وكونٌ القادر قادراً زائل» والعكس بالعكس] 


وإذا كانت صحة الفعل حكماً لكونه قادراًء لم يجز؛؛ ثبوت هذا الحكم وكونه قادراً زائل» ولا يصح 
أيضاً ثبوت كونه قادراً والفعل يستحيل على كل وجه» وإلا انتقض كونه قادرّاء فلا بد من صحة الفعل. 
فإن وجد*؛ منع» امتنع وجود ما هو ممتوع منه دون غيره. 

ولا يقدح في هذه الجملة كون القديم جل وعز قادراً لم يزل والفعل مستحيل وجوده لأنا نقول: يصح 
الفعل منه في مستقبل الأوقات» فما لم يزل حال للصحة؛ وما لا يزال حال للوقوع'؛. وعلى مثل هذا يصح 
أن يوصف أحدنا بالقدرة على ما لا يتناهى وعلى الضدَّينء لأن الغرض به أنه لا ينتهي إلى حال إلا ويصح 
منه أن يفعل الإرادات" المختلفة وغيرها مما لا تحصرها القدرة. وفي القديم جل وعز إذا وُصف بأنه 
قادر على ما لا نهاية له يُراد أنه لا قذر يُشار إليه إلا ويصح أن يفعل أضعافه وأضعاف أضعافى لا أن“ 
الغرض قدرتّه على إيجاد ما لا يتناهى في حال واحد. 
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فصل [في أقسام الأبحكام الراجعة إلى كون القادر قادراً] 


والأحكام الراجعة إلى كون القادر قادرا تتقسم. فريّما كانت لمجرّد كونه قادراً فقطء وهو صحة الفعل. 
وريّما كانت لكونه قادراً بقدرة» وهو أن لا يصح مته الفعل إلا في محل القدرة أو مُعدّىٌ عنه يسبب مقعول 
فيه» وأن يكوت مقدوره منحصراً في الجنس والعدد. وريّما كانت لأمر يرجع إلى كونه قادرا للنفسء مثل 
قدرته على ما لا حصر له من الأجناس والأعدادء إلى ما شاكل ذلك. فلا يجب أن يجري الكل مجرىٌ 
واحدا. 


فصل“ [فى أن صحة حدوث المقدور تابعة لكون القادر قادراً] 


وليس يتبع كود القادر قادراً صحة حدوث المقدورء بل الأولى أن تكون صحةٌ حدوثه تابعةٌ لكون 
القادر قادراء ولهذاء لو زال كونه قادراء لزالت صحة حدوثه. وبعد ففائدة قولنا في الشيء إنه اليصح حدوثها 
راجعة إلى أن القادر قادر على إيجاده. ولا فائدة سوى ذلك. قكيف يصح أن يتيع كوته قادرا صحة حدوثه؟ 
فإن قال: «إذا کنا نعلم أنه» لو زالت صحة حدوثه» لزال كونه قادر فقد استوى القولان» فليس بأن يقال 
"يصمح حدوثه لكونه قادرا" أولى من أن يقال " يكون قادراً لصحة حدوثه" ۱ء قيل له: ولا سواء"* لأنه لإ 
يصح حدوثه إلا وكونه قادرا ثايت» وقد ثبت كونه قادرا ويمتنع حدوثه لمنع'*. فيجب أن يكون تعليل؟* 
صحة حدوثه بكونه قادرا أولى. 

وعلى هذه الجملة يجب أن نقول إن ما عليه هذه الذوات في أنفسها بأن يتبع كون القديم قادرا أحقٌ من 
"أن يُجِعَل كونه قادراً تابعاً لما هني عليه - إن كان يصح فيه طريقة التابع والمتبوع - لأن هذه الذوات يمتنع 
وجوذها لو لم يكن القديم جل وعز قادراً. وقد ثبت قادرأ» وبعضها يتعذر وجوده لتقضّيه أو” لغيره. 


فصل [في أن المؤثّر في وقوع قعل الفاعل هو كونه قادراً فقط] 


والتأثير في وقوع الفعل [م ١57‏ ب] ليس إلا لكونه قادراً؛ ويصير كونه عالماً ومُريداً شرطاًء وإن كان 
قد يُجعل التأثير لهما أيضاً لكن الأولى ما قدّمناء. وذلك لأن كون الفعل مُحكماً لا يُفيد أزيد من حدوث 
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فعل في إثر قعل أو مع قعل» فإذا كان المرجع به إلى الحدوث؛ فيجب أن يكون التأثير لكونه قادراً فقط 
وإن كان وقوعه على هذا الحد مشروطاً بكوته عالماً ومُريداً إذا كان كلاماً فيما وتر الإرادة فيه من حبر 
وأمر وغيرهما. وقد يُفصّل بين الإرادة والعلم من حيث كان تأثير الإرادة على حدّ الإيجاب دون العلم؛” 
فيقال إن التأثير في كون الكلام خبراً هو للإرادة» وكونه قادرا شرط. 


فصلل" [في أن التأثير في الحقيقة هو للذات على جميع أوصافها] 

واعلم أن في كل ما ذكرنا ضرباً من التوسّع» وإلا ففي الحقيقة المؤثّر هو الذات على هذه الأوصاف. 
ألا ترى أن الذات هي الفاعلة وإليها ترجع أحكام الأفعال من ذم ومدح وغيرهما؟ 

ولا تترالدواعي في وقوع الفعل» لأن الغرض يه'* [ص “47 أ] اعتقادات مخصوصة: ولا تأثير لها. وبعد 
فالقادر قد يُحصّل لنفسه الداعي» فكيف يقف فعله”” على الداعي» وهذا يوجب التسلشل في الدواعي؟ 
ويعد فقد يتساويان*” الداعيان؛ فكان يجب أن لا يصح الفعل. ويعد فالداعي قد يتعلق يما يصح منا ويما 
يستحيل» فكيف يؤثّر في وقوع الفعل؟ ٍ 

فإذاً إنما تؤتّر الذات - على كونه قادراً وغيره من الصفات - في وقوع الأفعال أصلاً وفي وقوعها على 
وجوه مخصوصة. 


فصل [فى أن تأثير كونه قادراً لا يكون إلا فى صفة واحدة للذات الواحدة] 


وتأثير كونه قادراً لا يكون إلا فى صفة واحدة للذات الراحدة لأن الذات القادرة» من حيث حصل 
لأجلها الفعل» جارية مجرى العلّة المؤثّرة في ثبوت الصفةء فكما نعلم أن العلّة لا تور في الذات الواحدة 
إلا في صفة واحدة» فكذلك الحال في الفاعل. ولا يؤتّر* فيما ذكرناه أن الفاعل يؤثّر في ذوات كثيرة 
دون العلّة؛ لما كانت نسبة الفاعل إلى الكل على سواء دون نسبة العلّة: فافتراقهما من هذا الوجه من وراء 
اجتماعهما في الوجه"” الذي قدمناه. وكذلك فلا يصح الفرق بينهما من حيث أن القادر له بكونه قادراً 
على الأشياء صفاتٌ كثيرة دون العلةء لأنه وإن كان هكذاء فالذي يؤثر في هذا القعل هو صفة واحدة - 
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وإلا اقتضى كون المقدور الواحد مقدوراً لأزيد من قادر واحد - فجرى تأثيرها مجرى تأثير العلّة لصفة 
واحدة فيما تؤثّر فيه: 


فصل [في أن علمنا باستمرار كون القادر قادراً إنما هو علم ثان] 


وإذا كان الذي يدنا على كونه قادرا هو صحة الفعل» فكيفية دلالته هي بأن تدل على أنه كان قادرا قبل 
الفعل - فإنه حال الصسحة - ولا تدلٌ على أنه قادر في الحال. وإنما تعلم استمرار هذه الصفة بالقادر بدليل 
آخر» على ما نقوله في القديم تعالى إذا ثيت أنه قادر لتفسه» لأنّا نعلم بدليل آخر دوام هذه الصفة به في كل 
حال. وقد خالف أبو هاشم في ذلك فقال: «إنّا إذا عرفنا أنه جل وعز كان قادراً قبل الفعل» ثم عرفنا أن 
التغيّر غير صحيح عليه: علمنا بالعلم الأول أنه قادر الآن»» على مثل طريقته في علم الجملة والتفصيل'”. 
والصحيح أن لا بد من علم ثان» على ما يته في موضعه””. 


فصل [في أن القادر منا إنما يكون كذلك لوجود معنى هو القدرة] 


فإذا ثبت كونه قادراً وثيت ما يرجع إلى أحكام هذه الصفة» فالطريق إلى إثبات القدرة هو أن أحدنا قد 
حصل قادراً مع جواز أن لا 1م ١57‏ أ] يكون كذلك» والحال واحدة. فلا بد من أمر مّاء وذلك الأمر ليس 
إلا وجود معنى. وهذا أولى من أن يقال: «حصل قادرا مع جواز كونه عاجزأًء» لأن الطريق إلى العجز هو 
بالبناء على القدرة وبقائها وانتفائها بض فيجب أن يُراعى ما ذكرناه. 

ولا يمكن أن تُُجعّل هذه الصفة مستدامةٌ في أحدناء بل لا بد من تجدّدها لأن كونه حي متجدد» وهذه 
الصفة تستند إليه. فلهذا نعلم أن الجماد - وحاله ذلك - لا يصح منه التصرّف من دون منع» وإلا كان 

يصح زواله"" فر فيصح القعل منهء وحاله في الجمادية ما قد عرفتاه. فإذا لم يصح في القادر إلا أن يكون حي 
ذكان كوته حا متجدداً قأولى بذلك کون قادرا . وتجدٌّد كونه حا على أحدنا ظاهرء لأنه يزول بالموت 
ثم يعود إدراكه إذا عاد حياً. 


““ انظر ص 370-595 <قبل وجوده>» بل بأن نعرف أنه استحقٌ في الأوّل كونه قادراً 
" وردهذا التبين في المجموع في المحيط 20201١7-16 /1١‏ على وجه لايزول في حال من الأحوال» فإذا عرفتا ذلك عرقنا 
و«العلم الثاني4 هو العلم بأن الله قادر لنفسه: اعرقنا كوته ‏ أنه الآن قادر». 
تعالى قادراً في حال وجود الفعل بغير ما عرفتا أنه كان قادرا " أي المثع. 
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قأما جواز هذه الصفة مع تجدّدهء فیین لأنه» لو قدر مع وجوب أن يقدر لم يكن" تعليل هذا الوجوب 
إلا بالذات أو يما عليه الذات» كما ذهب إليه النظام والأسواري*". ولو كان كذلك؛ للزم اشتراك سائر 
الأجسام في كونها قادرة"". ولزم أن ترجع هذه الصفة إلى الآحاد. ولزم أن لا ينفصل حال أحدنا عن حال 
القديم» وأن لا يتحصر مقدوره جنساً وعدداء قيقتضي زوال التفاضل بين القادرين. ولزم استحالة خروج 
أحدنا عن كونه قادرأء وآن لا يكون في حال أقدر منه في أخرى. وكل هذه الوجوه لازمة إذا جُعلت هذه 
الصفة مما يُستحيّ لا للذات ولا للعلة””. 

فإن قال: «هلا كان المقتضي لها كونه حياء فيجري كونه قادرا مع كونه حيّاً مجرى كونه مُدركاً معه؟٤»‏ 
قيل له: لوأثر كونه حيّاً على ما ذكرت» للزم مثل ما ألزمئا من قبل من فقد الانحصار في مقدوره جنساً 
وعددا فيصح" منه ممانعة القديم. وكان يلزم صحة الفعل بكل محل يصح الإدراك به. وأن"" يتأتى من 
المريض المُدنِف الفعل لكونه حيا. وأن لا يحتاج"" فيما يفعله إلى المّماسّة بين محل الفعل وبينه كما لا 
يحتاج إلى ذلك في بعض المُدرّكات. وكان يجب - وكونه حياً صفة واحدة في الأنحياء - أن يكون» كما 
اقتضى صحة كون زيد مُدركاً لنفس ما أدركه عمروء أن" يقتضي صحة أن يقدر زيد على مقدور عمرو. 
ود ون جلا كرد بها ا ادان جد سان ف فنا" وام ارا م 
كون المقدور الواحد مقدوراً لقادرّين. وبعد فكان لا يصح: مع اشتراكهم في كونهم [ص ٩۳‏ ب] أحيات 
أن يختلفوا في كونهم قادرين أصلاًء بل في كونهم قادرين على القليل دون الكثير» لأن المؤبّر موجود في 
الكل. وبعد فكان لا يصح وقوع الحاجة إلى الآلات التي هي تابعة للقدرة. 

فصح بهذه الجملة جواز هذه الصفة على الحيّ منا. وإذا كان كذلك» لم يكن بذ من أمر. ثم ذلك 
الأمرء إذا لم يمجز أن يكون راجعاً إليه"" وإلى ما يختصٌ به من الأحوال» فليس إلا ما يؤثّر على أحد وجي 
التصحيح أو الإيجاب. فالأوّل هو الفاعل» والثاني هو المعنى. 

ولیس يجوز أن يكون قادراً بالفاعل» لأنه كان لا يصح أن يصير قادرا في حال البقاء» ولأنه كان لا ينحصر 
مقدوره لأن وجه الانحصار على هذه القضية مفقودة؟" ولأنه كان يلزم 1م ٠٤١‏ ب] صحة أن يفعل بكل 
أبعاضه لأن الجاعل يجعل هذه الجملة قادرةٌ فلماذا تختص صحة الفعل ببعض الأعضاء دون بعض؟ 


“ لعل الصواب: لم يمكن. '" أي الفاعل منا. 

م راجع مقالات ۲۲۹؛ المجموع في المحيط 371١/7‏ ” کذا۔ 

'' م + به. " م:ولا. 

”” م: لعلة. *” أي الحيّ مناء 

“" م: ويصح. “ كذاء والصحيح: مفقود. 
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فأما المعنى» فلا يجوز إلا أن يكون موجوداًء لأن عدمه يقطع الاختصاص ويُزيل الانحصار» فيقتضي 
أن لا يتحصر مقدوّره وأن لا يختص به. قيجب أن يكون لمعتى موجودء وهو المّعّر عنه بالقدرة. 

وقد يصح الاستدلال على ثبوت القدرة بما قاله أبو هاشم من أن هذه الأعضاء تختلف في صحة القيض 
بها والبسطء فريّما تأتى ذلك ببعضها دون يعض» كما قلنا في صحة أن يدرك" ببعض الأعضاء دون غيره. 
فما اقتضى إثبات الحياةء للفصل بين المحلّين» » يقتضي إثبات القدرة لمثل تلك الطريقةء لأن التفرقة في 
مثل هذا الموضع ل ار ا 0 
كثرة الفعل وقلته في وقتين» والآلة على صفة واحدة. وإن شئتّ» قلتّ: قد ثبت أن مقدورات الواحد منا 
متحصرة» فلا بد من وجه وإلا لم يكن يأن تنحصر أولى من أن لا تنحصرء ولا وجه لذلك إلا لأنه يقدر 
بمعنى» فبانحصاره ينحصر مقدوره. وإن شئتَّء قلتّ: إذا لم يصح في هذه الصفة"" أن يثبت لها تأثير في 
اختراع الأفعال مناء بل لا بذ من استعمال المحل في الفعل أو في سببه» فيجب أن يكون ذلك لأنه يثبت 
فينا لمعنى» فيكون حكمُنا في صحة الفعل مترتباً"” على ذلك المعنى المُوجب. ولولا أنه قادر لمعنى» 
لصح الاختراع كما صح مثله من القديم جل'وعر. 

قهذه الجملة هي الطريق إلى إثبات القدرة. 


فصل [قي أن هذه القدرة لا يصح رجوعها إلى آلة ولا إلى بعض من أبعاض القادر] 


اعلم أن القدرة لا يصح أن برع بها إلى آلة» لأن الآلة جسم مبنيّ بنية مخصوصة فيُوصّل بها إلى الفعل» 
والأجسام لا توجب الصفات. فلا بد من أن تكون القدرة عرضاًء ليصح أن تصدر عنها صفة. 

وبمثل هذا يُبطل قول ضرار إذا جعل المعنى الذي لأجله يصح الفعل من القادر بعضاً للقادر*'. وبعد 
فالقُدَر مختلفة» والأجسام جنس واحد فكيف يكون أحدهما هو الآخر؟ وبعد فليس لبعضة من الاختصاص 
بضحة الفعل ما ليس لبعضء فيلزم أن تكون الجملة علَةٌ في نفسها. وبعد فكان يلزم اعتيار حال القادرين 
بالسمّن والهزال في كوتهم أضعف وأقدرء وكان لا يجوز - وسال أحدنا غلئ وجه واحد- أن یون مه 
أقوى ومرّةٌ أضعف. وبعد فذلك البعض يجب أن يُرى قدرةً كما يُرى متحيزا لأنه'" يجعل هذه الصفة من 
أخصٌ الصفات"*. فصح بهذه الجملة أن المعنى الذي يقدر به الحيّ متا هو غير له. 

١ 


“" أي الي منا. “" أي ضرار. 
7 أي کون القادر متا قادرً. 2 والإدراك - عند المصتّف - من حقّه أن يتناول الشيء 
YY‏ م : ربا على أخصض صقائفى انظر ض ۱۸ 4 مق 1¥ وال 
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فصل””* [في أنها لا يصح رجوعها إلى الصحة.ولا إلى الحركة] 


وإذا ثبت كونه غيراً لهء لم يصح رجوعه إلى الحياة لما قد'* مضى في بابها". ولا يصح رجوعه 
إلى الصحةء كما يُحكى عن بعض البغدادبين؛*. فإن الصحة إن أريد بها التأليف» فهو مُخالف للقدرةء 
وحكمه مقصور على المحلّ دونهاء فإن القادر يحصل بها على حالة لأجلها يصح الفعل. وبعد فالتأليف 
لو أوجب هذه الصقةء لم يُعتير وقوعه على وجه حتى يكون صحةء بل کان يجب أن تصدر عنه هذه 
الصفة على أي وجه كان» حتى يوجب كل تأليف ما ذكروه. وبعد فالقدرة محتاجة إلى الحياة» والحياة 
محتاجة إلى الصحة**2 فكيف تُجِعَل القدرة نفس الصحة» وهي مترتبة على وجود الحياة المفتقرة في 
وجودها إلى الصحة؟ ويعد [م ١45‏ أ] فقد تتساوى الصحة في اليدّينء ويصح بإحداهما من القعل ما 
لا يصح بالأخرى. بل يتساوى القادران في الصحة ويتفاضلان في تأنّى الفعل. بل يختلف حال القادر 
الواحد في وقتين فيما يرجع إلى تأي القعلء والصحة في الحالين على سواء. فهذه الوجوه تدل على أن 
التأليف لا يوجب هذه الصفة. 

فإن كان المُخالف 1[ص 6 أ] يُثبت ما تقوله في القدرة ويُسميها «صحةاء فخلافه في عبارة'*. فإن 
عن :لضي و وت رتفا دين تت بو و ترم إل + ا ا 
ثابت. وليس يجوز أن ترجع إلى الاعتدال في الأمزجة؛ لأن هذه الأخلاط مشتملة على معان متضادّة 
متنافية» فكيف يصح إيجابها لصفة واحدة؟"“ وبعد فأحكام هذه الأمور ترجع إلى المحالء وكونه قادرا 
يرجع إلى الجملة. 

فإن قال: «فإذا لم يكن قادرا إلا وهو صحيح» فهلا كانت القدرة هي الصحة؟»؛ قيل له: كما لم يجب 
أن تكون الحياة هي الصحة وإن لم يكن حياً إلا وهو صحيح» فكذلك ما سألتٌ عنه. وإنما وجب أن 
يكون صحيحاً لأنه لا يكون قادراً إلا وهو حئ؛ ولا يكون حا إلا وهو صحيح» لا لأن المرجع بالقدرة 
هو إلى الصحة. 

فإن قالوا: الو كانت القدرة غير هذه الأموزء لصح حصول هذه الأشياء ولا قدرة» فلا يقدر أحدنا على 
شيء أصلاً مع أن حالته ما ذكرنا»» قيل له“: كذلك نقول» لأن القدرة يُحتاج إليها ليصح بها الفعلء لا 


ام م 0-5 Ae‏ لم يرد مثل هذه العضية في باب الحياة من حول ما تحتاج 
**4 ص: - قد. في الوجود إليه (ص ۳۸۷-۳۸۳). 
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ليكون الح صحيحاً. وعلى هذا ثبت الصحة وكل ما قالوه فى شحمة الأذن» ويتعذر الفعل بها ابتداءً 
لفقد القدرة*. ١‏ 

وأبعد من الجملة المتقدمة قول من زعم في القدرة أنها الحركةء لما رأى أن الحركات هي التي يظهر. 
بها في الغالب كونٌ أحدنا فاعلء وهذا.لا يوجب أنها الحركة. وإنما أوجبنا أن تكون مُحْالِفةَ للحركة لأن 
الحركات تتضاد في الأماكن» فكان يلزم في القادرء إذا انتقل في الجهات» أن يحصل على صفات متضائّة: 
وهذا يقتضي أن يكون موصوفاً بد القدرة. وعلى أن حكم الحركة ينبت للمحلٌ دون القدرة. ولأجل ما 
ذكرناء صح في الجماد أن يوصف بالحركة دون القدرة» وصح أن يبت الله'* تعالى قادراً وإن كان كونه 
متحركاً مستحيلاً. وبعد فأحدنا يوصف قادراً وهو ساكن كما يوصف كذلك وهو متحرك. 

فثبت لك بهذه الجملة تفصيل المعنى الذي لأجله يصير أحدنا قادراً.. 


فصل [في أنها لا تُدرَك] 


ليست القدرة مما يتناوله الإدراك؛ لأن الْمُدرّكات على اختلافها لا يصح أن تكون مُوجبة صفات راجعة 
إلى الجُمَل» بل أحكامها مقصورة على محالّها. ويعد فكان ينبغي أن نعرفها'" عند إدراك محلهاء فلا نفتقر .. 
إلى الدلالة» ونحن لا نفصل بالإدراك ين المحل الذي فيه قدرة وبين مالا قدرة فيه. وبعد فكان يلزم أن 
نعرف اختلافها عند الإدراك وكُنا لا ُحوج إلى إيراد الدلالة الدقيقة فيه. 


قصل [في أن القدرة لا يصح وجودها لا في محل] 


اعلم أن وجود القدرة يجب أن يكون في محل. فإنها لو وُجدت لا في محل» زال عنها الاختصاص 
قكانت قدرةٌ لكل من صح كونه قادرا وهذا يقتضي جواز كون المقدور الواحد مقدوراً لأكثر من قادر 
واحد. ويلزم أن لا يتفاضل القادرون في كونهم بهذا الوصف. 

وكان يلزم أن لا يصح العدم عليها أصلاً لأنها تبقى» ولا ضدّ لها فكانت تزول به» وليست في محل 
فبعدمه تُعدّمء [م ١44‏ ب] فيجب بقاؤها أبداً. ولا يمكن ارتكاب القول يبقائها أبدأ» لما قد ثبت أن كل 


4 راجع المسائل :۲٤١‏ #يجوز ذلك [أي وجود الصحة 2 '؟ م: القديم. 
مع عدم القدرة] لأن شحمة الأذن صحيحة سليمة عن * أي القدرة. 
الآفات» والقعل لا يصح بها لفقد القدرة عنها». وانظر هنا 

ص ۳۷۸۔ 
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الحوادث تنتفي وتُعدّمء ويبقى القديم تعالى وحده. وقد تذكر هته الطريقة في المنع من وجود حياة لا 
في محل أيضاء ره 

وبعد فكان يلزم انقلاب جنسهاء لأن من شأنها أن الفعل بها لا يصح إلا باستعمال"* محلّها في الفعل 
أو في سببه» فلو وّجدت لا في محل لم يصح الفعل بها الب فقد انقلب جنسها. وإن صح الفعل لا على 
ما قلناه بل على طريق الاختراعء فقد اقتضى انقلابها. ولا يمكن أن يقال: ايوجد بها الفعل بحيث هي٤»‏ 
لأن مقدورات القّدّر تختص المحال. 

على أنها إذا وُجدت لا في محل» وقد حصلت على مثل ما حصلت عليه إرادة القديم تعالى» فيجب 
أن يكون القديم جل وعز موصوفاً بها. فإذا قدر بهاء فإِمَا أن يقدر على ما يصح كونه مقدوراً له أو على ما 
يستحيل . فإن كان يقدر بها على ما يستحيل» تناقض. وإن قدر على ما يصح كونه مقدورا له» فقد قدر عليه 
لنفسه. فإن قدر عليه مع هذا بقدرة» أدّى إلى قدرته عليه من وجهّين» وهذا يُفضي إلى صحة أن يقدر أحدنا 
على الشيء من وجهّين" وبقدرتين» ويقتضي جواز مقدور واحد لقادرّين» وذلك باطل. 

ولو ثبت العجز معني لكان امتناع وجوده لا في محل“ هو لكثير من هذه الوجوه ولأن القدرة إذا 
وجب فيها أن توجد في محل فكذلك العجزء وإلا ارتفع بينهما التضاد لأنه لا بد من أن يكون في القدرة ما 
يُضِادّه** في الجتس» وهذا يترتب" على التضاد في الحقيقةء وهذا لا يثبت إذا كان العجز لا في محل. 

فإن قال: «فما قولكم فيها لو وُجدت لا في محلٌ؟4: قيل له: لو ثبت ذلك» لوجب أن تضدر عنها صفَة 
للقادر الذي هو القديم» وإلا اقتضى قلب جنسهاء ولا يتفصل حال وجودها من حال عذمها. وإنما المُشكل 
أنه هل كان يصح الفعل بها أم [ص 44 ب] لا؟ فإن منعنا من ذلك» أذى إلى أن يقدر القادر على شيء 
يستحيل منه فعله بالوجه الذي قدر عليه. وإن أجيتا إلى ذلك» فقد أخرجناها عما يلزم لها من الحكم» وهو 
وجوب استعمال محلّها في الفعل أو في سبيه. 

وإن قال: «فهلا صح أن يُستدلٌ على أن وجودها لا يصح أن يكون لا" في محل بأن يقال: هذا يقتضي 
أن يقدر بها بعض الأعراض ؟4؛ قيل له: إن“ العرض محال أن يكون قادراً أصلاً لأنه» إن قدر في حال يجب 
كونه قادرا فيهاء فهو كذلك لذاته» فهذا يقتضي أن يمائل القديم تعالى بواسطة كونه حيّاً لذاته. وإن قدر في 
حال كان يجوز أن لا يقدر فيهاء احتاج إلى قدرة» وتلك القدرةء إن جُجمعلت؟؟ موجودة لا في محل فليس 


** م: إلا بعد استعمال. “" م:ترتب 
فنا م: من جهتّين. م إلا 
“* م: لاأ في المحل. “3 م:لالأن. 


“ أي العجز. ؟؟ م: وإن حصلت. 


447 80 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


لها من الاختصاص بالعرض إلا ما لها بالقديم» لا سيما ؤهي موجودة على حدٌ وجود'' إرادته. وليس 
يجوز أن تكون قدرةٌ لهما جميعاًء لآنه يقتضي صحة مقدور واحد من قادرّين» وقد عرفنا فساد ذلك. 


فصل''' [في أنها إنما يصح وجودها في محل فيه حياة] 

وإذا وجب وجودها في محل» وجب أن يختص ذلك المحلّ بالحياة فيه» لأن الجماد - وحالته ما 
نشاهده - يستحيل فيه أن يتصرف» ولو وجدت القدرة فيه» لصح منه الفعل. ولسنا نعي الضرورة في 
نفي كون الجماد قادر» لآن ثبوت هذه الصفة إذا عرف بدليل» فنفيها بهذا أولى» فكيف يُعرَف انتفاؤما 
ضرورةٌ وثبوتها بدلالة؟ وبعد قلو صح وجوذها في الجماد لصح وجودها في اليد الشلاء [م ٠١١‏ أ] بل 
كان وجودها فيها أحقٌّ. فإذا امتنع في اليد الشلاء ذلك فالجماد بأن يمتنع فيه وجود القدرة أولى. وبعد 
فإن تأليف الجماد هو كافتراقه""'. فلو وُجدت القدرة فيه» لوجب أن يرجع حكمها إلى كل جزء منفردى 
حتى يكون كل جزء قادراء وكذلك إن وٌجدت فيه الحياة. ثم يلزم تجويز أن تكون هذه الجملة أحياءً ضُمْ 
ضهم إلى بعض» فلا يقع فعلها بداع واحد. فيجب أن تحتاج | ر فيه حياة» وعلى هذا [ 
بعضهم إلى بعض» ع اا بدا رحد وكين اج إلى محل فيه حياة؛ وعلى هذا لم يصح 
في القادر إلا أن يكون حيًا. فكل محل فيه قدرة ففيه حياة» وكل ما فيه حياة يصح وجود القدرة فيه على , 
بعض الوجوه. 


فصل [في أنها تحتاج في وجودها إلى بنية في محلّها زائدة على بنية الحياة] 


ثم لا يكفي أن تكون في محلْها حياة فقط؛ دون أن يختص ببنية زاتدة. ولا نعني بذلك زيادة تأليقات 
بين الجزئّين» لأنه"" يُصِيّرهما في الصلابة بحيث لا يصح وجود الحياة فيه فضلاً عن القدرة. وإنما ريد 
به زيادة تأليف مع زيادة الأجزاء» على وجه يثبت فيه خلل دون أن يكثر؟ ٠١‏ الاكتناز الشديد. زإذا حصل. 
التأليف بين الأجزاء الزائدة على ما تحتاج الحياة إليهه صح وجود القدرة في ذلك المحل. وهذا هو قول 
شيخَيناء وإن قد اختلف فيه" قول أبي هاشم» لكن الصحيح من قوله أن القدرة في الأضل تحتاج في 
وجودها إلى بنية زائدة على بنية الحياة. 


0 ص - وجود ۳ كدل ولعل اللأحيح: لأنهاء أي تلك الزيادة. 
0 65 م: يكعر؟ 
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وقد اعتّمد في تصحيح هذا القول وجهان. أحدهما أن من المعلوم ضرورة أن الجسم الصغير كالذرّة 
وما شاكلها لا يصح أن يبلغ في القرّة مبلغ الفيل» مع علمنا ياختلاف العٌدّر' ٠١‏ وأن وجود الكثير في محل 
واحد: صحيح. . فلولا حاجتها في الوجود إلى ينية زائدة على بنية الحياق» لم يكن ليتمٌ هذا العلم» ولصح 
من العاقل""' تجويز بلوغ الذرّة في القوّة مبلغ القيل. وثانيهما أن الماشي إذا تعب تناقصت قُدَره لتخلحل 
أعضائه؛ فيجب أن تحتاج القدرة إلى البنية التي قد زالت فزالت بزوالهاء لآنها لو كانت باقية» للزم صحة 
الفعل بها. ولا يمكن ادّعاء منع هناك» وإلا وجب امتناع وجود الحركة فيه“ من جهة غيره لأنه؟"' ضِدّء 
والضدان لا يصح اجتماعهماء لا سيما إذا حصل المنع من فعل الله تعالى. 

وأما الشيخ أبو عبد اللهء فقد خالف في ذلك شيخّيناء وقال إن القدرة في أصل وجودها لا تفتقر إلى 
بئية زائدةء وإنما تفتقر إليها عند زيادتها. ففرق بين الزيادة والمزيد عليه» فكأنه يجعل القدرة الواحدة مما 
كفا مدل الاو وون البوينة" عليها وى :فى ذلك باو من نض ال أن رضح أن يفاده فلو ا كاحت 
القدرة إلى بنية زائدة على بنية الحياة» لم يصح ثبوت هذا الحكم لهذه الصفة» فيجب إذا صحة وجودها 
في الأصل في محل الحياة فقط 

واعلم أن المسألة فيها اشتباه على .المذاهب كلها. 

أما الوجه الأوّل مما نصرنا به مذهب الشيحّين» فهو أشبه وأقرب إلى الصحة. وإنما المُشكل فيه بيان 
ترق ين تجويز تا الزمناهم من ضحة كوت الذزه بتر الفيل» وبين تدر تجويز وجود ما هو بزنة الجبل العظيم 

في الخردلة من الاعتماد الذي يمى اثقلاً7٠٠.‏ فإن أمكنت تفرقة بين الموضعين» في امتناع أحدهما 
رصح او "لفاك أن ير كما ع الو قن افو 1] حلاف شن سه ألمي 
الذرّة كالفيل في القوّة» ويقول: «ليس ذلك بأشنع مما جوزتموه». 

وأما الوجه الثاني» فضعيف لأن القطع [م ١5‏ ب] على تناقص المَدَر"' وزوالها عند التعب متعذر 
N N‏ 
تلك» ثقلاً ظاهراً. وم وين ذلك أنها لو تناقصت» لم يصح أن يكون للتمريح تأثير في عودها إلى ما كاتت» 
إل لاقت لتر أن ود سال کی إلى کا ی ف شي الصحة لمش يل ولهذا تعود 
على طريقة واحدة» ولو كانت القدّر"" زاثئلةًء لصم" في عودها أن يكون بالعادة فتعود مرّةٌ ولا تعود 


'' ص: القدرة. ١١‏ انظر ص15 
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أخرى؛ وقد عرفنا خلافه. وبعد فالتخلخُل الحاصل في الرجل يراد به رقة الأجزاء"!'» وهذا لا يؤثّر في 
زوال القدرء وإلا وجب في الملائكة عليهم السلام أن لا يكونوا قادرين. فهذا هو القول فيما أوردناه عن 
الشيحّين رحمهما الله. 

والذي قاله الشيخ أبو عبد الله» فغير سديد لأنه يشرط صحة أن يقدر يوجود البنية الزائدة كما يشرط 
صحة أن يعلم بوجود القلب وسلامتف ولا يقدح في أن حقيقة كونه حياً صحة أن يعلم"'': وكذلك الحال 
في صحة الإدراك وإن وقف على الحواسٌ. وقد قيل: إن هذه الطريقة توجب الخروج عما ثيت7٠‏ من 
أحكام الأعراض في وجودهاء لأنه قد ثبت فيها أجمع أن ما يقتضي صحة وجود بعضها هو الذي يُصححح 
وجود ما زاد عليه؛ فيستوي القليل والكثير في ذلك. فكيف يقول بأن القدرة الواحدة لا تفتقر إلى بنية زائدة» 
ثم إذا زيدت عليها أخرى تفتقر إليها؟ وهلا جاز وجود الكثير متها في محل الحياة من دون زيادة ية 
إن صح وجودها في الأصل كذلك؟». إلا أن له أن يقلب ذلك علينا""' فيقول: «فأنتم قد أثّم لها حكماً 
مُخالفاً لحكم سائر الأعراض» لأنا نعلم أن المعتى إذا افتقر في وجوده إلى شيء؛ فزيادته لا تحتاج إلا 
إلى ما احتاج الأول إليه. وقد قلتم إن القدرة الأولى تفتقر إلى بنية زائدة على بنية الحياةء ثم الثانية تفتقر 
إلى بنية أخرى» ثم كذلك في كل حال!». 

وقد استوى القولانء فالطريق الذي يجري الكلام عليه في المذهتين جميعاً هو ما أشرتٌ إليه. 


قصل" [في أن كل قدرة تحتاج إلى بنية مخصوصة] 

وإذا ثبتت'١٠‏ حاجتها إلى بنية زائدة» فسبيل كل قدرة أن تحتاج إلى بنية مخصوصة؛ فلا يصح وجود 
قدرة أخرى معها. وإلا فلو صح وجود هائّين القدرتين على البدل» جاز وجودهما على الجمع والبنية 
واحدة» وهذا يعود بالتقض على حاجتها إلى بنية زائدة. 


٠‏ انظر ض ۳۸۵. * ص: عليه. 
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فصل [قي أن أكثر ما يحتمله الجزء الواحد من القدّر خمسة أجزاى 
وأن كل قدرة لا يصح وجودها إلا في محل واحد] 


م 


وأكثر ما يحتمله الجزء الواحد من القَدَر'"' خحمسة أجزاء لأنه قد صح في الجزء أن لا يلقى أكث ر" من 
سمّة أمثاله”". فإذا تألف الجزء إلى غيره من الأجزاء التي بيت بنية الحيّ» صح وجود الحياة فيه» وصارت 
إحدى جهاته مشغولةٌ» وتبقى له خمس جهات. فبتأليفه""' إلى جزء ثان» يصح وجود القدرة فيه» ثم كل ما 
تألف*' إلى جزء صح وجود قدرة» إلى أن توجد الأجزاء الخمسة منها. 

ثم وجودها يكون في محل واحدء وإلا صارت كالتأليف إن اقتصر بها على محلين؛ وإن تعدتهماء 
وجب كونها مثلاً للتأليف من وجه ومُخالفاً له من وجه آخر. وكان يلزم» لو وُجدت في سائر الأجزاء وهي 
واحدة» أن تتناقص بل تبطل ببطلان بعض الأجزاء. وقد عرقنا قساده. 


فصل [في أن القدرة لا تحتاج في وجودها إلى أكثر مما تقدّم ذكره] 


اعلم أنه لا يصح إثبات حاجة القدرة في وجودها إلى أكثر"" 1م ٠١١‏ أ] مما ذكرناه. فأما حاجتها إلى 
الحرارة» أو إلى أن يكون محآها بصفة العصبء أو إلى أن تكون الأجزاء التي توجد فيها كثيفة» أو إلى 
العلم على ما تقوله المُجبرة"» فكله باطل. 

أما إثبات حاجتها إلى أن تكون في محلها حرارة فبعيد لأن في ذلك إثبات حكم ما دلّت عليه دلالة» 
إذ"' لم يثيت أنها متى زالت زالت القدرة أو زالت الحياة . كيف وفي الحيوانات ما يتولد في الثلج» وقد 
ا من الخيوانات ولا تخد ل حرا ١‏ وقير ممعم اج تثبت في الدم حرارة» ولحاجتنا إليه 
ثبتت فينا الحرارة لا محالة ما دامت الحياة باقية. 

وأما وجوب حاجتها إلى العصبء فغير مستقيم لأنه من الجائز أن يكون العصب كالعظم في أن لا 
تحلّه الحياة. ويلزم على هذا أن يجد أحدنا ثقل نفسه في حملهاء فإن الذي فيه من اللحم أزيد من العصب. 


'؟' م: القدرة. '"' م: أزيد. 
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وبعد فلو كان العصب محل القدرة""٠‏ لكانت الحركة منه تنشأ ثم يتحرك اللحم على سبيل التبع» ومعلوم 
أن اللحم هو الذي يتحرك أوَّلاً ثم يتحرك غيره تبعاً له. 

وأما اعتبار كثافة الأججزاء؛ فبعيد لأن ارقي من الأجسام قد صح وجود القدرة فيه متى احص بالعصلاية, 
على ما نعلمه من آحوال الملائكة عليهم السلام"" وإن زادت قواهم على ما نختصٌ به. ولا يضح المع 
من كون أجسامهم رقيقةٌ لأن السمع قد ورد بأنهم يحفظوننا ويصحبوننا ونحن لا نراهم. [ص ٩۵‏ ب] 
ولا يجوز أن يقال إن الرقة تمنع من وجود الصلابةء لأن الريح مع رقتها قد تبلغ في الصلابة إلى حدٌ تقلع 
الصخور والأشجار العظام. فصح وجود القدرة في الرقيق من الأجسام”". 

فأما حاجتها إلى العلم إذا كانت قدرة الكتابةء فلا يصح لأن القدرة توجد في اليد والعلم يحل القلب» 
فكيف تحتاج إلى ما لا يحل في محلها؟ وتّفارق ذلك حاجةٌ حياة اليد إلى حياة القلب» وإن لم تكن في 
محلهاء لأنا نقول: لا بد من كذر من أجزاء الحياة تصير أصلاً لما زاد عليهء وتكون حياة اليد وغيرها فرعاً 
على ذلك وها لا يكن ذكره تي القدرة وحاجتها إلى الع ويعد قلو احتاجت إلى العلرءالاختاع كرون 
قادرا إلى كونه عالماء ولو كان كذلك لاحتيج إلى العلم في قليل الأفعال وكثيرها على سواء» وقد ثبت تأي 
يسير الكتابة من دون علم. ويعد فالمحتذي على الكتابة قد وجدت فيه قدرتها ولا علم له ولو كان كما 
قالوه لّماً صح ذلك» كما لا يصح وجودها إلا مع الحياة . وإذا قل بوجوب حاجة القدرةء أيّة قدرة كانت» 
إلى علم» > لم يصح لأن الساهي والنائم والمغميّ عليه تيتنت تيئنت؟" قُدَرُهم والعلم زائل عنهم. 

فقد بطل جميع هذه المذاهب» وصح ما تحتاج القدرة في وجودها إليه. 


فصل [في أن القدرة من المعاني المتعلّقة] 


وا وها ينعم ومعنى التعلّق فيها أن لها مع هذا المقدور حكماًء وهو صحة 
إيجاده بها عند استعمال محلها فيه أو في سببه*". وإذا جعلنا لمحل القدرة تأثيراً في الفعلء فالغرض 
زجوب استعمالها"" على ما ذكرنا. ولهذا لا يصح منا أن تُحرّك الجسم بيسارنا بالقدرة التي في يمينناء ما 
لم نستغن باليمين ولم تعمل هذا المحل في الفعل» فقد صار له هذا التأثير. 


ليل م: محلا للقدرة. 7٠“‏ م: ثبتت. 
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وفارقت القدرة العلم والإرادة وغيرهماء [م ١547‏ ب] لأنه صح أن تُوقع الفعل مُحكماً وإن لم نستعمل 
محل العلم في الفعل ولا في سببهء وكذلك القول في الإرادة. ولم تكن مفارقة القدرة في ذلك للعلم 
والإرادة لبقائهاء لأنهما لو بقيا"" لمآ وجب ذلك» ولو لم تب القدرة للزم فيها ذلك. وكانت هذه القضية 
واجبة فيها لأمر يرجع إلى أنها قدرة» دون أن يقال: «إنما وجبت لكون القادر بها جسماً»» لأن الجسمية 
ثابتة مع العلم والإرادة على واحد؛ وعلى*٠‏ هذا لم يُعتبر فيهما ما اعتّبر في القدرة. 

وليس لأحد أن يقول: : افالتأثير في وقوع الفعل عندكم هو في الحقيقة لكون القادر قادرا دون القدر «0ë‏ 
لأنه وإن كان كذلك» فللقدرة الحظ الذي ذكرناه لأنه» لو لم يكن أحدنا قادراً بقدرة» لم يكن ليلزم أن لا 
يصح“ وقوع الفعل منه إلا بعد استعمال المحل في الفعل أو في سببه. فقد ثبت للقدرة أيضاً حظ» وهو 
الذي يراد يتعلقها وتأثيرها. 

فإن قيل: «فهذا يوجب عليكم في الحياة أن تجعلوها متِعلّقة لأنه لا يصح الإدراك بها إلا بعد استعمال 
مخلّها فيه» ولم تقولوا إنها متعلّقة٠»‏ قيل له: ليس يمكن الإشارة إلى أمر يُجِعَل متعلّق الحياةء فإن الإدراك 
ليس بمعنى؛ فيجب أن تؤثر في صفة الح ف فقط. وليس كذلك القدرة» لأن لها مقدوراً يصلح أن تُجعَل 
متلق بهد راي - من حيث لم يصح من أحدنا أن يدرك بمحل حياته إلا بعد استعماله في الإدراك - يجب 
أن تكون متعلّقة ما لم يثبت هناك أمر يكون متعلّقها. 

ولا يمكن أن يقال : «فهلا كانت الآلة لها تأثير؟»: لأنه إن عُني بذلك أنها وّصلة إلى الفعل» فهو صحيح» 
إلا أن هذه اللفظة لا يصح إطلاقها. ركالك الحال في e‏ جاوما تعدم. 

E‏ يُستدلٌ على وجوب تعلق القدرة بتعلّق الصفة الصادرة عنها وبترتّ "11 تما ى الصفة على تعلق 
المعنى المُوجب لها. ولأجل هذاء لما لم تكن الحياة متعلّقةٌ لم يكن كونه حياً متعلقاً. وإذا قدت الكلام 
بالمعنى المُوجب للصفة» ولم تقل إن كل ما يؤثّر من الصفات - وهو مستند إلى غيره - وقف تأثيره على 
تأثير ما أوجبه» لم ينتقض بما عليه القديم تعالى من الصفة التي هي غير متعلقة وتقتضي ما يتعلق. وكذلك 
في كونه حياً واقتضائه كونه مُدركأء لأا إنما وجب ذلك في المعاني والعِلّل دون غيرها . إلا أنه يجب أن 
يُنظر. فإن كانت هاهنا فائدة أزيد من أن لا يقع في الكلام انتقاض؛ فهو صحيح؛ إلا فهو احتراز بعبارة. 

وقد يُستدلٌ على تعلق القدرة بأن أحدنا لا يقدر - والوقت والمحل والجنس واحد - على أزيد من جزء 
واحد"“'ء ولم يكن كذلك؛؟' إلا لأنه قادر بقدرة» وكانت القدرة من حمها أن لا تتعلق إلا على هذا الحدّ. 


""' ومذهب المصيّف أن الإرادة لا تبقى (ص )٠٤۲-٠٤١‏ !4 ص: للحن. 


وكذلك العلوم (ص ۰٤٦-١٤٦)۔‏ 1 ص: وبترقيب. 
\A‏ م ومع. *؟' انظر ص 457. 
*"! انظر ص .٤٥٤‏ *؟' م: ولم يكن ذلك. 
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[ص 91 أ] ولا يمكن أن يقال: «بل العلّة كون المعنى المُوجب واحداًة؛ لأنه قد يكون واحداً ويتعلق يما 
لا يتناهى على الصفة التي ذكرناء كالشهوة. ولا يمكن أن يقال: «إنما وجب أن ينحصر ما يقدر عليه لأن 
الصفة التي يختص بها أحدنا صفة واحدة»» لأن القديم له بكونه قادراً صفة واحدة؛ ومع هذا يقدر على ما 
لا يتناهى. فليس إلا أن العلّة ما قلناه. 


فصل [في أنها تستحقٌّ هذا الحكم لا لذاتها ولا لمعتى بل للصفة المقتضاة عن صفة ذاتها] 


فأما تعلق القدرة» فلا يكون لذاتها وإلا لزم ثبوته وإن عُدمت. وعلى أن ذلك هو حكمٌ» فكيف يرجع 
إلى الذات؟ بل يجب استناده إلى الصفة المقتضاة عن صفة الذاتء فإن الأحكام من حقها أن تكون مستندة 
إلى صفة الذات أو المقتضى عنهاء فما استحقاقها لمجرّد [م ۱٤١‏ أ] الذات فغير صحيح. 

نكما تي يكن تملعها لج الات فا يضح آنا يقت على س وإ هع روجا عن التعلق ليع 
الوجود لزوال ذلك المعنى» فكان لا يتفصل حال وجودها من حال عدمها. ولأنها تتعلق ہما لا يتناهى؛ 
على ما نُيّنهء*'» فكان يلزم حاجتها إلى معان غير متناهية. وبعد فكيف يختص ذلك المعنى بالقدرة؟ لأن 
حلوله فيها مُحال» وا ,فى ع اها دلي ا دوذ لمعا رچ 
المحل. فيجب أن يكون استخقاقها هذا الحكم للوجه الذي ذكرنا. : 

وكما أن تعلقها بد يغبت لهذا الوجه» فإيجاد الفعل بها لا يرجع إلى الذات ولا إلى صفة من صفات 
اا لالم ا له شيو المتع من" الفعل بها. فيجب أن يرجع تأثيرها في إيجاد 
الفعل إلى القادر بها 


فصل“ [في أن وجودها ولا متعلّق لها لا يصح] 


وإثبات القدرة ولا متمق لها لايصح. تارق المعاني التي قد توجد مره م 00 
كالإرادة والعلم وغيرهماء وتُشابه الشهرة ة من حيث لا ب أن تكون متَعلّقةً بدا“ '"'. وإنما كان كذلك لأنها 
توجب كون القادر قادركء ولا بذ قيمن يقدر على الشيء أن يصح منه إيجاده على بعض الوجوه؛ وإلا انتقض 
كونه قادراً. وبهذا تُفارق العلم لأن هذه القضية غير واجبة فيه فلا.يؤدّي فقدٌ معلومه إلى قلب ذاته. 

“1 راجع ص 877 م 
*' م: الذات. 5 
عي '* انظر ص 41١8‏ 


القول في القدّر 8 ١۵ء٤‏ 


فصل [في أنها لا تتعدّى فيما تتعلق به طريقة الإحداث] 


وأما كيفية تعلقها بما تتعلق به فهي "٠‏ أن تتعلق على وجه التفصيل بذلك المقدور على أن يصح 
إحداته بها"*'» إذ ليس يُعقَل في تعلقها طريقة ة الجملة كما لا يُعقَل ذلك في الشهوة» لمثل ما قذمنا أنه لا 
شيء يقدر القادر عليه إلا ويصح منه إحداثه إِيّاه على وجه مَّاء كما لا شيء يشتهيه إلا ويصح أن يلعل به 
إذا أدركه". 

وإنما قلا إنها لا تتعدّى فيما تتعلق به طريقة اللإحداث لأن أحدنا لا يقدر إلا على إحدات الأفعال» 
فيجب مثله في القدرة. وإنما أوجبنا هذا الحكم في كوننا قادرين لأنه قد ثبت أن كون القديم جل وعز 
قادراً لا يؤثّر إلا في الإجداث» فكذلك يجب في كوننا قادرين لأن الصفة لا يختلف حكمها لاختلاف؛٠!‏ 
ما يؤثّر فيهاء كما ثبت" مثله في كونه عالماً وكونتا عالمين. 

وبعد فتأثير كون أحدنا قادراً يجب أن يكون في أمر متجدد ولا شيء إلا الحدوث, لأن الكسب الذي 
تذعيه المُجبرة ة غير معقول» وما عدا الجدوث من صفات هذا الفعل فهوء وإن كان متجدداً”*': فحصوله 
هو على وجه لا يجوز تعلقه بالفاعل بل يستند إلى الذات وما عليه في ذاته. 

ر ف وو تسلنيا ا رق االاخداك: لومي ا ا الل لاه ا 
ولحلّت محل العلم والاعتقاد وغيرهما. 

' وبعد فإذا کنا نعلم أن ما يصح" حدوثه هو الذي يجوز تعلق القدرة به وما يستحيل حدوثه يستحيل 
تعلق القدرة به جب أن يتطلق كرنه قادرا بإنحدات الأفمال فط ران يسر ذلك اة الى بها يتكشف 
كونه قادراً. ويوضح هذا أنّا إذا كنا إنما نعلم كونه قادراً بإحداث الفعل» فيجب أن لا تؤثّر هذه الصفة إلا 
في هذا الحكم؛ ا 
الجوهر جوهراً وتحيّزه. وبهذا فرق" کون الحيّ حیاء ا لحري ر بدهد. الصفة؟؟' من 
ام امس لأنه لما لم يكن طريق العلم به مقصوراً [م ١41‏ ب] على شيء واحدء لم يجب 
فيما يؤر فيه أن يكون مقصوراً على وجه واحد» بل يصح" تأثيرها""' في أحكام كثيرة. 


0 ص: فهو. 4 أي هذه الصفةء وهي كون القادر قادراً. 
*' ص: لها. “8 أى السير. 
انظر ص 418. ''! وهي أحكام الجوهر: كاحتماله للأعراض» ومنعه غيرّه 
“* م: لأجل اختلاف. من أن يكون بحيث هي وصحة إدراكه لمساً ورؤيةٌء انظر 
ممالل 
:ا ياء ص 06. 
'*' ص: يتجدد. م صح 
1a¥‏ 


ص: صح. '"! كذاء والصحيح: تأثيره. 
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فصل [في أن المؤثّر في إحداث الفعل هو القادر] 


واعلم أن التأثير في إحداث الأفعال هو للقادر» ولأجل هذا ترجع أحكامها إليه. ولكن يحتاج إلى القدرة 
لتوجب هذه الصقة المخصوصةء فصار لا بد منها كما لا بدٌ من الآلة. ولأجل ما ذكرناه» صح أن يوجد الله 
تعالى الأقعال لكونه قادراً فقط» وكذلك يجب في أحدتاء وإنما يقع الفرق من جهة أخرى. 


فصل" [في أن القدرة لا يصح تعلقها بان لا يفعل] 


ولا يصح تعلّق القدرة بأن لا يفعل» وإن كان لا يوصف بذلك إلا القادرء لكن لا تأثير لكونه قادرا 
[ص "4 ب] في ذلك وځکي عن أبي الهذيل ويعض اليغداديين خلاف ما قلنا*'2 كما كي عن أبي 
الحسين الخيّاط أن لها تعلقاً بالإعدام. وهذا قد بنا فساده قي باب الجواهر عند القول في فنائها"". 

فأما الذي حكيناه عن أبي الهذيل» فغير مستقيم لأن تأثير القدرة والقادر هو في إحداث الأفعالء لا في 
أن لا يفعل» لأن أن لا يقعل يثبت فيمن لبن قاد ا في القادر فليس يجب» إذا كان حصول الفعل 
لكونه قاذ أن ك3 هذا خضل لكر قادراً أيضاًء حتى عى نقض الأصول في خلافه. لأن إحكام ١‏ 
الفعل هو للعلم» ووقوعه مُشْوَّشاً لا يحتاج إلى ذلك. واحتمال العرض”" هو ليزه وأن لا يحلّه لا 
يفتقر إلئ التحيّر.. فهكذا"' الحال في القدرة. فإذ!*"' كان الغرض بهذا الكلام أن من حقٌ القادر صحة أن 
يفعل وأن لا يفعل» فذلك صحيح وإن وقع؟"' الخلاف في عبارة"٠‏ 


قصل [في أن جميع ما تتعلق به القدرة عشرة أنواع] 


اعلم أن جميع ما تتعلق به القدرة من الأقعال عشرة أنواع؛ : خمسة من أفعال القلوب ومن آنا 
الجوارح. فأفعال الجوارح هي الأكوان والتأليف والاعتماد والصوت والألم» وأقعال القلوب هي الإرادات ١‏ 
والكراهات والأفكار والاعتقادات والظنون. 


اليه ۷ 0 : 

م ¬ م وهكذا. 3 
٠٠“‏ راجع المائل .۲۸٤‏ “"! م: قفإن. 3 4 
4 راجع ص ٠“ .1١ 8-1١1"‏ م: حصل۔ 


"" يعني احتمال الجوهر للعرض. “'' م: عبارته. 


القول في القَدَر © ٤٥۵‏ 


فصل [في أن مقدور القدرة متجانس] 


اغلم أن مقدور القدرة متجانس» ومعنى هذا أنه لا قدرة إلا ويصح أن يفعل'"' بها من الأجناس مثل ما 
صح بغيرها. وهذا بن لأنه يستحيل في قادر من القادرين أن يتأتى منه فعل الكون دون الاعتمادء أو يتأتى 
منه فعل الكون يمنةٌ دون الكون يسرةٌ وفي سائر الجهات. وهكذا في الإرادة والاعتقاد وغيرهما. وعلى 
مثل هذا لم يصح في القادر على حمل جبل عظيم أن لا يقدر على حمل خردلة. فقد صح أنه لا قدرة إلا 
ويصح أن يفعل بها مثل ما يفعله بسائر القَدّرِه وهو معنى تجانّس مقدورها. 

وليس يقدح فيما قلناه أن يقال: «يصح أن يُريد إحداث الله تعالى.زيداً في هذا الوقتء فإذا أحذثه جل 
وعز استحال منه أن يريد إحداث نفسه. فقد صح أن يفعل بقدرة ما لا يصح أن يفعل بقدرة أخرى فعل 
مثلها"" أصلاً»» وذلك لأنه يصح ما سألوا عنه على بعض الوجوه؛ وهو بأن يتقدم خلقّه فيُريد من الله 
تعالى إحداثه له في هذا الوقت على سبيل الإعادة» وهي الإيجاد المخصوض: فقد سلم ما قلناه. وليس 
يفارق الإعادةٌ ابتداء الحدوث إلا أن أحدهما قد تقدّمه وجو وذلك متقض لا تتعلق الإرادة به. 

ولا يمكن أن يقال: «قأيٌ تأثير للقدرة» والفعل يصح من القادر؟ فكأنكم أوجبتمء إذا صح من زيد فعل؛ 
, أن يصح من عمرو مثله»ء وذلك أن صحة الفعل وإن كانت راجعةً"" إلى كونه قادرأًء فهذا الحكم الذي 
* أوردناء"' - من وجوب قدرة كل واحد منهما على مثل ما فعله صاحيه - هو لكونهما قادرّين بقدرة» وأن 
متعلقاتها متجانسة. ْ 


فصل" [فيما لأجله تجانست مقدورات القدَر] 


5 3 6 5 2 
وقد وجبت هذه القضية""' فيها لامر يرجع إلى توعهاء لآن الوجود والحدوث"' والحلول والتعلق وغير 
ذلك مما قد وقعت الشركة قيها أجمع""2 ولم يثبت تجانس المتعلقات [م ١٤۸‏ أ] إلا فيها"”' دون غيرها. 
ولهذا تجب هذه القضية وهي باقية كوجوبها وهي حادثة» ولو كانت لأجل او ستو انا 3 
الحدوث والبقاء. فإن قال: #هلا كان هذا الحكم مُعلّلاً بما يجب في كل واحدة من القّدّر مما يرجع إلى 


DE 


ي القادر منا. يعن ص: - والحدوث. 
8 كذاء ولعل الصواب: مثله. “"' المقصود هاهنا على الأرجح: جميع المعاني 
؟'' م: وإت كان راجعاً. المتعلقة. 
الصحيح: أوردناه. ۴ أردناه. 0 أي القدرة. 
1Yo‏ 
١‏ 4 ص: حالة. 
ا 0005 07 
أي تعجاس المقدورات. 
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صفة'* ذاتهاء لأن لأجلها يصح الفعل» كما أن لأجل كونها من هذا القبيل صح بها الفعل؟5؛ قيل له: لو 
عذلنا بالآمرّين جميعاً لم يضر لأن حال ذلك مُفارقةٌ لحال العلل المُوجبة التي لا يصح في الحكم الواحد 
.تعليله بهماء من حيث كان هذا الطريق"* الكشف والدلالة» فجاز تعليله بالوجهّين؟". 

فإن قال: «فلو صح ذلك» لصح أن تكون العلة في صحة رؤيتنا للسواد كوته من هذا النوع ولما'*' هو 
عليه في ذاته»» قيْل له: إن الإدراك متعلّق بالشيء على أخصٌ أوصافه ققط» ولا نعلم بالإدراك أنه من هذا 
القبيل» فلا يصح هذا التعليل. وليس كذلك القدرة لأنها وإن كان إنما يصح بها الفعل لصفة هي عليهاء 
فصحة الفعل بها هي الطريق لنا في العلم بأنها من هذا القبيل المخصوص. 

فإن قال: «فليس هذا الا ی يقال 'إنما كانت قدرة*! لأن مقدوراتها متمجانسة ' بدلا 
من قولكم 'إنما تجانس مقدوراتها لكونها كدر " قيل له: تعليلتا أولى لأن صحة إيجاد هذه الأجناس 
بها تتبع ما هي عليه فكان بأن يُعلّل ذلك بكونها"" قُدَراً أولى من تعليل كونها قَدَراً [ص 47 أ] بتجائس 


مقدوراتها 
وليس يعترض هذه الجملة ما 8 له في الإرادةووجودها لا في محل وإن استحال ذلك في إرادتناء لآن 
هذا"* ليس بافتراق في حكم راجع إلى ذواتها. فإنما نشرط في إرادتنا الحلول فيتا لوجوب الاختصاص» 


لأن أحدنا لا يقدر أن يفعلها إلا 0 لما يرجع إلى ذواتها وهو كيفية في الوجود؟ 


فصح الافتراق في ذلك. وعلق القدرة بما تتعلق به أمر راجع إلبهاء فأمكن أن مُجل أحكام ادر كلها 
على سواءء وإن كانت مختلفة. 


فصل [في أن قُدّر القلوب قَدّر على أفعال الجوارح» والعكس بالعكس] 


اعلم أن الجملة التي تقدّمت اقتضت أن نحكم بأن قُدّر القلوب قُدَرٌ على أفعال الجوارح» وقُدّر الجوارح 
ُدَرٌ على أفعال القلوب» فتكون القدرة قدرةً على ما لا يصح حلوله في محلّها إلا على بعض الوجوها“" 

وقد خالف الشيخ أبو علي في ذلك» فقال “' إن القدرة إنما تكون قدرةٌ على ما يصح وجوده قي محلّها 
من مقدورات القدَر وإذا لم يكن العلم يصح وجوده في اليد فالقدرة التي فبها ليست قدرةٌ عليه'*'. وهذ 


١‏ م: صفات. م بأنها. 

4 م هذه الطريقة. ييا م هنا 

1AT‏ م: بوجهين. 1A4‏ أي حلول الإرادة فيتا. 

8“ كزل ولعل ١‏ لصحيح: وما. ۹ کڌا» ولعل الصحيح: - إلا. 
1A6‏ م وإنما القدرة قدر (؟) ولعل الصحيح: إتما كانتت 14۰ م: بأن قال. 
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القول في القدّر 8 ٤0۷‏ 


يقتضي أن قُدَّر القلب قُنَرٌ على الحركةء لصحة وجودها فيه» وإذا كان كذلك» بطل قوله إن قُدّر القلوب 
لا تكون فدرأ على أفعال الجوارح. ويُبطله أيضاً أن اليد لو يناها الله عز وجل بنية القلب» لصح بها" 
فبها من ادر فعل العلم لا ممحالة. 5 متى نازع في ذلك» فقد أبطل قوله إنها قدرة على ما يصح وجوده قي 
محلّها من مقدورات القدّر. وبعد فإن محل قُدّر الجوارح لو تل على التدريج إلى خلال أجزاء القلب» 
وتلك القدرة بحالها فيه أو قد زالت ثم أعيدت من بعد لكان لا بذ من أن يقال بصحة إيجاد العلم وغيره 
بهاء وإلا أدّى إلى جواز أن يصح العلم ببعض القُدّر التي في القلب ذون بعض» وذلك لا يجوز. قيجب 
من هذه الجملة أن نحكم بأن قُدّر الجارحة قُدَرٌ على فعل القلوب؛ لأن باختلاف البنى والمحالٌ لا يتغيّر 
تعلق القدرة بما تتعلق به. ١‏ 

فأما قول أبي علي إنها لو كانت قدرةٌ على العلم لصح فعله بهاء فذلك لا يمنع من كونها قدرةٌ عليه 
وتعأقها هه لأن انتاع فعل الشيء بالقدرة لا بى عن فقد تعلق القدر به لان الممنوع لايتاتى [م ۱۸ ب] 
منه الفعل وهو قادر" “ا ومن قدر على الضدَّين ففعلّه لأحدهما دون الآخر لا يمنع من قدرته عليهماء 
وإن امتنع وجودهما. وإن كان هاهنا منعٌ وهو فقد البنية التي يفتقر العلم في وجوده إليهاء حل محل سائر 
الموانع وعلى هذا جوّزتا زوال هذا المانع بانتقال أجزاء اليد إلى خلال أجزاء القلب» وصحة فعل العلم 
بما فيها من القَدّر. ومتى امتنع تحريك القلب ابتداءٌ من دون تحريك ما حولهء فهو لفقد المفصل» فيصير 
كامتناع تحريك الإصبع من دون الساعد. 

وأما أبو هاشم» فقد قال بأن قُدّر الجوارح متعلّقة بأفعال القلوب» وكذلك در القلوب متعلّقة بأفعال 
الجوارح. لكته منع من إجراء الوصف عليها فقال: «لا يُطلق قولنا إنهائ؟' قدرة عليه" مع فقد التعلق؛» 
وأجراها مجرى القدرة المعدومة. وباقي مشايخنا على خلاف ذلك وقالوا بأنها بأن تُشيّه تشبّه بقدرة الممنوع 
أولى؛ لأن امتناع الفعل هو لعارض قد بيناه» وأمنا المعدوم من القدرة'؟' فغير حاصل على الصفة التي معها 
تتعلق. . وقولنا في القدرة إنها «قدرة على كذا» ليس يقتضي صحة إيجاده بها على كل حالء فلا وجه للمنع 
من هذا الوصف. وبعد فإذا لم يحصل في هذه القدرة آم حل تعلقهاء فكيف ينجوز هذا الامتناع؟ لأنها 
موجودة ومقدورها لم يوجد ولا وٌّجد سببه» ولا تقضّى وله ولا وقثٌ سببه» ولا صر وقته ولا وقت 
سبيه» فيجب» كما كانت متعلَّعَة أن توصف بأنها قدرة على ذلك الفعل. 


ص: لما. ةا كز 
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وأبعد من هذا الخلاف خلاف أبي الحسين الختاط وغيره من البغداديين» لأنهم قالوا في در اليد إنها 
ليست قدَراً على الكلام"'» مع علمنا بأن الكلام هو أصوات مخصوصة: ونحن نقدر على قعل الصوت 
باليد عند التصفيق وما شاكله. 

ويما تقدّم من الجملة يبطل قول من قال من المُجيرة إن في القدرة صغيرة وقيها كبيرة» فما يحمل به 
الخقيف صغيرة» وما يحمل به الثقيل كبيرة**'. ولعلهم بنوا ذلك على القول بأنها مُوجبة» وذلك مما قد 
بطل عندنا؟*'» وإن كان الصغير والكبير لا يُستعملان إلا في الأجسام ذون الأعراض- ويعد فلو وجب» 
لتفاوّت حال متعلّق الشيء» أن يُسمّى كبيراً مِرَةٌ وصغيراً أخرى» لوجب مثله في الإرادة إذا تعلقت بجملة 
أشيلك [صٍ ۷ ب] وفي العلم إذا تعلّق على وجه الجملة بأشياء؛ أن يكونا كبيرّين» قيفارق حالهما حال 
العلم المتعلّق بمتعلّق واحد والإرادة التي هذه سبيلهاء وقد عرفنا فساد ذلك. وهذا القول - أعني صغير 
القدرة وكبيرها TT‏ 


فضل"" [في أن القدرة لا يصح بها الفعل إلا مباشراً أو متولداً] 


اعلم أن القدرة لا يصح بها الفعل إلا على أحد وجهّين: إا مباشراًء وهو أن يُبتدأ به في محلّهاء وإمًا 
متولدآ» وهو أن يقع بحسب فعل آخر تقف كثرته عليه. وذلك مختلف» فرتما وُجد في محل القدرة: 
ورئما تعداء!'7. 

فأما الاخختراعء فهو من ياب المستحيل أن يتآتى بالقدرة بل القديم جل وعز هو المخصوص به لكونه 
قادراً لنفسهء ولأجل هذا يصح منه فعل الأجسام وغيرها مما لا يقع إلا مخترّعاً. وإنما منعنا من تعلّقها 
بالاختراع لأنه لو صح ذلك لأمكتنا أن تخترع الفعل في يسارنا بقَدّر يمينتا من دون استعمالها في ذلك 
الفعل بل بأن نخترعه قيهاء وقد عزفنا خلافه”'. ولأنه كان يصح منا أن نمنع الضعيف من التصدّف في 
السوق بأن تخترع فيه من السكون 1م ١54‏ أ] أزيد مما يقدر عليه من الحركة. وبعد فكان يلزم في العليل 
العُدنف أن يتأنّى مته بمَدّر قلبه التصرّفء بأن يخترع المشي في رجليه فيمشي على ما هو به» لا سيما وقد 
ينا أن قُدّر القلوب متعلّقة بأفعال الجوارح. فقد صح إذاً استحالة الاختراع بالقدرة. 


بذعا راجع المجموع في المحيط ١/7‏ *"1. أما أبو رشيد فعزا ص: -. 


هذا المذهب إلي بي القاسم (المسائل '١ .)٤١‏ صن: يتعذاه. 
4" هنا أيضاً لم أتمكن من تعبين هولاء المُجبرة. ”"' م: بطلاته. 3-5 


4" انظر ص :٤۷1-٤۷۰‏ 
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وعذه الطوق الي در تاها أسلم من أذايفال تان مجر فى تضؤفاتنا أن تحصل فا من فعل يعض 
القادرين بِقدّرء لأنه لم تثبت حكمةٌ من هذه مب" وإنما نمنع من حصولها فينا من جهة الله عر وجل'"*" 
لهذه العلّة»: وذلك لأن"'' لقائل أن يعترض هذا الكلام فيقول: الو حصلت هذه التصرّفات فينا من قبل 
الغير» لكان يقع لنا الفرق بيتها وبين ما نفعله باختيارناء لأنه كان لا ينتفي بصارفنا””' ولا يستمرٌ وقوعه 
بداعينا. فإذا عرفنا هذه الطريقة في تصرٌفاتناء دل على أنها ليست موجودةٌ فينا من جهة الغير أصلاً». 


فصل" [في أن القدرة يصح وجودها وهي منفردة» لكن الفعل بها - والحال هذه - لا يصح] 


اعلم أن القدرة الواحدة يصح وجودهاء خلافاً لما قلنا في الحياة إن وجود الجزء الواحد منها لا يصح*"» 
فإن ما حال ذلك في الحياة غير حاصل في القدرة. لكنها إذا وُجدت وهي منفردة» تبعد صحة الفعل بها 
لفقد المفصل لأنه إذا استُعمل محلها في الفعل ولا مَفصل هناك دى إلى :مباينته عن الح وخروجه 
عن كونه بعضاً له» فيصير كأنه يفعل بِقّدّره في غيره. ويصير هذا وجهاً في امتناع الفعل بقدرة واحدة وأن 
لا بذ من وجود أجزاء من القدّر. 

وهذا أولى في التعليل مما قاله أبو هاشم إنه «إذا بان المحل» بطلت القدرة»؛ لأن أكثر ما في بطلاتها 
في" أن تفنى في حال وجود الفعل» وهذا جائز''” والذي لا بذ منه هو استعمال المحل على ما ذكرنا. 

فإن قدّرنا صحة الفعل بها وهي واحدة'''؛ فقد قال أبو هاشم إنه لا يصح أن تُحرّك بها إلا خمسة أجزاء 
إذا لم يكن بينها"!” اتصال» على قوله أَوّلاً إن المانع من تحريك التقيل هو الاتّصال””. والواجب أن يُعتبر 
زوال الثقل عنهاء لا الاتصال. 

وإنما قلا" إنه*'” مقصور على هذا القَدْر لأن الذي يبقى فارغاً من جهات الجزء هو خمسة أجزاء 
على ما مضى"""» فتصح مُلاقاتها لمحل القدرة» ويقع التحريك بها بما فيه من الاعتماد. وكيفية توليد 


"'' القراءة من المشكوك قيه. ''' انظر ص ٤۸۲-٤۸۱‏ . 
''' م: تعالى. 111 م: + فقط. 
"م أن. م بها. 
'' ص: لصارفا. "'' انظر ص .۳٤۸‏ 
"''ص: -. ؛'" م: قذرناء 
4 انظر ص 197 ٠“‏ أي الفعل إن قُدّرت صحه بقدرة واحدة. 
200 
ع دغي. ''١‏ راجم ص 445. 
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الاعتماد للحركات» على ما صوّرناء هي"" بأن يُولّد الدفعَ فيما هو في جهته وبولد على سبيل الجذب 
في الأجزاء الأخر E‏ سمت“ الاعتماد؟'؟. 

وقد يجوز أن نفصل' '"" بين قُدَر'"" القلوب وبين قُدّر الجوارح في هذا ١‏ الحكم» فتجرز صحة الفعل 
بالقدزة الواحدة من قدو القلب فون دران ارح» لأنه لا يُحتاج من إعمال المحلٌ في قثو القلب""" إلى 
ما يُحتاج إليه من" قُدّر الجارحة. وفيه نظر» والله أعلم. 


فصل؟”5 [في أنه إذا حلت قدرتان 59 واحدا لا يصح القعل بإحداهما دون الأخرى] 


إذا حلت قدرتان أو أكثر منهما محلا واحداء لم يصح عند شيحينا الفعل بإحداهما دون الأخرى» وإن 
اختلفا في العلّة. وقد خالفهما الشيخ أبو عبد الله فجوّز وقوع الفعل بإحداهما دون صاحبها. 

فأما علّة أي عليء قمينية على مذهبه في امتناع خلوٌ القدرة*؟" من الأخذ بها أو الترك""". فلو قعل" 
بإحدي القدرتين دون الأخرى» لكانت الثانية قد خلت من هذا الحكم وذلك لا يصح» فيجب أن يفعل 
بها مثلّ ما فعل بالأخرىء أو مُخالقه» أو ضدّه. ولو كان الامتناع هو لأجل هذه العلّة» لوجب أن يكون 
المذهب ما قاله الشيخ أبو عبد اللهء لآن المذهب الذي بني“ عليه غير مستقيم عندنا. 

قأمنا أب رعاش عند كال الت ال باتعداهما قات فى الاي قاد يجو أن تقر ار 
بإحداهما دون الأخرى. ويعد فإن [م ١54‏ ب] قذرة الساعد لا يصح [ص 98 أ] أن يقع الفعل يبعضها د دون 
بعضء لأنه قد فقد فيه المَفصل» فنزلت""" منزلة القدرة الموجودة في محل واحده وحلّت أجزاءٌ الساعد 
محل الجزء الواحد لفقد الممتفصل . فإذا كان عند تقدير هذا المعنى لا يصح الفعل ببعض تلك القُدّر دون 
بعض» فعند تحقيقه أولى وأحرىء فإن في الجزء ء الواحد لا فصل أصلاً. وبعد فلو كان ذلك ممكاً. لكان 
لنا إلى العلم به بتظرنو» ا نهد نين و فل ر أو اشير ها ضاق رال هرف أنه غير بوك 
فهو-كما نقوله في فقد قدرتنا على الحياة إنها لو ثبتت» لكان لنا إلى العلم بذلك سبيل'". 


TY „۷ 


م هو ن 9 
*” م: سبيل. *'" ص: القدّر. 
*'" انظر ص 738 '"" انظر ص 185. 
'" م: نفرق. """ أي القادر بهاتين القدرئين. 
١‏ صى؛ أجزاء. 34 أي ول أبن علو: 
*'" كذاء والصحيح على الأرجح: في إعمال المحل من كدر *" أي قدرة الساعد. 
القلب ''” لم يرد هذا الاستدلال في الفصل المُشار إليه. 
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ولیس قولنا إنه قد استفرغ قُدّره ويذل مجهوده» من هذا الباب بسبيل» وإنما يُراد به أن ينتهي إلى حدّ 
فى حمل الشيء أو تحريكه لا يمكنه الزيادة عليه» لأنه""" لو فعل بمَدَّره كلها في ريشة أو ما شاكلهاء لكان 
يقال «قد استفرغ قُدّره على ما ظتّه بعضهم. ٠‏ 

وأما"" الشيخ أبو عبد اللهء فقد قال: «إن الفعل يصح من القادر لكونه قادرأء فكيف يمتنع صدور"" 
الفعل عنه لإحدى صفتّيه دون الأخرى؟». وهذا باطل بِقّدّر الساعد» وقد وافق في امتناع الفعل ببعض ما 
فيها""" دون البعض. وعلى أن ما ذكرناه من فقد المتفصل مانع له من ذلك وإنما يصح الفعل من القادر 
ما دامت الموانع مرتفعة. وبين ما تقدّم أنه لا بد من إعمال المحل في الحركات وغيرهاء ويُرجَع بهذا 
الإعمال إلى التغيّر المعروف الحاصل عند التحريك» ولا يتم هذا إلا بمجموع القُدّره". 

فإن قال قائل: «هل تفرقون بين أفعال الجوارح وأفعال القلوب في هذا الحكم» أو تُسوّون بينهما؟؛ 
قيلٍ له: يختلف فيه كلام مشايختا. فربّما يرق ويقال إن ذلك إنما يمتنع في أفعال الجوارح لأن من شرطها 
إعمال محل القدرةء وهذا مما لا يُحتاج إِليه في أفعال القلوب. ويُرجَع بذلك إلى ما نجده من التفرقة بين 
فعل الإرادة في قلبنا وبين فعل الحركة في يدنا. وريّما يُسوَّى بين الكل. فأما مجموع فر القلب» فلا 
يجري مجرى قُدّر الساعد لأن الذي يُعتبر"" من المّفصل غير مُراعى في القلب» بل يدأ بأفعال القلوب» 
فلهذا يصح أن يفعل"”” الإرادة بالقدرة في جزء من قلبه دون القدرة التي في الجزء الآخر. ولا يصح مثله 
في حركة العضو الواحد لأن تحريك بعضه لا يمكن إلا بتحريك سائره للاتصال الحاصل» وإلا أدى إلى 
المزايلة. وليس صبيل أفعال القلوب هذا السبيل. 

ويقرب أن يكون السكون لاحقاً بأفعال القلوب» فيصح إذا كان العضو ساكناً أن يفعل سكوناً زائداً في بعضه 
دون بعض» وإن كان في الوجه الذي قدّمناه - من كون المحل واحداً وفيه قُدَرٌ ب لا يختلف الحال فيه. 


[فصل في أن القدرة على السبب قدرة على المسيب] 

والقدرة على السبب قدرة على المسبب. وإلا فإن احتيج في المسبب إلى قدرة أخرى» خرج عن أن 
يكون مسبباً وحصل واقعاً ابتداءً. ولأنه كان لا وجه يقتضى وجود هاتّين القدربّين لا محالةء فإذا انفصلت 
إحداهما [م ٠٠١‏ أ] عن الأخحرى في الوجود؛ جاز وجود السبب - والمحل محتمل ولا منع - ولا يوجد 


المسيب لفقد القدرة علية, 
٣‏ م لا أنه نا م القدرة. 
٣‏ م: فا 1 
و 2 م دحتبره۔ 
ا . فا TY‏ | القادد مثا 
م: صرقنا. ي القادر مناء 


e‏ لعل الصواب: في أي الساعد. 
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فأما أن القادر على السب يكون قادراً على مسببه فأوضح» وإلا لزم أن يقدر على التقطيع دون الألم. 
وعلى هذاء لما لم نقدر على فعل الغير» لم نقدر على مسببه“"» فيجب فيما قدرنا عليه أن نقدر على 


فصل" [في أن القدرة الواحدة لا يصح تعلّقها - والجنس والمحلّ والوقت واحد - إلا بالجزء الواحد] 


اعلم أن القدرة الواحدة تتعلق يما لا يتناهى'“" من الجنس الواحد في الوقت الواحد في المحال لأنه 
لا جسم يُشار إليه إلا ويصح مئه" أن يُحرّكه ويتصرف فيه. وإذا كان بعيداً عنه؛ فإنما يتعذر لفقد المٌّماسّة 
التي هي شرط في صحة الفعلء لا في التعلّق» فإذا حصلت" ؛' صح منه الفعل. ورئما حصلت المُماشة 
ولكن الثقل يمنع من الفعل والتحريك. 

وكذلك تتعلق من الجنس الواحد في المحل الواحد قي الأوقات بما لا يتناهى» لأنه لا ينتهي القادر 
بها إلى حالة إلا ويصح منه مع السلامة مثل ما صح في الأوّل. وإنما يخرج عن ذلك شيء واحد» وهو أن 
يُريد أحدنا إحداث شيء غدا فيقدر على أمثال هذه الإرادة مالم يحدث ذلك المُراد فإذا حدث أو تقضّى 
خرج عن صححة أن يريد إخداثه» وذلك لأنه لا مثل لهذه ه الإرادم لا كل م يفل اه من حيث يكو 
إرادةٌ لا مراد لهاء فيخالف في الجن ما له مراد ونحو ذلك القولٌ في الكراهة. 

فأما إذا كان الجنس والوقت والمحل واحداء قشر جائز أن تعلق بأكر من الجزء الواح لأنها لو 
تعدّت عنه إلى ما فوقه ولا حاصرء لتعلقت بما لا يتناهى. ولا يمكن أن يقال: «فهذا الجزء هو داخل فيما 
لا يتناهى» فقد صارت العلّة داخلة [ص 48 ب] في الحكم؛؛ لأنه ليس من ضرورة ما لا يتناهى دخول هذا 
الجزء الواحد فيه» بل قد يثبت من دونه. ولو تعلّقت - والحال هذه - بما لا يتناهى» للزم زوال التفاضل 
بين القادرّين وكان يتأنى من الضعيف رفع الجبال كما يتأتّى من القوي الشديد القوّة؛ لأتهما على هذا 
الموضوع قد قدرا على ما لا يتناهى على الشرائط التي ذكرناها. وللزم صحة ممانعة أحدنا للقادر لنفسه» 
لأن ما لا يتنامى لا يكون أزيد مما لا يتناهى» فلا يكون مُراده جل وعز بالوجود أحقٌ. وهذا الوجه يتأتى 
في أفعال الجوارح وأفعال القلوب؛ والأوّلان"؟' إنما يصحان في أفعال الجوارح خاصّة. 


54 ص: على سببه. ومن الجنس الواحد في الوقت الواحد في المحال» ومن 
ا الجنس الواحد في المحل الواحد في الأوقات». 

'*' راجع في هذه القضية المسائل ۲۸۲ غير أن عنوان '“" أي القادرمنا 

الفصل هناك لا بد من تصحيحه كما يلي: «مسألة .قي أن 2 '“ “" أي الشماتة. 3 


القدرة تتعلق بما لا يتتاهى من الأجناس في وقت واحدء "" كذاء ولعل هنا جملة سقطت. 
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ولا يمكن أن يقال: «هلا جاز تعدّيها الشيء الواحد ثم لا يتعدى إلى ما لا نهاية له» ويصير كالإدراك 
في تعدّيه عن الجوهر إلى اللون» ولم يجب تعدّيه إلى غيرهما؟)ء لأن غير الجوهر واللون لا يصح كونه 
مرئياً أصلء وإنما ألزمناهم أن تتعدى إلى ما ر يصح أو قد صح كونه مقدوراً» فعروضه أن لو صح في غير 
هدّين النوتين أن يكون مرئياً ولا يتعلق به الإدراك مع التعدّي؛ وذلك باطل. وكذلك الجواب إذا سألونا 
عن تعدّي القدرة جنساً إلى ما زاد عليه» ولم يجب لزوم تعلّقها بما ل يتناهى» لأن ما عدا الأجناس التي 
تقبّم وصفها يستحيل [م ۱١۰‏ ب] تعلق القدرة به» فلا يلزم على كلامنا. فأما الإرادة فغير متعدية طريقة 
الحدوث» ووجة الحدوث كالتابع له ومما لا يتفصل عنه؛ فهو كطريقة؟؟" ؛ في الحدوث. فلا يلزم على ما 
قدّمنا. 


فصل [قيما يشدٌ عن الأصل الذي تقدّم ذكره وهو أن ما يتعدّى الواحد لم يتخصر! 


اعلم أن الذي يشذ عن الجملة التي ذكرناها - من أن ما يتعدّى الواحد لم ينحصر - هي أمور ثلاثة 
قد ثبت“ فيها خواص. 

أحدها التأليف» وذلك على وجهين. أحدهما أن يقال: قد تعدّى المحل الواحد إلى محلین» ولم يلزم 
تعليه إلى مالا نهارة له: والثاني آنا إذا فعلنا كوناً في الجزء الواحد» حصل بينه وبين ن¿ الأجزاء السبّة”؟؟ التي 
يصح أن يلقاها التأليفٌ» قيتعدّى التأليفٌ الحاصل عن هذا الكون عن جزكّين إلى ما زاد عليهماء ولم يلزم 
فقد الحصر. 

فآما الوجه الأول ففيه طريقان: احدعها أن المحلين للتاليف كالمل الواجك للشواة لأنه موجوة 
فيهما لا على وجه التنصيف» فلا نقول بتعدّيه من واحد"" إلى ثان حتى يلزم ما قدّره السائل. والثاني أن 
هاهنا مانعاً من حلول التأليف في أزيد من محلّين» » وهو ما تقدّم في بابه*؟". ولكن لمعترض أن يقول: 
«فكذلك هاهنا مانع من تعدّيها إلى ما لا نهاية لهء وهو ما ذكرتم»ء فالطريق الأول أسلم. 

وثانيها'' يُجاب عته بأن الجوهر في نفسه لا يصح أن يلقى أزيد من ست أمثاله» حتى لو كان على ما تقوله 
الغلاسفة"** للزم مثل ما ألزمنا في هذه المسألة. ويعد فهذه الأجزاء من التأليف تحصل في محال كثيرة» 
وكلامنا هو إذا كان المحلّ واحدا فالقدرة لا تتعدّى الجزء الواحد على الشرط الذي ذكرناه فافترقا 


“*' م: كطريقته. ولعل الصواب: كالطريقة» راجع "*' م:عن الآخر. 

المسائل .۷٤١‏ “؟" راجع ص 798-541 

*'' م: فقد ثبت '؟" الصحيح: وثانيهماء أي الوجه الثاني لسؤال السائل. 
"؛" ص؛ الشبه. '*؟ انظر ص 47 
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وثاتيها"" أن أحدنا يصح أن يفعل في يده اعتماداً يصح أن" : ولد الحركة في الثاني» وفي الوقت 
الثاني د يصح أن يفعل حركة مبتدأةٌ مثلها في محلها. فيصير - والوقت والجنس والمحلٌ واحد - فاعلاً 
لأكثر من جزء واحد. إلا أن في ذلك وجهان"" من الحصرء وهو أن القادر بقدرة لا يصح أن يفعل إلا 
على أحد هذين الوجهين؛ " دون الاختراع””'”. وفيما آلزمناهم» لا يمكن بيان وجه الحصر لأنه ليس بعض 
هذه المقدورات بهذا الحكم أولى من بعض» فيلزم تھا ہما لا يتناهى» كما نقوله لو انجزم شرط من هذ 
الشروط واحدء لأنه يلزم التعلق يما لا يتناهى؛ لما تعدّت ولا حاصر. 

وثالثها هو على مذهب أبي هاشم؛ حيث قال بأن الاعتماد يشارك المجاورة في توليد التأليف""". فإذا 
فعل قي الأوّل الاعتمادء وهو قي الوقت الثاني يُولّد تأليفا وفي هذا الوقت فعل مجاورة فهي تُولّده أيضاً 
فقد صارت"** متعدّيةٌ عن الجزء الواحد من الجنس الواحد إذا كان الوقت والمحل واحداً. ولأبي هاشم 
أن يجعل وجه الحصر أنه لا سبب للتأليف غير هذَّينْء فإن أحدتا لا يصح أن يفعل التأليف إلا متولداً. وله 
أن يقول إن اختلاف السيب يُسوع غ هذاء فإذا کان“ سببان» فهو كأن يكون هناك قدرتان. وفي شيء مما 
آلزمباهم لا يمكن بيان وجه من وجوه.الحصرء قرم فل مااي 

وقد يشدّ عن ذلك على قول أبي علي إذا جعل ألمُولد [م ٠١١‏ أ] في الغير الحركة؟*" فإذا فعل اعتماداً 
وح رکه تتولد عنهما حر کتان "٠‏ من جنس واحد. ولكن هذا الأصل عندتا باطل. 


فصل'”' [في أن القضية المذكورة من قبل - أن القدرة الواحدة إنما تتعلق بجزء واحد إذا كان الجنس 
ا المتولدة] 


أن تتعدّى القدرة الحد : الذي ع 3 e‏ ل تقدّم ذكرها فی 5 ان إن صوّرتا 
الكلام في السبب نفسهء صح أن نقول: «لو تعدّى السبب في توليده على””” الأوصاف التي ذكرناهاء للزم أن 


"١‏ أي الثاني من الأمور الثلاثة. 8 م: + هناك 

؟*" م: - يضح أن. **' اتظر ص ۲۷۱. 

٣‏ كذا. '”؟ ص: حركات. 

8 م: على أحد وجهّين. د م = 

**' انظر ص ٣ . ٤0۸‏ راجع المسائل 47 ؟. 

'*" انظر ص 370 *"' م: - على. 35 


بد أي القدرة. 
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يولد" ما لا يتناهى». وإن قلنا: لو تعدّت القدرة في تعلّقها بأزيد من جزء واحد على الشرائط المتقدمة: 
على جهة واحدة من التوليد والابتداء» للزم كل ما ألزمنا فيما قبل؟» فهذا"" أيضاً صحيح. 

إلا أنه قد يقع من الشبهة في هذا [ص 44 أ] الباب ما لا يكاد يقع في الأوّل. وقد قال أبو القاسم: 
«إن أحدنا يقدر على رفع السارية العظيمة أو تقويم الحائط المائل بِعَمّلة أو غيرها. ومعلوم أن ما يفعله من 
الأسباب لا يقابل ما في هذه الأجسام من الثقل» فيجب أن يتعدّى توليد السبب عما تقولونه. وكذلك فإنه 
تحدث عند لسع العقرب آلام عظيمة مع قلة الأسباب" ". وكذلك رمّانة القَرَسطون تُعادل الحمل الثقيل» 
وإن نقصت عنه في الثقل. وليست العلة إلا ما ذكرنا من تعدّي السبب في التوليد». 

والأصل في كل ذلك أنه اعتراض بوجود محتمّل على دليل يبعد عن الاحتمال. فإن عرفنا الوجه فيه 
فذاك» وإلا لم يضرنا فيما أوردناه. وغير ممتنع أن يكون.ما قاله في السارية يُعين"" ما" فيها من الثقل 
عند الضغط الشديد على التوليد في خلاف جهته""". يبن ذلك أنه لو و كانت هاهنا قطعة حديد في مثل تقل 
الساريةء أو عدّل مطر ا لتعذر عليه رقعه بالعَتّلة. ولو كان لأجل ما قاله» لم يفترق الحال 
بين الجدار المائل وبين غيره. وأما لسعة الزبورء فلا يمتنع أن يكون الزائد على ما يتولد عن التفريق يفعله 
الله عز وجل" بالعادة. والحال في رمّانة المَرسطون قد تقدّم ذكرها في باب الاعتماد'"". 

ومما يُورّد من الشّبهة في ذلك أن «الحجر المرميّ من شاهق يكون تأثيره فيما يلاقيه أعظم من تأثيره 
إذا رمي من موضع قريب""» وليس ذلك إلا من حيث أنه قد ينتهي السبب إلى أن يُولّد أزيد من مسبب 
واحد". وهذا بعيد؛ فإنه يمكن أن تجعل قوّة التأثير لكثرة الأسياب التي هي الاعتمادات» فلزيادتها تتزايد 
الحركات ويقوى الاصطكاك. ألا ترى أنه إذا كان في الحجر ماثة جزء لازم وقعل فيه مائة جزء مجتلب» 
تولّد في الثاني منها"" مائتا جزء» فإذا انتفت المائة الأولى يقي فيه ثلاثمائة جزءء ثم كذلك؟ قلا وجه 
لارتكاب ما قالوه. 

ولا يصح أن تُجعل الشّبهة فيما منعنا منه أن يقال: «إذا كان في كل جزء من الثقيل بعدد ما في جميع 
يد أحدنا من القدرة» تعذّر عليه حمل الثقيل وتحريكه لا لشيء ء سوى أن الاعتماد يُولّد في كل حال" 


E‏ ص: يتولد؟ 3 م: جل وعز. 

للها م: فهو. 1 راجع ص .۳٣۷‏ 

*"' اتظر ص 175 *"" انظر ص ۳۲۹ ۳۳۰ ٣٣۵‏ . 
""" القراءة من المشكوك فيه. '"" أي الاعتمادات. وهنا م: فيها. 
5 م ثماء. يف م حالة 


*' قال أبو رشيد في المسائل 58 !: «لا يمتنع أن يقال إن 
ما في الثقيل من التقل يُولّد في غير جهته عند استعمال هذه 
الآلات». 
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أزيد من جزء واحدا . وليس الأمر كذلك» فإن أحدنا يحتاج أن" يفعل في كل جزء من الثقيل بعدد ما قي 
جميعه و جزءاً زائدا”"؛ فهذا هو وجه التعذر. 

ونا کي التعلى يه آذ «الدنهب ذا تفل عن لري ا کرت قوف كي الأذل ی ال غ فل :د 
ما يكون في الثاني» بل يكون فيمنا بعد أسرع نفوذاً وإنما يكون كذلك [م ١61‏ ب] لأنه يُولّد في بعض 
الحالات ما فعله الرامي من السبب أزيد مما كان يُولّده من قبل». والجواب أن الحال في تعليل ما سأل 
الا عت لو قبع ا . ولكته ممككن* أن يقال إنه في حال الرمي يدفع الهراء فيقتضي سكون بعضه؛ 
دجسي ودع بيهر كر علد يوسن E‏ اسه الدكرن وى وض لسر 
حصل تجاذبء ولا يجب فيه من السرعة ما يجب فيه وقد زال سكونه وارتفع عنه التجاذب» بل يكون في 
الثاني أسرع. فهو نظير أن يُريد أحدنا الطفر من جانب النهر؟"” إلى الآخرء فإنه يعدو قبل ذلك لما كانت 
فيه أجزاء ساكتةء وبالعدو تتحرك تلك الأجزاء وتحصل فيها اعتمادات'*» فيتمكن من الوئب. 


فصل“ 1آفي أن القجرة الواخدة مسلفة بالضدين] 


Rong‏ - والوقت والمحل واحد - بما لا نهاية له. 

ين هذا أنه لا شيء إلا ويضح منا أن نقعل له إرادةء ولولا تعلق قدرتنا بجميع هذه الإرادات المختلفة َا 
مالك . ومتى امتنع على القادر الجمع بين أقعال.مختلفة» فذلك لمانع يرجع | إليها لا إلى تعلّق القدرة: 
فيصير كتعلّقها بالضدّين وإن امتنع الجمع بينهما لمانع هو التضاة. 

والقدرة عندنا متعلقة بالضدّينء والبدل يدخل في الوقوع دون التعأق ا 
بالشيء وبجنس ضته دون العين» فإنه قد يكون مقدوراً لقادر آخر وبقدرة أخرى. وهذه القضية تجب في 
الكرء الذي له هق اماما ا ف دعت وو يقال قن ' القادر عله زنه ت كنوك عا 2 
وقد يقل في هذه لطريقة في تالا ها هارع ابرحلن راي هاشم وان سيد الله سيوم لق 
ثبوت السهو”*' معني مُضاءاً للعلم*" ثم قالوا إن أحدنا يقدر على العلم ولا يقدر على السهو؟". 

والخلاف في الأصل هو مع الجبرية. ودليلنا عليهم هو أن ما دل على أن أحدنا قادر يدل على أنه قادر 
على الضِدَّينء لأا نستدل بوقوع تصرٌّفه بحسب دواعيه واتتفائه بسب صوارفه على أنه يجب اختصاصه 


۶ کذا. 1 م: الاعتمادات. 

“"" انظر ص ۲۸۹-۲۷۹ . 54١‏ ص: -. 

""" انظر ص 7066 '*" م: الشهوة. 
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4 ص: الهواء. لكا م: الشهوة. 
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بصفة القادرين» ومعلوم أن هذا لا يتم إلا بصحة تحر **' يمنةٌ ويسرةٌ وقي سائر الجهات» حتى لو كان 
الواقع منه فعلاً واحداً لم [ص 44 ب] يدلّ على أنه مُحدث لذلك العصدّف ولا أنه" قادر عليه. 

ويدل على ذلك أن القدرة لو تعلّقت بأحد الضدين» لجوّزنا أن يقدر أحدنا على التحريك يمندٌ ولا يقدر 
على التحريك يسرة لأن هاتين الحركتين تتضادّان. بل كان يلزم تتعوير أن يقد على سبل جل ولا يقر 
على حمل ريشةء لتضادٌ هاتّين الحركتين» وقد عرفنا ضرورةً خلافه. وإنما لزم هذا الكلام لأنهما"" إذا 
انا“ غير ضدّين» صح انفصال إحداهما عن الأخرى؛ | إذ لسن ها تعلق يحل هذا الاتفصال» فتحل 
القدرتان - والحال هذه - محل العلمين لأنهما إذا لم تكن بيئهما طريقة الفرع والأصلء يصح وجود 
أحدهما من دون" صاحبه. فكذلك يجب في هائّين القدرتين ٠"‏ ثم يلزم ما تقدّم ذكره. ولا يمكن أن 
يقال: «إن العادة قد جرت بأن يجمع الله عز وجل بين هاتّين القدرتّين في القادر» لأنه كان يصح خلاقه» 
ومعلوم أن في الزمان الذي يصح" انتقاض العادة يستحيل ما قلناء لأنه لا يجوز أن بقدر القادر على حمل 
جبل [م ٠١١‏ أ] ولا يقدر على حمل خردلة» ولا أن يقدر على تتحرّكه يمنةٌ دون يسرة» فصار هذا من الأمور 
المستحيلة التي لا مدخل للعادة فيها 

وأحد ما يُستدل به أن هذا القول"" يقتضي مُساواة حال القادر المُخْلَى لحال الممنوع المُضْطَرٌ من 
حيث لا يقدر إلا على شيء واحد» كما أن المحبوس في تتور من حديد لا يقدر إلا على تسكين نفسه. 
وإذا لم يكن بد من تفرقة بين المُخلى وبين من وصفنا حاله» قليس إلا ما نقوله. لكن هذا الوجه مما يمكن 
أن يقال فيه: «إن التمييز"" بين القادر والمُضِْطَرٌ يقع بأمر آخرء وهو صحة أن يفعل القادر الْمُحْلَى الشيء 
وأن لا يفعله» والْمُضْطرٌ لا يتآتى منه الاتفكاك فيقترقان من هذه الجهة وإن لم يقذر القادر على الضدّين. 
فيلزمكم على هذا أن تُثبتوا لكل مقدور ضدَاء وإلا فإذا جاز أن يقال فيما لا ضد له إن حال القادر يتميّز 
فيه مق حال الاتشطن بص أن يفمل وأن لا يفعل:اجاز أن يقال مله فيما لضت وتكن إيرادهاة" لن 
وجه مستقيم» إذا دللنا به على أن القدرة يجب تقدٌّمها فتقول: لو كانت مع الفعل» لكان القادر بها في أنه 
يجب أن يفعل ما يقدر عليه ولا يتف منه كالمُضطَرٌ الذي لا ينفكٌ مما اضطر إليه. 

وبل على وجوت دلا اتش اها قها بأحدهما يقود إلى القول بتكليف العبد ما لا يُطيقه» ما 
فعلاً أو ترك لان الكافر مأمور بالإيمان وهو غير قادر عليه: وقد ثبت تبح تكليف ما لابُطاق؛ فيجب تعلق 


2 م تحريكه. 4° ص ع القدرتين. 

'# ص؛ - ولا أنه. '؟" كذاء ولعل الصواب: + فيه. 

** أي هائّين القدرتين. "*؟ أي القول بأن القدرة الواحدة لا تتعلق بالضدّين. 
كذا. ۳ م + قيه. 


*18 هن هن **' أي الدليل السابق ذكره. 
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القدرة بالضِدَّين. ولا يمكن أن يقال: «إن القدرة يجتاج"" إليها حال الفعل لا من قبل» وفي تلك الحال 
توجد فيه القترة؟» لأنه إذا عَم من حال الكافر أنه لا يؤمن أبدأ» فلا وقت توجد فيه القدرة مع استمرار 
التكليف بهة*". وبعد فيلزم على هذه المقالة أن يقال: لو قدر إبليس على الخير لقَعله» ولكان أفضل من 
الملائكةء ولو قدرت الملائكة والأنيياء عليهم السلام على الشرّ والكفر""» لكانوا أسوأ حالاً من إبليس. 
وفي هذا ذم الصالحين والمؤمنين ومدحٌ الفراعنة والأبالسةء لأنّا إنما نذمٌ المرء في الشاهد إذا وصفناه يأنه 
ليس يقدر على الظلم ولو قدر لكان أظلم الخلق؛ وإذا وصفناه بأنه ليس يقدر على الإحسان إلى الناس 
وإلا بلغ فيه الغاية» ققد مدحناه. وقد اقتضى مذهبهم في إبليس هذه الطريقة من المدح وفي الأنبياء هذه 
الطريقة من الذم. 

وقد استدل أبو هاشم في البغداديات على ذلك بأن قال: القدرة الي جذ في احا وهو انج 
وجودها فيه لو كان بالبصرة , وإذا وُجدت فيه وهو بالبصرة» فلا ب من تعلّقها لأن في خروجها عن التعلّق 
قلياً لجنسها. وإذا تعلقت» فَإمًا أن تتعلق بالغوت في عذين المكاتين+ نوق الذي تقول من تعلقها ناشين 
وما أن تتعلى بالكون. بالبصرةٍ دون الكون بيغداد» أو بالكون ييغداد دون الكون بالبصرة. فإذا يطل كل 
ذلك لم يضح إلا أن يجب ماتا بال *' في هلين المكاتّين. 

وإن شتَه ملت الدلالة بأن أحدنا إذا كان في زاوية من البيت» يصح أن توجد فيه القدرة التي لو كان 
في زاوية أخرى لصح وجودها فيه. . فيكون الكلام أقرب مأخذاً. 

والذي نحتاج إلى أن نتكلم فيه صحةٌ وجود هذه القدرة في أحدناء [م ٠١۲‏ ب] سواء كان في هذا 
الا أرقي عدوا تقو وجوت هاون كر ان 

أما الأصل الأوّل» فدليله أنه لا شيء يُحيل ذلك. فإن القدرة [ص ٠٠١‏ أ] مما يختصٌ القديم تعالى 
بالقدرة عليه“ ولا يلحقه في صقة ذاته د تغيّر. وليس قي القدرة نفسها مُحيل ومانعء لأنه لا ضدّ لها فيقال 
#يمتنع وجودها لوجوده؛ - وإن كان لو ثبت لها ضدّء لم يكن من الواجب أن لا يخلو الحيّ من واحد 
منهما. وكذلك القول فيما يجري مجرى الض؛ لأنه ليس من ضرورته أن يوجد لا محالة. وبهذا يبطل أن 
يقال إن وجودها مع الأكوان التي تختص أحد المكاتين يستحيلء إذ لا مضادّة ولا ما يجري مجراها. 

ولا يبكن أن يقال: «إن مو بها" يستحيل عليه إلا في هذا المكان»؛ لأن هذه الصفة تصح عليه لكونه 
حياًء وهذا ثابت في المكاتّين جميعاًء وكما لم يجز أن يقال ذلك في كونه عالماًء فكذلك في كونه قادراً. 


5" أي القادر يها. 84 صص.: بالکون. 
55 ماله *'' اتظر ص ۵٩۷‏ 
5" م: الكفر والشرّ. ''" أي مُوجب القدرة» وهو كون القادر بها قادرا. 
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وعلى أن المعنى لا يستحيل وجوده لاستحالة الصفة الصادرة عنه؛ بل الصفة تستحيل لاستحالة مُوجيها'''» 
لأنها تترتب””” على العلةء لا أن العلّة تترتب عليهاء فذلك عكس الواجب. 

ولا يمكن أن يقال: «إن القدرة تفتقر إلى بئية زائدة»» لأن صحة حصول اليئية في المكاتين على سواء. 
ولا يجوز أن يقال: دإن القدرة تفتقر إلى الكون في هذا المكان»» لأن الكون بأن يحتاج إلى القدرة حن 
من حاجتها إليه» ثم تلزم صحة وجود الكون ولا قدرة. 

وليس لهم أن يقولوا: «إن القدرة مُوجبة للكون في ذلك المكان»» لأن الاعتراض بنفس المذهب 
على دليل قد تُصِب لإفساده لا يصيح» وهذه الدلالة قد منعت من كونها مُوجبةً لمقدورهاء فكيف يُعترض 
بذلك عليها؟ 

وليس حال القدرتّين كحال كوئي الجوهر قيقال: كما لا يصح في هذا الجوهر أن يكون في هذا المكان 
ويوجد فيه كود يختص مكاناً آحرء فكذلك القدرتان», لأن وجود الكون الذي يختص مكاناً آخر فيه:” 
وهو في هذا المكان يمعي انال إل ذإن بهذا الحم يمير ذلك الكون عن غيرهة ووجوة التوعر في 
جهتّين مُحال. والقدرة لا تقتضي أن يتغل بها محلها من مكان إلى مكان آخرء فلم تُشيه؟'؟ ما ألزمناهم. 
وبعد فالكونان في جهتّين يتضادّان» فلو وُجدا فيه ومو في جهة واحدة» لاقتضى اجتماع الضدَّين. وليس 
تنضاد القَدَر. ولا تحتاج في وجودها إلى ما يتضاد. 

فإذا شنح وجوه القدرة على الحا ال دكرياء عالقا تكو ورت ماقا بويع الكريين أنها ار ات 
بالكون الذي يختص المكان الذي وجد فيه القادر يها دون الكون قي المكان الثاني لكان قد اختلف حالها 
لأجل انتقال محلها. فإنها لو وٌجدت في المكان الثاني» لكانت قدرةً على الكون فيه» وهذا يقدح في أن 
تعلّقها لأمر يرجع إلى ذاتها. وسن ذلك أن الكون قي المكان الآخر لم يحصل فيه ما خرجه عن كونه 
مقدوراء من وجوده"'' أو ما شاكله. فيجب أن تتعاو القدرة بهما جميعاً مع تضادّهما. 

وأحد ما يدل على ذلك ما قد ثبت من كون أحدنا قادراً على الضدَّين. لأنه» لو امتتع هذا الوصف» 
لم يكن إلا لتضاد القدرتين اللتين توجبان كونه قادراً عليهماء لأنهما لو كانتا مختلفينء لصح اجتماعهما 
في الوجود. ولا يصح" أن تتضاد القدزتان؛ لما ننه من بعد"". فليس إلا أن أحدنا قادر على الضدَّين؛ 
وفي ذلك وجوب تعلق القدرة بالضدّين. 


م: لاستحالته من جهتها م من وجود 
٣م‏ فل تترتب م: يجوز. 
؟'' ص“ يو جد فيه. "'” راجع ص * Orf:‏ 
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إن قال قائل: «لو تعلقت بالضِدَّينء لم يكن أحدهما بالوقوع [م "191 أ] أحقّ وأولى من الآخر لولا 
أمرٌ من الأمورء على ما تقولونه“" في إثبات الأكوان. ولا يمكنكم أن تخصّوا أحدهما بالوجود لأجل 
الداعي» لأن هذا لا يتأتى ذكره في الساهي والتائ ئم٠٠‏ قيل له: إا قد با في باب إثبات الأكوان الفصل بين 
الموضعين؟'. وعلى أن هذا يبطل عليهم بما نعرفه من حال القديم جل وعزء لأنه يقدر على الضدّين 
ولم يحتج في وقوع أحدهما إلى أمر زائد على كونه قادراً يوجب وجوده. قكذلك الحال في أحدنا. فإن 
قال: لإي أثبت أمراً مُوجباً» وهو كونه مُريدة» قيل له: فهذا حاصل عندك"'" فيما لم يزل» فيجب وجوده 
SS SL‏ 
أمراً مُوجباً يتجدد» فهلا وجب مثله في الغائب؟ 

قإن قال: «إذا كانت المعاني المتعلقة بأغيارها مع" اختلافها لا تتعلق بالضدَّينء فكيف القدر 66 
قيل.له: من حت كل واحد منها أن يد يغبت بدليله» فإن تعلّقها يختلف. ثم يطل عليهم بالعجزء لتعلّقه عندهم 
بالضدّين"”. ويبطل على الكلابية بالقدرة القديمة التي أثيتوها متَعلّقةٌ بالأضداد. 

قإن قال: «إن العون على الشيء هو القدرة عليه» ولا يتعلق بالضِدَّين فكذلك القدرة!» قيل له: إن العون 
ليس هو القدرة فقطء وإلا لزم أن يكون الله عز وجل“ قد أعان الكافر على كفره! فلا بد من اقتران الإرادة. 
بالقدرة» فلهذا كان العون على الشيء مخصوصاً به دون ما يُضادّه. 


فصل [في إبطال قول المُجبرة بن القدرة - أو الاستطاعة على قولهم - مُقارنة للفعل مُوجبة له] 


اعلم أنه إذا تجح انا وخوت شق النقركيالفدة بن بطل يه قل اة وجرت مقارنة الاستطاعة 
للفعل» وقولهم إنها مُوجبة له لأن معنى هذا عند التحقيق يرجع إلى وجوب أن يقترت بها الفعل. وإنما 
قلنا هذا لأن مقدورها لو قارتهاء أو" لو أوجيته» وقد ثبت تعلقها بالضدّين» لوجب وجودهماء فإن. 
جد أحدهماء فقد تقدّمت أحد مقدورّيها. وكذلك فإذا صح لتا ہما تقدّم وجرت اننا HED‏ 


*'' م: تقوله. ؟"" هكذا كان مذهب النجار» وقال به الأشعري ارلا خاضّة 
7*4 راجع ص ۲۳۹. في كتاب اللّمَع 10-54. إلا أنه ترك هذا القرل من بعد في 
" ص: عندكم. كتاب خخصّصه لمسألة العجز راجع مجوّد ۱۱۹-۱۱۸ . 
لل م: ابتداة. له م: جل وعز. 

نف م: على. م 3 
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[ص ٠٠١١‏ ب] له على ؛ بعض الو جو" فلو أوجبت“”' مقدورها أو قارتهاء » لوجب وجود ما لأ غاية له. 
فبطل قولهم على كل حال. 

هذا ومتى ثبت أنها تتعلق بالإحداث» وكان الكسب الذي قالوه لا يُعقَلء فلا شبهة في وجوب تقدّمها. 
والقوم يعترفون بذلك» وهذا غرضنا إذا تكلّمنا في تقدّمها"!" - وإن كنا قد نخص المنع من كونها مع الفعل 
بوجوه كثيرة. 

فمن جملتها أنه لا بد من أن يثبت هاهنا حال حاجة إلى القدرة وحال غنىٌ عنها. وحالة'"" الغنى ليست 
إلا حالة الو جود لأنه قد ثبت أن هذا الفعل» إذا بقي ١‏ استغنى عن القدرة» أو لو كَدّر بقاؤه» لكان الحال 
هكذا :ولم تكن ابعلة في اتيا تمل القدرة به وهو باق | إلا الوجودء لأنه لا صفة له زائدة عليه» فيجب 
في كل موجود أن يستغني عن القدرة. وإذا صح هذاء وجب أن يكون حال الحاجة حال العدم» فيُخْرِجٍ 
القادرٌ بقدرته الفعل من العدم إلى الوجود وهذا يقتضي تقدَّمها لا محالة. وصارت القدرة: لما كان تأثيرها 
في إحداث الأفعال» تُفارق الإرادة والعلم وغيرهماء لأن تأثيرها هو في وقوع الفعل على وجه دون نفس 
الإحداث» فوجبت مقارنتها [م ٠١١‏ ب] دون القدرة. ولا يقدح في ذلك وجوب مقارنة يعض الأسياب 
لمسببه» لأن السبب لا يؤثّر في الإحداث,. وإنما التأثير في ذلك هو للقدرة. 

فإن قالوا: «إذا صح لكم أن تفصلوا بين الحادث والباقي في مواضع كثيرة» فهلا صح لنا الفصل بين 
الحادث والباقي» حتى تتعلق القدرة بأحدهما دون الآخر؟ لأنكم تقولون إن المنع يتبع الحادث دون الباقي؛ 
ووجوه الحسن والقبح'؟" تتبع الحادث دون الباقي» والاعتماد في بقائه ييحتاج""” إلى ما يحتاج إليه في حال 

2 

الحدوث""٠‏ والسبب يولد في حال الحدوث دون حال اليقاء» والفعل يتعلق بالقادر في حال الحدوث 
دون البقاء. فما المانع من مله فيما تُجوّزه؟4؛ قيل له؟"": إن" لم جل في الباقي المنع لأجل بقائه بل 
لأن”"" من حقٌ المنع أن يتبع القادرء وهو"" إذا بقي فقد خرج عن تعلقه بالقادر فلم يصح أن يمنع» لأن 
الحكم في هذه الصفة يختلف مرّةٌ بالبقاء وأخرى بالحدوث. وكذلك فلم يمتنع أن يصير الشيء حسنا 
أ فخا في حال البقاء» ۲A۹‏ لشيء يرجع إلى البقاء بل أن وجوه الأفعال تع حدوتها. وأما الاعتماد» 
فعندنا أن الذي حكوه غير صحيح» بل الاعتماد من حمّه أن لا يبقى لكن لأن''" الرطوبة تمنع من عدمه 


"'" انظر ص ٤1۲‏ و .٤11‏ ؛"” كذا. 
“"' م: قلو أوجب أحد. *"" م: إثما. 
م يتقدمها. *"" م: لأجل أن. 
** م: وحال. '"" أي الباقي. 
'؟" م: ووجه القبح والحسن. “"" صن: - لا. 
0 الصمحيح على الأرجح: لا يحتاج. *"” كذاء ولعل الصواب: - لأن. 
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في بعض الحالات*27 فلسنا نقول باختلاف الحكم بين الحدوث والبقاء. وأما السببء فقد يولد في حال 
البقاء أيضاًء كما نقوله في الثقل؛ وأما في" الكون فقد مضى”” اختلاف قول شيوخنا"". فأما الفعلء 
فعندنا لا يتعلق بالفاعل في حال الحدوث - ولعلهم بنوا ذلك على طريقتهم - وإنما يتعلق في الحال التي 
هو قيها مقدور» وهي حالة العدم. فبطلت هذه الأسعلة. 

وإذا كان ذلك حكماً للقدرة» لم يلزم أن لا يكون الله تعالى قادراً على مقدوره الموجود إذا صحت 
إعادتهء لأنه ليس بقادر بقدرة. 

فإن قال“ ": «كيف تُسوّون بين الحادث والباقي» والباقي قد استمر و.جوده*”” دون ما ليس بباق؟۲» قيل 
له: هذا الاستمرار لا تأثير له» لأن كل ما أحال غيره أو اقتضاه أو صسححه فالدوام والتجدٌّد"" فيه بمتزلة 
واحدة. يدن ذلك أن كون القادر قادرء لما صح الفعل؛ كان المتجدد فيه كالمستمرٌ. وكونه حي لما 
صح هذه الصفة"٠‏ لم يفترق الحال بين دوامها وتجدّدها*"". وكونه عالماء ذا أحال كونه جاهلاًء فلا 
فرق بين ما يستمرٌ أو لا يستمرٌ. وتحيّر الجواهرء إذا أحال كون غيرها بحيث هي" قسواءً كان متجدداً 
أو مستمراً. فيطل هذا الفرق الذي أوردوم"؛". 

وإنمالم يضم في الاق أت تراد رصخ قن الخاديعه لآ لاستيران الو جرد بد يقارق ال الحدوت 
حال الاستمرار» بل لأن كونه مُريداً يقف على اعتقاده لصحة حدوث ما آراده» بدلالة أنه لو لم يعتقد ذلك 
في الحادث».لم تصح إرادته لهء ولو اعتقد في الباقي صحة حدوئه حالاً يعد حال» لصحت إرادته. 

فإن قال: «هلا كانت الحال في القدرة وحاجة الفعل إليها كالحال في الحركة والحاجة إليهاء أو كحال 
حاجة العرض إلى محلّه؟ فإذا وجب في ذلك المقارنة» فكذلك في القدرة»» قيل له: إن حاجة المتحرك 
إلى الحركة هي حاجة الشيء إلى غيره في الحصولء فإنما تستمرٌ هذه [م ٠١١‏ أ] الصفة ما استمرّت 
العلّة. وكذلك فحاجة العرض إلى محله حاجة الشيء إلى غيره في الوجود. وحاجة الفعل إلى القدرة هى 
حاجته!*" إليها ليو جد بهاء قإذا وُجد ققد استغنى عنها: فافترقا. ‏ ۰ 

وأتحد ما يدل على المسألة أن القول بوجوب مقارنتها للفعل يقدح في طريق إثباتها أصلاء وليس يجوز 
أن يقال ببحكم من الأحكام لذات من الذوات يعود القول به على إثباتها بالنقض. بيان ذلك أن القدرة إتما 


“"" انظر ص 6" ل ١٠٣۲‏ 7777 ""” أي کون القادر قادراً. 

ا ^" كذاء والصحيح على الأرجح: دوامه وتجدّدهء أي 
*”” راجع ض ۲۷۰-۲۹۹: كونه حي 

577 م: + فيه. *'" م: وتسثّر الجوهرء إذا أحال کون غيره بحيث هو. 
rE‏ م: قيل. '*” م: أورده. 

*"' م: يه الوجود. "4١‏ م: هي حاجة. 
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يُعلّم ثبوتها بعد العلم بكون أحدنا قادرء وإنما يُعرّف کون آحدنا"“" قادراً بوقوع تصرفه بحسب دواعيه 
ومقاصده» لأنه ما لم يعرف مُحَدِئاً لتصرّفه لا يُعرّف أنه قادر. وهذا طريق إثباته كذلك. فإذا صحت هذه 
الجملة» قلنا: لو كانت القدرة متى وجدت» اص ٠١١‏ أ] وجب وقوع الفعل معهاء لبطل اعتبار الدواعي 
والإرادة ولم يكن لها تأثير» وإذا لم يكن بذلك معتر فلا طريق إلى أن أحدنا فاعل. وفساد هذا؟*؟ الطريق 
يقود إلى الجهل بكونه قادرا وإذاً لم يُعرّف القدرة. فصح ما قلتاه من قدحه في إثبات القدرةء وذلك 
ظاهر الفساد. 

ويدل على ذلك أن فدَرتا لو وجب فيها أن تصاجب المقدورء حتى تتعلق بالموجود دون المعدوم» 
لوجب مله في قدرة البارئ لأن القَدَّر على اختلافهاء لا يد يتغيّر حكمها شاهداً وغائباً فيما يلزم من حقائقها. 
وهذا يلزم قِدّم العالّم إن كانت قدرته قديمة» أو يقتضي أنه يحصل قادرا بقدرة مُحدّئة. 

هذا إذا كان الذي يخالفنا يقول بإثبات قدرة لله؛“" عز وجل. فإن كان الذي يخالف في هذه المسألة 
يذهب إلى أنه تعالى قادر لنفسه» » فطريق"*" إلزامه هذا الكلام هو أن قدرتنا لو تعلقت بالموجود؛ للزم في 
كوننا قادرين تعلّقه بالموجود: لأن الصفة في تعلّقها بما تتعلق به تترتب على تعأق المعنى الذي أوجبهاء 
كما يُعلَّم في سائر الصفات من نحو كونه بجالماً أو مُريداً وغيرهما. ای کر على هنا 
الحدّء للزم في كون القديم قادراً أن لا يتعلق إلا بالموجود؛ وإن كان قد استحقٌ هذه الصفة لنفسه» لأن 
الصفة في كيفية تعلقها لا تختلف بالوجه الذي له امتّحقّت - وإن وقعت التفرقة من غير هذه الجهة إذا 
كانت الصفة مِستَحَقَةٌ في موضع للنفس» ؛ لأن كونه تعالى قادرا لتفسه يتعلق بالأعيان الكثيرة والأجناس 
الكثيرة» إنما أوجبنا أن لا يفترقا في كيفية التعلق. قلهذاء لما كان كونه تعالى عالماً تعلق بالشيء على ما 
هو به لزم مثله في كوننا عالمين» وكذلك الحال في تأثير هذه الصفة في إحكام الفخل وترتيبه. 

وإذا صحت هذه الجملةء لزم أحد أمرّين: إِمَا أن يكون العالم قديما إن كان قادرا لنفسه؛ وإن كان 
العالم مُحدّثاء أن يقدر بقدرة مُحدّئة. وكلا الأمرّين باطل. ولصحة هذا الوجه يلزمهم أن يكون الله تعالى 
قادراً على جهة الكسبء إن كان معقولاًء كما أن أحدنا قادر عليه. ولا يمكنهم أن يقولوا إنه «إذا خالف 
حالنا حال القديم في القدرة على غير ما تقدر عليهء فكذلك في الوجه الذي يقدر عليه»» [م ٠١ ٤‏ ب] لأن 
القادرين منا تتغاير مقدوراتهم» والقضية التي ذكرتاها لا تختلف فيهم على كل مذهب. 

وأحد ما استّدل به" أن کون القديم تعالى قادراً إذا ثبت فيه وجوب تقدّمه على وجود مقدوراته من 
الأجسام وغيرهاء وكان وجوب ذلك لأمر”*” يرجع إلى هذه الصفة» فيجب مثله في كل موصوفء على 


**" م: إنما يعرف الواحد منا. 0 وطريق:ٍ 1 
"8" صن :هلاه *؟* يعني ما استّدل به على تقدم القدرة على مقدورها. 
نا م الله. FEY‏ م الأمر. 
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مثل ما تقوله من الأحكام الثابتة لبعض الصفات إنهه" لا يختلف شاهداً وغائباً. وإذا صح هذاء وجب أن 
يتقدم كوننا قادرين على مقدوراتئاء ولا يتم ذلك إلا بتقدّم القدرة المُوجبة لهذه الصفة. والأقرب في هذا 
الوجه أنه إلزام. فأما أن يُبتدأ بالاستدلال بهء ففيه بُعد مع أن من حقٌ الغائب أن يصح العلم به بنا على 
ا لكنه إذا أمكن أن يعر رف أحدنا قادرا ويُعرَف بذلك كوته تعالى قادرا ثم يسبق العلم 
بوجوب تقدٌم كونه تغالى قادراً لكونه فاعلا صح من بعد أن يُعرَ رف حكم الشاهد بذلك. 

فأما الافتراق في وجوب تقدّمه تعالى على الفعل بما لو قُدّر أوقاتاً لغاب الحصرء فذلك لكونه قديماً لا 
غير» فلا يؤثّر في الوجه الذي؟؟' جمعنا بينهما"*". وإذا تأمَلتَ الوجه المتقدم'*” فهو مُخالف للثاني"" لأا 
قلنا هناك: «لو وجب في الشاهدء لوجب مثله في الغائب»»؛ ثم كان ذلك يودي إلى الفساد الذي قدمئاه. 

وأحد ما يدل عليه أنه قد ثبت في المتولد أنه من فعلتاء وفيه ما يتراخى ويتأخر عن وجود القدرة» فلا 
بڌ من تقدّمها لمقدورها. فإذا صح في المتولد فتجب صحته في المبتدأ أيضاً لأنه لا فرق بيتهما. 

وبعد فقد صح بقاء القدرةء وصح أيضاً أنه لا بد من أن يكون لها في كل حال مقدورٌ غير ما كان من 
قبل" لأن ثيوت القدرة والفعل بها مستحيل لا يصح. وإذا صح ذلك» فقد تقدّم وجودها وجود بعض 
مقدوراتهاء قكذلك في جميعها. وإذا صح بقاؤهاء فهذه الدلالة قوية. 

وأحد ما نقوله أنها لو" كانت مُوجبة للفعلء وهي من جهة الله تعالى» فيجب في مقدورها أن يكون 
من جهته عز وجل" منفرداً بهء لأن حالها على هذا آكد من حال الأسباب» وكما لو فعل السبب الذي 
يوجد عنه القعل لكان هو المتقرد به بفعلهماء فكذلك يجب في القدرة ومقدورها. وإذا كان هذا الفعل من 
جهة الله تعالى» بطل الطريق الذي به ن ا 

ويدلٌ عليه أن القول بإيجابها للفعل بة- يقتضي الغنى عن العلم في إيقاع الفعل مُحكمأء وعن الآلة في 
الأفعال» وعن الجناح في الطيراث» إلى ما شاكل ذلك» لأنها إذا كانت مُوجِبةٌ للفعل» صح من الله تعالى 
إيجادها فيمن ليس بذي علم فتتأنّى مته الكتابة البديعةء ويُيطل علينا الطريق الذي به نعرف أن أحدنا عالم. 
وهذا:يسدٌ السبيل إلى العلم بأن القديم تعالى عالم» لأنه يُبتنى على ثبوته في الشاهد. وقد أبطلنا فيما تقدّم 
حاجة القدرة في وجودها إلى العلم”*". 


“4" لعل الصواب: إنهاء أي الأحكام. '*' وهو المقطع الذي مستهله: «وأحد ما استّدل به أن كون 
44" كذاء ولعل الصواب : + عليه. القديم تعالى قادراً إذا ثبت فيه وجوب تقدّمه على وجود 
0" أي الشاهد والغائب. 


مقدوراته» الخ. 
١‏ يشير هاهنا المصّف إلى قوله: «ويدل على ذلك أن قُتّرنا 2 **' انظر ص 114 
لو وجب فيها أن تصاحب المقدور؛ الخ. '*' م: إن. 
“*” مز جل وعز. 
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ولا يمكن المنع من صحة وجود قدرة الطيران فيمن لا جناح [ص ٠١١‏ ب] له» لأن الجتاح ليس بمحل 
للقدرة. ويلزمهم على مثل هذه الطريقة صحة وجود قدرة المشي في الرّمن» والقدرة على العدو في المُّقَيّد 
وقدزة نقط المصاحف"” في الضريرء إلى ما شاكل ذلك من وجوه الإلزامات» وكل هذا واضح. 

ويدل على ذلك أنه إذا كان لا يتأتى انفكاك الفعل عن القدرة ولا القدرة عن القعلء فليس أحدهما 
بأن يتر في الآخر أولى من الآخر أن يؤر" فيه وإنما صح أن يُعلّم أن أحدهما مؤثّر والآخر [م 158 أ] 
مۇر فيه بصحة طريق**” الانفصال على بعض الوجوه. ولا ينقلب ذلك علينا في السبب والمسيب» لأا 
تُجيز صحة وجود السبب ويمنع من وجود مسببه مانمٌ. ولا يفسد ما ألزمناهم يما عليه القديم جل وعز 
في ذاته وما يحصل مقتضئ عنه» فيقال: «فالانفكاك متعذر» ومع هذا لا يلزم أن لا يكون أحد الأمرّين 
بالتأثير أولى من الآخر»؛ لأنا إنما نعلم أن هذه الصفات"" ليست مقتضية لتلك الصفة""" بصحة حصولها 
لغيره ولا تلك الصفة. ولو اقتضتهاء لما صح وجود المقتضي ولا مقتضىء فعرفنا أن ما.عليه في ذاته هو 
المقتضي لهذه الصفات. 

فإن قال: «فالحركة ليست بأن تؤثّر في كون الجوهر متحركاً أولى من تأثير كونه متحركاً في صفة 
الحركة؛ لفقد اتقصال أحدهما عن الآخر»» قيل له: كون الجوهر متحركاً ليس مما إذا صح وجبء قاحتاج 
إلى محتى. وصفة الحركة متى صحت وجبتء فلم تحتج إلى مور وعلّة» دون كونه متتحركاً فإنه احتاج في 
ثبوته إلى الحركة. :فافترقت الحال فيهما. 

فأما استحالة وجود الكون ولا محل" واستحالة وجود المحل ولا كون» فغير قادح فيما ألزمناهم 
لأنه يصح وجود المحل خالياً من أيّ كون يُشار إليه إلى غيره من الأكوان. 

ومتى جوّزوا وجود مثل المقدور ولا قدرة؛ فذلك غير مؤثر في الإلزام لأن كلامنا هو في وجود القدرة 
المُعيّنة ومقدورها المُعيّن» لا في وجود مثل مقدورها من دونها. 

فإن قال: «القدرة يرجع حكمها إلى الجملة دون هذا الفعل» فكانت بالتأثير أولى منهء مع أن الحركة 
حكمها راجع إلى محلّهاء وليس كذلك القدرة»» قيل له: إن يثبت أن القدرة متقدمة للفعل» لم يمكن 
إثباتهاء فضلاً عن إيجابها لجملة الحىّ. 

فهذه غاية ما نذكره في هذه الدلالة. وفي آخر كلامتا رجرع إلى بعض ما قد جعلناه دليلاً في المسألة. 
وإنما يصلح إيراد ذلك على من لا يُجيز وجود هذه الحركة من دون القدرة. وأما من أجاز وجودها"” 


ولا قدرة» ففيه نظر. 

“"”” ص: المصحف. "١‏ أي صقة ذاته. 
2 م أولى من تأثير الآخر. TW‏ ص: لافي محل. 
لمن م: طريقة. 1r‏ م: وقوعها. 


''" أي كونه حيّا قادراً عالماً الخ. 
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وأحد ما ادل به أنه إذا لم يصح انفصال أحد الأمرّين؟؟" من الآخر» فلا بد من وجه من وجوه التعلق. 
ومعلوم أنه إن" احتاج أحدهما إلى الآخرء لزم صحة وجود كل واحد من الأمرّين من دون الآخر. ولزم أن 
لا يصح إيجاد الله عز.وجل مثل هذه الحركة إلا مع هذه القدرة» لأن ما يفتقر في وجوده إلى غيره رجعت 
الحاجة إلى النوع. ويعد فإذا قيل بحاجة كل واحد منهما إلى صاحيه؛ لزم أن يحتاج الشيء إلى نفسه. 
وعلى قريب من هذه الطريقة يبطل التضمين في وجه الحاجة؛ وإن كان يلزم صحة وجود ضدّ هذا الفعل” 
مقامه وصحة وجود ضدّ هذه القدرة مقامّها. وأما إيجاب العلّة للمعلول» فبعيد لأن العلل لا تؤثّر فى وجرد . 
الذوات» وإنما تقتضي الأحكام والأحوال لها. وأما إيجاب السبب للمسبب» فيقتضي صحة وجود ماهو 
سبب من دون مسيبه» فيؤدّي إلى صحة وجود القدرة ولا مقدورء وهذا ينقض مذفيهم. ويلزم أن يكون 
هذا الفعل مما قد تفرّد القديم جل وعز به لأن الفاعل للسبب والمسبب واحد. . وإذا صح بهذه الجملة 
زوال وجوه التعلق؛ لزم صحة انفصال أحدهما عن الآخر. 

وقد جرى في كلام متقدمي شيوختاء كأبي الهذيل وجعفر بن حرب وغيرهماء إلزام المُجيرة ومسألتهم"'؟: 
متی يقدر أحدنا على قتل نفسه» أو على الانتقال من الظل إلى الشمس» [م ٠٠١‏ ب] أو على تطليق زوج 
أو على إلقاء العصا عن يده؟ فإن كان قادرا على هذه الأمور قبل حدوثهاء فهو الذي نقوله. وإن كان عند 
حصولهاء فهذه حالة قد استّغني فيها عن القدرة وعن القادر””'. بل في القتل يخرج في حال وجوده من” 
كونه حي فكيف يثبت قادراً مع أن كونه قادراً لا يتم ما لم يكن محياً؟ ولیس حال ما ألزمناهم كحال تسميتة. 
بهذه الأسامي» لأنها تابعة لحدوث الفعل؛ فإنما يُسمَي قاتلاً عند وجود القتل؛ ولیس يُفيد كونّه قاتلاً أكثر 
من وجود القتل من جهته. فإذا قالوا: لامتى يُسمّى قاتلا أعند وجود القتل أو قبله؟»ء فكأنهم قد كرّروا 
كلامهم وعلّقوا الشيء بتفسنه وجعلوه غايةً له. وليس كذلك ما ألزمتاهمء لأن كونه قادراً غير كونه قاعلاً: 
قصح تعليق أحد الأمرّين بصاحبه» وأن نقول: «متى يقدر على قتل نفسه؟». 

هذا والكلام في الأسماء والألفاظ مما لا متعلّق به ولا قلح فيه . فإن سألوتا عن المعنى فقالوا: امتى. 
يكون قاتلاً؟»: قعندنا أنه فاعل لقتل تفسه وإن ن لم يكن حياً. وهذا هو الذي يقتضيه مذهبنا ذ في التوليد"””ة 
فلا يجب التشنيع علينا به. ولا يمكنهم [ص ۲ ۰ أ] أن يقولرا: #في حال ما هو فاعل للقتل عندكمة هئ 
E CR ad‏ 
إثباته قادراً في حال قد زال فيه كونه حياء لأن تجويز ثبوت القادر غير حيّ يقدح في طريق العلم بأن القديم 
تعالى يجب كونه حيّا إذا كان قادرا. 

فهذه جملة ما نستدل به عليهم في الاستطاعة. 
“" أي القدرة والفعل (أو الحركة). مو كون القادر قادراً. 
©" راجع المجموع في المحيط 1-117/5١؛‏ شرح "7" م: التولّد. 
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فصل في شَبههم في وجوب المقارنة 

أما شبَههم في وجوب مقارنة الفعل للقدرة فكثيرة. 

قالوا: #لو جاز تقدّمها وقتاً واحداً ولا فعل» جاز تقدّمها أوقاتاً كثيرة فيخلو أحدنا من الأخذ والترك». 
وهذا مما نُجِوَّرْه على بعض الوجوه؛ وسيجيء القول فيه“". 

وربّما قالوا: «إذا كان عدم القدرة يُحيل الفعل» فوجودها يجب أن يوجبه». وهذا جمع بين أمرّين من 
. غير علّة ناظمة. ويعد فهو باطل بما نعلم من حال القديم تعالى» لأنّا لو قدّرنا زوال كونه قادرأء لاستحال 
: الفعل منه» وعتد حصول هذه الصفة لا يجب وجود الفعل. وكذلك الحال في القدرة القديمة التي يُثبتها 
بحن نمه الفا ي لك وغل اها بان بعد يع الا شمن رر دار رعا وعردما لا 
. يجب وجود القدرة ولا غيرها مما يحتاج إلى الحياة و في الوجود. وكذلك فعند عدم العلم يستحيل الفعل 
: الممحكم ولا يجب عند وجوده حصوله""". وكا قسن ع الم تل وخر لر وعند 
١‏ وجوده لا يجب وجود كل الأعراض ولا وجود كثير منها. 
ا وربّما قالوا: لو استحال الفعل بها في الحالء لكان التُحيل لا يخلوء إا أن يرجع إليها أو إلى المقدور. 
: وفي""” كلا الوجهّين يلزم أن يستحيل الفعل بها في الثاني. ولا يمكنكم إثبات أمر ثالث يُحيله لأنه غير 
: معقول». وهذه الشّبهة مسروقة من ابن" الروندي» حيث أورد مثل هذا في أن العالّم قديم» فقال: «لا يخلو 
ب المُحيل لوجوده أبداً من مرن ]كا أن بر إلى نفس ورم بتاع جردو من بعذه وكذلك إن وم إلى 
: القادر عليه». وعندنا أن الفعل يمتنع بالقدرة في حال وجودهاء ولا تُعلل هذه الاستحالة بشيء أصلاً حتى 
يلزم ما قالوه. وبعد فهو باطل بكون القدر يم قادراً لم يزل؛ لأن الفعل يستحيل والقسمة فيما يُحيله ممكنة 
:على مثل ما أوردوه؟”” ثم لم يلزم امتناع وجود العام من بعد. وليس يجب» إذا استحال في الأوّلء أن 
يستحيل في الثاني لأن وجود العلم مع النظر يمتنع ولا [م ١67‏ أ] ويصح من بعد. وكون الجسم متحركاً 
في أل حال" الحدوث يمتنع» ويصح في الثاني. 
وربّما قالوا: «القادر إمًا أن يكون ممنوعاً أو ممتنعاً أو فاعلاً. والامتناع فعل» والمنع عجزء قكيف يصح 
وج القادر عن الفعل بقدرته؟٠.‏ وهذه شّيهة ركيكة» لأن المنع ليس بعجز أصلاً”"". ثم إذا كان عجزاً 
فتقسيم الشيء على ما يُضادّه لا يصح» فكأنهم قالوا: «القادر إِمّا أن يكون فاعلاً أو عاجزأ». وفيه أيضاً 


ام 


3 ص: - في شُبههم. .. المقارنة. '"" م: ابن 
ون باجع من 42:1 -491. ؛"' ص: أورده. 
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تقسيم | الشيء على نفسه لأنه إذا كان الامتناع فعلاً» فكأنهم قالوا: «القادر نّا أن يكون فاعلاً أو عاجزاً أو 
فاعلاٌ» . ويعذ فعندنا أن القادر د يصح أن يسلم كونه قادراً ويعرى عن جميع ما عدّوه من الأوصاف» كما أن 
القديم تعالى تنبت قادراً من دوتها. ونقلب هذا الإلزام عليهم فتقول: : افيجب أن يكون الله تعالى قاعلاً لم 
يزل إذا كان قادراً لنفسه. لأن القادر لا يخلو من هذه الأحوال التي ذكرتما. 

وريّما قالوا: «إنه إذا كان» عندما يصح الفعل من القادر» يحتاج إلى أمر» فعند وجوده تجب الحاجة 
إلى أمر سواهة. قلنا لهم: إن الذي يحتاج إليه عند الصحة هو القدرة نفسها لا غير» وقد اتفقنا على أنه لا 
يحتاج إلى قدرة ثانية. فإن زعمتم أن الذي يحتاج إليه عند الصحة هو غير القدرةء قذلك غير مُسلّم لأن 
من دونها لا يوصف الح بصحة الفعل منه. هذا والصحة على مذاهيهم لا تثبت» لأن عندهم يتردد حال 
الخي بين وجوت الفعلة وهو عند جود القدرة وبين امتناعه واستحاته» رهز فنك عدمها . قأما أن تیت - 
في الحقيقة صحة الفعل على طرائقهم؛ فلا ا 
أو ما شاكلهاء وإنما الغرض وجود ما كان قادراً عليه من جهته""٠‏ فلا" يجب إذا حصل الفعل موجوداً 
منه أن يحتاج إلى معنى. وليس كذلك كونه قادراء لأنه ينب عن صفة» فيجب تعليلها بأمر من الأمور. وبعد 
فالذي قالوه ييطل يما نعرفه من حال القديم لأنه يصح منه الفعل قبل أن يوجده» وعند الوجود لا يحتاج. 
إلى أمر زائد. فهلا كان کون أحدنا قادرا مثله؟ وإذا أثبتوا أمرأً مُوجباً وهو كونه مُريداة””؛ قذلك هو مستدام 
مستمرٌ غير متجدد» وتلزم صحة"*7 وجود العالّم أبداً لثبوت ما يوجب وجوده. 1 

قالوا: «لو صح ذلك» لصح وجود المقدور عند فناء القدرة والقادر وعجزه أو موته». قيل لهم: هذا مما 
نُجوّزهء وهو القؤل بجواز فناء القدرة في حال وجود الفعل'*". والقول بالتوليد يوجبه. 

قالوا: إذا وجب في الآلة أن تُقارن [ص ٠١١‏ ب] الفعل» فكذلك القدرة». قيل لهم: الآلات مختلفة 
عتدناء ففيها ما يجب تقدّمه كالقدرة» وفيها ما لا يجب ذلك فيه. وسيجيوع ذكره من رعد"*". 

قالوا: #القدرة يُوصَّل بها إلى الفعل» فصارت كالحاسّة التي يُُوصَّل بها إلى المُدرّك. فإذا كانت الحاسّة 
يصح الإدراك بها أل" حال وجودهاء فكذلك القدرة» ٠‏ قيل لهم : قد جمعتم بينهما من دون علة صحيحة» 
لأنه إتما استوت الأحوال في الحاسّة شة لأئه يدرك بها المُدرِك لكونها على صف حال حدوثها وسال يقائها 
فيها“"' سبواء. والقدرة يحتاج إليها لإيجاد الفعل بهاء فلم يكن بدّ من تقدمها. فان قالوا: ا 
الحاسّة لاودراك فكذلك القدرة»» قيل لهم: أما على مذهب من يُثبت الإدراك معنئ؛ فإنه يجعل الحاسّة 


"" انظر ص ۳۹ و7714 انظر ص 4/85-441. 
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محلا له. وأما من ينفي كونه معنيئ؛ فيجعل الفصل بينهما ما ذكرنا من أن الحاجة إلى القدرة هي**7 لوجه 
لا ب معه من تقدّمهاء وهذا غير موجود في الحاسّة. وبعد فإذا صح في الحاسّة أن تدرك بها الأضداد 
فكيف يقيسون عليها القدرة» وهي لا تصلح عندهم للأضداد؟ فإذا جاز افتراقهما في هذه الصفة» فهلا 
افترقا في غيرها أيضاً؟ 

قالوا: «المنع منع عن الفعل في الحالء [م ١67‏ ب] فكذلك يجب في القدرة». فيل لهم: أما أبو علي 
فإنه سوّى بين القدرة والمنع في وجوب التقدّم. وأما غيره إذا أوجب المقارنةء فلأنه:*” ضد الفعل؛ ولا 
يقع بين الشيء وبين غيره تضاد إلا في حال الوجود. 

قالوا: الو لم تكن مع الفعل ولم توجبه» لصح وجود العجز معها كما يصح وجوده مع الآلات". قيل 
لهم: إن أردتم بذلك أن يعجز عن غير ما هو قادر عليهء فصحيح. وإن كان الغرض أن يعجز عن عين ما 
قدبر عليه» فالمانع هو التضاد. ولا يجبء إذا صصحت مُضامّة العجر للآلة» أن يصح مثله في القدرةء لأن 
التضادٌ جائز بينه وبين القدرة دون الآلة. 

قالوا: «إذا صح أن في حال القعل لا يصح أن يعجز”*؟ عنه» وجبت قدرته عليه». قيل لهم: نحن تُجوّز 
خلوّه قي تلك الحال عن“ القدرة والعجر معاء قكيف يلزم ما قلتم؟. هذا وإئيات العجز لا يستقيم إلا 
على مذهب من يرى بقاء القدرةء والقوم لا يقولون به! 

قالوا: (العجز عجز عما لم يفعله» فالقدرة يجب أن تكون قدرةً على ما يفعله». قيل لهم: ما الذي أوجب 
ما قلتم» ولماذا يجب الجمع بين الأمرّين على ما صوّرتم؟ وعلى أن العجز لا يجوز أن يكون عجزاً عما 
لم يفعله» لأن من جملة ما لم يفعله ما لا يصح أن يعجز عنه» كمقدور الغير. وعلى أن لو قلنا إن القدرة 
قدرة على ما يفعله؛ لكان يقتضي أنها قدرة على ما يفعل بها في الثاني» لأن ذلك هو حقيقة. 

قالوا: «لو تقدّمت ولم يُحتج إليها حال الفعل» لأوجب الغنى عن الله عز وجل في كل وقت» خاصّة إذا 
قلتم ببقائها». قيل لهم: لو كان هذا المعنى قادحاً في وجوب تقدٌّمهاء لقدح في وجوب تقدٌّم الآلة وبقائهاء 
فإذا كان هذا لا يوجب الغنى عن الله تعالى في الآلةء فكذلك؟*” في القدرة. وكان الأصل في الكل أنه لا 
بد من أمور مع وجودها تبقى القدرة» وهي من جهة الله عز وجل" فصار كما يقال" في فزعنا إلى الله 
تعالى في تبقية الأجسام""". وبعد فقولهم يقتضي قطع الرغبة عن الله تعالى» لأن مع وجود القدرة يجب 
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الفعل ومع عدمها يستحيل» ومّحال أن يرغب""" إلى الله تعالى في الموجود؛ وإن كان فيما لم يوجد: 
فمُحال وجوده مع عدم القدرة» فصار هذا الكلام لهم ألز م 

قالوا: «إذا وجب في الدليل والمدلول أن يحصلا معأء وكوته قاعلاً دليل لكونه قادراً» فيجب أن يدل 
على قدرته في الجال». قيل لهم: لسنا تُسلّم لهم وجوب الاقتران بين الدليل والمدلول على كل وجه 
فلهذا يدل المُعجز على صدق من ادّعى النبوّة ويتأخر المُعجز عن صدقه؛". فكذلك الفعل في كونه 
قادراً يتراخى عنه» وإن دل عليه. وعلى أن دلالة الفعل عندنا هي على أن الفاعل كان قادراً» وذلك ثابت 
قي الحالّين. ويفارق ذلك العلّة والمعلول» لأن هناك ضرياً من الإيجاب» وليس هكذا الحال في القادر 
وصدور القعل من جهته. 

قالوا: «لا بد من تفرقة , بين الحركة الضرورية والاختيارية؛ والفرق بينهما يجب أن يكون بأمر حاصل 
في الحال» وهو وجوب مقارنة القدرة لإحداهما دون الأخرى». قيل لهم: لسا نسلم وجوت حصول 
مقارةة تأر e E E O‏ 
قادرين عليها دون.الآخرى. فهو کمن د يستخقٌ الذمٌ لأنه فعل قبيحا» قيفارق من لا يستحقّه فلا تكون هذه 
اا ری ا صح مثله في القدرة؟ 

فبطلت شُبههم في هذه المسألةء وصح وجوب تقذّم الاستطاعة. 


فصل*" [في أن حال الأنعال مختلفة في كيفية تقدِّم القدرة عليها] 


اعلم أنه إذا صح وجوب تقدّم القدرة للفعلء فحال الأقعال مختلفة في كيفية تدم القدرة لها. 

قالمبتدأ من الأفعال والمسبب الذي لا يتراخى عن سببه لا يجوز تقدٌّم القدرة عليه بأزيد من وقت واحد. 
وإنما تعني بهذا أن تقدّمها على وجود [م ٠١١۷‏ أ] هذا الفعل لا يصح إلا بهذا القَذْره وإلا قوجودها أوقاتاً 
كثيرة ولا قعل صحيحٌ . 1ص ٠١١‏ آ] وإنما قلنا ذلك لأنها لو تقدّمت الفعل الذي وصقناه بأزيد من وقت 
واحد لجاز تقدّمها عليه بأوقات كثيرة» فكان يصح ف الشريض أن شل الأسال رة كانت موحردة 
فيه من زمان طويل» وقد عرفت تعذّر ذلك . وبعد قإن اعتبار القدرة بكل ما يؤتّر في الأفعال يقتضي المعنى 
الذي ذكرناه ذ في المنع من تقدّمها بأزيد مما قلنا. وبعد فلو تقدّمت حال الفعل بوقتَّينء لجاز تقدير وجود 
ضِدّ في الوقت الثاني من هين الوقتين» فيكون قد صح الفعل بلا قدرة بل بالعجزء فإن تلك الحال هي 
حال صحة الفعل بها في الثاني» وقد عرفنا بطلانه. فيجب أن يكون تقدّمها بالوقت الواحد. 
j r‏ 
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فأما المسبب الذي يتراخى وجوده إلى الثاني من وقت سبيه» كالعلم الواقع عن النظر وكمُوجب 
الاعتمادء فتقدٌّم القدرة عليه بوقتّينَ جائز. وإذا كان السبب يولد بعضه بعضاًء جائز تقدِّم القدرة عليه بأوقات 
كثيرة» كما يقال في الرمي وغيره لأن القدرة احتيج إليها لإيجاد ذلك السيب» ثم المسيب يقع عند زوال 
العوارض لمكان وجود ما هو سبب لهء وإن فقدت القدرة. 


فضل”*" [في أن القدرة إنما يصح الفعل بها في الثاني من وجودها] 


ومن المُحال صحة وجود الفعل بالقدرة حال حدوتهاء وإنما يصح أن يفل بها في الثاني من وجودهاء 
لأنه لو جامعها في حال حدوثهاء لخرجت القدرة عن أن يُحتاج إليها في إيجاد الأفعال ونقلها من العدم 
إلى الوجود» وهذا يقدح في وجوب تقدٌّمها. فيجب أن يكون حال حدوث القدرة حالاً لصحة إييجاد الفعل 
بها في الوقت الثاني» لا في حالها. 

فأما تعليل هذا الحكم فيها بشيء: فمتعذر لأنه» إن عل للذات» لزم امتناع الفعل بها أبداء وأن لا" 
تجوز مُضائّة هذا المقدور*"” لها أصادٌ» ولا مُضامَة ما هو من جنسه. وإن جُعل ذلك لعلة» لزم صحة 
زوالهاء قيصخ الفعل بها قي حالها. Ss‏ ويك عا م '*. قأما الوجود والحدوث» 
فالأمر ظاهر في أن التعليل بهما لا يصح. قصار تعليله متعذر كتعذر تعليل الحلول» وكاستحالة تعليل 
كون الحادث باقياء واستحالة تعليل ما لا يبقى لماذا لا يبقى. 


فصل [في جواز فناء القدرة في حال وجود الفعل] 

وكما نوجب تقدَّم القدرة لأ نوجب مقارنتها للفعل» لأنه لا وجه يقتضيه. آلا ترى أن القدرة يحتاح' “٠‏ 
إليها لإيجاد الفعل» فإذا وجد استغنى عنها؟ وليست حاجته إليها حاجةٌ في الوجود حتى يلزم الاستمرارء 
فيجب» كما تصح فيها المقارنة» أن يصح فيها العدم. 1 

وهذا هو الذي يقوله شيوخنا في جواز فناء القدرة حال وجود الفعل. وسوّوا في ذلك بين سائر الأفعال» 
خلافاً لأبي الهذيل. فإنه - على ما يُحكى عنه - يفصل بين أفعال الجوارح وأفعال القلوب» فلا يجوز 
“فتاءها في حال ورجود أفعال القلوب» ويّجوّز ذلك في أفعال الجوارح. وما قذمناه يُبطل هذا الفصل ويشمل 


م ''؟ ص: الأفعال. 
ص: - أن. 5 أي القادر بها 
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الموضكين على سواء. وبين صحته أيضاً أن ما هو مقدور بالقدرة يصح كونه متولداً متراخياًء فكيف تجب 
مقارنة القدرة له» ومن حقه جواز وجوده عند موت وعجز؟ ورأى أبو الهذيل أن أفعال القلوب تحتاج إلى 
الحياةء فأجرى القدرة مجراها. ولكن وجه الحاجة إلى الأمرّين مختلف» فلا تصح التوفقة”'؟ بينهما. 

فأما البغداديون» ققد أوجبوا مقارنة القدرة للفعل مع نهم قائلوت بتقدّمها وقائلون باستحالة البقاء 
عليها. ونتيجة هذا المذهب أن يقولوا بأن بعضها يخلف بعضاً. فأما أن يوجبوا مقارنة القدرة التي كانت 
متقدمثٌ فمّحال مع ذلك الاغتقاد. [م ٠١١‏ ب] وقد جعلوا العلّة فيما قالوه أن «يزى الله الفعل في جارحة 
صحيحة»"'٠.‏ ويجب أن ننظر فيما قالوه. فإن كانوا يعنون بالصحة القدرة» فقد بنا اختلافهما. ولو كان 
المُراد بها القدرة» لم يكن هاهنا دلالة تقتضي وجوب أن تكون في المحلّ قدرةٌ عند وجود الفعل. ولماذا 
يجب أن لا يرى الله الفعل إلا في جارحة فيها قدرة؟ وإن كان الغرض بالصحة ما نذهب إليه» فالذي قالوه 
لا يقتضي وجود القدرة في حال الفعل» لأن عدمها لا يُخْلٌ بصحة الجارحة. فإن قالوا: «قد عرفتا أن المشي 
بالرجل والبطش باليد والكلام باللسان لا تتأتّى إلا وهناك قدرة مُقارنة)» قيل لهم: کی و هو ان 
قليل الأفعال» بل لا بد من أكوان كثيرة تسمّى «مشياً»» ويحتاج الفاعل له ولليطش والكلام؛ جتى يدخل 
في حد الإقادة» إلى تجديد أسناب لهاء فلهذا لا تصح في حال الزمانة والعجز والخرس هذه الأفعال. 
وكلامنا هو في أقل قليل الأفعال» فمن أين أن القدرة يجب اقترانها به؟ 


فصل [في حكم الآلات فيما يرجع إلي تقدّمها للفعل ومقارنتها له] 


وليس حال الآلة في جواز العْنية عنها عند وجود الفعل كحال القدرة إلا إذا كانت الآلة جارية مجرى 
القدرة كالقوس وغيرهاء فحيتئذ لا تجب المقارنة ويكفي التقدّم. فأما إذا كانت محلا للفعل أو تجري؛"؟ 
هذا المجرى» مثل الدرج في الصعود والسكين في القطع واللسان في الكلام» فلا بد من المقارنة. ثم 
يختلف وجوب تقدّمها: فإذا حصلت محلاً للفعل» فلا يجب تقدّمها. وإذا حصل كونها مُوصِلةٌ إلى 
الفعل» وجب تقدّمها كالقوس. وإذا أخذت شبهاً من [ص ٠١7‏ ب] الأمرّين» وجب وجودها في الحالين 
كالسكين واللسان؛ لأن القطع في*"؟ حكم الحال في السكين لوجوب مداخلته لأجزاء المقطوع؛ وأما 


"*! أي التوفيق» وهو مصدر غير مستعمل. الله الفعل بلا قدرة أو بقدرة قد دمت في حال الفعل. 
؟'؟ راجع المجموع قي المحيط :1٤۷ /١‏ «والذي عند وربّما عبّروا عن ذلك فقالوا: ادرف الله این في ار 
مشايخنا أنه يصح فناء القدرة في خال وجود الفعل. وعن صحيحةة. 

بعض اليغداديين المنع من ذلك فأحالوا أن يوجد هذا الفعل ؟'؛ م؛ أوهايجري. 

في الجارحة ولا قدرة فيها (...). وقالوا: لا يصح أن يرى RS‏ 
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اللسان فهو محل للكلا» فیجب ا فيه وفيما قدّمنا ذكره التقدّم والمقارنة"'“. ووجوب التقدَّم هو لأنا إنما 
نوجد الكلام بأن نفعل في اللسان اعتماداً يولد في ثانيه الصوت والكلام. ووجوب الاقتران هو للحلول 
على ما وصفناه. 


2 
فصل [في أن القدرة لا يجوز تعلقها بالفعل في حال وجوده] 


راو اا ء في حال وجودهء وإلا لزم تعلقها بالباقي وبالقديم لأنه ليس لهما إلا صفة 
الوجود. ولا يمكن ارتكاب تعلقها بالباقي» وإلا لزم أن يصح من الله عز وجل" في الجسمء إذا كان في 
الوقت الأوّل بالصينء أن يُحدئه في الثاني بالبصرة كما صح منه في ابتداء حال الحدوث أن يوجده في 
أحد المكاتين بدلاً من الآخرء وعلى هذا المذهب يتنزل حال البقاء هذه المتزلة. وقد صح في القدرة أن 
ما هو اا کر جاه دان اما قثا دقرف راه ا 

وبعد فما يصح أن يبقى لا يخرج عن هذه الصفة بخروج القادر عن“ كوته قادراً. ولو كان له تأثير في 
ذلك» لوجب ما قلثاه لأنه لا فائدة لقدرته عليه إلا ذلك. ولا تأثير لاستمرار الصفة فيقال: «هلا افترقت 
الحال بين الحادث والياقي؟؛ لأا قد بيا من قبل أن ما أحال شيئاً فابتداؤه كاستمراره؛ فبطلت هذه التفرقة. 
وليس يقف تعلق القدرة على ما يراد فيقال: لاقد خر ج الباقي عن هذا الحكم»» لأنه قد تتعلق قدرة الساهي 
بالفعل ويستحيل أن يُريده. 


قصل [في إبطال القول بأن القدرة مع الفعل وهي صالحة للضدَّين] 


وليس يصح أن يقال [م ١68‏ أ] بأن القدرة مع الفعل وهي صالحة للضدّين» لأن القول بأنها مع الفعل 
يقتضي وجود هدّين الضدَّين. فإن جُعل أحدهما هو الواقع؛ فقد بطل وجوب مقارنتها لمقدورهاء فإن كلا 
الأمرّين مقدور بها. ثم ليس أحدهما بالوقوع أحقٌ من الآخرء وحالهما سواء. 

فإن قالوا: «يقترن بأحدهما الاختيار» فيقع دون صاحبه؛» قيل لهم: هذا يوجب أن تخلو قدرة الساهي 
عن الفعل لزوال هذا المُخصّص. وبعد فهذا يوجب في كل ما يقع''؟ من أحدنا أن يُريده» وقد توجد الإرادة 
وهي فعله وإن كان لا يُريدها"'“. وبعد فإذا وقع عند الاختيار ولولاه كان لا يقع» فقد صار التأثير له دون 


5 م المقارنة والتقدّم. م وقع. 
ااا م: جل وعز. '4.انظر ص ٥۴۳۰‏ . 
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نفس القدرة. وبعد فالاختيار مفتقر إلى قدرة» وهي أيضاً متعلقة باختيارين ضدَّينَء وليس أحدهما بالوقوع 
أولى من الآخر إلا عند اختيار آخر؛ ثم كذلك أبداء وهذا يقتضي التسلسّل بما لا حصر له من الاختيارات. 
أو'"؛ يُدقَع القوم إلى اختيار ضروري من قبل الله تعالى تستند هذه الاختيارات إليه» وذلك معلوم فساده. 
وبعد فقدرة الاختيار غير قدرة المختار» وإذا كان"“ كذلك» صح انفصال إحداهما عن الأخرى. فلو لم 
تخا له قدرة الاختيار وكانت له قدرة الحركة» لوجب على هذا القول أن تخلو هذه القدرة المخلوقة عن 
فعل» وهذا ينقض مُضاتتها له. وكذلك فقد يصح أن يمنع الله تعالى من الإرادة بالكراهةء فيلزم ما قلتاه. 

وهذه المقالة قد ذهب إليها ابن الروندي والورّاق"* وبعض المُجبرة آخراً. وحكي أيضاً عن أبي حتيفة» 
على بعد ذلك؛ ولا يمتنع أن يكون قرله إنها تتقدم بالقّذْر الذي لا يتميز ولا يبط فيخر عنه بأنها مع 
الفعل. وإنما آي إلى ارتكاب هذا المذهب بعض المُجبرة وتركهم طريقة متقدميهم نحيث توحجّه عليه“ 
القول بتكليف ما لا يُطاق ولزوم القول بالبدل» فظتّوا أن ذلك يُنجيهم من هذا الإلزام. ولیس الأمر كما 
قدّروا فإن عند الاختيار لا يصح أن يقع بالقدرة غير ما تناوله الاختيار» كما"'؟ لا يصح عند الأؤّلين؛ 
ولا اختيار أن يقع غيره؛ فقد صار”* مُكلّفاً ہما لايُطاق فعلاً أو تركاً. فعند هذاء لا بد أن يلتجوا إلى القول 
باليدل» قيقولوا: «كان يصح وجود اختيار الفعل الآخر بدلا من اختيار هذا الفعل»: فقد خلصوا قائلين. 
بالبدل في الاختيارّين بعد أن آثبتوه في القدرتين! 


فصل" [في أن القدرة يجوز خلوّها من الأخذ والترك]' 


اعلم أن القدرة عندنا يجوز خلوّها من الأخذ والترك مع سلامة الأحوال» إلا أن يكون هناك داع يدعو 
إلى ذلك» قعنده لا بد من كوته فاعلاً. وقد خالف أبو على فيه فقال: «لا يجوز خلو القادر بقدرة من أذ 
وترك في المُباشر من الأقعالء إلا عند منع». وبهذا ينفصل حاله عن" حال المجبرية» قإنهم أوجبوا وجود 
الفغل معها على كل وجه؛ وأبو علي رحمه: الله يشرطه بزوال المنع. ولم يقل هذا القول في المتولد من 
فعلتاء وإنما قاله في المُباشرء فجوّز خاو القدرة من المتولدات من أقعالنا. ولما كان هذا عنده من أحكام 
القدرة"'؛» فرق بين الشاهد والغائب فجوّز أن يخلو القديم تعالى من الأفحال لأنه قادر لنفسه. ومذهبه 


ا ٠“‏ أي متقدمي المٌّجبرة. 
* م: فإذا كانا. آي القادر منا. 

.- ص:‎ fA أي أبو ا‎ ٣ 
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ومذهب آبي القاسم في ذلك سواء""“. وحكي عن الجاحظ لم 10A‏ ب] جواز خحلو القادر بقدرة من الفعل 
إذا كان ساهيآء ومنع منه قي العالم. 


[الكلام في حقيقة الترك وشروطه] 


وأما الترك والمتروك فإنهما يدخلان عندنا في ضدَّينَ”* يصح من القادر عليهما أن يفعل أحدهما 
بدلا من الآخر بالقدرة في محلّها ايتداءً. ثم لا فرق بين أن تكون [ص 5 ٠١‏ أ] القدرة واحدة أو متغاير 
أو كان المحلّ واحداً أو متغايراً. ولهذا يقع الترك في الإرادة والكراهة وإن كان محل إحداهما غير محل 
الأحرى» كما يقع لو كان محلّهما واحداً وقدرة الإرادة غير قدرة الكراهة. وإنما"؛ اشترط ذلك أبو هاشم 
في بعض كلامه - أعني كون القدرة واحدةً - والصحيح ما قلناه. 

وإنما اعتبرنا التضاد لامتناع اجتماع الترك والمتروك» فلولا تضادّهما لصح اجتماعهما. وقلنا إنه يجب 
أن يكون القادر واحداً لآن زيداً لا يصح أن يترك فعل عمرو. وقلنا لايد من صحة فعل كل واحد منهما بدلاً 
من الآخر لأنه» متى لم يكن كذلك وتغاير الوقت*"*» لم يقبت فيه الترك» فلهذا لا يجوز أن نترك اليوم فعلنا 
الاين أو ينانا نا ولا و تعمل يفي ا و 
تدخل في المتولدات التروك. وإنما قلنا إنه لا يقع فيها"'* ترك لأن من حن الترك والمتروك أن يتضادّاء 
والمتولدات من الألم والتأليف والاعتماد والصوت لا يقع فيها تضاد: 

إلا الأكوان» فإنه يدخلها التضادّ» والتروك”"؛ في المتولد منها لا تصح لأنهء إن قيل: هيرك كون متولد 
يكون مبتداً مُضادٌ له»» لم" يصح لأن ما يتولد من الأكوان فحصوله هو عن سبب يُولده في الثاني» 
وهو الاعتماد؟ والكون الميتدأ يكون حال وجوده حال وجود الاعتماد» فلا يحصل ما شرطنا من كون 
الوقت واحداً. 

فإن قال: «هلا جاز أن تفعل كوناً مبتداً في الحالة التتي*؟؛ يتولد عن الاعتماد کون بُضاڌه فيحصل وقت 
الوجود واحداً؟!» قيل له: اللي ل 0 
الوجه وأحدهما قد وٌّجد سببه الذي يوجبه» فهو بالوجود أحقٌ مما تبتدثه. فهذه القسمة باطلة. 


"١‏ راجع المسائل 517. *"؛ م: والترك. 

؟* ص؛ الضدين. م ا 

م وإن. 4 كذاء ولعل الصواب: + فيها. 
“' م: الموقت. 4" م: بأزيد. 
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فإن"** قيل: «نترك كوناً متولداً بكون آخر متولد بُضادّه»» لم يصح أيضاً لأنهما إنما يتولدان عن 
الاعتمادّين» فحالهما'" لا يخلو من أمرّين» إِمَا أن يتساويا قلا يكون أحدهما بالإيجاب أولى من صاحبه 
وما أن يزيذ أحدهما على الآخر فمُوجب الزائد بالوجود أحقّ. 

فإن قال: «يقع الترك فيهما بترك سيبهما»» قيل له: سببهما هو الاعتماد. ولا تضاد فيه" 

فإن قال: «يقع الترك في مسبب الكون بأن يرك أحد الكونّين الضدّين بالآخر» فيكون قد وقع في المتولد 
تروك»» قيل له: الذي يُوْلّده الكون هو التأليف والألم؛ ولا تضاد فيهما. ثم يلزم أن يصير الشيء الواحد تركاً 
لأمرّين مختلمين» لأن هذا التأليف قد حصل تركاً لتأليف آخرء والألم حصل تركاً لألم آخر وتركاً للكون 
أيضأء ولا يصح في الشيء الواحد أن يكون تركاً لأمرين مختلقّين كما لا يصح كونه ضا لهما. 

فأما النظرء فلا يصح وقوع الترك فيه ولا في مسببهء لأن مسببه ليس إلا العلوم ولا يقع فيها تضا5""» 
.والأنظار غير متضادّة ولا تضادٌ فيها أصلاً؛"*. فإن قال: «هلا جاز أن نترك العلم الحاصل عن نظر بجهل 
نقعله؟ 4 قيل له: : إن هذا الجهل صادر عن شبهة وهي داعية إليهء والنظر مُوجبء ووب السبب [م 194 أ] 
أولى بالوجود"” من مُوجَبٍ الداعي. فإن كان الجهل حاصلاً مبتدأء قلا حكم له فيقال إنه ترك للعلم. 

فصح بهذه الجملة أن الترك في المتولدات لا يصح. 

وأما أفعال الله تعالى» فلا يُستعمل فيها الترك إلا على طريقة اللغة؛ فأما على ما اصطلح عليه أهل الكلام 
فلا يجري عليه. وقد ورد في الكتاب. وصفه بذلك في قوله تعالى #وَتَرَكَهُمْ في ظلَمَاتِ لا يتِصرونَ 4 
[/ 1۷ إلا أنه لا تجب صحة مثله منا فيه كما ورد فيه لفظة الفراغ""' والمُراد به غير ظاهره» ولا يصح 
منا أن نصفه بذلك. 

فأما””* حقيقة الترك في أصل اللغةء فهو أن لا يفعل القادر ما كان يصح منه أن يفعله في الحال التي 
يوصف بذلك» قلهذ! لم يصفوا الرّمن بأنه تارك للمشي وقالوا ذلك في المتمكن الصحيح. ولهذاء إذا لم 
يتات منه في تلك الحال أحد الفعلّين لمانع - من فقد آلة وما شاكلها - فقعل غير ذلك الفعل» لم يُقل بأنه 
ترك الأؤل. فهذه حال اللغة» وتلك حال الاصطلاح الواقع منا. 

فأما أبو علي» فقد قال في الترك والمتروك إنه اما يجب أن ينصرف القادر به إلى غيره من مقدوراته» 

مع السلامة من متع وعجزء وإذا فعله ميتدأه. E‏ ل 
عند وال العوارض. واحترز بقوله امع السلامة؟ من الحالة التي يحصل هناك منع. وصار الذي ذكره مُنيئا 


5 م: وإن. 4 2 عن 71ت 
*١‏ أي الاعتمادين. م: بالوجود أولى. 
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عما ذكرنا من التضادٌ وأن يكون الوقت واحدأء لأن الانصراف هذا سبيله» إلى غير ذلك من الشروطء وإنما 
زاد ما حكيناه ليستقيم على مذهبه. 


[الكلام في الدلالة على أن القدرة يجوز خلوّها من الأخذ والترك] 


ونعود الآن إلى ذكر الدلالة على جواز نخلوٌ القادر بقدرة من الأخذ والترك» فتقول: 

أحد ما يُعتمد عليه في ذلك ما ذكره أبو هاشم في البغداديات وغيرها من كثبه» وهو أن أحدنا لو لم 
يخل لكونه قادراً فن أخذ وتركء لكان يلزم أن لا يخلو القديم جل ؤعز من الفعل لكونه قادرآء وارتكاب 
ذلك في القديم تعالى لا يصح وإلا لزم وجود الأفعال [ص ٠١5‏ ب] لم يزل ووجود ما لا نهاية له. فإن 
قيل: #فكيف قستم الشاهد على الغائب؟4: قيل له: لأن صحة الفعل وصدوره*"' يرجعان إلى كونه قادراًء 
فيجب أن لا يختلف الحال باختلاف ما تحن له هذه الصفةء فلو وجب قيناء لوجب في الله عز وجل 
مثله. فإن قال: «فإذا جاز أن تقع التفرقة بين كونه تعالى قادراً وكوننا قادرين في أحكام كثيرة» فهلا صح 
مثله فيما ألزمتم؟*؛ قيل له: إن تلك الأحكام ترجع إلى كونه قادراً لنقسه""» لا إلى كونه قادراً فقط. فصار 
ما قلناه كصحة الفعل الذي لا يتغيّر الحكم فينا وفيه تعالى» لما كان موقوفاً على كونه قادرا بمجرّده. وقد 
بينَا أن هذا لو وجب“ لكان وجوبه لشيء يرجح إلى كونه قادراً الذي إليه تستند صحة الفعل ولمكاته 
يقع. فإذا لزم ذلك» وجبت التسوية بين الخائب والشاهد فيه. فإن قيل: «فأنتم في هذا الفصل مستدلون 
بالفرع على الأصلء لأنكم قد رددتم حال الشاهد إلى الغائب» وهذا بالعكس مما يجب'ء قيل له: إذا سلم 
العلم بكونه تعالى قادرا وأحكامه من دون ما ذكرتاء صح هذا الردّء كما نفعل مثله في إيجاب قدرتنا على 
الضدّين قياسا على الغائب'؟؟. 

ولك أن تُورد هذه الطريقة على وجه آخرء وهو أن تقول: إن وجوب أن لا يخلو من أخذ وترك ما 
أن يكون لأمر يرجع إلى كونه قادرا فقط» فيلزم مثله في القديم؛ وإمًا أن يكون لشيء يرجع إلى القدزة» 
فحالها مع المتولد [م ٠١۹‏ ب] والمبتداً على سواء» فإن وجب أن لا يخلو في أحدهما من أخذ وترك 
فكذلك في الآخر. ولا يمكن أن يرتكب ذلك في المتولد» وإلا لزم في الجسم إذا سكته القوي أن يكون 
فاعلاً في كل حال فيه من السكون"“ بجميع ره فلا يتأنّى من الضعيف تحريكه. وقد صح منا تحريك 


* م: وضده وكذلك أوّلاً في ص. "“ كذاء ولعل الصحيح: - من (راجع المغني 15/ 118- 
* انظر ص .٤۳۸‏ 71 أو أن يُضاف قبل «من»: ما يقدر عليه (راجع المسائل 
4 معتاه: لو وجب أن لا يخلو القادر من أحذ وترك. 1-1¥؟(. 
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ما سكته القادر القوي؛ بل ما سكته القادر لتفسه. وكان يلزم في أحدناء إذا كان مُماساً للأجسام القريبة منه 
وقد صح أن يُحرّكهاء أن توجد فيها لا محالة الحركةٌ من قله وقد عرفنا خلاف ذلك. قصح جواز خلوٌ 
القادر بقدرة من الأخذ والترك. . 

وقد قال أبو هاشم في الجامع إن القدرة لو كان من حقّها أن لا تخلو من أخذ وترك؛ لم تختلف في 
هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح. ومعلوم أن أحدنا يقدر من الاعتقادات المختلقة والإرادات المختلفة 
على ما لا غاية له» فكان ينبغي أن يفعل من الإرادة والكراهة ما لا حصر له. ولا يمكن أن يقال: «إِنا؟؛؟ لا 
نوجب وجود ما يقدر عليه عند منع» ووجودٌ ما لا نهاية له من أكبر الموانعة» ولا أن يقال: «إذا؛؛ لم يكن 
إلى الفعل داع» لم يصح وجوده» ولا داع هاهنا إلى ما لا نهاية له»» ولا أن يقال: «إن الله تعالى يقعل قينا 
من السهو ما يمنع من وجود الاعتقاد الذي تفتقر إليه صصحة وجود هذه الإرادة*؛؟6, لأن المذهب الذي 
قالوه هو الذي أدّي إلى الفاسد الذي ألزمناهم» وإلى أن لا يكون شيء مما ذكروه موانع» وإلا اقتضى خلوٌ 
القدرة من الفعل. وعلى أن فقد الداعي لا يل بصحة الفعل. وأما السهوء فالصحيح أنه ليس بمعنى. 
فيطل ما أوردوه. 

ومهما أمكنهم أن يقولوا إن الإرادة تستند إلى الاعتقاد فإذا لم يكن هناك اعتقاد لم يصح وجرد الإرادةا» 
فلم يمكنهم ذكر ذلك في الاعتقاد نفسه؛ لأنه لا يستند إلى اعتقاد آخر. ونحن كما تُلزمهم أن يوجد ما لا 
نهاية له من الإرادات المختلفةء فقد ألزمناهم وجود ما لا نهاية له من الاعتقادات المختلفة. 

وقد أورد أبو إسحاق بن عيّاش هذه الطريقة على وجه لا جه هذه الأسئلة عليه فقال: قد ثبت أن 
لا ضدٌ للإرادة إلا الكراهة» فإن الإعراض قد ثبت أنه ليس بمعنى يُضادّهما؛*. ومعلوم أن أحدناء مع 
علمه بتصرّفات"؛*؛ الناس في الأسواق» ليس بريد لها“ ولا كاره» فيطل القول بوجوب وجود القعل مع 
القدرة. ولا يمكن أن يقال: «إنما لا تقع منا إرادة ذلك لأنها تابعة للمُراد في الداعي» فحالها كحال سائر 
الأسباب التي إنما يُراد السبب لأجل مسيبه» وتُفارق المقدورات التي لا تثبت فيها طريقة التياعة»» لأن 
موضوع مذهبهم بخلاف ذلك. وإنما اعتبروا؟؛؛ أن یکو ن مقدوراً ميتداً بالقدرة فقطء فكيف يجوز أن 
يختلف ہما قالوه؟ 

فإن قال: «إن أجدناء فيما لم يفعل له إرادةً قد فعل له كراهةٌ على وجه الجملةاء قيل له: الذي نجده 
من أنفسنا بخلاف ذلك» لأنا نجد أنفسنا غير مُريدة ولا كارهة لتصرّّف الناس في الأسواق. ويعد فهذه 


؟** م: إنما. '*؛ م: بتصرّف. 
؟؛ م: إنه إذا. 14 م له 
*؟؛ انظر ص ٤۷۲‏ . ؟؛؛ م: اعتبرنا. 
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الكراهة إذا تعلقت على وجه الجملةء لم تُضادٌ الإرادات المُمْصلة قلا تكون تركاً لهاء فكيف'** يصح 
هذا الاحتراز؟ 

ولیس يلزمنا على تجويز فعله وتركه ما قد لزمهم حين أوجبواء لأن الحال. في التجويز يفارق الحال 
قي الوجوب. على مثل ما قلنا لأصحاب الأصلح”**. وعلى هذا لم يلزمناء إذا جوّزنا أن يكون الجسم في 
الثاني متحركاً وجوّزنا أن يكون ساكتا ما لزم مَن أوجب فيه كلا الصفتّين من وجوب كوته [ص ٠١5‏ أ] 
متحركاً [م 1٠١‏ أ] ساكناً في حالة واحدة. 

وعلى قريب من هذه الطريقة تقول: قد صح خلوه من الاعتقادات إلى الشكوك أو إلى السهوء وليس 
السهو بمعنى ولا الشك معنى"*» فقد دل هذا“ على جواز خلوؤه من الشيء لا إلى ضد له. 

وأحد ما يصلح الاستدلال به أن من حكم كونه قاذراً صحة الفعل وأن لا يفعل. وهذا الحكم غير 
مختص بواحد من الضِدَّينَء فيجب أن يبطل القول بوجوب وقوع أحدهما. وقد يصح أن نورده على وجه 
آنحر فنقول: لو وجب أن يفعل أحد الضِدَّينَء لكان لا بد من وجه يتخصص به دون صاحبه» مع أن حالهما 
سواء. فإن رجعوا به إلى الداعي» لم يصح لأن هذه القضية'** وجبت عندهم في القدرة لأمر يرجع إليها؛ 
فلا يفترق فيها حال النائم والساهي وحال العالم» فما الذي اقتضى وجود أحدهما لا محالة؟ فإن قالوا: 
«فأنتم تقولون.بأن القدرة قدرة على الضدَّين» ولا يمكن تخصيص وقوع أحدهما بالداعي لأنه يلزم مثله 
في الساهي» ققد استوت الحال:» قيل لهم: قد يصح لنا أن نقول «يقع أحدهما من الساهي على تقدير 
ثبوت الداعي لو كان»» وهذا لا يتأتّى للقوم لأن الحكم الذي قالوه وجب للقدرة لا غير. فلا يجدون أصلاً 
يرجعون إليه» وليس كذلك حالنا. 

وأحد ما يمكن الاستدلال به أن القدرة لو وجب عند السلامة أن لا تعرى من فعل أو ترك للزم ثبوت 
وجه من وجوه التعلق بينهما. فإذا لم يصح أن يرجع إلى الحاجة في الوجود؛ ولا أن يرجع إلى الإيجاب» 
زالت وجوه التعلق بينهماء 0 0 من دونه 5 

وأحد ما نذكره ما قد استدل؟*! به أيضاً في الجامع. والأصل فيه أن أحدناء وهو قادر قوي» يصح منه 
أن يُرخي يده فيتأتّى من الضعيف حملها إذا قدر على رفع ما يُوازتها في الثقل. فإن كان" قاعلاً بكل ما 
في يده من القدّر السكون» ققد كان ينبغي أن يتعذر تقلها على هذا الضعيف» مع قدرته على ما يماثلها في 
الوزن» وقد عرفتا صحته. وإن كان يفعل السكون فيها ببعض قَدَره دون بعضء» فقد خلا ذلك البعض من 


م: وكيف. **5 انظر ص .1۳۹-1۳٦‏ 

'** أي الذين «أوجبوا أن يفعل تعالى مايكون نفعاً للعيد(...) 2 ؟* م: + الحكم؟ 

فلزمهم إذا كانت المناقع (..:) لا تقف على حدٌّ لا يوصف ** أي القول بوجوب وقوع أحد الضدَّين. 
تعالى بالقدرة على أكثر منها (...) لزمهم على قولهم بوجوب “* أي أبوهاشم. 

ذلك أن يفعل ما لا نهاية له» الخ (المغني “٣ .)۲١۹/۱۳‏ أي القوي 
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الأخذ والترك؛ ثم يلزم ثبوت تفرقة بين يد القوي وبين يد العاجز**؛. وإن فعل بكل قواه الحركة» وجب 
أن لا يجد هذا الضعيف من المشقّة مث ما يجده لو رقع ما هو في وزنهاء لأن الحركات التي فعلها"** قد 
صارت عوناً له. وإن فعل الحركة ببعضهاء فقد خلا البعض الآخر من أخذ وترك؛ ويلزم أن.يجد"؛ حَمَّةٌ 
على ما لو رقعه ولمّا فعل القادر فيها تلك الحركات. وعلى أن:هذا'”؟) على كلا المذهبين» غير ضحيح 
لأنهما"“ لم يُجرّزا صحة استعمال إحدى القدرتين في محل دون الأخرى"*» فهذه الجملة عليها تترتب 
الدلالة. 

قا إنها لا ع آلا قو و في ا من راقم ت لانه ل ان الستكوق بهذا 
الوجدة؛ قيل له: إن المنع لايقف [م ١7١‏ ب] على القصود» فلهذا يتآتى التماقع بين نائمّين يتجاذبان كساءً. 

فإن قال: إن المنع لا يقع بم يفعله من السكون مبتدأًء وإنما يقع إذا كان متولداً. فما يفعله قي محل 
قدرته لا يصير متعاً للضعيف»» قيل له: المعتبر هو بالتضادٌ في باب المنع» لا ما“ قالوه لأن الله جل 
وعز يمنعنا بقعل العلوم الضرورية من الجهل» وإن كانت مبتدأة: 

فإن قال: «ما أنكرتم أنه يصح من الضعيف رفع يد القوي» وإن كان ما يفعله أنقص مما يفعله القوي» 
كما نعلمه من حال الضعيف أنه يدفع القوي إذا وقف*5؛ على جدار دقيق العَرّض» وما يقعله أنقص من 
فعل القوي؟ وكذلك فيمن يعدو وهو قوي» فيعترضه الضعيف بخشبة فإنه يُسقطه؟4» قيل له: إن من 
وصفتٌ حاله لا يستقيم سكونه بل يضطرب» ويتحرك في هذه الجهات» فيصير ما يفعله الضعيف عونا له 
على سقوطه. وتسكين النائم يده لا يُعين الضعيف على رقعها وتحريكها"'”. 

فإن قال: «إنما لا يمتنع رفعها على الضعيف لأن القوي لا يفعل بجميع قُدَّره في جميع أعضائه»» 
قيل له: إن المعتيّر هو بما يفعله قي يده» لا في غيرها من أعضائه. ومعلوم أنه لو فعل بقدرة يده السكون 
فيهاء لامتتع على من هو دونه في القوّة أن يرفعهاء وإن كان غير فاعل للسكون في غيرها من الأبعاض. 
وهكذا"؛ يجبء لو كان فاعلاً بما في يده من القدرة"؛ للسكونء أن يمتنع على الضعيف تحريكها. وقد 
عرفتا خلافه. 


**؟ راجع في هذه القسمة المسائل 1317: «ولا يجوز أن يكون 6 أي أن يفعل القادر حركة ببعض قُدّره. 
[أي القوي] فاعلاً لبعض ما يقدر عليه من السكون» لأنه كان "“ آي أيا علي وأبا هاشم. 

يجب أن يجد [أي الضعيف] في تحريك يده من المشّة أكثر ‏ ''؟ انظر ص .551-87٠‏ 

مما يجده في تحريك يد الميّت إذا كانت في مثل ثقلها - وقد 5+ كذاء ولعل الصواب: لا يما. 

علمتا أنه لا ييجد في تحريك يد هذا القوي» والحال ما ذكرناء ‏ “؟ أي القوي» راجع المسائل 119 

إلا مثل ما يجد في تحريك يد الميّت». 5 


۹ 


ص: وتتحرّكها. 
ي القري. iv‏ م فھکذا۔ 
4٠‏ أي الضعيف. م: القكر. 
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فإن قال: «هذا القوي يفعل بكل جزء من القدرة جزءاً من الفعل الواحد في الوقت الواحد والمحل 
الواحد. وهذا الضعيف» وإن كانت قُدّره أقل» فهو يفعل في كل جزء من أجزاء يد القوي بجميع ما فيه من 
القّدَرء فيصير فعله أكثرء قلهذا د يمنع القوي وإن كانت قُدّر أحدهما في الأصل أزيد من قُدَر الآخر» قيل 
له: هذا يوجب أن لو“ زيد القوي درأ تعذّر حمل يده ورفعها على الضعيف» مع قدرته على مثلها في 
الوزن. وقد عرفنا أنه إذا آرخى '"“ يده» وإن بلغ حاله في القوّة ما بلغ» فما ذكرناه صحيح [ص ٠١5‏ ب] 
من الضعيف. 

وقد لورد هذه الطريقة غلى وجه آخر وهو أن الواحد منا إذا وضع يده على مدق فإذا أزيلت من 
تحت يده» هوت على طريقة واحدة. فإن كان يقعل يما فيها من القدرة السكون, فقد كان من حقّها أن 
تقف كما دمه تقف لو سكنها في الجو. وإن كان يفعل فيها الحركة» فلماذا وجب نزولها أيدأء وهلا تحرّكت 
في جهة من الجهات غير جهة السفل؟ 

فهذه جملة ما يُستدل به في المسألة. 


[الجواب عن سيه المخالفين] 

وأما شه" من خالقناء فؤجوه. 

منها أن يقال: الو جاز خلوّه""؛ من الأخذ والترك وقتاً واحداًء لجاز ذلك طول عمره وهذا يقتضي 
جواز خلوّه من الطاعات والمعاصي» وخروجه عن استحقاق الدّمّ والمدح وغيرهما». والجواب أنه كما 
لم يلزم» إذا جاز خلوّه من المتولدات وقتا واحداً» أن يجوز خلوّه منها الدهر الأطول» فكذلك المبتداً. 
زاتما رخي اناير لاخدا في وفك له شمر انواس الجا ساد LS‏ 
جاز أن تستمرٌ به الحال» على حسب ما يقال في أصحاب الكهف. وعلى أنه؛ لو استمرّت الحال به على 
خلوّه من الأخذ والترك ولم تة تنبت العلّة التي ذكرناهاء لم يقتض ذلك خروجه عن الذمّ والمدح لأنهما 
عندنا قد يثبتان لا على الأفعال بل بأن لا يفعل المرء القبيح ولا يفعل الواجب» ثم بتر في الأغلب حالاً 
منهماء ويقع الإحباط والتكفير. [م ١11‏ أ] 

ومنها قولهم: الو جاز خلوّه من الفعل لوجب» إذا دخخل دار غيره بإذنه ثم تهاه عن القعود» أن يتقلب 
ذلك الحسن قبيحاًء فلا بڏ من تجديده الكون قيه حالاً فحالاً ليثبت استحقاق الذمّ». وجوايا أنه قد يجوز 


کذا. f‏ م: هة 
* أي القوي. ""؟ أي القادر بقدرة. 
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استحقاقه للدم وإن لم يُجدّد”" الأكوان» كما ب يغبت الذمّ لو وضع متاعه في دار غيره بإذنه أَوَلاً ثم محظر 
عليه بعد الإذن» لأنه لاشّبهة في أنه لا يُجدّد الأكوان فيه حالاً بعد حالء ومع ذلك يثبت يثبت الدّمٌ لأنه لم 
يفعل ما وجب عليه من إخراجه. فكذلك الحال هاهنا. فصار ما تقوله في المتولد تقوله في المبتدأء وإذا 
صرف الذمّ فيه إلى غير الفعل» فكذلك يفل هاهنا. هذا وقد تكون حالة الكائن في الدار على وجه لا 
ا ا E‏ و مستئداً إلى ما سوى 
لك فيصح صرف الذمّ إلى الفعل المحظور وإلى إخلاله بالواجب. فإن لم يكن كذلك» أمكن صرف 

ا إلى الإخلال بالواجب. 

دیا رم بال العامر إلى عا التنشل وجوت تجدٌّد الحركة والسكون عليه. وهذا غير مستمرٌ 
على أصل أبي علي» لأنه يُجرّز في القادر أن يخلو من الأخذ والترك عند منع؛ ولا يتأنّى ذلك في المحل. 
وعلى أنه قد يخلو المحل مما يصح وجوده فيهء كالألوان وغيرهاء على ما تقدّم» وإنما الممتنع خلوّه من 
الكون فقط"”*. وفي الكون بخاصّةً لا نوجب التجدّد بل يصح أن يبقى وأن لا يحدث الشيء منه بعد غيره 
أو أن يحدث ضده بدلا منه . 

ومنها أنه الإذا وجب أن يفعل عند ثبوت الداعي» فكذلك مع ارتقاعه» لأن الفعل وقوعه مقصور على 
القدرة دون الداعي». وجوابئا أن عنذ الداعي إنما يجب وقوعه لتناوّله له واختصاصه به. وليس للقدرة هذه 
المزيّة؛ فيجب وقوع الأمرّين» أو يُحتاج في وقوع أحدهما إلى أمر زائد عليهاء لما ثابتاً وما مُقدّراً. 

ومنها قولهم: «إذا استحال اجتماع الآخذ والترك» فكذلك يجب أن يستحيل خلاو القادر منهماا. وقد 
تنش الجرات عن الاق عيذ الكلزم بل يوار حاو ال من ار و ولي ا اي هام 
العلّة أن“ لا يخلو من المتولدات» وأن لا يخلو القديم من الأفعال. 

ومنها أن ن “8 أن الحركة لا يصح أن تبقى» «فإذا حرّكنا أبعاضناء فالحركة تنتفي في الثاني» فلا بد 
من تجديد بسكون فيها وإلا حلت من الأكوان. ومتى أوجبتم أن يفعل غيرنا فيتا سكوناً فقد أخرجتمونا عن 
التخدّر في الأقعال». وقد مضى في باب الأكوان صحة اليقاء على الحركات وغيرها من هذا القبيل“. 


e‏ م: تتجدد. ۷ م أنه. 

0300 ۰ £ 
"أ ص: الأمر. “'؟ أي الشبهة. وم هنا: تبتنى. 
'؟ راجع ص ٥۲‏ . 5 راجع ص .۲۹٤-۲۹۲‏ 


هن راجع ص 9۸. 


القول في القُدّر الذي 


فصل**! [فى أن القدرة لا يختلف تعلقها بحسب اختلاف الأوقات واختلاف القادرين بها] 


اعلم أن القدرة: في جميع الأحكام التي تقدّم ذكرهاء لا يختلف حالها في الأوقات؛ ولا يختلف أيضاً 
بالقادرين بها. فإن تعلّقها إذا كان لما هي عليه في ذاتهاء فكيف يجوز أن يؤر اختلاف الأوقات واختلاف 
القاعلين فيه؟ 

وعندما قال شيوخنا ذلك» ظهر التشنيع من ابن الروندي عليهم» فقال إنهم يصفون الذرّة بأنه يصح 
منها حمل الراسيات وشرب ماء الدجلة! وكذب في هذه الحكايةء لأنا لا طلق القول في وصق الذّرّة 
وغيرها بذلك» وإنما الذي نقوله أنه لا جزء من الجبال إلا وكما يصح من'*؟ بعض القادرين بقدرة أن" 
يحمله» فكذلك يصح من التملة» يما فيها من القدرةء حمل كل مُعيَّن من الأجزاء [م ١7١‏ ب] مشار إليه. 
وكذلك فلا قَدْر من الماء يقدر أحدنا على شربه دون غيره. ولسنا تُطلق أنه قادر على شرب ماء الدجلةء 
أو تقدر الذرّة على حمل الرواسيء لأنه يُوهم صحة ذلك على طريقة الجمع والضمّ في وقت واحد. قأما 
[ص ٠١5‏ أ] على”*؛ الفصل الذي ذكرناه فصحيح. 


فصل [في أن المقدور الواحد لا يصح أن يكون مقدوراً لقادرّين] 


اعلم أن المقدور الواحد لا يصح أن يقدر عليه قادران من جهة واحدة ولا من جهتّين» وإن كانت 
الدلالة قد قامت على أن القادر لا يقدر إلا على وجه واحد وهو طريقة الإحداث؛“. وكذلك فلا يصح 
أن يقدر عليه من وجهّين أحدهما للذات والآخر بالقدرة؛ أو يقدزعليه بقدرتين» لأنه يقتضي صحة كونه 
مقدوراً لقادرّين» من حيث يصح أن يُقدّر حصول أحد هدّين الوجهين قي أحد التقادرّين والوجه الآخر في 
القادر الثاني» فيكون مقدورا لهما. 

ولا يمكن المنع من صحة وجود إحدى القدرئين في قادر دون الآخرة*؛, لأنه قد ثبت أنه لا محل 
إلا ويحتمل من الأعراض نوع ما قد جد في المحل الآخرء على ما قلناه في باب الجواهر”**. فيجب» 
إذا وُجدت إحدى القدرتين في زيد والأخرى في عمروء أن يكون ذلك في الصحة كوجودهما بجميعاً في 
زيد. ولو كان كذلكء لكان مقدوراً لهما جميعا. 


“1 ضن ب ؟4؛ راجع ص ”567 
43 م: أن. صن: الأخرى. 
'4 م: - أن “4 راجع ص :5١‏ اقلا جوهر إلا ويحتمل من الأعراض 


*4؟ ص: - على. مثل ما يحتمله الآخر أو غير ما احتمله الآخر». 


8 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


وبعد فلو تغاير المحلّ بالقدرئّين وإن كان القادر واحداًء لكان يجب» إذا حصل في أحد المحلين 
منمٌ دون الآخرء أن يصح الفعل بالقدرة التي لا منع في محلّهاء وأن يتعذر لوجود المنع في محل القدرة 
الأخرى. فصار الكلام مستقيماً وإن قدر بهما قادر واحد. فأما إن قدر بهما قادران» فقد نّا لزوم كونه 
مقدوراً لهما. وتحو هذا في المسبب أن يصدر عن سيبين» لأن الطريقة واحدة. 

وإنما منعنا من جواز كونه مقدوراً لقادرّين» سوا كانا مُحدَتّين أو أحدهما مُحدّث والآخر قديمء لأن 
الفاعل معنا من قد وٌجد ما كان قادراً عليه فقط"*. فإذا صح هذاء وقدّرنا اختلاف داعي هدَّين القادرين 
- بآن يعلم أحدهما مسن الفعل فيدعره إلى إيقاعه» ويعتقد الآخر قبح فيصرفه هذا الاعتقاد عن إيقاعه 
- فإن لم يقع لم يصح؛ لأنه يقتضي تعذر الفعل على القادر مع الداعي والسلامة؛ وإن**؛ وقع ولا يدّ.منه» 
فيجب أن يكون مُضافاً إلى من يجب نفيه عنه» ومئفياً عمن تجب إضافته إليه؛ لأنه من حيث وجد ما هو 
مقدوره يجب أن يُضاف إليه» ومن حيث صرفه عنه الصارف يجب نفيه عنه. 

ويلزم وجه آخر من الفسادء وهو أن يجب وجوده من حيث دعا أحدهما الداعي» ويجب انتفاؤه من 
حيث صرف الآخر الصارف عنه» فيقتضي كونه موجودا معدوما. وليس هذا كما يتقابل داعيا القادر الواحد 
لأن كلامنا في داع كامل وصارق مثله في الكمالء وهذا مفقود في القادر الواحد. 

وليس الوجود مما يدخله التزايّد فيقال إن أكثر ما فيه أن يوجد من وجه دون وجه. لأنّا قد قدّمتا القول 
في أن هذه الصفة لا يدخلها التزايْد أصلاً"*”. إن قيل: "أليس يجوز أن يكون الجوهر كائناً في جهة واحدة 
بكوئّين» ثم لم یلزم» إذا وُجد أحدهما دون الآخرء أن يكون كائناً غير كائن؟ فكذلك ما نقولة"» قيل له: إذا 
لم يوجد الكون الآخرء كأنه [م 177 آ1 لم تحصل له**! الصفة التي تستند إليه'؟4» وقد صار كائناً بالكون 
الآخحر"“. والفعل فله بالوجود صفة واحدة لا تترايدء فإذا حصل فيه ما يقتضي أن لا يوجد» وجب كونه 
مغدوماً لأن ذلك معنى المعدوم. 

ويلزم وجه آخر من الفساده وهو آنه“ إذا صح وجوب کونه فعلاً لهما عند وجوده» أنه؛*؛ إذا كان 
قييحأء فهو فعل الله تعالى مع علمه بقبحه ويخناه عنه» كما أنه كان فعلاً لنا. وهكذا في كل قادرّين أحدهما 
عالم بقبحه ويغتاه عنه دون الآخر. وليس يمكنهم أن يخصّوه عند الوجود بكونه فعلاً لأحدهما يأن يقولوا: 
هلا كان فعلاً لمن رُجد بدواعيه ولمن يُذَّمَ أويُمدّح عليه؟»» لأنه لو عبر في إضافة الفعل إلى فاعله هذه 


"؟ انظر ص 34 ۳۳۹ .٤۷۸‏ ؟*؛؟ كذاء والمعنى: بالكون الأول وهو الموجود. 

۸ ص: ولو. نا أي المقدور لقادرين أحدهما هو الله والآخز الواحد 
1 راجع ص ۲۱-۱۹. هبا. 

'"؟ أي للجوهر. 1 کذا. 


1 أي ذلك الكون الذي لم يوجد 
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الطريقة؛ للزم أن لا يكون الساهي فاعلاء وأن لا يكون أحدنا فاعلاً للإرادة لأنها لا تقع بداع يخصّها. فإن 
قالوا: «فإذا كان الكلام خبرأ» فإضافته إلى من أراد الإخبار به أولى"؟؛ لأن صفته هي التي قد أَتّرت في كون: 
الكلام خبراً»؛ قبل لهم: إذا كان ما ذكرتم مُوجباً إضافته إليه دون غيره؛ فهلا منعتم من كونه مقدوراً إلا له 
لأنّا قد ينا لزوم أن يكون فعلاً لهما إذا وُجد لقدرتهما كانت عليه؟ فإن وجب أن يختص بكونه فعلاً له» 
وجب أن يختصّ بكونه مقدوراً له فقطء لأن حالته لا تؤبّر إلا فيما يقدر عليه دون ما هو مقدور لغيره. 

وأحد ما يدل عليه أنه إذا كان القادران مُحَدَئَّين أو أحدهما مُحدَّث والآخر قدي" صح طروء العجز 
على أحدهما أو المنع. فمن حيث حصل فيه هذا المعنى» يجب استمرار عدم الفعل» ومن حيث أن الآخر 
مُخْلى» يجب وجوده وإلا انتقض كونه قادراً. وعلى هذا ألزمناهم أن يكون هذا القول ينقض حقيقة القادرء 
من حيث كان مرجعه أن يوجد الفعل من جهته ولا منع. والقول بأنه مقدور لهما يقتضي أن يقف وجود 
الفعل على إرادة القادر الآخره حتى يصير عدم إرادته منعاً من وجوده. 

وعلى مثل ما تقدّم يجب» إذا ألجى أحدهما إلى الفعل لاعتقاد نفع عظيم» أن يجب وجوده» ومن حيث 
لا إلجاء في الآخر, أن لا يجب وجوده؛ ومن حيث يحصل أحدهما عالماً يقبحه غتياً عنه» أن لا يقع» ومن 
حيث كان الآخر جاهلاً أو محتاجاًء أن يقع. [ص ٠١5‏ ب] 

وعلى نحو هذه الطريقة يجبء إذا كان أحدهما قد حصل فيه شرط إيجاد الفعل بالقدرة من مُماسّة 
مخصوصة:؛ ولم يحصل في الآخرء أن يتعذر ويصح- وهذا بين في المتولدء ولا فرق بينه وبين المُباشر. 

وأحد ما يُستدل به أن تجويز ذلك يسدّ طريق العلم بنفي ثان مع الله تعالى من جهة العقل» لأنه إِمّا أن 
يُبنى الدليل فيه على التمائع» أو على أن المقدور الواحد لا يصح أن يكون مقدوراً لقادرّين» ولو ثبتا"؟؛: لكان 
مقدورهما واحداً. فإن صح كون المقدور الواحد بين قادرّين» بطل الدليلان» لأن التمانّع إنما يصح مع تغايّر 
الفعل» فأما إذا كان الفعل*"؟ واحداً فلا تمانّم. والكلام في الوجه الثاني أظهره فإنه صريح المذهب. 

وليس ينقلب ذلك علينا إذا قلنا: «لو ثبت الثاني» لوجب أن يكون مقدورهما واحداً»» لأنه ما صح 
عندنا مقدور واحد بين قادرّين» وإن [م ١77‏ ب] قلنا بلزوم؟؟؟ ذلك فيهما لو ثبتا؛ وقد اعتقد القوم صحتهء 
فيمتنع استدلالهم خاصّةٌ دوننا. 


15 م + به۔ 53 م المقدور. 
55 م أو أحدهما قديم والآخر ميحذت. 
"5 أى الله وثاتيه 
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فصل" [في نفس المسألة] 


واعلم أنه لا فرق بين تجويز ذلك من جهة واحدة وبين تجويزه من جهتّين''' مختلفين"'“» كالكسب 
والحدوث إن عُقل الكسبء لأنه إذا لم نفك إحدى الجهتّين من الأخرىء فلزوم ما تقدّم ظاهر؛ ومتى 
جِوّزوا انفصال إحداهما من الأخرىء على ما قاله برغوث والأشعري”" فما تقدّم أيضاً يُبطله» ويلزمهم 
جواز وجود الفعل من جهة الكسب ولا حدوث هناك» وإلا بطل كون أحدنا قادراً على هذا الفعل. قإن 
هذه الصحة لو وقفت على وجود أمر متعلّق باختيار الغير» قدح في كون أحدنا قادراً. 

وقد محكي عن أي الهذيل أنه جوّز في المقدور الواحد أن يكون مقدوراً لقادرّين. لكن مذهبه مُخالف. 
لعي القسر لأند مع عند وخر اتدل من كوه اتعالى فاجلا نذا كان جل ون قن دون و 
وأوجدناها'* . وهو محكي عن الشخام وعن محمد بن شبيب**. والشٌّجبرة تصفه"”* بالقدرة على مقدوراتنا 
ويأنهاء إذا وٴجدت» هي خلقه ومن جهته حدثت. 


فصل”” [في نفس المسألة] 


اعلم أن الحال في المقدور فار َة للحال في المحمول. قتا إذا جوّزنا في المحمول الواحد أن يكون 
محمولاً لحاملين وأكثر منهماء ففعل أحدهما غير فعل الآ خر“ وإن كان محل المقدورّين واحداً. ولسنا 
تجوز فى الجزء الواحد من الحمل أن يكون حملاً لهماء كما لا نُجوّز مثله فى المقدور ولكن الثقيل لا 
يصير محمولاً إلا بأجزاء كثيرة من الحمل. فليس لأحد أن يتاقضنا يذلك أو بش أحد الوجهّين بالآخر. 


:= > كزان وجلي أن الصحيح: أقدرنا عليه وأوجدتاف أي 
و الفعل. 
00 “*” هكذا أيضاً قال المصتف في المجموع في المحيط 


"”” قال أبو المعين النسفيء من أتباع الماتريدي» في مذاهب 1704/١‏ إلا أن عبد الجبار لا يذكر حول هذا المذهب إلا 
أهل السنّة حول مسألة أفعال العباد: اثم الأشعرية وإن وافقتنا ‏ الشسخام وابن شبيب (المغتي ۸/ 770). وأما الأشعرئء فإنما 
في حقيقة المذهبء فقد زعمت أن ماهو مقدور العبد يُسمَى عزاه إلى الشخام قحسب (مقالات 199 041). 

كسباً ولا سی فعلاً له كما لا يُسمَى خلقاً (...) وقد تبع *'* أي الله. 

الأشعري في هذا الرأي أبا عيسى محمد بن عيسى الملقب “** ص: - 

ببرغوث؟ (تبصرة الأدلّة دمشقء 21487 ٩٩‏ ۵ء وانظر يفا ^ انظر ص ۲۸۲. 

۲). ويرغوت من أصحاب النجار۔ 


القول في القدّر © ۹۷ء 


فصل"”” [في أحد ما استدل به أبو هاشم على نفس المسألة] 

قد استدلٌ أبو هاشم على المسألة بما تحريره أنه اكان يجبء إذا فعله أحدهماء أن يُدخل الآخر في 
الفعل» مع أن الآخر قادر مختار»"'*. ويقول: «ثم كان يلزم» إذا كان حسناًء أن يستحقّ الشكر والمد» 
وإن كان قبيحأء يستحق به الذمّ والعقاب». 

ويجب أن يُنظر في ذلك. فإن عنى به أن أحد القادرين يجعل ما أخذ به فعلاً للقادر الآخرء لم يصح 
لأن جعل الفعل فعلاً لمن هو قادر عليه مما لا يتعلق بالاختيار» ولمن خالف أن يقول إنهء إذا وُجدء كان 
فعلاً لهماء من دون أن يكون أحد القادرّين قد جعله فعلاً للآخر. فإن عنى بهذا الإدخال طريقة الإلجاء 
والحملء لم يصح لأنه إنما يقال هذا فيما ينفرد المُلجاً بفعله» فيقال إن المُلجى فَعَلُ ما عنده وقع من المُلجأ 
أمد آخر. فأما إذا كان المقدور واحداء ققد صار إيجاده له إيجاداً للآخر. وإن أراد يما ذكره الاضطرارء 
فالمُضطر هو من وُجد فيه من قبل الغير فعلّ من الأفعال لا يقدر على دفعه عن نفسه. وهذا المقدورء كما 
أنه فعله» فهر فعل للآخر. وإن عنى ما قدّمنا ذكره من أنه يقتضي إضافة الفعل إلى من يجب نفيه عنه على 
ما تقدّمء فهو صحيح. 

فأما ذكر الذمّ في الكلام» فيمكن أن يقال إنه يتنزل منزلة فعل المُلجاً فلا ذمّ؛ ويقال: من حيث لم يقع 
بدواعيه وقصوده» حل محل فعل الساهي ومن لا يتمكن من الاحتراز منه. وليس من حيث كان الفعل 
حستاً أو قبيحاً يستحق به المدح أو الذمً"' بل يحتاج إلى شروط أحدّها زوال الإلجاءء وهذا آكد من 
الإلجاء. 

فثبت أن المعتمّد هو ما تقدّم من الوجوه. 


فصل 1م ١78‏ أ] في شبهة المُجبرة في أنه تعالى قادر على أعيان مقدورات العباد"* 
فأما شّبهة المُجيرة في ذلك» فهي"'* أن «القديم إذا كان قادراً لنفسه؛ فيجب أن يكون قادراً على سائر 


المقدوزات» كما يقال مكله:في كوته خالا لتقبية». والفرق بينهما أنه قد صح في المعلوم أن يعلمه كل 
عالم» ولم يثبت يثبت مثله في المقدور. ولسنا نقول إن العلة في كونه قادراً على ما قدر عليه صصحة حدوثه» 


م ن الع 
''* راجع في هذا الاستدلال المغني 5/ +۲٦٠‏ 4151/8 "أ* ص؛ - في شبهة... العباد. 
٣ . 1/4‏ م: فهو. 


4 8 كتاب التذكرة في آحكام الجواهر والأعراض 


حتى يقال افقد؟'” استوت حال" المقدورات في هذا الوجه»» بل قد ينا أن المقدور إنما يصح حدوثه 
لأجل أن الغير قادر عليه"'*. 

قالوا: «لو لم يقدر على مقدوراتنا لكان ناقصاًء كما لو لم يعلم بعض المعلومات لكان ناقصاً. قيل 
لهم: متى ثبت استحالة كونه قادراً على شيء بعينه» لم يجب أن يكون ناقصاً. فلهذا لا يكون أحدنا ناقصاً 
إذا لم يقدر على فعل غيره» ولا يثبت النقص في واحد من القادرين إذا لم يقدر على الجمع بين الأضداد. 
وإنما يتطلب كمال الصفة بعد ثبوت الصحة. 

قالوا: «هذا القول يقتضي تناهي مقدوراته جل وعزء كما لو كان هاهتا ما لا يعلمه؛ لكانت معلوماته 
متناهيةٌ». قيل لهم: كيف يقتضي تناهي مقدوراته [ص ٠١17‏ أ] جل وعزء مع أنه يقدر من كل جنس على ما 
لاغاية وراءه؟ ولماذا يجبء إذا كان هاهنا ما لا يصح كونه مقدوراًء أن ينتقض المعنى الذي ثريد نموضعه 
أنه قادر على ما لا يتناهى؟ ولسنا تُتبت كونه عالماً بجميع المعلومات إلا لأنه""* عالم لنفسه» وهي في 
صحة العلم بها غير مقصورة على عالم دون عالم» وصفة التفس إذا صحت وجبت. فأما أن يُستدلٌ عليه 
بأن ذلك يودي إلى تناهي معلومهء فلا. 

فإن قالوا: «لو صح أن تكون هاهنا عين لا يقدر عليهاء لصح أن يكون غير قادر على بعض الأجتاس»» 
قيل لهم: إذا ثبت أن الذي يحصر المقدور في الجنس والعدد هو.القدرة”'*» وكان القديم تعالى قاذراً لنفسه» 
وجب أن يقدر على الأجناس كلهاء دون أن يقال بقدرته على بعضها دون بعض» فلهذا نمنع من كونه غير 
قادر على جنس معقول. وهذا غير موجود في الأعيان. ويعد فقد قامت لنا دلالة١"‏ مخصوصة في كل 
جنس من الأجناس على وجوب قدرته عليه» ولم يقّم'؟* مثل ذلك في الأعيانء فافترقت الحال فيهما. 

فإن قيل: «لو استحال أن يقدر على الأعيان» لكان لا بد من وجه. فإن رجع إلى ذاته» وجب أن لا يقدر 
على شيء أصلاًء وإن رجع إلى القدرة» فهو قادر لنفسه؛ وإن رجع إلى أن الغير قادر عليه» فهر 2*١‏ إنما يقدر 
عليه في المستقبل» وهذا الحكم حاصل لم بزل فكيف يُعلّل بأمر مستقبل ؟»» قيل له: لا يجب تعليل هذه 
الاستحالةء كما لا تُعلّل استحالة قدرتنا على الجواهر وغيرهاء وإلا صح التقسيم على هذا الحد. وبعد 
فلو عُلّلت""٠‏ لكانت العلّة صحة كونه مقدوراً لغيرهء وهي ثابتة لم يزل» على معنى أنه يصح أن يوجد 


ااي ا 

** ص: - حال. '"* ص: ولم نقّل. 

*١”‏ راجع ص .٤۳۸‏ '” أي ذلك الغير. 

"'* م: إلا آته. "”* كذا في مء أي هذه الاستحالة؛ ص: عُلّل» أي هذا 


“* انظر ص ٤۳۸‏ و0751 الحكم. 


القول في العدّر £4 


قادراً يقدر؟”* على إيجاده وإن استحال في الوقت. وغير ممتنع أن يكون مُعلَّلاً؛"” مرّةٌ بهذاء فإذا وُجده”* 
عُلّلت الاستحالة بوجوده أو بغير ذلك. 

قالوا: «إذا قدر القديم جل وعز على أن يُقدرنا على الفعل» فيجب أن [م 1717 ب] يكون عليه أقدر» 
كما إذا علّمنا معلوماً كان به أعلم. قيل لهم: قد نّا الفرق بين المقدور والمعلوم» والكلام على هذه 
الشّبهة مُبيّن في المخلوق"". هذا وقد ذكر أبو هاشم في بعض كيه أنه قد يصح على طريقة: المجاذ ٠"‏ 
أن يوصف القديم تعالى بالقدرة على أفعالناء من حيث قدر على أن يمنعنا دونهاء ويثبت له لهذا الوجه 
وغيره ما لا مزيد عليه. 

قالوا: «إذا قدر على إعدام أفعالناء وجب أن يقدر على إيجادها». وعندنا أن الإعدام ليس بمقدور للقادرء 
وإنما يتعلق بالقادر إيجاد ضد مُوجب لعدمه وانتفائه. وقد مضى القول فيه في باب الجواهر*؟* 


فصل في أن القَدّر مختلفةة؟ه 


اعلم أن صحة ما تقدّم من تغايّر مقدور القدركين تحكم بأنهما مختلفتان'”. بل جميع القّدّر يجب أن 
تكون مختلفةء لأن مقدور كل قدرة غير مقدور القدرة الأخرى» وتار متعلق الذاتين يُنبىئع عن اختلافهما 
في أنفسهماء كما يثبت في العلمّين بمعلومّين والإرادتين لمُرادين. ويّبيّن ذلك أن إحداهما غير سادّة مسد 
الأخرى فيما يرجع إلى ذاتهء وهذه أمارة اختلافهماء فإن المثلّين حكمهما غير هذا الحكم, 

وليس لأحد أن يقول: : «فهذا يقتضي أن""* القدرة الواحدة مختلفة في نفسها لتعلقها بمتعلّقات كثيرة» 
لأنا قد بين أن هذه القضية أوجبت اختلاف الذائَّين إذا تغاير متعلّقهماء لا آنا""* اقتصرنا على أن تغايّر المتعلق 
يقتضي الاختلافء ولأنا قد قلنا إن إحداهما لا تنوب مناب الأخرى قيما يرجم إلى ذاتها. وقيام الشيء مقام 
نفسه أو أن”” لا يقوم مقام نفسه مُحال» فكيف يشتبه سقوط لزوم كون القدرة الواحدة مخالفة لتفسها؟ 


oA orf 


ص: أن يوجد قادر يُقدره (؟)۔ راجع ص ٠١١-۱٠١‏ . 
*'"* كذاء والمعنى: أن تكون معلّلدٌ أي الامتحالة أن يقدر 5” ورد هذا العنوان في كلا المخطوطين. 


ألله على عين مقدور العيد. + ¢ مختلقان 

” أي مقدور العيد. 73 م: في. 

55 آي الكلام في المخلرقى» راجعم المجموع في المحيط 9 ¢ أو (بدلا من ل 4( 
۱ المغني ۱۴۲-۱۴۱/۸ 5103-1914 **” ص: وأن. 


د ۴ من المجاز. : 
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وقد قيل: «لو كانت القدرة؛” متماثلة» لم يصح. أن يقدر أحدتا على شيء ويعجز عن غيره» لأن 
الحجز كان يتفي العُدّر كلها"* عند طروثه». إلا أن هذا إنما يصح أن يُمتّع به تماثل القُدّر كلهاء فأما إذا 
قيل بأن فيها مُمائلاً لغيرها ومُحَالِفاً لغيرهاء فلا طله. وهو مبنيّ على ثبؤث العجز معنى مُضَاةاً للقدرة» 
والصحيج خلافه"". 

وللشيخ أبي علي اختلاف قول في هل القُدّر كلها مختلفة أم لا. قال ألا إن اافيها ما يتجانس». ولعله 
أشار بذلك إلى أن ما يكون قَدَراً على أفعال القلوب مُخالِف للقُدّر"” على أفعال الجوارح» وإذا كان الجميع 
درا على أفعال القلوب أو قرا على أفعال الجوارح» فهي متمائلة. وهذا قول أبي الحسين الختّاط*”. ثم 
رجع أبو علي عن هذا القول إلى ما اخترناه من القضاء باختلاف القدّر كلهاء وهو الصحيح. 

فإن قيل: «هلا كانت متمائلة لاثفاقها كلها في صحة الفعل بهاء وهذا حكم تيع عن أخصٌ ما هي 
عليه؟») قيل له: ليس يكفي في العلم بتمال المتعلّقات واختلانها أن تكون قد اشتركت في التعلق فقط ما 
لم يكن المتعلّق واحداً قي یقضی؟" بتمالهاء أو يتغاير فيُقضى باختلافهاء [م 114 أ] وإلا لزم في المتعلّقات 
كلها أن تتماثل لأثفاقها في التعلق. فإذا صح ذلك» وكانت القدرتان قد تغاير متعلّقهماء »حلا محل العلمّين 
بمعلومَينَ في وجوب اختلاقهما . والواجب أن يُعتبر في التماثّل والاختلاف ما هو من**” أخصٌ الأحكام 
وأخصٌ ما'** قالوه هو صحة إيجاد هذا المقدور المّعدّن بهاء وذلك مما لا يشركها فيه غيرها: 

فإن قال: : «فهذا يوجب أن يكون حالها كحال القديم؛ لأنه لا مثل لها كما لا مثل له4!**5» قيل له: | إن هذا 
الوصف يقتضي في الله تعالى مدحاء وفي القدرة يُراد به [ص 7 ٠‏ ب] أنه لا شيء يتعلق بمتعلقها على 
هذا الوجه المخصوص - لأنه"“* قد تتعلو بمتعلّق العلم والإرادة وغيرهماء ولكن لا على هذه الطريقة 
- فقتدنا الكلام بذلك. وإذا ضح ما ذكرناء لم يكن بين قولنا إن القدرة لا مثل لها وبين قولنا إن البارئ 
جل وعز لا مثل له تشبيه» فكيف يوجب أن يكون حالها كحاله تعالى؟ 


فصل [في أن القُدّر لا تضاةٌ قيها] 


وكما لا يدخلها التمائّل» فليس فيها تضاد» لأن القول بتضاد القدرتّين يقتضي تمائلهما. مين ذلك لك أن 
التضاد لا يصح أن يثبت يقبت في المتعلّقات إلا | إذا كان المتعلّق واحدأء ثم يتعلق أحدهما بالعكس من تعلق 


*”” كذاء ولعل الصواب: القّدّر. *” ض: فيقتضى» وكذا أيضاً فيما بعد. 
ofa‏ م أجمع. of‏ فن - من. 

“'* انظر ص "4١ . ٩۱۸-۵۹۷‏ ص: مما. 

"”* م: للقدرة. '؛* م: لا مثل له كما لا مثل لها. 


*” وأبي القاسم» راجع المسائل .۲٤۳‏ "*” كذاء ولعل الصحيح: لأنها. 


القول في القدّر 28 ٠٠١‏ 


الآخر. وهذه الطريقة لا تتأتى في المَدَرء لأن تعلقها لا يجوز أن يلف فليسن إلا أن تملفينما واد 
ولو كانتا كذلك لكانتا مثلّين. 

وبعد فلا وجه يقتضي التضادٌ فيهما إلا تضاد ما تتعلقان به. والقدرة على الضدَّين لا تتضادٌ وإلا لزم 
امتناع كون أحدنا قادراً على الضدين لامتناع وجود هاتّين القدرتين۔ ولو تضادّ كوننا قادرين على الضدّين» 
لاستحال كون القديم تعالى قادرا على الضدَّين. فإن الصقتّين» إذا تضادّتا على موصوف» تضادّتا على كل 
موصوف» لأن تضادّهما هو لأمر يرجع إليهما فلا يختلف بكيفية الاستحقاق. بين هذا استحالة أن يجامع 
كود القادر قادراً كونّه عاجزاً» وكوثه عالماً كونّه جاهلاً» وإن اسسّحىّ للنفس أو لمعنى. 

وبهذا يفارق ق الاخحلاف» فإنه ينقسم. فقد تكون الصفتان مختلفتين لأمر يرجع إليهماء كما نقوله 
في كونه قادراً وكونه عالماًء فلا تختلف بالموصوقّين. وقد تختلف لاختلاف ما يوجبه***» ككونه عالماً 
بمعلومّين» لا أنه يرجم الاختلاف إلى مجرّد الصفة. فلهذا صح في الله تعالى أن يكون عالماً بالأشياء كلها 
على التفصيل» وله يكونه عالما صفة واحدة. ولا يُعلم اختلاف صفتّي الواحد منا بكونه عالمأ بمعلومّين 
إلا يعد العلم بالمعنى المُوجب لهما”؛*» وأنهما"*” إذا تغايرا أو اختلفا اختلفتا الصفتان المُوجّيتان عنهما. 
وأما الصفتان المتضاةتان فإناء متى عرفتاهما على حقيقتهماء عرفنا امتناع إحداهما لأجل الأخرى» من 
دون العلم يما يوجبهماء فافترقت الحال بين المختلف من الصفات والمتضادٌ منها. 

ووجب» لو تضادٌ کون أحدنا قادراً على الضدَّين» أن يتضادٌ كون القديم قادرا عليهما. ولا يمكن المنع 
من كونه تعالى قادرا على الضدّين» لآن الجوهر إذا صح كونه في كل واحدة من الجهتين» قلا بد من قدرته 
على المعتتّين اللدّين بهما يحصل“* في الجهتّين. وكذلك [م ١74‏ ب] فإذا صح التقديم والتأخير على 
السواد واليياض» فلو أخر إيجاد السواد إلى الوقت الذي؟*” قد أراد إيجاد البياض» لكان لا بذ من وصقه 
بالقدرة على هدّين الضدين. 

وبعد فلو تضاد القدرتان على الضدَّينء لم يفترق الحال قي وجودهما بين المحلٌ الواحد وبين المحلّين» 
كما يجب مثله في العلم والجهل» لأن تضادّهما كان يكون على الحيّ» لا على المحل. فكان لا يصح وجود 
قدرة على الحركة في يميننا وقدرة على السكون في يسارناء وقد عرفنا صحته. فإن قالوا: «إنما منعنا من 
وجود قدرة الضدَّين في محل واحدء لأن التضادٌ إنما يقبت بهذه الشريطة» ولما تغاير المحلء صار التضادّ 
في الجنسء لا غي الحقيقة»» قيل لهم: إا عن ائ قلا فرق بن كرو امول زا ارجا 


*؟* أي التفاد. ”8” أي المعتيان المُوجبان لهما! 
©** كذاء والمعتى: ما يوجيهماء أي الصفتّين. 556 م حصل. 
54 أي هاتين الصفتين. 5" كزل ولعل الصحيح: + 
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كما عرفتا قي العلم والجهل والإرادة والكراهة. وإنما يُعتير ما ذكرتّه"** من كون المحلٌ واحداً متى رجع 
حكم الضدّين إلى المحلء لا إلى الجملة الحيّة. 


فصل [في أن القّدّر الكثيرة يجو وجودها في محل واحدء إلا أن أكثرها خمسة أجزاء] 


اعلم أنه متى خلص كون الْقدّر مختلفةٌ فوجود الكثير منها في محل واحد صحيح على ما مضى 
تفصيله. وقد جرى لأبي علي المنع.من ذلك بناءً منه على قوله إن المحل لا يخلو مما يحتمله أو من 
ضدّهء فيقول: «کان يجب أن يوجد قيه ما لا يتناهى من القدرة أو من ضِدّها؛. وهذا الأصل ياطل عندناء 
والصحيح أنه لا يجوز وجود أزيد من خمسة أجزاء قي محل واحدا*» وأن علّة امتناع وجود الزائد على 
ذلك في المحلّ الواحد هو ما تقدّم القول فيه من وجوب حاجتها إلى بنية زائدة؟** دون أن يُعلّل بما 
حكيناه عن أبي علي. 


فصل [في أن القدرة باقية] 


البقاء صحيح على القدرة» لمثل ما نقوله في الألوان وغيرهاء لأن أحدنا لا يخرج على طريقة واحدة 
عن كونه قادراً إلا عند ضِدّ أو ما يجري مجراه» على وجه لولاء لاستمبٌ به كونه قادراً. وصار ذلك من 
أدل الأشياء على بقائها. 

ويذل على ذلك أن من حقٌّ كون القديم قادراً أن يستمبٌ ليصح منه إيقاع الفعل في العاشر. فإذا صحت 
قدرته على إيقاع الفعل في العاشرء وجب في أحدنا أن يقدر على هذا الحد» ولن يكون كذلك إلا وما فيه 
من القدرة باق لأن ما كان من حكم صفة من الصفات لا يجوز اختلافه لاختلاف الوجه المستحقٌ له"**. 
وأما ممخالفة حال القديم في كونه قادراً لحالنا في صحة الاختراع مته دونناء وفي صنحة الأجناس كلها منه 
وتعذرها عليناء فليس لأمر يرجع إلى حكم هذه الصفة فقط بل هو لأجل أنه قادر لنفسه؛ والواحد منا قادر 
بقدرة'**. فلهذاء لما كان الحكم الذي يثبت لهذه الصفة فقط هو صحة الفعل» لم يقترق فيه القادرون. فقد 
صحت هذه الدلالة على ما قاله أبو هاشم. 
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وقد اسمّدل على بقاء القدرة ]ص ۸ جنا A Ag‏ عن ابي هاشم في 
البغداديات***. فإنه إذا وجب تعلّقها بالضدّين في هدّين المكاتين» فليس يصح ذلك إلا مع القول ببقاتها 
ليتأتّى أن يوقع بها ما قد تعلّقت به ومتى صلم تعلّقها بالکون في هدّين المكاتين» فلا بذ من القضاء بأنها تبقى 
ليصح فعلهما”** بها””*» وإلا أ إلى تعلّقها بأمر يستحيل وجوده بهاء وذلك يعود على القول [م 158 1]. 
بتعلقها به بالنقض والإبطال. فيجب إذا أن تبقى ليقطع** بها هذه الأماكن ويفعل ذلك الضد. 

ورتما تُضِكّف هذه الطريقة ة إذا اسجّدل بها على بقاء القدرة فيقال: «إن كنتم تقولون إنها تتعلق بالكون 
ببغداد على أن يفعل** بها في الثاني» فهذا يوجب الطفر. وإن كنتم تقولون إنها تتعلق بالكون يبغداد على 
أن يقطع هذه المسافة بين هين المكانّين» ثم يفعل بها ذلك الكون» فهذا إنما يتم بعد ثبوت البقاء فيها 
أوّلاء لا أن يُستدلٌ على بقائها بذلك) . وقد يمكن في الجواب عنه أن نقول : متى صح تعلقها بالضدّين ولا 
يمكن أن يحدث بها ما تعلّقت به إلا بعد أن تبقى» دل ذلك على وجوب بقائها ليصح أن ر يثبت حكم تعلقها 
ا ا ا کی نب تفار الذي :قاد إلى ما دكرناء هر القرل خا ت داد 
فا أن يمع مته» أو إذا سُلَّم فلا بد مما قلتاه. 

ومن قوي ما اعتمده سائر شيو خنا في بقاء القدرة أن أحدنا إذا أمر غلامه بمتاولة الكوزء وبينه وبينه 
مسافة» فإذا مضى من الوقت القَدْر الذي كان يمكنه متاولته فلم يفعل» حسن ذْمّه على أن لم يناول. فإذا 
كان حُسن هذا الذحَ متقررا وتقرّر أيضاً أنه لا يجوز أن يذ المرء إلا على ما ثبتت قدرته عليه» فيجب 
وصفه بالقدرة على المناولة» ولا يكون كذلك إلا والقدرة التي فيه تبقى إلى ذلك الوقت. 

والأولى في التمثيل أن يُذكر رد الوديعة إذا جاء صاحبها يطالب بهاء وبينه وبينها مسافة» فإذا مضى من 
الوقت القَدْر الذي لو مشى لأمكنه ردّها فلم يقعل» حسن أن يُدَّمْ. أو أن يُذكر في مناولة الكوز أن المأمور 
لو لم يفعله''*. للحقه غمّ. وإنما قلنا ذلك لأن هذه مسألة عقلية» وخسن استخدام العبيد سمعي. 

وقد استدلٌ بهذه الدلالة جميع شيوخنا. ويلزم أبا علي خاصّةٌ أن يقول بجواز استحقاق الذمّ على أن لم 
يفعل الواجب""» لأنه لا يمكن الإشارة إلى أمر يُجِعَل تركا للمناولة في العاشر. فمع القول بهذه الدلالةء 
كيف يمنع من استحقاق الذمَ لا على فعل موجود؟ 

إن قيل: «هلا كان هذا الذمّ مشروطاء على مثل ما رو تمن عاب عنقم ولع تعزهرا جاله في 
الوقت» وإن كنتم عرفتموها من قبل» لأنه يقع مدحه وذمّه مشروطين؟»» قيل له: لأن إثبات شرط لا دليل 


7 را A‏ 65 * أى القادر بها وهو يا 5 
راجع ص :ا ربها وهو بال 
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عليه لا يصح» لا سيما وليس يُعقّل هاهنا شرط. وبعد فإن الشرط لا يدخل في المتقضّيء وإنما يدخل في 
المستقبل. وكذلك نقول فيما سنألونا""* عنه» لأنا نعني بذْمّه أن يفعل الله تعالى به العقاب إن كان مُصَِاً 
لوكت وهذا الدّمٌ الذي يثبت في مانع الوديعة حاصل» فكيف يدخله الشرط؟ 

فإن قال: «هلا كان الذمّ منصرفاً إلى أنه لم يقطع الأماكن إليهء لا على أن لم يرد الوديعة؟٠»‏ قيل له: 
لأن””* العقلاء يذمتونه على أن لم يرد الوديعة؛ لا غير. فالذي قالوه؟"” دافع للعقول. 

فإن قال: [م 176 ب] «إنما حسن ذمّه لأنه» لو انتقل إلى أقرب المُحاذيات إليه» لؤجدت فيه القدرة 
على المتاولة» فإذا لم يتتقل» فقد أي من جهة نفسه» كما أن عندكم أنه إذا لم يقطع هذه الأماكن» فقد أَنِيّ 
- في أن لم يتمكن في هذا الوقت من رد الوديعة - من قبل نفسه؛» قيل له: هذا يقتضي أن الَدمّ مصروف 
إلى أنه لم يقطع أقرب الأماكن إليه لا إلى أنه لم يرد الوديعة» وقد عرفتا خلافه. وبعد فعلى هذاء يلزم أن 
ايحن ا ]ذا اجر اسا ف من أن دكن سن ا ار لم يعسن ذم علي نا ا ر 
عليه كمن يقطع رجله لا يدم على تركه""' الصلاة قائماً. وليس يُشيه هذا ما نقوله في التمكن: لأنه ليس 
يحتاج إلى قدرة متتجددة””*» وعندهم لا بد من حدوث قدرة أخرىء وقالوا إنه في حال المطالية غير قادر 
على ردّهاء وتحن تقول بقدرته عليه. 

قإن قالوا: "ملا حسن ذه لأجل أن تلك الوديعة لو كانت قريبةٌ منه» لأمكنه ردّها يهذه القدرة؟٠ء‏ قيل 
له"”*: فهو في هذه الحال عتدكم غير قادر على الردّ لبعد الوديعة عنه» فلم يوجد الشرط الذي معه تبت 
قدرته عليه قيجب أن يقبح ذَمّه! 

وأشقٌ ما يمكن من السؤال على ذلك أن يقال: إن هذه الطريقة تقتضي القول ببقاء العلوم””*» من 
حيث أن أحدنا إذا أمر بالكتابة فمضى من الوقت القَدْر الذي لو فعلها لأمكنه فيه فقد حسن ذمّه على أن 
لم يفعل الكتاية. فإذا افتقرت إلى علم» فيجب أن نحكم ببقاء العلوم». والجواب على مذهب الشيحين 
ظاهرء ا عاد ا هن وكذلك 
الصناعاث كلها. وأما أ بو هاشم» فقد أجاز ب بقاء العلوم كلهاء ضروريةٌ كانت أو مكتسية 

فأما على مذهب الشيخ أبي إسحاق؛ وهو اختيار قاضي القضاة فال A NES‏ 
لا يختلف» سواءٌ كان أحدنا قي المكان الأوّل أو في العاشرء لأن تأثيره؟”* تأثير الشروط [ص ٠٠۸‏ ب] في 


1 م سألناء 5 م مجدّدة. 
9 م إن. '"” کذا. 
“ كذاء ومعناه: الذي قاله المخالفون 5* وهو قول قاسد عند المصف» اتظر ص .1٤١- 1٤١‏ 
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كونه"”* مُحكماًء فمتجدده كياقيه فجاز قيام بعضه مقام بغض'"*؛ والكل مما يتعلق بهذه الكتابة متمائل؛ 
لكون المتعلّق واحدأء ولأن أحدنا لا يجد اختلافاً بين هدّين العلمَين من نفسه. والقدرة لها تأثير في وقوع 
القعل» وحكم بعضها مُخالف لحكم ما عداه. قصارء وهو في المكان الأوّل» عالما بالكتابة كعلمه بها وهو 
في العاشر. وعندهمء إذا كان في الأوّل فهو غير قادر على الكون قي العاشر. فكيف يُشيّه أحد الأمرّين 
بالآخر؟ 

ونحو هذا السؤال في العلم هو السؤال في الشهوة لأنها شرط في سن التكليف""» ومتجددها 
كباقيها. وليس كذلك القدرة» لأنه""* يوجب ذمّه على ما لم يقدر عليه 


فصل [في أن بقاء القدرة لا يقف على بقاء مقدورهاء والعكس بالعكس] 


وهي باقية» ويصح انتفاؤها ومقدورها موجودء لأن حاجته إليها ليست في الإيجاب أو الوجود» بل هي 
لادا 


بقل اف أن القدرة تصح إعادتها. فأما مقدورها فإعادته مستحيلة] 


وإذا كانت القدرة باقيةء وهي مما 1م 111 أ] يختص القديم جل وعز بالقدرة عليه مبتدأه صحت [عادتها 
لمثل ما تقدّم في الجواهر وغيرها. فأما مقدورهاء فإعادته مستحيلة بها. وكذلك التقديم والتأخير فيه لأنه 
يختصٌ في الحدوث بوقت - وإن كان ربّما لا يختصٌ في الوجود بوقت - فلولا ذلك» لصح من الضعيف 
أن يرفع الأجسام الثقال بأن يُقدّم مقدوره. وقد بيّتا في باب الجواهر””” أن ما لا يبقى متى جُورّت إعادتف 
تقتضي بقاءه"”*؛ وأن ما يبقى إذا کان مقدوراً بالقدزة» فب ويز إعادته والتقديم فيه و التأخير : يحرج القدرة 
عما وجب لها من الحكم» لي تمده ا اراک این رات وکا العمل وات قت" واحداء» 
ويقتضي أن لا فرق بين الضعيف والقوي. 


”7 أي فعله للكتابة. 1 ص: ب 
*"١‏ صن: البعض. “”” راجع ص .17١‏ 
انظر ص 575 . *”” م: يقتضى بقاؤه. 
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وليس لأحد أن يقول: «فالجبل العظيم إنما يتعذو على الضعيف رفعه لفقد الآلةء لا لفقد كثرة القدرة*"*»» 
لأن الضعيفا قد يشارك"" القوي في وجود الآلة التي يحتاج إليها في كثرة الأفعال» وتتعذر عليه دون 
القوي لكثرة القَدّر في أحدهما دون الآخر. 


فصل [في أن القدرة تتعلق بجميع ما تتعلق به لصفة واحدة] 


اعلم أن القدرة تتعلق بجميع ما تتعلق به لصفة واحدة» دون أن تثيت لها یگل على فة لأن تعليق 
هذه الأحكام كلها إذا أمكن بصقة واحدة» فلا معنى للتخطي. وعلى هذاء نقول في كون القديم تعالى 
قادرا إنه يتعلق بكل ما يتعلق به لصفة واحدة. وبعد قإثبات صفة زائدة لا طريق إليها يفتح باب الجهالات» 
فيجب الاقتصار على واحدة. 


فصل [في أن تعلق القدرة بمتعلّقها في حالة البقاء هو كتعلّقها به في حالة الحدوث] 

ولا يتجده للقدرة تعلق في حالة:** البقاء يغير ما علقت به حال الحدوث» لأن تعلقها سند إلن 
ما هي عليه في ذاتها يشرط الوجود وهذا مستمرٌ قي حالتّي الحدوث والبقاء» فصار سبيلها سبيل الجواهر 
في احتمالها للأعراض» أن حالتي الحدوث والبقاء لا تختلفان فيها. وبعد فالبقاء ليس إلا استمرار صفة 
الوجودء وما أوجب تعلّقها في إحدى الحالتين بشيء يوجب تعلّقها به في الحالة الأخرى. 

ولا يجوز أن مجعَل ما عليه القدرة شرطاً والبقاء ترا وإلا زم في كل ما يبقى أن يكون تعلقه کتعلُقها» 
لأنه ليس ينجوز أن يتفق المؤثر في الحكمء ثم يختلف الحكم لاختلاف الشرط. فإن قال: «أَوَّليس بتفق 
المؤثّر في كونه"" مُدركاً”*" ثم تختلف هذه الصفة لاختلاف الشرط» وهو وجود المْدرك؟» قيل له: ليس 
الذي أوجب اختلاف هذه الصفة» حيث اختلف“"*» أمراً يرجع إلى شرطهاء بل هذه صفة متعلقة بالغير» 
وتغايّر المتعلّق ينبى عن اختلاف المتعلق. فبطل ما ظنّه. 


¥4 لعل الصحيح: القدّر. 5 أي الحيّ. 
كن م يُساوي. AT‏ صن المؤثر قي الحكم. 
6 م: حال۔ 4 لعل الصواب: اختلقفت. 
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قصل [في أن القدرة لا تدخل تحت مقدورنا] 


والقدرة لا تدخل تحت مقدورناء للوجه الذي ذكره الشيخ أبو عبد الله في الحياة وغيرها من الأجناس 
التي يختصٌ القديم تعالى بالقدرة عليها”**. وبعد فكان يجب أن نزيد في وى أنفسنا. فإن”*” كانت لا 
تحتاج إلى أزيد من محل الحياة؛ فالكلام واضح. وإن احتاجت إلى أمر زائد. فقد كان يجب صحة وجود 
ذلك الأمره فتزيد في فُدّر أنفسناء ولصارت حالنا في تقوية نفوسنا"** كحال القديم جل وعزء وقد عرفنا 
تعذره وامتناعه. 

وحكي عن بعض المتأخرين من أصحابنا - وهو أبو محمد اللتّاد** - أنه استدل على أن القدرة لا يقدر 
عليها أحدنا بأن قال: «إن ذلك يقتضي صحة ممائعة القديم تعالى» وبيان هذا أن القدرة الواحدة متعلّقة يما 
لايتناهى من المختلفات؟*» والقّدّر كلها مختلفة. فلو قُدّر العجز معني وأراد القديم تعالى إيجاده فيناء لم 
يكن مُراده بالوجود أولى من مُرادنا إذا أردنا [م ١77‏ ب] إيجاد القدرة بدلا منهء لقدرتنا على ما لا يتناهى 
من ذلك» وبتقدير'؟* العجز معني لا يجب أن يتعذر الفعل على الله تعالى». فكان. إذا قيل له ١إن‏ العجز 
في زيادته تحتاج إلى زيادة أمور يفعلها الله عز وجل» فيصير مُراده بالوجود أحقٌ»» يقول في الجواب عن 
ذلك إن الجزء الواحد قد ثبت انحصار ما يصح وجوده فيه من القدرة والععجزء فإذا حصل مبتياً على وجه 
يحتمل هذا الْقَذْر من الأمرّين» فليس وجود أحدهما فيه أولى من وجود الآخر. وكل واحد من القادرين 
يقدر على ما لا يتناهى من ذلك» وکل عجز لا يصح أن يُضَادّه إلا قدرة واحدة» على ما نبيّنه من بعدا؟”. 
فلا يصح أن يختلف حال صحة وجودهماء [ص ٠١5‏ أ] لأنه لا يقدر تعالى على أزيد من إيجاد ذات 
واحدة في مُضادة هذه القذرة. 

وأحد ما قيل فيه أنه «قد ثبت في مقدور القدرة أنه متجانس"*. فيجب» إذا قدر أحدنا على قدرةء أن 
يقدر غيره على إيجاد مثل لهاء وقد ثبت اختلاف جميعها». وهذا يضعف» لأن الذي وجب في القدرة أن 
تتعلق كل واحدة بكل نوع تتعلق به الأخرى. فأما بأعيات الأمتالء فغير واجب» لا سيما والتماثّل مرتقع 
عن القّدَّر""". 


“*” انظر ص ٤٤-٤۳‏ و ۳۹۹. 4١‏ لا مُقابل لتلك القضية - فيما صيذكره المَصئّف من أحكام 
**" م: وإن. العجز لو ثبت معنئ - إلا ما حكاه عن أبي إسحاق من أن 
"*” م: أنقسنا. الذي يُضَادٌ القدرة هو عجر مُعيّن (ص 619-8514 ). 

“*" انظر ص ۳۳۱. ؟؟* انظر ص .٤٥١‏ 

**” انظر ص 5355 . ”5 ص: القدرة. 


'** هنافي هامش ص ملحوظة مستهلها «هذه واو الحال...٠‏ 
(الباقي غير مقروء). 
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فصل“* [في أنه لا حصر لما يصح من الله أن يُقدرنا له] 


وإذا"*” ثبت أن القديم يختص بالقدرة عليهاء وقدرته على هذا النوع لا تنحصر لأن مقدور القادر لنفسه 
لا يقف عند حدٌ فكذلك”” فما يصح أن يُقدِر له"* أحدّنا لا ينحصرء وإذا ثبت أله تعد الواحدة من 
القدّر ولا حاصرء وجب أن يتعدّى إلى ما لا نهاية له. 

ولو اتدل على ذلك بالسمع قرب لاهم قد [جمموا على أنه لا بتهي أحدنا إلى مد إلا ويح 
من الله تعالى أن يزيد في فوا ومثل هذا غير ممتنع إثباته سمعاً. 


فصل؟*” [فى أن القدرة لأ شىء يُولّدها ولا هى مُولّدة لشىء] 


وإذا''” قدر عليها جل وعزء فإنما يفعلها مبتدأةٌ إذ لا" شيء ر يصح أن يُجعل موادا لها ولا هي مُولّدةٌ 
.لغيرها. أما توليدها غيرّها من المعاتي المختصّة بالمحال» فبعيد وإلا لم تكن بأن تولسعفن ا 
بأولی"" من توليدها ما يُضادّه. وأما توليدها للحياةء فأبعد لأنها إن ولّدت حياةً تفتقر هي:في وجودها 
إليهاء اقتضى ترتّب الحياة على القدرة مع وجوب ترب القدرة.عليها؛ وإن ولّدت حياة أخرى» لم يصح 
أيضاً لآن الأصل في السيب أن يصح وجوده ويمنع مانع من وجود المسبب يُضِادّه دون سيبه» ومعلوم أن 
كل ما يمنع"" من وجود الحياة يمنع من وجود القدرة. 

والمُشكل من ذلك هو أن يقال: «هلا جاز توليدها لقدرة أخرى؟»2. فأما ما عداهاء فلا يشتيه لأن وجوده 
لا يتم إلا عند أمور كثيرة» والكل لا يصح أن يُجعل أسبابً وليس البعض بأن يكون شرطاً والبعض ودا 
أولى من خلافه» فقد بطل هذا القول. وإنما ينبغي أن نتكلم في أن القدرة لا تود قدرةٌ أخرى. وقد ذُكرت 
فيه طرق . 

أحدها أنه كان يجب في أحدنا أن يزداد قَدَرَاً على الأوقات حتى يوجد ما لا يتناهى» لآن توليدها - إن 
صح - فهو في الحال فلا يتراخى إلى الثانيء فيصير الحال في لزوم ذلك على؟*٠‏ ما قلناه في التأليف 


558 م ''' ص: فإذا. 

50 ص: فإذا. 5 م ولا 

“5 صص: وكذلك ؟'' كذاء ولعل الصواب: - ب. 
¥ ص: به. والصحيح على الأرجح: عليه. ؟'" م: كل منع. 

4* م: لقدر. ئ“ ص: - على . 

۹ 


ص کے 


القول في القدّر © 6.4 


وتوليده تأليفاً انحر إلى غير عدا من المسائل. واحتياج الزائد إلى بنية زائدة لا يمنع من لزوم ما قلنا 
لأنه يجوز أن تحصل هذه البنية الزائدة في بعض الأحياء فيقتضي ما قلناه. 

واا أذ كيل ]د هن قفي او ندعل ينا بول و ا دل ا ا 
أن يُجِعل مسبباً. إلا أن لقائل أن يقول إن التمييز يقع يصحة وجود ما هو سبب وامتناع وجود المسيب 
لفقد البتية الزائدة. 

وثالتها [م ٠١۷‏ 1] أن الأصل في الفاعل أن يفعل مبتذاً إلا عند وجه يوجب أن يفعل فعله متولداً. وليس 
هاهنا وجه يقتضي أن تكون القدرة مفعولة متولدةٌ. 

ورابعها أن توليد الذات لغيرها حكم من أحكامهاء وإثبات حكم لا دليل عليه لا يصح لأنه يجب مثله 
في الصقات والمعاني. 

وفي هذين الوجهين"" جميعاً كأنا قد اعتمدنا أن لا وجه يقتضي ذلك. وهذا لا يمنع من التجويز» كما 
لا يمنع من تجويز كون الخروف متضادة وكون الفناء مُدرَكأة"". 

وقيل: إذا لم يكن بء عند زيادة القدرة» من زيادة البنية فليست بأن تُجعل؟" متولدة"٠‏ أولى من 
القدرة؛ ولا أن تَجعَل إحداهما شرطاً أولى من الأخرى. 

فهذه جملة ما كر في هذا الباب. 


فصل" [في أن القدرة لا تعلق لها في حال عدمها] 


قال رحمه الله: 
متى عدمت القدرة» خرجت عن تعلقها لأن تعلقها لأجل الصفة المقتضاة عن صفة الذات""'"» وهي 


تابعة للوجود. فإذا عُدِمت زالت تلك الصفة» فزال التعلق بزوالها. وإنما أوجبنا أن يكون التعلّق من حكم 

هذه الصفة"" لأن به تنكشف تلك الصفة كما تنكشف بإيجاب الصفة؟' للقادر» قصار كالحقيقة لها 
دقر تف ری در بعلن فاا به اسان یو ا تمان هران 

مجری واحداً في الإنباء عما عليه القدرة» فإن ثبت أحدهما""" جاز ثبوت الآخر"'”. وقد عرفنا خلافه. 


*'" راجع ص .١4‏ الا ص: -. 

*'* م: أن لا قصل السبب من المسيب. ١”‏ انظر ص 107. 

””” أي الثالث والرابع من "الطْرّق» المذكورة من قبل. ٠١‏ أي الصفة المقتضاة عن صفة ذات القدرة. 
“"" انظر ص 114-117 و ۱۸۲-۱۸۰. *'" أي كونه قادراً. 

ائ البنية. *'" م: فإن ثبتت إحداهما. 
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وبعد فلو ثبت لها ضدّ وصح تعلقها في العدم؛ لضاةها وهو معدوم كما يتضادان عند الوجود؛ لأن ما 
تقف عليه المضادّة حاصل في الموضعينء والوجود على هذا الموضوع لا معتبر به. وقد عرفتا أن الضدّين 
لا يتضادّان في العدم. فقد ص- ع شتا ب من اما 


فصل" [في أن تعلق القدرة قد يمتنع لأمر يرجع إلى المقدور] 

قال رحمه الله: 

كما أن عددها بسع امن تملفهاة ققد يسم بلقي" لام يرجم إلى المقدور. والذي يرجع إليها ليس 
إلا 2 فأما ما يربجع إلى المقدور» فهو وجوده أو وجود سببه» لأنه يوجوده ووجود سببه يبخرج من 
صبحة : تى القدرة بهء وعند وجود السبب تزول طريقة الاختيار. وكذلك فحضور وقبه أو وقت سببه يمتع 
من صحة التعّق به لأنه» إذا كان تأثير القدرة صحة الفعل بها في الثاني» وقد حضر وقت القعل» فلو قلنا 
إنه يصح أن يفعل* بها هذا الفعل في الثاني» لكنّا قد جوّزنا على مقدوره التقديم والتأخير لأن إيجاده 
في الثاني وقد حضر وقت الفعل إيجادٌ [ص 4 ٠‏ ب] له لا في وقته. قكذلك القول إذا حضر وقت سببه. 
وكذلك قعقضي وقنه أو تقضّي وقت سببه يحيل تعلق القدرة بهء لأنه إذا تقضّى وقنه» قتجويز إيجاده في 
هذا الوقت إخراج له من أن يختصٌ في الحدوث بوقت. وكذلك تقضّي وقت السيب. فهذه الوجوه الستة 
ترجع إلى المقدور نفسه. 

وقد ذُكر فيه وجه سأبع» وهو أن أحدنا لو وٌجدت فيه - وهو بالبصرة - القذرة التي كانت توجد فيه لو 
كان ببغداد لكان لا يصح أن يفعل بها الكون في الوقت الثاني ببغداد لاستحالة الطفرء ولم يحصل في هذا 
الكون شيء من الوجوه المتقدمة . إلا أن هذا إتما يتم م متى منعنا من تعلق هذه القدرة بالكون في المكاتّين 
جميعاً» وقد قلنا إنه لا بد من تعلقها بهما؟'" ا سلا مسر جل عر با E‏ 

يجب أن لا يصع تعلّقها بد لأن الكون في العاشر لا يصح فعله في الثاني» والقدرة متحلقة به. 


>31 . ¥ 


س راجح ص ٤٦۸‏ . 
4 أي القادر بالقدرة. 


القول في اعد © ١اه‏ 


فصل" [في أن القدرة من أصول النعَمء وأنها قد تكون ر لطفاً وقد يجوز أن تكون مفسدةٌ] 


قال رحمه الله: 

لا شبهة في كون القدرة نعم وفي كونها معدودةٌ في أصول النكم» على مثل ما تقدّم [م ۱۹۷ ب] في 
الحياة وغيرها۔ وقد كرون ےا فجت لكزنها لظفا فإنها وإن لم تكن مُدرّكة فهي في حكم المُدرك 
لأن الصلاح قد يتعلق بظهور أفعال من جهة غيرناء وذلك لا يتج من دون القدرة» فتصير لُطفاً. 

وقد يجوز أن تكون مفسدة فلا يفعلها الله عز وجل» وذلك بأن يُقدرتا على حمل الجبال لأنه يتقض 
دليل النبوّة على بعض الوجوه. ويجوز أن يعرف الله من حال زيد أنه لا يختار المعصية؛ فإذا زيد قُتَراً'؟” 
فإنه اختارها وكوي داعيه إليهاء مع تقد القدرة عليها وعلى خلافها. وقد نسلك مثل هذه الطريقة في كون 


العلم مف ةا" 


فصل" [فيما تختص به القدرة من الأحكام] 


قال رحمه الله: 

اعلم أن القدرة تستبدٌ بأحكام تت تتميّر بها عن غيرهاء كإيجابها الصفة للقادر» وتعلّقِها بالفعل على المعنى 
الذي قلناه - فإنها في هذا الوجه تُفارق العلم والإرادة - وكون الجميع مختلفاً وتجاس متعأقاتهاء وحاجيها 
عند زيادتها إلى زيادة بني - وحال الأعراض التي تفتقر إلى محل فيه حياة بخلاف ذلك» لأن القليل والكثير 
يستوي فيه - وينحصر ما يصح وجوده منها""" في الجزء الواحد*'". وتتعلق بالضدين والأجناس الممختلفة 
والمتماثلة» على الوجوه التي تقدّم تفصيلها. ويصح وجود إحداها والفعل بها يستحيل"". وأنه» لو ثبت 
ا ات ا إلى الجملة على ما سنذكره من بعد""”. 
وتخرج عن التعلّق يما كانت متعلّقةٌ به مع الوجودة” “. واستحالة"” أن تتعلق إثتتان بمتعلّق واحد؛ وإن 
كان الاختلاف قد أنبأ عن ذلك. 


“ا ص: -. ”" انظر ص ٤٦۰-٤۵۹‏ . 

''* م: رها "' راجع ص 015-618. 

'' انظر ص .1٤۷‏ 4" أي وجود مقدورها. 

"ا ص:-. "" كذاء والأرجح أن اللفظة منسوية إلى الكاف الواردة من 
؛" أي القدرة. قبل في «كإيجايهاه. 


“"" انظر ص ٤٤۹‏ و6507. 
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فصل '" [في أسماء القدرة] 


قال رحمه الله: 

فأما الكلام قي الإسمء فهي تسى قدرةٌ وهي معدومة؛ وإنما لا يقال «قدرة على كذا». فسبيله سبيل ما 
فلنا في سائر الأجناس. وليس هذا الإسم فيها لقباً محضا بل يُفيد إبانة نوع من نوع» ولهذا يصح تعليل 
تجانّس مقدوراتها بكونها'” درا ولو كان لقب لما صح ذلك. 

وتُسمى «استطاعةٌ» والقادر بها #مستطيعاً». ومتى استعملت في الزاد والراحلة؛ فمجاز تشبيها بالقدرة» 
ولهذا لا يقال ارأيتٌ استطاعةً مهزولة أو سمينة أو صغيرة أو كبيرةً». واختّلف في وصف الله تعالى مستطيعاء 


فجوّزه أبو علي وأباه غيره. 
وتُسمّى اطاقةً» والقادريها «مُطيقا». ولا يوصف تعالى بذلك» لأنه يُّقيد إعمال مسلّها في الفعل وثبوت 


وتُسمَى 'قُوَةًا والقادر بها «قويّاه. يتجوز بالقَرّة في الحبل وغيره. وكما توصف بأنها قدرة على الكفرء 
توصف بأنها قر عليهء وأنه*” قد قوّى الكافر على الكفر كما أقدره. وقد امتنع اليغداديون؟”” من ذلك 
فقالوا: لا يقال «قوّاه الله على الكفر» ظا منهم أن* ذلك يقتضي أنه لا يقدر إلا على الكفر. ومن قدَّر أن 
التقوية تقتضي ما قالوه"" فقد أخطأء وليس فيه من الإيهام ما ظتوه» وكما جاز أن يقال «أقدره الله على 
الكفر»» فكذلك في القُوّة. 

وأما #المعونة»» فقد تكون بالقدرة وقد تكون بغيرها. فهي"" أداء الفعل الذي يتمكن عنده الغير من 
الفعل إذا كان الْمُمکن قد أراد ذلك منه» لأنه لو مکنه من سكين ليقطع به بطيخةٌ فذبح به نفسهء لم يقل إنه 
قد «أعانه» على قتل نفسه. ولهذا لا يكون الله تعالى مُعينا لنا إلا على الطاعات دون المعاصي والمّباحات. 
ويلزم المُجبرة» إذا قالت إن الله تعالى قد أقدر على الكفر وأراده» على أن*" يكون قد «أعان» على الكفر» 


وذلك فأسد. 

3 صن 7 عام : على الكفر لأن. 

م بأنها. “"" م: ما قالته. 

""" انظر ص 505-568 ۔ د م: + أيضاً. 

؟*" أي الله. *" كذا في ص» ولعل الصحيح: - على. والمقطع ساقط 


*؟” منهم أبو القاسم نفسهء واجع المسائل 167 من م. 
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فصل" [في حقيقة المتع] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن المنع إنما يرد على القادرء وهو المعنى الذي يُنافي الفعل» حتى لولاه لأمكن القادر أن يفعل 
ما قد من [م 114 أ] منه وحالته تلك. وإذا كان المنع يُعنى به ما ذكرناء فلا شبهة في أن غير القادر لا 
يكون ممنوعاًء ولهذا لا يصح وصف الجماد والعرض بأنهما ممنوعان» ولا يوصف أحدنا بالمنع من فعل 
الأجسامء ولا يوضف القديم تعالى بالمنع من فعل ما يستحيل. ولولا ما اشترطنا فيه من المُنافات لصح 
اجتماع المنع وما هو منع منه» سواءٌ كانا مثلين أو مختلفين» وقد عرفنا فساده. 

وليس يصح أن يكون المُراد به العجز لأنه» لو ثبت" معني ضاد القدرة [ص ٠١١‏ أ] لا المقدورا؛", 
ولا يصح - وقد ضادّها - أن يُضادٌ مقدورها مع اختلاقهما. وبعد فالمنع يقع بالسكون وغيره من الأقعال» 
والسكون لا يُضادٌ القدرة. وبعد فإن أحدنا يقدر على منع غيره ولا يقدر على أن يُعجزف وإلا وجب أن 
يقدر على إقداره. والعجز عن الشيء عجز عن جنس ضدّهء والمنع منه ليس بمنع من جنس ضله.. 

وإذا صح أن المنع ما ناء فسواءٌ كان الممنوع ممنوعاً بالقيد أو غيره فذلك لا يمنع من صحة وجود 
القدرة وتعلقها يما تعلق به. وقد جرى لأبي هاشم رحمه الله قول اقتضى أن الممنوع يُسمّى قادراً لا 
على جهة المفارقة بيئه وبين من ليس بقادر» بل على طريقة الاشتقاق من وجود القدرة فيه. وهذا مُخالف 
لآصله» فيجب أن تراد به التفرقة في الحالّين. وهذا هو ظاهر كلام أبي علي. وليس يجوزء لاختلاف 
الحال في صحة الفعل لأجل منع» أن يتغيّر المستفاد بقولنا «قادرا. 


فصل [في أقسام المنع وأحكامه] 


قال رحمه الله: 


اعلم أن الذي يمنع ينقسمء فربّما منع بمُوجَبه وهو الاعتماد؛؟” وربما منع بنفسه وهو الضد. ولا فرق 


بين أن يكون”*" مبتداً أو متولداًء على ما مضى في جواز خلوٌ القدرة من أخذ وترك“. ومن هذا الوجه 


“ا ص:-۔ “14 انظر ص ٣۰ 18 ۴۷٦٤۲۷۰‏ . 

ا أي العجز. أي الفعل الممنوع منه. 

“8١‏ م: لا الفعل. '؟' المُشار إليه هاهنا قول أبي علي بأن القدرة إنما يجوز 
'؟' ص: - هو خلوّها من أخذ وترك في المُباشر من الأفعال عند منع» راجع 
Er‏ 


ص: -. ص ٤۸٤۔‏ 
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يفارق المنع الامتناع» لأنه إنما يدخل الامتناع في المُباشر.من الأفعال» فإذا فعل في نفسه ضدّ ذلك الفعل 
يقال «قد امتنع منهة. ولا يدخل في أفعال الله تعالى ولا في المتولدات. 

وإن كان ضدّاء فمن حقّه أن يقارن. كذا قال أبو هاشم. وجعله أبو علي متقدماً كالعجز والقدرة في 
باب الصحة والإحالة. وإنما جعلتاه مُقارناً لأنه» إذا كان مانعاً بنفسه» فلو تقدّم وبقي إلى حال الفعل» لم 
يصح أن يمنع وينفي لأن المُنافاة والمنع يتبعان حال الحدوث دون حال البقاء . وإن لم يبق إلى حال الفعل 
الممنوع مته بل عدم» فالمعدوم لا يمنع غيره. فوجبت المقارنة فيه . وبعد فالأصل في المنع هو ما پبحصل 
بين القادرّين'*"؛ ومعلوم أن أحدهما إنما يمنع صاحبه في حال فعله دون أن يصير ممنوعاً بما فعله قبل. 

والفرق بين" وبين القدرة والعجز ظاهرء لأن القدرة تقتضي الصحة في الثاني» والعجز يقتضي الإحالة 
في الثاني» قلا بڌ في هذّين الحكمين من التقدّم. وما ذکرناه ف في المنع يوجب المقارنة لأنه ضدَ مُناف . 

فأما إذا كان منعاً بمُوجَبه» فقد نصح تقدّمهء كما نقوله في الاعتمادين إذا تكافيا في الجسم فوقف بين 
المتتجاذكين 21 لأزي** ' يتقدم ويحصل المنع في الثاني. وكذلك فقد'" يصح» إذا منع يمُوجَبهه أن يكون. 
باقیاً ولا يجب أن يكون حادثأء ففارق؟*" ما يمنع لكونه ضِدّاً لأنه يجب حدوثه. وعلى هذا يمنع الثقل 
في حال بقاثه من التحريك. وثبت”*” مئل هذا الحكم في الالتزاق ومنعه من التفريق» وإن لم يكن هناك 
مُوججب عنه. إلا أنهما؛*" يفترقان من وجه» وهو أن الالتزاق الباقي. لا يُعتبر في المانع أن يكون قَذْره أكثر , 
من فر الممنوع؛ [م 174 ب] وما يمنع لحدوثه'؟ فهذا يُعتبر فيه. يتن هذا أن الصبي ربّما ضرب لبنة 
وطبخهاء فیتعذر على من هو أقوى منه تفكيكها إلا عند آلة أو ما شاكلهاء » لما كان المنع يثبت في حال 
'البقاء دون حال الحدوث. 

فأما تأثير المنع المٌقارن» فهو في وقوع الفعل لا في صحته؛ لأن الصحة تتقدم وتأثير هذا المنع يكون 
بالمقارنة. ولا بده فيما وُجد المنع نه" أن يخرج أحدنا من كونه قادراً عليه لأنه لا يقارن إلا وتلك 
الخال خال فون رقت الل المقدوو و اح : ينمتن" وجوده في الحال وتأخيره مُحال» فيخرج أحدنا 


من" كونه قادراً على ما مُنع منه. 
1 ص: بالقادرين. 2 م ويثبت. 
4" أي المنع م “" أي الباقي والحادث من الالتزاق. 
؟' انظر ص ۰ 2 م: -ل. 
0 أي الاعتماد. “ا م: فيه. 
ا قد. 19¥ ص: والمنع يمنع. 


4 م: قيغارق. م عن. 


القول في القُدّر ذلك 


فأما إذا كان المنع لعدم آلة أو علم أو إرادة أو دلالة أو أمارة» فتأثير وهو في حكم القادر لا في القعل» 
لأن مع عدمها لا تثبت ت الصحة أصلا. وكذلك إذا كان المنع لعدم ما يحتاج في الوجود إليه. 
فعلى هذه الطريقة تُجرى أحكام المنع وأقسامه. 


فصل" [في أن الممنوع من أضداد الشيء غير ممنوع من الشيء نفسه] 

قال رحمه الله: 

فأما الممنوع من أضداد الشيء» فلا يكون ممنوعاً منه. هذا هو" قول أبي هاشم. وخالف أبوا”” 
علي رحمه الله حيث جعل المتع من أضداد الشيء متعاً منه» وعلى هذا منع في المُحاط به في تور من 
جديد أن يقدر على تسكين تفسه» كما امتنع عليه تحريكه في الجهات. ووصفه أبو هاشم بالقدرة على 
تسكين نفسه. 

والدليل على صحة ما قلناه أن هذه الأضداد امتنع عليه فعلها لمكان المنع فيهاء وهذا غير ثابت في 
هذا الشيء» فتجب صحة قدرته عليه وتأتيه منه. كما أنه. إذا مُنع من الشيء؛ لم يصر ممنوعاً من أضداده 
بلا خلاف بيتهما”””؛ لما كانت هذه الأضداد لم يحصل فيها ما حصل فيه. فلهذاء إذا"" تعذّر عليه الكون 
في مكان الجبلء لا يتعذر عليه الكون في الجهات الأخر. يوضح ذلك أن الذي حصل في هذا المحبوس 
هو السكون» ومعلوم في الشيء أنه لا يمنع من مثله» وإلا لزم استحالة أن يوجد الله تعالى فيه مثل ذلك 
السكون» وقد عرف شخلافه. 

وبعد فقد عرفت أن الثقيل يتعذر علينا تحريكه في أيّ جهة من الجهات كانء ولا يتعذر تسكينه تسكينه» ولهذا 
سكن" الحمل على ظهر غيره فيجد الحامل زيادة اعتماد ومدافعة ولد السكون""". فبهذا يتبتر""" أن 
المنع من الأضداد لا يقتضي المنع من ذلك الضدٌ أيضاً. 

وبعد فلو منع من حدوث الشيء فيه حالاً بعد حال» لكان يمنع7”” من بقاء ما فيه من السكون» لأن ما يمنع 
من حدوث ذلك الشيء مانع من بقائه أصلا. وقد عرفنا صحة بقاء ما فيه [ص ١١١‏ ب] من السكون. 


“ا ص: -. 5" أي الواحد منا. 
1 ص: هو۔ 236 انظر ص Y1‏ 
311 4 أبا a‏ 

قل ايا م٠‏ تبون 
11 آي إل TY‏ ص: يمتتع ‏ 
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ويعد فإذا ثبت أنهء لو" مُتع من الحركة في جهتين أو ثلاث» لم يمتنع عليه أن يتحرك في الجهة 
الرابعة لما لم يثيت يثبت في الرايعة من هذه الجهات ما ثبت في هذه الثلاث» فكذلك الحال في السكون إذا 
رون اک في كل کات 

فأما شبهة من خحالف» فهي أنه «لو قدر على السكون» لحسن أن تأمره بهء قلما ثيت قبح الأمرء دل 
على أنه غير مقدور» . وجوابنا أنه لا يكفي في مسن الأمر كون الشيء مقدورأء وإلا لزم محسن الأمر يما 
بشع ويا تكرت ا | فلا بد إذاً من انتفاء وجوه القبح عنه وفي هذا الأمر وجه من وجوه 
القبح» > لأنه لا بت يتبيّن المرء من نفسه أنه قد اتی بهذا السكون وأدّى؟"” ما مر به ولأنه لا داعي له يدعوه 
إلى فعله وإرادته. 

وقد قال أبو هاشم رحمه الله إن هذا الذي طبّق"" عليه [م 114 1] التتورء لو لم يعلم ذلك» لصح 
منه"" تسكين نفسه. فكذلك إذا علم. وإذا كان أبو علي يذهب إلى ذلك» فالكلام له لازم» ومن البعيد أن 
يقرق بين الحالين. 

قالوا: «قد ثبت في الممنوع من الجهل بالعلم الضروري أنه ممنوع من فعل نفس العلم» فقد أوجدناكم 
أن المنع من أضداد الشيء هو متع منه». وجوابتا أن هذا العلم هو مقدور له أن" يفعله» لكن الداعي إليه 
مفقود لأنه يعلم أن حالته لا تزداد في کونه عالمأ ولا تقوى بما يفعله. 

قالوا: «المرميَ من شاهق» كما أنه تتعذر عليه الحركة في هذه إلجهات» يتعذر عليه تسكين نفسهة. 
وجوابنا أن هاهنا ما يجري مجرى المنع؛ لأته يحتاج في الاستقرار والتصرّف إلى مكان صلب يضع عليه 
.قدّمه» ولأجل هذا تعذر عليه تسكين نفسه لا لما قدّروه. 

قالوا: : #كما تتعذر عليه الحركة في هذه الجهات» يتعذر عليه أن يفعل في نفسه جنس الهُويٌ؟ . وذلك 
و ل ء فإنه يقدر على فعله» لكن داعيه هو إلى خلافه. . ولو ثبت له داع إليه لفعله. فإن قال: «قهلا 
صح مته أن يفعله على بعض الوجوه لتزول الشّبهة في أن حالته مُشاكلة لحال المْضِطنٌ وتثبت التفرقة 
بينهما؟»؛ قيل له: المُضطر هو من جعل فيه من الأمر الذي هو مُضْطَرٌ إليه أكثر مما يقدر عليه من أضداده. 
ولیس هذا سبيل من وصفنا حاله» فإنه يقدر عليه ويصح أن يفعله على ما تقدّم. 

ومتى استدل"” بالمحبوس في تور من حديد, فهو نفس الخلاف. وإنما يمتنع عليه التحريك في هذه 
الجهات لأنه يحتاج إلى حصوله في مكان الحديدء وذلك لا يتم إلا بإبطال ما فيه من التأليف. ولهذاء لو 


4" م: فلو ثيت أنه إذا. 5١‏ ص: فيه. 

8 3 أو أذى. WE‏ م له في أن. 

i 5 أ‎ ei Wr ET 
م طوق. اي بو علي» أو غيره من المخالفين.‎ 


القول في العّدّر 8 ۵١۷‏ 


أراد الله تعالى أن يجعله في ذلك المكانء لكان لا بذ من فعل مثل هذا التفريق» وهذا المعنى غير قائم 
في د تسکین نفسه. 


فصل" [في أن العجز ليس بمعنى» ون العاجز ليس له بكونه عاجزاً حال] 

قال رخمه الله: 

اعلم أن العاجز إنما يصح أن يعجز عما يصح أن يقدر عليه لأنه لو ريد به ن تعذّر الفعل عليه فقطء 
لوجب أن يكون الجماد عاجزأء ولوجب أن يعجز أحدنا عن الجمع بين الضدّين وعن إيجاد ما لا نهاية 
. لهء ومعلوم أنه لا يوصف الواحد متا بذلك. 

فأما القول في هل له بكونه عاجزاً حال» فقد أثبته الشيخ أبو عبد الله رحمه الله» وجعل هذه الحال 
دليلاً على إثبات العجز معنىّ. وذهب الشيخ بو .علي رحمه الله إلى أن العجز معنى يُضِادٌ القدرة» وهو 
قول الشيخ أبي هاشم أُوّلأء ثم توف فيه من بعد*. 

والصحيح فيه عندنا أنه ليس بمعنی"" وأن"” لا حال له يكونه عاجزاء وإثبات العجز معنىّ يقف 
على إثبات أن له يكونه عاجزاً صف وإذا نفيناها فقد تخ الكلام؛ لأنه ليس مما يث يثبت ضرورة أو بالإدراك 
والوجدان من النفس. و للهلفة: زيرت وتكيه): ولأ يكن ي نميا زلا عار لتيل عله 
ومعلوم إمكان تعليقه بزوال صفة القادر» فلا وجه لإثبات صفة. 

وليس*" لأحد أن يقول: «فيجب أن لا تجعلوا للجاهل بكونه جاهلاً حالء لإمكان تعليق زوال الإحكام 
بزوال كونه عالماًاء لآن هذه صفة نجدها من أنفسنا لرجوعها إلى كوننا معتقدين. وبعد فلها حكم وهو“ 
صحة أن يُريد المُريد لأجلها'"ء وذلك لا يثبت يزوال!*1 العلم. 

وإذا كان كذلك» [م ١75‏ ب] لم يكن إلى ثبوت العجز معني طريق. واولا تق العلي يآن القادن كاد 
لمكات صحة الفعل منه قبل أن نعرف الاستحالة'*" مته والتعذّر لكان یزم" أن لا تبت له بكونه قادراً 
صف لكن استحالة الفعل وتعدّره فرع صحته. 


V4‏ و ك 4 م فلها حكم من 

4 وذلك في كتابه المسمّى بانقض الأيواب»» راجع م انظر ص ¥۲ 
المسائل 4١ .٠٠١‏ ص: لزوال. 

"" وهو مدهب قاضي القضاة» راجع المسائل 56٠‏ "“ ص: بالاستحالة. 
WY‏ م لأنه. 246 م لكان من الواجب. 
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فإن قال: «هلا كان الطريق إليه أن القدرة باقيةء ومن حى الباقي أن لا ينتفي إلا بضدً“"؟ء قيل له: قد 
يجوز انتفآؤه يما يجري مجرى الضدء وهو فقد ما يحتاج في الوجود إليه. ومعلوم حاجتها إلى أمور لا 
عرف فلار ندري أن قد زوا ود رجات الصو احاح آلا في ر جردا . وهذه الطريقة 
عي التي أوجيت على أبي هاشم توف فأبطل تول أبي علي؛ وهي نفسها وجب أن نقطع على نفيه معتىّ. 
فأما من لم يقل ببقاء القدرة؛ فلا شبهة له في ثبوت العجز معني 

وقد حكي عن بعض من ينتسب إلى أبي القاسم أنه قال في العجز إنه مرض"*. ولعله” حيث أثبت 
القدرة صحةٌء جعل ضدّها المرض. وليس هذا بكلام مُحصّل. 


فصل [في كيفية مُضادّة العجز للقدرة لو ثبت معنيٌ] 

قال رحمه الله: 

ولو ثبت معنيٌ» لوجبت مُضاّته للقدرة وإيجابه صفةٌ بالعكس من صفة القادرء وإلا صح أن يقدر على 
الشيء ويعجز عنه من وجهّين» وهذا يوجب صحة قدرته عليه من وجهّين» وقد يطل ذلك. 

وقد قال أبو هاشم رحمه الله بأن التضادٌ فيهما يثبت وإن حل العجز محلاً وحلّت القدرة محلا غيره» 
لأنه لما كان تضادّهما على الجملة» جريا مجرى الإرادة والكراهة ا متنع الشيخ أبو إسحاق 
من ذلك وقال: «لا يُادّها العجز إلا قي محلهاء لأنه لا خد لهذه القدرة إلا عجرٌ معز معن لاستحالة تعلق 
العجرّين بمعجوز واحد. فلو جُرّز أن يحل العجز محلا سوى محلّهاء لأدّى إلى ر رفع أصل قد ثبت وتقرّر» 
وهو أن الضدَّين لا يصح أن يحتاج أحدهما إلا إلى ما يحتاج إليه الآخر. مين هذا أن العجز لو ثبت حلوله 
في محل ووٌجدت القدرة ة قي محل سواه لجاز أن تُقدّر أن ذلك اللجزء؟* لم يكن في جملة الحي؛ وعند 
وجود هذه القدرة وجد» فيه فيتغيّر حال الحيّ عما كان عليه عند طريان أحد الضدّين. ولا يت ما علمناه من 
أن أتحدهما لا يجوز أن يحتاج إلا إلى ما يحتاج الآخر إليهء لآن القدرة قد احتاجت إلى المحلّ الذي لم 
يكن موجوداً ثم وُجده والعجز لم يحتج إليه). 

هذا هو الذي قاله. وهذه الطريقة إنما يجوز تصويرها في الأجزاء الزائدة على ما ثبت كونه سحا معه. 
فأما إن قُدّر الكلام في الأجزاء التي لا بد منها في كونه حياء كَقدُ هذا الجزء يُبغْلٌ بصحة كونه حياً. 


AE‏ م بت ع لا 
ار أى القدرة. 58 
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عرزا أبو رشيد هذا المذهب إلي أبي القاسم نفسه» راجع *“ أي محل العجز. 
المسائل 56٠‏ 


القول في القَدّر 014 


وقد ألزم الشيخ أبو إسحاق على قوله هذا أن بُجري حال الإرادة والكراهة في تضاتهماء والعلم والجهل 
في تضادهماء على ما أجرى عليه حال القدرة والعجزء لأن ثبات'"" مثل ما اعتل به ممكن في ذلك» والفرق 
الذي يذكره - من أن الذي يُضادٌ القدرة عجر معن - غير مؤثّر فيما قد اعتلّ به. وجوابه عن ذلك أن سائر 
ما يتضادٌ على الحت» سوى القدرة والعجزء لا ينحصر ما يُضادٌ هذا الضدّء كنحو الجهالات في مُضادة 
العلمء وكالكراهات في مُضادة الإرادة. فغاية ما في ذلك" أن لا يصح وجود هذا الضد في مُضادته للأوّل» 
فمعلوم أن غيره يصح وجوده من الأضداد""" في هذا المحل فينفيه» والمحلٌ والحيّ بحالهما لم يحتاجا 
إلى أمر زائد على ما احتيج إليه في الأوّل. وليس كذلك في القدرة. فإنها إذا [م 1١‏ أ] لم يكن لها إلا 
هذا الضد الواحد ففقد"" محله يُخل بصحة وجوده في محل القدرة إذا؛*” ما يحل محلاً لا يصح وكان 
لا يصح حلوله محلا آخر""» ولا ضِدّ له سواه فيُقدّر وجود ذلك لتنتفي هذه القدرة. فيبقى القادر قادرا 
عل ی ليم فهر عن ي يسفن الأخوال وو ولك فاق 


فصل" [آخر في أحكام العجز لو كان معنىّ] 

قال رحمه الله: 

ولو ثبت ضدً"" للقدرة» لم يكن لهما ضدّ ثالث لأنه امل ول ب الل وعد وام فصار 
كما نقوله في الشهوة والثفار إنه لا ثالث لهما*؟". وفي الإرادة والكراهة إنه لا ثالث لهما يُضَادٌهماة"”. 

ولا يصح أن يُجعّل السهو والنوم مُضادين للقدرة لأن النائم قادر على ما كان عليه" من قبل» وصحة 
الأفعال منه دالّة على ذلك. وكذلك فعوده إلى حاله الأولى عند الانتباه على وتيرة واحدة دال على أن قدرته 
لم تزل» وإلا فكان عودها بالعادة. وعلى أن السهو؛ متى ثبت أنه معنى''"؛ فإنما يُضَادٌ العلم دون القدرة: 
وإلا اقتضى مُتافاته لشيين مختلقين غير ضدَّين. ومثل ذلك يُبطل أن يكون الموت ضدَاً لها وللحياة. 


54 أو بيان؟ 555 ف 5 
'** يعني العلم والجهل أو الإرادة والكراهة في تضادّهما.' “5 م: ضَدَا. 
"" كذاء والصواب على الأرجح: أن غيره من الأضداد يصح ‏ 9#" أنظر ص 571-417 


وججوده. وا انظر ص 014-5178 
"5" م: صير (؟) فقد. ''" لعل الصواب: ما كان قادرا عليه. 
“8 :لذ ''" كذاء مع أن مذهب المصف هو أن السهو ليس بمعنى 


مقد انظر ص ۱۳۹-۱۳۸ . يُضادٌ العلمء انظر ص 1۳١‏ . ولعل الصحيح: لو ثبت 


+0 3 كتاب التذكرة قي أحكام الجواهر والأعراض 


وريّما جرى في كلام المُجيرة أن الإرادة ُضاة العجز'”". رودل اجه ون اندلا نس وود العجر 
إلا في مثل ببة القلب كالإرادةء ولك تقدر على العجز لقدرتنا على الإرادة. وكان لا يصح أن تُجامع الإرادة 
القدرة"" لأنها'"". إذا ضادّت العجزء ضادّت القدرة أيضاًء وصحة وجودهما دليل على أنها غير مُضَادٌة 
للعجزء وإلا اقتضى انتفاء المختلقين اللذّين ليسا بضِدَّين بشيء واحدء وهذا باطل*"". 

فأما الأحكام التي تقدّم القول فيها قي القدرة» فثابتة للعجز لو كان معنىئّء فلا طائل في إفرادها 
بالذكر. 

وقد حكى قاضي القضاة رحمه الله في تكملة الجوامع عن أبي هاشم رحمه الله أنه جعل العاجز مَّن 
جد فيه العجز» فخالف بينه وبين القدرة» وأجراه مجرى الممنوع في تسميته «قادرا» اشتقاقاًة:”. وجعل 
وجه الشبهة في ذلك أن العاجز لا يعرف أَوَلاً أنه عاجزء وإنما يثبت يثبت العجز بانتقاء القدرة» ثم يكون العاجز 
من يوجد فيه. ولكن الصحبح آنه | إذا ثبت أنه معنى» أوجب صفةٌ بالعكس مما توجبه القدرة ليثبت بينهما 
التضادّ في الحقيقة. ولیس كما ظنْ أن العجر يم يثبت أُوَلاً لأنهء إن كان لإثبات العجز معنيّ طريقٌ» فهو إثبات 
حالة للعاجزء ثم تُجِعل مِستحَقَة لمعنى» فهو كالقدرة في ذلك. 


فصل”*" [في الأحكام الراجعة إلى كون القادر قادراً] 

قال رحمه الله 

وفي الأحكام الراجعة إلى كونه قادرا ما يختصٌ كونه قادرا لنفسه» وفيها ما يرجع إلى كونه قادرا بقدرة 
خاصةهء وفيها ما يشترك فيه القادر بنفسه**' والقادر بقدرة. 

فالذي يختصٌ به القادر لنفسه استحالة خروجه عن هذه الصفات"؟''2 واستحالة المنع عليه ووجوب 
قدرته على كل الأجناس وعلى ما لايتناهى من كل جنس» وصحة الاختراع منه» وجواز التقديم والتأخير 
على مقدوراته في الجملة - وإن كان في شرط ذلك كلام - وصحة قدرته على ما إذا فعله من أصول العم 


استوجب به العبادة. 

"" لا أدري من ذهب هذا المذهب. ٦‏ اتظر ص 017 
55 ص: والقدرة بن ص -. 

7 أي الإرادة. ا 


م وهو محال باطل. *'" كذاء ولعل الصحيح: هذه الصفة. 


القول في القَدّر 8 ۵۲١‏ 


فأما ما يختصٌ به كونه قادرا بقدرة» فهو وجوب كونه مبئياً بنيةٌ مخصوصةً على حدٌ من الصلابة» حتى 
ضع ر ر ا ا ریک کرو من كته فادرا ورا متم ماز رانا 
مقدوزه في الجنس والعددء وامتناع التقديم [ص ١١١‏ ب] والتأخير على مقدوره؛ وامتتاع فعله إلا مُباشرا 
أو متولداء ووجوب مُماسة مخصوصة إذا فعل في غير محل القدرة. 

والذي يشترك فيه القادرون التعلدّق بالمقدور على طريقة الإحداث» وكل قادر يصح منه الفعل على هذا 
الحدّ. ويصح منه الفعل المُحكم عند كونه عالماًء والأمر والخبر عند كونه مُريداً والنهي والتهديد عند 
كونه كارهاًء وإيقاع الاعتقاد علماً عند كونه ناظراً قي الدليل على وجه مخصوص. فإن المؤثّر في وقوع 
هذه الأفعال هو كون القادر قادرأء وهذه الصفات الأخر شروط. وإنما لا يتأتّى من هذه الجملة في الله 
تعالى كونه ناظرأء لوجوب کونه عالماً لنفسه. 

ومن هذا الباب وجوب كون القادر حيّاً موجوداًء وإن كان هذا في كونه حيّاً أظهر. فإن الوجود في 
أحدنا لو قيل هو لحلول القدرة فيناء لما بعد ولكن كونه حيّاً واجب لكونه قادراً ولغير [م ٠۷١‏ ب] ذلك 
من الصفات.. 


5 ص: في الأصل في الزيادة. 


القول في الإرادة والكراهة 


[فصل في أن أحدنا يجد من نفسه كونه مُريداً] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن أحدنا يجد كونه مُريداً من نفسه' مالم یخرج عن كمال عقله. وعلى هذا يعلم تصدّفه واقعاً 
بحسب داعيه وقصوده» ثم يستدل من بعد على أنه مُحدث له. وبمثل" ذلك نعلم إثات الأعراض. فنا 
ا ل مع » فتقول: لا بد من أمر ما». 

يشتبه ذلك على المرء بكونه مث مشتهياء وقد مضى القول في وجه الفصل بينهما” . ورئما اشتبه بکونه 

محتقا لما لم قك في القالب من الاخفادا. ومتى صصح أنه يعد مالا تيده ورد الشيء وهو ظا ل 
أو شاك ليس بمعتقد» ققد ثب ثيتت هذه الصفة على التفصيل. 

فإن قال قائل: كيف يصح أن يقع العلم الضروري بهذه الصفةء مع أنها مُرثّبة في الحصول على كونه 
حياً؟ فإذا لم يعلم* كونه حيَاً ضرورة”» فكيف يعلم كونه مُريداً ضرورةً؟۲» قيل لهم': إن العلوم لا تنبغي 
مطابقتها* للمعلوم في كل موضع» بل يختلف الحال فيه؟. فربّما وجبت المطابقة» وريّما لم تجب. وعلى 
هذا الوجه نُجري الكلام في صفات الله تعالى, لأنا نعرفه قادراً أوَلأَ ثم نعرفه حي وإن كان كونه قادراً 
هو في حكم المشروط بكونه حيّاً. وهكذا الحال في معرفة صفات الأجناس» لأنا تصل بالمقتضى إلى 


م: من نفسه كوته مُريداً. ” انظر ص54”. 

* صن: ولمثل۔ “" کذا۔ 

٣‏ راجع ص .٤۱۲‏ * ح: إن العلم لا تجب: مطابقته. 
اتظر ص ۳۳۹ 415 51/7 ,0۲٦‏ * انظر ص .1٤١‏ 


أي احدتا۔ 


ع6 کتاب التذكرة في أحكام الجواحر والأعراض 


المقتضي وإن كان هو الأصل في الحصول. فكذلك لا يمتنع أن يعلم'' كونه مُريداً ضرورةٌ» وإن لم يعلم 
كونه حا على التفصيل بهذا" الطريق. وليس يُشبه هذا" ما نمنع منه من نحو كون القرع معلوماً ضرورةٌ 
وكون الأصل معلوماً استدلالاًء كالعلم بالذات والعلم بالحال"٠‏ لأن في هذا الموضع؟' لا يصح العلم 
بالفرع:أصلاً إلا مع العلم بأصله» ولا اعتقاده إلا مع اعتقاد أصله؛ ولا ظتّه إلا مع ظَنْ أصلهء وكان أصلاٌ 
على الحقيقة. وفي هذا المكان"' ليس كذلك؛ لأنه قد يجوز أن يعرف" هذه الصفة ولا يخطر يباله تفصيل 
ما نذكره قي كونه حياً. 


فصل" [في أن أحدتا قد يعرف ضرورةً من غيره عند مشاهلته أنه مُريد] 

قال رحمه الله: 

وكما بطر إلى هذه الصفة من نفسه؛ فقد يعرفها من غيره ضرورةٌ عند مشاهدته وسماع كلامه. وعلى 
هذا تفع الضرورة إلى كثير من مقاصة الان د اهت :وقد يقع الاضطران إلى قفد الغيرغئد 
حصول التقل المتواتر. فإنّا قد اضطررنا“ إلى كثير من قصود*' النبي صلى الله.عليه وعلى آله وسلم"". 
بأخبار من شأهده وعرف مقصوده ضرورةً. ومتى.لم تُضطرٌ إلى العلم بمقصد غيرنا على أحد هدّين . 
الوجهّين» فلا دلالة نصل بها إلى العلم بأنه مُريد أو كاره إلا فيتمن ثبتت حكمته؛ فنستدل بأمره وتهيه على 
أنه مُريد وكاره. فأما من ليس هذه حاله» فإنما يغلب في الظْنّ قصده. 


فصل" [في أن المُريد هو مَّن يختص بحالة هي كونه مُريداًء 
لا من وُجدت فيه الإرادة ولا من فعل الإرادة] . 

قأل رحمه الله: 

والمُريد هو من يختصٌ بهذه الحال. هذا هو الصحيح» وإليه رجع أبو هاشم رحمه الله ثانياً. وقد كان 
من قبل يذهب إلى أن المُريد هو من وُجدات إرادته بحيث تتعاقب هي وضدّها عليه» وهو قول أبي علي 
وذهب أبو القاسم إلى أن المُريد هو فاعل الإرادة"ء ولما ذهب إلى أن الله تعالنى لا يصح كونه مُريداً 


5 أي المرء. '' ص:-. 

1 م: يهذه. يل م: فنا ضطر. 

٠‏ م: وليى يشتيه الحال. ؟' ض: قصد. 

٠“‏ انظر ص 318-119. '" م: صلى الله عليه وآله. 
“" أي العلم بالذات والعلم بالحال. س -. 

.807 آي علم المرء بكونه مُريداً. " راجع المسائل‎ ٠“ 
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أي أحدنا. 


القول تي الإزادة والكراهة 8 0۲۵ 


على الحقيقةء منع من قدرته على هذا النوع لأنه رأى أن ذلك يقود إلى كونه مُريداً لو فعل الإرادة. وهكذا 
قال" في الكراهة. وصار هذا القول والمذهب أعظم في الخطأ من كونه مانعاً أن يكون الله تعالى مُريدا 
لأنه يقدح في كونه قادرا لنفسه! 

فأما أبو علي رحمه الله» فقد ذهب إلى أن العلم بأنه مُريد علم بما له صار مُريدا ولا مُريد عنده إلا 
ويُريد بإرادة» وهذا حدّه عنده. فاقتضى ذلك أن يكون هذا العلم علماً بالإرادة. وفارق حال" حال كونه 
عالماًء لأنه"" يحكم باختلاف متعلّق العلم"" لما انقسم الوجه الذي منه تُستحقٌ هذه الصفة"”. 

فأما الذي يدل على ما اخترناه» فهو أن ما عَلِمه*؟ من نفسه من الفرق بين إرادة الشيء وبين أن لا يُريده 
لا يصح رجوعه إلا إلى حالة يختص بهاء على مثل ما تقدّم القول فيه في الكائن وغيره. 

وبعد فقد ثبت أستحالة كونه مُريداً للشيء كارهاً له على وجه واحد؛ وإن اختلف محل الإرادة والكراهة 
فلا يثبت إلا التضاد في الجدس دون الحقيقة. فكان يجب صحة وجودهما في جرتّين من قلبه» فيكون 
[ص ۱۱۲ أ] مُرِيدًا للشيء الواحد كارهاً له على وجه واحد. فلما امتنع ذلك» لم يكن في الامتناع وجه 
إلا أنه يحصل [م 17١‏ آ] على حالة بكونه مُريداً تُضادٌ كونه كارهاً. 

وبعد فلكونه مُريداً تأثير في وقوع الفعل على وجه دون وجه» فلا بد من أن يُرجَع به إلى حالة تختصض 
بها الجملةء ككوثه عالماً. 

وصحة هذه الجملة تقتضي بطلان ما حكيناه عن أبي هاشم أَوَلاًء لأن ما قاله مني على أن متعلّق العلم 
هو الإرادة. وثبوت هذه الحال يقتضي أن العلم"' بأنه مُريد هو علمٌ به على هذه الحالة. وثبّن ذلك صحة 
أن يُعلّم كونه'" مُريداً من دون العلم بالإرادةء لا على جملة ولا على تفصيل. 

ويجب على قود قوله أن لا نحتاج إلى إقامة الدلالة على أن الله تعالى مُريد بإرادة» بل إذا عرفناه مُريداً 
عرفنا إرادته. وذلك باطل. 

وكما يبطل هذا القول» فكذلك يبطل أن يُرجّع به" إلى الفعلية» لأنه ليس للفاعل بكونه فاعلاً حال» 
ولأنه كان لا يمتنع أن يفعل للشيء إرادةٌ”” في جزء من قلبه وكراهة له في جزء آخرء كما يفعل الحركة في 
إحدى يديه والسكون في الأخرى. فكان لا يصح وصف الله تعالى بأنه"' يوجد إرادة في زيد وكراهة في 


؟” م: وهكذا الحال. *" أي الشريد منا. 

'" أي كونه مُريداً. 4" ص: العالم. 

“" أي ابا علي. '' ص: - کونه. 

" المعتى أنه كان يفصل بين العلم بكون العالم عالماً '" أي كون الحيّ مُريداً. 
والعلم بعلمه. "" ص: أن يفعل إرادة الشيء. 


3 أي كون العالم عالماً: الله لتفهء والواحد منا يعلم؛ بيد م بأن. 
أن كل مُريد أيَآْ كان مُريد بإرادة. 
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عمروء لأنه يقتضي أنه مُريد كاره في حالة واحدة. فكيف يصح ما قالوه» والعلم بأنه مُزيد يثيت بالوجدان 
من التفس» ون لم يعلم*” الفعلية ولا اختبر حاله ولا خطر ذلك بباله؟ 

ويبطل أيضاًما حكيتاه“" عن أبي علي رحمه الله» لأنه لما منع من القول بالأحوال في جميع المواضع» جعل 
متعلّق العلم الإرادة» وقد يبنا أن له بكونه مُريداً حالاء وإنما يتعلق العلم بالذات عليها دون نفس الإرادة. 


فصل"".[في أن المُصحح لكونه مُريداً هو كونه حا 

قال رحمه الله: 

وتصح هذه الصقة على الحيّ لكونه حيّا مالم يكن في حكم الساهي عما يُريده؛ بأن يكون عالماً بصحة 
حدوث المُراد أو معتقداً أو ظاناً أو شاكًا". وإنما كان كذلك لأنه» متى صح كونه حيّاء يصح أن يُريدء وإذا. 
حرج عن هته الصفةء استحال أن يُريد. وهكذا الحال فيما يعلمه أو يعتقده أو يظنٌ فيه صحة الحدوث. 
ولولا ذلك» لصحت إرادته لما هو ساه عنه ولما لا”' يخطر له على بال؛ وتعذّره معلوم. 

وصار تصحيح كونه حا لكونه مُريداً كتصحيحه كونه عالماً وقادراً"'. ویفارق تصحيحه كونه مشتهياً أو 
كونه جاهلاً لأنه مشروط يجواز الزيادة والنقصان على الحيّ. وجواز الجهل مُرتّب على أن لا يجب كونه 
عالماء فإذا وجب كوته عالماء فكونه حياً لا #صسح كونه جاهلاًء وعلى هذه الطريقة تصح هذه الصفة"؛ 
على الله تعالى. 

فإن قال قائل: «هلا ثبت هاهنا شرط» كما ذكرتم في كونه مشتهياً وجاهلاًء وهو أن كونه حي تمشح 
كوته مُريداً بشرط أن يكون ذا قلب وضمير» أو بشرط أن يكون متردداً بين حصول الشيء أو حصول ضدّه؛ 
فلا يثبت إلا مع الشك؟ وإذا كان كذلك؛ لم تصح هذه الصفة على الله تعالى»» قيل له: إن أحدنا إنما 
يحتاج إلى قلب لأنه يحصل مُريداً لمعنى من حقّه أن يحل بعضه"» كما يجب في علمه وقدرته» لا لأن. 
القلب من حكم هذه الصفة. فهو كسؤال من يقول: (إذا أَبتَم الله تعالى حيّأء فيجب أن يكون جسماًا-” 
لأن جوابنا هو أن أحدنا إتما وجب فيه ذلك لأنه يعلم ويقدر ويحيا بمعان تحلّهء والقديم تعالى يستغني 


عن المعاني"* التي هذه سبيلها. 

5 أي المّريد متاء ف م: قادراً وعالماً. 
*” م: ما حكاء. “ أي كونه حيا 

95 ص: -, 6 ص: قلبه. 

"* انظر ص 57/95 "“ م: عن هذه المعاني. 


لياو م: لم 


القول في الإرادة والكراهة 2 ۲۷ث 


وأما الشرط الثاني» فباطل لأن المُريد"" قد يُريد الشيء مع أنه قاطع عليه غير متوقف ولا شاك ولا 
متردد. يُييّن ذلك“ أن النبي صلى الله عليه وآله يقطع في الموقف"' على دخول الجنة» ومع ذلك يُريد 
الدخول إليها. 


فصل”* [في إثبات الإرادة وبيان حقيقتها] 


قال رحمه الله: 

فأما إثبات الإرادة معنئ يُريد بها المُريدء فهو أنه يحصل مُريداً مع جواز أن لا يُريد أو مع" جواز أن 
یکره بدلاً من أن يُريدء وكوته حا ثابت في الحالّين» فلا بڏ من أمر ما . ولا يمكن أن يقال بوجوب هذه 
ألصقةء لأن الموجود من أنفسنا خلافه. وعلى أنه كان يلزم أن يُريد أحدنا لذاته أو لما هو عليه في ذاته» 
لأنه لا وجه يُصرّف إليه هذا“ الوجوب إلا ذلك وهذا يو جب استحالة خرو جه عن هذه الصفة» ويقتضي 
أن تثبت للآحاد دون الجُمَّلء وأن لا تقف على الدواعي. فإذا ثبت الجواز» علمتا أنه لا بد من أمر. 

ولیس يصح أن يكون"؛ لعدم معنى» لما قد مضى في غير موضع. ولا أن يؤثّر فيه الفاعل» لما قد تقدّم 
في عدّة مسائلء ولأنه كان لا يجد أحدنا كونه مُريداً كآنه في ناحية صدره. وكان يجب فيمن قدر على 
أن يجعل الذات [م ۱۷۱ ب] مُريداً أن يقدر على أن يجعله قادراً حياً. ويهذا يبطل أن يكون كونه معتقداً 
بالفاعل. 

فيجب أن يكون لوجود معنى. واشتباهه هو بالشهوة» وقد مضى القول فيه في بابها'”. وييّتا في أوّل 
هذا الباب أنه غير الاعتقاد'*. فيجب أن يكون معنى سواهماء وهو المُعيّر عنه بالإرادة. فهذا طريق إثباته 

فإن قال: «فهلا جاز أن تكون الإرادة نفس الشيء"* المُرادء على ما يقوله النظام والبغداديون إذا أثبتوا 
:الله تعالى مُريداً لتفسه» ورجعوا بها إلى حصول هذا الفعل من جهته مع زوال الضرورة ومع أنه عالم؟؛؛ 
قيل له: لأن الشيء المُراد قد يكون من باب ما لا يوجب للححيّ صفةٌ” أصلاً» وللمُريد بکونه مُريداً حال. 
ولأنه قد يكون بائناً من أحدناء وما يقتضي کوننا على حال لا يصح ذلك فيه. فيجب [ص ۱۱۲ ب] أن يُرجَع 


"* والغرض: المريد منا. 4 ص: - هذا 

14 م: هذا 15 أي كوته مُريداً. 

.512-515 أي - على الأرجح - عند وقوف الناس بين يدي الله يوم 6 راجح ص‎ to 
.۲۳ القيامة. إلا أي لم اوق لتعبين الخبر المشار إليه هاهنا. راجح ص‎ 

4 ص: -. نا ص: - الشيء. 


¥ م ومع. 55 م: الصفة. 


۵۲۸ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


بالإرادة إلى معنى يوجب هذه الصفة. وبعد فالمُراد الواحد قد تشترك جماعة في إرادته» فيجب إذا جد 
أن يقتضتي كونهم على أحوال لوجود العلة التي بها يُريدون. ويعد فقد يوجد المُراد وأحدنا خارج عن أن 
يصح أن يُريدء بسهو ونوم وغيرهما. ويعد فالإرادة لا تبقى» وفي الأقعال المُرادة ما قد يبقى. فيجب أن 
ينجت أحدهما غير الآخر. 
فإن قال*": «هلا كانت الإرادة تمئياً؟» قيل**: إن التمتي هو من أقسام الكلام"*. فإذا قال القائل «ليت 
كان کذا! أو «لیت لم يكن كذاا؛ مع قصد واعتقاد قالوا إنه تمتى. وقد تجاهلت الجبرية حيث زعمت 
أن إزادة ما لا يكون تمن" لأن هذا يقتضي أن لا يصل أحدنا إلى ما يتمتاه أصلاً وذلك باطل 
فإن قال: «هلا كان المرجع بالإرادة إلى الأمرء على ما يقتضيه قول من يقول إِنَا إذا وصفنا الله تعالى 
يأنه مُريد لأفعال عياده» فالغرض به أنه أمرهم بها**؟4» قيل له: إن الأمر هو الحروق والأصوات» ولا 
يصح فيها أن توجب صفةً للحيّ» وللمُريد بكونه مُريداً حال. وبعد فالأمر لا يتج كونه أمراً إلا عند اجتماع 
حروق» والإرادة معنى واحد فكيف يشتبهان؟ وبعد فلها ضدّء وليس للكلام ضد. وبعد فهو مسموع 
دوتها. وقد صح أن يريد أحدنا الفعل من نفسه. ولا يصح أن يأمرها بالفعل. وقد صح وجود الأمر في 
الجماد؟* دون الإرادة. ولفظة الأمر لا تحتاج في وجودها إلى اعتقادء والإرادة لا توجد إلا معه. والإصابة 
يعد الرمي تجوز إرادتهاء ولا يجوز الأمر بها. ويصح أن يُراد الشيء حال" وجوده» ولا يصح الأمر به 
وهو موجود. وبعد فالأمر لا يصير أمراً إلا بالإرادة» والمؤثّر في حكم الشيء یجب أن يكون غيره» كما 
وجب أن تكون الإرادة غير الخبر. 
فإن قال'”: «هلا كانت حركة القلبء كما قاله النظام في إرادتنا حيث نفى أن تكون الأعراض غير 
الحركة؟4) قيل له: إن خلافه إن كان في عبارة؛ فلا طائل في الكلام عليه. وإن خالف في المعنى» فهو 
ظاهر الخطأ لأن أحدنا يتحرك في الجهات فتتضادّ عليه الأكوان» وإرادته لم تختلف. وبعد فقد يقدر 
على تحريك غيره؛ ولا يقدر على فعل إرادته"" فيه. ولأن حكم الحركة راجع إلى المحل» وحكم الإرادة 
يرنجع إلى الحيّ. ولأن في الحركات تضادًا” دون الإرادات“". ولأن الحركة يصح وجودها في الجماد 
دون الإرادة. 


3 م قالوا. 5 كما هوالحال في الكلام بأجمع انظر ص 1417 
3 م: + لهم.: 3 ع: ثل 
“* انظر ص 119-7١5‏ ' م: قالواء 


"5 هكذا قال الأشعري: #من أراد منا ما يعلم أنه لا يكون ‏ " م: قعل الإرادة. 

أو يغلب عنده أنه لايكون قهو متم (اللمَع *؛ وراجم ٠‏ '” م: ولأن الحركات تضاة.. 
أيضاً مرد ٤0‏ و 8/). “" اتظر ص ٥۳۸-٥۳۷‏ . 
ذلك هو مذهب التظام واليغداديين. 


القول في الإرادة والكراهة 8 ۵۲۹ 


فصل" [في أن الإرادة كالمراد في صحة أن ثراهِ] 


قال رحمه الله: 

اعلم أن الإرادة كالمُراد في صحة أن تُراد. و أبو علي آخرآ» دون ما ذکره ف فى كتاب الأسماء 
الغا وأشار أبو هاشم رحمه الله في الجامع إلى التوقّف في ذلك» ورجع عنه في البغداديات وغيره 
من كه . وقد حكى أبو القاسم عن بعض مشايخنا رحمهم الله أن الإرادة لو أريدت» لوجب أن يتصل بما 
لا غاية له"". إلا أن ذلك إتما كان يلزم لو وجبت إرادة الإرادة» فأما إذا قيل بالصحة» فذلك غير لازم. 

والذي يدل على صحة أن تراد صحة حدوثهاء وقد با" أن كل حادث يصح أن تتعلق الإرادة به"". 
وعلى آنا نأمر الغير بأن يُصلي تقدّباً إلى الله تعالى*” ريد إرادته؛ وكذلك تأمره بتعظيم الله تعالى 
وتعظيم رسوله عليه السلام” ". وبعد فإنّا نعزم على العبادة في المستقبل» فلا بذ في ذلك العزم'" أن يتعلق 
بالإرادة التي بها يقع الفعل طاعة. وبهذا يبطل قول من يقول: «كيف تراد الإرادة وهي جنس الفعل؛ ولا 
تقع بالإرادة على وجه؟. لأنه إذا ثبت أنها تصير طاعةء جازت إرادتهاء وإن كان لا يجب أن يُراد إلا ما 
هذا سبيله يل يصح خلافه. وبعد فإن أحدنا قد يأمر غيره بالإرادة فيقول: «نسألك أن تُريد الخير بالناس؟» 
ققد صار مُريدا لإرادته. 

حك واه اليد جار درا E‏ ير في هذا الحكم كالاعتقاد لأنه يصح أن يُعتقد. وفارقت 
3 7 أ] الشهوة فإنها لا تُشتهىء وكذلك القدرة"" غإنه لا يُقَدّر عليها بقدرة أخرى. 

فإن قال": «أفتقولون إن الإرادة يصح أن تراد على كل وجه» أو يختلف الحال فيها؟»: قيل له: إنها 
يصح أن تراد ما لم تكن؟" في حكم المسهوٌ عنها بأن تغمُض: فإدا صارت كذلك لم تجز إرادتهاء ولا يزيد 
حالها على حال المُراد لأن عند الغموض لا تصح إرادته. 


“* ص:-. '" والتعظيم «لا يثبت كذلك إلا بالإرادة والقصد» 
'' راجع المسائل 777. انظر ص /ا/61. 

" كذاء وفي الواقع إنما يجبئ هذا التببين من بعد ص "١ ٠٤۲‏ هو أيضاً من أنواع الإرادة» انظر ص 01/1 

و foo‏ "م القّدّر, 

4 م يه الإرادة. *" م: قالوا. 


32 والتقرّب من أنواع الإرادةق انظر ص ٥۷۳‏ . 4 م تصر. 


٠‏ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فصل“ [في أن إرادة الإرادة ليست مما يجب] 


قال رحمه الله: 

ولسنا نوجب إرادة الإرادة وإن صحت» لأنه لا وجه يوجب ذلك من حيث فقدت الدواعي إليها. فإنها 

لا تقع مقصودة في نفسها بل تُفعَل تبعاً لغيرهاء ولا وجه يقتضي وجوب إرادتها. و #هلا وجب أن 
تراد لأنها لا تصير حكمة إلا بالإرادة؟»: قيل له: ليس كذلك بل يقف حسنها على تعلّقها بحسن وتعريها 
من وجوه القّبح وحصول غرض فيها. قبهذا تصير حكمةٌ وحسنةٌ» وإن لم ُرّد. وبعد فإنًا إذا لم نجعل حسن 
المُراد لأجل الإرادة"٠‏ فالأولى أن لا نجعل محسن الإرادة لإرادة أخرى. ولولا ذلكء للزم وجود ما لا يتناهى 
من الإرادات من جهة القديم جل وعز"" أو أن يفعل إرادةً قبيحة بأن لا يُريدهاء وكلا الوجهين باطل. 

فإن قال: «فإذ جعلتم مسن الإرادة متعلّقاً بحسن المُراده وخسن المراد موقوفاً على مسن إرادته 
ققد تعلق حسن كل واحد من الأمرّين بصاحبه!»» قيل له: إنَا لا نجعل خسن المُراد لأجل الإرادة بل نعتبر 
حاله بنفسه» كانت هناك إرادة أو لم تكن. ولهذا يحسن التفع الخالص وإن كان اقم عليه ممنوعاً من 
الإرادة بل قد [ص ١١7‏ أ] لقت قيه كراهته. 


فا [في أن الإرادة إذا أريدت لم رَد بنفسها بل بإرادة أخرى]: 
كال زرحم الله: 


. ومتى أريدت الإرادة» لم ثرد بتفسها بل أريدت بإرادة أخرى» لأن الإرادة الواحدة لا تتعلق بشيقين على 
.وجه '* التقصيل' Ey‏ كنا | إذا أردنا الشيء أردنا إرادته» ولكان یچب» إذا اشترك 
جماعةٌ في إرادة شيء ثم أردتاه أيضاً أن ريد إرادتهم» وهذا يقتضي إرادتنا للشيء"“ وإن لم يخطر لتا 


على بال» وذلك فاسد. 

¥ م -. 5 ص -. 

'" انظر ص555. “4 م: سبيل. 

م: تعالى. '* انظر ص 6786 


A‏ م إذاء 81 ص إرادة الشيء. 


القول في الإرادة والكراهة 8 ١5م‏ 


قصل" [في أن المنع من الفعل لا يقتضي المبع من إرادته» والعكس بالعكس] 

قال رحمه الله 

وقد يُمنّع المُريد من الفعل ولا يُمنّع من إرادته» كما يُمنّع من الإرادة ولا يُمنَع من الفعل» لأن ما يُضادٌ 
أحدهما لا يُضاد الآخر فصارا منفصلّين. ولأجل هذاء صح فيمن به الجوع الشديدء وقد مُلِقت فيه كراهة 
الأكل فمانعت إرادتهء أن يأكل» ولو كان ممنوعاً من المُراد عند المنع من الإرادة» كان لا يصح ذلك. 


فصل** [في أن الفعل الواحد يصح أن يكون مُراداً على وجه مكروهاً على وجه آخر] 

قال رحمه ألله: 

اعلم أن الحادث إذا صح وقوعه على وجهّين» صح أن يُراد على أحدهما ويُكرّه على الآخر. هذا قول 
أبي علي» وإليه رجع أبو هاشم آخراً. وأثشازقي الجتامع * إلى إنه لا خلاف بين وين ابي علي" وقد كان 
يذهب إلى أن الإرادة لا تتعلق إلا بالحادث ويمتع" ^ من تعلقها بوجوه الحدوث,. ظا منه أن هذا يفضي 
إلى صحة التزايد في صفة الحدوث؛ وأجرى المُراد مجرى المقدور والمعجوز. 

والأصل في هذا الباب أنه لا يخلو الخلاف من أحد أمرّين :ما أن يمنع** من ثبوت وجوه الإرادة زائدة 
على الحدوث» وإمًا أن يُسلّم ذلك ويمنع من تعلق الإرادة بأحد الوجوه والكراهة بالوجه الآخر؛ *. والأوّل 
لا يصح» لأن حروف الخبر حالها في الحدوث. وهي خبر عن زيد» كحالها وهي خبر عن عمرو. فلا بد 
من وجه تقع'؟ عليه يختص يأحدهماء فيئيت'؟ الوجه الزائد التابع للحدوث. والثاني أبعد» لأن أحدنا يُريد 
بقوله «محمد رسول الله؟ الإخيار عن محمد بن عبد الله ويكره الإخبار عن محمد بن مسيلمة"". وريد 
فيما يوقعه من السجود أن يكون عيادةٌ لله» ويكره كونه عبادةٌ للشيطان» وعلى هذا ثبت معصيةً عند قصده 


4 ص: -. - يعني أباه - فاته يُجيز ذلك وهو عندي غير مستمرٌ على 
1 ص: -. الأصول.» لأن الإرادة لا تتنارل الشيء إلا على طريق الحدوث 
95 م = في الجامع. عتدنا وعندهة الخ. 


** كذاء ولعل النصّ مُحرّف. ما من شك في أن أبا هاشم * ص: ومنع. 

كان له في الجامع مذهب يخالف قول أيه قي هذه المسألة؛ ‏ *" أي أبر هاشم. 

كما أثبته أبو منصور اليغدادي في القرق بين القرق فيما ذكره 45 كفاء ولعل الصحيح: بوجه آخر. 
من "فضائح أبي هاشم: «وذكر في جامعه الكبير أن السجود + أي الإزادة. 

للصنم لم يكرهه الله تعالى» وأبى أن يكون الشيء الواحد ‏ ° م: فثبت. 

مُراداً مكروهاً من وجهّين مختلقَينء وقال فيه: أما أبو علي '* كذا! 
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بذلك عبادة الشيطان. ولأجل هذا" يصح الأمر به على وجه والنهي عنه على وجه آخر. ولا يصيران 
كذلك إلا بالإرادة والكراهة. 

وعندما لم أبو هاه شم" على القول الأوّل هذه الوجوه؛ قال إن الراد هو غير المكروه» وجعل الإرادة 
متعلّقةٌ بالإخبار والسجود» وجعل الكراهة متَعلّقةٌ يقصد عيادة الشيطان لا بنقس السجوذ. وهذا يدفعه ما 
نجده من أنفستاء لأا نعلم آنا ذكره نفس .السجود» فلو جاز تعليق الكراهة بغيره» لصح مثله في الإرادة. 
ولا يتفصل حاله من حال من بقلب عليه فيقول: ابل الإرادة متعلقة بقصد العبادة» والكراهة متعلقة بنفس 
السجودا. وكيف يصح ذلك وهذا السجوده متى قُصد به عبادة الشيطان» فهو متهن عنه بل هو معصية 
وكفر؟ وإن لم يُكرّه هو بنفسه؛ فيجب أن لا يصح ذلك. 

ويعد فإن أحدنا يأمر غيره بالسجود» ويُريده منه عبادةٌ لله ويكرهه منه عبادة للشيطان» وإن لم تخطر 
عله الارافة الى EES‏ تارق الكراقة بها فيجب أن يكون المُراد والمكروه شيعا عأ واحداء لكته 
على وجهّين مختلقين. 

وقد حكي عن أبي بكر البخاري الملقّب باحدّ الحسمة؟؟ أنه قال.في ذلك لأبي هاشم: «أرأيت لو 
علم الله من حال زيد أنه يفعل السجود عبادةٌ له خاصة؛ أليس يكون منهيّاً [م ۱۷۲ ب] عن إيقاعه عيادةٌ 
للشيطان؟ فلا يڌ من ”بل“ لأنه عز وجل" لم يخص بالنهي عن القبيح بعض المُكلّفِين دون بعض. . ومتى 
أجبت إلى ذلك» فالتهى إنما يكون نهياً بالكراهة. ققد صار نفس السجود مُراداً له مكروهاً له على وجهين 
مختلقين4. ٠‏ 

فصح بهذه الجملة أن حال المُراد كحال المعلوم الذي د يصح أن يُعلّم على وجه ويُجهّل على وجه 
آخر*؟. ولم 4 العدون ا لأنه لا وجه سوى الخدوث تتعلق القدرة به» وسوى انتفائه فيتعلق 
العجز به. وقد صم في الإرادة تعلّقها بالحادث ويوجه الحدوث. 

فإن قال: «فهذا القول"' يقتضي وجود الشيء من وجه وعدمه من وجه)» قيل له: إن المعدوم هو 
المعلوم الذي ليست له صفة الوجود أصلاء والذي يقتضيه قودٌ قولنا أن يكون الموجود حادثاً على وجه 
دون وجه آخرء وهو مما تقول به. 


*" م: ولهذا. هاشم والملقب هناك باجمل عائشة»» راجع فضل الاعتزال 
“ م: الشيخ آبو هاشم. ۱ طبقات .1١9‏ 
34 أي آبو هاشم. ا م: جل وعز. 


”4 الأرجح أن البخاري هذا لا يخرج عن أن يكون أبا بكر *“" انظر ص 540-7344. 
البخاري الذي ذكره القاضي عبد الجبار في عداذ أصحاب أبي *؟ م: وهذا الوجه. 
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فصل" [في جواز أن يُراد الشيء أو يُكرّه على شرط] 

قال رحمه الله: 

وتصح إرادة الشيء وكراهته على شرط. هذا هو الصحيح. وبه قال أبو علي. وكذلك نقول في الأمر 
والنهي والوعد والوعيد. وأبى أبو هاشم جواز دول الشرط في الإرادة والكراهة» وأجرى الأمر والنهي 
والوعد والوعيد هذا المجرىء لما لم تنج هذه الأشياء إلا بالإرادة والكراهة. والأمر في خلافه واضح لأناء 
إذا رجعنا إلى أنفسناء نعلم صحته منا. ألا ترى أن أحدنا يُريد إعطاء زید''' درهماً إن دخل داره وتأديب 
ولده إن هو لم يتعلم» والصلاة في أوقاتها إن لم يكن حدث؟ وبعد فإذا كانت الإرادة تتعلق بالحادث» 
فمن الجائز حدوث الشيء عند غيره كما يجوز حدوثه ابتداءً» فقد اقتضى ذلك أن تستوي حالتهما"'' في 
الوجهين. 

والذي أدّى أبا هاشم إلى هذا القرل أنه قال: «لو دخلها الشرط لبطل ما هي عليه في ذاتهاء لأن تعلقها 
إذا أسنده؟٠‏ إلى الذات» لم يصح أن يصير مشروطاً بغيره؛ ولا يصح أن يكون الشرط فيها وهي موجودة» 
لأنه لا يدخل في أمر حاصل وإنما يدخل في أمر منتظر'. إلا أن هذه الطريقة توجب عليه أن لا يُعلّم الشيء 
على شروط وقد جوّزه؟"'» ولو أورد عليه هذا التقسيمء لكان من جوابه أن الشرط [ص ١١7‏ ب] داخل في 
المعلوم. فيقال له*٠٠:‏ «فكذلك في مسألتنا: إنما الشرط داخل في المُراد لا في تفس الإرادة؛ وهي موجودة 
في الحالين» وقع مُرادها أو لم يقع» إذ ليس من شرط ما يُراد أن يقع» بل تكفي صحة الوقوع. 

ويجب على ما جوّزناه أن لا يفترق الحال بيننا وبين القديم تعالى» فيجوز أن يُريد الشيء على شرط 
كما تُريده» وإن كان هو تعالى يختصن بالعلم بحصول الشرط أو أن لا يحصل. 


فصل”'' [في أن الإرادات يصح وجود البعض منها مع عدم غيره] 


قال رحمه الله: 
اعلم أنه ليس الحال في الإرادة كالحال في الحياة والعلم» لأنا قد ذكرنا فيهما أن وجود البعض لا يصح 
إلا مع وجود غيره""'. وهذه القضية غير ثابتة في مسألتناء لأنه لا شيء يُشار إليه إلا ويصح منا أن نفعل له 


ل ص: -. ؟'' انظر ص 5376 
٠١‏ کذاء والصحيح: زيداً. و ص ويقال. 
٠'*‏ م؛ حالهما. “ا ص؛ -. 


؟'' أي المُخائف لقول أبي هاشم. ٠"‏ راجع ص ۳۹۲ و 550. 


۴ . كتاب التذكرة ني أحكام الجواهر والأعراضص 


إرادة من غير أن نقعل إرادةٌ لما سواه. وأقرب ما يشتبه الحال فيه هو الحدوث والحدوث على وجه. وقد 
صح فيهما أيضاً هذه الطريقة» لأن أحدنا قد يُريد الحادث في بعض الحالات ولا يُريد الوجه الزائده"٠‏ 
ويُريد الوجه الزائد ولا بريد الحدوث غلى حياله. فهى إذاً مُلحَقة بالشهوات وغيرها. 


فصل" [في البداء] 

قال رحمه الله: 

إذا أراد الْمُريد أمراً من الأمور ثم كرهه فذلك غير دال على البداء. وهذه حال أحدنا إذا أراد شيئاً ابتداء. 
وإنما الذي يدل على البداء أن يُريد فعلاً ثم يكرهه بعینه» أو يُريده على وجه ثم يكرهه على ذلك الوجه. 
وكما أنه دليل فينا على البداء؛ قكذلك لو وقع من الله تعالى. فيمتنع تجويز ذلك غليه لهذا الوجه؛ أو لأنه: 
لا يخلو إا أن تقبح الإرادة أو الكراهة. وقد جمع أبو هاشم رحمه الله بين هذين الوجهين. واقتصر أبو 
علي على الوجه الآخرء فنفى وقوع ذلك من الله تعالى لأمر يرجع إلى أنه يصير قاعلاً للقبيح. 

وقد سوّى قاضي القضاة رحمه الله في المغتي بين هذا وبين وقوع الظلم؛ فقال٠٠:‏ «كما يقتضي هناك 
الجهل والحاجةء فكذلك هاهنا لأنه لا يأمر بالشيء الذي نهى عنه على ذلك الوجه إلا لأنه بدا له من حاله 
ما كان خافياًء أو تغيّرت حاله في" الغتى إلى الحاجة. والواجبء إذا سُئلنا عن وقوع ما هذا حاله من الله 
تعالى على التقدير» أن لا جيب بلا ولا بنَعَم» كما نقول في الظلم المُقدّر وقوعه من الله تعالى» لأن"" 
الحال واحدة. وإنما يلزم من قال بوقوع ما هذا سبيله من الله تعالى أن يقول بالبداءء كما يلزم الجبرية» 
إذا اعتقدت وقوع القبيح من الله تعالى» أنه يجب أن يكون جاهلاً أو محتاجاً. ففي الوقوع يستويان» وقي _ 
التقدير أيضاً يستويان. وهكذا يجب لو قال قائل: "أرأيتم» لو ثبت لله تعالى ثان» هل كان يقع التمائع أم 
لا؟" لأنه يُحال السؤال"' ونمتنع من الجواب بلا أو نَعَم1. 


3 ص: - الزائد. ١١‏ كذ وجلي أن الصحيح: من. 
الحل وت 11 : أن 
2 5 
٠“‏ لم أوفق إلى تعيين موضع هذا المقطع فما لديا من ١٠"‏ ص: + ألم؟ 
كتاب القاضي. بيد أنه قابل للمقارنة بما ورد في المغني 
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القول في الإرادة والكراهة 86 ۵۲١‏ 


فصل؟'' [في أن الإرادة الواحدة لا تتعلق على التفصيل إلا بمُراد واحد] 

قال رحمة الله: 

اعلم أن الإرادة الواحدة لا تتعلق على التفصيل إلا يعُراد واحده كما ثبت مثله في العلم» » لأنه لا مُرادان 
VPI‏ أ ويصح أن ريد أحدهما دون الآخر. ولو تعلّقت بأزيد من مُراد واحد» لكان لأمر يرجع إلى 
ذاتها تتعلق» فيجب تعلّقها بالكُراد الثانيء وهذا يقتضي أن لا يصح أن يُراد أحدهما دون الآخر. . وستستقصي 
ذلك في باب العلوم"''. فإن الكلام في الموضعين واحد. 


فصل" [فى الإرادات المتماثلة] 


قال رحمه الله: 

الإرادة نوع يشتمل على متمائل ومختلف . فالمتماثل هو ما يتعلق بمتعلّق واحد إذا كان الوجه والوقت٠‏ 
والطريقة واحدة. والوقت يرجع إلى المُراد دون الإرادة» فإنه4'' إذا أراد الشيء في وقت ثم أراده في غير 
ذلك الوقت» خرجت هذه الإرادة من*'' أن تكون مماثلة للأولى . ولا يد من أن يكون تعلقهما تعلّقاً واحدا 
حتى لا يقال: ازا الا اعاواية او E‏ ايرود 
ل ثم لا فرق بين أن يتغاير المُريدون بها أو يتّفق؛ لأن التماثل لا ي يتير بذلك؛ على ما 
ينه في العلقين'' 

ودیل تمل ما هذا يهن شتراكهما فيما يُتبوع عن أخصٌ ما هما عليه؛ أو لأن١١‏ مُوجَيهما متماثل» 
وکال ال ب دل على ماز ها أوجبه؛ أو لأن الكراهة الواحدة تضادهما جميعاً» وتنفيهما إن صحت 
فيهما المُنافاةء والشيء الواحد لا يُضِادٌ إلا مثلّين أو ضدَّينَ» فأما المختلفان اللذان ليسا بضدّين فلا ينتفيان 


يسشبىء واحد. 

د “"' أي المريد. 

١“‏ راجع ص 1۲۹-7۲۹ . م:عن. 

ص: -. '؟ راجع ص ٤-1۳۳‏ 1۳. 


1Y‏ م الوقت والوجه. ا ولأن. 
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فصل" [في صحة وجود الكثير من الإرادات المتماثلة في محل واحد] 

قال رحمه الله: 

ومتى صح تماثّل ما هذا حاله من الإرادات» صح وجود الأجزاء الكثيرة في المحلّ الواحد والمحال 
الكثيرة""'. ولكن لا يثبت لزيادتها تأثير فيما تؤثّر فيه» لأن أحدنا إذا أراد الإخبار عن زيد بإرادة واحدةء 
فحاله لا يفارق حاله لو أراد ذلك بإرادات كثيرة» من حيث لا يتزايد الحكم الراجع إلى كون الكلام خبراً. 
ولكن لزيادتها حظ في المنع» حتى لو حاول القديم جل وعز إيجاد كراهة واحدة وقد فعلنا إرادات كثيرةٌ 
لم يصر مُراده بالوجود أحقّ. 


فصل“ [في الإرادات المختلفة] 

قال رحمه الله: 

فأما المختلف من الإرادات» فهو ما ينجزم فيه شرط من الشروط التي راعيناهاء فيتغاير المتعلّق؛ أو 
الوجه» بأن يريد أحدتا حدوث الشيء على وجه والآخريٌريد حدوثه على غير ذلك الوجه؛ أو يتغاير الوقت 
في حدوث المُراد؛ أو الطريقةء بأن يُريد أحد المُّريدّين ذلك الشيء على طريق الجملة والآخر يُريده ممصلا 
وهذه طريقتنا في اختلاف العلمّين؟"٠.‏ ودليل اختلاف هاتّين الإرادتّين أن الوجوه الدالة على تمائّلهما منفيّة 
عنهاء وهذه أمارة الاختلاف. 

E E ae‏ اما وساف لاخر 
غير متعلقة”"٠‏ لا متعلّق لها لأنهما مفترقان"؟' فيما يرجع إلى ذات كل واحد"'' منهماء بل هو" أزيد 
الاير في المتعلّق وما عداه [ص ١١4‏ أ] من الوجوه. ناما كاتا جما ممالا متمق لهماء الاختلاف 
فيهما يثبت باختلاف الصفة الصادرة عنهماء لأن ذلك كتخا ١‏ المتعلّق فيما يتعلق. 


نكن ص: -, ٠"‏ كذل والصحيح: مفحرقتان. 
""" م: المتغايرة. “ا كذا. 

0 4 أي الاضتلاف 

“"! انظر ص .1۳٤-٦1۳١‏ 7 م يمتزلة تقاير. 


٣ے‏ :غ سات 
مهن . عير 


القول في الإرادة والكراهة © ۷٣ث‏ 


فصل'" [في أن الإرادات لا تتضادً] 


قال رحمه الله: 

ولا تضادٌ في الإرادات أصلاً. هذا" هو الصحیح» وإليه رجع أبو هاشم آخراً. وقد كان له قول مثل 
قول أبي علي في تضا5 إرادتّي الضدّين. وقياس هذا القول يقتضي تضادّ كراهتي الضدّين. 

غالذي يدل على زوال التضادٌ عنهما أن من حقٌّ ما يتعلق بغيره أن يكون ما بُضاده يتعلق بمتعلّقه على 
العكس» وإلا فإذا تغاير المتعلّق» زال التضادٌ وصار إلى الاختلاف؟". وإذا كان تعلق الإرادة لا يكون إلا 
على وجه واحدء فلو أن هائّين الإرادئين تعلّقتا بمتعلّق واحدء لأنبأ ذلك عن تماثلهما دون تضادّهما. فلهذا 
تقول إن إيجاب تضادّهما يقود إلى إيجاب تمائلهما. 

وبعد فما يتضادٌ لا يختلف حاله باعتقاد المعتقد» بل يجب أن يمتنع اجتماعهما على كل وجه. ولهذاء 
لما ضادّت الكراهة الإرادة؛ لم يصح على كل حال أن يكون الحيّ مُريداً للشيء كارهاً له على وجه واحدء 
سواءً اعتقد تضاد الكراهة والإرادة أو لم يعتقد. فهكذا يجب في إرادتّي الضدّين. ومعلوم أنه لو اعتقد 
زوال التضادٌ عن المُرادّين الضدين» لصح منه إرادته لهماء"'. ولو تضادّت الإرادتان» لامتنع اجتماعهما 
ولماً تغاير*"" الحال بهذا الاعتقاد. 

وبعد فقد صح في أحدنا أن يُريد الضدَّين ويأمر بهماء وذلك بأن يُريد الخروج من اليايّين» وهو متضاد. 
والتخيبر لا يدخل في الإرادة وإنما يدخل في المُراد. وهكذا الحال في إرادة الله تعالى الصلاة في بقاع 
المسجد وهي متضادةء وأمرّه بها على هذا الحد. 

وقد جعل أبو علي هذه الإرادات موجودة في أوقات ولم يُجوّز وجودها في وقت واحد. وهكذا 
كان يقوله أبو هاشم. وما ذكرناه من إرادته وأمره""" في الحال الواحدة يُفسِد ما قاله. ويلزمه أن يُخلي 
[م ١77“‏ ب] الأمر من إرادة مؤثّرة» لأن هذه الإرادات» عند وجود الأمر بالأضداد على التخبيرء إِمَا أن 
تكون مفعولةً مع أل حرف - فهو الذي نقوله - أو في الثاني والثالث» فتخرج من أن يكون لها تأثير في 
كونه أمرا. فصم ما قلناه. 

وبعد فقد صح أن الشيء الواحد لا يُنافي شین مختلقين غير ضدَّينء فلو كانت إرادتا الضدّين ضدَّين؛ 
لبطل هذا الأصل. وبيان ذلك أن كراهة السواد مُخالِفة لإرادة البياض ويصح اجتماعهما في الوجود. فلو 
أر اد السواد لكانت هذه الإرادة» كما تنفي كراهة السوادء تنفي إرادة البياض» وهما مختلفان. 


11 ص: 5 11 م إرادتهما. 
RE‏ 0 لمعه 
م وهذاء عد 0 ا ا 


5 ¢ الخلاف. عن 3 أمره وإرادته۔ 
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وكانت الشبهة في هذا الباب أن «العالم بتضاد الضدَّين لا يصح أن يُريدهماء ولا وجه إلا التضادٌ في 
الإرادة». إلا أنه لا يجب أن يُصرّف ذلك إلى تضادٌ الإرادئين» مع صحة أن يقال إن الدواعي لا تدعو إليه 
لعلمه بامتناع اجتماع هدين المُرادّين على تضادهماء 'لأن7 ذلك منتحيل. كيف وقد يبنا صحة إرادة 
الضدَّين على وجه التخيير؟ ولو كانتا ضدّين» لم يصح على التخيير:ولا على الجمع» لأنَا قد ينا أنه لا بد 
e E Ss‏ 
يمتنع وجوده على كل وجه» ولا يتخير ر باعتقاد المعتقد. 

فإن قيل: «فهل تُسوٌون بين إرادتي الضدّين وبين الإرادتّين إذا تعلقتا بوجهين ضدَّين للشيء الواحد؛ أم 
تفرقون بينهما؟»» قيل له: لا فرق بين الكل في ارتفاع التضاد عنه» لأن الطريقة في الدلالة والشبهة وأحدة» 
فلا معنى للفرق بينهما. 


فصل*" [في أن الذي يُضَادٌ الإرادة إنما هو الكراهة إذا تعلّقت بمتعلّقها على وجه واحد] 

قال رحمه الله: 

والذي بضاد الإرادة ليس إلا الكراهة إذا تعلقت بمتعلّقها على وجه واحد. بتر" هذا استحالة أن 
يجمع المرء ء بينهما لا لوجه سوى التضادء لأن إحداهما لا تحتاج ة في آلوجود إلا إلى ما تحتاج الأخرى 
إليه» فلا يثبت بينهما ما يجري مجرى التضاد. ويوضح ما تقدّم استحالة أن تأمر بالشيء ونتهى عنه في 
جلو رسف N aE e‏ ريع فزن ادن د قر a‏ تقر E‏ 
من كونه كارهاًء ولا يتم لولا تضادٌ ما يوجب هاتين الصفتّين. 


فصل" [في أنه لا ضدّ ثالث للإرادة والكراهة] 

قال رحمه الله: 

لا ضدٌ تالت للإرادة والكراهة - على ما قاله أبو علي رحمه الله من الإعراض عنهماء وكلام أبي 
القاسم يقتضيه أيضاً'؟! - لأن الإعراض لو ثبت معني والإدراك لا" يتناوله» لوجب أن يُوصّل إليه ما 
بصفة صادرة عنه أو حكم صادر عنه؛ ومعلوم انتفاء ذلك» فوجب نفيه. 


1 م: إلا أن. لحل ص 5 
ص: -, 168 راجع المسائل 1578 
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وبعد فلو ثبت معنئ» لوجب أن يقع لأحدنا الفصل فيما لا يُريده ولا يكرهه بين أن يكون ذلك الشيء 
مما يصح أن يُراد ويُكرّه وبين أن لا يكون كذلك» لأنه إذا كان مما يصح أن يُراد ويُكرّهء فالإعراض ثابت» 
وإذا لم يصح ذلك فيه؛ فلا إعراض. ونحن لا نجد من أتفسنا هذا الفصل. 

وبعد فكان يلزم صحة أن يخلق الله تعالى إعراضاً يصير به مُعرضاً كصحة ذلك في الإرادة وضدّهاء 
وقد منع أبو علي من ذلك. ولا يمكنه أيضاً ارتكابه» وإلا اقتضى حصول القديم تعالى على صفة لا طريق 
إليها في الفعل لا بنفسه ولا بواسطة. 

وقد قيل: «کان يجب أن يكون له*' تأثير في الأفعال على عكس تأثيرهما فيها لكونه مُضَادًاً لهماه. إلا 
أن ذلك مما يناقض فيه العلم والجهل» لأن لأحدهما تأثيراً من دون الآخر. 


فصل؛؟' [قي أن السهو ليس بضد للإرادة] 

قال رحمه الله 

فأما القول بأن السهو يُضَادٌ الإرادة» على ما يقوله أبو القاسم“ فهو أبعد لأنه لو ثبت معنئّ» ضاة"“" 
إليه الإرادة من الاعتقادء لآن هذا من حكم الضدين» ولو ثبت هذا الاعتقادء لما صح [ص ١١5‏ ب] وجود 
السهو معه. وبعد فنحن قادرون على الإرادة» فلو ضادّها السهو لقدرنا عليه أيضاً. وليس لأحد أن يقول: 
«فكيف لا يصح اجتماعهما لولا التضادٌ؟» لأنا نقول بتأثير السهو فيما تحتاج الإرادة إليه“' من الاعتقاد» 
فصار جارياً مچری الضد. 

فصح أن الذي يُضادٌ الإرادة هوالكراهة فقط. 


قصل“ [في إبطال القول بأن إرادة الشيء كراهة لضدّه أو كراهة لأن لا يكون] 

قال رحمة الله: 

إذا صح أن الكراهة هي مَضادّة للإرادة» فقول من قال من المٌّجيرة إن «إرادة الشيء كراهةٌ لضدّه أو 
كراهةٌ لأن لا يكون»"" يجب أن يكون قاسداًء لأن الشيء لا يصير بصفة ما يُضِادٌه. وعلى أن الكراهة 


15 أي الإعراض. 4Y‏ م: يلزم. 

*4! صن: -. 4*' م: إليه الإرادة. 
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كالإرادة EE‏ يكون بالحادثء قأما يأن'*' لا يكون فلا تتعلق. ويُبيّنَ [م ١74‏ ] هذا أن 
0 ء٤‏ 2 ع 

إرادة الشيء لو كانت كراهة أن لا يكون» لوجب أن لا يتغيّر ذلك بالاعتقادء فكنًا إذا أردنا الشيء كرهنا أن 
لا يكون وإن اعتقدنا آنا" لا تتعلق بأن لا يكون» ونحن لا نجد هذه الكراهة من أنفسنا. 

فأما كون إرادة الشيء كراهةٌ لضدّه؛ فأظهر فساداً من أن يشتبهء لأنا ثُريد النوافل ولا يصح أن نكره ما 
يُضادّهاء ولأنه؟"٠‏ قد يكون من باب المُباح الذي لا تصح كراهته. وكذلك فإذا؛*' أردنا النافلة» لم تكره أن 
لا تكون..وهكذا يجن في إرادة الله تعالى منا النوافل. 

وبعد فإن أحدنا قد يُريد الشيء الواحد ولا ضد له» وقد يكون له ضِدٌّ ولا يخطر بباله» قكيف يكرهه؟ 

ˆ وبعد فكان يلزم أن يُريد الشيء الواحد ويكرهه» بأن تكون له أضداد فإرادته لأحدها كراهةٌ للثاني» فلو 

أراد الثالث للزم أن يكون مُريداً للأوّل كارهاً له. 

وبعد فيلزم قيمن أراد من غيره الضدَّين بالخروج من البايّين أن يكون مُريداً كارهاً لخروجه؛ لأن خروجه 
من هذا الباب تقتضي إرادتّه له كراهة خروجه من الباب الآخرء وإرادنّه للخروج من الباب الثاني" تقتضي 
كراهته للخروج من الباب الأوّل. 

وبعد فإذا كان للشيء أضداد؛ فإذا أراده فيجب أن يكره الجميح» حتى لو كانت بلا نهاية» للزمت كراهته 
للكل؛ وهذا.يقتضي أن یکره ما لا يخطر بياله. 

وبعد فكان يلزم في الذات المّحدّئة أن تستحقٌ ١١‏ صفتين مختلفتين للنفس» إحداهما كونها إرادةٌ» 
والثانية كونها كراهة. وكانت قد تعدّت في صفتها الشيء الواحد ولا حصرء وما تعدّي الشيء الواحد على 

وبعد فلا فصل بين أن يقال ذلك وبين أن يقال «بل كراهة الشيء إرادةٌ لضدّه»» فيلزم» إذا كره الشيء؛ 
أن يريد أضداده وإن لم يعتقدهاء وذلك متعذر. 

وبعد فلو جاز ما قالوه في الإرادة» لجاز أن يقال في العلم بالشيء إنه جهل بخيره» وفي القدرة على 
الشتيء إنها عجز عن يره! فإن قال: "كما جاز في الكون أن يكون قربا من الشيء يعدأ عن" غيره» والأخذ 
بالشيء أن يكون تركاً لغيره» قهلا جاز مثله في مسألتنا؟": قيل له: إن**' ذلك مما لا يُفيد في الكون أوصافاً 
راجعة إليه» بل يرجع إلى اختلاف العبارات عنه لانضمام غيره إليه؛ فلهذا قد يخرج الكون عن أن يكون 
قربا أو بُعداً أصلاً. وكذلك الحال في الأخذ والترك. وليس هكذا إذا وُصفت الإرادة بأنها كراهة» لأن 
الوصف يرجع إليها تفسها. ش 


6١‏ م أن “*' م: من الآخر. 
؟*٠‏ أي الكراهة. “" م: تقتضي. 
1 أي مرادنا. 5 م: من. 
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فصل ۹" في أن الإرادة لا ت تبقى ] 


قال رحمه الله: 

لبقاء مستحيل على الإرادة» لأن أحدتا قد"٠'‏ يخرج من أن يكون مُريداً للشيء لا إلى ضدّء ولو بقيت» 
ی - مع وجود كل ما تحتاج إليه في الوجود - إلا بضدّ. 

وبعد فلو بقیت» لم يخل: ! إا أن تر چان الاو از احا اق رال تعاعها مم الر جردت 
انقلب جنسها. وإن بقيت متعلّقةٌ فما أن تتعلق بمُرادها وإن تقضّى» وهذا لا يصح؛ وإمّا أن تتعلق يغيره» 
وفي هذا أيضاً انقلاب جنسهاء وأن تصير بصقة مُخالفها. 

فإن قال'": «هلا قلتم إنها إذا بقيت» فتقضي مُرادها اوأر قي ا لأن الباقي لا ينتفي 
إلا بالضد أو بما"' يجري مجراه من عدم ما يحتاج في الوجود إليه» فكيف يؤثْر تقضي المُراد في عدمها؟ 
وبعد فليس بأن يؤثّر تقضي مُرادها في عدمها بأولى من عدمها أن يؤثّر في تقضّي المُراد“". هذا ولو اعتقد"" 
أن المّراد لم يتقض» لصحت منه إرادته» فكيف يصير تقضّيه محلا لوجودها ولبقائها""؟؟ 

والحال في أن الكراهة لا تبقى كالحال في الإرادة سواء. 

وربّمايّدَلُ على المسألة بأن يقال: «إنها"' متى قارنت آوّل حروف*' الخبرء فإن بقيت إلى أن تتقضّى 
هذه الحروف""'. فقد أثّرت فيما مضى من الأفعال». إلا أن ذلك يضعف» من حيث أن لقائل أن يقول إنها 
تقارن وتبقى إلى تمام وجود الإخبار, فتؤثّر فيما قارنته وقيما يوجد من بعد» ويختلف تأثيرهاء لا أنها تؤثّر 
في الجميع في حالة واحدة فتكون قد أترت في موجود ومعدوم. فالمعتمّد هو الوجه الأوّل. 

قأما استمرار الإرادة بالواحد مناء فهو لأجل حدوثها حالا بعد حالء لا لبقائها. 

فإن قيل: «فإذا استحال عليها البقاء» فيجب تعليل هذه الاستحالة [م ١0/4‏ ب] بالجنس» وهذا يقتضي 
تماثل الإرادات؛ أو يقتضي استحالة وجود إرادته للشيء في حال ما يجب عدم مثلها من الإرادات5؛ قيل 

3 ۶ ع 

له"": إذا لم تكن استبحالة البقاء عليها طريقاً لمعرفة ما هي عليه في ذاتهاء لم يقتض الاشتراك فيها التماثل؛ 
ويصير كمُنافاة الشيء لغيره» لما لم تكن طريقاً لمعرفة ما هي ١!‏ عليه» فصيم أن تشترك الأضداد فيها وصح 


104 ص :-. ك1 م: أو لبقائها 

٠“‏ ص: - قد. ۷ م: هذا 

لجل م قيل. 34 م: حرف 
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افتراق المثلّين فيهاء بأن يصادف أحدٌ السوادين في محلّه [ص ١١5‏ آ] يياضاً ولا يصادف السواد الآخر. 
ففارقت حالها تحال العلل. 


فصل" [في أن العالم بالشيء لا یجب أن يُريده أو يكرهه] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن من يعلم الشيء وزال عنه السهو فلا يجب لمكان ذلك أن يُريدهء وإذا لم يُرذه أن" يكزههء 
على مذهب؟" الجبرية في إثباتهم كونه تعالى مُريداً لنفسه*" لأن أحدنا قد يعلم الشيء ولا يُريده ولا 
يكرهه» كتصرف الناس في الأسواق وغير ذلك. ولولا أن الأمر كما قلتاه» للزمهم أن يُريد إرادته لعلمه 
بهاء وأن يُريد ما تقضّى» بل يجب أن يُريد ذاته لأنه عاتم به""'ء وقد عرفنا حلاف ذلك. فثبت أنه لا يكفي 
في إرادته للشيء ما قالوه. 


فصل" [في أن الشرط فيما يصح أن يُراد أن يصح حدوثه] 

قال رحمه الله: 

الشرط فيما يصح أن يُراد صحة حدوثه. فلهذاء إذا صح حدوثه صح أن تُريده» وإذا استحال حدوته 
استحالت إرادته؛ ولا وجه يمكن تعليق هذا الحكم به أولى مما قلناه. ولأجل هذا" تمتنع؟"' إرادتنا 
للقديم والباقي والماضي» لأن حدوث هذه الأشياء متعذر» ونحن نجد من أنفسنا امتناع هذه الإرادة. 

فإن قيل: «فنافي الأعراض تصح إرادته» وليس بمعتقد حدوث حادث!)» قيل له: إته لا بد من أن 
يحصل له العلم على وجه الجملة بالحوادث» من حيث يقتضيه كمال العقل. ولهذ!'' تعرق حُسن كثير 
. من المحسّنات وقبح كثير من المٌقبئحات ووجوب كثير من الواجيات» والعلم بصفة الشيء وحكمه يترتب 
على العلم به نفسه. 

'قإن قال: «قد يُريد المُريد ما لا يصح حدوثه. كالبقاء وغيره!» قيل له: هذا غنده في حكم الحادث» 
لاعتقاده صنحة حدوثه. وبعد فإنما نوجب هذه القضية في الإرادة المتعلقة» ولا متعلق لهذه الإرادة قلا 
يلزم على ما قلناه. 


؟ ص: -. “" لعل الصحينح: بها. 
ان "7 ض: -. 
¥ م: على ما ذهيت إليه. 6 م: ذلك 
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فصل '*' [قي أن المّرادات غير مختصّة ببعض المُريدين دون بعض] 

قال رحمه الله: 

ومتى صح أن الشرط فيما تصح إرادته أن يصح حدوثه» صح ما يقوله شيوخنا رحمهم الله إن المُرادات 
غير مختصّة ببعض المُريدين دون بعض. فإنها في هذا الوجه بمنزلة المعلومات» لأنه إنما يُعلّم الشيء لأمر 
يرجع إليه كما يُراد الشيء لأمر يرجع إليه؛ لا أن حاله كخال المقدور الذي يحصل بالقادر على صفة' 

فهو كالمعلوم والمُدرّك والمشتهى. وجل ها كرتا ضع في الغزاد الود أن تشترك الجماعة في 
إرادته. وإنما يصلج أن يخالف في ذلك مَن جعل الإرادة مُوجبةء فجعل ما يُريده زيد لا يصح من عمرو 
أن ريده لأن فعل أحدهما لا يجوز أن يوجبه؟*' فعل الآخر. وسيجيئ بطلان ذلك*2. 

فإن قال: "كيف يصح ما ذكرتم» مع قولكم إن الخبر والأمر يحصلان كذلك بكونه مُريداً؟ فقد صار له 
تأثير كما أن لكونه قادراً تأثيراًاء قيل له: إن الصفة التي يحصل الفعل عليها هي لكونه قادراء وكوته مُريداً 
شرط ككونه عالماًء وإن اختلفا في باب التأثير» فيكون تأثير كونه مُريداً على وجه الإيجاب دون كوته عالماً. 
وقد بِيْنا أن في الشروط ما يحصل له حدٌ الإيجاب**'؛ كما ثبت قي مُنافاة الضد للضِدٌ". 

فإن قال: «فإن كان لا تختص الُرادات» فهلا صح.منكم إرادة البقاء وحدوث الجوهر حالاً بعد حال؟ 
بل تجب صحة ذلك من القديم جل وعز!!» قيل له: إنما أوجبنا ما تقدّم في المُرادات على الحقيقةء وهذه 
الإرادة لا مراد لهاء فلهذا اختضّت يمن يعتقد صحة حدوثه دون من يعلم استحالة حدوثه. 


فصل“ [في أن الإرادة إنما تتعلق بالحادث ولا يصح تعلّقها بأن لا يكون الشيء] 

قال رحمه الله 

ولا تتعلق الإرادة إلا بالحادث ولا تتعدّاه البئّة. وقد جوّز الشيخ أبو عبد الله رحمه الله تعلقها بما 
علد من Ss‏ وتزعم المّجبرة ة أنها تتعلق بأن لا يكون الشيء 5 . والأصل المانع من ذلك أنها لو 
تعدّت في تعلّقها بهذه الطريقةء للزم أن لا ينحصر تعلّقهاء كما قلتاه في الاعتقاد وغيرهء فكان يلزم صحة 


اا ص: -. ١‏ م نحط قي الإييجاب. 
"4 م: صفته. "4 راجع ص ۱۳۷-۱۳۹ . 
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إرادة الباقي والماضي والقديم» لأن الذي أوجب صجة تعلق الاعتقاد بهذه الأشياء تعدّيه في التعلّق عن 
الوجه الواحلء فلم يقف على حدٌ محصور. ويصح» على ما يذهب إليه الشيخ أبو هاشم رحمه الله في 
التمتي ٠"‏ أن جل أصلاً. 

فإن قال: : افقد ناقضتم؛ لألكم ” تقولون إنها تتعلق بالحدوث وجهات الحدوث»» قيل له: إن في تعاها""" 
بوجه الحدوث خلافاً ستذكره من بعد إن شاء الله""". ولكن على كل حال فالمعلوم أن وجه الحدوث 
ليس بأمر منفصل عن اللجدوث بل هو كالكيفية فيه» فلا يناقض ما ذكرناه. 

وبعد فالإرادة تتبع في تأثيرها [م 170 أ] القدرةء إمّا على جهة التقدير أو على جهة التحقيق, لأنا تقول 
في فعل نفسه إنه يصح أن يوقعه على وجه بالإرادة» وفعلٌ غيره إذا أراده» صح أن تُقدّر فنقول: لو قدر 
عليه» لصح أن يوقعه على وجه بإرادته. فإذا صحت هذه الاجملة» وكانت القدرة لا تتعدّى طريقة الإحداث» 
فالإرادة بهذه القضية أحق. 

وقد قيل: "| لازن الأمر لا يتناول إلا إحداث الأفعال» وكان لا يحصل له هذا الحكم إلا بالإرادة. قالإرادة 
التي تؤثّر في كؤنه أمراً يجب أن لا تتناول إلا الحدوث». وريما يُعترض ذلك فيقال: لا يجبء إذا كان ما 
لا يتم حك لذات من الذوات إلا به» أن يكون حكمهما سوا لأنك تعلم أن الإرادة لا يث ينبت تعلقها إل 
مع الاعتقادء ڈ لا يجب» إذا كان الاعتقاد يتعلق بكل الوجوه» أن يجب مثله في الإرادة وال إذا كان تعلق 
الإرادة مقصوراً على وجه واحد» أن يث يثبت مثله في الاعتقاد. 

وأحد ما يُتمد في هذا الباب أنها لو علقت بأن لا يكون الشيء كتعلّقها بالكائن الحادث» لم يقترق 
الجال بين الجماد والحيّ في صحة أن ثريد منهما أن لا يتحركا ولا يسكناء لأن النفي حاله معهما على 

سواء. فإذا د ثبت هاهنا تفرقة» فهي لأجل آنا ريد من الح حدوث الشيء حالاً فحالاًء أو حدوث تلك 
الحركة على هذا السبيل» فتتصوّر حادثاً يقدر عليه الحيّ القادرء دون الجماد[ص ١١6‏ ب] أو“ العاجز 
الذي لا يجوز أن تُريد منه أن لا يتحرك ولا يسكن. 

فإن قال: «إنما لم يصح أن تريدوا ما ذكرتم من الجماد لاعتقادكم استحالة ذلك منه»» قيل له: فهذا 
يقري ما نقوله لأنه لا وجه لإحالة هذا الاعتقاد ووجود*؟' هذه الإرادة إلا أن من شأنها أن تتعلق بالحادث» 
وهذا الاعتقاد يمنحع منه» وإلا فكان يجب صحة هذه الإرادة. 
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وهو أنه معنى في التقس (أو القلب)؛ انظر هتا ص ۲٠٠١‏ ""! المسألة غير واردة فيما يلي من الباب» والواقع أن 
والمغني الا المصئّف سبق له ذكر الخلاق فيها ص ٥۳۲-۵٥۳۱١‏ . 
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القول في الإرادة والكراهة & عه 


وهذا الذي ذكرناه يُبطل قولهم إن أحدنا يُريد من ولده أن لا يكفر وأن لا يُخلف إلى غير ذلك» لأن في 
كل هذه الوجوه يُريد منه تروك هذه الأمورء أو يكره منه هذه الأقعال. لولا هذاء لم نعتير'؟' اعتقاد صحة 
الحدوث وصحة ثبوت القدرة فيمن تُريد مته ذلك"*1. 

وإذا أردنا من الله تعالى أن لا يُميتناء فالإرادة تتعلق بالأمور التي نبقى معها""' أحياءً. وإذا أراد المُعاقّب 
في الآخرة أن لا يُعَاقَبِء فتلك إرادة للصحة والسلامة من قله تعالى. وإن*"' كان ذلك في الدنياء أراد'”" 
تسكين الضارب يده وكقّه عر" ذلك. 


قصل" " [في نفس المسألة] 


واعلم أن» في الدلالة الأولى التي ذكرناها في هذا الفصلء ربّما قال قائل: «إنكم قد جعلتم العلّة في 
أن لا ينحصر تعلق العلوم والاعتقادات تعدّيّها عن الوجه الواحد» وقستم على ذلك الإرادة. وليس هذا 
بأولى من أن يقال ' بل إنما تعدّى لأنه غير منحصر في تعلّقه ": فيتساوى حال المُعلّل والمُعلل به ولا يتميّز 
أحدهما عن الآخرة. والجواب أن تعليلنا أولى» لأنه ليس من حى ما يتعدّى أن" يتبعه فقدُ الاتحصار“" 
«إنما تعدّى لأنه لم يننحصراء لم يصح لأنا بقولنا ١لا‏ ينحصر» قد أفدنا التعدّي؛ فيصير في هذا التعليل 
شبية بالتكرار. 

فإن قال: «فهلا جرت الوجوه مجرى الأنواع ومجرى الأجناس في أن القدرة تتعدى الواحد ثم تقف؟ 
فكذلك"'' الإرادة تتعلق بأن يكون الشيء وبأن لا يكون» دون تعلقها بالماضي والباقي والقبديم»» قيل له: 
إنما أوجبنا فيما يتعلق بأحد الوجوه أن لا يقف عند حصر إذا تعدّى لما لم يكن هناك اختصاصء وبئّنًا هذه 
الطريقة في الاعتقادء وأوضحنا العلّة"" فيه. ولم تقل إن كل ما" تعدّى جساً إلى ما زاد عليه لم ينحصرء 
فلا يجب أن يجري الحال في وجوه المعلومات مجرى الأنواع المقدورة“". 


41 ص: يتشتر. Y۳‏ ص: أله 

"5 م: ذلك مته. "7 انم TEENY‏ 
2( ص 

13 3 ألتي معها نبقى. 598 ص: وكذلك. 

5 م: وإذا. “"' م: صحة العلة. 

''' م فآراد. ""' ص: إن ما 

1 ص: من ٠‏ ينان صس: مجری المقدورات 
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فصل؟'' [في أن الإرادة لا تُدوّك] 

قال رحمه الله: 

قد ذهب أيو علي إلي إدراك الإرادة» وحكاه عن غيره» وأطلق القول إطلاقاً. والأقرب أنه أراد به الحلې 
وإن اختلف الطريق إليه: فإرادة نفسه يجدها من نفسه ويعلمهاء كان هناك خطاب أو لم يكن؛ وإرادة غيره» 
يعلمها بسماع خطابه. 

والصحيح أن الإدراك لا يتناولها أصلاً لأن المُدرّكات قد اتفقت أجمع في أن أحكامها لا تتعدثى 
محالّهاء دون أن تصدر عنها حالةٌ للجملة. فهذا وجه يقتضي أنه" لا تدرك بشيء من وجوه الإدراك. 

وبعد فلو جعلت مُدرَكةٌ بالعين» لوجبت معاقبتها للّون وأن يتضادٌ مختلقهاء لأنه قد ثبت في الأعراض 
المُدرّكة بالعين أنها تقتضي مَيثات للمحال متضادة. 

وإن جعلت مُدرَكة ٻاللمس» وجبت معاقيتها.للحرارة والبرودة على مثل [م ٠۷١‏ ب] تلك الطريقة. 
وقد يستقيم هذا الكلام من دون البناء على ما يقوله أبو هاشم رحمه الله من أن «المُدِرَكينَ المقصورّين 
في الإدراك على حاسّة واحدة إذا اختلفا عليها قي الإدراك» تضادًا»'''» وذلك بأن تُبيْن أن الْمُدرَك بالعين 
من الأعراض يقتضي هينه لمحلّه مُضَادَةٌ للهّيئة الأخرى. وهكذا القول فيما يدرك لمساً. فإذا صح هذاء 
قسنا غيره عليه.. 

ومتى جعلت مُدرّكةٌ بمحل الحياة في محل الحياة» وجب أن تُساوي الآلام» وقد عرفتا اختلافهما. 
ولزم صحة الفصل بين محلّها وبين ما ليس بمحلٌ لها وإذا قلنا إنه""" يجدها في ناحية الصدرء فلستا نعني 
به إلا أنه يجد كونه مُريداً كأنه يختص بهذه الجهة وأن لها مزيّة. 

وبعد فيجب في إرادة الله عز وجل الموجودة لا في محل أن نراها ونُدركهاء كما أوجبنا مثل"" ذلك 
في ذات القديم لو كان مرتياً. وقد قال أبو هاشم رحمه الله» حاكياً عن أبي علي في الجامعء إنه كان يجب 
صحة رؤيتنا لها متى شققنا قلب الغيزء لأنه لا يُضَادٌها الموت. وهذا بعيد لأنها لا تبقى» ومتى شي قاب 
الحيّ» فقد حرج عن كونه حياً قادرا على أمثال ما قعل من إرادته وغيرها. 


54 صن؛ - ''' أي المُريد متا. 


"٠١‏ أي الإرادة *'" ص: - مثل. 
'“'' انظر ص 141و ١1الا.‏ 


القول قي الإرادة والكراهة :8 ۵٤۷‏ 


فصل" [في كيفية وجود الإرادة في المُريد مناء وذلك بحلولها في جزء من قلبه] 


قال رحمه الله: 

اعلم أن هذه الإرادة لا توجب الصفة إلا بعد حلولها في بعض من أبعاضنا يختص مع الحياة بمثل بنية 
القلب. وهذا يتضمن الكلام في وجوه. 

منها أن وجودها في نوعها وإن صح لا في محل» فاختصاصها بنا لا يقع إلا بطريقة الحلول فيناء لأن 
وجودها لا في محل قاطع للاختصاص بنا ومُوجب لوقوع الشركة فيهاء ومُّزيل عنها نهاية الاختصاص 
بأحدناء وهذا مطلوب في العلّل. 

ومنها أن وجودها في الجماد محال أصلء فضلاً عن أن توجب کون أحدنا مُريداً بهاء لأنه متی در 
صحة وجود الحياة فيه وجب أن تكون إرادةٌ لمن الحياة حياة له» وهذا يقتضي صحة رجوع حكمها إلى 
الآحاد والأجزاء على ما تقدّم ذكره في القدرة"'". وبعد فمتى وٌجدت في الجماد - وقد نّا وجوب أن 
تقتضي الصفة له إذا وُجدت الحياة""" - فلو أوجبت كوننا مُريدين» لوجب أن لا يصح اختلاف الحيّين في 
الإرادة. وقد عرفتا أنه ما من حن إلا ويصح أن يُريد أحدهما خلاف ما يُريده صاحبه. وبعد فأحدنا يقدر 
على فعل الإرادة» فلو صح [ص ١١7‏ أ] وجودها في محل لا حياة فيهء لكان وجودها في محل فيه حياة 
أولى» ومعلوم أنه لا يمكننا قعلها في أيديناء مع أن قدرة اليد قدرة على فعل الإرادة. وهي جنس الفعلء 
فيكفي فيها كونه قادرأء فلا يصح أن يقال بحاجة أحدنا إلى هذه البتية"". وبهذا تارق الكلام لأنه فعل 
واقع على وجه» ولم تمتنع حاجتنا إلى بنية مخصوصة. فإن قال: «فكيف لا يصح ذلك*"» وقد كي عن 
الصالحي والناشى صحة وجودها في اليد؟»»؛ قيل له: هذا يوجب آنا نتييّن وجودها في بعض الحالات في 
اليده وقد عرفا آنا لا نجد كوننا مُريدين إلا في ناحية الصدر. 

ومنها أن وجودها في حي آخر يقتضي اختصاصها به دوننا. 

ومنها أنها"'' إذا اختضصّت بعضاً من أبعاضناء قوجودها وهي معنى واحد في جميع الأبعاض لا يصح» 
لأنه يقتضي كونها مثلاً للتأليف من وجه ومُخالغاً له من وجه آخر. ثم يلزم زوال الإرادات عند تناقص 
الأبعاض بهزال بعد سمّنء وقد عرفنا خلافه. 

ومنها أنها إذا وُجدت في محل واحد» فكل محل فيه حياة غير كاف في جواز وجودها فیه» وإلا أمكننا 
فعلها في أيدينا وأرجلنا على ما تقدّم. فيجب اختصاصها بمحل مُعيّن» وهو أن يكون بصفة القلب. 


"٠" 507 16‏ أي بنية القلب. 
راجح ص ٤٤٤‏ ۔ 4" آي فعلتا للإرادة في أيدينا. 
5٠١‏ لعل الصواب: + قيه. ضر اه 


۸ 3 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


والذي تعلمه عقلاً هوأنه يختصٌ"؟" ناحية الصدرء لوجداننا كوننا مُريدين كأنه في هذه الجهة. والمرجع 
في تفصيل”محلها هو إلى السمع. قال الله تعالي 2 موود بأفوَاههم ما ی في قُلُويهِم 4 17107/1]» 
فيحتمل العلم به ويحتمل القصد إليه» وحملّه عليهما جائز. ولا يجوز أن يُريد به ما""" ليس في قلوبهم 
القول بهء لأن محل القول اللسان لا غير. وقال تعالى إلا من افر رق طمن بالإیمان )» 5/113 1۰[ 
أي في قلبه اعتقاد الإيمان ونيته والعزم عليه"". 

ومنها أنهء إذا كان وجودها في القلب» فليس لبعض أجزاء القلب من الاختصاص بصحة وجودها فيه 
إلا ما للجميع؛ لان أي جزء أشير إليه فإنما يصح وجودها فيه لأنه قد بي مع غيره بني مخصوصةٌ وهذا 
موجود في الكل. وقد حكي عن محمد بن عمر"" خلاف ذلك» وأوجب وجودها في محل مخصوص» 
ظا منه أنه لو جوّز وجودها على الجملة في محال متغايرة» [م 175 ]] لزال ما بينها وبين الكراهة من 
التضاد» حتى كان يصح وجود إرادته“"" لشيء في جزء من قلبه ووجود مثلها في جزء آخر» ثم توجد كراهة 
في الجزء الآخر*؟”فتنفي ما فيه من الإرادة: وتبقى الإرادة في الجزء الآخر"""ء فيكون مُريداً له بأحد ما 
في" الجزئّين وكارهاً بما في الجزء الآخر. وهذا بعيد لأن التضادٌ بينهما يرجع إلى الجملةء لا إلى الممحال» 
فتغايّر المحل لا يؤثّر في ذلك بل تنفيهما جميعاً. 

فهذه الجملة نى عن الكلام في كيفية وجودها وكيفية حال محلّها. 


فصل*"" [في أن الإرادة من مقدوراتناء وآنا إنما نفعلها مبتدأةَ من دون سيب] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن الإرادة مقدورة لتا أن نفعلها مبتدأةٌ من دون سبب يُولّدها. 

أما كونها مقدورةً ناء فلوقوعها بحسب داعينا""» لأن ما دعانا إلى الفعل يدعونا إلى الإرادة» وصارت 
الطريقة فيها كالطريقة في جميع الأفعال. وبعد ففيها ما يقبح بأن يكون إرادةٌ للقيبح» فلا بد من كونها فعلاً 
للعياد لأنه جل وعز"" مُنرّه عن القبائح. ولأجل هذه الطريقة يصح أن نُذّمَ عليها وأن تُمدَّحء وهذه أمارة 


'"" كذاء والصحيح : أنها تخت **" كذاء ولعل الصحيح: قي الجزء الأول 
''؟ كذاء والصحيح على الأرجح: أن يريد يما. *'" ص: في جزء آتخر. 

'"" والعزم والئيّة من أنواع الإرادةء انظر ص ١۷١-؟۷٥.‏ "" كذاء ولعل الصواب: بما في أحد. 

؟1" الأرجح أنه أبو عمر الباهلي من أصحاب أبي علي “^ " صص: -. 

(راجع طبقات ۷۹) بدلا من محمد بن عمر الصيمري. 2 4" من: دواعيتا. 
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كون الفعل فعلاً لنا. وبعد فلو لم تقدر عليهاء لم يتأت لنا الأمر والخبر'"'» لأن تأثير إلإرادة إنما يصح 
متى كانت من فعل فاعل الخطاب"". 

ولقوّة الحال في قدرتنا عليهاء صح أن يشتبه على أبي عثمان"" فقال: «لا يقدر أحدنا إلا عليهاء 
والأحكام تتعلق بها فقط». هكذا حكاه أبو القاسم؟". 

وأما وقوعها مبتدآة بالقدرة في محلّهاء فلأنه لا شيء تصح الإشارة إليه فيِجعّل مُونّداً لهاء لأنه إن قيل 
إن الفكر يُولّدهاء لم يصح لأنه قد يبتدئ يريد ولمّا سبقه فكر. وعلى أنهما إذا وُجدا مع فليس بأن يُجعَل 
اجيعفا سب وال ر سيا اول من اد 

وإن جل الداعي مُولّداً لهاء لم يصح لأنه رما كان علماً ضرورياً وفاعل السبب والمسيب واحدى 
والله تعالى لا يفعل القبيح» وهذه الإرادة لا يمتنع فبحهاء فكيف تتولد عن الداعي؟ وبعد فإن الداعي ريّما 
لا يتكامل إلا بمجموع اعتقادات» فكيف تجتمع على توليد معنى واحد؟ 

وإن مجعلت الإرادة مُولّدةً للإرادة» فقد مضى في نظائره ما يدل على أنه يقتضي وجود ما لا يتناهى في 
حالة واحدة. 

فإن قيل بأن الاعتماد يُونّدهاء لم يصح لأنه ليس بأن ولد بعضها أولى من أن يُولّد ما خالقها أو ضادها. 
وللزمء إذا اعتمد أحدنا على قلب الغير» أن يوجد فيه الإرادة. 

وقد عرفنا بطلان هذه الوجوه قثبت أنّا نقدر على قعلها مبتدأةٌ في محلها. 


فصل" [في أن قدرتنا على الإرادات قد تنتهي إلى -حدّ لا يصح منا فعل إرادة مثل الإرادة المتقدمة] 

قال رحمه الله: 

وإذا قدرنا عليهاء فليست قدرتنا مختصّةٌ ببعض أجناسها دون بعضء ولا بشيء من الإرادات دون 
ما مائله. لكنها في نفسها قد تنتهي إلى حدّ لا يصح وجود مثل لهاء وذلك'” هو بأن يفعل أحدنا إرادة 
لحدوث شيء في وقت» فإذا تقضى أو عدم وكان مما يختصٌ في الوجود والحدوث بوقتء فلا يجوز 
وجود مثل تلك الإرادة» لأن أي شيء يوجد منها فهو مُخَالف للإرادة الأولىء لأنها إن وعدت ا قد 
[صن ١١5‏ ب] المُراد الأول فهي إرادة مخالفة للأولى؛ وإن فعلنا إرادةٌ له خاصّةٌ مع تقضي الوقت» فهي 


'"" م: الخبر والأمر. ولكنه يقول في سائر الأفعال إنها تنسب إلى العباد على 
"'" انظر ص 0867. أنها وقعت متهم طباعاً وإنها وجبت بإرادتهم» (قضل 
*'" هو الجاحظ. الاعتزال ۳۷). 


*؟” قال أبو القاسم البلخي في مقالاته یحی الجاحظ: امو د 
يوافق ثمامة في أنه لا قعل للعياد على الحقيقة إلا الإرادة؛ مق م وهذاء 


۵٠‏ ا كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


إرادة لا مراد لهاء وما هذا سبيله مُخَالِف في الجنس لما له مُراد ومتعلّق". والعلّة في استحالة وقوع مثل 
الإرادة المتقدمة أمر يرجع إلى استحالة حدوث المراد» لا إلى قدرتنا على الإرادات. 


فصل“ [في أن الله قادر على إيجاد الإرادة فيناء لكمًا قد أمنًا أن يكون قَعَلّها] 

قال رحمه الله: 

متى ثبتت قدرتنا على الإرادة؛ فالقديم تعالى بهذا الحكم أحقٌّء لأن حال القادر لنفسه لا ينقص عن 
خال القادر بقدرة. وإذا قدر عليهاء قدر على [م ٠‏ ب] إيجادها قينا كما قدرنا على إيجادها في أنفسنا. 
وليس لأحد أن يقول: اهلا كان"" يقدر على إيجاد الإرادة لا في محل دون أن يوجدها في محل؟1 لأنه 
إذا قدر على اختراعها لا في محل؛ وجيت قدرته عليها في محل. وبين هذا أن أحدنا لو قدر على إيجاد 
الإرادة مخترعةً؛ لم يكن ذلك بمٌخرج له عن قدرته على إيجادها في نفسه. 

وتحن» وإن وصفتاه جل وعز بالقدرة على خلق الإرادة فيناء ققد أمتَا أن يكون كَعَلّها لأا تجد أنفسنا. 
غير مُضْطْرَّة في شيء من الحالات إلى الإرادة. وعلى أن قي هذه الإرادات ما يتعلق بالقييح فيقبح» وهو . 
جل وعز مره عن فعل القبائح. فإن قال: «فهل يصير العبد معذوراً في ارتكاب القبيح لو خلقت فيه إرادة 
القبائح؟۲ء قيل له: لا لأنه عالم بقبحه متمكن من الاحتراز منه» فكما لا يصير معذوراً إذا فعل القبيح وقد 
اشتهاه بشهوة مخلوقة فيه» فكذلك إذا أراده بإرادة مخلوقة فيه. لكنه كان يحصل أحدنا على صفة من صفات 
النقص» لأن ما هذا حاله لا يخْتصٌ بأن يكون من فعل الموصوف به أو من فعل غيره فيه» كما نقوله في 
الجهل» وإن كان لا يستحق الذّمَّ التابع للأقعال. 


فصل" [في أن للإرادة تأثيراً في الفعل] 
قال رحمه الله: 


وأما'؛" دلالة الفعل على الإرادة» فهو“ أنا نقول إن الفعل الذي يصح وقوعه على وجهين» إذا وقع 
على أحدهماء فلا بد من أمر لأجله اختص به دون صاحيه. 


TY‏ امف 


5 ص و۔ ص -. 

8352 ۲ 5 FA 
ص: -. م: فأما.‎ 

۹ م هلا جاز أن. 47' كذا. 


القول في الإرادة والكراهة 8 افة 


وإنما يتبّن هذا في الخطاب الذي يصح كونه خبراً أو أمرأًء لأنا قد بنا في باب الكلام""" أنه ليس بخبر 
لعينه؛*"» فيجب أن يفتقر إلى ما يؤثر في كونه خبراً. ويجب رجوعه إلى الجملة» لأن الفعل عنها صدرء 
وبهذا"“" نجعل التأثير في التحقيق لكونه مُريداً دون الإرادة» لأن محلّها القلب ومحلّ الكلام اللسان» وإن 
كنا نتوصل بهذه الصفة إلى إثبات الإرادة. 

وإذا أردت أن تُتبت تأثير الإرادة في الفعل» فليس إلا لأن كونه مُريداً يتقف عليهاء حتى لو لم يكن مُريداً 
بإرادة من فعل نفسه بل بإرادة من فعله تعالى؛ لَماً صح وقوع التأثير في الفعل على حدّ ما عرفناه الآن. 
فهذا هو الذي يتحصل في تأثير الإرادة. 

وإنما خصّصن التأثير لكوته مُريداً لآن كونه قادراً لا يتعدّى 1م ۱۷۷ أ] طريقة الإحداث» وللخبر بكونه 
خبراً حكم زائد على الحدوث. ولأنه كان يلزم صحة الإخبار من الساهي لثبوت كونه قادراً. 

قأما كونه عالمء فلا يصح أن يوثّر لآن من حقّه أن يتبع المعلوم دون تأثيره فيه"". ولأنه قد يكون العلم 
ضرورياًء فلو أثّر في كونه خبرآًء لأخرج الخبر عن تعلّقه يالفاعل وباختياره. ولأنه قد يقع مع الاعتقاد 
والظنّ والشك. 

فأما إن قيل: «هلا كان الداعي هو الذي يؤثّر قي كون الكلام خبراً عن زيد دون عمرو؟»» فالذي يُبطله 
صحة تساوي الداعتين إلى خبرّين ثم يقع أحدهما دون الآخر» مثل: «إن أخبرتٌ عن زيد فلك درهم؛ وإن 
أخيرتٌ عن عمرو فلك درهم»» فلا بذ من أمر يؤثّر في هذا القصد. وبعد فالداعي قد يكون بعلوم ضرورية؛ 
وهذا يقتضي أن يمخرج عن حد التخيّر"؛” في الإخبار. وبعد فالداعي تأثيره هو في وقوع““" الفعلء لا في 
وقوعه على وجه. فلهذا يدعوه الداعي إلى أن يوقع كتابته متّسقَةٌ» فلا تقع به كذلك ما لم يكن علمٌ. 

وما عدا ذلك لا يشتبه الحال فيه. فتخلص إذاً أن التأثير هو لكونه مُريداً في وقوع الأفعال على هذه 
اجره السخصوصة: 

وهذا التأثير هو على طريق الإيجاب» ومعنى هذا أنه لا يصح قصده إلى أن يجعل الكلام خبراً ثم لا 

ْ 0 1 

يكون كذلك. ففارق حال الإرادة في ذلك حال العلم والقدرة اللذين يؤثران على وجه التصحيح. فلهذا 
قد يعلم الكتابة متَسعَةٌ ومع هذا فإنه يوقعها مخرمشةً مشوّشة لغرض من الأغراض. 


"؟! راجع ص .۲۱۲-۲۱١‏ *؟؟ انظر ص ٩۸٤‏ . 
دقفن م لنفسة. يفنا م: الخد 
*؟" كذاء والصحيح على الأرجح: ولهذا. ER‏ م: في وجوب وقوع. 
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فصل؟“" [في أن.الإرادة لا تؤثّر في الخطاب إلا إذا كانت من فعل فاعل التخطاب] 

قال رحمه الله: 

ولا تؤثّر الإرادة في الخطاب إلا إذا كانت من فعل قاعل الخطاب» إذ لر" لقت فيه لم تؤثّر حلا 
لما قاله أبو هاشم رحمه الله. ولهذا لا تؤثّر لو لقت في أحدنا إرادته لدخول التار» مع ما يعلم بما فيها. 
٠‏ من المضارٌ. وبين ذلك أنهاء إذا صح أن تأثيرها هو على طريق الإيجاب» فلو أثرت وهي من قبل الغير» 
لكان أحدنا إذا أوجد الكلام ووٌجدت هذه الإرادة فيه» فخرج عن التخير'*' في جعل كلامه خبراً- ومعلوم 
أن كونه خيراً يُضاف إلى الفاعل» وأنه يصح منه أن يجعله خبراً وأن لا يجعله كذلك - فإذا رت وهي من 
قبل الغير» فقد بطل هذا الضرب من التخيّر'*". 1م ٠۷۷‏ ب] 

ولا يمكن التسوية بينها وبين العلم» لأن مع وجود العلم؛ سواءً كان من جهته أو من جهة غيره؛ فإحكام .. 
الفعل وخلافه صحيح» فلا يخرج عن التخيّر. [ص 1١1‏ أ] وقي الإرادة قد نّا أن خلافه لا يصحء فلا 
تغيت طريقة التخيّرء فافترقت الحأل فيهما. 


فصل" [في كيقية تأثير الإزادة في الخطاب] 

قال ر حمه الله: 

اعلم أنه إذا احتيج إلى الإرادة في كون الكلام خبرا أو في وقوعه أمرأء فالذي يؤثّر في كونه خبرأ هو إرادة 
الإخبار به عن زيد دون عمرو. وهذه الإرادة كافية عند أبي هاشم رحمه اللهء لأن المقصود في هذا الموضع 
هو إحداث الكلام خبراعن زيد دون عمرو. فأما“"" أبو علي رحمه الله فإنه يوجب إرادة إحدائه أيضاً» فكأته 
أن يُريده مُغرّداً بإزادة**؟ على حدة: إذ لا داعي إليها كما تبت" فى إحداثه خبراً عمن هو خير عنه. فإذا قيل:“ 
#فلو جاز أن لا بريد إحداثه» لوجب صحة أن يكرهه»» فالجواب أن إرادة إحداثه خيراً مانعة من كراهة إحداثه. 
فعلى هذا" » ر *"' أن يريد إحداثه ولكن لا ييجب؟ وعلى الأول يجب وجود هاثين الإرادتين. 


5 صن: -. **' ص: بالإرادة. 
**" م: حتى إذا. '*' م:يثيت. 
°۴ حس ۾ 9 یہت 
5١‏ م: التخيير. ”" أي على قول آي هاشم. 
ا م التخيير. 55 م لايصح. 
؟*" ص: -. **" أي على فول أبي علي. 


14 م وآما۔ 
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قأما إرادة الْمُحْبَر عنه» فذلك مما لا إشكال في بطلانه. فإنه قد يكون من باب ما لا تصح إرادته أصلاً» 
بأن يتناول الماضي والقديم"" والباقي. 

فأما الأمره فقد أوجب أبو علي ر .حمه الله الحاجة إلى ثلاث إرادات: إرادة إحداثهء وإرادة إحداثه أمراً 
لمن هو أمر لهء وإرادة المأمور به. واقتصر أبو هاشم رحمه الله على إرادة إحداثه أمراً وإرادة المأمور به 
ولم يوجب إرادة [إحداثه» لمثل ما تقدّم من فقد الداعي""" إلى هذه الإرادة» وإنما يريد ما دعاه الداعي إليه. 
ولولا أنه لا يصير الكلام أمراً إلا عند إرادة المأمور بهء لكفت تلك الإرادة كما قلناه في الخبر. 

وصار المؤثر في كون الكلام أمراً هو إرادة المأمور ب وإلا فكل خطاب يصدر من""" المتكلم فقد أراد 
كونه خطاباً لمن هو خطاب له فإنما يتميّر الأمر من غيره بهذه الإرادة. وقد أبت ذلك المجيرية"7"» وزعمت 
أنه إنما يكون أمراً لإرادة الآمر كونه أمرأء وإن لم يُرد المأمور به “". ولهذا أثبتوا الله تعالى*”' آمراً وإن لم 
برد المأمور به. ويد عر ا اا لان ل لالط eR‏ 
بالشيء تهديداً”" عليه» لأنه ليس بين هاتّين الإرادتين تناف. فإذا ثبتت الاستحالة فيه فالوجه المُحيل أنه 
يُحتاج في الأمر إلى إرادة المأمور به» وفي التهديد تكرّه للمُهدّد عليه» والجمع بينهما لتضادّهما لا يصح. 

وبعد فكان يجب صحة أن يُرِيد کون كلامه""' أمراً وهو كاره [م ۱۷۸ أ] للمأمور به لأنه إذا جاز أن 
لا" يُريده» جاز أن يكرهه لأنه ليس هاهنا ما يمنع منه. وهذا يوجب كونه آمراً مع كراهة المأمور به» وقد 
عرفئا بطلانه. 

وعد كايح ا امع لاما ون SR‏ قل لي أَقِيمُوا الصَّلَاةَ 4 وقوله ظ وَاسْتَفزِرْ 
مَنِ اسْتَطغت © [184/117] سوا لأنه في الحالّين قد أراد كونه خطاياً لمن هو خطاب له وليس الفرق 
بينهما إلا ما قدّمناه. 

وبعد قالأمر لا يتعلق بما لا يصح حدوثه أصلاًء ولم تكن العلّة إلا أنه إنما يصير أمراً بإرادة المأمور 
بهء والورادة لا تتعلق بما يستحيل حدوثه. فلو و لم يُعتبر ذلك؟""؛ لجرى مجرى الخبر الذي لما كفت إرادة 
كوه برا ماهو خب غندة صم الإخبان عن الماضئ' والباقي والأمرر التي يمسم تسل الإرادة بها 


د ص: أو القديم. 9 م جل وعز. 

م الدواعي. حص م وتهديداء 

ذف عن ينف 3 حطابه. 
م: الخجيرة. A‏ ص لا 


ل 5 م: في ذلك 
ابن فورك: «وكان يقول إنه ليس بمتكر أن يكون الآمر آمراً يما 

یرید أن لا يكون كما يكون آمراً بما يعلم أنه لا يكون» ونه 

ليس من شرط الأمر إرادة الآمر للمأمور به (مجوّد .)۷١‏ 


٤‏ © كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


ويعد فمّن فعل ما أمره غيره به فهو مُطيع له وإنما ثبتت الطاعة إذا فعل المرء ما أراده""" المُطاع مع 
ضرب من الرتبة. يجب أن لا يكون أمراًإلا يما ذكرناه من الإرادة. 

وبعد ققولهم إنه يصير أمراً لأنه أراد كونه أمراً يقتضي تدم كونه أمراً على هذه الإرادة'”". ونحن 
في طلب ما يؤثّر في هذه الصيغة" "' فيجعلها أمراً» فقد صح أنه إنما يصير أمراً إذا أراد الآمر من المأمور 
حدوث المأمور يه.. 

وفي هذا الوجه الأخير نظرء لأنا قلنا إنه يصير خطابه خبراً بإرادة الإخبار به» فله أن يقول: ايصير أمراً 
بإرادته أن يجعله آمراًا. 


فصل"" [في أن الإرادة الواحدة كافية في الخبر عن الجماعة وكذلك في أمر الجماعة] 

قال رحمه الله: 

الخبر الواحد وإن كان خبراً عن جماعة» فالقصد الوا:حد كاف كما يكفي إذا كان خبراً عن مَخْيْر واحده 
وإن كان هذا القصد يختلف: فإذأ ا عن واحدء أراد الإخبار فيهء وإذا أخير عن جماعةء أراد الإخبار 
فيهم. هذا هو" 3 قول أبي علي. وقد کر عن أبي هاشم رحمه ألله مثله» وشكي عنه أيضاً ما يخالقه» فلم 
بكتف فيه بالإرادة الواحدة. 

والأوّل هو الصحيح لأن الوجه الذي وقع الخبر عليه واحد. ين هذا أنه يصح أن يكون عامّاً ويصح 
أن يكون خاصًاًء فاحتاج إلى قصد يمير ويُخصّص بأحد الوجهين. فالإرادة الواحدة كافية. 

وعلى هذه الطريقة صح الإخبار منا عما لا يتناهى. وصح إخبار الله تعالى عما لا يتناهى من تعيم أهل 
الجنةء مع علمه بذلك مُقَضَّلاً. ولولا أن الإرادة الواحدة كافية» لاحتيج إلى ما لا نهاية له من الإرادات. 
وليس خال الخبر وهو واحد كحال الأخبار الكثيرة عن جمع عظيم لأن الوجه حيتئذ يختلف» فلهذا 
يُحتانج إلى عدد كثير من الإرادات. 

. وكما وجبت هذه القضية في الخبر» فهي واجبة في الأمر والنهي» والإرادة الواحدة والكراهة الواحدة 
كافية في كون الكلام أمراً ونهياً. [ص ١1۷‏ ب] لكن في هذا الموضع خاضة لا بد من أن يراد ذلك الفعل 
المأمور به من كل واحد من المأمورين به" على حياله» فتعتبر فيه أعدادهمء كما كان لا يت س كونه أمراً إلا 
بإرادة المأمور به ولم تجب هذه القضية في الخبر. 


"؟ ص: ما أراد. WE‏ 
50 أي إرادة المأمور به ين 


ص 2 
ص: - هو. 


*'؟ م: الصفة. *"" لعل الصحيح: - يه 
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فصل"" [في أقسام الإرادة من حيث تعلّقها] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن الإرادة تنقسم ف فرتما كان لها متعلّق» ورّما لم يكن لها متعلّق. فنا له علق من 
ار اک ر ا دسالا کے کے ھا ا رر 
هي مما لا متعلق له. 

ولا تصير متعلّقة لأجل اعتقاد المُريد صحة حدوثه إذا كانت الحال ما وصفتاه”". وقد جرى لأبي 
هاشم رحمه الله في الجامع الصغير خلاف ذلك فقال: [م ١74‏ ب] «إذا اعتقد صحة حدوث الباقي حالا 
فحالء صحت إرادته وصارت متعلَمَةًا. وهذا بعيد لأن ما لا متعلّق له كيف يصير متعلّقاً في الحقيقة لمكان 
اعتقاد المعتقد؟ 

وتسم في لعا إن تالجم وال #كالغك! هذا قول أبي علي . وقد خالف أبو هاشم في 
الموضكين*"" وقال: دلا يتعلقان إلا على التقصيل» ونا ةاصع ساق الل لاحات » لثيوت الفصل بين 
الجملة التي فيها زيد وبين الجدلة الى ابسن ا تلم ذلك في ا ل الجتماة 
التي تُريدها وبين ن الجملة التي لا تُريدها. ومتى ثبت في صفة المُريد للشيء ء على الجملة التعلّق» وجب في 
المعنى الذي أوجبها أن يتعلق» لان تعلق الصغة يترتب على تعلق المعتى الذي أوجبها. 


فصل" [في أن الإرادة يصح تقدّمها للفعل كما تصح مقارنتها له] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن الإرادة يصح تقدٌّمها للفعل؛ سواءً تعلّقت بفعل الغير أو يفعل الواحد منا. وهذا مما نجده 
من أنفسنا. وقد منع أبو القاسم أن تكون الإرادة إلا متقدمقٌ ومنع من صحة المقارنة'". وعندنا أن كلا 
الأمرّين صحيح. وإنما بنى ذلك على قوله إنها سبب» وقوله إن من حى الأسباب أن تتقدم. والأصلان 
جميعاً باطلان. آما كونها سبباً» فسن بطلاته؟*". ولو ثبت أنها سببء لم يجب التقدّم. فإن الأسباب قد 
ثبت فيها ما يتقدم وما يقارن جميعا. وإذا قارن» فإنما نعلم أنه سبب بصحة وجوده وأن لا يوجد المسبب 


عنه لعارض. 

شف ص: ب TA’‏ ص: ع 
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إلا أن هذه الجملة إنما تدل على صحة تقدّمها. فأما إذا تكلّمنا في كيفية تأثيرها فيما تؤثّر فيه» قالمعلوم 
أنها وهي متقدمة لا تون لأن من شأن ما يتقدم”*" أن يكون عزماً على يعض الوجوه. وليس لما هذا حاله 
حظ في التأثير» فيجب إذاً أن تكون مُقارنة أو جاريةً هذا المجرى: لأن تأثيرها على حدّ الإيجاب فتصير 
كالعلّل. وتصير كالجهة لوقوع الفعل على وجه من قبح أو حسنء لأن المقارنة في ذلك واجبة. وعلى هذا 
تقول إن ما دعاه إلى الفعل يدعوه إلى أن يفعل له إرادة. 

ولا يُبِطل بنخوف؛*" المضرّة في السفرء فيقال بتقدّمه وهو جهة القَّبح» لأنه لا بد من مقارنته ليثبت له 
حكم. وكذلك ظَنٌ النفع لا بدّ من المقارنة مع التقدّم. 

وجملة ما نقوله في هذا الباب أنه قد ثبت في تأثيرها التعدّي عن المبتدأً من الأفعال**' إلى ما هو متؤلدء 
على ما تقدّم ذكره في الخطاب» وعلى ما ثبت من تأثيرها في الرمي والإصابة فيصير طاعة أو“ معصيةً. فأما 
إذا كان الفعل مبتداً» فالمقارنة واجبة أو أن تك کون في حكم المُقارن» وهذا بأن تتعلق بأوّل الفعل» على ما نقوله 
ا وقد ثبت مثل هذا قي الخبر الذي هو متولدء لأن تعلقها بالحرق الأول جار مجرى 
تعلّقها بكل حرف من الحروف. وقد تقارن فتؤتّر سواءٌ ولّد السببٌ ذلك المسبب أو ولد مسيباً آخر. 

وفي كل هذه الوجؤه لا ب من استمرار الحال”*" في تلك الإرادة» حتى إذا اتتقل عنها خرج ذلك الفعل 
عن بابه الأوّل. فلهذاء لو قصد بأوّل صلاته عبادة الله تعالى» وإذا توسّطها تغيّرت حالته في تلك الإرادة» 
لم يكن ذلك عبادة. وهكذا الحال في الأخبار وغيرها. فهذه طريقة القول في هذا الباب. 


فصل“ [في الكراهة هل تصح مقارنتها للفعل] 

قال رحمه الله: 

قأماة*” الكراهةء فلا تصح مقارنتها للفعل المبتدأ والمسبب"'" الذي لا يتراختى عن سبيه» لا للتضاد 
- فإن المشي أو""" غيره من الأفعال لا يُضادٌ الكراهة.- بل لأمر يرجع إلى الدواعي. فإن الذي يدعوه إلى 
[م 16 أ] الفعل يدعوه إلى إرادته» ما يدعوه إلى كراهته يصرفه عنه. فأما إذا كان متولداً متراخياء جاز 
أن تتقدمه الكراهة وأن تُقارنه جميعاًء كما نقوله في رمي المؤمن وكراهته الإصابة والندم عليه قبل يلوغ 
السهم. ولا يجوز أن یکره السبب» لأن ما يدعوه إلى كراهته يصرف عن فعله. 


TAY‏ أي ما يتقدم من الإرادة» انظر ص ٥۷١‏ . 4 ا 
؛*" ص: لخوف. ر 
ل '"" ص: أو المسيب. 
“7 ص: 0 

صن و مو 
YAY‏ 
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فصل "" [في إرادة السبب والمسبب] 


قال رحمه الله: 

اعلم أن من أراد السبب فإنما تجب إرادته للمسبب عند شرطين: أحدهما أن يعلم ما بينهما من التوليدى 
والثاني أن يكون غرضه في قعل السبب أمراً راجعاً إلى المسبب. فإذا لم يعلم ما بينهما من التوليد أو 
عَلمه ولكن غرضه أمر سواه فلا يجب أن يُريد المسبب. هذا هو الصحيح الذي اعتبره أبو هاشم رحمه 
الله. فأما أبو عليء فقد اقتصر على أحد الشرطين» وهو علمه بتوليد أحدهما للآخرء وقال: «لو جاز مع 
هذا أن لا يُريدهء لجار أن يكرهه». 

والذي يدل على صحة ما قلناه أن الفصّاد ومن يبط الجروح يعلم أنه يتولد [ص ١١8‏ أ] عما يفعله من 
التفريق الألج» ولكن لما لم يكن هذا الإيلام مقصوداًء لم يجب أن يُريده. وكذلك فيمن ضرب غيره» يعلم 
أنه يتولد عن الضرب نفض الراب عن ثوبه ووجود الصوت» وذلك مما لا يُريده كما يُريد الألم. وغير 
واجب في العالم بما يفعله أن يُريده لا محالة إلا أن يتعلق به غرض» وإنما يجب في بعض الأحوال. بين 
ذلك أن الإرادة يفعلها أحدنا وهو عالم بهاء فلا يُريدها ولا يتعلق بفعلها غرض منفرد. 

وإنما لم يجز أن يكره المسبب» وإن كان لا يُريدهء لأن كراهته له صارقة له" عن الفعل الذي يوجب 
المسبب. هذا إذا كان المسبب مُقارناً لسببه. فأما إن تأر عنهء ققد جوّزناه» وجوّزنا الندم عليه فضلاً عن 
الكراهة. 

قإن قيل: «فهل تُسرّون في هذه القضية بين أحدنا وبين القديم جل وعز؟) قيل له: لا" فإنه جل 
وعز"" إذا فعل سبباً وله مسببان» فلا بد من أن يُريدهما جميعاً دون أحدهماء لأنه قادر على مثل”؟' ذلك 
المسبب في الغرض المقصود ابتداءً. فإذا فعل السبب وعلم توليد أمرّين عنه» فلا بد من أن يُريدهما معا 
وآن يتعلق بكل واحد منهما غرضٌّ على حياله» حتى لو عري من ذلك وقدرنا أن اللطف متعلق بأحد هذّين 
الفعلّين فلا يصح الفصل بينه وبين ما لا غرض له فيه» لَقَبّح تكليف من هذا النُطف نطف له. فأما مُريد 
المسبب» فإنه يجب أن يُريد سيبه إذا حطر بباله أنه لا يتم المسبب إلا يسببه» فتصير إرادته له مقتضية إرادة 
سيبه لعلمه أنه لا يتم دونه» فما يدعوه إلى أحدهما يدعوه إلى الآخر. فأما إذا لم يخطر بباله ذلك» جاز أن 
يُريده ولا يُريد سببه. تبن هذا أن من طلب من غيره أن يشهد عند الحاكم أو يعترف بحقّ عليه فإنما يُريد 
هذا الكلام المخصوص دون الاعتمادات التي هي أسباب الكلام» وربّما لا يخطر له ذلك على بال» فكيف 


51 ص: ٍ 42 م تعالى. 
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يجب أن يُريدة؟ ولكن مع هذا لا يجوز أن يكره السببء لأن كراهته له صارفة عن إرادته للمسبب“". فهو 
نظير ما قدّمناه في المسألة الأولى. 

وأما“" إرادة السبب من دون إرادة المسبب» فقد يصح إذا حصل الغرض فيه دونه» كمن يمد القوسن 
ويحمل التقيل ليُجرّب قوّتهء لآن غرضه يتم بالسبب» فلا تجب إرادة المسبب إلا لوجه زائد. 


فصل؟"' [في أن أحدنا قد يحسن منه تقديم الإرادة لفعله] 


قال رحمه الله: 

اعلم أن أحدنا يحسن منه تقديم الإرادة لفعله''' إذا كان هناك [م ١1/9‏ ب] مسرّة يتعجلها بهذه الإرادة» 
أو وطن نفسه بها على فعل من الأفعال. وزاد أبو علي رحمه الله أن يتحفظ بتقديمها من السهوء وجعله 
أحد الأغراضن . والمنحيح هو الوجهان الأؤلان. والخال في ذلك ظاعرة» لأن من يعزم على الصلاة يضير 
فعلها أسهل عليه» ومن عزم على تناوّل طعام فسروره به أقوى من سرور من ليس هذا وصفه. فآما التحمّظ 
بها من السهوء فبعيد لأن الإرادة لا تثبت مع السهوء فكيف يتحفظ عته بهاء وكيف تصير رافعة لأمر لا 
يصح ثبوته إلا مع أرتفاعها؟ وإذا حقّقناء فالذي يتحفظ'*" به من السهو هو العلم وما شابهه؛ دون الإرادة. 
فصح إذاً أن تقديمها هو لأحد العرضَّين اللدّين قدّمناهما. 

وصحة ذلك تقتضي استحالة أن يُقدَّم الله عز وجل إرادته لفعلهء لأنه يصير بذلك عابثاً من حيث تعرّى 
عن الغرضّين جميعاًء لامتناعهما عليه. ولأجل:هذاء امتنع جواز العزم عليه تعالى. 

وقد أجاز ابن الإخشيد تقذّم"" إرادة الله تعالى لأفعاله. قال ذلك في إرادة الإثابة والتعويض أنها تنبت 
في حال التكليف والإيلام» ظا منه أن حسن هدَّين الأمرّين لا يتم لولاها. وليس الأمر كذلك فإنه يثبت 
التكليف:والإيلام حكمة إذا أراد التعريض لهذه المنزلة» ولا يجب أن يُريد ما يتأخر. بين" هذا أن من 
أعدّ طعاماً للضيفان» قفي حال الإعداد لا يجب أن يُريد؛*' أكلهم؛ بل يكفي إعداده لهذا الغرض. 


بن م: عن إرادة المسبب. 1 صن ي 055 
شا م فأما ۰Y‏ م تقليم. 
“58 ص: -. م وثبئن. 
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والذي يمكن أن يقال في تقديم إرادة الله تعالى لفعله هو بأن تقترن بأوّل حروف الخبر» قتصير كأنها 
مُقارنة لكل حرف. 

فاا المسيبات» فعلى أي وجه كانت فلعل الأولى أن يُريذها حال حدوتها وأن لا تتقدم فيها الإرادة» 
وإن كان ريّما جرى في الكلام خلافه. وإنما اخترنا ذلك لأن المسبب أمر ينفصل عن سببه» ويصح وجوده 
مر والمنع عنه أخرى» فيجب أن تُقارنه الإرادة. ولأن فيما يفعله من الأسباب ما لا ينحصر مسببه» كجري 
الماء في السجنة» فكان يجب وجود ما لا يتناهى من الإرادات في حال فعله الثقل لأنه عالم بها*" مُفضّلاً. 
ويجب أن تكون””' كالمبتدً"". ومتى كان مسبب ذلك السبب أمرّين ضدَّين؛ فعلى مذهب أبي علي 
وأبي هاشم رحمهما“" الله أوّلاء لا يصح أن يُريدهما في حالة واحدة. وعلى القول بأن إرادتّي الضدّين 
لا تتضدّان":” لا مانع من ذلك. 

وليس لأحذ أن يقول: اهلا صح تقدٌّم الإرادة على فعله لحصول غرض يتعلق بالألطاف والمصالح؟'» 
لأن حال هذه الإرادة في امتناع تقديمها لهذا الوجه'٠؟‏ كحال الفناء في تقديمه على الجواهرء وكحال تقديم 
الجماد على وجود الحيوان الذي ينتفع به"". 

هذه حالته جل وعز في إرادته لفعل تفسه. فأما فعل غيره؛ فلا بڏّ من تقدٌّم إرادته له كما يتقدم أمره» 
[ص 11۸ ب] لأنهما ياعثان وداعيان. وإنما الكلام في هل تحسن المقارنة أم لاء لأنه يمكن أن يقال إنها 
تتعرّى عن غرضء فلا تحسن إرادته لفعل غيره في حال حدوثه كما لا يحسن الأمر به حال الحدوث لفقد 
الأغراض” والكلام ني اع ذلك في الآمر أظهرء لأن موضوعه أن يدعو إلى الفعل ويبعث عليه. فلو 
فر اران يجان عدوت الفعل لمان للف تيت لفن التكلفية: لم يخرج عن كونه عبتا لخروجه عن 
بوصوع و خرف ا فإن صح أن يبين وجه من وجوه اللُطف عند اقترانها بالفعل» كان 
ذلك واجياً وإن بعد القول به. 

وكذلك في تجديد الإرادة له حالاً فحالاً. وكذلك في كراهته عند وجوده» [م ۱۸١‏ أ] لأن الحال 
فيها وفي الإرادة سواء في وجوب تقدّمها على فعل غيره» لكونها صارفةً. فإن حصل في الاقتران أطت 
استوى الحال فيهما أيضاً. وكذلك يجب أن يقال في كراهته فعل من ليس بمُكلّف» وفي تقديم الإرادة 


لفعل تفسه المبتداً. 

*'* أي سات الثقل. *'” وهوما قال به أبوهاشم آخرآء انظر ص /51. 
6 أي تلك العسيبات. نا م: لهذا الغرض. 

"*” انظر ص ؛ “700-17 ''” انظر ص .1١5‏ 

هن رحمهم. ولعل الصحيح: رحمه. م وفقد. 


5 ا كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فكل هذه الوجوه مما يجري في كلام الشيوخ رحمهم الله مشروطاً بحصول صلاح فيه. والله أعلم» 
لأن الشّبهة قي هذا الباب تتأتّى وتقوى في بيان صحة كون هذه الإرادات والكراهات لُطفاً وتعرّيها من 
وجوه.القّبح..ويقرب الكلام فيه من الكلام فيا تقدّم من خلق القناء قبل الجواهر. 

فأما الكلام في صحة إرادة الله عز وجل”” لأفعال غيره حال حدوثهاء فلا شبهة فيه: كما يصح منا أن 
ريد فعل الغير عند حدوثه» فكذلك الحال في القديم تعالى. وعلى هذا صح منا أن تُريد فعل أنفسنا عند 
حدوثه» فهكذا يجب في فعل غيرنا. والذي يصح هذه الإرادة هو الخلم بحدوثه أو اعتقاد حدوثه» وهذا 
حاصل ثابت. وإنما تكلمتا من قبل في سن هذه الإرادة. 


فصل" [في أن المُريد يصح أن يُريد قعل غيره» وفي إبطال القول يأن الإرادة سبب مُوجب] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن من جملة ما يتصل بما تقدّم أن المُريد» كما يصح أن يُريد فعل نفسه» يصح أن يُرِيد فعل غيره» 
لأن الطريقة في الموضعين سواء ولا يكاد العاقل يمير" بين حالته في كونه مُريداً» كما لا يفصل في 
كونه معتقداً بين أن يعتقد فعل نفسه أو يعتقد قعل غيره. فلو جاز أن تكون الإرادة مقصورةٌ على فعل نفسهء 
جاز مثله في الاعتقاد. 

ولولا أن الأمر على ما قلناء لوجب أن يفصل” "١‏ في كونه مُریداً بين أن يُريد من فعل نفسه وبين أن يُريد 
من فعل غيره» على حدّ ما يفصل بين كونه مَُكراً ومعتقذاً وظاناء لأن اللبس , بين المختلقين إنما يكون عند 
ضرب من التعلّق - على ما نقوله في"” السواد ومحلّه - وإلا فالفصل بينهما واجب. 

وبعد فقد صح أن أحدنا يأمر“!” غيره بالفعل» والأمر لا يصير أمراًإلا بإرادة الآمر المأمور به من المأمور. 
فلو كان لا يصخ أن يُريد فعل الغير» لم يصح أن يأمر به. 

وعد فالمعلوم من حال الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم""" - أنه أراد الإيمان من الخلى: 
ومن دفع ذلك فقال «ما أراد ولكن تمتى» فقد ركب في الخطأ مركباً عظيماً. 

قصح بهذه الجملة أن الإرادة تتعلق بفعل الغير. وقد ينا أن التمئي لا يشتبه بالإرادة""". 


٠. ۳‏ 5 . 
" م: جل وعز. ص فن. 
3 ص -. 4" ص: يأمره. 
AI. Tle‏ - 4 50 
م: يمير العاقل. 0 صلعم. 
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وإنما يُنكر ما قدّمنا مَن ذهب إلى أن الإرادة سسببٌ مُوجِبٌه على ما يقوله أبو القاسم'"” وغيره من 
البغداديين. ولأبي الهذيل رحمه الله ما يشابه هذه المقالة» لأنه يجعل لها في الإفناء والإحداث والإعادة 
تأثيرً؟"". فهولاء إذا أثبتوها سبباً مُوجِبآء فلا بد لهم من أن يقولوا إنها لا تتناول فعل الغير» وإلا اقتضى أن 
أحدنا يوجد فعل غيره. 

وجملة القول في ذلك أن إيجابها إن جُعل على طريق إيجاب العلّلء لم يصح. فإن العلل لا توجب 
وجود الذوات - بل وجودها راجع إلى الفاعل دون العلّة - وإنما تؤتّر في أحكام الذوات وصفاتها. وبعد 
فكان يجب عند تزايّد الإرادة أن يتزايد الحدوث. 

وكان.لا يصح أن يُريد المُريد شيا فلا يقع لعارضء لأن هذه الطريقة مرتفعة في العلّل. وكانت إذا 
قارنت أوّل حروف الخبر لا يقع بها الكلام خبرأء لأن ما ينتفي من العلّل؟" لا يثبت له تأثير. وكان يجب 
اختصاصها بما هي عله فيه» ولا؛'” تختصٌ به إلا عند وجوده قكيف يقف وجوده عليها؟ 

وبعد فمحل الإرادة غير [م ١8٠‏ نٍ] محل المُرادء وليست لها جهة. فكيف تؤتّر في غير محلّها؟ وبعد 
فكان يجب أن يوجد المعزوم عليه في" حال العزم لأنه مُوجب له. وكان لا يصح النهي عن المّراد مع 
وجود الإرادة» ولا أن يبدو للمرء فيما أراده فيعدل إلى غيرهء لأنها قد أوجبته. وكل هذا ظاهر البطلان. 

وإن جُعل تأثيرها تأثير الأسباب» لم يصح لأا قد ّا جواز أن يُريد أحدنا فعل غيره» ولا يجوز قدرته 
عليه مع أن الواجب في قدرة السبب والمسبب أن تكون واحدة. ويعد فكان يلزم”"" إذا اشتركت جماعة في 
إرادة أمر مخصوصء أن يوضَفوا بالقدرة على مقدور بعينه. ولا يمكن أن يقال: «إنما وجب إذا كانا""" من 
فعل فاعل واحدا لأنها متى كانت سبباً ووّجد الشرط؛ وجب أن تُولّد على [ص ۱۱۹ أ] كل وجه'"". 

ويعد فكان يلزم في الضعيف""٠‏ إذا أراد المشي» أن يقع وأن لا يحتاج إلى قدرة أخرى» لأن قدرة السيب 
كافية في وقوع المسبب. وكذلك يجب في المريض المُدنف» إذا أراد وقوع التصرّّف منه؛ أن يوجد'” 
في جوارحه. ولو احتاج المسبب إلى قدرة أخرى غير قدرة السبب» لبطل كونه مسبباً ولكان واقعاً مبتداً. 
فإذا صح أن القدرة على السبب قدرة على المسيب""٠‏ فيجب - إن لم تكف الإرادة» مع أنها مُوجبة» في 
وقوع المُراد واحتيج إلى قدرة ثانية - أن تتعلق القدرتان بمقدور واحد» وذلك باطل. 


E‏ راجع المسائل 12017. إلا أنهء على قول أبي رشيد کان “" م: يجب. 


يقصل بين «موجبة و«مُولداء ويقول إن الإرادة مُوجبة ‏ ""” أي الإرادة والمُراد. 


ولب ليست بمولدة! ونا م حال 

*'” انظر ص 7740171059 *؟' يعني ألزّمِن. 

۳ 8 5 5 5 ا 5 

" م: ما يقتضي من الفعل. "' أي تصرّفه. 

؟'” ص: فلا. '"" م: فإذا صح أن القدرة على السبب والمبب واحدة. 
ft‏ 


ص: - غي. 
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وبعد فكان يجب» لو خلق الله تعالى إرادة لدخول النار قيمن وقف على شفيرهاء مع علمه يما فيه 
من الضرر""٠‏ أن يقع الدخول لوجود ما يوجبه. 1 
وبعد ففيما يُريده المرء ما هو متولد عن أحد الأسباب. فلو ولّدته الإرادة كما يُولّدهِ الكون أوءغ 
لاقتضى وقوع المسبب الواحد يسببينَ» والحال في امتناع ذلك كالحال في القدرئّين. 
ويعد فكان يصح وقوع الكتابة البديعة من الجاهل» وأن يقع قع الفعل من العاجزء بأن يُريد ذلك وإرا 
مُوجبة للفعل. . 
وبعد فإذا أحيل وجود الإرادة إلا مع المّراد ووجوده إلا EE‏ 8 
صاحبه» لأن الانفصال متعذر. irr‏ 
ومح ريا لما ES‏ 
ولو أوجبت إرادتّه الأقعال» لأوجيتهما على تضادّهما. 7 
وبعد فمحلها غير محل الُراد. كف لوقف وت شم > او ثبتت لها الجهة؛"". لكان 
من ها آن الا تر لد إلا عند قماصة واتضاله لآن هذا حال الاعبماد. 0 
فهذه الوجوه ا الإرادة أصلاً. ونحو هذه الجملة نسلكه في أن القدرة غير ا 
إيجاب العلل أو إيجاب الأسباب"" 
والشّبهة في أن الإرادة مُوجبة هي أنها «لو لم تكن مُوجيةء لصح مع السلامة أن نعل" الفعمل 
إرادة. ولمأ كان هذا ممتنعاًء دل على إيجابها للفعل؟. 
والأصل في هذا الباب أن أحدنا إذا"" فعل الفعل لغرض يخصّه وهو عالم و : 
فما يدعوه إلى ذلك الفعل يدعوه إلى إرادته. وهذا بيّن لأن أحدناء إذا دعاه الداعي إلى الأكلء أراده لا ل 
اة وإذا لم يكن فيما يفعله غرض يخضّه بل يُقعل تب لغيره؛ فلا تجب إرادته» كالإرادة نفسهاء وکا 
من الأسباب إذا ارات اماتا - إلا ا 
إلا على وجه التبع» وليست تختلف الحال فيه. e‏ 
فإذا حصل ما ذكرناه من الشروط» وجبت إرادثه وإذا انجزم واحد منهاء لم تجب إرادته. ودجود 
ما ذكرناه هو للأمر يرجع إلى الدواعي؛ لا أن القدرة على الفعل من دونها لا تصحح أو يستحيل وجوذ 
في القدرة من دون الإرادة. قإذا صحت هذه الجملةء قلنا: إن*" الذي ذكرتم إتما يكاز رار 3 
الدواعي» لا أن هناك إيجاباً على الحقيقة. 1 


*"" انظر ص ٥۵٥۲‏ . “" أي أحدنا. 
""" كذاء والحق أن هذا الین قد مضى ص .٥۴۷‏ ۷ م: متى. 
TPE‏ م جهة. PTA‏ ص: - إن. 
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فصل" [في أن الإرادة لا تتعلق وهي معدومة] 


قال رحمه الله: 

الإرادة إذا يمت خرجت عن التعّق» ولا عة في ذلك إلا عدمها. أما زوال تعلّقها عند العدم» فظاهر 
لأنه إن ثبت تعلّقها بما كانت متعلّقة به وقد تقضّىئ» فهذا لا يصح. وإن تعلّقت بغيره فقد انقلب جنسها. 
فجي أن يرول ماعا على کو 

وبعد فكان يلزم أن توجب الصفة لنا كما تتعلق بالمُرادء لأن هذين الحكمّين يتبعان ما هي عليه في 
ذاتهاء ولا يجوز الانقصال فيهما. وقد ينا أنه لا يجوز أن يُريد أحدنا بإرادة معدومة. 

وبعد فكان يجب أن تبت مُضا5تها لما هو ضد لهاء لأن المْضِادّة موقوفة على التعلّق» وهذا يقنضي 
امتناع عدم الضدَّين *” كما يمتنع وجودهما. 

لمان ا وا لصن E‏ عن صفة ذات الإرادة'؟"» وهي لا تثيت إلا عتد الوجود. فكيف 

يثبت ما يتكشف به" - وهوالتعلق وإيجاب الصفة - عند العدم؟ 

وإنما جعلنا العلّة عدمها فقط لأنه» إن لم تُجِعَل العلّة ما ذكرناء فما أن يقال إن تقضّي مُرادها يمنع من 
ذلك» أو خروجها عن الصفة المقتضاة: أو خروجها عن أن توجب صفة للمُريد. 

والأوّل لا يصح» لأن المُراد قد لا يكون متقضّيا بل لا يكون قد حضر وقته» وتخرج الإرادة عن التعلّقه 
مثل أن رید" حدوث فعل غداً ثم يبدو له بعد ساعةء لأن اا لعُراد ما حضر وقته والإرادة قد زال تعلقها. 
وقد يتقضى المُرادء ويعتقد المُريد أنه لم يتقض» فصح تعلق الإرادة. 

ولأ عضي الاد إن امال انها علطب أن تسح ل تضركها على الت ای ای وهذا يقتضي 
خروجها عن أن تكون موجودةٌ ومعدومةء لأنها على مذهب السائل تتعلق في هاتين الحالتّين» فإذا أحال 
تقضي المٌراد د تعلقهاء فيجب أن يُخرجها عن هذين الوصفين جميعاً. وهو مبني على أن ما أحال معلول 
العلة يُحيل حصولها على الوجه الذي" توجب الصفة“". 

فأما الثاني» فهو موكد لما نرومه؛ لأن خروجها عن الصفة المقتضاة هو لعدمها لا غير إذ لا أمر سواه 


يؤثر فى ذلك. 
5-5 ص: -. "؟' أي بالوجود. 
5 م: عدم ضدين. ”4 أي أحدتا. 


'“" كما هر الدحال فى القدرة وتعلقها بالمقدورء انظر 44" المعنى: الذي عليه. 
ص ٤٥١‏ . “*” انظر ص .۲١‏ 


4 88 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


وبهذا ينطل التالث» لأن خروجها عن أن توجب'*” الصفة للمُريد ليس إلا لأجل عدمها. وبعد فليس 
بأن يقال «إنما لم تتعلق بالمُراد لخروجها عن أن تتعلق بالمُريد؛ [ص ۱۱۹ ب] أولى من أن بقلب" فيقال 
«ولم تتعلق بالمُريد لأنها لم تتعلق بالمراد». فيصح أن العلّة ذلك فقط. 8 


فصل" [في أن الإرادة الموجودة في زيد لا يتجوز وجودها إلا فيه] 


قال رحمه الله: 

الإرادة التي وجدت؟؟" في زيد لا يجوز وكان لا يجوز وجودها إلا فيه» كما قلنا'"” في الحياة وغيرها 
من المعاني التي تختص الجملة'*' أو المحلّ. هذا هو الذي استقر عليه مذهب أبي هاشم؛ وإن كان قال في 
باب الإرادة من الجامع بما يقوله أبو علي في الإرادة» ثم رجع عنه في باب الحياة"*» وهو الصحيح. 

والأصل فيه ما تقدّم ذكرّنا له في باب الحياة وغيرها. وهذا الخلاف إنما يصح في الإرادة التي يتولى 
الله تعالى فعلها قيقال: «كان يصح منه أن يوجدها"*' في هذا [م ۱۸۱ ب] الحيّ بدلا من غيره». فأما . 
إذا كانت من فعلناء فلا يُتصوّر. وإذا كانت من فعله تعالى وقد أوجدها والبقاء مستحيل عليهاء لم تصح 
المسألة» فهو؛*" إذاً قبل الفعل. 

وكما لا نُجيز وجودها إلا في" حي مُعيّنِء فكذلك كل إرادة تختصٌ جزءاً من القلب كان لا يصح 
وجودها في جزء آخر. وقد حكي عن بعض أصحابنا خلاف ذلك. وإذا كان قد ثبت في كل ما يختصٌ 
محلاً أنه لا يجوز وجوده في محلّ آخرء وإلا لزم وجوده في المحالٌ أجمعء قيجب أن لا يصح في الإرادة 
الموجودة في جزء من القلب أن توجد إلا فيه""". 


'؟" م: عن إيجاتٍ. *** انظر ص ۳۹۷. 

"4" أضاف هنا ص فوق السطر كلمتين لم أتمكن من *"م: منه فعلها. 

قراءتهنا. **" أي أن الله كان يجوز أن يفعل إرادة في زيد بدلا من 
TEA‏ ص: -. عمرو. 

5" م: الموجودة. **” م: وجودها في غير. 

“*" م: كقولنا. '*" أليس المصتّف قد قال بخلاقه ص 58 4؟ 


القول في الإرادة والكراهة اع 618 


فصل [ في أن الإرادة الواحدة لا يجوز أن تكون إرادةٌ لحيّين جميعاً] 

قال رحمه الله: 

ومما يتصل بذلك أن الإرادة الواحدة لا يصح وجودها في محل هو بعض لزيد وبعض لعمروء قتكون 
إرادةٌ لهما جميعاًء لأن هذا ينقض ما قد عرفتاه'*" من صحة أن يُريد أحد الحّين خلاف ما يُريده الآخرء 
ولو كانت إرادتهما واحدةٌ لما صح ذلك. 

فأما الإرادة الموجودة فى زيد» ففُحال أن توجب كون عمرو مُريداً لأنها يمن وُجدت فيه أخصٌ. ولو 
اذ كلك فما لجاز فى شائز النعائق: 


فصل [في أن الإرادة لا حظ لها في الدعاء» وكذلك الكراهة لا حظ لها في الصرف] 


وليس للإرادة حظ في الدعاء ولا للكراهة حظ في الصرف» وإنما يدعو ويصرف ما عليه القادر من 
الاعتقاد أو" الظنّ. بين ذلك أنها تُفعَل تبعاً للمُرادء فلو دعت بتفسها إلى المُرادء لكانت أصلاً ولم تكن 
تابعةٌ لغيرها. وعلى هذه الطريقة يجوز فيمن تُحْلّق فيه إرادة لدخول النار أنه لا يدخلها مع علمه يما فيها 
من الضرر"*”» فيثبت مُريداً وهو مُلجأ إلى أن لا يفعل ما يُريده. ولو لقت فيه كراهة دخول الجنة مع 
علمه يما فيها من التفع» لدخلها لا محالة. وكان يجب أن لا تقع الإرادة إلا بإرادة أخرى» وكان يجب أن 
لا يقترق الحال بين كونها من فعله أو من قعل غيره كالعلم. 


قصل [في أن ما يدعو الفاعل منا إلى الفعل يدعوه إلى إرادته] 


وإذا فعل أحدنا الفعل وهو عالم به فما يدعوه إلى فعله يدعوه إلى إرادته إذا كان مُُحْلَىٌ بينه وبينها. 
وهذه القضية ثابتة في الإرادة» ولا يجب مثله في الكراهة» حتى إذا لم يفعل الفعل» فما يدعوه إلى ذلك" 
يدعوه إلى كراهتهء لأن فعله للكراهة يجب أن يكون فيه مزيد فائدة. وعلى هذا لا يجوز أن يكره الله القبائح 
التي هي مقدورة له بل يكفي أن لا يفعلهاء وإحداث كراهة لها يفتقر إلى فائدة مجدّدةء وإلا دخلت في 
باب العيث. 


ص: عرفتا. **" انظر ص 56017 و 837. 
متو "٠‏ أي أن لا يفعل الفعل 
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قصل [في أن القبيح لا يقبح بالإرادةء خلافاً لما قالت به الإخشيدية] 


وليس يقبح القبيح بالإرادة حتى تصير جهة لقبحه بل يقبح لوقوعه على وجه. وقد تؤثّر الورادة في 
وجه القبحء ككون الخبر كذباًء لأنه إنما يصير خبراً بالإرادة. وقد ذهبت الإخشيدية إلى أنه يقبح:القبيح 
بالإرادة. والذي يُبطل ما ذكروه''" وجوه.. 

أحدها أن المرء لو مُنع من القصد وهو عالم بقح القبيح متمكن من التحرّز منه» لكان إذا فعله يقبح 
ذلك منه ويستحق به الذْمّء ولا إرادة هتاك. ولا يمكن أن يُمبّع من استحقاقه الذحّ""٠‏ وإلا وجب أن يحكم 
بأنه يصير معذورًا في ارتكاب الظلم وغيره. 

ومنها أنه إِمّا أن نعتبر في قبح القبيح الوجه الذي عليه يقب أو لا نعتبر ذلك أصلاً. فإن اعتبرنا الأوّل» 
فلا تأثير للإرادة. وإن لم يُعتبرء ققد وجب أن يقال: «يقبح للإرادة فقطاء فيلزم في كل ما تعلق به أن 
يقبح» وذلك ياطل. 

وبعد فلو وقف الْقِّح””” على الإرادة» لم يفترق الحال بين المُراد والإرادة في ذلك» فيقتضي أن تقبح 
بإرادة أخرى. وقد غرفنا خلافه لأنه يودي إلى ما لا غاية لهء لاشتراك الجميع في الوجه الذي يوجب 
الحاجة إلى الإرادة. ولا يمكن أن يُجِعَل قبح الإرادة [م 187 آ1 لذاتهاء لأنه يلزم مثله في المُراد» ولأنه 
كان لا يُعتبر في قبحها قبح العُراد أصلاًء بل يلرم القضاء بقبحها وإن تعلّقت.بالحسن. 

وأحد ما يُستدلٌ به على فساد هذا القول أنها لو صارت علَةٌ في البح لم يجز حصولها إلا وما تنعلق 
به قبيح» لأن العلل لا تثبت متجردةٌ عن معلولاتها. ومعلوم أن أحدنا لو أخبر بإرادة مخصوصة أن زيداً 
في الدار وليس هو فيهاء لكان الإخبار“" قبيحاً والإرادة قبيحةً. فلو أخبر بهذه الإرادة بعينها أن زيداً في 
الدار وهو فيهاء لكان الخير يحسن إذا حصل فيه غرض وعري عن وجوه القّبح. ولو كانت تلك الإرادة 
عله في القّبح» لم يكن ليصح حصولها إلا وما تتعلق به قبيح في كل حال"'". 

وقد قال الشيخ أبو إسحاق في كلامه عليهم: «إن القبيح لو قبح للإرادة والإرادة تقبح لقُبح المُراد 
لوجب أن يقف [ص ٠١‏ أ] كل واحد من الأمرّين على صاحبه» وأن يصير أحدهما علد في الآخر». إلا 
أنهم إن جعلوا قبح الإرادة لقبح العُراد وقبح المُراد لأجل وجود الإرادة فقطء فهذا الكلام زائل عنهم. 


T11‏ م والذي يُبطل ذلك Tt‏ م [خياره. 
E‏ م للذم. د م: في الحال. 
TT‏ م القبيح. 


القول في الإرادة والكراهة ك 017 


فصل [في أن إرادة القبيح قبيحة على كل حال. أما إرادة اللحسنء 
فلا یجب حسنها على كل حال بل قد تقبح] 


اعلم””' أن الإرادات والكراهات منقسمة إلى ما يقبح وإلى ما يحسنء وهما في هذّين الحكمّين تابعان 
لما يتعلقان به» دون أن تقبح الإرادة والكراهة بإرادة أخرى أو كراهة. 

وجملة القول في ذلك أن [ إرادة القييح قبيحة على كل حال» والعلم بقّبحها ضروري فيما يقع من أحدنا 
بحسب أحواله وزوال الشّبهة ووجوه الموانع. ولا وجه لأجله تقبح إلا أنها إرادة للقييح» لأن عند العلم 
بذلك من حالها يُعلّمِ قبحها وإن لم يُعلّم سواه» كما يُعلّمِ في الأمر بالقبيح والكذب والظلم العاري من 
ن 

ونين هذا أن الأمر بالقبيح قبيح. ولا يتم كونه كذلك إلا بالإرادة"”". فإذا وجب قبحه» فأولى أن يقبح 
ما يوجب کوته قبيحاأً» وهو الإرادة . ولا يلزم على ذلك القدرة والعلم» » لأنه ليس تأثير واحدٍ منهما كتأثير 
الإرادة» لأنهما مُصِححان وقد نّا إيجاب الإرادة*'"؛ ولأنه لا ينفصل القبيح وو الح فى ان ا 
والشهوة؛ و لبن كذلك الإرادة“"". 

وإذا صح فيح إرادة القبيح في بعض المواضع» قسنا عليه كل ما يتعلق بالقبيح من الإرادات لثبوت 
العلّة إذ لا يجوز أن يكون قبحهاء حيث قبحت» لتعرّيها من نفع أو دفع ضررء لأن هذا المعنى يثبت في 
الحسن» وهذا يقتضي أن لا فرق بين إرادتيهما. ولأنه يثبت اجكدعةا هی كله اليكو ران و 
العلّة للزم أن لا فرق بين إرادة القبيح وبين كراهته أصلاً» وقد ثبت في العقل الفصل بينهما. فتبت أن إرادة 
القبيح يلزم قبحها على كل حال. 

فأما الإرادة المتعلقة بالحسن» فلا يجب مُحسنها على كل حالء إلا إذا حصل هناك غرض وتعرّى عن 
عائر وهر ا كلها . فأما لأجل تعلّقها بالحسن» فلا يجب أن تحسن بل قد تقبح وإن كان رادها حساً. 
فهي إذاً منقسمة. ب بين ذلك أن إرادة الله جل وعز"" إذا تقدّمت أفعاله على وجه يكون عزماء فهي قبيحة 
وإن كان عُرادها حسنا. وإرادته [م ۱۸۲ ب] منا المٌباحات قبيحة. وكذلك فلو أراد الإيمان ممن لا يُطيقه» 
لقبحت هذه الإرادة. وكذلك لو أراد المُعَاقَتُ العقاب مع أنه -حسن» لكانت إرادته تلك قبيحة» إلى غير 


ذلك مما يشاكله. 
'" م: واعلم. 4" إنظر ص 119 
*"" م: بإرادة. '"” م:عز وجل. 
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4 6 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فصل" [في اختلاف الشيوخ في بعض إرادات الله] 


وهاهنا مواضع قد اختلفوا فيها . فمن ذلك إرادة الله تعالى من أهل الجنة أكلهم وشربهمء لأن أبا علي 
قال: ا ا عر وجل" اعم وتعظيمهم: » فأما إرادة أكلهم وشريهم فهي يمتزلة إرادة المُباحات في 
الدنيا» . وجعل قوله # لوأ وَاشْرَيُو أْهَنِيئاً 419/0114 54/ + ؟؟؛ ۷۷/ 87] إباحة لا أمراً. وقال أبو هاشم 
إن الله تعالى» مع إرادته لإثابتهم وإعظامهم» يُريد أكلهم وشربهم لظاهر الآية. ويقرق بين حال التكليف 
وحال الآخرة» فيقول إنه إذا أراد أكلهم في الجنة وهم يُضِطرٌون إلى قصدهء كان ذلك أكمل لسرورهم 
وأزي يد لحال ثوابهم. . ويجب أن 2 ن هكذا حالة"" المُثاب. وأما في الدنياء فتلك الإرادة عبث» فقد؟”7 
فقدت فيها الأغراض» فيجب"" فبحها. 

الذي قاله أبن غا هو بين هله الإرادة تفلك وغير ممتنع أن يُحكم بأنها واجيةء للعلّة التي ذكرناها. 
ويقارق ذلك قوله تعالى ظاخسَكُوأ فِيهَا ولا تكَلمُونَ ) ۰۸/۲۳1 ٠‏ لأنه لا فائدة في هذه الإرادة» وإنما 
يرد هذا الكلام مورد الطرد والإبعاد. 


فصل" [في اختلافهم في إرادة هل النار الخروج منها] 


ومن ذلك اختلافهم في إرادة أهل النار الخروج منهاء وإن اتفقوا على التمئّي والحسرة. فقال أبو علي: 
لا يجوز أن يُريدوا ذلك مع علمهم بخلافه» كما لا يحسن منا أن تُريد عود موتانا مع علمنا بالعادة في 


حلافه . ولأنه تعالى إذا وعد بأنه لا يخرج أهل النار منهاء فلو أخرجهم لقب ذلك» وإرادة القبيح قبيحة. 
وتأوّل قوله سبحانه طيُرِيدُونٌ أن يَحْوجُوا مِنّ التَازِ ) [5/ ۳۷] على غير ظاهره. 

وقال أبو ماف مايق ENR‏ لا وجه يقتضي قبح هذه الإرادة حتى أعدل عن الظاهر» بل 
ةلالا 


خروجهم حسن وفيه غرض ووجوه البح منفيّة عنه» فيجب خسن هذه الإرادة. ولستا تقول إن بالوعذ 


والوعيد يجب الشيء قبجب أن لا يصح ما قال" والذي قد ضرب المثل يه من إرادتنا عود الموتى» 
قفي ذلك تعيّد شرعي» وإلا فقد كان يجوز من جهة العقل. 


ليقي ص: > 5 م فوجب. 
""" م: جل وعز. “5 ص: -. 
وي م3 وكذا يجب أن يكرن حال. ينا صن منتقية . 


1 ممع 6 
" م: قد۔ أي أبو علي. 


القول في الإرادة والكراهة 83 74م 


«ولا يجوز أن يقال إنهم إذا علموا أن ما أرادوه لا يقع» قبحت هذه الإرادة» لأن هذا نظير ما تذهب 
إليه المُجيرة من أن الله تعالى إذا علم أن الكافر لا يؤمن» فغير جائز منه أن يريد الإيمان من جهته. وهذا 
فاسد» ولأجل هذا صح أن يُريد المسلمون من جماعة الكُفار*"” الإيمان» مع علمهم بالعادة أنه لا يقع ما 
أرادوه. وصح أن يُريد الرسول صلى الله عليه" من أبي لهب الإيمان» وإن علم أنه لا يقع. 

اوبعد فالرّمِن تحسن مته إرادة [ص ٠١‏ ب] المشي» مع أنه لا يتمكن منه بل يتعذر عليه إيقاعه. فهلا 
جاز مثله في إرادة المُعاقب الخروج من النار؟1. 


فصل '”*” [في اختلافهم في إرادة الفاسق الغفقران من الله] 


ومن ذلك اختلافهم في إرادة الفاسق الغفران من الله تعالى'*' مع أنه مْصِر. فإن أبا علي قد منع من 
حُسنهاء وعلته ما تقدّم من أن العلم بأن ذلك لا يقع يوجب قُبحها. وقد حكم أبو هاشم بُسنهاء لأن فيها 
غرضاً صحيحاً وهو زوال المضرّة عنه» لأن زوالها يحسن. ولا وجه فيها يقتضي بحهاء لأن العلم بأن 
ذلك لا يقع لا يقتضي تبحها. 

وعلى هذه الطريقة ورد التشهّد بقولنا «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛؛ [م “181 أ] والسلام 
هو السلامة من العقاب» كما يقال «اللذاذ واللذاذة» و«الرضاع والرضاعة». وهذه الإرادة إنما تحسن منه 
فيما يخصّه دون غيره» فلهذا شرط في عباد الله أن يكونوا صالحين. 

وأما تقرّبه إلى الله تعالى يصلاته» فحَسُن إذا قصد بها التخفيف من عقايه. فهذا هو الصحيح. 


قصل" [في اختلافهم في إرادة العقاب] 

ومن ذلك اختلافهم في إرادة الْمُعاقّب عقاب نفسه» لأن أبا علي قد حكم بقُبحها وقال إنه ضرر محض: 
فكما لا يحسن مته أن يفعله بنفسه» فكذلك لا يحسن مته أن يُريد نزوله به. وقال أبو هاشم إنه مُلجأ إلى 
أن لا يريد عقاب نفسه» فأما لو فعل إرادة لعقابه» ففى ححسئها نظر. 


عر 
55 م من جماعة من الكفار. FAT‏ م سبيحاته. 
5 م: + وعلى آله. ا ص 0 
امع 


ص ¬ 


۷٠‏ ك كاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


والصحيح هو الأوّل» ولا يجب من حيث يحسن العقاب أن تحسن إرادته» لأن إرادة الحسن إنما تحسن 
إذا عَِيّت من سائر وجوه القبح» وكونٌ ذلك الشيء ضرراً محضاً ينزل به وجه قي قبح إرادته لهء كما أنه 
وجه في قبح فعله بنفسه. وقد بنا أن إرادة الحسن قد تقبحء فلا وجه لما ذكره"". 

ولا حلاف بينهما**" في أنه تقبح من المُعاقب كراهة العقاب» لأنها قبيحة من حيث كانت كراهة لحَسّن» 
وإنما اختلفوا في إرادة العقاب على ما تقدّم. 

وعلى ما اخترناه؛ يجب أن.يخلو المُعاقب من الإرادة والكراهة. ولعل أبا علي يته" مُعر رضاً عنهماء 
على مذهبه في الضدّ الثالث لهما”". 

فأما إرادته عقاب الله لمن** لا يستحقه فلا شّبهة في تُبحها. لكن عتّاداً قد ذكر أن مَن لعن البهيمة 
فقد كف لأثا نعلم أن القديم عز وجل" لا يفعل ذلك. وعندنا لا دليل يدل على كُفره فلا وجه 


فصل "؟” في كراهة القبيح] 


فأما الكلام في الكراهات» فهو أن كراهة الحسن قبيحة أبداً كما با أن إرادة القبيح قبيحة» والطريقة ٠‏ 
فيه ما ذكرنا هناك من الوجهّين. قآما'"" كراهة القبيح» فمنقسمة؛ فريّما حسنت وربّما قبحت. فإن كراهتنا 
للقبائح""" الواقعة من البهائم وغيرها لا معنى لهاء فلا يجوز القضاء بحسنها. وكذلك كراهته عز وجل 
للقبائح الواقعة من غير المُكلفين قييحة لا معنى لها. وهكذا لو كره عز وجل" "ما يقدر عليه من القبائح» 
لكان 0 

فعلى هذه الطريقة يقم“ القول في الإرادات والكراهات. 


لين أي أبو هاشم. ص:-. 
كذاء ولعل الصواب؛ بينهم. '*" م: وأما. 
TAT‏ ص: E a‏ م القبائح. 
'8 انظر ص 06 *"' م: جل وعر. 
۳۸ ا 0 

ع ن es‏ 


۳A4‏ م جل وعز. 


القول في الإرادة والكراهة 8 ١لاة‏ 


فصل [في الأسامي المختلفة الجارية على الإرادة والكراهة] 


اعلم.أن الإرادة والكراهة قد سيان بذلك وهما معدومتان» وهكذا في كل الأسامي المٌفيدة لهدّين 
النوعَين إذا لم تقتض وجودهما لفظاً ولا معني ولهذا لا يقال إنها «إرادة لكذا؛ و«كراهة لكذا» وهي 
معدومةء لأنه يقتضي وجودها من حيث أفدنا بذلك التعلّق التابع للوجود. 

وهاهنا أسامي تجري على كل واحد من هذّين الوجهّين تُفيد مرّةٌ المقارنة للأفعال ومر التقدّم» وتثبت 
فيها شروط وأوصاف. ونحن بين ذلك إن شاء الله. 


فصل *"" [في العرّم] 

والعزم هو إرادة متقدمة للفعل المبتدأ أو المسبب الذي لا يتراخى عن سببهء إذا كانت الإرادة والمُراد“" 
من فعل فاعل واحد وكان مختاراً فيهما جميعاً""٠‏ ولا إلجاء"" هناك ولا ما يجري مجراه. وكان الأصل في 
هذا الإسم هو القطع» فاستّعمل في الواجب كما رُوي عن النبي صلى الله عليه أنه قال" إن الله تعالى"'! 
يحبٌ أن يؤحذ برّخَصه كما يحبّ أن تؤتى عزائمه''؛ أي واجياته. 

وقد أثبت أبو على في كتاب الأسماء والصفات العزم معني سوى الإرادة» مثل طريقته في الغمّ 
والسرور"" '. والذي يُبطله أنه كان يلزم صحة انفكاك أحدهما عن“ الآخرء حتى يكون عازماً غير مُريد 
سد لكيهلا مان ينهم مز ونح مرن ولیس يجب» إذا لم يصح وصف الله تعالى بالعزم» أن يكون 
غير [م “1417 ب] الإرادة لأنه إرادة مخصوصة لا يجوز على؟:* الله تعالى أن يفعلها على هذا الحدّ. 


ر راجع كنز ٥۳۳۲/۳‏ و ١١٠٠ء‏ لسان العرب 
'*؟ ص قوق الطر: + جميعاً. ا 

47" ص: - جميعاً. ؟'؟ انظر ص 187. 

F۹۸‏ م إيجاب. يريف م من. 

م: كما رُوِيّ أنه صلی الله عليه وآله قال. مقي 


۳ ص: - تعالى. 


5 8 : كاب التذكزة في أحكام الجواهر والأعراض 


فصل"'؟ [في النية] 


والنيّة هي إرادة تان الفعل» وقد تتقدمه أيضاً .ولا تسم بذلك إلا إذا كانت والمتويٌ من فعل فاعل 
واحد. ويجب أن يكون الفعل بها يقع على وجه دون وجه» فإن ما يتعلق بمجرّد الحدوث لا يُسمى نتة. 
لكتها مُفيدة للضميرء فلهذا لا يصح اشتعمال هذه اللفظة في الله تعالى. 


فصل“ [في القصد] 


وأما القصد فيجب أن يكون مُقَارِناً للمُراد المقصود أو لسببه الذي هو في حكم المسبب في باب 
الاقتران. ويجب أن يكونا جميعاً من فعل فاعل واحد» فلا يقع من أحدنا قصد إلى فعل الغير. ولهذه 
الطريقة د سى الإرادة التي بها يقع الكلام خبراً قصداًء ولا سی ما يؤثّر في [ص ۱۲۱ أ] كونه أمراً من 
إرادة المأمور به قصداًء وإن كانت إرادةٌ كونه أمراً لمن هو أمر له مُسمَاء بأنها قصدٌّ. ففيه هذا التفصيل. 
ويُشبه القصد في هذا الوجه قولنا «إيثار» و#اختيار»؛ لأن حكمهما حكمه"“ سواء. 


فصل*"؟ [في المحبّة] 


فأما المحيّة والمشيئة. فهما الإرادة لا غير فلهذا لا يصح النفي بإحدى اللفظتّين؟'؟ والإثيات بالأخرى» 
ولأن الكزاهة كما تنفي الإرادة تنفيهما أيضاً. ولولا أن المرج جع بالكل إلى شيء واحد لصح وجود بعضها 

موعدم الك قد رجي اسلو ما ونين هذا وجوب الاطراد في اللفظتّين. ا 
نعلم الحقائق تى في الألفاظ واتفاقها في المعنى الواحد. 

وإنما تخرج عن هذه الجملة:المحّة المتعلّقة بالأشخاص دون الإرادة؛ فنقول «أحتّ زيدا» ولا تقول 
«أريده» . وهذا أيضاً يرجع | إلى الإرادة؛ لأن معناه رید منافعه خالصة ولا رید شيئاً من مضاژه)» قيكون ذكر 
ليكوب لوا .وغل ما قرات ت أن تكون المحيّة المتعلّقة بالشخص مجازاً. ثم لا يمتنع أن يغلب 
عرف الاستعمال في أحد اللفظين دون الآخرء وإن استويا في المعنى. فإن «الغائط؛ يُكنى عن قضاء الحاجة 
وإن كان في الأصل هو المطمئنٌ من الأرض» وبدلاً من ذلك لا يُكنى بالمطمئنٌ من الأرض عنه. 


A 7 fa 


ص: - ` صا 
5١‏ صض:-. *'؟ م: يأحد اللفظين. 
"'؟ كذاء والصحيح على الأرجح: وحكمه. ''؟ م: في اللفظين. 


القول في الإرادة والكراهة عام 


ويجوز أن يقال إن الإرادة إنما تسى «محبّة» إذا وافقت الدواعي. فلهذا لا يقال «فلان يحب العذو 
على الشوك؟ أو ايحت دخول التار؟ إذا خلقت فيه إرادته. 

وأما المحتّة بمعنى الشهوة فمجاز''؛» وفيه أيضاً حذف المشتهى» فيقول القائل"'؛ «لْحت جاريتي» 
أي «أشتهي الاستمتاع بها». 

فأما إذا قلنا إن الله تعالى يحب فلاتاء فالغرض أنه يريد إعظامه ومدحه وإجلاله. وهذا أولى من أن 
يقال إنه يُريد إثابته» لأن هذه الإرادة لا يحسن تقديمها"'؛. وهكذا فهو أولى من أن يقال إن الغرض محيّة 
منافعه» لأنه تعالى قد يُريد في الفاسق المتافع. والتمييز لا يقح إلا بما قدّمناه. 

وأما محبّة العبد لله جل وعزء فهي محبّة طاعاته وعباداته» ومحبّة أوليائه وأنيياته عليهم السلام. 


فصل“ [فى التقرّب] 

وأما التقرّب» فهو إرادة القربة من الله عز وجل ومن ثوابه. ولا بد من مقارنتها للفعل المتقّب بهء وهذه 
الطريقة واجبة في الإرادة التي بها.يصير الفعل عبادةً لله تعالى» لأنها ما لم تُقارن لم يقع الفعل عبادةً بها. 
والطريقة في أن التقرّب ما ذكرناه أنه. لو كان معنى سواه» لصح وجوده ولا هذه الإرادة» أو لصح وجودها 


على ما وصفتاه ولا تكون تقدّياً. 
الكلام» والتقّب مخالف له 
فصل"'' [قي الرضى] 


فأما"'؛ الرضىء» فهو إرادة متقدمة*'* من فعل؟'“ الراضي تتعلق بفعل غيره؛ فإذا وقع على الحد الذي 
أراده فقد رضيه. 1م 184 أ] وقد ريّما أثبته أبو علي معنىٌ سوى الإرادة» ثم تركه. والطريقة في أنه إرادة 


كالطريقة قي غيره. 

"١‏ انظر ص .41١8‏ 4 هكذا أيضاً قال المصتف في المجموع في المحيط 
"'؟ م: فيقول قاثل۔ 8 («وأما الرضى فإنه إرادة تتعلق بقعل الغير إِذا وقع 
؟'؟ اتظر ص ۵0۸ . على ما أراده وتكون متقدمةة): وهو قول غریب إِذْ كان 
ئ“ ص: -. الرضى يتعلق بقعل قد وجد. قال عبد الجبّار إن الإرادة «لا 
راجع المسائل 881. قى بذلك (يعني الرضى) إلا إذا جد المُراد» (المغني 
و ٩‏ )» فهي إذا بعد الفعل لا قبله (؟). 


EY‏ ¢ وأما. 4 م: من أفعال. 


5 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


وقد وقع اختلاف من بعد في أن الرضى بالفعل وعن الفاعل واحد أو يختلف. فقال أبو علي إنه واحدء 
فلم يجوز“ أن يقال «رضي الله عن فلان» إلا وقد رضي أفعاله. ولا أن يرضى أفعاله إلا وقد رضي عنه» 
لما كان الرضى إرادةً ولا يتناول إلا الأفعال. وقال أبو هاشم إن الفائدة مختلفة بهماء وقولتا «رضي بفعله» 
يراد به طريقة الإرادة» وقولنا «رضي عنه» يقتضي'"' طريقة المدح والإعظام والإثابة» تفرقة يبنه وبين من 
ليست هذه حاله. ولا تدخل فيه إرادة أفعاله كلهاء لأنه قد يجوز أن يكون المرضيّ عنه غير مرضي أقعاله 
لوقوع الصغائر منه؛ وهي مكروهة لله تعالى دون أن يرضاهاء وذلك لا يؤثّر في كونه مرضياً عنه. ويصير 
هذا منقولاً بالشرع إلى هذا المعنى» كما يثبت مثله في غيره من الأسماء. 

وهذا هو الأصمّ دوت قول أبي علي. ولیس له أن يقول: «فكان يصح أن يرضى أحدنا عن ولده ولا 
يرضى بجميع أفعاله»» لأنا جيب إليه فيما يقع منه مما لا يؤثّر. وعلى هذا يجري حال الأنبياء عليهم 
السلام في وقوع الصغائر منهم. 

فإن قال: «فكان يصح الرضى عن الله تعالى من دون الرضى بأفعاله كلها!»» قيل له: إن ذلك إنما امتنع 
لا لأنهما واحد بل لأنَا متى سسخطنا بعض أفعاله» لم يستقرَ لنا العلم بحكمته» حتى لو سُلّم لنا هذا العلم 
من دون الرضى بجميع أفعاله» لصح الاقتراق في هذين الوجهّين. وإذا قلنا "نرضى بقضاء الله» فالمُراد 
به الانقياد له وتوطين التفس عليه. 

فإن قيل: «فإذًا"”؛ كان الرضى إرادةٌ» ومعلوم أنها لا تتعلق إلا بالأفعال الحادثةء فيجب إذا قيل ”رضي 
عن فلان“ أن يُنبىع ذلك عن رضاه لأقعاله"* 4 قيل له: إذا كان متعلّقاً بالفاعل» فهو منقول إلى إفادته 
للمدح والتعظيم اللدّين يستحقّهما - وإن كان أبو هاشم قال في بعض كلامه إن ذلك إذا حى بالفاعل» 
كان أنساعا. 


فصل“ [في الشخط] 

وأما الشخط فهو نقيض""' الرضى. وهو كراهة تتعلق بفعل الغير متقدمةء فإذا وقع على ما كرهه. 
فقد سخطه. والطريقة فيه وفي الرضى واحدة. وحكي عن أبي علي في الشخط مثل قوله في الرضى من 
إثباته معني غير إلكراهة؛ وهو متروك. والخلاف في الشخط للفعل والشخط على الفاعل كالخلاف فيما 
تقدّم. ولأجل ذلك قال أبو علي إن الصغائر غير مسخوطة لله تعالى» [ص ١5١‏ ب] وإلا اقتضى السشخط 


على فاعلها. والصحيح خخلاقه: 

٣‏ م: يجز. *"؟ لعل الصحبح: بأقعاله. 
8 م تراد به. فر 

”"* م: لذا م: ققصیر۔ 
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فصل" [في البغض] 


وأما البقضء فهو مستعمّل في الإرادة والكراهة أيضاً فإذا قيل إنه «يبغض فلاتاًاء فالغرض كراهته 
لوصول النفع إليه وإرادته لتزول الضرر به والمُراد والمكروه محذوفان. ويقال في الله تعالى إنه ايبخض 
العاصي» بمعتى أنه یکره من عباده تعظيمه؛ وهذا أولى من أن يُفَسّر بكراهته عز وجل"* تعظيمه لأنه لا 
ز أن يكره الله شيئاً من أفعال نفسه. 


فصل“ [في الغضب] 


وأما الغضبء فهو إرادة لنزول الضرر بالغير» والمغضوب محذوف. ولولا أنه إرادة سبيلها ما ذكرناء 
لصح وجود الغضب مع إرادة المنافع له. وليس من حى الغضب أن يلحق المرء لأجله تعره فلهذا صح 
وصف الله تعالى به. ولهذه الطريقة يفارق الغيظ لأنه فورآن النفس واهتياجهاء [م ١484‏ ب] وعلى هذا 
قال تعالى في صفة نار جهنم کا تمي مِنَّ الغْئِظ © [717/ ۸] لما يوجد فيها من الاضطراب. ويفترقان 
أيضاً من حيث يصح الغيظ في فعل المغتاظ نفسه» ولا يجوز أن يخضب""* لفعل نفسه. 


فصلل" [في الحسد] 


وأما الحسدء فإرادة زوال نعمة الغير على وجه يقبح» ليُحترز به من إرادة الله تعالى زوال نعم العبد ولا 
يكون حاسداء تعالى عن ذلك. ويمكن أن يُحترز عنه قيقال اعلى وجه يسيب الحاسد به». ولعله أولى» لأنه 
قد ثبت حاسداً وإن أراد زواله""' على وجه يحسن» بفعل من جهة الله تعالى. ولیس من حقّه أن يُشْرّط فيه 
زواله إلیه"" لأنه قد ثبت حاسداً ولا بريد ذلك كما ثبت حاسداً وريد انتقاله إليه: 

ولیس يلزم على ما ذكرنا أن نكون حاسدين للكَمًار إذا أردنا زوال أملاكهم إليناء لأن ذلك”؟ مشروط 
ببقائهم على الكفرء فهو يمتزلة أن يُريد انتقال ملكه إليه ببدل“"*. 


“أ صص: -. أ“ كذاء ولعل الصحيح: زوالهاء أي النعمة أو النعّم. 

"'* م: جل وعز. "”* كما قال الجوهري: #الحسد أن تتمتّى زوال نعمة 
ص المحسود إليك» (لسان العرب ۱٤۸/۳‏ ب). 

؟"* م: ولا يجوز الغضب. **؟ أي خسن تلك الإرادة؟ 


"27 صن عد ؟'* كذاء والمعنى غير واضح- 
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فصل“ [في الغبطة] 

وأما الغيطة» فهي إرادة أن يكون له مثل ما يكون للمغبوط من دون زواله عنهء فلهذا تمد الخبطة ويِدَمَ 
الحسد. وقد يُستعمل الحسد بمنزلة الغبطة ممجازأًء كقول النبي صلى الله عليه وآله"“ لا حسد إلا فى 
إثنين"". وإنما نعرف أن المرجع بما ذكرناه من هذه الأمور هو إلى الإرادة بالطرق المذكورة في أمثاله. 


فصل" [في الموالاة والمُعاداة 

فأما المُوالاةء فهي إرادة التعظيم» والمُعاداة هي إرادة الذمّ والاستخفاف. وقد يُذكر في المُعاداة #كراهة 
الخير له»» والأوّل أقرب لمثل ما تقدّم في البُغض: قأما إذا قيل في العيد إنه «مُوال لله»» فالغرض إرادته 
لطاعته وعبادته ومّوالاته لأولياته. وإذا قيل هو «مُعاد لله»» فالمُراد مُعاداة أولياته» لأن الضرر لا يصح على 
الله سبحانه: ولو اعتقد هذا المُعادي ذلك لكان عدو لغير الله في الحقيقة. 

فأما مُعاداة الله تعالى للعبدء فصحيحة لأنه يريد ذمّه وإنزال الاستخفاف والمضارٌ يه. ولا بذ من أن 
يكون ذلك مجازاً لأن المفاعلة تكون بين إثّين» كالمقاتلة والمشاتمة» إلا في مواضع كقولهم «قائَلّه الله 
وقول" «طارّقتٌ النعل»: إلى ما شاكله. 


فصل '““ [في الطاعة] 


واعلم أن الطاعة إسم للفعل الذي يقع مُوافقاً لإرادة المُطاع إذا لم يكن" ملجاً إليها ولا مخلوقة فيه 
مُضطرَاً إليهاء لأنه لو لقت فيه إرادة كله فقتل لم يُسعٌ ذلك القتل طاعة. وكذلك يجب في الرضى. 


و 9 
وتعتبر الوتية فيه غرفأ”؛!. 


5 1 4 tra 

ص.٠‏ ١ع‏ ص ٠.‏ 0 
“* م: ألثبي عليه السلام. *4١‏ أي المُطيع. 
"“ا راجع کنر ۲۳۳۹/۱ ١٤۲۳ء‏ 1۰۵۰/1 ٣‏ انظر ص 564. أورد المصتف في المجموع في المحيط 
A۳1‏ (196/1) اختلاف الشيوخ «في أن الرُتبة بين المُطيع والمُطاع 
8 ص: -. تعتبر فى عرف اللغة أو فى أصلها»: 


Hî‏ م وكقولهم. 
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ولیس يجب أن يكون!؛ مفعولاً لأجل إزادة المُطاع وأن يُعتبر فيه علمّه بإرادة المُطاع» على ما قاله 
بعضهم - والمحكي عن أبي الهذيل أيضاً ما ذكرناه؛؛؟ - لأنهم*“* يقولون في العاصي إنه «مُطيع للشيطان» 
وإن لم يعلم إرادته ولا فَعَل ذلك الفعل لأجلها. 


فصل“ [في التعظيم والاستخفاف] 

فأما التعظيم والاستخفاف» فقد يكون"“ بالقول والفعل*؟؟ جميعاًء ولا يثبتان كذلك إلا بالإرادة 
والقصد. واتّفق شيوخنا على ذلك إلا ما ذكره أبو هاشم في الأوراق التي ألحقها بنقض الأبواب» لأنه 
ذكر في تعظيم الله تعالى أنه معنى يوجد لا في محل» وقياس قوله يقتضي في الاستخفاف مثل ذلك. وهذا 
مما لا طريق إليهء لآن الفعل إذا صح وقوعه على وجهين» فإتما يختصٌ بأحدهما للقصدء فإنه الذي يؤثّر 
في وقوع الأفعال والأقوال على وجوه. ومعلوم أن ما هو تعظيم كان يصح وجوده غير تعظيم» فلا بد من 
أمرء وهو القصد. [م ١86‏ أ 

وإذا أثبت تعظيم الله تعالى معني لا في محل» يقتضي أن بُثبت تعظيمناا“ للغير معني يحل القلب» 
وكذلك يقول. هذا أيضا مما لا طريق إلى إثباته؛ قيجب نفيه. 

ولا يصح أن يصير القول تعظيماً بأن بعل لهذا الغرض وإن لم تكن إرادةٌ لأن بالإرادة يقع الفعل على 
وجه دون وجه دون الداعي. فلو قُدّر أن أحدنا مُنع من الإرادة» لم يصح منه تعظيم غيره. 

والأصل في التعظيم من جهة اللغة هو ما به يصير الغير"*؟ عظيماً» كالتحريك والتسويد. وغير بعيد أن 
يعتقد أهل اللغة أن القول والفعل اللدّين يصدران من المُعظّم لغيره بهما يصير الغي عظيماً. والأسماء تتبع 
اعتقاداتهم. فنحن إذا أجرينا التعظيم على ما تقدّم ذكره» لم نكن خارجين عن طريقة أهل'*؟ اللغة.5؛ 


"“ أي فعل القطيع. '*؟ م: ما يصير الغير به. 

5 م: ما قلناه. والمُشار إليه هو قول أبي الهذيل باطاعة لا 9 م: - أهل. 

يراد الله بها» (مقالات .)٠١١‏ "*؛ م: + تج الجزء الثالث (كذا)... من كتاب التذكرة ونأل 
*؟؟ أي الناس أو أهل اللغة الله تعالى المغفرة... يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع 
ون من كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض. 

"5 كذاء ولعل الصحيح: يكوتان. يسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على 
E‏ ۴ بالفعل والقول. سيّدئا محمك ... وسلم. ١‏ 


11 ع 


القول في الاعتقادات والعلوم والظنون 


لَص ؟١١أ]‏ 


فصل [في إثبات كون أحدنا معتقداً] 

اعلم أن أحدناء كما يجد نفسه مُريدةَ للشي»ء» يجدها معتقدة له. ويقع الفرق له بين ما يعتقده وبين ما لا 
يعتقده» وهذه التفرقة راجعة إلى حالة له» تمثل' ما مضى في نظائره. واشتباه هذه الحال هو بكونه مُريداء 
وقد مضى الفرق بينهما". فإذا أردنا إثبات معنى به يعتقد» فالطريق فيه وفي غيره سواء» فلا وجه لإعادة 
القول فيه. ولا بذ من أن يكون طريق إثباته الدلالة وأن لا يتناوله الإدراك» لمثل ما تقدّم. 

وكما يعرف" من نفسه كونه معتقداء فقد يُضطر إلى أن الغير معتقد لأمر من الأمور إذا حصلت هناك 
مخالطة وحيرة» كما يُصطَرٌ إلى أنه مُريد عند ظهور أفعال مخصوصة منه - وإن كان يعرف كون غيره مُريداً 
في“ أوّل وهلةء ولا يعلم كوته معتقداً إلا عند تكرار أفعال وأحوال منه. والقول بوقوع الضزورة إلى أن 
الغير معتقد هو الذي أشار إليه أبو علي» ولم تكن من أبي هاشم مخالفة له" فيه. وربّما يُشْبّه ذلك بما نعلمه 
ضرورةً من حال العَلّوية واعتقادهم في آل أبي سفيان وآل مروان» ويما نعلم ضرورةٌ من حال أصحاب أبي 
حنيقة واعتقادهم تعظيمه وفضله على غيره» إلى ما شاكل ذلك مما لا يُحتاج» لظهوره؛ إلى الإطالة فيه. 
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فصل 1في أن الطريق إلى إثبات كون أحدنا عالماً هو تأنّي الفعل المُحكم منه ابتداءً] 


فأما إثبات كون أحدنا عالمًء فالطزيقة فيه تأي الفعل المُحكم منه ابتداءٌ وتعدّره على غيره من القادرين» 
فيجب اختصاصه بصفة على مثل ما تقدّم القول فيه في كونه قادراً. وإن شئتّء قلت إنه إذا تأنّى منه الفعل 
.المُحكم على وجه لا يتأتى من كل قادرء وجب أن ييختصٌّ بصفة زائدة. فتحترز في الوجه الأوّل» بقولك 
«ابتذاءً»؛ عمّن يأتي بالفعل المُحكم على حدّ الاحتذاء» كالصبي وغيره. وفي الوجه الثاني» تحترز عمّن 
أوجد الكتابة منقوشة على الراب بإيقاع اللوح عليه؛ إلى ما شاكله» لأن هذا متأب من كل قادر. 

وليس يكفي» [م 145 ب] في إيقاع الكتابة وغيرهاء كوثه ظاناً أو معتقداً ليس بعالم» لأن هذا يحصل 
في أوّل ممارسته"» ولا تتأتّى منه هذه الأفعال إلا إذا كان عالماً بأن تتكرر منه مشاهدته لذلك. وعلى هذا 
فيجب» فيما لأجله يتأتّى الفعل المُحكمء أن يكون أمراً من الأمور متى زال بواحده" قدح في بقاء العقل* 
وهذا لا يكون إلا بالعلوم دون الاعتقادات والظنون. 

فإن قيل: «فأوّل من يكتب ويواضع على الكتابة يكون فيي حكم المُبِحتء وإن كان ذلك مُحكماً»» قيل 
له: بل هو عالم بصّوّر الحروف التي يواضع؟ غيرّه عليهاء فلهذا يصح منه فعلها. وبعد فلو دل المُحكم 
من الأفعال في موضع من المواضع على الاعتقاد أو الظّنّء لكان لا يدلّ قط إلا على ذلك" لأن طرق 
الأدلة لا تختلف. وهذا قاسد. 

فأما وقوع ما ليس بمُحکم من القادرء فغير دال على جهله أيضك لأنه مُا من كل قادرء وكونه قادراً 
كاف فيه فلا یدل على أزيد من ذلك. فأما أن یدل على انتفاء كونه عالماًء فلا بد أن يكون مشروطاً بشرط» 
وهو أن يثبت له الداعي إلى إيقاعه مُحكماً ولا مانع. فإذا لم يقع ذلك» دلّ على فقد هذه الصفة. فأما 
مجرد وقوعه مُسْوّشاًء فلا يقتضي زوال كونه عالماً أو ثبوت كونه جاهلاً» لأنه قد ثبت" بعض الأغراض 
في تشويش الفعل. فصارت الدلالة على أن الفاعل غير عالم مبنيةٌ على ما ذكرنا. 

فأما إثباته جاهلاً» فلا طريق إليه في الفعل""» لأنه ليس إذا خرج عن كونه عالماً يجب أن يكون جاهلاً» 
لأن على مذهب آبي هاشم إذا جاز خلوّ الحيّ من" هذه الأو صاف» فهذا غير لازم؛ وعلى مذهب أبي 
علي لا يجب أن يكون الذي يْضَادٌ العلم - فيخرج العالم عن كونه عالماً إليه - هو الجهل ققط» بل عنده 


أن له أضداداً ككيرةٌ؟'. 

رضن ممارسة: '' م: لايدل إلا على ذلك قط. 
" م: يواحد. '' كذاء ولعل الصواب: يثبت. 
^ يعتبر المصتف العلم الحاصل عند الدرس والممارشة " م: في الفعل إليه. 

من جملة كمال العقل؛ انظر ص 1٠‏ . 2 م: عن. 


۹ م: بريد مواضعة. £ متها السهو والشكٌ؛ انظر ص 7775 و 1۳۸. 


وأما ما يدل على أن الغير عالم» فهو أن نعلم صخة القعل المُحكم منه ايتداءً» أو يكون ما نعلمه مته" 
من باب الضروريات» مُدرّكا"' أو غير مّرك فحيتئذ يصير اختبار حاله في كمال العقل طريقاً إلى أنه عالم 
يما تُدركه. فأما أن يكون هاهنا دلالة على أن الغير عالم سوى ما ذكرنا”'؛ فلا. 


فصل [في أن العالم يختص في كونه عالماً بحال] 


إذا كان الفعل المُحكم متأتياً من هذه الجملة» وجب أن يكون لأمر يرجع" إليهاء فلهذا نوجب 
اختصاصه"' بحالة. وقال شيْخنا أبو هاشم: «لولا اختصاص العالم في كونه عالما بحال» وكان المرجع 
به إلى مجرّد ونجود العلم» لصح وجود جزء من العلم بالشيء في جزء من قلبه» ووجود الجهل به بعينه 
في جزء آخر» كما يصح وجود سواد في محل وبياض في محل آخر. فإذا عرفنا استبحالة اجتماع هذين 
المعنتين» فليس إلا أنهما يوجبان صفتين ترجعان إلى الجملة وهما متضادتانء وإلا فهذان المعنيان» إذا 
افترق المحل بهماء لم يتضادًا على الحقيقة وكانا ضدّين في الجنسء» فيصم اجتماعهما. 

ولا يمكن أن يقال: «إن الامتناع هو لكونهما موجودّين في بعض الحيّ منااء لأنه لو تغاير الوجه الذي 
0 '"» لصح وجود العلم به على وجه والجهل ۽ به على وجه آخر. وإن كان ما قالوه 

تا فليس'" المانع تضادهماء لأن مع تغائر المحلين يصح وجرد الضدّين. فليس إلا ما قلناه. 

وقال أيضاً: الو لم يختص في كونه عالماً بحالة» لما صحت الكتابة منه بيده لمكان علم في قلبه دون 
[ص 1۲۲ ب] أن تصح من غيره لأجل ذلك العلم» لأوعان العلم الخو جود قي فلب مع ية كالح بد 
غیره» لأن قلبه في حكم الغير ليده كما أنه غير ليد غيره؛ ووجوده في قليه دون قلب غيره لا يصير وجها 
في المريّة ة إن لم يُكسبه حال يختصٌ هو بها دون ما عداه. ويكون ذلك هو الوجه في تأي الفعل 1م [Î ١87‏ 
المحكم منهه. 

وقال أيضا: لو لم تكن له حالةء لكانت اليد» إذا بانت منه بالشلل مع بقاء العلم في قلبه» لا تخرج من 
جملة العالم. فإذا كان لا ب من خروجها عن هذا لوجه - وإلا صح أن يُبتدأ الفعل بها كما كان من قبل 
- فليس إلا أن"' العالم يختص بحالة راجعة إلى الجملة» واليد بالبينونة حرجت عن أن تكون داخلة في 
الجملة الموصوفة بهذه الصفة». 


!39 صن: - مته. '؟ كذاء والصحح على الأرجح: المعنتين. أي العلم 
15 لعل الصحيح: + كان. والجهل. 

*' م: ذکرناه. '” صن ولسنة 

ل م راجع. 3 م لأن. 


1 أي العالم. 


4 # كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


وليس له" أن يقلب علينا فيقول: «فلو اختصٌ بحالةء لم تخرج اليد عند البينونة من*' أن تكون من 
جملة العالم» لبقاء تلك الحالة في العالم!ء وذلك لأنه» إذا اختص بحالة في كونه عالماء وهي مترتبة على 
الحالة التي له بكونه حي والطريقة فيهما على سواء» والمعلوم" في اليد أنها قد حرجت عن أن تكون من 
جملة الحيّء فصح خروجها عن جملة العالم. ومتى سُلّم ثبوت الحالة في الحيّ» فالكلام في العالم مثله. 
وإذا ثبت في القادرء ثبت في العالم أيضاً. 

و ا كن عو ا NOT‏ 
كونه مُدركا أنه طريق لكونه عالماً» فيجب أن يكون تأثيره في أمر يرجم إلى الجملة دون الأبعاض. وإذابطل أن 
يكون تأثيره في آمر بر جع إلى الأبعاض من العلوم» فليس تأثيره إلا في أمر يختص الجملة» وهو الذي تُريده. 

وبعد فكان لا يصح أن يُعلّل كونه عالماً بالعلم ويُستدل به عليه" لو لم برع به إلا إلى وجود العل» 
لأن الشيء لا يدل على نفسه ولا يُعلّل بها. 

وإذا صح أن له بكونه عالماً حالاء فالعلم بأنه عالم علج بالذات على هذه الحال*": دون أن يكوت علماً 
بالعلم أو بالذات» على ما يقوله أيو علي من أن «العلم به" علج بما له كان العالم عالماً»: لأن ذلك غير 
صحيح عندنا. ولهذا يصح العلم بكونه عالماً وإن لم بعلم العلم لا على جملة ولا على تفصيل. ولهذا 
الكلام اتصال بالأحوال» وسنذكره في موضعه"" إن شاء الله تعالى 


فصل [في أن هذه الصفة من حقها أن تُقارن الفعل كمأ يجب تقذّمها له] 


ولهذه الصفة من التأثير في الأقعال ما قد جعلناه دليلاً عليهاء وهو إحكام الأفعال وانساقها. وإنما تؤثّر 
على طريقة التصحيح» دون الإيجاب كما نقوله في كونه مُريدا'". فلهذا يعلم"" الكتابة المُحكمة ولا يوقعها 
مُحكمةٌ: ومُحال أن يريد الإخباز قلا يصير كلامه خبراً. 

ومن حقّها أن تتقدم الفعل: وأن تُقازن"" إذا كان مبتداً أو مسبباً مُقارتاً لسببه؛ فأما إن تراخى عن السبب» 
فاي ا ما قل القع يول كان ال عم تارك حال رفوه اديه ر الال 


من هذا الوجه. 

5 أي المخالف. 5 أي يكون العالم عالماً. 

4" م:عن. " هذا الموضع. علنى حد علمي» غير موجود فيما يعد. 
*" م: ومعلوم. " انظر ص 56١‏ و .۵٦۷‏ 

*" راجم ص 148-291. "" أي العالم منا. 

”" أي بكونه عالماً على العلم. " لعل الصحيح: وأن تقارنه. 


2 م البحالة. 


وصار لهذه الصفة شبهان: أحدهما بكونه قادرأًء لما كان لها حظ الدواعيء ولأنها مُصحّحة للفعل 
فوجب تقدٌّمها؛ والثاني بكونه مُريدا لما كان جهةٌ للأفعال فوجبت المقارنة. وليس لأحد أن يقول: «فإذا 
كان التأثير في وقوع الفعل مُحكماً عندكم هو لكونه قادراًء وکو عالماً شرط؛” ثم لم توجبوا مقارنة كونه 
قادراً وهو المؤثّر» فكيف توجبون مقارنة ما هو شرط غير مؤثّر؟2: وذلك أنا"" إنما نجعله شرطاً في تأثير 
كون القادر قادراً في إحكام الأقعال؛ وتأثيره”” يثبت في الثاني» قيجب وجود ما جعلناه شرطاً فيه في هذه 
الحال. وغير ممتنع» وإن كان كونه قادراً مؤثّراً وكونه عالماً شرطاء أن يتقدم [م 187 ب] المؤثّر متى كان 
تأثيره على وجه الصحة» كما أن السبب قد يتقدم المسبب وهو مؤثّْرء وزوال المنع مُقارن وهو شرط. فعلى 
هذه الجملة يجب ترتيب دلالة الأقعال على" كونه عالماً قي الحال ومن قبل دون الحال. 


فصل [في أن هذه الضفة متعلّقة بالمعدوم كما هي بالموجود] 


ون جاو اة قو عر ارو امات رای ا ا 
على الصفة التي عليها يصح أن يُعلّم» صح من العالم أن يعلمه كما يعلم الموجود. ويدل على صحة هذا 
ما تعلمه من أنفسنا أا عالمون بأمور معدومة» ممأ قد تقضى» أو مما نتتظر حصوله مماعرقتاه بالدلالة 
وبإخبار الله تعالى» وبإخبار رسوله عليه السلام عنه» من أحوال الحشر والقيامة. وهكذا إذا أخبرّنا صادقٌ 
بأمر يحدث في غد. وكذلك ما نعلمه مما يفعله الله تعالى بالمُثابين والمُعاقبينء ودوام هذه الأحوال بهم. 
وليس شيء من ذلك بموجود. 

ولا يمكن أن يقال: إن هذا علجٌ بوجوده إذا وجد)» لاتا نفصل بين ما هو موجود وبين ما قدّمنا ذكره. 
ولو كان علماً بوجوده إذا وّجد لم يصح أن يجهله عند وجوده» لأنه يقتضي كونه عالماً جاهلاً بالشيء 
الواحد. ولأنه يعلم ما قد [ص ۱۲۳ أ] تقضی ولا يكون عالما بوجودها*” لفصله بينه وهو موجود وبينه 
وهو متقض. وعلى هذاء لو سلّمتاه*'2 لكان لا ب من اقتران علم آخر بعدم هذا المعدوم الآن! 

وليس هذا من الباب الذي يقال إنه اعلم لا معلوم له٠»‏ لأن هذا يُذكر فيما تتعذر الإشارة فيه إلى معلوم 
موجود أو معدوم'“. ولو جاز أن يُذّعى ذلك في المعدوم» لجاز مثله قي الموجود. 


'' انظر ص ۳۸٤-۳۹٤۔‏ *" كتا! والصحيح: بوجوده. 
۴ م:لأنا. ** أي القول بأن العلم بالمعدوم. هو علي بوجوده 
*" أي كونه قادرا. إذا وجد. 


ين ص: تجب دلالة الأفعال على ترتيب. 5 اتظر ص 1۲١‏ . 


٤‏ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


وبعد فالواحد منا يعلم ترتيب الكتابة والصياغة قبل إيقاعهء ولا يصير عالماً على الحقيقة إلا بعد أن 
يعلم ما ذكرناه قبل الوقوع. ولولا ذلك لما تأَنّتِ الكتابة منه من بعد ولا يصح قصده إليها. وهذا يوجب 
أن يكون عالماً بأمور معدومة. 

وقد قيل: زه اننا عرق وت اجيم ول ن التذيع و ا وذلاك هيل راج إلى أن 
المُحدّثْ كان قبل وجوده معدوماً دون القديم». إلا أن العلم بأن المُحدّث مُحدّث هو علم بتجدّد وجنوده» 
دون أن يكون علماً بعدمه قبل وجوده؛ على ما ذكره'؛ في نقض اللّمَعه وإلا كان لا صح فيمن اعتقد أن 
المعدوم غير معلوم أن يعرف حدوث الخادث. 

وعلى الجملة التي تقدّمت» صحت الرغبة في الطاعات والرهبة من المعاصيء لأنا لو لم نعلم ما نستحقّه 
من الثواب والعقاب"* فيهماء لما حستت العبادات ولا حسن من الله تعالى التكليف. 


فصل [في أن المعلوم لا يصير على ما هو به بعلم العالم] 


اعلم أن المعلوم لا يصير على ما هو يه بعلم العالم» يل علمّه يتعلق ب بوعل ناهر عله ديو العا له 
دون أن يكون المعلوم يتبع كونه عالماً. ين هذا أنه» لو لم يكن المعلوم على هذه الصفةء عن 
العلم بهء فكيف يصير على ماهو ورامك ؟ وعدا يوسي کار كل ولعت من الامرين شالس ويعد 
فهذا يوجب أن القديم تعالى إنما تجب له صفات مخصوصة لعلم العالم بكونه عليهاء وهكذا يجب في 
الصفات الواجبة للأجناس» وقد عرفنا فساد ذلك. وكان يلزم أن يصير علمنا بأن القديم يحاسب ويّجازي. 
ويسائل مُوجبا لوقوع هذه الأمور. وكان يلزم سقوط [م 1417 أ] المدح والذمٌ وأن تزول طريقة الاختيان 
إن كان المعلوم يقع .لأجل علم العالم. وكُنَا إذا علمنا أن القديم تعالى لا يفعل القبيح» يوجب هذا العلم 
أن لا يفعله وأن لا يقدر عليه» وقد عرفنا بطلان ذلك. 

ولا يقدح في هذه الجملة أن يقال: «قالفعل المُحكم إنما يحصل كذلك بالعلم» فصار هو المؤثّر فيها» 
لأن التأثير في التحقيق هو لكونه قادرا وكوثه عالماً كالشرط فيه على ما تقدّم. 


“ أي قاضي القضاة. م: ذكرناء وهو خطأء فإن كتاب نقض '* م: العقاب والئواب. 
اللمّع عن مصتفات القاضيء راجع المغني ۲۰۱/ ۸4۷۱/ 137؛ 
۰ ۸ء المجموع قي المحيط ١/101؛‏ الخ. 


القول في الاعتقادات والعلوم والظنون © 6880 


فصل [في أن العالم منا يكون عالماً لوجود معنى هو العلم] 


فأما الطريق إلى إثبات العلم معنىٌ به يعلم العالم» فهو حصول هذه الصفة مع جواز أن لا تحصل 
والحال واحدة» فلا بڌ من أمر وهو وجود معنى» على مثل ما مضى في نظائره. 

وقد تُجعّل الطريق إليه وجدان أنفسنا على هذه الصفة كأنها في ناحية الصدرء فثبوت هذه المزيّة في 
هذا البعض دون غيره من الأبعاض يدل على وجود معنى قيه» على مثل ما تقدّم في إثبات الحياة؟؛. 

وربّما يقال: إذا لم يصح في أحدنا أن يعلم ما لا يتتاهى» فلا علّة إلا أنه عالم بمعنى» ومن شأن ذلك 
المعنى أن لا يتعلق بأزيد من معلوم واحد على طريق التفصيل“. 

فبهذه الطدق الثلاث تبت العلم. 


فصل [في أن العلم من جنس الاعتقاد] 


والعلم هو من قبيل الاعتقاد. وقد أثيته الشيخ أبو الهذيل معن غيره“. 

والدلالة على ما قلناه أنه لو كان معنى سواه ووجوه التعلق بينهما مفقودة» لصح ثبوت الاعتقاد على 
وجه مخصوص ولا يكون علماًء أو ثبوت العلم ولا اعتقاد هناك أصلاًٌء وقد عرفنا امتناع انفصال أحدهما 
عن“ الآخر. 

ولا يلزم على ذلك كون الاعتقاد والإرادة واحداء لأن الواحد منا يفرق بين حالته في كونه مُريداً وكونه 
معتقداًء ولثبوت الإرادة مع الظنّ والشكٌ على ما سلف القول فيه". 

وبعد فلو كان معنى سواه لكان لا بد من ثبوت طريق إليه» فإذا عدم وجب نفيه. ومعلوم أن أحدنا 
لا يجد من نفسه صفةً زائدة على كونه معتقداً ساكنّ النفس» فيجب أن تكون حالة العالمين هي حالة 
المعتقدين. 

وبعد فذلك المعنى إِمّا أن يكون مثلاً للاعتقادء أو مُخالفاً له فقطء أو مُضَادًاً له. فإن كان مثلاً له» فهو 
الذي نقوله. وإن خالفه“ ولم يُضاده» وجب أن لا ينتفيا بالضدٌ الواحد. وإن ضاذه» وجب أن يستحيل 
اجتماع العلم والاعتقاد. فليس إلا أن الجنس واحد. 


5 راجع ص ۳۷۷ في التفرقة التي نجدها في أنفسنا بين ما 7 م:من۔ 

يصح به الإدراك وما لا يصح. EY‏ راجع ص ؟07. 
** انظر ص 5794-5193 ** م: + مخالفة. 
** راجع المغني ؟1/ 15؛ شرح الأصول 18/8. 


7 ا كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


قال الشيخ أبو عبد الله إن أيا علي استدل بهذا الوجه على أبي الهذيل. وهو لا يستقيم على قول أبي 
عليء لأنه يذهب إلى تضاد إرادتّي الضدَّين فيُجيز في إرادة السواد أن ضاد كراهته وإرادة البياض"؛. قأما 
إذا لم تقل بهذاالمذهب: فالكلام صحيح. 

وبعد فإذا حصلتا عالمين بالشيء عند وجود الاعتقاد الذي تسكن النفس إليه على طريقة واحدةء فلا 
وجه لإثباته معني سواه. 

وبعد فإن حال العالم يلتبس بحال الجاهل المٌقلّد. ولا يلتبس الشيء بما ليس من نوعهء كالإرادة 
والاعتقاد. وإذا كان المرجع بالجهل والتقليد إلى الاعتقادء فكذلك العلم. 

فإن قال: «فلو كان العلم اعتقادأء لكان كل اعتقاد علماً!» قيل له: لسنا نقول إنه اعتقاد فقطء بل هو 
اعتقاد على وجه مخصوص. فإنما يصح هذا [م 147 ب] الاعتراض لو أرانا الخصم علماً ليس باعتقاد 
أصلاً. فأما إذا أرانا اعتقاداً ليس بعلم» فذلك مما"* لا يقدح قي كونه من قبيل الاعتقاد. فيصير هذا القول 
كمن يقول: «إذا قلتم إن السواد لون» فيجب أن لا يصح إثبات لون ليس بسواد»»؛ لآنا نقول: إنما يصح 
القدح لو أريتّنا سوادا ليس بلون. 

فإن قال: افيلزمكم أن تصفوا [ص 177 ب] كل عالم بأنه معتقد» حتى يلزم وصف القديم جل وعز 
بذلك»ء قيل له: إن شيوخنا قد اختلفوا'* في الجواب عن هذا". فقال الشيخان إن العلم يُستَى اعتقاداً. 
لأمر يرجع إليه» لا إلى العالم. بين هذا آنه" يقتضي قابا وضميراً” يقف”” عليهماء وهو مُشْئّه بعقد الحبل- 
والمودّة. فإذا لم يتأت في بعض العالمين أن يعلم بعلم» فالوصف التابع له لا يجوز إجراؤه عليه. 

وقال الشيخ أبو عبد الله إن هذا الوصف في العلم مجاز في الأصل» وقد شه بما قدّمناه. وإذا كان كذلك» 
احتيج في صحة إجرائه على الله تعالى إلى إذن سمع وتوقيف» وإلا أوهَمَ ما يرجم إلى القلب. فيجب أن 
لا يقال في الله تعالى إنه محتقدء وإن صح أن يقال إنه على مثل صفة المعتقدين منا إذا كانوا عالمين. 


فصل [ في أن العلم هو الاعتقاد الذي يقتضي سكون النفس في المعتقد] 


إنما يغبت الاعتقاد علماً إذا اقتضى سكون النفس في المعتقد. فلهذا جعل العلم هو المعنى الذي يقتضي 
سكون النفسن» فإن بذلك يبين العلم من غيره» ولا يمكن الإشارة إلى أمر سوأه. 


*؛ انظر ص ٥۳۷‏ . '* م: في هذا الجواب. 

.0 ص: - مما 3 ar‏ أي العلم. 

3 راع العغشي 1۲ ا شرح 3 م: وظهراء 

الأصول ۱۹۰-۱۸۹. 5 م: يعقب؟ ولعل الصحيح: يُعمَّد؟ 


القول في الاعتقادات والعلوم والظتون BAY‏ 


والمرجع بسكون النفس هو إلى التفرقة التي يجدها أحدنا من نفسه بين أن يعتقد الشيء قيقطع عليه 
وبين أن يعتقده فلا يقطع به» على ما ثبت من تفرقته بين ما يشاهده وبين ما يُُخْيّر عنه””*؛ وتفرقته بين ما 
يُخبر به النبي عليه السلام وبين ما يُخبر به واحد'* من أصحابه. وقد صارت هذه اللفظة** في العُرف؟* منا 
حقيقةً فيما ذكرناه» وإن كان أصله مستعمّلاً في الأكوان. 

وليس يصح ما حُكي عن الجاحظ من أن الجاهل قد يكون ساكن النفس أيضاًء لأنه يتصوّر نفسه بصورة 
من تسكن نفسه إلى شيء من الأشياء لا أنه يكون ساكن النفس في الحقيقة. يُبيّن هذا أنه إذا لم يكن بد من 
أمر يفارق العلم به غيره» فلو لم يختصٌّ بما ذكرناه من الحكم» لكان مُساوياً للجهل. وقد ذكر أبو هاشم في 
الأبواب أن عبد الله بن وهب الراسبي الخارجي قال لقومه: «الرواح إا إلى الجنة وما إلى النار!». قال: 
«فهذ منه يدل على أنه غير ساكن النفس لجهله». وما قدّمنا يستغني بوضوحه عن هذا الذي احتج به. 

قإن قيل: «فمن اعتقد معنى الحدّ يجب أن يعتقد المحدود. وقد اعتقد الجاحظ سكون النفس في 
الجهل"* ولم يعتقد أنه علم»» قيل له: لا يمتنع أن يعتقده علماً كما اعتقده جهلاً» بأن لا يعرف تنافيهما. 
ومن الجاتز أن يعتقد المذكور الذات على صفتّين متنافيتّين إذا اعتقد زوال التنافي بينهماء مثل أن يعتقد 
جواز أن يكون المحل أبيض أسود" في وقت واحدء إذا لم يعتقد تضادّهما. 

فإن قيل: «فيجب أن تصفوا الله تعالى بأنه ساكن النفس»» قيل له: القول في هذا يجري على نحو ما 
تقدّم» لأن سكون النفس من توابع العلم» فمن لا يعلم بمعنى هو العلم لا يجب فيه هذا الحكم. ولعل 
الأقرب في هذا الباب أن يكون القديم تعالى على مثل هذا الحكم الذي يختصٌ به أحدنا إذا اعتقد مع 
سكون النفسء لينفصل حاله عن حال المُقلّد والمبِحّتء ثم لا يلزم أن تكون ذاته بصفة العلم» لأن العلم 
من حقّه أن يقتضي [م ۱۸۸ أ] الحكم لغيره» وليس هذا سبيل ذاته جل وعز. 


فصل [في الطريق الذي به يُعلّم سكون النقس] 


إن سأل سائل فقال: «فهذا الذي ذكرتم من سكون النفسء بای طريق يُعَلّم؟ أيُعرَف ضرورة أم يُعرَف 
بدلالة؟4» قيل له: قد ذكر الشيخ أبو عبد الله في كتاب العلوم والجدل أنه معلوم ضرورةً على أي وجه كان 
العلم» ضرورياً أو مكتسباً. والذي ذكره قاضي القضاة أن الأولى أن يقم فيقال: ما كان ضرورياً فسكون 
النفس به معلوم ضرورةٌ» وما كان مكتسباً فسكون النفس به معلوم استدلالاً وعند بحث وتأمّل. 


5 3 يه 1 3 بالعرف. 
** م: أحد. " م: في الجاهل. 
* أي السكون. "١‏ م: أسود أبيض. 


4 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر: والأعراض 


وهذا هو الصحيح لأنه» لو كان هذا الحكم معلوماً ضرورةٌ في كل موضع للزم؛ إذا كان العلم قد وُُصل 
إلى إثباته بتأمّل ونظرء أن يكون الحكم الذي يختصٌ به معلوماً ضرورة وهذا مما لا يجوز على ما ته من 
بعد"". فيجب» إذا وصلنا إلى العلم نفسه بنظر» أن يكون هذا في الحكم الواجب له أولى. 

وبعد فهذا يوجب أن لا يعدل المرء عما عرفه باستدلال أصلاًء لأنه يُْضِطبٌ فيه إلى سكون النفس. وقد 
اعتقد أن غير العلم لا يُساويه في هذا الباب» وما يعرفه ضرورةٌ لا يجوز زواله عنه. وقذ عرفنا أنه» عند 
ورود الشّبهة عليه قد يعدل عما اعتقده وعرفه بدلالة. 

ولا يجوز أن يقال: «بل هذا الحكم معروف في كل موضع بدلالة»» لأنه يلزم أن لا يُعرّف أصلاً من 
حيث أنه إذا لم يكن قد عُقل من قبل فالدلالة على ماذا تدل؟ فيجب أن يُقضى بانقسامه على ما قلتاه. 

وقد ذكر الشيخ آبو عبد الله آنه» إذا وجبت معرفة هذا الحكم ضرورة في موضع مّاء لم يجز أن يُعرّف 
بدلالة أصلاً لأن هذا حال الضروريات» على ما ثبت فيما نجده من أنفسنا من" الصفات. إلا أنه رجوع 
إلى الوجود وغير ممتنع أن يختلف الحال في ذلك» كما يختلف الحال فيما نجده من أنفسنا فمرّةٌ يظهر 
ومرّةٌ يخفى» على ما نقوله في كونه مشتهياً للشيء» لأنه قد يثبت كذلك وهو ساو عنه ثم لم يمنع ذلك 
من صحة العلم به ضرورةٌ في حال من الأحوال. [ص ١74‏ أ] ش 

فإن قيل: «فما الدلالة التي يُتوصل بها إلى سكون النفس؟4) قيل له: عدم التشكك وأن لا يُجرّز المعتقد 
خلاف ما اعتقده. 


فصل [قي أن الوجه الذي به نعلم كون اعتقادنا علماً إنما هو اقتضاؤه لسكون النفس] 

زاختلف شيخانا فيما به يُعلّم أن الاعتقاد علم. فقال أبو علي: اسلامة طريقه من فساد وخلل وانتقاض 
تدل على أنه علم». وقال أبو هاشم إن سلامة الطريق*" من النقض لا تدلّ على صحته؛ وإن كان دخول 
التقض فيه يدل على فساده. فهو إذاً كالخبر الذي إن دخله نقض دل على قساده وكذبه» وإن سلم لم يدل 
على صدقه. 

وين هذا أن العلوم قد يقع فيها ما لا طريق إليها""» كما ثبت في كثير من بدائه العقول. فما ذكره لا 
يشمل كل العلوم. 


*' راجع ص 1۱۸-11۷. “ م: الطريقة. 


* ص: إلى. “3 کذا۔ 
“" انظرصض417-411. 


القول ف الاعتقاذات والعلوم والظنون 8 قمة 


وبعد فإنما يعرف المرء أن ما نظر فيه دليل صحيح وطريق سليم متى علم فيما وقع عنه أنه علم. فكيف 
يصيخ وقوف العلم بكون الاعتقاد علماً على ما يترتب عليه؟ 

ولما بطل هذا الوجه عند أبي هاشم» جعل الوجه فيه اقتضاءه لسكون النفس» فقال إن كل ما هذا سبيله 
فهو علم» وإِنَا بهذا الوجه نعلم كون اعتقادتا علما. 

فلا يلزم على [م 184 ب] هذا المذهب أن يقول قائل: «فقد استدللتم بالشيء على نفسه لأنه إنما 
يثبت الاعتقاد علماً متى اقتضى سكون النفس» فكيف يصح أن تستدلُوا بسكون النفس على أنه علم؟1 
وذلك أنه قد سيق لنا العلم يسكون أنفسناء فإذا وجدناه وعلمنا أنه لا ب من فصل بين العلم وبين ما ليس 
بعلم ولم يكن ذلك إلا لأن أحدهما يقتضي سكون التفس دون صاحبهء أمكننا عند هذا أن نجعل ما ذكرناه 
طريقاً إلى أن الاعتقاد علم؛ وأته يختص بهذا الحكم الذي هو كونه علماً» وإن لم يثبت علماً إلا عند ذلك 
كما تستدل بصحة الفعل على أنه قادر» وإن لم تثبت من دونه. 

وقد حكى قاضي القضاة في الخلاف بين الشيسَين أن أبا علي جعل" العلم المكتسب متميّزاً عن 
غيره بسلامة دليله وطريقه» وأن آبا هاشم قال إن الواجب أن يبين بأمر يرجع إليه وليس هذه حال سلامة 
طريقه» فيجب أن يتميّز يسكون النفس» اعتباراً بغيره من العلوم. ولا يجبء إذا لم يمكتا أن نُبيْن للغير أن 
ما اعتقدناه علم وأن ما اعتقده ليس بعلم إلا ببيان سلامة طريق ما اعتقدناه دون سلامة طريق ما اعتقده 
أن يصير هذا وجهاً قي بينونة العلم من غيره» لأن الحال لا يمتنع خخلافها إذا أردنا أن نتبتّن أن ما أثينا به 
علمء وإذا أردنا أن تُبينه لغيرتا. ولو أمكننا آن تُعرّفه بسكون أتفستاء لكان هو الواجب» إلا أن ذلك مما لا 
طريق إليه» فلم يكن بذ من العدول عنه إلى غيره. 

وعلى مثل هذه الطريقة يثبت الحال في الضروريات إذا وقع فيها اشتباه» مثل ما يلتبس على المَناظر 
وغيرهاء لأنا نين الطريق فيه دون الرجوع إلى النفسء ثم لا يدل هذا على بينونة العلم الضروري من غيره 
بأمر يرجع إلى طريقه"”. 

فإن قيل“": افكيف تُثبتون سلامة الطريق وصححته؟»» قيل له: بأن نردّه في الأصل إلى أمور معلومة 
اضطرارآء على ما ثبت" في آصول الأدلة. فعند هذا يثبت أنه طريق صحيح» وينفصل حاله عن حال لش 
التي لا يتأتّى فيها هذا الوجه. 


" ص: يجعل. 55 م: قال. 
4" م: إلى الطريقة. '* مناثيت. 


۹٠‏ 2 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


فصل [في أن للعلم بكونه علماً حالاً] 


اعلم أن الشيخ أيا غبد الله قد أثبت في ول كتاب العلوم للعلم بكونه علماً حالاً. وكلام قاضي القضاة 
يختلف» فربّما ساعده قاضي القضاة عليه؛ وربّما متع من ثبوت حال له بكونه علمء وجعل له بكونه علماً 
حكما. 

والوجه في إثبات الحالة أنه إذا جد من جنسه'" ما ليس بعلم» فاختصاصه بكونه علماً واقتضاؤه 
لسكون النفس يوجب مفارقة ولا يمكن تعليلها إلا بحال له لمثل ما نقوله في القادر وغيره» لأنَا إن جعلنا 
المفارقة بحكم"٠‏ لزم أن يرجع إلى أمر سوى العلم» لأن هذا حال الأحكام أنه لا بد من مُراعاة الغير فيهاء 
ومعلوم أن هذه المفارقة لا ترجع إلى أمر غير العلم. 

ولا يلزم أن تكون الحركة مُغفارقة لغيرها من الأكوان بحالة» لأنه ليس بينها وبين ما هو من نوعها إلا 
ما يرجغ إلى التسمية؛ فأما الإيجاب فغير مختلف. 

وأما مقارقة الالتزاق للتأليف الذي ليس بالتزاق» فهو لمقارنة معنيين"" في محليه» لا لحال له دون غيره. 

وأما العلم إذا كان أجلى من غيره» فلا يجب اختصاصه بحال زائدة» يل هو راجع إلى طريقه من إدراك 
[م 184 أ] أو.ضرورة؛"؛ لأن ما يحصل عند الإدراك أقوى من غيره» وما يحصل ضرورة أقوى وأجلى 
مما يُعرّف بدلالة. 

فما" مفازقة الألم الموجود في الجماد للألم"" الموجود في الحيّ؛ فهو"" لأمر يرجع إلى أقتران الحياة 
بأحدهما دون الآخرء دون إثبات صفة زائدة. 

ومفارقة الباقي.لما لا يبقى» فهي”" لاستمرار صفة الوجود بأحدهما دون الآخرء وإن كانت صفتهما 
واحدة. وصحة البقاء على إحدى الذاتين دون الأخرى» إن؟" أمكن تعليلها بأمر يرجع إلى الجنسء فلا يضر 
ثم لا يجب في كل ما شاركه في صحة البقاء أن يكون مثلا له» لما لم يكن هذا الحكم طريقا لمعرفة ما هو 
عليه في ذاته. وهو جار مجرى المُنافاة والتوليدء دون أن يجري مجرى إيجاب الأحكام في العلّل. 

فصح أن له بكونه علماً حالاً. وعلى هذه الطريقة يجب إثبات حالّين للاعتقاد الذي هو علم؛ إحداهما 


تقتضي كون المعتقد معتقداً [ص ١١4‏ ب]» والثانية تقتضي سكون النفس. ويفارق غيره من الأعراض 
التي لا تحصل لها عند الوجود إلا صفة واحدة. 

“" آي العلم. " م: والألم. 

" لعل الصواب: لحكم. ۷ كنا. 

" وهما الرطوبة والئبس. “" م:غفهر. 

؛* انظر ص 145 " ص: وإن. 


8 ¢ وآما. 


القول في الاعتقادات والعلوم والظنون 8 691 


فإن قيل: افلأيٌ وجه يستحقّ العلم هذه الحالة إن يتم له حالةٌ بكونه علماً؟ وإن أَنَبتَّم له حكماً فلي 
وجه يستحقّه؟» قيل له: للوجوه التي عليها يصير الاعتقاد علماء على ما سنييته'* 

فإن قال: "قهلا رجعت المفارقة بين العلم وبين ما ليس بعلم إلى وقوعه على أحد الوجوه التي تذكرونها 
دون ما ليس بعلم؟ فإنه يقع ابتداءً» قيكون هذا هو الوجه في الفرق بينهماء دون الحالة التي أثيتّموهاك» قيل 
له: لأا نعلم أنه علم وإن لم نعلم أحد هذه الوجوه» فصارت'” كما تعلم العالم عالماً وإن لم نعلم العلم*. 
فما اقتضى أن له بكونه عالماً حالاً فكذا يجب مثله في العلم. 

وبعد فقي هذه الوجوه وقوعه عن نظر. ومعلوم أنه ليس ذلك بأكثر من فعل العالم للعلم قبله فعلاً آخر 
هو النظرء ووجود فعل قبله لا يقتضي مفارقته لغيره. 

وكذلك فأحد الوجوه هو أن يكون من فعل العالم بمعتقّده. على ما نقوله قي العلوم الضرورية الواقعة 
من الله تعالى فينا. ومعلوم أن صفة القديم لا يصح تأثيرها في حكم لصفتناء فيجب ثبوت المفارقة لحالة 
يختصن بها العلم. 

فهذه غاية ما يمكن ذكره في هذا الباب. 


فصل [في أن الاعتقاد إنما يصير علماً لوقوعه على وجه] 


اعلم أنه إذا صح في الاعتقاد أن يوجد مرّةٌ علماً ومرّةٌ ليس بعلم فلا بد مما يؤثّر في كونه علماً. وعندنا 
أنه إنما يصير علماً لوقوعه على وجه؛ لأن ما عداه لا يصح تأثيره في هذا الحكم. 

إذ لا يجوز أن يكون علماً لجنسه وعینه» خلافاً يما قاله أبو القاسم”* لأنه قد ثبت من جنسه ما ليس 
بعلم مثل التقليد. فإن التقليد يُساوي العلم إذا تعلق بمتعلقه والشروط متكاملة» وهذا نيئ عن التمائل. 
وكذلك فتمائّل الصفة الصادرة عنهما يقتضي تمائّلهما. وطروء الضدّ عليهما وانتفاقهما به يدل على 
تجانسهما. ولا يصح أن يُجِعَل التقليد إذا تعلق بالشيء على ما هو به علمآء لأن سكون النفس مفقود 
فيه؛ وقد ذكرنا أن بهذا الوجه بيين العلم عن غيره . فلا يمكن أن يقال إن ما هذا سبيله علي على ما يقوله 
أب و القاتم' *. ولا يمكن أن يُدَعى أن المُقلّد بالشيء على [م 149 ب] ما هو به ساكن النفس | إليهء لأن 


المتعالّم من حاله حلاف ذلك. 
4 راجم ص 0۹4-0۹۲ . "8 راجع المسائل ۲۸۷. 
2 كذاء ولعل الصحيح: فصار. ؛4 راجع المسائل 505. 


A 
م: علمه.‎ 
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قإن قيل: «فهل تُجوّزون** وجود الاعتقاد الذي هو علم غير علم» أو تمنعون منه» على ما يذهب إليه 
أبو القاسم"*؟»ء قيل له: بل يجوز ذلك فإن الذي يفعله المنتبه من رقدته يصح منه أن يفعله وإن لم يكن 
قد تقدّمه النظر والاستدلال» وإذا قعله لم يكن علماً. وكذلك فالذي يفعله أحدنا من اعتقاد كون زيد في 
الدار عندما يشاهده هو علبٌء ولو أنه أوقعه عارياً عن هذه المشاهدة؛ لم يكن علماً. قصح أن ما ليس بعلم 
يصح وجوده علماء وما هو علم يصح وجوده غير علم على بعض الوجوه. 

وقد جوز أبو هاشم في الجهل أن يكون من جنس العلم على ضرب من التقدير. وهو أن العلم يكون 
لاقن الفا لر ود ول يكن في الدادبوالمعلوة أنه لا يكون في الدار» لصار جهلاً وصفة جنسه على 
ما كان”*. وهكذا الاعتقاد لو وٌُجد متعلّقاً بكونه في الدار» مع أن المعلوم ما ذكرناء لكان نجهلا فهذه 
طريقته. 

ولمثل** الجملة. المتقدمة يبطل أن يكون العلم علماً لوجوده أو لحدوثه» لأن ما ليس بعلم شاركه 
في هذا الوصف. ولا يكون علماً لعدمه؛ لأنه يُحيل كونه علماً. ولا يكون لوجود معنى ولا لعدمه» لأن 
أي معنى يشار إليه بوجود أو بعدم فلا حظ له في هذا التأثير. وأما العدم فقد نّا أنه مقطعة الاختصاص 
والإيجاب**. ولا يكون علماً بالفاعل» وإلا كان يصح من الفاعل أن يجعل التقليد علماًء أو ينظر في 
الدليل على الوجه الذي يدل ولا يجعل الاعتقاد الحاصل عنه علماًء وقد عرفنا خلافه. فليس إلا أنه علم 
لوقوعه على وجه. 1 


فصل [في الوجوه المختلفة التي لوقوعه عليها يصير الاعتقاد علماً] 


قد كان أبو علي يذهب إلى أن الاعتقاد يصير علماً لوجهّين» أحدهما وقوعه عن نظرء والآخر أن يكون 
من فعل العالم بالمعتقد. ويقول إن الذي يفعله المنتبه من نومه يصير علماً لوقوعه عن النظر أيضاًء إلا أن 
مٌذْته تقصر ولا تطول. ثم ترك هذا القول» وجعل ما يفعله المنتبه من رقدته واقعاً لاعن نظر بل عن تدك 
النظرء وهذا مذهب أبي هاشم. فحصل منهما الاثفاق على الوجوه الثلاثة. 


7 م: فهل يجوز. ين كذاء ولعل الصحيح: كانت. 
“4 راجع المسائل ٠١‏ إلا أن عنوان المبألة هناك فيه خط *” م: وبمثل. 

وصحيحه مايلي: غي أن قي العلوم ما كان يجوز وجوده من 
غير أن يكون علماً». 
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وزاد الشيخ أبو عبد الله وجهاً رابعاء وهو قوله إن العلم بأن الشيء متى كان على صفة كان على أخرى» 
أو" متى كان على حكم كان على حكم آخرء فإذا علم في شيء بعينه أنه على الأوّل» علم بعلم آخر أنه على 
الثاني. كما يقوله في علم الواحد منا بقبح الظلم والعلم بأن هذا بعينه ظلبٌء لأن عند هذّين العلمّين يفعل 
علماً ثالثا بأنه'" قبيح» فيصير تقدّمهما وجهاً في وقوع هذا الاعتقاد علماً. وكذلك إذا علم أن الحوادث 
محتاجة إلى مُحدث ثم عرف حادثاً بعينه» عرف احتياجه إلى مُحدت بعلم ثالث وكذلك إذا علم أن ما 
لم يخل من المُحدّث مُحدّث ضرورةٌ ثم عرف في شيء بعينه هذا الوصف» عرفه محدّئا. 

وهذا الوجه لا يتبّى على مذهب أبي هاشم» لأنه لا يجعل للعلم على وجه الجملة تعلقاً""» ويقول إنه 
يعلم كون هذا الظلم المُعيّن قبيحاً بالعلم الأوّلء لا أنه يُحدث علماً [ص 1150 آ] سواه. 

وكان الشيخ أبو إسحاق يقول إن الوجه هو مثل ما يفعله المنتبه من نومه» ولا يعدّه زائدا على ما 
تقدم. 

وذكر الشيخ أبو عبد الله وجهاً خامساء وهو أن يتذكر كونه عالماًء فإذا فعل اعتقاداً صار [م ۱۹۰ أ] علماً 
لأنه من فعل متذكر العلم. وهو كمن يتذكر كوته عالماً بأن زيداً كان بالأمس في الدارء ثم فعل اعتقاداً لكونه 
أمس في الدار» فذلك يصير علماً لهذا الوجه. ويصلح أن يقال: لا يتأنّى هذا الوجه على قول أبي هاشمء 
لأن العلم بالعلم عنده علم بالمعلوم""» والذي يختاره الشيخ أبو عبد الله وغيره خلاف ذلك. 

وقد شوج وجه سادس على مذهب أبي هاشم إذا قال ببقاء الاعتقادات» وهو بأن بُقلّد أحدنا غيره في 
كون زيد في الدارء ويبقى ذلك الاعتقاد فيه إلى أن يشاهده» فيصير علماً لأنه اعتقاد العالم بالمعتقّد. وفي 
هذا" كلام نذكره من بعد*". 

فمن قدر على إيقاع الاعتقاد على أحد هذه الوجوه؛ فهو قاذر على العلم» وإلا حصلت قدرته على الاعتقاد 
فقط. وإنما يخرج عن" ذلك بالمئع من النظر وتذكره» وأن لا يكون عالماً بالمعتقّد. إلى غير ذلك. 

والذي يجب أن ّنه فصول. منها بيان أحكام واحد واحد من هذه الوجوه. ومنها أن الاعتقاد لوقوعه 
عليها يصير علماً. ومنها أنه لا وجه زائد عليها يصير الاعتقاد لمكانه علماً. 


م و ؛* أي فى هل تبقى الاعتقادات. 
3 أي الظلم الْمُعيّن. راجع ص .1٤١-٠٤١‏ وفي هل يصح أن يصير التقليد 
'* اتظر ص 577. علماً انظر ص .۲٤۳‏ 


3 انظر ص 71 53 م: من 
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قصل [قي بيإن أحكام واحد واحد من هذه الوجوه] 


أما الوجه الأوّل» فإنَا نجعل" المؤثّر فيه وقوعه عن النظر لا شيئاً* سواه. وغير ممتنع أن يكون السبب 
يؤثّر في وجود مسيبه وفي وقوعه على وجه» فكما يختصٌ النظر من بين سائر الأسباب بتوليده العلم» 
يختصّ أيضاً بهذا الوجه وهو موقوف على الدلالة. ولا يجوز أن يكون المؤبّر كونه؟" ناظرأء لأن الله 
تعالى لو خلت فينا نظراً لكان العلم المتولد عته فعلاً له عز وجل» فكيف تؤثّر صفةٌ الواحد متا في حكم 
لفعله عز وجل؟ 

ومتى جعلنا النظر جهة لكون الاعتقاد علماء فمن شأنه أن يتقدم. ويفارق الجهات التي هي جهات 
الحسن والقيح في وجوب مقارنتها. 

وأما ما يقع عند''' تذكر النظرء فلا شيء يؤثّر فيه إلا تذكره عين"" النظر والاستدلال. إذ لا يمكن أن 
يُدّعى أن هاهنا نظراًء لأنه لا يجد المتتبه من رقدته عند انتباهه نظراً فيما كان من قبل تاظراً فيه» بل يعجد نفسه 
فاعلةٌ للعلم ابتدا» ولو ثبتت هذه الصفة - أعني كونه ناظراً - لوجدها من نفسه. ولايصح أن يُدَعى أنه يكون 
فاعلاً للنظر في حال النوم» لأنه إنما يتأتّى ممن هو كامل: العقل؛ لا سيما إذا كان بحيث يصح توليده. 

ولا يصح أن يُجِعَل نظره المتقدم مُولداً لأنهء لو جاز توليده في الثالث» جاز'"" في الرابع وما بعده من 
الأوقاتء ؤلكان تقدّم السبب لا يؤثّر فيه حصول شُبهة في الحال. وبعد فكان لا يصح أن يكون أحدثا 
عالماً يما كان عالماً به في الأوّل إلا بعد مده فإن من شأن الأنظار أن يترتب بعضها على بعض. ومعلوم 
أنه قي أوّل حاله يعود عالماًء فكيف يفعل العلم عن نظر؟ 

وليس يجوز أن يُجِعَل الذكر مُوجباً له ومُوّداَ لأن الذكر ضروري من فعله تعالى”' فيجب مثله في 
هذه العلوم؛ ولأنه قد لا يتم هذا الذكر إلا بمجموع أمور» ومُحال أن تشترك في التوليد؛ ولا مزيّة لبعضها 

وقد جعل أبو علي في قوله ثانياً [م ١4‏ ب] أن هذا يمنزلة المُسافر إذا أصابه برد وطلب كتأء فإذا 
وجده بالمسألة أو بغيرها ثم دُفع إلى مثل ذلك في وقت آخرء فإنه لا يحتاج إلى الطلب الذي فعله ألا 
ومثّله أبو هاشم بمثال آخر» وهو أن من عرف في زي مخصوص أنه زي اليهود ثم رآه على بعض الناس» 
فليس يحتاج إلى أمر زائد من المشاهدة في علمه بأن من تَرَيّا به يهودي. 


۹¥ م: فنجعل. ٠“‏ م عن؟ 
* م: لا لشيء أحسبها (؟). '١'‏ كذاء والصحبح على الأرجح: لجاز. 
“ أي أحدنا. *'' انظر ص 583 و 10٩‏ 


1 كذلء والصحيح على الأرجح: عن. 


فإن قال: «فإن العلم بالدليل على الوجه الذي يدل أقوى حالاً من تذكر النظر. فإذا لم يصر الاعتقاد 
لأجل العلم بالدليل علماء فما قلتم أولى أن لا يكون كذلك !١ء‏ قيل له: إذا كتا نعلم أن عند أحد الأمرّين 
يصير اعتقاده علماً دون الوجه الآخرء فلا يُعتير بالقوّة والضعف. ومعلوم أن أحدنا قد يعلم الدليل على 
الوجه الذي يدل» ولا يحصل له العلم بالمدلول إلا بعد نظر في الدليل» حتى لو سبق إلى اعتقاد المدلول 
لكان جهلاً. وهذا كالعلم بصحة الفعل من زيد وتعدّره على عمروء لأنه إنما يعلم ثبوت مفارقة بينهما إذا 
نظر واستدل. 

فإن قال: 9إن كان يفعله؟' ابتداءٌ» فلا بد من داع يدعوه إليه. قما ذلك الداعي؟»» قيل له: عِلمّه أو ظنّه 
لكونه ساكن النفس من قبل يدعوه إلى أن يصير بمثل ما كان عليه من قبل. وغير ممتنع أن لا يجده من 
نفسه في بعض الحالات» لأن الدواعي قد تتجلى وقد تخمض. 

فإن قال: «فإن الذي يفعله أحدنا للداعي» قد يجوز تغيّر داعيه فيتصرف"'' عن فعله. ومعلوم أنه لا 
ينصرف”"! عن هذا الاعتقاك وإن قدّر أن عليه في ذلك ضررا. [ص ۱۲١‏ ب] فكيف يقع بالدواعي؟1؛ 
قيل له: إن الذي يصح أن يُخيّر به" داعي العلم هو ورود الشبهة فقطء فأما ظنّ الضرر فلا يصرف عنه. 
ولهذا لا يتصرف أحدنا عن اعتقاد التوحيد والعدل عندما يعتقد أن العامة تقتله» ولو طرأت عليه شبهة 
لعدل عنه. وكذلك فيمن عرف في زى مخصوص أنه زيّ الصالحين» فإذا شاهده على واحد من الناس» 
اعتقده صالحاً لا محالة» ولا يصرفه عن ذلك اعتقاد أن عليه مضرّةٌ في هذا الظنَ. 

وقد كي عن أبي علي جواز أن يبتدئ أحدنا فيما علمه باكتساب فيفعل جهلاً به. ومنع أبو هاشم منه 
إلا عند ورود شبهة؛ وهو الصحيح لأن العالم من حقّه أن يستمرّ على العلم إلا عند حدوث عارض؛ لا 
سيما وهو مما يُستروح إليه ويْعَد معد المناقع الحاصلة*'٠.‏ والعارض الذي يعرض دون العلم ليس إلا 
روه هة وخاز عندها الع الجيل: 

ولعل الذي آذى أبا علي إلى هذا القول أنه ذهب إلى أن الممنوع من أضداد الشيء ممنوع منه أيضاة"' 
فقال: «لو لم يقدر على فعل الجهل ابتداءٌ رلم يصح ذلك منهء لمآ صح أن يفعل العلم أيضاً». فهذا الذي 


يتصل بالسؤال الذي ذكرناه. 

“' أي العلم. “' كذاء والصواب على الأرجح: الخالصة» انظر 
"' م: قيُصرّف. ص 1٤۷‏ و 1۸۸. 

.۵۱٠١ م: يُصرّف. ؟'! انظر ص‎ ٠” 
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فإن قيل: «قد لا يفعل أحدنا ما ينتفع به ويستروح إليه» على ما نعلمه في كثير من الحركات والإشارات»» 
قيل له: إن الداعي إذا حلص ولا يقابله صارف» وقع الفعل لا محالة. وهذا بيّن فيما ذكرناه من استمرار 
اعتقاده فيمن يراه على زی مخصوص أنه صالح أو على خلافه. 

فإن قال: «كيف يُكلّف المرء فعل مالا مشقّة عليه فيه؟4 قيل له: ليس يخرج ذلك عن مشقّة. فإن في 
توطینه نفسه على دفع ما يرد من شبهة مشْقّةَ كبيرة فيصح دخوله تحت التكليف. 

فإن قال: «فعلمه بأنه كان مستدلاً من قبل ناظرا ما حالة؟4 قيل له: نه ذكرّء وهو ضروري [م 141 أ] 
من جهة الله تعالى» ولا يتعلق إلا بأنه كان ناظراً من قبل مستدلاء لا أن يتعلق بكونه عالماً يالله؛ وإلا كان 
قد عرف الله" تعالى ضرورة. 

فإن قال: «فكيف يحسن منه الإقدام على اعثقاد لا يأمن كونه-جهلاً؟»؛ قيل له: إنه باستناده إلى طريقته 
قد عرفها واختبرها يأمن كونه جهلاً. ققد كفاه ظنّه لسكون النفس من قبل: وأن لا يعلم في ذلك الفعل 
وجهاً من وجوه القبح» فيحسن إقدامه عليه» كما ثبت مثله في المُباحات التي ينتفع بها أن علمه بثبوت نفع 
وتعرّيها عن وجوه القبح يصير جهةٌ في خسن إقدامه عليها. ويفارق ذلك الخ لأنه إذا لم يعلمه صدقاً 
لم يأمن كونه كباً؛ وفي هذا الاعتقاد» قد أمن كونه جهلاً من حيث استند إلى ما اقتضى سكون نفسة من 
قبل. ويعد فإذا علم مسن النظر وأنه لا يودي إلا إلي ما هو حسنء علم أن مثل ما أڌى النظر إليه لا يكون 
قبيحأ إذ لو كان جهلاً وقبيحاً لم يكن مثلاً للأوّل. 

فإن قيل""": «فمتى وقتّه؟4) قيل له: هو الوقت الثاني» لأن هذا حال ما يقع بالدواعي» فإنها تتقدم ويقع 
الفعل لأجلها في الثاني. لكن لما لم يتمكن من ضبط الأوقات» ظنْ وقوعه في الحال. وقد توقف أبو 
هاشم في ذلك» لكن الصحيح ما قلتاه. 

ولا يمكن أن يقال: «من حن الداعي أن يتعلق بما يدعو إليهء وتذكره للنظر لا يتعلق بالعلم»» لآن الداعي 
قد يكون هكذا ويكون بخلافه. وعلى"" هذا نجعل تمذم العلم بأن الظلم قبيح داعياً إلى فعل العلم ببح 
هذا المُعيّن وإن لم يتعلق به. 

وأما ما يقع من العالم بالمعتقدء فهو كالعلوم الضرورية الموجوذة فينا من قِبَله جل وعزء ولا يمكن أن 
يُجعَل له تأثير في وقوعه علماً سوى كونه عز وجل عالماً بمعتقّد هذا الاعتقاد. ولسنا نتكر أن تؤتر صفة 
الفاعل في أحكام الأفعال» كما نقوله في كونه مُريداً وكارهاً وغير ذلك» وإنما عبنا على المُجبرة قولهم 
إن القبيح يقبح من فاعل دون فاعل» وعلقوا البح بالحدوث الذي حاله مع القييح كحاله مع الحسن. وما 
قلناه خارج عن ذلك. 


11 ض: بالله. 1ا1ان. 
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ولسنا نمنع من وصف القديم تعالى بالقدرة على فعل الجهل فيناء فيقول قائل: «إذا علم معتقد ذلك 
الاعتقادء وجب أن يكون علماً»؛ لأنه تعالى إذا فعل فينا اعتقاداً لا يطابق معتقّده بل يخالفه» فهو جهل؛ 
وإنما يصير علماً إذا طابق» فنجعل المؤثر فيه كونه عالماً بمعتقّده. ومن المُحال وصفه بالقدرة على إيجاد 
اعتقاد فيتا مُطابق لمعتمّده ثم لا يكون علماًء وهذا لا يمنع مما ألزمّنا السائل من وصفه بالقدرة على فعل 
الجهل. 

فإن قال: «فلم جعلتم المؤّر في وقوع هذا الاعتقاد علماً كونه تعالى عالماً بمعتقّده؟»» قيل له: لأنه 
لا يمكن الإشارة إلى ما يصح أن يكون له تأثير قيه سواه لأن ما عداه من الصفات لا تعلق له كما ثبت 
التعلق في كونه عالماً. وكوئه مُريداً لو أثر في وقوع هذا الاعتقاد علمأء لصح» إذا أردنا في اعتقاد تقليد 
وتبخيت أن يكون علمأء أن يصير كذلك. وهكذا إذا جعل التأثير لكونه قادراً» لأن المؤثّر لا يجوز اتفاقه 
في موصوفين ثم يؤر في أحدهما دون الآخر. ا 

ونحن نقول: إن أحدنا إذا علم معتقّدا ففعل له اعتقاداء صار علما. ولا نكون مناقضين في ذلك» وإن 
كان لا:يتييّن الزيادة في كوته عالما. 

ولیس امتناع إيجادنا للعلم بنظر فيما عرفتاه بمانع من صحة [ص ۱۲۱ أ] إيجادنا [م ١51١‏ ب] له ابتدائٌ 
لأن العلة المانعة راجعة إلى النظر الذي لا بد من مقارنة التجويز له" وذلك غير قائم في المبتداً. 

ولا يمكن أن يُجِعَل الوجه في كون العلوم الضرورية علوماً أنها اعتقاد المُدرّك لأنه قد يدرك المُدرك 
الشيء ولا يعلمه ضرورة كالصبي والمجنون» وكمن يدرك صفرة الزعفران في اللبن فظنّ أن اللبن 
أصفر*'؛ أو يدرك البعيد فيظتّه"' على خلاف ما هو به. مكل يميف العلرم E‏ 
حصولها للإدراك» فكيف يصح ما قاله؟ ولا نمنع أن يكون للإدراك تأثير في وجود العلم ولا يكون له 
تأثي ٠٠"‏ فى كونه علماً. 

فلم طريعة القولة فى هذا لويش 

فأما الذي حكيتاه ف الشيخ أبي عبد الله من دُعاء العلمّين المتقدمّين إلى العلم الثالث» فقد ذكر الشيخ 
أبو |سحاق أنه كما يفعله المنتبه من رقدته. وذلك بعيد لأنه لم يتقدم منه نظر في أن الظلم قبیح» حتى يقال 
إنه يتذكر نظره من بعد. وعلى أن الذي يقع عن ذكر التظر هو علم يما كان العالم عالما به من قبل» وقي 
هذا الموضع إنما يعلم سوى ما علمه من قبل» ؤهو علمه بقبح هذا الشيء بعيته. فكيف يشتبهان؟ 


٠”‏ انظر ص 1۲۷ و 1۷۳. “'' م: فيظنٌ أنه. 
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ولا يمكن أن يشار إلى أمر يصير هذا الاعتقاد علماً لأجله إلا حصول العلمّين المتقدمّين» لأن عند 
حصولهما يتحصل كذلك» وعند فقدهما أو فقد أحدهما لا يقع علماً. بين هذا أن من لا يعلم م قبح الظلم 
في الجملة» » أو لا يعلم أن هذا الفعل بعينه ظلم؛ فمن المُحال أن يعرفه قبيحاً. 

والأقرب في العلمّين المتقدمّين أنهما يدعوان إلى هذا العلم الثالت؛ لأنهما لو كانا طريقين» لتعلق 
الثالث ما تعلقا بهء على مثل ما نقوله في الإدراك وكونه طريقاً إلى العلم"'. وبعد فكان يجب في العلم 
ببح كل ظلم أن يكون ضرورياً. 

فما طريقة التوليد في العلوم فباطلة. ثم ليس أحدهما بالتوليد أولى من الآخر» واجتماعهما على توليد 
شيء واحد محال. 

ومتى قيل: اكات يمع ار عن هذا العم ور تعر دواعيه إله)» كان لنا أن تقول: إن تغيّر الدواعي 
في هذا الباب إنما يكون بورود الشّبهة عليه ولو وردت عليه شبهة في أن هذا الفعل الْمُعّن إنصافء لم 
يعلم قبحهء فقد صح أن لا يختار فعله على بعض الوجوه. 

ومن هذا الباب أن يعلم أحدنا أن المعلوم لا يخرج عن أن يكون موجوداً أو معدوماء وإذا كان موجوداً 
إا أن يكون قديماً أو مُحدئاً. وإذا عرف زوال إحدى الصفتّين فعل علماً بكونه على الأخرى» ويصير 
الاعتقاد علماً لما تقدّم من العلوم. ثم كذلك في كل صفتين نعلم استحالة انفكاك الذات عنهما واستحالة: 
اججماعهما لمكا . 

ولا فرق في القضية؟ التي ذكرناها بين أن يُعلّم ما ذكرناه من الحكمّين المتقدمّين ضرورةٌ أو باكتساب 
في أن هذا الثالث يقع بدعاء الأوَلّين إليه» أو بكونهما طريقين فيه. 

ثم يُتظر في كون هذا الثالث ضرورة''' أو مكتسباًء فيُعتبر حاله بما تقدّم. فإن كان ما تقدّم من العلمّين 
ضرورة""ء فالتالث ضروريء مثل أن يعلم في الذات ضرورةٌ أنها لا تخرج عن الوجود والعدم؛ ثم يعرف 
ذاتاً بعينها ضرورةٌ» فإنه يعرف ضرورة أنها لا تخرج عن هذه القسمة. وكذلك الحدوث والقدم. 

وإذا [م ۱۹۲ أ] كان الأوّلان مكتسيين أو أحدهما مكتسباًء فالثالث يقع مکتسباًء لأا نعلم ياكتساب 
أن هذا المُعيّن قييح لأا لا نعلم ضرورةٌ كونه ظلماً. ومثاله أيضاً علمنا بالوجود في الله تعالى إذا بطل أن 
يكون معدوماًء وعلمبا بقدّمه إذا بطل حدوثهء لأن ذلك معروف بالاكتساب" لا ضرورةٌ» وإلا أدَى إلى 
أن يكون الفرع أقوى حالاً من الأصل. 


11¥ م للعلم. 0 0 : ضرؤرياً. 
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إلا أن في هذه المواضع وما شاكلها تجعل ما تقدّم داعياًء وإذا""' كان الثالث ضرورياً فالأوّلان؛"' 
لا يصح إلا أن يكونا طريمين دون أن يكونا داعتين. فهذا هو الأقرب» والله أعلم. وإذا مجعل الكل طُرُقاً 
وفْصّل الكلام في المطلؤق» فجعل بعضها يتعلق يما يتعلق به ما هو طريق إليه؛ وولف بينه وبين غيره كان 
طريقا"". 

وأما الوجه الثاني مما ذكره الشيخ أبو عبد الله فلا وجه لأجله يقتضي أن يكون ما يفعله"'' علماً إلا 
علمه بأنه كان عالماً من قبل وذكره له. وقد يصح أن لا يختار هذا العلم» بأن يعتقد في سكون النفس أنه 
ليس بأمارة للعلم""" وأن الجهل شاركه فيه. فيصح عند تذكّر كونه عالماً أن لا يختار العلم بأن زيدا كان 
في الدار أمس. 

فأما الوجه المُخرّج على مذهب أبي هاشمء فصورته ما ذكرناة. وتصح هذه الطريقة في الظنٌّء لأنه 
عنده“"' اعتقاد» فإذا ظنّ كون زيد في الدار ثم شاهده فيهاء صار علماً. وعلى هذا يصح في العلم أن يصير 
غير علم في حال بقائهء بأن يفسد طريقّهء أو يزول عقل العاقل فيصير اعتقاده اعتقاد المجانين. 

ل Sls‏ ولو بقيت» لم يصح أن تصير 
واقعةٌ على وجه في حال البقاء» وكان لا يجوز أن ينقلب القييح حسناً. فإن العلم حَسَنٌ كله والتقليد قبي 
كله هذا قول أبي هاشم""'. وإذا كان كذلكء بد هذا الوجه وكان ما عداه هو الصحيح على ما تقدّم. 


فصل [في أنّا تعلم أن الاعتقادء إذا وقع على بعض هذه الوجوه؛ كان علماً لحصول سكون النفس عنده] 
إنما تعلم أن الاعتقادء إذا حصل على أحد هذه الوجوه؛ كان علماً لأن سكون النفس حاصل فيما تفعله 

عند بعضهاء وبهذا يبين العلم من غيره؛ ولو فعلنا [ص ٠١١‏ ب] الاعتقاد ابتداءً لا عن شيء مما ذكرناه» 

لم يكن لتسكن إليه النفس. فصح ما قلناه. 

فصل [في أنه لا وجه زائد على هذه الوجوه يؤر في كون الاعتقاد علماً] 


ولا يمكن'” ادْعاء وجه من الوجوه أزيد مما ذكرناه يور في وقوع الاعتقاد علماًء لأنه لا يُعقَّل سوى 
ما تقدّم. والذي يشتبه أن يقال إن وقوعه من فعل المُشاهد للأدلّة يصير وجهاً في كون الاعتقاد علماًء أو 


كفنا م: وإن. 1¥ م: العلم. 
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وقوعه من فعل المُدرك يُصيّره علماً. وواحد منهما لا يصح» لأن العاتي يشاهد الأدلّة التي هي الأجسام» 
ولو فعل اعتقاد مها أو حدوثهاء لم يكن ذلك علماً. وكذلك لو اعتقد عند مشاهدته أن لها صانعاً أحدثهاء 
لم يكن ذلك علماًء وإن كان من قعل المُشَاهِد للأدلة. وأما من قعل المُدرك فباطل لأن من أدرك الشيء 
من بعيد وهو أخضرء ففعل اعتقاداًلكرنه أسوده لم يكن ذلك علما وإن كان من قعل الشدرك. 

فهذه جملة القول في الفصول التي ذكرناها'". ولصحة ما تقدّم؛ لم يجز وقوع الإلجاء إلى العلم.وإن 
صح في الاعتقاد» لأن الإلجاء لا يقع على وجه يصير علماً. [م 197 ب] 


فصل [في أن العلم مقدور لناء وذلك على وجهي الابتداء والتوليد] 


لا شبهة في أن العلم من الأجتاس المقدورة لتاء لأا إذا قدرنا على الجهل قدرنا على ما يُضَادّه؛ ولأنه 
قد صح الأمر به والمدح عليهء وما ليس بمقدور لنا فهذه الطريقة لا تصح فيه. 

وإذا قدرنا عله» فإنما نفعله على وجهّى الابتداء والتوليد"'. فأما الابتداء فكما يفعله المتتبه من رقدته 
ونا خا من العلو مقع اقل ال إلى غير خف هما ها وة مكل خر ها يست عن ا 
فقط» لأنه لا حظ لشيء من المعلومات في توليد العلم سواه. 

والمحكيّ عن أبي القاسم"" أن بنية القلب بود العلو م" فغلط عظيم لأنها"" إنما تتم بأمور كثيرة» 
ا ری لع بكر ولد مش ينها أو م کی ولع الكل على ترا 
العلم لا يصح . وبعد فليست هذه البنية بأن تُولّد بعض الاعتقادات أولى من أن تُولّد البعض. وبعد فکان 
لا يصح من النائم “'" أن يزول عقله وعلومه وينية قلبه قائمة في الصخة كما كانت . وبعد فالبنية هو تأليف 
مخصوص موجود في محَلَّين» فإن ولد ششيئاً قيجب توليده قيهماء » قيعود الكلام إلى أنه قد ولد تأليفاً آخر» 


وذلك باطل"". 
ولہ أن ر 4 أحدنا | دی ل قدرتف يل يُولّده ال ظر» ولا جهة 

يصع عن يونت هو 

له وقد ّا فى باب الاعتماد أنه ابرلد الاعتقادة؟! . وصحة هذا الأصل تقتضى أن أحدنا لا يصح أن ية 
في بو يصح 

العلم في غيره؛ على ما قاله أبو القاسم"”" لأنه لا شيء يُعَدَى به الفعل عن د القدرة إلا الاعتمادء ولا 

حظ له في توليد ذلك. 
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وشُبِهمه أن «أحدنا إذا حضر عند غيره وّجد فيه" العلم به» فيجب أن يكون الحاضر قد فعل فيه العلم». 
وهذا لا يصح لأنا نعلم أن هذا العلم لا يحصل إلا عند فتحه للعين - وذلك حركات كثيرة - وإلا عند 
حصول المرئيّ بحضرته. فإن أثبتنا هناك توليداًء فليس بأن يتولد عن بعض هذه الأمور أولى من بعض. 

وكيف يصير الحضور مُولّداًء وقد يحضره ولا يوجد العلم به بأن لا يشاهده؟ فكان ينبغي أن لا يقف 
على المشاهدة لاحتمال القلب لذلك العلم في كلا الحالين. 

وكيف يصح أن يُولّد الحضور علماً في قلب الغيرء ولا اتصال ببنه وبين قلبه» ومن شرط ما يُولّد في 
غيره ثبوت الانصال'14؟ 

وقد قيل: «إن أحدنا يحضر عند النائم والمجنون» فكان لا يجب ثبوت العلم فيهما». ولكن لقائل 
أن يقول إنهما متى كانا على الصفة التي لا يصح وجود العلم فيهما"“" من قبل الله عز وجل؛ فأولى أن 
تقول" مثله في أحدنا. 

وقيل إنه «لو صح أن نقعله في الغير متولداًء لصح أن نفعله في أيديناه. إلا أن اليد لم تُبِنَّ البنية التي 
معها يصح وجود العلم فيهاء وليس هكذا قلب الغير. ولا يجب؛ إذا كان كل ما يصح منا أن نفعله في غيرنا 
يصح أن نفعله في أيديناء أن يكون مثله في العلم» لأنه رجوع إلى ضرب من الوجدان. 

ولا يمكن أن يقال: «هلا كان العلم مُولّداً للعلم؟»» لأن هذا المتولد إا آن يكون مثله أو مُحْالِفاً له» قإنه 
لايقع في العلوم تضاة؟؟!. فإن جعلناه مُولّداً لما خالفهء فليس البعض بأولى من البعض» فيجب توليده 
لما لا يتناهى. وإن ولّد مثله» وقد غلم صحة مجامعة السيب مسيبه**'» فيجب توليده في الحال» ثم يلزم 
وجود ما لا یتناهی» على ما مرّ في أشكاله. 


فصل [في أن العلم ينقسم إلى ضربّين أحدهما المكتسب والثاني الضروري] 

اعلم أن أقسام العلوم لا تخرج من وجهّين: فإمًا أن يكون واقعاً من [م 197 أ] قبَلنا على الوجوه 
المتقدمة» فهو الذي بُعبّر عنه بأنه (مكتسب»» وحقيقته اما يمكن العالم به نفيه عن نفسه يشّبهة إذا انفرد"؛'", 
ونعني بالنقي أن لا يستمرٌ على فعله: لأنه'؟! مما لا يبقى عندنا. واحترزنا بقولنا اإذا انفرد» عن علم أحدنا 
استدلالاً أن زيداً في الدار» ثم مشاهدته له في حال وقوع العلم متولداً عن النظرء لأنه لا يصح مع السلامة 


أن لا يفعل ذلك العلم لأنه لم ينفرد. 

'؟' أي فى الغير. ؟* انظر ص 1۳۲-٦۳۱‏ 
١9١‏ أي المُماسةء انظر ص 5 0371/30 ۲۷۹-۲۷۸. “6 م: لمسيبه. 

"؟' م: فيها. '؟' أي ذلك العلم. 


*؟ م: أن يكون. "4" أي العلم انظر ص 141-374٠‏ 
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والضرب الثاني هو ما يفعله الله عز وجل فيناء فيُعيّر عنه بأته «ضروري4) وحدّه اما لا يمكن العالم به 
نفيه يشّبهة إن اتفرد». والغرض بالتفي هاهنا أيضاً ما تقدّم. وقد يصح أن نقول في الاحتراز: اعلى بعض 
الوجوه!» لأن الضروري لا يمكن نفيه على كل وجهء والمكتسنب يصح على وجه دون وجه. 

ولا ثالث للعلوم. فإن غير القديم تعالى لا يقدر إلا بقدرة» فلا يصح في القادر بقدرة أن يفعل الفعل في 
الغير إلا باعتماد» وليس له حظ في توليد الاعتقاد. فلهذا لم يكن لهدّين [ص ١77‏ ] القسمين ثالث 


فصل [قيما هو الطريق إلى كل واحد من هدَّين العلمّين] 


ولكل واحد من هذّين القسمّين طريق. فطريق العلوم المكتسية هي الوجوه التي ن تقدّم ذكرها ممأ يصير 
الاعتقاد لوقوعه عليها علما*'. وطريق الضرورية هي الإدراك والأخبار والممارسة والاختيار» وإن كان قد ثيت 
في الضروري ما لا طريق له بل يحصل ايتداءً» ميُعبّر عنه بأنها #غلوم البدائه» كعلوم القسمة وغيرها. 

وبين أن يُجعل الشيء أصلاً لغيره وبين أن يُجعل طريقاً إليه فرق ظاهيٌ» لأن ما كان أصلاً لغيره استحال 
وجوده من دونه» وما كان طريقاً إليه فقد يجوز على بحض الوجوه ثبوته من دون ما هو طريقه. 


فصل افي حقيقة العقل وأنه إنما هو جملة من العلوم ممخصوصة] 


فأما العقل» فهو عبارة عن جملة من العلوم متى حصلت تسى «عقلاً»» ومتى انفرد البعض عن البعض 
لم يُسمَّ بذلك. وإنما تسى «عقلاً» لأحد؟؛' وجهّين: إا لأنها عند اجتماعها ب ا 
والإخلال بالواجيات» فتّشيّه بعقال الناقة الذي يمتعها من التصدّف. وما لأن العلوم المكتسبة لا ثثيت من 
دونهاء فتّشْيّه يعقال الناقة الذي لا تتبث من دونه. 

وهذه الجملة لا تخرج عن أن تكون علماً بالأعيان وأحوالهاء أو علماً بالأفعال وأحكامها. 
وله تفصيل. 

فأوّل هذه العلوم في الرتبة وأقواها علم المرء بأحوال نفسه أو كثير منها. 

ويتبع ذلك في القوّة والجلاء العلم بالْمُدرّكات عند سلامة الأحوال. ويتبعه العلم بما لا يُدركه أنه ليس» 
ويتبعه أنه لو كان والحال هذه: لأدركه. فاستند الثالث إلى الأرّلين» ويستند الثاني إلى الأوّل. 

ثم يجب أن تحصل له علوم القسمةء كالعلم بأن المعلوم إا أن يكون موجوداً أو معدوماًء وأن الموجود 
إِمَا أن يكون قديماً أو مُحدثاً. 


fA 


راجع ص 0415-097 ١44‏ ص: لأجل. 
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ويجب أن يعلم استحالة حصول الجسم الواحد في الوقت الواحد في مكاتّين» وأن يعلم أنه يتعذر عليه 
خاضة تحصيل '' جسمّين في مكان واحد. 

ويجب أن يعلم تعلّق الفعل بفاعله على الجملة. وأن يعلم مقاصد المخاطيين ما تجلّى منها وظهر 
دون ما لطف وغمض .وآن يعلم بعد تقديم الخبرة له أن [م ۹۳ ب] الزجاج يُكسّر بالحديد والقطن 
يُحرّق بالنار - وإن كان ما يستند إلى الخبرة يصح حصوله لنا ابتداءً من قعل الله تعالى'*' وإن لم تتقدمه 
خيرة» كما أحدثها""" في عيسى عليه السلام» وهو في المهدء لتبرئة ساحة أمّه مريمء لأن المّدّة لا تسم" 
للخبرة. ففي ذلك صلاح ظاهر. 

ويجب أن يعلم قبح كثير من المُقئئحات وخسن كثير من المُحسّنات ووجوب كثير من الواجبات. 
وهو الأصل:"' في هذه الأحكام, لا ما يتفرع عليهاء وإن كان في كوته أجِرَاءً للعقل خلاف ستذكره 
من بعد" '. 

ويجب أن يعلم ويحفظ عند الدرس"" الكثير والممارسة الطويلة» فلا يجوز - وهو كامل العقل 
- أن يقرأ آي من كتاب الله تعالى أو بيتاً من شعر"" آلف مرّة فلا يحفظها”*' ويمارس صنعةٌ طول عمره 
فلا يعرفها. 

ويجب أن يذكر الأمور العظيمة التي قد وقعت مته؛ على ما تكلم به أهل التناشخ. 

ويجب أن يبت ولده أو صديقه - وقد صحبهما وعاشرهما الدهر الطويل - إذا غابا عنه ثم رآهما. 

ويجب: على مذهب أبي علي» وهو الذي قاله أبو هاشم في مسائل عبد الله بن العيّاس؟*': أن يحصل 
له العلم يِمَخْبّر الأخبار. وقد أباه أبو هاشم في تقض الإلهام وقال إنما يجب الآن لورود السمع بثبوت 
تكاليف علينا متعلّقة بالأخبار» فأما لو تجرد العقل كان لا يلزم» لشيء يرجع إلى كمال العقل» أن يعرفه. 
وسنذكر الخلاف من بعد'"". 

فهذه الجملة هي التي تُعَدٌ في كمال العقل. 


'*' ص: تحصّل؟ “9 الصحيح علىالأرجح؛ يحفظهما. 

'* م: عز وجل. +" هو عبد الله بن العيّاس الرأمهرمزي من أصبحاب أبي علي» 
"5 كذاء والصحيح: أحدثه. راجع فضل الاعتزال 517-/817؟ طبقات 44-94 قال عبد 
" م: لم تمتع؟ اجار في ترجمته: #وبلغ من تواضعه أن مسائله وردت على 
٠‏ ص: الأصول. أبي علي فأجاب عنهاء ثم على أبي هاشم فأجاب عنهاء ثم 
55 راجع ص 205. على الشيخ أبي عبد الله فأجاب عنها». 

'* م: التذكير. ٠٠“‏ راجع ص 3505-31086. 


"6 م: الشعر. ص حاط 
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والدلالة على أن العقل ليس إلا هذه العلوم أنه» لو كان أمراً سواهاء لصح حصوله من دونهاء فيكون 
كامل العقل وإن لم يعرف هذه الأشياء أو يحصل عالماً بهذه الأشياء ولا يكون عاقلا لأنه لا يمكن ادّعاء 
تعلق بينه وبينهاء على مثل ما مضى في نظائره | 

وبعد فإمّا أن يكون ما هو العقل مثلاً لما عددناه» فهو الذي تقوله؛ أو مُخالفاًء فكان لا يجوز خروجه 
عن كونه عاقلاً عند طروء أضداد هذه العلوم لأنه قد صار ما يُصَادٌ هذه العلوم لا بضاد العقل؛ أو مُضَادَا 
وهذا يوجب امتناغ اجتماعهما أبدأ» فيقتضي أن لا عاقل أصلاًء لأنه إذا كان لا بد في العاقل من أن يعرف 
ما تقدّم» وكان العقل ضدَاً لهء فإمًا أن يثبت بشت عاق" لا يعرف شيئاً من ذلك أصلاًء أو لا يوجد قط من 
هو كامل العقل» وكلا الأمرّين فاسد. 

وبعد فكان يجب أن ننجد حالة لأنفسنا فنستدل يها على إثباته. وقد ثبت أنّا لا نجد حالة زائدةٌ على ما 
يثبت لنا بهذه العلوم. 

وربّما خالف بعض من لا يُعمَدٌ به فجعل العقل جوهراً أو َوه في القلب. وما قدّمناه ييطله. يُبِيّن ذلك 
أنهم إن أثبتوه في الحقيقة بصفة الجواهرء اقتضى أن يُساوي الأجساع في إيجاب هذه الصفة“"!. ولا 
نلك ا ه لطيفاًء لأن اللطافة لا تقتضي مخالفة اللطيف لغيره REE,‏ 
التأليف. فإن أرادوا الصْعغْن UE‏ وأما الْقَرّة فعرض مخصو بخصوص*"' يصح وجوده 
ولا عقل. فبطل قولهم يذلك. 


فصل [في أن العلم ببح القييح من كمال العقل] 


أما الخلاف في العلم بقيح أصول المُقبّحات ووجوب أصول الواجبات وخسن أصول المحسنات“ 
فهو أن أبا علي قال «ليس ذلك من أجزاء علوم العقل حتى لا يصح حصوله إلا فيمن هو كامل العقل» بل 
قد یثبت من 1م 114 أ] دون كمال العقلء بل قد يحصل للصبي والمٌراهق وغيرهما». وعلى هذا أجرى 
الشيخ أبو عبد الله كلامه [ص ١77‏ ب] في كتاب الوعيد. ومنع الشيخ أبو هاشم من ذلك» وإليه ذهب 
أبو علي بن خلاد» ويه قال الشيخ أبو إسحاق على غالب الظنّ. فإن قاضي القضاة قد صح عنه الحكاية 
خاصّة في الخلاف بين الشيحين. 


7١1/7 م: عاقلاً. “"' راجع في هذا الخلاف المجموع في المحيط‎ ٠" 
صن: - هو (مع تصحيح س 5 فاقرأ هناك «أجزاء» بدلاً من «آخرا»).‎ "' 
.۳۷۷ /11 أي کون العاقل عاقلاًء راجع المغنى‎ ٠“ 


و وهو القدرف انظر ص .٥١۲‏ 
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وهذا المذهب هو الصحيح. ودليله أنه إذا كان لا بد من ثبوت تفرقة بين من هو كامل العقل وبين من 
ليس هو بهذا الوصفء ومعلوم أن الصبي قد تُجِمَع له العلوم التي قدّمناهاء فلو حصل له هذا الواحد 
أيضاًء لبطلت التفرقة» فيجب أن لا يعلم قبح القبيح إلا عند كمال عقله. وعند علمه بذلك يستحقّ الذح إذا 
أقدم عليه» لأن الذي لأجله استحقٌّ الكامل العقل الح عند فعله للقييح هو لأنه*٠‏ عالم بقيحه. فإن ساواه 
الطفل في هذا العلم» وجبت مُساواته له في استحقاق الذحّ. ۰ 

ولا يمكن أن يقال: «إنهما يفترقان من حيث أن من ليس بعاقل يعلم قبح بعض القبائح دون بعض» وأن 
العاقل يعلم قبح أصولها أجمع»؛ وذلك لأنه لا فصل بين شيء منها وبين ما عداها""'ء فلهذا لا يصح في 
العاقل أن يعلم بح الظلم ولا يعلم قبح الكذب الخالي من منفعة ودفع مضرّة. فإذا لم تجز هذه الطريقة 
في العاقلء وجب أن لا تجوز فيمن ليس بعاقل. 0 

فإن قيل: اهلا افترقا من حيث يتمكن العاقل من النظر والاستدلال على جميع المُقبّحات دون من ليس 
بعاقل؟»؛ قيل: إن حصل لمن هو غير كامل العقل العلم بقبح بعض القبائح» وكان من الجائز حصول ما 
تقدّم من العلوم فقد استغنى في باب النظر والمقاييس عن شيء سوى ذلك» كما صح مثله في العاقل. فأما 
الوجه في تثب المُراهق الظلم وتحرّزه منهء فلأن المُرافق قد يكون كامل العقل وتتوجه عليه التكاليف 
العقلية دون السمعية. ومتى لم يكن كامل العقل» فأمره محمول في تجتّب الظلم على ظتّه وتقليده. 

وبين صحة ما تقدّم أن العقل إذا كان الغرض به علوما مانعة للمرء عما يشتهيه من القبائحء فهذا لا 
يحصل إلا عند هذا العلم خاصّةً دون ما عداه. 

ثم لا يكون لأحد أن يقول: «فهلا جعلتموه" وحده هو العقل دون غيره؟': لأنه لا يجوز حصوله 
مُفرّداً عن غيره مما عددناف فعُيّر عن الجميع بأنه عقل. وإذا كانت تسمية هذا العلم «عقلاً» مجازاً للتشبيه 
الذي ذكرناه» لم يجب اطراده حتى يُستعمل في كل علم مانع عن القبيح وإن كان مكتسبا. 


فصل [في هل يكون العلم بمَخبّر الأخبار من جملة كمال العقل] 
قد ذكرنا الخلاف في العلم بِمَحْبّر الأخبار"". والذي يمكن نُصرة قول أبي علي به أنه قد ثبت أن أحدنا 


لا يصح أن يكون في بلد له جانبان» فيسمع وهو في أحدهما على طول الدهر"" بالجاتب الآخرء ثم لا 


لا 


“مدهو را ۳ 
م 2 ِ د 25 

م: أنه هنا في ص فوق السطر كلمة لم أوفق إلى قراءتها. ولنا 
5 كذاء والصحيح: ما عداء. أن تُقدّر مكاتها: «بما هى؛ أو ابما كان». 


٠"‏ أي العلم ببح القبح. 
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يعلمه. فيجب أن يكون هذا معدوداً فيما يكمل به العقل» لاستمراره على حدّ استمرار العلم بالمُدرّكات 
وغيرها. إلا أن لقائل أن يقول: «إنما نستبعد أن لا يحصل هذا العلم والحال ما نحن فيه من ثبوت تكاليف 
سمعية. قأما إذا لم تكن الحال هذهء فادّعاء خلاف ذلك صحيح». 

فأما قول أبي هاشم وغيره من الشيوخ. يحت له بوجهين. أحدهما أنه لا وجه يقتضي المتع من حصول 
العلوم المتقدمة من دون العلم بِمَخْيّر الأخبار» فيجب جواز انفرادها عنه. ويصير الحال فيه كالحال في 
العلوم المكتسبة التي» لما صحت فيها هذه الطريقةء لم تُعَدَّ من جملة كمال العقل. ومتى ادّعى أبو علي 
امتناع الاتفصال للوجه الذي حكيتاه عنه» فقد مضى الجواب عنه. 

والوجه الثاني أنه» لو كان هذا العلم معدوداً في كمال العقلء لجرى مجرى أخواته في أنه كان لا تقع 
الحاجة”” إلى تكرار السماع فيه كما لا يحتاج العلم بالمُدرّكات إلى تكرار الإدراك. إلا أن هذا مما يصح 
أن يُعترض عليه فيقال: «إن الحاجة إلى تكرار الإدراك للأخبار ليس؟" يقتضي إخراج هذا العلم من أن يعد 
في كمال العقل» كما ثبت مثله في العلم بالصنائع والحفظ لما ندزسه» وكالعلم بأن زيداً هو الذي شاهدناه 
بالأمس أو ہما قبله من الأوقات» لأن كل ذلك معدود في كمال العقل ومع هذا فلا بد من ثبوت التكرار 
فيه. وهكذا في العلوم التي تستند إلى الاختبار» كالعلم بتعلق الفعل بفاعله وأن الزجاج يُكسّر بالحديد» 
لأن في جميع هذا لا بد من تكرار وإنعُدٌ من علوم العقل». 

وربّما قيل: كان يجب في المولود أصعّ أن لا يكون كامل العقل». إلا أنه يُبطل بالمولود أكمهء فقد 
کفى في الموضعَين أن يکونا بحيث» إذا أدركاء عَلْما ما يُدركاته. 


فصل [في أن العلم بِمَحْبر الأخبار علم ضروري] 


اعلم أنه لا شبهة لنا في وقوع العلم بمخبّر الأخبار على الشروط التي نعتيرهاء وما يُحكى عن السُمّنية 
من الخلاف لا يؤثر»-كما لا يؤثّر حلاف السوفسطائيةء لأنا نجد أنفسنا تسكن إلى العلم بالبلدان وغيرها 
على حدٌ سكونها إلى ما تُدركه. وعلى هذا نقول بأن أحوالهم تكذّبهم كما أن أحوال السوفسطائي تُكدبه 
لأنهء إذا"" أراد السقر إلى بعض البلا لم يأخذ إلا طريقاً مخصوصاً يؤدّيه إلى مقصده» وذلك لا يُعلّم 
يغير الخبرء كما أن [م ١94‏ ب] السوفسطائي لا بُؤثر الحجر على الدينار. 

وإنما الكلام في أن هذا العلم هو ضروري من قبل الله تعالى فيناء أو نحصّله بنظر واستدلال. فعند 
شيوخنا أنه ضروري. وذهب بشر بن المعتمر ومن تابعه من البغداديين إلى أنه استدلالي» وأن الطريق 


۷۳ .ل __ وبا TÊ.‏ 
م لا حتاج. م تكذية فإذا. 
کذا. 
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إليه نظرّنا في أحوال المُخبرين وأوصافهم. والإماميةء حين ذهبت إلى النصّ على الإثنا عشر وادّعوا 
تواثّر الأخبار به» ولم يمكنهم أن يقولوا «إِنَا نعلمه ضرورةٌ؛ لوجوب وقوع الشركة فيهء قالوا إن طريقه 
3٠ص‏ ۱۲۸ أ] الاستدلال والتأمّل. 
والذي يدل على ما نقوله أن أمارة العلم الضروري حاصلة فيما وقع لنا بِمَحْبّر الأخبار. فنا لا 

نتمكن من نفيه بشّبهة ويشكٌ» كما لا يصح مثله في المُدرّكات» ويكون"" الشاك فيه غير عاقل كما أن 
الشاك في المشاهدات خارج عن حدّ العقل. 

وبعد فكان لا يصح» لو كان الأمر على ما قالوه» أن يعرف العامّي هذه المَخبّرات» مع عدم شروط النظر 
فيه ومد علمه بما يعتبره القوم من الشرائط» فإن ذلك لا يعرفه إلا عدد يسير من العلماء. 

وبعد فكان يلزم فيمن أخل بالنظرء لاعتقاده أنه ضروريء أن لا يعلم البلدان والملوك. ونحن نجد 
أتفسنا على خلاف ذلك» فصح أنه ضروري. 

وقد قال مشايخنا"" إن ما اعتبره القوم من الشرائط والصفات في المُخبرين لو حصل ولم يقع العلم 
الضروري» فالاستدلال صحيح على ثبوت المَخبّر على ما أخبروا عنه يما هم عليه من الشروط والصفات. 

وتمام هذه الجملة وذكر ما يتصل بها مذكور في تعليق المد" . 


فصل [في أن مما يُعلّمِ ضرورةً ما ليس من جملة كمال العقل] 


وليس يصح أن يكون كل ما يحصل؟" من العلم ضرورةٌ معدوداً في جملة كمال العقل» بل الحال فيه 
يختلف. وعلى هذا نجد المرء يحقظ عند يسير من الدرس ويمهر في الصناعة عند قليل من الممارسة. 
وتتفاوت الأحوال فيه. وما كان من كمال العقل لا يضح اختلاف العقلاء فيه. 

ومما يحصل من العلوم مبتدأ ما ليس من العقل» لأن أحدنا قد شاهد زيداً مرّةٌ واحدة فإذا رآه ثانياً عرقه 
وعرف أنه الذي رآه بالأمس. وهذا علم ضروري مبتدأء ولا" يجوز وقوعه عن سبب هو الإدراك لأنه'ة١‏ 
لا يتعلق بأن كان الشيء بل يتعلق بكونه في الحال. ولو وقع من سبب» لجرى مجرى العلم بالمشاهدات» 
فكان”" لا يصح أن يتفاضل العقلاء فيه ويتفاوتوا في حصوله لهم. 


16 ص: وكون. لخي م: حص[ 5 
VY‏ شا 1 م و 


4 من کب الممتف على الأرجح (راجع المجموع 14 أي الإدراك. 
في المحيط TYA‏ و «العمّد» من معنّنات القاضي 16 م وكان 
عبد الجتار. 
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ولا يجوز أن يُجعّل من باب الاكتساب ويكون طريقه أن نعلم أنه تعالى لا يلبس الأدلة لأنه كان يجب 
فيمن يجوز ذلك أو لا يعتقد الصانع أن لا يحصل له العلم ثانياً یمه ۸۳ شاهده أولاً. 


فصل [في أن علوم العقل لا بد من حضولها للعاقل ليم تكليفه] 


اعلم أن الجملة التي قدّمناها في علوم العقل مما لا بل من حصولها للعاقل ليت تكليفه. ويمكن بيان 
وجه الحاجة إلى شيء شيء من ذلك لأن المرء لا يمكن أن يعرف حدوث نفسه وحدوث غيره إلا بعد 
العلم به وبكثير من ألحواله. وإذا كنا قد كُلّمَنا في هذه المُدرّكات أن نعرف حدوثهاء فلا بد من أن تُدركها 
ونعلمها؛ ويتبع ذلك ما ذكرناه من العلمّين؟*» وإلا زالت الثقة بالمشاهدات. | 

ولا تتعّ معرفة حدوث الأشياء إلا يعد أن تحصل للمرء علوم القسمة. وإذا ادّعينا الاضطرار في علوم 
القسمة» فذلك هو فيما عرفتا الذات نفسها ضرورة. فأما المعروقة بدلالة» فمن المّحال أن نعرف هله 
القضية فيها باضطرار بل باستدلالء لأنه يقتضي أن الفرع يصير أقوى حالاً من الأصل. وقد بنا من قبل 
أنه برد التفصيل في مثل ذلك إلى الجملةء على مثل ما قلناه في قبح الظلم وغيره من المسائل*. 

ولا بد من أن يعلم" استحالة كون الجوهرّين في مُحاذاة واحدة».لأن الدلالة على أن الجسم لا يفعل 
الجسم يتتهي إلى ذلك. 1 

ولا يعلم العدل إلا بعد العلم بتعلق الفعل بفاعله» وبالاضطرار إلى كثير من المقاصد. وذلك من علوم 
الخبرة» ويلحق به انكسار الزجاج بالحديد ونحوه. 

فقد صارت هذه العلوم يحتاج إليها كلها ليج التكليف. 


فصل [في أن العلم بالله وصفاته ليس بضروري] 


.فأما علومنا بالديانات» فغير ضرورية» وإلا لم تكن لتقف على دواعينا كما يقعله"" المتتبه من 
رقدته؛ وكان لا يقف حصولها على ما نفعله من النظر الذي هو سبيهاء ومن حن قاعل السيب أن يكون 


0 م با * وهو #الوجه الرابع» المحكيّ عن الشيخ أبي عبد الله 
:14 وهما «العلم ہما لا يُدركه أنه ليس" والعلم «أنه لو كان المذکورص 295 و997ه-048. 
لأدركها؛ راجع ص .1٠۲‏ 0 أي العاقل. 


يا م: يفعل - 
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وبعد فكان يلزم فيمن لم تحصل له هذه المعارف أن يكون معذوراء وآن يجري في هذا الوجه مجرى 

من لم يعلم كون الرسول في الدنيا. وهذا سبيل المعارف الضرورية أن الذاهب عنها معذور. وقد علمنا 
عن > س0 

بإجماع الأمّة أن الكقار غير معذورين. 

وقد حكي عن أبي بكر الملقب ببوقا (؟)** أنه ارتكب كونهم معذورين. وهذا خطأ فاحش عظيم يبلغ 
حدّ الكفر. فأما الجاحظ فإنه تخلّص من هذا الكقر [م 190 أ] بجهل أضافه إلى الأوّلء فزعم أن العقلاء 
كلهم عارفون بصحة الديانات ولكنهم يعاندون ويجحدونء مع علمنا بأن ذلك ممتنع على الجمع العظيم 
حتى يتفقوا على الإخبار عن أنفسهم بخلاف ما هم عليه؛ لا سيما عند فقد التواطي؟* والتشاعر. 

فأما المنع من كون هذه المعارف ضرورة بأن يقال: «كان لا يصح تفاوّت أحوال العقلاء فيه»» فلقائل 
أن يقول: «قد تقدّم في كلامكم صحة أن يتفاوت العقلاء في العلم الضروري إذا لم يكن معدوداً في كمال 
العقل"*'. فهلا جاز مثله في العلم بالله تعالى وبصفاته؟٠.‏ 

وكذلك فلو" استّدلٌ عليه بأنه الو كان ضرورياًء لتعذّر علينا أن ننفيه عن أنفسناة» لأن للمعترض'" أن 
يقول"": هلا كان المفعول منه درا تتمكن من خلافه ولا يمنعنا منهء وآن لا" يبلغ بالقوّة وكثرة الأجزاء 
ما يقتضي منعنا مما يخالفه؟ ويصير كالبَرّد الذي ينزل من السماء فنسكنه. وإن كان التحريك من جهة الله 
عر وجل" فيه» لأن تلك الحركات لم تبلغ في الكثرة والقّة حدّاً يمتعنا من السكون». 

وكذلك فإذا اسيُدلٌ عليه بأنه الو كان ضروريا» [ص 1۲۸ ب] لم يكن لإيجاب النظر فائدةاء لأنه لا 
يمتنع أن يجري النظر مجرى الدرس والممارسة» وإن حصل عندهما العلم الضروري. 

وكذلك إذا قيل: «فكان""' لا يحصل في خلق"؟/ هذه الأدلة معنىء لو لم تكن طريقاً لاكتساب العلم!» 
لأنه مهما وقع التفع بها في العاجل فقد صارت حسنةء وعلى مثل ذلك“ تصخ إعادتها في الآخرة. وإذا قلنا 
إن «في الدنيا يصح الاستدلال بهذه الأدلة دون الآخرة»» فللخصم أن يقول: «أنا أمنع من صحة الاستدلال 
في الحالات كلها». فالمعتمّد ما تقدّم. 


ل أرق إلى معرقة من كان خو ؛*' كذاء كأن المصئّف قد قال من قبل «هلا جاز أن يكون» 
4 كذا. بدلاً من اهلا كان4. 

'؟' راجع ص 1۰۷. ** م: تعالى. 

"١‏ م:إذا. “1 م: كان. 

1۲ م لمعترض. 4¥ م: لخلق. 

؟؟' راجع في هذا الاعتراض شرح الأصول هه “"' م: هذا. 
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فصل [في أن هذه القضية - بأن العلم بالله في حال التكليف ليس بضروري 
وإنما يحصل لنا بالنظر والاستدلال.- يشترك فيها سائر المُكلّفين] 

إذا صح أن علومتا بالله تعالى مما يُستدرك بالاستدلال والتظر*؟': فيجب أن تكون هذه"'' سبيل ساثر 
المُكلّفين» حتى لا يجوز أن يكون فيهم من يعرف الله تعالى ضرورةٌ مع بقاء التكليف» فتكون حاله مُخالفة 
لحال غيره. 

والدلالة عليه أن الات جين التاق هذه الال الترعت فزن فقال بعضهم إن علوننا بإلله 
تعالى وعلوم سائر المُكلقين تحصل باكتساب ونظرء وقال بعضهم بل علومهم تحصل بذلك ضرورة .ولم 
يفرق واحد منهم بين بعض المُكلُفين وبين بعض. وقد بِدْنًا أن معارفتا١‏ " بالديانات ليست ضروريةٌ» وكل. 
من قال بهذا في بعض المُكلفين قال بمثله؟ '' في جميعهم. قصار القول بجواز أن يكون في المُكلّنين من 
يعرف الله ضرورةً» وأن تُخالِف حالته حالة غيره؛ قولاً خارقاً للإجماع. 

ہہ" طريقةً. وطريقةٌ أخرى تُبنى على أن علومنا قد صح أنها ليست ضرورية . ثم لو تعلق لُطف بعضهم 
بالعلم الضروري» لمَبْح تكليف الباقين تحصيل المعرفة واكتسابهاءٍ لأنه لو قعل فيهم العلم الضروري» 
a eS‏ لاا جور أن يصير المكتسب أطفاء والضروري الذي هو أقوى منه 
وأجلى غير لطف. فكان يجب أن يفعله الله تعالى في الكل» لا سيما وهو المُكلّف وإزاحةٌ العلّة لازمة له 
او ان يلت '" اكتساب العلم لمجرّد الثواب» لأن إيجاب الشيء لأجل الثواب لا يحسن» 
وإن جرى في كلام أبي علي ما يخالف ذلك. 

ولا يمكن أن يقال: «إن من كلف المعرفة لو مُعلت فيه» لكانت مفسدةً له لأنه إا أن يراد أنها كانت 
لا تقوم مقام المكتسب في الدُّعاء والصرف - وذلك وجه كونها لُطفاً - فهذا مما يُعرّف خلاقه لأنهء إن 
لم يزد حالها وهي ضرورية على حالها وهي مكتسبة» لم ينقص عنه**'؟ وإن أريد آن المفعول فیه""" كان 
لايُطبع فيما كُلّف» فهذا لا يوجب قُبح ذلك لأنه قد حسن تكليف الله من یعلم"" أنه يكفر. فكيف يُتصوّر 
يوت مفسدة في العلم الضروري؟ 


34 م بالنظر والاستدلال. 5 م يُكلقه. 
' م: أن يكون ذلك. “؟ ص: لم يسقض عليه. 
نا 3 معرقتنا. اق أي الذي فعلت فيه المعرقة. 
۲ م ب ¥ م: علم. 
1 


ص: فهذه 
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وبين ذلك أن حقيقة المفسدة ة لا تتأتى في هذا الموضع. ألا ترى أنه لا يُتصوّر أن تدعو المعرفة بالله 
تعالى وباستحقاق الثواب والعقاب من جهته إلى مواقعة ما يُستحقٌ به العقاب؟ بل إن لم تكن صارفة لم 
يثبت لها هذا الحظّ في الدّعاء! ولو دعا الضروري*"". لدعا المكتسب أيضاً. 

تيخب القطع على آله لسن لي مقددون القدي عا رتوم مقام ذا رككسيه اليد من ارف :" وإلا لزم 
أحد أمرّين: إمّا أن تكون معارفنا أيضاً ضرورةٌ؛ أو إذا كنا قد كفنا النظر والاستدلال» أن تكون كذلك 
أحوال سائر المُكلفين. 

وليس لأحد أن يقول: «هلا جاز اختلاف الحال في المصالح في باب المعارف» فيكون صلاح بعضهم'" 
في الاضطرار وصلاح آخرين'' في الاكتساب؟»ء لأن الوجه الذي يتعلق بالمعرفة من اللطف يستوي 
في" جميعهم» ولا يختلف بين أن تكون المعرفة ضرورية أو مكتسبة لأنهاء على اختلاف 'حالتهاء يثيت 
لها حظ الدُعاء والصرف. فكيف لا يكون الضروري لطفاً وهو أجلى وأقوى؟ 

فإن قال: «فقد اختلفت المصلحة في المعرفةء على ما يثيت"" من حال من شاهد الرسول - صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم*'" - وسمع [م ۱۹۵ ب] كلامه» لأنه يُضطَرٌ إلى قصده؛؟ وغيرٌه؛ إذا لم يسمع 
کلامه» يحتاج إلى الاستدلال على قصده. فهلا جاز مثله في سائر المعارف؟ء قيل له: ليس هذا من باب 
ما اختلف لاختلاف المصالح في المعارف» يل لأن الضرورة لا تقع إلى قصد النبي*'” إلا عند سماع كلامه 
ومشاهدته» وينقل قصده إلينا بالتوآثر. فإذا عَدِمنا هين الوجهّين احتجنا إلى الاستدلال على مُراده بخطايه 
لفقد الطريق الذي به تحصل الضرورة لأن ذلك مما يحصل""" في العاقل"" ابتداءً لا عن" سبب. 

وليس لأحد أن يقول: «فإذا استوت الحال في الضروري والمكتسب» فهلا كان القديم تعالى في حكم 

1 ب ا 

المُخْيّر» فإن شاء كلف وإن شاء اضطرٌ؟» وذلك لاأنهء إذا كان هو المكلف. فإزاحة العلة لازمة لهء فلو 
كان في مقدوره ما يقوم هذا المقام» لمَبح تكليفه إيّاه إذ لا يحصل فيه وجة إلا الثواب» وليس هذا مما 
يجوز أن كلتك الله تعالن لأجله. 

فإن قال: «فعندكم» إذا استوى صلاح العبد في اللذّة والألم» كان من الجائز أن يعدل القديم جل وعز"'" 
عن اللدّة إلى الألم» وإن لم يكن فيه إلا ما في اللذة مما''' يتّصل بالصلاح والاعتبار» لكنه يضمن مزيد 


4" ص: + إلا؟ ولعل الصحيح: + إليه. *'' م: الرسول. 
4" ص: + به؟ 7" م: لا يحصل. 
“11 م يعض. "'' ص: الفاعل؟ 
111 م الآخرين. 14 م إلا عنك. 
''' م: فيه. 4" م: تعالى. 
ينف م ثیت۔ Ti’‏ ص: فيما. 


2 م: - وعلى آله وسلم. 


5 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


نفع [ص ١15‏ أ] وهو العرّض» فحسن لأجله الألم. فهلا جاز مثله في المعرفة الضرورية» لأنها تساوي 
المكتسبة ولكن في المكتسبة مزيد فائدة» وهو ما يتح من الثواب؟»؛ قيل له: إن لم نقل ما حكيّه عناء 
سقط سؤالك أصلاً. وإن جرينا فيه على ما اختاره قاضي القضاة؛ قهو مُفارق لمسألتناء وذلك لأنهما'”” 
فعلان لله تعالى يقوم أحدهما مقام الآخر فيما يتصل بصلاح المُكلّف. لكن في أحدهما نفعاً زائداء قله 
أن يتفضل على عبده. ويصير بمنزلة أمرّين مُلذَين يكون النفع والالتذاذ في أحدهما أقوى من الآخرء فله 
أن يختار الأعلى حالاً في هذا الباب على الأدون. وليس كذلك ما منعنا من ع 
فعل الله تعالى لو فعله» مع أن من شأنه أن ييح علته فيما كلفه» ومع أن من شرط ما كلفه أن يثبت 
وجه من وجوه الو جوب ليحسن تكليقه. ومتى قام فعله مقام ما يُكلف العبدء قبح تكليفه. ا 
أحد الموضعين الآخر؟ 

ولا يلزم على ذلك أن يقال: «فالصلاح يستوي في النصّ على الإمام وفي تفويضه""” اختياره إليكم» وقد جعله 
الله إليكم. قهلا صح مثله في المعرفة؟4) لأن نصب الإمام من مصالح الدنياء وليس يلزم القديم مصالحُمنا. 

فهذه غاية ما يمكن ذكره في هذه الدلالة: 

وقد استدلٌ الشيخ أبو عبد الله في ذلك بأن وجوب المعرفة هو لكونها تُطفاً في فعل الطاعات والانتهاء 
عن المُمبّحات. ومعلوم أنه؛ إذا حضّلها"'' العبد بنظر واكتساب؟""» كان إلى التمشّك به والثبات عليه*"" 
أقرب من أن ينالها بلا كد ولا كلفة. ومن شأن اللُطف أن يجب على أبلغ الوجوه ولا معتټر في كونه بلغ 
بكونه أجلىء بل المعتيّر هو المعنى الذي أشرنا إليه. ولمثل هذاء فإن من يكتسب الأموال بكلفة ومشْقّة 
ال E‏ 
كلفة» لأنه ربّما يُشجى ويتلف دون الأوّل. 

والكلام في هذا هو على الأغلب من أحوال التاس» دون ما يقع من شجى بعضهم بالمكتسب وطر”” 
غيره بالموروث. فان ما هذا سبيله يقع نادراً لا حكم له. 

فيجب» إذا ضيحت هذه البجملة» أن لا يقوم فعل الله تعالى المعرقة في باب اللطف مقام فعل العبد 
إذا اكتسبها وحضّلها. ٠‏ 

ولا يلزم على ذلك ما يقوله أبوعلي من أن «الإمام إذا عصى بترك إقامة لحد على مستحِقه» فإن الله تعالى 
يفعل به م يقوم مقام ما يفعله الإمام»» لأن في هذا الموضع قد قام فعل غير المُكلّف الذي هو الله عز وجل مقام 
قعل غير المُكلف الذي هو الإمام. ف فكيف يوازن مسألتناء وهي فعل غير المكلّف قام مقام فعل تفسه""؟ 


'"" أي الألم واللدّة. *؟" كذاء والصحيح: بها والتبات عليهاء أي المعرفة. 
'؟' كذاء ولعل الصواب: -. *"؟ كذا (؟)ء ولعل الصواب: وطَرّب. 
IY‏ و3 حضله. '"”؟ کذاء والمعنى غير واضح. 


2 م بالنظر والاكتساب. 
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إلا أن على هذه الطريقة ريّما تلزم أسئلة تقتضي زيادة مشمّة في الأنظار وغيرها من العبادات» ليكون 
المُكلّف أثبت في المعرفة وأحفظ لما توجبه؛ مثل أن يقال: «لو كان ما ذكرتموه واجباًء للزم أن لا يخلق 
الله تعالى أحداً من المُكلفين إلا بليداً بلادة غير مانعة من صحة النظر والاستدلال؛ [م 145 أ] ليكون الذي 
يلحقه من المشقّة أعظم ويصير ذلك داعية له إلى المحافظة عليه. وكذلك كان يجب أن لا يرد الخاطر 
عليه مُنمّهاً إلا على أغمض دلالة. وكان يلز م أن يكون الله تعالى قد خلق الخلق في أقصى العالّم؛ ليكون 
حي البيت أسوأ عليهم. بل كان يلز م أن يكون المُكلّفُونَ كلهم ضعفاء» وأن لا يقع فيهم من هو تامٌ الحال 
في القّةء لأنه إذا كان ضعيفاً فالفعل أسوأ عليه»» إلى غير ذلك مما شاكله. 

وقد يمكن الجواب عن هذه الجملة بآ" إنما نوجب هذه الطريقة فيما هو أطف» فتقول: يجب أن يُفعل 
به على أبلغ الوجوه» ولا يد ثبت ذلك إلا على ما صوّرناه» ولیس اب كت كذا الوح في شي ء هما اور 

وقد استدل أبو هاشم في البغداديات على هذه المسألة بأن قال*؟: الو لم يُكلّف المعرفة وكان قد كُلّف 
أفعال الجوارح» لمآ صح لأن القدْر الذي يستحقّه من الثواب على أفعال الجوارح قَدُرٌّ'' يحسن الابتداء 

بمثله والتفضّل به» فلا معتى لتكليفه والحال هذه بل يصير عبثاً. فيجب أن يكلف النظر والمعرفة» . وهلا 
الوجه معترضس» لان مقادير الثواب مما لا تعلمهء فمن أين أن القدْر المستحيٌ على أفعال الجوارح هو قَذٌ 
يحسن الابتداء بمثله» وما أنكرتم من بلوغه حدّاً لا يحسن فعله إلا مستحقاً؟ / 

وربّما يستدل؟” من هذه الطريقة على وجه آخرء وهو "أنه تعالى لو لم يوجب على المُكلف المعرفة 
- وقد صح جواز خلوّه من إتيان الواجبات العقلية» من رد وديعة وقضاء دين وما شاكلهما - لكان قد 
خلا من شيء يستحق به الثواب» وهذا قبيح». واعتّرض"''' ذلك بأنه» وإن خلا من وجوب فعل علیه» فقد 
يجوز استحقاقه للثواب لمكان امتناعه من الممحظورء لما يلحقه في ذلك من المشقة» فيصير وجها في 
استحقاق الثواب. 

فأما الاستدلال على ذلك بأن «العلم الغروري لو حصل لبعض المُکلفین حتی يكون"” بحيث لا 
يمكنه نفيه عن النفس بشبهة ولا شك لصار مُلجأً إلى الطاعات وترك المعاصي» بعلمه ضرورةًٌ بحال 
الثواب والعقاب» والإلجاء مانع التكليف»» فبعيد وذلك لأنه» إن ثبت الإلجاء لأجل العلم الضروري» 
وجب ثبوته لأجل العلم المكتسب لأنهما سِيّان في إيجاب القطع والثيات. يبي هذا أن [ص ٠۲۹‏ ب] 
الإلجاء قد 5 ثبت؟" تابعاً للظنّ لأنه» مهما غلب على ظتّه أن في الطريق سبعاً يفترس» صار مُلجاً إلى 
الانصراف عته كما لو علم ذلك. فإذا ثيت الإلجاء بالظنْ» فالعلم المكتسب بذلك أحق» وهذا يوجب أن 


“"" ص: أنا. "١‏ أي ابو هاشم. 
*"" راجع في هذا الاستدلال المغني ؟018/1؛ المجموع ‏ "1م فقد اعتّرض. 
في المحيط ۳/ .51١‏ ؟'" م: يصير. 
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لا كلف اكتساب المعرفة. وإنما لم يثبت الإلجاء يشيء*" من هذه الوجوه لأن التقع والضرر متى تراخيا 
زال الإلجاءء وكلما ازداد تراخيهما فهو أبعد عن الإلجاء؛ وإنما يثبت متى تعسجل النقع والضررء وذلك 
غير ثابت في مسألتناء فالإلجاء زائل. 

اما أبو علي» ققد اختلف کلامه» فمرةٌ يقول إا نعلم عقلاً أنه لا يد في كل مكلف" من اكتساب 
العلم» ومرّة يقرا ل" إن السمع هو الدالٌ على أن العلم بالله تعالى لا يحصل ضرورة. وعليه يتاوّل سؤال 
نوسي علية البسلام للرؤية فيقول: اإنما سأل العلم الضروريء فبتّن تعالى أنه لا يعرفه في الدنيا ضرورة 
ولو كان عقلياً: لم يجز أن يخفى عليهة4,. 


فصل [في أن ما نعلمه باستدلال يجوز أن نعلمه باضطرار] 
اعلم آنا إذا دللنا على أن معارفتا بالديانات غير ضرورية» فلستا نمنع من صحة كونها كذلك» بل لا 
ترا انات الارن من الله تعالى أن اا ال و اق فر رين الغنووريات أن 
تكون مكتسية. وعلى هذه الطريقة ترك إن الغلم باللعتعالى ا فى الآخرة ررر وقد الف ابو 
القاسم في ذلك فقال"": «إذا لم يصح فيما نعرفه ضرورة أن نحرفه استدلالاً» ذلك فيما نعرفه استدلالاً 
لا يصح أن يُعلّم*" ضرورةً». ومنع من أن تكون علوم الآخرة!؟! ضروريةٌ بل أثيتهم مُكلّفِين بها. 
ودليلنا فني هذا الباب ظاهرء وهو أنه تعالى» إذا كان قادراً على أجناس المقدورات» لم ينقص حاله عن 
حالتا في كوننا قادرين. فإذا كنا قادرين على العلم بذاته» فيجب أن يقدر على فعله فيتاء ولو فعله فيناء لكان 
ضرورياً. وبعد فإذا قدر على أن يفعل فينا السهو بذاته» وعنده"" أنه معنى بضاد العلم - والقادر على الشيء 
قادر على جنس ضدّه - فيجب أن يقدر على فعل العلم فينا بذاته. ثم كذلك في كل ما نعلمه باكتساب. 
والفرق بين"" ما جوّزناه؛؟" وبين ما ألزمّنا أبو القاسم*"" ظاهرء لأن الضروريات هي'*' من كمال 
العقل» فمُحال أن تُعرّف استدلالاً لأن من شأن المستدلٌ أن يكون كامل العقل ليصح استدلاله فكيف 
يحصل له كمال عقله باستدلال؟ قأما الضروري الذي ليس معدوداً في كمال العقل» فقد يصح حصوله 
لنا استدلالاً. فمن هذا الوجه يتفقان» وفي الوجه الأوّل يختلفان. 


*" م: في شي». '؟' كذاء والصحيح على الأرجح: علوم آمل الآخرة. 

*' ص: تكليف؟ '؟؟ أي أبي القاسم: راجع المسائل ١4؟‏ وهنا ص 15”. 
55 ودلك في كتاب الأسماء والصفات») راجع 1 ص ني. 

المغتي 157/4 و 2617/17 4؟' أي أن كل ما نعلمه استدلالاً يجوز أن تعلمه ضرورةً. 
*؟' ص: عته.. “4 وهو - قياساً على ما تقدّم - أن كل ما تعلمه ضرورةٌ 
*” راجع المسائل .7*١‏ يجوز أن.نعلمه استدلالاً. 


55 م: تعرقه 47" لعل الضحيح: التي هي. 
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فصل [في جواز أن يخلق الله العلم بحقيقة اللون في قلب الأكمه] 

ومما يُشبه ما تقدّم اختلاف شيوخنا في جواز خلق الله تعالى العلم بحقائق الألوان في الأكمه الذي 
لم ير لوناً قط. 

فمنع أبو هاشم من صحته في البغداديات. [م 147 ب] قال ذلك عند دلالته على أن الله تعالى مُدرك 
لأنه» لو لم يكن كذلك. لم يكن ليعرف حقائق الألوان لأن العلم بها لا يصح من دون الإدراك. وقال إن 
المتصوّر للّون إِمَا أن يكون مُدركاً في الحال» أو يصح أن يُدرِك؛ أو كان من قبل مُدركاء فإذا حرج عن هذا 
وكان إدراكه مُحالاًء لم يصح أن يعلمه. 

وحكي عن أبي القاسم أنه أحال وجود هذا العلم في الأكمه» على مثل ما حكيناه عن أبي هاشم» وإن 
لم يعرف عنه ما حكيناه من الشرط. 

فأما أبو عليء فقد ذهب إلى جواز أن يخلق الله تعالى هذا العلم في قلب الأكمه» وهو قول الشيخ أبي 
عبد الله. وقد نصره قاضي القضاة وهذا من حيث القدرة؛ فأما الفعل» فإنما لا يقع لأن العادة تتقض» 
فإن قدّرنا أن العادة لا تنتقض به“ فهو صحيح في الوجهّين جميعا. 

والذي يدل على صحة هذا المذهب أن القلب إذا كان محتملاً لوجود هذا العلم وكان القديم تعالى 
هو الفاعل له فكما يصح عند الإدراك أن يفعله» يجب صحة أن يفعله ولا إدراك. ولا يمكن أن يقال: 
تإنما يصح أن يفعله عند الإدراك لكونه"*" أصلاً له أو جارياً مجراه»ء لأنه كان يلرم عند تقضّي الإدراك 
أن لا يبقى أحدنا متصوّرأ للّون» لأن يزوال الأصل يزول قرعد'*؟. 

ولا يصح أن يقال: «إنما يمكن فعله عند صحة الإذراك وإن كان غير مدرك في الحال»» لأنه إذا أبصر 
في الأوّل وعرف اللون وحقیقته» ثم عَمِيَ من بعد» فقد استحال إدراكه؛ وعلمه وتصوٌّرٌه لحقائقه ياقيان. 

فإن قال: «فهذا يقدح في كون الإدراك طريقاً للعلم»؛ قيل له: قد ييجوز» مع عدم الطريق» حصول ما 
هو طريق إليه؛ وبهذا يفارق ما هو أصل للعلم. وعلى هذاء لم يقدح تجويز حصوله في الأعمى بعد أن 
كان بصيراً في كون الإدراك طريقاً للعلم. وكذلك في البصير الذي ما رأى لوناً أصلاًء فإنه لا شبهة في 
جواز تصوّره ولا إدراك. 

فبهذه اللجملة يصح ما اخترتاه. 


51 م به. ٠‏ انظر ص .1٠۲‏ وسين المصئّف أن الإدراك هو طريق 
4" أي هذا العلم. للعلم لا صل له انظر ص ١8‏ ل. 
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فصل [في أنه لا يجب في كل علم مكتسب أن يكون له أصل ضروري يرد إليه] 


ليس يجب في كل علم مكتسب أن يكون له أصل ضروري يرد إليه'*'. ولسنا تُريد بهذا أن أصول الأدلّة 
غير معروفة ضرورةٌ» حتى تُحوج إلى إقامة دليل على كل دليلء بل أضولها معروفة باضطرار. وإنما الغرض 
هاه أنه ليجب فى كل سی كتنف موقم بدلالة ان شه شر ف وضع ار رورا 

وقد ذكر أبو هاشم في الجامع الضغير هذا الكلام عن نقسه وعن أبي علي جميعاً. وحكى خلافه عن 
أبي علي أيضاء وعدت هذه المسألة مما اختلفا فيه» فإن أبا أحمد بن أبي سلمة”*' قد أورده في كتابه. 
والمحكيّ عن اليغداديين وجوب أن يكون لكل علم مكتسب أصل ضروري. 

والصحيح أن تقشم فتقول"": إذا جرى في كلام شيوخنا أنه يجب أن يكون للمكتسب أصل ضروري: 
فمُرادهم في شيء [ص ٠١‏ أ] بعينه» وإذا أجازوا خلافف قفي مُعيّن أيضاً. وإنما أوجبنا التقسيم لأن أكثر 
مسائل التوحيد مما لا نجد له أصلاً ضرورياً فنرده إليه على المعنى الذي بيّناه. لأن إثبات الصانع مستند 
إلى كون أحدنا قاعلاً لتصرّفهء وأنت لا تعرف ذلك ضرورةً. وكذلك الحال في كونه قادراً وكوننا قادرين. 
وقد تد في مسائل ادل ما بهي إلى أصل روزي رعو عد الكلام .فى خليل العدله لاه قن خريم 
في أحدنا أن لا يختار القبيح مع علمه يقيحه ويغناه عنه» وهذا معلوم من حاله ضرورةً. وكذلك فالفاعل 
للظلم يُعلّم استحقاقه ضرورةٌ للذمّ. فإذا قلنا للجبرية: «فلو قعل الله تعالى ما هو بصفة الظلم» لاستحقٌّ 
الذء فقد وجدنا له أصلاً ضرورياً. وهكذا الحال في الكذب الذي فيه تفع أو دقع ضرر لأنّاء إذا أردنا 
الدلالة على قبحه» رددتاه إلى الكذب الخالي منهماء وذلك معلوم ضرورة قبحه. 

فإن قال: «فإن لم ينته المكتسب إلى الضروريء» لم تنقطع المطالبة يلم أصلاً!» قيل له: إذا أنهى المستدلٌ 
كلامه إلى طريقة لو نظر فيها السائل لعرف مثل ما عرفه المسؤولء فليس للسائل أن يقول بعد ذلك الي قلت 
هذا؟». ومن سيل المُجيب أن يقول: «قد هنك على ما إذا نظرتٌ فيه عرفت صصحة ما أقوله؛ ولا يمكنني 
الزيادة عليه لأن الزيادة عليه هي بخلق العلم فيك: وذلك غير مقدور لي". وهذا مثل ما نقوله في التفرقة 
بين القادر وبين من ليس بقادرء لأنا نقول: «لو لم تثبت مفارقة بأمر مَاء لم يكن هذا بأن يصح منه الفعل 
أولى من ذلك» ولا ذاك بأن يتعذر عليه الفعل أولى من هذا». وكذا القول في طريقتنا في إثبات الأكوان. 

وقد جحل علامة بلوغ المستدل هذا الحدّ أن لا يتمكن السائل من مناقضة أو معارضة؛*"؛ فإن أمكن 
ذلك فالمجيب لم ينته إلى الح الذي ذكرناه. 


58١‏ راجع فى هذهوالمسألة المجموعفي "م أن يمسم فيقال. 

المحيط 7/1 !119/-١557‏ المسائل 716-717 *" هنا في ص غوق السطر كلمة قصيرة لم أتمكن من 
من أصحاب محمد بن عمر الصيمري ومن المتعصبين عراءتها. 

على أبي ماشم وأصحابه» راجع فضل الاعتزال ۳۳۲. 


فصل [في امتناع أن د أن تعرّف الذات باستد لال وصفتها باضطرار] 


ب لوي ا قرو N‏ سرود لتو روا 

عرفا جميعاً بدلالة. وإنما الممتنع أن تُعرّف الذات باستدلال وصفتها باضطرار. وهذا هو مذهب شيوخناء 
إلا ما ذكره قاضي القضاة في شرح الجامع الصغير من جواز العلم بالذات اكتساباً وبالحال ضرورةٌ. 
والأقرب خلافه» وذلك لأن العلم بالصفة لا يجوز حصوله مع الجهل بالذات» ولا يجوز أيضاً ارتفاع العلم 
الضروري. فإذا صح هذان الأصلان. قلنا: لو كان العلم بالذات مكتسياً والعلم بالحال ضرورةٌء لصح أن 
تدخل على أنفسنا شبهة فيزول عندها العلم بالذات. فإن بقي العلم بالصفة مع الجهل بالذات» لم يصحء 
وإن زال العلم بالحال وهو ضروري» لم يصح» فيجب بطلان ما آذى إليه. 

ولا يمكن القدح في ذلك بن يقال: «إن مقارنة الضروري للمكتسب تصير حججةا”' في امتتاع انتفاته: كما 
تقولون فيمن عرف باستدلال كون زيد في الدار ثم شاهده فيها. فكذلك كون العلم بالحال ضرورياً يمنع 
من انتفاء العلم:بالذات وإن كان مكتسباً»» وذلك لأن العلم بالصفة يحتاج إلى العلم بالذات» حتى لا يصح 
ثبوته مع زواله. ومعلوم أن ما يحتاج إلى غيره لا يصير مانعاً من انتفائه. ألا ترى آن الإرادة كما" احتاجت 
إلى بنية القلب» لم يصح كون الإرادة مانعةٌ من زوال الينية بالتفريق؟ وهكذا الحال فيما يُشبه ذلك. 

ويعد فما يمنع من غیره» إذا لم يكن ضدّاًء فلا بذ من وقوعه على وجه؛ كالتأليف المانع من التفريق أنه 
إنما يمنع إذا كان التزاقاً. قكذلك**" كان يجب في العلم بالفرع **" وقد ثبت أنه غير واقع على وجه زائد 
على كونه علماًء فكيف يمنع من غيره؟ 

فبطل ما قاله» وصح أنه إن امتنع زوال العلم بالذات» فبآن يكون ضروريأء لا بأن يقارنه ما ذكره. 

وهذه الطريقة ذكرها أبو هاشم. وإنما تأتّى هذا السؤال على أصله حيث قال ببقاء العلوم'”" وصحة 
منعها في حالة البقاء. وكنا'”” قد ذكرنا الجواب عنه". فَإنّا إذا لم نقّل بهذا المذهب» لم يكن للسؤال 
كثير تأثير. 

وقد استدل أبو علي على ذلك فقال: «إن العلم بالأصل من حب أن يكون أجلى من العلم بالفرع» 
وأقل أحواله أن لا تنتقص” ”" رتبته عن رُتبته في الجلاء والقوّة. وهذا مُقرّر في العقول. فإذا صح ذلك 
وكان العلم بالذات أصلاٌ لم يجز أن يكون أخفى وأضعف من العلم بالحال وهو فرع». والوجه الأوّل 


ص: تُعلّم. م: العلم. 

لطن م: جهة. 4 م وا 
- » ولعل الصواب: لما. '"" لا أدري أين هو. 
34 "م وكذلك 535 م تنعص - 
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أظهرء وهذا الثاني رجوع إلى الوجود. وقوله إن العلم بالأصل يجب أن يكون أجلى يوجب أن لا يحصل 
العلم بالذاث والحال ضروري*"*؛ وذلك صحيح. وبعد فالعلم بالتحيّر أجلىء لأن طريقة الإدراك؛ وإن 
كان قرعاً على الوجود الذيء إن عُلم» عَم على الجملة, ونظير ذلك ثبوت*"' العلم بالشيء على طريق 
الجملة والعلم به مُفصَّلا قيال إن العلم به مُفضّلاً أجلى وإن كان فرعاً. ولكن لا يكاد يُستعمل الأصل 
والفرع في مثل ذلك على ما فشرناه. 


فصل [في أن العلوم الضرورية لا تمتع أحدنا من فعل أمثالهاء وإنما تمنعه من فعل أضدادها] 


العلوم الضرورية.من كمال العقل وغيره» إذا حصلت» لم تمنع من فعل أمثالها لو دعا إليها الداعي. 
وكان يصير ما يفعله أحدنا من الاعتقاد علماً لأنه من فعل العالم بالمعتقّد. وإنما صبححنا ذلك لما لم يكن 
المتع من أضداد الشيء منعاً منهء على ما تقدّم'"". فأما أضدادها""": فإن أحدنا ممنوع منهاء فلهذا يتعذر 
علينا إخراج أنفسنا من*"' العلم يما علمناه ضرورة من المشاهدات وغيرها. 

وقد جعل أبو علي هذه الضروريات باقية [ص ٠١١‏ ب] وأثبت لها حظ المنع في بقائها كما تمنع 
في حال حدوثها ثها. وجعل وجه منعها عن أضدادها أمراً راجعاً إليها. وإلى هذا المذهب مال أبو القاسم 
الواسطي""". وقال أبو هاشم ببقاء الضروري””" ومنعها عن أضدادهاء إلا أنه لم يُعلّل المنع بأمر راجع 
إليهاء بل توقف في العلّة مع القطع على الحكم. جما الي ابو عيذ الله النتع في العلوم الشبرورية من 
فعل أضدادها راجعاً إلى حدوت أمثالها حالاً بعد حال كدْرًا زائرًا على ما يدخل تحت مقدورناء فيجعلها 
مانعة بكثرتهاء على مثل ما يقال في سكون الأرض'" ". وهذا مع قوله إن العلوم''' تبقى . وقد جرى لأبي 
هاشم ما يدل على أن هذا هو العلة. فأما من منع من بقاء | لعلومء فلا يد من أن يجعل المنع واقعاً بحدوثه ”5 
حالاً يعد حال. 


£ كذا! والصحيح على الأرجح: فرورياء أو ضزورة. ولآبي القاسم الواسطي قول آخحر في مسألة العلم (راجع 


٣“‏ م هو. المجموع في المحيط ۰/۱ كما قي کون الله مُدركا» 
*"؟ راجع ص 015-616. اتظر هنا ص ۷۳۸. 

""" أي أضداد العلوم الضرورية. ''” كذاء» وجلي أن الصحيح: الضروريات. 

4" م: عن. '"" انظر ص .۲۸٤‏ 


5 ذكره عبد الجتّار ضمن ترجمة أبي القاسم السيرافي من """ م: العلم. 
أصحاب أبي هاشم (فضل الاعتزال ۲۹؛ طبقات .)1١۸‏ ""' لعل الصحيح: بحدوثهاء أي العلوم 


والأصل في هذا الباب ما قد صح أن العلوم“" لا تبقى» لما ينه من بعد*"". ولو بقيت» لوجب أن 
تجري مجرى الكون في أن لا يثبت لها حظّ المنع في حال البقاء"". وتُفارق7" التأليف إذا كان التزاقاًء 
والاعتماد إذا كان ثقلاًء لأن الذي لأجله يمنع.الالتزاق في حال حدوثه ما يحصل في أحد محليه من 
الرطوبة وفي الآخر من اليبوسة؛ وهذا قائم في حال البقاء؛ وأما الاعتمادء فإنما يمنع بمُوجّبه*""» وله في 
كل حال مُوجَب مُجدّد. والعلم إذا منع» منع من" ضدّهء فيجب أن يتبع حال الحدوث. فيجب إذاً أن 
يكون الوجه في منع العقل لنا عن ضدّه حدوث أمثاله» إِما قَدُوًا يزيد على مقدورنا من الجهل» أو حدوثه 
حالاً فحالاً فقطء إلا عندما يعلم الله عز وجل آنا نُحاول خلافه فيمنعنا قَذْراً زائداً:*'» لأن بيان وجه تستوي 
فيه [م ۱۹۷ ب] حالتا حدوثه وبقائه متعذر علیناء فلا بد مما قلناه. 


قصل [في أن الاعتقاد لا يصح وجوده إلا في محل مخصوص» وهو القلب» لا الدماغ كما قال الأطتاء] 


اعلم أن من حى الاعتقاد أن لا يصح وجوده إلا في محل مخصوصء وهو ما بني بنية القلب. والكلام 
غي ذلك من وجوه» أحدها أن وجوده لا في محل مُحالء والثاني أن وجوده قي محل لا حياة فيه لا يصح 
كما لم يصح الأول والثالث أن وجوده في كل محل فيه حياة لا يصح» والرايع أن محلّه هو القلب. 

أما أن وجوده في غير محلّ لا يصح» فالأمر ظاهر فيه قيما تفعله من الاعتقاد أنه يوجد في المحالء 
سواءً فعلتاه بسبب أو فعلثاه ابتداءً. وإنما يقع الكلام قيما يدر وجوده من جهة الله سبحانه'*". 

وذلك أيضاً مما لا يصح إلا أن يوجد في محل» لأنه إا أن يكون علماً أو ليس بعلم» وعلى كلا الوجهين» 
لو وُجد لا في محل» للزم أن يكون هو جل وعز موصوفاً به لوجوده على حدّ وجود إرادته. وقد عرف أنه 
لا يصحء مع كونه عالماً لنفسه» أن يكون جاهلاً» ولا أن يكون عالماً بعلم يوجد لا في محلء لأنه يقتضي 
صحة أن يجهل» على ما ننه في موضعه'*". فصار في وجود هذا القبيل لا في محل إيجاب لانقلاب 
ذات القديم تعالى» فوجب أن تُحيله. 

فأما وجوده في الجمادء فمّحال لمثل ما تقدّم القول فيه في الإرادة وغيرها. 


'"" م: ما قد صح في العلوم أنها. “"' م عن. 

*"" راجع ص .141-55٠‏ '*' م: ّدر زائد. 

“"" انظر ص ۲۷۰. "4١‏ م: تعالى. 

""" أي العلوم۔ "4" لم أعثر على هذا التبيين فيما يعد. 
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ولا يصخ وجوده في كل محل فيه حيأة» لأنا مع قدرتنا عليه» يمتنع علينا فعله إلا في محل مخصوص» 
لأنّا لو رُمنا إيجاده في أيدينا مع أن ما فيها"" من القدَر قَدَرٌّ عليه» لتعذّرء فوجب أن يحتاج إلى أمر زائد 
على محل الحياة. 

والذي نعلمه عقلاً تا نجد أنفسنا عالمين كأنه في ناحية الصدر. وأما تفصيل محله وأنه القلبء » فمعلوم 
سمعا لمثل قوله لهم فوت لا يه ونَّبِهًا 4 [174/17]. ووجه الدلالة أنه قصد إلى غي العلم عنهم رأساء 
فلو ثبت العلم في غير القلب كثباته في القلبء لم يتم تم الغرض. وكذلك قوله تعالى ليَقُولُونَ بأَْوَاهِهِم ما 
َس في قُلُويهم 4 1111/11 لأنه يحتمل أن يُريد به أنه ليس في قلوبهم العلم به أو؟*' الإرادة له . وعلى 
مثل هذاء ثيت**" في الظنّ وغيره أنه يوجد في القلب» لقوله عز وجل الَذِينَ ذا در اله جلت قُلَويهُمْ 
ر1 دا ليث عَلَيِهِمْ اانه زَادَنْهُمْ | ايان" ) [۸/ ۲]ء إلى غير ذلك من الآيات”*" في هذا الباب. 

وإذا وجب وجوده في القلب» فلا يصح - وهو جزء واحد - إلا أن يوجد في جزء من القلب لأن 
وجوده في كل أجزاء القلب يقتضي كونه مثلاً للتأليف من وجه ومُخالفاً له من وجه آخرء ويجري الكلام 
فيه على النهج الذي تقدّم في الإرادة والشهوة وغيرهما. 

واعلم أن الأطيّاء قد خالفوا في محل العلمء فقالواإنه الدماغ لما رأوا أن عند فساده يزول العلم. وهذا 
بعيد. فإن العلم إذا كان من قبيل الاعتقادء ومعلوم صحة وجود الاعتقاد فيمن فسد دماغه وكذلك الظتوتٍ 
على ما نعلمه من حال السوداوي"*': قيجب صحة وجود العلم فيه أيضاً. 

وعلى أنه يوجب عليهم صحة وجود العلم في القلب أيضاًء لأن عند فساده أيضاً لا يجوز أن يعتقد المرء 
أو يعلم» كما قالوا مثله في الدماغ» فليس بأن يُقضى بوجوده في أحد هذَّين المحلين أولى من الآخر. 

وغير ممتنع أن يُجري الله تعالى العادة بإفساد ينية القلب عند فساد الدماغ» فتبطل العلوم. هذا إن سلمنا 
لهم ما قالوه في فساد الدماغ. وقد قيل؟“" إن القلب يستمد من الدماغ موادٌ» وبفساده تنقطع تلك الموادّ» 
فيبطل العلم. كل هذا مُجوٌ 

وقال أبو هاشم في البغداديات إن المجبوب لا ينبت شعره؛ ومن المُجرّز أن لا يكون بيانه بالعادة لكن 
باستمداده من الخصيتَين» فإذا انقطعت تلك المادّة لم ينبت. وقد يجوز اختلاف هذه العادة» فالرجل قد 
يكون أنط» وقد ينبت للمرأة ما يُشبه اللحية. ويبقى الشعر وإن جُحْبٌ المرءء إذا كان قد نبت قبل ذلك. فلا 
يمتنع مثل هذه الحال في القلب والدماغ. [ص ٠۳١‏ أ] 


TAY‏ ص: ل TAY‏ م: الآي. 
YAE‏ م و. 544 انظر ص 1٥۲‏ . 
9 0 500 000 
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وبعد فالدماغ ليس فه""" من الالتزاق ما يصح قبوله للحياة» لأنه شبيه بالدم. فكيف يصح 
وجود العلم فيه؟ 

وقد استدلٌ أبو هاشم على ذلك بأن الإوّرٌ لا دماغ لهاء وهي تعلم أشياءً'*' أو تعتقدها. وإنه لا يمكن 
أن يقال إن هناك رطوبات تجري مجرى الدماغء لأن ما أشاروا إليه يثبت عند تفريغ القحف من الدماغء 
ولا يقال في مثله إنه دماغ. 

إلا أن هذا مما يتعذر بيانهء لأنَا إذا أخذنا قحف رأسه فلم نر شيعا فمن المُجوّز أن يصير كالدم» لأنه 
عند تزع الحياة يجمد فلا يُرى له أثر. ومن المُجرّز خلافه. فيجب أن يكون الذي يدل على أن محلّه 
[م ۱۹۸ آ] القلب هو ما تقدّم. 


فصل [قي أن من العلوم ما لا معلوم له] 


العلوم تنقسمء فريّما كان له""" متعلّق ومعلوم» وربّما كان مما لا معلوم له. وإنما يظهر لك الفرق بيتهما 
بأن يكون هناك ما يمكن الإشارة إليه بعدم أو وجود» فإذا كان كذلك فله معلوم» وإذا لم يكن كذلك فلا 
معلوم له. فالعلم بأن لا ثاني مع الله" تعالى وأن لا بقاء للأجسام عل لا معلوم له. 

وقد منعت الإخشيدية من ذلك فقالت ١لا‏ يجوز أن يكون علمٌ لا متعلق له» - وهو الذي يجري في 
كلام أبي القاسم“" - وقالت بأن*؟' العلم بأن لا ثاني لله تعالى علمٌ بعدم معدوم. وكلام أبي علي يختلف» 
فرجّما قال في العلم بأن لا ثاني لله تعالى إلى ما شاكل ذلك إنه علج بالله تعالى» وربّما قال بما يقولة أبو 
هاشم وهو الذي قدمناه. 

ومن المُحال أن يُجمّل متعلّق هذا العلم أمراً معدوماً؛ وإلا كان يصح وجوده على بعض الوجوه ليظهر به 
حكمٌ له لصفة الذات""'؛ فإن هذا سبيل الذوات أجمع» وقد صح أن هذا مما لا يمكن القول به. ولا يمكن 
أن يُجعَل علماً بذاته عز وجل» لأنه قد يُعلّم على سائر صفاته ولا يُعلّم هل له ثانٍ آم لا. ولیس له بکونه 
واحدأ صفة فيقال «يتعلق به" هذا العلم؟؛ بل الرجوع فيه إلى النفي» فيجب كونه علما لا معلوم له. 


“1 ص: + شيء. 65" ص: ليظهر به حكم الذات. ولعل النصّ هاهنا مُحرّف. 
'8* م: الأشياء. قال أبو رشيد في مثل المناظرة: «...لآن الذات لا بد من أن 
''؟ كذا! تختص بصفة بها [كذا في المخطوط] تتميّز عن غيرهاء ولا 
؟'' م: لا ثاني لله. بد من أن يكون لتلك الصفة حك به تظهرا. 

*** راجع السائل .۳٠١‏ "؟* كذاء ولعل الصواب: بهاء أي تلك الصفة المزعومة. 
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فصل [في إبطال قول أبي هاشم بأن العلم بالشيء على وجه الجملة هو علم لا متعلّق لد] 


وقد أجرى أبو هاشم في أحد قولَيه العلم بالشيء على وجه الجملة» في أنه لا يتعلق» مجرى العلم 
الذي لا معلوم له . والصحيح هو القول الذي يوافق مذهب أبي علي من أن علم اللجملة يتعلق كما أن علم 
التفصيل يتعلق» إذ لا شبهة ة في آنا نعلم أشياء على وجه الجملة» كثواب أهل الجنة» لأنه لو قصل لنا وهو 
غير فتثاي» لاحتدجنا'' إلى ما لا يتناهى من العلوم. وكذلك فإنًا تعلم م قبح الظلم على وجه الجملة. 

والذي يدل على تعلّق العلم الذي هذه صفته أن أحدنا يفصل , بين ادا الي ا يودي الو 
التي ليس هو فيهاء كفصله بينه بعينه وبين غيره» فما اقنضى أن يكون العلم المُفصّل متعلقاً يقتضي مثله 
في علم الجملة. وعلى مثل هذاء إذا عرف أن والده شيخ تميز له عن الشباب» وإذا عرف أن له َه فقد 
تميّزت له من جملة الرجال. وهذه حال" علمه بالبلدان والملوك. فقد صار الأمر في ذلك ظاهراً: 

ويلم أبا هاشم أن لا تعرف الننواف إذا شاهدنا المحل اسوك اما لم عرف آنه خيره: وقد ثبت أنه 
نعرفه""" على الحقيقة» وإن لم نعرفه غيرأ له. 

فإن قال: «فهذا يوجب عليكم إثبات علم لا ينفصل من الظنّء لأنه قد يجوز في كل واحد من تلك 
الجملة أنه زيدا» قيل له إنه""" من الوجه الذي قد علم"" فارقت"" حاله حال الظان» فلا يُجوّز کون زيد 
في هذه الجملة بل يقطع عليه. وكما لم يلزم أبا هاشم أن يصفه بالظنّ وإن لم يجعله متعلقاً فكذلك لا 
يلزمنا مثله وإن جعلناه عقا 

إن قال : #لو كان هذا العلم متعلّقَا لاه الجهل بمتعلّقه. ونيحن نعلم أن جهله يزيد على التفصيل أنه 
زيد لا يمنع من ذلك العلم» فیجب أن لا يكون متعلقً أصلاً»» قيل له: إن الجهل لي 
تعلق على حدّ تعلّقه. فأما إذا تعلق أحدهما بالشيء على وجه الجملة والآخر مصلا » فلا تقع العُضاقة. 
ولا تشه الحال في العلم الحال في القدرة» لأثه لا تعلق لها إلا على طريقة واحدة» وقد بين في تعلق العلم 
طريقين. ونحن وإن قلنا إن المُضَادّة لا تقع والحال هذه فإنًا لا نُجيز ثبوت ذلك العلم مع الجهالات على 
e MESS Na‏ 
الجملة بأن زيداً ليس في جملة هولاء العشرة» فينتفي ذلك العلم الذي هو علم بهذا الجهل. 


4 م لاحتاج. E‏ م !0 
ا ححالة. ٣‏ كذاء ولعل الصحيح: الذي عله قد علم. 
5 م: آنا تعلمه. EE‏ و قفارقت. 
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فإن قالوا: «لو كان العالم يعلم الشيء على وجه الجملة وكان هذا وجهاً يعلم العالم معلومه عليه» لصح 
وصف القديم جل وعز'"" بذلك فيقال "قد علم الشيء جملة '. فإذا لم يصح هذا فيه» فكذلك فينا؟ء قيل 
له**؟: متى لم يُوهِم قولنا إنه قد علم الشيء على وجه الجملة أنه غيرعالم به مُفُضَّلا فإجراء هذا الوصف 
صحيح عليه. ولا بذ من ذلك لأن علم التفصيل لا ينفرد عن علم الجملة. فَإنّاء إذا عرفنا والد زيد مُفَضّلاً: 
فقد عرفتاه في جملة الناس» وإذا عرفنا السوادء فقد عرفناه في جملة الألوان. 

وبين صحة وصفه جل وعز””” بذلك أنه إذا خلق فينا العلم بالسواد على وجه الجملة والعلم"”” بأن 
الظلم قبيح» فهذه علوم متعلّقة على طريق الجملةء وإنما تصير [ص ٠١١‏ ب] علوماً لكونه عز وجل عالماً 
بمعتقد هذه الاعتقادات. فلا يد من أن يكون عالماً بالسواد على وجه الجملة ليصح أن يفعل العلم فينا به 
على وجه الجملة. ولو كان هذا وجهاً في نفي العلم على الجملةء لقدح في تعلق العلم مُفضَّلا أن يقال: 
[م ۱۹۸ ب] «يجب حصوله على مثل صفة أحدنا إذا علم مُفصّلاة. 

وقد حكى قاضي القضاة في كتاب الفعل والفاعل عن أبي القاسم الواسطي أنه كان يمنع من ذلك 
ويقول: وجه الجملة مع التفصيل كلا وجه. فإذا كان الله تعالى عالماً بالأشياء مُفضّلا فليس يصح وصفه 
بأنه تعالى يعلم بعضها على وجه الجملة!. والصحيح هو ما قدّمناه. 


فصل [فيما هو العلم بالله أوّلآً] 


وقد تفرّع من هذه المسألة*' التي قدّمناها - من تعلق العلم على وجه الجملة - أن العلم بالله تعالى 
آلا ما هو؟ وفي ذلك خلاف بين مشايختاء لأن أبا هاشم» لما ذهب إلى أن العلم على وجه الجملة لا 
يتعلق ولا معلوم لهء قال إن أَوّل العلم بالله تعالى هو أن نعرفه مختصّاً بصفة من صفاته الذاتية. وقال أبو 
علي إن العلم به هو العلم بأن للمُحدّئات التي لا يصح منا فعلها مُحدئاً غيرها. وإنما قيّده بذكر الغير لأنه 
قال إن المرء لو جوّز في الأجسام أنها قد أحدثت أنفسهاء لم يمكنه العلم يحدوثها أجمع؛ ولا أن يعرف 
أن لها صانعاًء من حيث جوز أنها قد أحدثت أنفسها أو بعضها قدأحدثها. 

والصحيح ما كان يذهب إليه الشيخ أبو الهذيل» والذي ينصره الشيخ أبو عبد الله وقاضي القضاة» من 
أن أوّل العلم بالله على الجملة هو العلم بأن للمُحدّئات التي لا يصح وقوعها من القادرين منا مُحدثاً فقطء 
لأن هذا العلم إذا كان لا بد له من معلوم على ما سلف القول فيه؛ فلا شيء يمكن الإشارة إليه قعل 


؟'" م: الله تعالى. """ م: أو العلم. 
کذا۔ ص: عن المسألة. 
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معلوماً له إلا الله تعالى. وين هذا أنه إذا عرفه العالم مُفْضَّلاً فقد عرفه مُحدثاً لهذه المُحدّثات. وحقٌ؟:” 
العلم الذي قو جملة أن يطابق علم التفصيل» كما أن من حى التفصيل أن يطابق الجملة. 

وإنما قال أبو هاشم يما قاله بناءٌ منه على مذهبه» وقد أفسدناه. وأما أبو علي» فشّبهته ما ذكرناه في 
التقييد بلفظ الغير» وذلك غير صحبح. لأن من الجائز أن يعرف" حدوث الأجسام ويعرف لها" مُحدئأء 
وتجويرٌء أن يكون هاهنا جسم مُخَالف لھا" - من حيث لم يتقدم له العلم بتمائلها - لا يمنع من أن 
يكون ذلك العلم الأول علماً بالله على وجه الجملةء فإذا اعتقد ما قلناه» فقد جهله على طريق التفصيل. 
وهذه طريقة كثير من المشبّهة. 

وهكذا لو علم حاجة الأجسام إلى مُحدثء ثم أشار إلى جسم وقال «هو مُحدثها»» لم يؤثر هذا في 
علمه على الجملة. وعلى هذا يصح أن يعتقد في شخص ليس هو زيداً بعيته أنه يد ولا يمنع هذا من 
حصول علمه يأنه في جملة العشرة» فقد صار الجمع بين هين الاعتقادّين يمكن""”. فلا وجه لما ذكره. 


فصل [في أن علم الجملة لا يجوز أن يصير علم التفصيل] 


ولا يجوز أن يصير علم الجملة علماً على وجه التفصيل» على ما قاله“"" أبو هاشم في العلم بقح الظلم 
وغيره» لأن الشيء لا يصح أن يصير بصفة مُخالفه» والعلم بالشيء على الجملة يخالف العلم به مُفصَّلاً. 
ألا ترى أن ما ينفي أحدهما لا ينقي الآخر؟ 

وبعد فإذا كان تعلق العلم بما يتعلق به لذاته فإذا كان العلم قبح الظلم جملةٌ هو العلم بأن هذا بعينه 
قبيح» فكيف يجوز أن لا يتعلق في الأوّل*'": ويقف على وجود علم آخر بأن هذا ظلم؟ وهذا يقتضي أن 
يصير موقوفاً على شرط منفصل. 

وهذا الفرع يستقيم على قول من يُجوّز بقاء العلوم. ومن لا يُجوَّز بقاءها يصح له أيضاً هذا القول» لأنه 
يعتبر بحدوث مثل العلم الأوّل وهل يصير علم تفصيل أم لا. 

والحال فيما يذكره أبو هاشم من آنا إذا علمنا أن الشيء كان على صفة» ثم عرقنا أنه لم يتخيّر عن تلك 
الصفة» علمناه الآن عليها بالعلم الأؤّل“""" كالحال في قوله في علم الجملة والتفصيل» لأن عندنا أنه يحتاج 


5 كدل ولعل الصواب: ومن حى 1€ 3 قال. 

"١‏ أي المرء. 9" من حيث هو علم الجملة» أي علمٌ ليس له متعلق على 
56١‏ لعل الصواب: أن لها. قول أبي هاشم. 

145١ انظر ص‎ ٦ م: لنا.‎ "٠" 


"" ص: ممكن. ولعل الصحيح: ممكناً. 
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إلى علم ثان به يعلم أنه الآن على تلك الصفة؛ كما يحتاج إلى علم آخر يأن هذا قبيح؛ ولا يجوز أن يصير 
أحد العلمّين هو الآخر لأنهما مختلفان. 

وقد ذكر آبو هاشم ذلك في صفات القديم جل وعز"""» وأشار إلى خلافه في نقض الأبواب» 
00007 1 

نتن ذلك آنا تنه لا سے اا ج يها ركوة تن مو لان ع في أن مله اه 

ب E‏ 
بصفة مُخالقه؟ 

ومما يقارب ذلك قول أبي هاشم" أيضاً إن العلم قد يخرج عن كونه علماً بعد وجوده إلى أن يصير 
اعتقاداً. وربّما عبر عن ذلك بأنه يَرتُ». وبنى هذا على قوله في العلوم إنها تبقى؛ فإذا عرف أحدنا شخصاً 
ثم غاب عنه [م 194 أ] غيبةٌ طويلةء فليس يمتنع أن يخرج ذلك عن كونه علماً إلى أن يصير اعتقاداً. وهذا 
مذهب لا يصح عندنا. 


فصل [في صحة أن يُعلّم الشيء على شرط] 
يف اموت جا لضي على شرط» وكذلك الحال في الظنَّ وسائر الاعتقادات. ولا يصير الشرط 

داكا فى الاحتفادات رتعلقهاء وإنما يدل ذلك في المعلوع افد وهذا بّن. قإن أحدتا يعلم في الكافر 
أنه إن آمن» دخل الجنة؛ واليهودي معتقد أنه» إن صدّق محمد صلى الله عليه وعلى آلهء دخل الثار. 

ومتى صح أن هذا وج يُعلّم الشيء عليهء يصح وصفه تعالى به" خلافاً لما يقوله عبّاد'"". ولا يقتضي 
هذا ما ظته من حصول الشْلكٌء لأنه تعالى يعلم أن زيدا""" لو آمن دخل الجنةء ويعلم هل يؤمن أو لا يؤمن. 
وإنما يقتضي ذلك الشك فينا لأنا لا ندري هل يؤمن أو لا يؤمن. وعلى هذا الوجه ورد كثير من أخبار القرآن 
[ص ۱۳۲ آ] مشروط كقوله ولو أن أل الكتّاب ٤امثرأ‏ انوأ كرتا عتم سَيكاتهم #[5/ 1]» وكقوله 
لنبته صلی الله عليه وآلّه"" ا لعن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطنّ عَمَلّكَ 4 [9/ ١٠]ء‏ إلى ما شاكل ذلك. 


*'' م: تعالى. '"" راجع المجموع في المحيط .17١ /١‏ 
4" م: من بعد ””” م: يعلم من زيد أنه. 
*" ص: - قول أبي هاشم ""” م: عليه السلام. 
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فصل [في أن العلم الواحد لا يتعلق إلا بمعلوم واحد على طريق التفصيل] 


العلم الواحد لا يتعلق جلى حت التفصيل إلا بمعلوم واحف وإن جاز تعلقه بأزيد من شيء واحد على 
طريق الجملة. وقد حُكي عن أبي القاسم أنه جوز أن يُعلَم بالعلم الواحد على وجه التفصيل أزيد من 
معلوم واحد'”. قال ذلك. في كل معلومين لا بد إذا عُلم أحدمما أن يُعلّم الآحرء فقال: «إنّي أعلمهما: 
بعلم واحدا. فأما الكلابية» فلم" يُجوّزوا في علومنا هذه القضيةء لكنهم قالوا في علم القديم تعالى إنه 
يتعلق يجميع المعلومات مُفضَّلاه وجؤزوا في المقدور علما هذا سبيله. 

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه ما من معلومّين إلا ويصح منا أن نعلم أحدهما دون الآخرء 
وهذا ظاهر في كل معلومین موجودين أو معدومين”'” قديمين أو مُحَدَئين جوهرّين أو عرضين. فلو 
أن يُعلّم معلومان أو" أزيد بعلم واحده لوجب ذلك - لأن الصحة فيه لا تتفصل عن الوجوب من حيث 
كان أمرا راجعا إلى ذاته - وقد عرفنا فساد ذلك. فيجب المنع مما قالوه. 

ولا يبطل هذا بالمعلومين إذا كان بينهما طريقة الأصل والقرعء فيقال: «لا يَُلّم أحبهما إلا مع الآخجر»: 
لأنه يصح العلم بالأصل ولا يُعلّم الفرع. ولا بمعرفة قبح الظلم والكذب معا لأنه قد يجوز أن يعلمة"” 
قبح الظلم ولا يخطر بباله الكذب أصلاً» فضلاً عن يعرف مُبحه؛ بأن يكون في تلك الحالة مدفوعاً إلى 
الظلم دوت غيره. ولا بأن يقال: #إذا أدركنا أشخاصاً علمنا كلهاء فلا يجوز انفصال بعض هذه العلوم عن 
البعض»» لأن على بعض الوجوه قد يصح خلافه بأن يحصل لبس. ولا أن" يقال بأن «العلم بأن المُحدَّث 
غير القديم يقتضي - وهو علم واحد - أن يُعلّم به القديم والمُحدّثء فإن""" أحدهما غير الآخر»» لأن هذا 
علم لا معلوم له لرجوعه إلى النفي. وعلى أنه مستند إلى علمّين متقدمّين أحدهما يتعلق بالقديم والآخر 
يتعلق بالمحدّث. 

فأما'”” العلم بأن الله تعالى خلق زيدأء فلا يصح أن يقول فيه قائل إنه علم واحد تعلق" بالله جل 
وعز"" وبزيد وبخلقه ل لأا نعلم صحة العلم به من دون العلم بزيدء ويصح العلم يزيد وحدوثه ولا 
يُعلّم بأنه من جهة الله تعالى حدث. فإذا حصل لنا العلم يكل هذه الأمورء قذلك بأجزاء من العلوم» لا أنه 


علم واحد» على مثل ما قلتا.من قبل. 

؛"" راجع المسائل .791١‏ 4" لعل الصحيح: بأن. 

فنا م فهم. انق كذاء ولعل الصحيح: وأن. 
5 م معدومين أو موجودين. 2 م وأما۔ 

مو ""' م: يتعلق. 


4" أي المرء. ؟"" م: تعالى. 
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فإن قيل: #إنهء كما يعلم أحد المعلومين» يعلم الآخرء إلا أنه لا يتبينه يتبّنه ؟"” من نفسه» كما تقولون فيمن 
اا با" آم هبعلم كرته عالما بالأصول ٠‏ قيل له+ لا بد من أن يعرف المره من تفه ما يقد 
ولا يجوز أن يعتقد أمرّين يعرف أحدهما من" نقسه دون الآخر.. ولهذا لا يصح فيمن دهمه شخل عظيم 
أن يعرف التو حيد ولا يعرف العدل» بل إمّا أن لا يعلم واحداً متهماء أو إن عرف أحدهما عرف الآخر. 
وإنما الذي نقوله أنه لا يجب أن يعلم أنه عالم» فأما أن يتبيّن أحدهما من نفسه دون صاحبه» فمُحال. 

وأحد ما يدل على ذلك أنه» لو تعدّى المعاء وم الواحد ولا حاصرء لتعدّى إلى ما لا يتناهى؛ ولصار 
كالعلم المتعلّق بالشيء على وجه الجملة أنه» لما تعدّى إلى“ واحدء صح تعلقه يما لا يتناهى؛ على ما 
نعلمه من دوام النعيم بِالْمُثابين. ولو كان كذلك» لجوّزنا صدق من أخبرنا أنه رأى من عَلم كل شيء بعلم 
واحد» لأن على هذه القاعدة إنما لم يوجد هذا العلم لفقد العادة؛ وخلاقها صحيح على بعض الوجوه. 

ر عدا بالط ل لإنه يتعلق بأكثر من متعلّق [م ۱۹٩‏ ب] واحد» وهو طَرّفا ذلك الشيء 
المنظور فيه» ثم لم يلزم تعلّقه بأزيد منه»» وذلك لآ" إذا حمّقناء فالنظر لا يتعلق إلا بذات الدليل» وإنما 
اقترن به التجويز وهو عبارة عن اعتقادّين» أحدهما أن هذا المنظور فيه يصح كونه على صفة» والآخر أنه 
يصح كونه على خلافها“". ٠‏ 

وبعد فقد ثبت في العلمّين» إذا تعلّقا بمعلومَين؛ أنهما مختلفان. فالعلم الواحدء إن حصل له هذا الحظء 
وجب أن يختلف في نفسه» وقد علمنا'” استحالة ذلك. 

وبعد فلو تعلق بأزيد من معلوم واحد لوجبء إذا قدّرنا طروء جهل يتعلق بأحد متَعلّقَيه أن ينفيه من 
وجه دون وجه» أو لا يتفيه أصلاً فيؤدٌي إلى اجتماعهماء أو ينفيه من الوجهّين وهذا يقتضي أن يكون العلم 
بالشيء يُضَادّه الجهل بغيره. فليس إلا الأول وذلك يقتضي وجوده من وجه دون وجه حتى يكون معدوماً 
من الوجه الذي لم يوجد. ولا يمكن المنع مما ذكرنا من طروء الجهل الذي حاله ما وصفناه» لصحة أن 
ل احا المي وام رة 

فإن فلب هذا الكلام عليتا في العجز وطروئه على القدرة فيقال: «فيلزم؛ | إذا كدّر طروءه عليها من أحد 
الوجهّين دون الآخرء أن يلزم ما ألزمتم في العلم»؛ قيل : إن القد رة قد ثبت تعلّقها بالضدَّيد؟ "ارو أن 
العجز - إن ثبت معني - فحاله كحال القدرة. فيجب» إذا طرأء أن تنتفي "القدرة من كلا وجهي التعلّق. 


م ينه "امن لأنه. 
7" م: جربه. '؟' انظر ص ٠٥٥١‏ . 
*"" أي أصول الدين. م عُرف. 
”77 ص: عن. "4" م: بضدّين. 


*"؟ كذاء والصحيح على الأرجح: عن (كما في المسائل 
۱س ۱۳) أو: + غير. 
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ولم يثبت أن حال العلم ما ذكروه ولا أن الجهل يُساويب بل المعلوم لاف ذلكء على ما بِيْنًا من صحة 
علمه بالشيء [صن ۱۳۲ ب] وجهله بغيره. 

فإن قيل: افهلا جاز أن تصدر عن العلم حال تتعلق بما لا بتناهى؛ وإن کان تعلّق العلم على ما قلتم؛ 
كما تقولون في حالة القديم تعالى بکوته عالماً إنها صدرت عما هو عليه قي ذاته وتعلّقت ہما لا يتناهى؟»: 
قيل له: إن الصفة المتعلقة تترتب في تعلّقها على تعلق المعنى الذي أوجبها. وإذا كان تعدّق المعنى على 
وجه» لزم مثله في الصفة. 

واعلم أن هذه الجملة تقتضي أن العلم إنما وجبت فيه هذه القضية"" لأنه علجّء ويستوي في ذلك 
الشاهد والغائب. قبيطل قول الكالابية. 

ولا يمكن أن يُجعّل التأثير الذي ذكرناه في علومنا لأجل الحدوث» وإلا لزم في كل حادث أن ينحصر 
تعلّقهء وقد عرفنا أن القدرة والشهوة ة تتعلقان بما لا حصر له مع الحدوث. وعلى هذه الطريقة لم يختلف 
حال العلوم في هذا الحكمء مع اختلاف أجناسها وأنواعها؛*” فيجب أن يكون"؛" لمر" يرجع إلى آنه" 
من هذا القبيل» كما نقول مثله في القدرة. 

هذا على أن الحدوث» إن أريد به عدمه قبل وجوده» فالعدم سيل التعلق. فل ارسي الور 
فما أوجب حكماً أو أحاله أو صسححه فلا فرق بين تجدٌّده واستمراره» كما نقوله في كونه حي وكوته قادراً. 
ومتى جُعل هذا الحكم مشروطاً بالحدوث؛ فقد يتنا أنه لا تأثير له. 

وعلى أنه كان يلزم أن لا يثبت هذا الحكم في حال" البقاءء لأن كل ما شرطه الحدوث فالبقاء يمنع 
منه. وهذا يوجب أن علمناء إذا بقي» يتعدّى المعلوم الواحد؛ وفيه قلب جنسه. فإن قال: «إن كان لشيء 
يرجع | إلى أنه علمٌ يلم ما قلتم» فيجب أن تكون الإرادة علماً لأنها لا تتعلق إلا راد واحد مُصّلاًة» قيل 
له: هذا الذي أوردته عكس ما ذكرناه» ولسئا تقول بوجوب العكس ة في العلّل. وإنما كان يصح أن يكون 
نقضاً لكلامنا لو أريدنا علماً ليس مببيله ما ذكرناه. فأما إذا كانت هذه القضية مستمرَةٌ في كل العلوم؛ فغير 
ممتنع أن تُشاركها في هذا الحكم الإرادة. 

فإن قال: «قد أوجبتٌ هذه القضية في علومنا لأن أحدنا يصح أن يعلم شيئاً وييجهل ما سواهء لا لأن العلم 
هكذا يجب أن يتعلق»: قيل له: ليس قولك هذا بأولى من أن يُقَلّب عليك فيقال: «فإنما يصح أن يعلمة؛؟ 

شيئاً ويجهل ما عداء لأنه عالم بعلم» والعلم في تعلّقه يجري على هذه الطريقة». وكل تعليل لا ينفصل 


“" وهي أن العلم الواحد إنما يتعلق بمعلوم واحد على “74 م:الأمر. 
طريق التفصيل. "4" أي العلم. 
؛؟؟ م: مع احتلافها واختلاف أتواعها. 44" م: حالة. 
“" أي هذا الحكم. 4 أي أحدنا. 


المُعلّل من المُعلّل به فهو فاسد. هذا وتعليلنا أولى» [م 7٠‏ أ] لأن كوته عالماً يتبع في تعلّقه تعلق العلم» 
كان بان بال كو غالا بالسيهها درن الاه يس فى العلم باه يدون ما ار وار 
فهذه طريقة القول في ذلك. 


تسل ني ایی ماقا ال عله يض إد ملم و 

اعلم أن أوسع المتعلقات تعلقأ هو الاعتقاد. والعلم أخص مت في التعق» إذ ئيس كل ما يُعتقد يصح 
أن يُعلّم. ل والدلالة تنقص في تعلقها عن تعلق العلم» إذ ليس كل ما 
يُعلّم يصح أن يدل عليه 

والذي بتعلق العلم به في الحقيقة هو الذات دون الأحوال. لكنها"* قد َم مره على صفة» ومرة على 
حكم. وقد يُعلّم معها معنى» كما نقوله في التأليف وكونه الثزاقاً بوجود الرطوبة والس معه» إلى ما شاكل 
ذلك. ويُعلّم فيها معنى» كالأعراض المُدرّكة الحالة في الجوهر. وقد تُعلّم الذات على حال لاختصاصها 
بأخرى» كما نقوله في كونه جوهراء لأنه إذا عملم متحيزا ملم أنه على صفة بكونه جوهراً. ويُعلَم آنا" 
على حكم لاختصاصه بحال؛ لأنه إذا غلم م متحيّزاً””*' غلم كونه محتملاً للأعراض. ويُعلّمٍ أنه لكونه على 
حال يجب كونه”*” على حالين وأحوال؛ كما نقوله فيما عليه القديم تعالى في ذاته. ويُعلّم أن لأجل كونه 
ا يصح أن يكون على حال أخرى» لأنه إذا كان حياً صح أن يعلم ويقدر. ويُعلّم أنه لأجل حال» 

يثبت له حكم وأكثر من ذلك أو يصح أن يثبت يثبث: كما تقوله قي الأحكام التابعة لسر أو يُعلّم أنه لكونه 
NE E‏ كما نقوله في العلّة والفاعل: أو يُعلّم آنه إذا جاز 
عليه حكم» وجب أن تجب له صفة؛*5: لأن جواز حلول العرض فيه يوجب تحيّزه. فهذه جملة ما يتعلق 
العلم بالذات عليه. 


فصل [في أن المعلومات لا تختصّ بعالم دون عالم] 

والمعلومات لا تختص بعالم دون عالم» وهي كالمُراد لأنه لا يختص بمُريد دون مُريده لأن المُراد 
والمعلوم قد اشتركا في أنهما لا يحصلان على صفة بالعالم المُريدء قفارقا المقدور. وقد ّا أن التأثير 
في كون الفعل مُحكماً وكون الكلام أمراً هو لكوته قادرأء وما عداه شرط**". ولأجل ما قلناه من عدم 


كنا أي الذات. عن م يجب أن يكون. 
"١‏ كذاء والمقصود هنا أيضاً هو الذات. “10 م: + أخرى. 
م: كوته متحيراً. *** راجع ص ۳۸٤-۳۹٤۔‏ 
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وقد استّدلٌ على ذلك بوجه آخحر'*"» فقيل إن الذي صححح كوته عالماً هو كونه حيَأ ولیس لكونه حياً 
من الاختصاص يبعض المعلومات إلا ما له بسائرها. 

ولا ينتقض هذا بكونه قادراء وإن كان كونه حا ُصخحه وقد اختصٌ ببعض المقدورات» وذلك لأن 
الصحة هناك حاصلة في الجميع» وإنما الذي يمك" لأجله أمر راجع إلى القَدرء لا إلى التصكم. فسبيله 
سبيل تحير الجوهر في تصحيحه لحلول العرض في الجوهرء ثم يُمنّع في بعض الأعراض أن يحلّه لأمر 
يزجع إليه لا إلى تحيّز 

ولا يمكن أن يقال: «فإذا صح" كونه قادراً على مقدور الغيرء [ص ۱۳۳ أ] فكيف تقضون بإحالته؟ 
وذلك يتناقض»» وذلك لأن الغرض بما قلناه أنه يكفي في كونه قادراً على مقدورات الغير هذه الصفةء 
أعني كونه حيّء إن لو صح في القدرة التي بها يقدر أن تتعلق بفعل الغير. فهو كتسيّر الجوهرء لأنه كاف 
في صحة وجود العرض فيه إن لو صح فيه نفسه وجوده في الجوهر. 

فإن قال: «فكيف يستحيل وصف أحدنا بأنه يعلم كل معلوم؟5» قيل له: ليس ذلك باستحالة أن يعلمه. 
آلا" ترى أنه لا شيء من جملة المعلومات إلا وصحة أن يعلمه ثابتة فيه؟ لكا نحتاج إلى معان بها نعلم» 
فلأجل اتحصارها وانحصار تعلقها وجب ذلك. 


فصل [في أن العلم يصح أن يُعلّم] 


اعلم أن العلم كالمعلوم في صحة أن بُعلّم» كما أن الإرادة كالمّراد قي صحة أن ثرادء وذلك لأنه' 0 
إذا كان معلوماً في تفسهء صح من العالم أن يعلمه. 

فلا يقف كونه معلوماً وصحة هذا الحكم فيه على شرطء لكته'" كما لا يصح أن تراد الإرادة بتقسها 
وإنما تراد بغيرهاء فكذلك لا يُعلّم العلم بنفسه وإنما يُعلّم بعلم آخر» خحلافاً ليما قاله أبو علي من أنا تعلمه 
بنفسهه وإلا وجب أن يتعدى في تعلقه المعلوم الواحد إلى ما زاد عليه وقد ثبت فساده. وقد صار القول'"7 
مقتضياً له لأنه نه" يد ى بمعلومه الذي هو غيره» وبتفسه على هذا الموضوع. وبعد فإذا كان المعلوم الواحد 
يصح اشتراك الجمع الكثير في العلم به» فلو" كان العلم يتعلق به وبالعلم» لوجب كما يعلم أحدنا ذلك 
المعلوم أن:يعلم علوم العالمين به مُفَصَّلةٌ وقد صم أنه يعلم المعلومات مَن لا يخطر بباله علم غيره. 


**” م: بوجه آتخر على ذلك. 561 م لآنه. 

'*" أي کون الحيّ قادراً. ؟”" أي قول أبي علي. 
**" أي کوته حياً. *"" أي الحلم. . 1 
م: أوّلا. 8" م: فإن. 


لكلا م آته. 


القول في الاعتقادات والعلوم والظنون © 1۴١‏ 


قصل [فيما هو العلم بالعلم] 

وإذا"”” علمنا العلم علماء فقد اختّلف [م ٠٠١‏ ب] في أنه علمٌّ بماذا؟ فقال الشيخان إنه علم بالمعلوم» 
وكذلك قالا في الدلالة إن العلم بها علم بمدلولهاء والخبر الصدق فالعلم به علم بِالمّخَيّر عنه. والصحيح ما 
قاله الشيخ أبو عبد الله والشيخ أبو إسحاق وقاضي القضاة من أن العلم بالعلم هو علم بكونه على حال أو 
حكمء لأ" قد بِينَا احتصاص العلم بذلك"”» فيجب في العلم به أن يكون علماً يذاته على هذا الوجه. 

والذي يدل على ذلك أن المعلوم قد يُعلّم ضرورةء وإنما نعلم في اعتقادنا أنه علم بالاستدلال. وإذا“" 
كان العلم بالعلم علما بالمعلوم» فقد صار الضروري مكتسباء وهذا لا يصح. 

وبعد فهذا يوجب أنّاء متى علمتا المعلوم» علمنا أن الاعتقاد الحاصل لنا فهو علم. وقد ثبت أن 
السوفسطائي يعلم المعلومات ولا يعرف في اعتقاده أنه علمٌ؛ وإتما نناظرهم*'” في هذا الوجه خاضة. 
فيصير القول بأن العلم بالعلم هو علم بالمعلوم رافعاً عن صحة""" مكالمتهم؛ ومُوجياً علينا أن لا ننظر 
في جال علومنا فنعرف أنها علوم. 

فأما العلم بآن الدليل دليل» فالصحيح ما قاله الشيخ أبو عبد الله" من أنه علم بأنه مما""" يصح 
الاستدلال به. ولا يجوز أن يكون علماً بالمدلول لأنه؛ إذا نظر"” فعرف المدلول بدليل» ثم نظر في *"5 
الدليل الثاني» فإنما ينظر ليعلم أنه دليل» لا ليعلم المدلول لأنه قد عرفه من قبل. 

فأما الخبر الصدق» فالحال فيه راجعة إلى المُحْبّر عنه. فإذا علمئا“"' أنه خير صدقء علمنا أن مَخبّره 
على ما تتاوله. 


فصل [في تمائّل العلوم واختلافها] 
اعلم أن الاعتقادات يقع فيها متماثل وسختلف ومتضاة. وأما العلوم» فيقع فيها ما يتماثل ويختلف». 
ومن المُحال وقوع ما يتضاد فيهاء لاستحالة أن يتعلق العلم بالشيء على ما ليس به» فلا بد من أن يكون 


مو '*" ص؛ ما قاله أبو عيد الله البصري. 
*"5 م: لأنه. ؟"" ص: علم يما. 

۳ راجع ص 59١‏ أي أحدتا. 

4 م: فإن. "7" ص: في هذا. 

كزا, *"؟ ص: علم. 


e‏ م لصيحة. 
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أحد الاعتقادّين جهلاً. وأما في الاعتقاد فالتضادٌ صحيحء سواءً كان أحد الاعتقاين علماً والآخر جهلاً» 
أو كانا جميعاً جهلين على ما ينه 

وقد راعى أبو هاشم في تماثل العلوم أن يتعلق العلمان بمعلوم واحد على وجه واحدء ولم يعتبر أن 
تكون الطريقة واحدة - لمذهبه في علم الجملة آنه" غير متعلّق - ولا اعتبر الوقت أيضاً - لما كان عنده 
أن العلم بن الشيء كان على صفة في وقت» إذا قارنه العلم أنه لم يتغْيّر عن حاله فإنه يعلم بالعلم الأول 
ثبوت هذه الصفة الآن""”: على ما يقوله في العلم أنه تعالى كان قادرا والعلم بأنه لم يت تومن سال انه" 
يعلم بالعلم الأول أنه الآن قاد ر" - ونحن نخالفه' '*" في هذّين المذهتّين. فيجب أن يُعتبر تعلقها'*” بمعلوم 
واحدء على وجه واحدء على طريقة واحدة» في وقت واحد. 

والوقت يرجع إلى المعلوم وإلا فإذا علم أحدنا قدوم زيد غداً بعلوم في أوقات متغايرة» فهي متمائلة» 
وليس هكذا لو علم وجوده اليوم وعلم وجوده بالأمسء لأنهما علمان مختلقان. 

وعنيتا باختلاف الوجه العلم بحدوث الشيء والعلم بوجوده» أو العلم بأنه عالم والعلم بأنه قادر. فإن 

لمعلوم واب ولكن ارج تخكلف فخلف الملوم جلها 

ولا بد من أن يكون تعلقهما تعلقاً واحداًء »وإن لم[ ص ١١7"‏ ب] تُقرده بالذكر. قلا يلزم في ذات القديم 
أن تكون مثلاً لحلومتاء لأن تعلقه تعلق العالمين وتعلّق هذه المعاني تعلق العلوم . وكذلك فقد تتعلق القدرة 
والإرادة وغيرهما بما يتعلق يه الح عا على ذلك الحده ولا تكون مثلاً له لما افترقت في التعلق. ولیس هذا 
باحتراز لفظي» لأنه قد عرف بأن تعلق الإرادة يخالف تعلق العلم وغيره. فصح ذكره في شروط التمائّل 
والاختلاف. 

فسن حل الفلماة غل نا ا قهها ادن مش كان ی بات امل لی اع ما ینکن واا 
نعلم تمائّلهما باتفاقهما في أخص مايُتبى عن صفة ذاتهماء وهذا هو الوجه في تماثّل ما يتمائل من المعاني 
وغيرها. ولأن ما يوجبه أحدهما من الصفة مثل ما أوجبه الآخرء وتمائّل المُوجَب يدل على تمائل المُوجب. 
ولأنهما لو اجتمعا في الونجود وطرأ الضدّء لتفاهما جميعاً؛ فلو كانا ضدَّينَ لم يجتمعاء ولو كانا مختلمَين؛ 
لم يصح [م ۲۰۱ أ] أن ينتفيا بشيءَ واحد؛ فلا بدّ من تمائّلهما. 

فإن قال: هفَلِمَ لا يجوز انتفاؤهماء وهما مختلفان» بشيء واحد؟)ء قيل له: لأن الشيء الواحد لو نفى 
مختلقين» لم يكن بعض المختلفات بهذا الحكم أحقّ من بعض؛ فكنًا نُجِوّز في السوادء إذا طرأ وفي المحلٌ 


بياض وحركة» أن ينفيهما فيخلو المحل من الكون. 
“5 ص: وأنه. “"" انظر ص 55٠‏ 
”"” انظر ص 1۲٤‏ . '؟ م: نخالف. 


8" م: عما كان عليه لآن عتدهما. ١‏ كفاء والصحيح على الأرجح: تعلقهماء أي الغلمين. 
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ولأنا لو جوّزنا ذلك» لأدى إلى استحقاق المُحدّث صفتّين مختلفتين للنفس» لأن ما نفى غيره لا بذ 
من أن تكون له صفة مُعاكسة لصفة ما يُنافيه فلهذا يصح في البياض أن يتفي السواد ولا يتفي الحلاوة**"2 
ولو تفاهماء لوجب أن تكون له صفتان بالعكس من هاتّين الصفتّين. ولو كان كذلك» لأدى إلى أن الضد 
إذا طرأء نفاه من وجه دون وجه؛ على مثل ما نقوله في دليل الأجناس"*7. وتكفي في مُضادته للمتضادّات 
أو المتمائلات صفة واحدة» لأنها تكون بالعكس من صفة الكلء فلا يقدح قيما قلناه. 

وبعد فإن البياض إذا طرأء وفي المحلّ سواد وحلاوة» نفى السواد ولم ينف الحلاوة. ولا علّة لامتناع 
اشتراكهما في الاتفاء بالبياض إلا اختلافهما. ألا ترى أنهماء لو كانا مثلّين» لانتفيا به» ولو كانا ضدّين 
وصح اجتماعهماء لانتفيا به؟ وإذا كانت العلة كونهما مختلقين» صح من بعد أن نقيس عليه كل مختلقين» 
ويم الكلام. 

فبهذه الجملة يُعلّم؛*” تمائّل العلمّين اللذّينَ وصفناهما. ومتى انجزم من الشروط التي تقدّمت شرط 
واحد» فقد صار أحد العلمّين مُُخَالِفَاً للآخر» لأن ما ينفي أحدهما لا يتفي الآخر وما يوجبه أحدهما يخالف 
ما يوجبه الآخرء ولاقتراقهما في أخصٌ ما هما عليه. 

فإن قيل: «كيف تتأتّى هذه الطريقة في العلوم التي لا متعلّق لهاء وقد** تقضون بتمائّلها على بعض 
الوجوه؟»: قيل له: لأن هذين العلمّين» وإن لم يكن لهما معلوم» فإمّا أن يشت ركا في أخصٌ ما هما عليهء 
أو يفترقا. فإن كان الأول فالتمائل واجبء وإلا فالاحتلاف بيئهما حاصل. 

فإن قال: «هلا زدتم في شرط”* تمائّل العلمّين» وقلتم إنهما يتماثلان إذا كان العالم بهما واحدأء ومتى 
تغاير العالمان بهما اختلفاء فيكون إيجابُهما الصفة لحيّ مخصوص طريقاً إلى التمائل؟؛» قيل له: إن الذي 
ذكرتّه هو افتراق في كيفية الوجود. والتمائّل والاختلاف لا يقعان بالوجود» فكيف بكيفيته؟”*” وعلى هذه 
الطريقة صح وجود المختلقّين في محل واحدء كالقدرة والعلم؛ وأن يفترق المحلان بالمثلين كالسوادّين» 
ولم يقدح تغايّر المحلٌ في تمائّلهما. وين هذا آنا ثبت التماّل بين الشيقّين في حال غدمهماء وليس هناك 
حلول في المحلّ على وجه من الوجوه» فضلاً عن أن يكون المحلٌ واحداً. فكيف يُجِعَل لذلك تأثير؟ 

وبعد قالتمائّل يجب وقوعه بأمور راجعة إلى ذوات الأشياء ولا يجوز اشتراطه بما هو منفصل عبهاء 
وهكذا**" جميع الأحكام الراجعة إلى الذوات. وما قاله**" القوم من هذه الزيادة أمر منفصل» فكيف يقف 
الحكم الراجع إلى الذات عليه؟ 


'*" م: الحرارة. '*؟ لعل الصحيح: في شروط. 

"*” معنى العبارة غير واضحء ولعله: في استدلالنا على “9 انظر ص 777. 

اختلاف الأجناس» أي أجناس الأعراض. 4 هنا ص في الهامش: فائدة تنظيم (؟). 
TAS‏ م: يُعوَف A۹‏ ص: كال 

Ao 


" ص: ولا. 
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ويعد فلو حصل هذان العلمان في عالم واحدء فَقَدّر أن ما يقدر جليه أحد القادرّين يقدر عليه الآخر» 
لصح منه أن يوقغه مُحكما بكل واحد منهما. فكيف يُقضى باختلافهما عند تغايّر المحل بهما؟ 

وبعد فلو اختلفا لتغاير محليهما وتغاير العالمين بهماء لم يكن مايُضَادٌ أحدهما مُضبا5ة التروك“" مُضَائاً 
للآخر في الجنسء لأن المختلقين لا تجب هذه القضية فيهما. 

فهذا الشرط باطل؛ فيجب أن يكون المعتبر بما ذكرتاه من الشروط في تمأ العلوم» وأنه متى فقد 
بعضهاء فقَدٌ صارت إلى الاختلاف. 


فصل [فى الاعتقادات المتضادّة 


فأما التضادّ في الاعتقادات» فلا يقع بأن تتعلق بالأضداد» فإن اعتقادي الضدّين لا يتضادّان لمثل ما 
لأجله حكمنا بتفي التضادٌ عن إرادتّي الضدّين» وإنما لا يتأتّى في هذا الموضع ما ذكرنا هناك من أمر أحدنا 
غيره بالضدَّين على وجه التخييرا؟ ١‏ والخاذن في هذا البات عو تل E‏ متاك فإن أيا علي حكم 
بتضاة اعتقادي الضدَّين. وبه قال أبو هاشم أَوَلأَ ثم رجع عنه؛ وهو الصبحيح. 

وكما لا يتضادٌ اعتقادا"" الضدَّينء فكذلك اعتقاد الذات على صفتّين ضدّين. 

فاا الوجه الذي عليه اة الاعنقادانة 1م ٠ ١‏ ب]فليس إلا طريقة النفي والإثبات» فيصير اعتقادنا 
[ص 175 أ] أن الشيء ء على صفة مُضِادَاً لاعتقادنا أنه ليس عليها. وقد منع أبو يعقوب البستاني من تضادٌ 
الاعتقادات أصلاًء كما منع من وقوع التضادٌ في الأكوان”*"؛ وزعم أن وجه امتناع هدّين الاعتقادّين هو ما 
يرجع إلى الدواعي؛ على ما نقوله في إرادتي الضدَّين واعتقادي الضكّين. 

والذي يدل على ما ذكرنا آنا إذائة” عرفتا امتناع حصول هدَّين الاعتقادين مناء فلا وجه يصح أن يمتنع 
لأجله إلا تضادّهماء لأنه ليس أحدهما يحتاج إلى أمر يكون الآخر ضِدّاً له قيصير ضداً لما يحتاج صاحبه 
في الونخود إليه» ويجري بينهما ما يقوم مقام التضاة. قهذا مما لا يمكن ذكره ماهنا 

ولا يبقى إلا ما قاله أبو يعقوب» من أن علمه باستحالة كون الذات على صفة وأن لا تكون عليها يدعوه 
إلى أن لا يعتقد كونه**" عليهما'"". وهذا أيضاً لا يصح أن يصير وجهاً في ذلك» لأن الداعي الذي أشار 
إليه يصح أن يقابله داع بخلافه» وهو اعتقاد صحة كون الذات على صفة وأن لا تكون عليهاء وإن كان هذا 


*؟ وهي مُضادة حاصلة سواءً كان المحل واحداً أو تغايرء “"" انظر ص 198 
أنظر ص 486. *5" ص: قل 

1" راجع ص ۳۷. "لعل الصحيح: كزتهاء أي الذات. 
؟5” ص: اعتقاد. “54 صنى: عليها. 
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الاعتقاد جهلاً والأوّل علماً. فنقول له: #فلما لم يصح منه أن يجمع بين هذا العلم وبين هذا الاعتقادء فإن 
كان 0 آخر تسلسلء وإن كان لأجل التضادّ» فقد أثبتٌ في الاعتقادات ما يتضادً. ونحن نتمكن. من 
تددر الجمع بين اعتقادّي الضدَّين إلى الدواعي لأنه. إذا قيل لنا: «لماذا"" لا يصح اجتماع هذّين 
الداعيين» وهو“ استحالة وجود الضدين وصحة وجودهما؟» نقول عند ذلك: «إتما يمتنع للتضادك 
فنقف عنده. ولا يلزمنا ما ألزمناه. 

وقد قيل: لو کان استحالة اجتماعهما لأجل الداعي» لم يتقدم لنا العلم باستحالة اجتماعهما مناء لأن 
ما يمتنع للدواعي لا يصح ذلك قيه. 

وبعد فعند وجود أحد هدّين الاعتقادين ينتفي الآخر» على حدّ انتفاء الضدّ بضدّه. فيجب القضاء 
بتضادّهماء كما نقوله في سائر المتضادّات. 

وبعد فإنك لو قَدَرت أن لهذا العلم ضتاًء لم يكن ليزيد حاله على ما.وصفناء لأنه قد ثبت لكل واحد 
منهما صفة بالعكس من صفة الآخر وهذاة"' أمارة التضاد. 

فإن قال: : #فأتتم تعتبرون في تضاة المتعلقات كون المتعدّق واحداًء وقد جعلتموه ٠‏ الآن مختلفة» قيل له: 
إن المتعّق واحد وإنما اختلفت طريقة النفي والإثبات. ولا بد من هذاء فإن العكس لا يتم من دونه. 

فإن قيل: «فإذا كان المتعلّق واحداً والوجه واحداء فيجب أن يكونا مثلّين لا ضِدَّين!04 قيل له: إن الوجه 
هو تلك الصفة» وهي وإن كانت واحددٌ فأحد الاعتقادين تعلق بتبوتها والآخر تعلق بانتفائهاء ولا يثبت 
التضادٌ والمعاكسة إلا كذلك» فلا يجب تمائّلهما. 


قصل [في حقيقة حقيقة الجهل» وأن الحهالات قد تتضاد] 


وهذان الاعتقادان لا بد من أن يكون أحدهما جپاڈ لأن الغرض بالجهل «الاعتقاد الذي لو كان له 
متعلّق» » لم يكن على ما تعلق بهة. وهو أقرب من تحديذه على ما" قاله أبو و هاشم من أنه «اعتقاد الشيء 
على حلاف ما هو بها» لأنه لو اعتقد الشيء على ما هو به وزادء لكان جهلاً: مثل أن يعتقد في أحدنا أنه 
قادر ومع ذلك أنه عالم» أو اعتقد في الحركة أنها بصفة السواد. وهو أيضاً أولى"“ من أن يقال: اهو اعتقاد 
الشيء على ما ليس به٠ء‏ لأن في الجهل ما لا مجهول له. 


م قلماذا. يك م: جعلتم. 


کا 401 م: بما. 
“8 م: وهله. *'؟ م: وهو أولى أيضا. 
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وقد يصح أن يكونا جهلین ويتضادّان, لأنه لا يمتنع أن يقع في الجهالات تضاد. فإذا اعتقد معتقد 
أن اليقاء يىقى› فقاعتقاده":؛ مضادٌ لاعتقاد من اعتقد أنه لا يبقى » ولا أصل للبقاء؟* فضا عن أن يُحَكُم 
ببقائه أو بانتفاء بقائه! 


فصل [في أن السهو ليس بمعنى يُضادٌ العلم] 


ولا يْضَادَ العلم غير الاعتقاد الذي وصفنا حاله. فأما السهو فالصحيح» على ما يختاره الشيخ أبو إسحاق 
وقاضي القضاة؛ أنه ليس بمعنى وليس بأكثر من زوال العلم بالأمور التي جرت العادة بأن تُعلّم. وذهب 
الشيخان - وهو مذهب أبي القاسم أيضاً»' - أنه معنى يُضادٌ العلم. وجوّز أبو هاشم في بعض المواضع 
أن يكون فسادا يلحق القلب. 

وإثبات السهو معني مُضاداً للعلم هو الذي قاله الشيخ أبو عيد الله لكنه مرّةٌ قال”'؟ إن العباد يقدرون 
عليه ولكنهم لا يفعلونه لفق الدواعي» وقال مره أخرى بأنا لا نقدر.عليه أصلاً..وهو ظاهر كلام 
الشيحَين*:؟. وأما أبو القاسمء فقد أثبته مقدوراً لنا. قإن كلامه يقتضي كون الشكر مقدوراً لنا"“ متولداً 
عن الشرب"*. 

والذي بطل كونه معني ما قد ثبت أن [م ٠١7‏ أ] المعاني لا بد من أن يكون إلى إثباتها طريق» فإذا لم 
تكن من ياب المٌدرّكات فلا بد من طريق به نتوصل إلى إثباته''“. وليس يجد أحدنا لتفسه حالةٌ يكونه ساهياً 
فتُستحقٌ لمعنى» بل ما يجده هو رجوع إلى نفي الذكر. ولم يثبت أن العلم باق فيقال إنه يتفي بالسهو. 

ويعد فلو ثبت معنئٌ» ومعلوم امتتاع اجتماعه مع العلم» لوجب كوته ضدًا له. ولو كان كذلك» وقد ثيت 
أن أحدنا يقدر على العلم» فيجب قدرته على السهو لأن هذا من حى القادر. ومعلوم أنه يعالج السهوء كما 
يقعلة بشرب السك قير ذلك قد كان يجب صخة أن يده ری جعل متولداً عن الكر 2 
قيجب أن يقع في أل وهلة لاحتمال المحلّ وأن لا مانع؛ أو يقع عند آخره من دون تدم غيره؛ أو يقع 


؟”؟ ص: واعتقاده. 


*'؟ انظر ص ٠‏ /ا-ثالا, 
*'؟ راجع المسائل .5١‏ 
“0 ص: يقول. 

م قول. 

^“ كذ مع أن المصتف سيعزو من بعد إلى أبي علي القول 
بخلافه» اتظر ص 1٦۰‏ . 

““ راجع المسائل .۳٤۳‏ 


¥ 


٠“‏ ص: الشراب. 

كذاء والصحيح: إثباتها. 

"“ كذاء ومعنى الجملة غير واضح. قال أبو رشيد عند مثل 
الاستدلال: «إن أحدنا لو تمكن من فعل السهوء لكان لا 
يحتاج إلى أن يشرب ما عنده يحصل فيه السهوء بل كان 
يبتدئ فيفعل السهو في نفسه' (المسائل 57 7). 

"10 م: الشراب. 
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وإن شرب الماء لأن أوصاف محل السبب لا تؤثّرء كما لا يؤثّر في وجود الألم عن الضرب اختلاف 
[ص ١75‏ ب] حال الخشبة. وكان يلزم أن لا يتفاوت الناس في وقوع السهو لهم عند ذلك القَدْر. فقد 
بطلت قدرة أحدنا على السهو؛ مع وجوب قدرته عليه لو كان معني يُضاد العلم. ولأن ما كان مقدوراً لنا 
لا بدٌ من طريق نعلم به“ كونه مقدورا لناء كما ذكرتاه في الحياة وغيرها. 

فإن قيل: «فهلا أثبتّم السهو جارياً مجرى الضدّ للعلم؟٠ء‏ قيل له: لأنه يقتضي أن يكون مُنافياً لما يحتاج 
العلم في وجوده إليه» فلو كان كذلك» لمآ صح وجود الاعتقاد معه كما لا يصح وجود العلم» لأنهما إنما 
يحتاجان في وجودهما إلى أمر واحد. وهذا يقتضي إفساده للقلب وإخراجه له من كونه مهيا لصحة وجود 
هذه المعاتي فيه. 

فإن قيل: «فهلا"'* كان السهو مُفسداً للمحلّ الذي يوجد فيه» وتيقى الأجزاء الأخر سليمة؟4؛ قيل له: 
متى قسد هذا الجزء» وجب فساد الكل لأن الذي به يتميّز القلب من غيره اختصاصه بهذا الشكلء وهذا 
يُخرجه عته. وعلى أنه كان يلزم» إذا قسد ذلك الجزءء أن تزول عنه العلوم التي كان يصح وجودها فيه. 
ومعلوم أن سهوه عن شيء لا يوجب زوال علمه بغيره. 

قإن قال: «هلا صحت قدرتنا عليهء ولكن الله يمنعنا عن"'*.فعله بالعلوم الضرورية» كما يمنعتا بالعقل 
عن"'؟ الجهل؟ فكما"* أن هذا لا يقنضي أنا غير قادرين على الجهل بالمشاهدات» فكذلك الحال في 
السهو؟»» قيل له: إن تصوير الكلام فيما نفعله استدلالاً ممكنء وكان يلزم؟'؟ صحة أن ننفيه أجمع عن 
أنفستاء وقد عرقتا فساده؛ وفي الضروري كان يجب أن يختلف وجود المتع. 

وبعد فلو ثبت معنئ؛ لأوجب لأحدنا صفةٌ بالعكس مما يوجبه العلم» وإذا كان كذلك» وجب أن يجدها 
أحدنا من نفسه. ووجدانها من نفسه يقتضي علمه بما سها عنه» وهذا يقدح في ثبوت الصفة ويقتضي 
استحالة حصولهاء أو يقتضي مجامعتها لكونه عالماً فيطل ما بينهما من التضاد. 

وربخد فار عت امهو معي الكاة د من كلف بأفرر تة جر الغادة بان لبها اخ اذا 
لم يعلم يقال إنه ساه. لأنه لو كان كل ما لا يعلمه فلأجل وجود السهوء لوجب وجود ما لا ينحصر من 
أجزاء السهو فيه» لأنه قد فقد علمه بما لا يتناهى. فليس إلا ما ذكرناه''*. ولو كان كذلك» لوجب أن يقع 
له الفصل بين ما يصح أن يعلمه بمجرى العادة وبين ما ئيس هذه“ حاله» وقد عرفتا أن الساهي لا يجد 
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هذه التفرقة» كما لا يجد من ليس بمُريد ولا كاره الفصل بين ما يصح أن يراد وبين ما ليس هذه حاله» فلهذا 
أبطلنا كون الإعراض ضداً الا" . 

ويعد فلو ثبت معني يضاد العلم» وقد وجب في كل ضدَّين حاجة أحدهما إلى ما يحتاج إليه الآخر» فإذا 
علم أحدنا حدوث الشيء؛ فهذا العلم' محتاج""' إلى العلم بوجوده» فالسهو الطارئ على العلم ببحدوئه 
يجب أن يحتاج أيضاً إلى العلم بوجوده. ولا يجوز مع علمه؟" بوجوده أن يسهو عن حدوثه أصلاً حتى 
لا يخطر على بال» ولا يكون هذا من باب العادة لامتناع تغيّره 

فهذه الجملة قد أبطلت كون السهو معنيٌّ. 


قصل [فِي أن الشكٌ أيضاً ليس بمعنى يُضاد العلم] 


وكما أن السهو ليس يمعنى مُضادَ العلم؛ فالشك [م ۲۰۲ ب[ أيضاً ليس بمعنى. كذا قال أبو هاشم آخراً 
وهو قول سائر شونا بعذه. . وقد أثبته أبو علي معني مُضادا للعلم. وبه قال أبو القاسم” 0" 

والذي يدل على ما نقوله أن الشاك ليس يُعمّل منه أكثر من خطور ذلك الشيء ء بيالة مع كمه عن الاغتقاد 
والظيّء لأنه لو كان هناك آمر زائد””* على ذلك» لصح حصوله من دون ما ذكرناء أو أن يحصل ما ذكرنا 
ولأيكون ماق لبدلا تعلى فالا فإذا لم تكن هناك حالة نتوصل بها إلى إثباته» ولم يكن من باب 
المُدرّكات» قيجب نفيه. وادّعاء حكم من الأحكام نتوصل به إلى إثباته غير ممكن. 

فإن قال: «فإذا كان الشك مُصِححاً للإرادة وغيرهاء فقد جرى مجرى الاعتقاد» فما اقتضى إثباته معني 
فكذلك الشك»: قيل له: من خطر بباله الشيء ثم كنف عن اعتقاد صفة فيه مثل قَدَم الأجسام وحدوثهاء فلا 
بد من تقدَّمْ اعتقاد يتعلق بأنه ليس من المُحال في بدائه العقول أن يكون الجسم قديماًء ولا من المُحال أن 
يكون مُحدثاً. فصار كل ما يشكٌ فيه لا بد من"* تقدِّم اعتقاد هذه صفتّه. ثم هذا الاعتقاد هو الذي بُصحح 
الأحكام والصفات من إرادة ونظر وغيرهما. 

فإن قال: «هلا كان المرجع بالشك إلى هذا الاعتقاد؟» قيل له: لأن من حن الشك تربه عليه» حتى 
يصير كالأصل لهء فكيف يُجعَل هو في نفسه شكاً؟ وعلى أن الشكٌ لا تصح مُضامّته للعلم» ومعلوم أن 
هذا الاعتقاد الذي وصفتاه يثبت مع العلم بحدوث*" الجسم. 


بدن انظر ص . 5 ص: أمراً زائداً. 
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فإن قال: «فإذا كان شاكاً بعد أن لم يكن» فيجب ثبوت معنى فيه قيل له: هذا القّدْر لا يقتضي إثبات 

ا ول ام ل ل م 
جع إلى وجدانه صفةً قي كونه عالماًء فقد فَقَدَها في كونه شاكاً. فهو كما نقوله في كونه عاجزاً إن المرجع 

ا تثبت له صفة مُضادٌة لكونه قادراً. 

فإن قال*'*: «إن من حكم الفكَ انتفاء العلم به٤»‏ قيل له: إن العلم لا بيقى» ولا يحتاج في انتفائه إلى 
معنى. وبعد فكل ما يُذَكّر من الأحكام التي يُتوصل بها إلى ثبوت الشك يمكن تعليقه بانتفاء أمور» فلا 
[ص ٠١‏ أ] وجه لإثباته عرضاء على مثل ما قلناه في العجز وغيره. 

وقد يقال: لو كان الشك معن يتعلق بقيام زيد وقعوده» لصح في شك آخر أن يتعلق بهما وباضطجاعه 
فكان مثلاً للشك الأوّل مُخالفاً له» كما نقوله للصفاتية في العلم القديه" 

وبعد فلو كان الشك معني مُضاداً للعلم؛ »> لوجب أن يوافقه في أحكامه. دكات العم الواحد لا 
يتعلق بمعلومّين مُفْصَّلاًء فيجب في الشكٌ أن لا يتعدى متعلّقاً واحدأء ولا في المتعلّق الواحد من وجه 
إلى وجهّين. ومعلوم أن الشك» لو ثبت معني لتعلّق بكلا الطريقين لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخرء 
فيتعلق بالجسم على حدوثه وقِدّمه. ولو وجب هذا فيه» لصح مثله في العلم» كما نقوله في العجز إنه إذا 
تعلق بالضدَّينء فكذلك القدرة. 

قبطل كون الشلكٌ معني مُضَادًاً للعلم: 


فصل [في حقيقة الشّبهة] 

ولا تكون الشبهة مُضادَةٌ للعلم» لأنها أمور منفصلة يُتصوّر تصدّر الأدلق وإئما د تكون داعيةٌ للمرء 
إلى اعتقاد يُضَادٌ الاعتقاد الواقع عن النظر وغيره. فمتى غلبها المرء على دواعي العلم فقد صار جاهلاً 
باختياره» وإن غلّبٍ داعي العلم بقي على حالته. 

وجملة القول في الشبهة أنها تنقسم إلى قادحة وغير قادحة. وهي في الحقيقة لا تقدح» وإنما الغرض 
أن معها لا يسلم علم المرء بذلك المدلول. وأما ما لا يقدح» فهو الذي لا يؤثّر في حال العلم بالمدلول"“. 
لأن من عرف أن الجسم لا ينفك عن" الحوادث» وعرف أن ما لم يتقدم المُحدّث مُحدّثٌ فقد عرف 


** م: قالوا. لام بالمستدل. 
'** هذا من حيث أنه - وهو علم واحد على قولهم ‏ 2 ؟” م:من. 
يتعلق بمعلومات مختلفة مُفضَّلة» راجع المجموع في 

181/١ المحيط‎ 


٠‏ 8 كتاب التذكرة في أحكام الجراهر والأعراض 


حدوث الجسم» ولا يقدح في علمه بذلك أن يقول قاثل: «أليس لا ترى بيضة إلا من دجاجة ولا دجاجةٌ 
إلا من بيضة؟76» لأن هذا أمر منفصل. ويالعكس من هذاء لو لم يعلم أن الجسم لايكون متحركاً بالفاعل 
قأورد عليه في إثبات الأكوان ذلك؛ فإنه والحال هذه لا يسلم علمه“"' بالمدلول الذي هو إثبات الكونء 
لأن هذه الشّبهة متناولة لدليله وطريقه"*. 

فهذه طريقة القول [م ۲٠٢‏ أ] في الشبهة. 


فصل [في أن العلوم لا تبقى] 

العلوم لا يصح عليها البقاء» وكذلك آنواع الاعتقادات كلها. هذا هو اختيار الشيخ أبي إسحاق 
وقاضي القضاة. 

وأثفق الشيخان على بقاء العلوم في جنسها. ثم حص أبو علي بالبقاء العلوم الضرورية؛ وقال في العلوم 
المكتسبة إنها لا تبقى إلا عتد مُصادفة منع أو ععجزء على مثل قوله في سكون الحيوانات“"» ظا منه أن 
القول ببقاء العلوم المكتسبة مع السلامة يقتضي نقض أصله في أن القادر بقدرة لا يجوز خلوّه من الأخحذ 
والترك"» بأن يقال: «لو بقي لاستغنى عن فعل مثله في الثاني». وقد كان يمكنه مع ذلك أن يقول ببقاء 
المكتسبة أنجمع» وأن يفعل العالم أمثاله حالا بعد حال» لأن الأمثال لا تتنافى ولا تتمانع. فأما أبو هاشم» 
فإنه جرى على القياس وقال ببقاء العلوم أجمع. وهو قول الشيخ أبي عبد الله وأبي علي بن خلاد. 

والذي يدل على ما اخترناه أن أحدنا قد يخرج عن كونه عالماً بالشيء من دون ضدٌّ ولا ما يجري مجراه؛ 
وهذه أمارة نفي البقاء واستحالته. وإتما قلنا ذلك لأنه قد يخرج عن اعتقاد الشيء بسهو أو شكٌ**: وقد 
دللنا على أنهما ليسا بمعنتتين. وأما في العلوم المكتسبة» فإنه يخرج عنها خاصّةً بشّبهة. وهي لا تضادها 
وإنما تدعو إلى اعتقاد مُخالف لهاء لا سيما إذا كانت منقصلة غير قادحة. 

:وبعد فلو بقنت العلوم؛ لم تحتج إلى تكرير"”* الدرس. فإنه في أَوّْل ما يقرأ الشيء دفعةٌ واحدةٌ يعلمه 
وكذلك إذا سمعه من غيره يعلمه'**) ومع هذا قلا يتتحفظ لها؟* ولا يثبت علمه به حتى يتكرر على مسامعه. 
ولو بقي العلم» لم يكن ليحتاج إلى ذلك. وإنما تثبت الحاجة لمجريان العادة بأن لا يفعله الله تعالى حالاً 


بعد حال إلا بعد تكرّر الدرس. 

** اتظر ص 417-47 م: ...الشيء فيشك ويسهو. 
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وبعد فلو بقيت العلوم؛ لكان الضروري منها لا يصح كونه""“ منعاً؟؛. لأن الباقي لا يمئع وإنما يمنع 
الحادثٌ؛ فلا بد من حدوث شيء منه بعد شيء. ولقائل أن يقول في ذلك: «إن وقوع المنع بالحادث لا 
يُنافي يقاء ما لا يمنع» فهلا جاز بقاؤه ولا يقع المنع به؟». فما تقدّم فهو أوضح. 

فأما الاحتجاج لبقاء العلوم بالوجوه التي لا تُعتمد في بقاء شيء من الأعراض» فلا يصح» وطريقة 
إيطال الاستدلال بها ما تقدّم. 

والقول بأنه؛»؛ على وتيرة واحدة لا يخرج عن كونه عالماً إلا بضدٌ أو ما يجري مجراه» فقد بنا أنه 
دليلنا. ثم متى““ استدل بهذه الطريقة أبو هاشم فالعلم يزول بالشك» وليس هو يمعنى عنده. فأما أبو 
علي إذا أثبته معتىّ» فإنما يناقضه في العلوم المكتسبة لأنها لا تزول إلا عند أمر» ثم لا يقول هو ببقائها. 
وقد بنا في باب القَدّر؟؟؟ أن ما يدل“ به على بقاء العلوم لا يقتضي بقاء القدرة» وما يقتضي بقاء القدرة 
لا يقتضي بقاء العلوم. 

واعلم أنه قد حُكي عن بعضهم أنه قال: «العلم يبقى» فإذا ورد عليه الضدّء صار معلوما مستوراً فلا 
ينبت حكمه)؛ على قريب مما يقال في ظهور الأعراض وكمونهاء والطريقة التي تُذكر هناك يُعيدها هاهتا. 
هذا والستر لا يصح إلا في الأجسام دون الأعراض. 

وربّما قالوا في النائم إن علمه يتغطى بالنوم ثم ينكشف بالانتباه. [ص ٠١١‏ ب] والتغطية كالستر في 
أنهما من صفات الأجسام. 


قصل [في أن العلم المكتسب إنما يستمرٌ لأن العالم به يتذكر النظر والاستدلال حالاً بعد حال] 


إذا لم تبق العلوم» فالذي لأجله يفعل أحدناه؛؛ حالاً بعد حال هو تذكّره للنظر والاستدلال» على مثإ ٠٩‏ 
ما نقوله في المنتبه من رقدته. هذا هو الصحيح» دون ما قاله أبو علي من أنه يفعله لكونه عالماً بالمعتقّد 
أوَلاَّه وذلك لأن هذا الوجه لا*يقارن حال فعله للاعتقاد» لتقضّيه وانتفائه» وما لأجله يصير الاعتقاد علماً 
لا بد من مقارنته. وليس إلا ما ذكرناه. فأما على طريقة أبي هاشم» فلا يتأتى هذا الفرع لأنه يقول ببقاء 
العلوم أجمع. وفي قول أبي علي إنما يصح في المكتسب الذي لا يُضامّه منع ولا عجز. 
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فصل [فيما هو الجلاء في العلوم] 


لا" شبهة في أنه يصح من أحدنا أن يعلم الشيء الواحد بعلوم كثيرة لأنه إذا صح وجود الأجزاء 
الكثيرة من المتمائلات في محل واحد فلا ب من القول بصحة ما قلناه. ثم الثبوت يزيد على الصحة؛ 
لآن أحدتا إنما صار ممتوعاً بالضروري لكثرته لا لأمر سواه. 

وقد حكي عن أبي علي أنه منع في أحدناء إذا علم الشيء بعلم واحد» أن يعلمه بعد ذلك بعلم ثان 
ولعله يُجريه'** مجرى ما يقوله في أن الساكن لا يجوز تسكينه'”** والمجتمع لا يصح جمعه. وأبو هاشم 
قد جوّز ذلك في الموضكين. ودليلنا ما قدّمناه. 

لكنه إذا علم الشيء الواحد بعلوم كثيرة» لم يجد لذلك مزيّة ولا يدخل في سكون نفسه تزايّد بكثرة 
العلوم» قلهذا لا تتفاضل 1م ۲٠١‏ ب] أحوال القادرين في القوّة والصعف في سكون التفس» ولا يكون 
القوي الذي يفعل بكل واه أسكن نفساً من الضعيف. 

قاما الجلاء في العلوم قلا ير جع بها" إلى الكثرة» فقد يكون البجزء الواحد أجلى من الأجزاء الكثيرة. 
فصار نجلاؤها بحيث الطَرّق التي عندها تة تقع» قلهذا كان العلم الواقع عند إدراك أجلى مما يقع عند الأخبار, 
أو ما يقع عند النظر والاستدلال. وكذلك فالعلم؛*؛ بمسائل العدل أجلى من العلم بمسائل التوحيد, لأن 
طريق أحدهما أكشف وأوضح من طريق الآخر. 

والغرض بالجلاء ما يجده أحدنا من التفرقة الحاصلة له بين بعض الضروريات وبين بعضء وبين 
الضروري والمكتسب. ولا عبارة عن ذلك وإنما حال أحدنا على ما يعرفه من نفسه. د 
إلى الكثرة» لا يُرجَع به إلى امتناع نفيه عن النفس» لأن الضروريات تشترك في ذلك وبعضها أجلى من 

ون بص في يعض العلرم أن يوصف بأنه أصح من غيره» وإن وصفناه بأنه أجلى من غيره» لأن 
العلؤم كلها مشتركة في تعذقها بالشيء د و ولهذا عاب أبو 
علي في نقض التاج على ابن الروندي حيث قال: «أصخ العلوم ما تقرّر*** في الوهم8'*'» فقال إن العلم 
يا ا 0 
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فصل [فيما هو الغرض بقولنا عن فلان إنه " أعلم " من غيره] 

فأما وصف أحدنا بأنه أعلم من غيره» ففيه خلاف. كان أبو علي أُوَّلاً يقول إن فائدة هذا الوصف كثرة 
علومه» كما أن قولنا «أقدر؟ يُراد به كثرة قُدّره. ثم رأى أن أحد العالمين إذا علم الشيء بعلم واحد» ضرورةً 
أو بدليل» والآخر علمه بعلوم كثيرة» فلا تأثير لهذه الزيادة» قصرف فائدة اللفظ إلى كثرة المعلومات» فإذا 
كان معلوم أحدهما أكثر من معلوم الآخرء فهو أعلم منه. 

وقال أبو هاشم: المعتير هو ن" يعلم أحدهما ما يعلمه الآخر وما لا يعلمه» ثم لا فرق بين أن يكون 
المعلوم واحداً وتتغاير الوجوه أو تتغاير المعلومات. وقال في «أقدر» إنه بخلاف ذلك لأن من المُحال 
قدرة أحدهما على مقدور الآخر. وقد بيا“ أن الوصف الذي ذكرناه إنما يجري عند الشركة وثبوت 
زيادةء فالمراد كثرة مقدوراته. 


فصل [في أن المرء إذا علم شيئاً لا يجب عليه أن يعلم أنه عالم به] 


إذا علم أحدنا الشيء؛ فلا يجب أن يعلم أنه عالم به» خلافاً لأبي القاسم؟”؛» لأن السوفسطائي يعلم 
المشاهدات ولا يعلم أنه عالم بهاء والشمنية يعلمون"”؛ مَحْبّر الأخبار ولا يعلمون أنهم علماء. فهو" إذا 
محتاج في ذلك إلى نظر مستأنف» على ما ذكرنا من الطريقين اللذّين بهما نعلم أن الاعتقاد عل" . 

فإن قيل: «فهل تجعلون علم المرء بأنه عالم من جملة تكليفه» على ما قاله أبو علي فيمن أتى بهذه 
المعارف إن من جملة تكليفه علمه بأنه عالم وأن ما فعله من الاعتقاد علم؟ وصار هذا عله عنده في أن 
لا يتمكن المرء من القطع على أنه من أهل الثواب» لأن العلم بالعلم إذا كان من تكليفه» فإنما يعلمه بعلم 
آخرء وذلك العلم حاله هذه الحال» فقد وجب تسلشله بما لا نهاية له4؛ قيل له: لا وجه يقتضي وجوب 
تحصيل هذا العلم؛ بل غالب الظنّ يقوم مقامه. وهكذا نقول في كل التكاليف إن غالب ظتّه أنه قد أدّى 
ما وجب عليه قائم مقام علمه. ولو كان ما قاله من تکلیفه» لوجب أن يكون له إلى فعله والعلم به طريق» 


قكيف يستقيم ماقاله؟ 

"” م: بأن. ١"؟‏ أي العالم يالشيء ليعلم أنه عالم به. 

**؟ لم أجد هذا التبين في باب القدّر. "“ وهما اقتضاؤه لسكون التفس وسلامة طريقه» انظر 
*** راجع المسائل .٣٣٠١‏ ص 0۸۹-0۸۸ . 
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فصل [في جواز أن يعلم أحدنا الشيء من وجه ويجهله من وجه آخر] 


يجوز أن يعلم أحدنا الشيء من وجه ويجهله من وجه آخر» ما لم تكن لهما جميعاً طريقة يقة شاملة - 
كالعلم بأنه تعالى عالم والعلم بأنه قادرء فإن الطريق إليهما الأفعال» فلا يجوز أن تعلمه عالماً ولا نعلمه 
قادراً- أو كان أحد العلمين [ص ٠١١‏ أ] أصلاً للآخر» فإن حصول الفرع مع عدم أصله لا يصح» فلا 

يصح أن نجهل وجود الشيء ونعلم حدوثه. 

فإذا حرجت العلوم من هاتين الطريقتين» م صح أن تعلم الذات على وجه ونجهلها على وجه آنتحر. وهذا 
هو مذهب شيوخناء وإنما خالف فيه الصالحي والمَوّطي طي. ولعلهم"* ظَنّوا أن العلم بالشيء يُضاد الجهل 
به على كل وجه؛ وليس كذلك بل لا بد من اعتبار الوجه على ما تَقدّم. 

ونحن نبني على صجة هذا الأصل الكلام في الأحوال» ونقول لمن وافقنا من شيوخنا في ذلك: "كيف 
يتم هذا إلا مع القول بالأحوال؟». 

فأما ما يُبتدآ به من الاستدلال على ذلك» فهو أا نعلم القديم قادرا وإن لم نعلمه حيّاء ونعلمه قادرا حيا 
ولا نعلمه موجوداً. وقد عرفه البغدادي؟*؛ [م ٠١4‏ أ] حياً ولم يعرفه مُدركاً. وتعلم وجود الجوهر والسواد 
ولا نعرف حدوثهما ولا قيحهما أو ُستهما إلا بنظر متجدد. وأمثال ذلك كثيرة. 

وهذه القضية واجبة في كل الذواتء لأنا لا نعرفها مُفضَّلةَ بل إذا عرفناها من وجه جهلناها من وجه 
آخر. فإنك» إذا أدركتٌ الأجسام والألوانء لم تعلم أجزاءها وأعدادها. 

ولا يخرج عن هذه الجملة إلا الكلام في القديم تعالىء فإنّا تعرفه مُفضَّلا على ما هو به. وإن كان لا 
يمتنع أن يقال إنه قد تتجدد له صفات بكونه مُدركاً ومُريداً ولا.نعلمهاء ولهذا يقال هو أعلم بنفسه منا. 
والأولى في كل صفة من صفاته تعالى» إذا تعلّقت بغيره» أن يكون سبيلها هذا السبيل وإن كانت ذاتِيٌ 
حتى يدخله""* ضرب من الإجمال على بعض الوجوه؛ لأن العلم بتفصيل كونه قادراً وعالماً إنما يتج بعد 
العلم بمتعلقات هائّين الصفتينء وذلك مما لا يحصل لنا. 

فاا كرت ا رورو فال جال يلم هله لوقه" افد اسان ا . ولكن تدخل 

يقة الإجمال فيهما وفي غيرهما من صفات ذاته» وذلك هو العلم بأنه تعالى لم يزل كان على هذه 
الصفات» لأا لو ادّعينا العلم المُفضّل لتا بذلك» لاحتجنا من العلوم إلى ما يدر“ تقدير ما لا يتناهى. 


''* كذاء “"؟ أي العلم بهذه الصقات الذاتية. 
*"* أي البغداديون من المعتزلة القاثلون يأن الله ليس مدرك “"“ ص: الجملة. 

على الحقيقة وإنما صف بذلك على معنى أنه عالم» ا أ ص: يتقدر. 
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فإن العلم بالذات على صفة في وقت مُخالف للعلم يه*"؛ عليها في وقت» فكان يلزم أن يتفصل لتا ما هو 
في تقدير ما لا يتناهى من الأوقات. فإذا صح بطلان ذلك» فيجب أن نعلمه على هذه الصفات لم يزل 
على وجه من الإجمال. 


فصل [في أن العلوم قد يترتب بعضها على بعض ترب الفرع على أصله] 


وتثبت بين بعض الاعتقادات وبين بعض طريقة الحاجة» وترتّب أحدهما على الآخر؟"! ترب الفرع 
على أصله أو ما يجري مجرى الفرع. وجملته لا تخرج من أقسام ثلاثة. 

فعا أن يحتاج الشيء منها إلى غيره لأمر يرجع إلى الجنس والتوع» فلا يختلف حاله بين أن يكون اعتقادا 
مجرّداً أو علمأء وإذا كان علماً فلا يختلف بين أن يكون ضرورياً أو مكتسباً. وهذا سبيل ما كان أصلاً في 
الحقيقة» وهو كاعتقاد الذات واعتقاد الحال والعلم بهماء لآنه لا يصح اعتقاد البجال وليس بمعتقد للذات. 
وكذلك فلا يصح العلم بالحال من دون العلم بالذات. 

ومتى لم تكن الحال هذه فالحاجة تثبت بين بعض العلوم وبين بعض على أحد وجهّين. 

أحدهما العلم بالجلي والخفيء إذا كانا من باب واحد. وذلك أن العلم بدقيق الكلام لا يصح ثبوته 
مع الجهل بجليّه» ويصح أن يعرف" دقيق الحساب ولا يعرف جلي الكلام. وهذا لشيء يرجع إلى أنه 
علمٌ وإلا ففي الاعتقاد يصح خلافه» لأن من الجائز أن يعتقد دقيق'"' الحساب وهو غير عالم””*؛ بجليه» 
وإنما لم يصح لكونه علما. وكذلك الحال في خفي المشاهدات وظاهرها. 

وأما الثاني» فهو تعلّق بعض العلوم يبعض لشيء يرجع إلى طريقها. وهذا كعلومنا بالله تعالىء لأنه 
لما كان الطريق إليها الاستدلال» لم يصح أن تعلمه موجوداً إلا بعد العلم بأنه قادر. وقد يصح اعتقاده 
موجوداً من دون العلم بأنه قاد وهكذا لو اختلفت”* طريق العلم به عز وجل“ فصار ضرورياً لأنه 
تعالى كان يصح أن يخلق فينا العلم بوجود ذاته ولمّا علمناه قادرأ. فلهذا نقول فيما يجري هذا المجرى 
إنه ليس بفرع على الحقيقةء بل هو كالفرع» فيفارق العلم بالحال والعلم بالذات» لأنه قد تمحضت هناك 


طريقة الأصل والفرع حتى لا يصح خلاقه. 

4 کذا۔ YY‏ م عارف. 
4 م: صاحبه. ۳ م: اختلف. 
لي ي المرء. ivf‏ م تعالى. 
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فصل [في أن العلم قد يكون مُطايقاً للمعلوم في الترتيب وقد يكون مُخالِفاً] 


والعلم قد يكون مُطابقاً للمعلوم في باب الترتيب» وقد يكون مُخالفاً. فعلمٌنا بأنه تعالى حي يُبنى على 
العلم بأنه تعالى قادرء وكذلك العلم بأنه موجود يترتب على هذاء وإن كان كونه قادراً يترتب في الحصول 
على كوته حيَاً موجوداً. فما هذا حاله لا يتطابق. وعلى هذا نعلم أوّلاً حدوث العالّم» وإن كان لولا القديم 
لم يحدث. وليس هكذا العلم بأنه تعالى مدرك لأنه يترتب في كونه معلوماً وفي الحصول على كونه حياً. 
فيستوي في هذا الوجه ويختلف في الأوّل. 


فصنل [في هل يصح أن يكون العلم قبيحاً] 


في العلم ما يجبء وهو العلم بالله تعالی وبصفاته ويصدق رَُسّله وشرائعه» ووجويه هو لكوته لُطفاً. 
وما يخرج عن الوجوبء فهو حسنء ولا يكون حسنه بمنزلة خسن الشباحات بل يختصٌ بوجه زائد. 

ولم يُجِوّز أبو هاشم أن يقع في العلوم ما يقبح أصلاء وقال إن كله حسن؛ وكذلك [ص ١75‏ ب] قال 
في النظرء وذكر أنه متى قُصِد بهما وجه قبيح» لم يؤثّر قي حسنهماء وإنما يقبح نفس القصد. وهذا هو 
قول أبي الهذيل. 

وقال أب علي وأبو القاسم"" إنه يقبح هذا العلم وهذا النظر إذا قُصد بهما وجه قبيح. وبنى ذلك أبو 
علي على قوله إن قبح المسبب وحسته معتير بسببه» فلما قال ببح هذا النظر» حكم بقح العلم [م ٠١ ٤‏ ب] 
المتولد عنه. وجوّز أيضاً أن يكون""" في العلوم ما يقبح لكونه مفسدةٌ فكأنه قد رأى قبح العلم لهذت 
الوجهّين. وهذا مذهبه آخرأء وقد كان ذكر قديماً في مقدّمة التعديل والتجوير أن العلم يحسن لعيته؛ كما 
قال إن الجهل يقبح لعينه. 

والأصل قي هذا الباب أنه لا يصح أن يُحكم بقبح الشيء - علماً كان أو غيره - لأمر يرجع إلى القصدء 
لأا قد ينا في باب الإرادة أنه لا تأثير لها في قبح الشيء"" فهذا الوجه لا يصح أن يُجعل له تأثير في 
قبح العلوم. 

ولا يمكن أن يُدّعى كون بعضها عبئاًء بأن يقال «إن أحدنا إذا عد الحصى» فما يحصل فيه من العلوم 
يكون عبثاً»» لأنه علم ضروري من قبل الله عز وجلء وما يفعله لا يكون قبيحاً. 


*"؟ راجع المسائل 7716 و40. ”؛ راجع ص 873. 
“Î. ¥‏ = 
م: أن يقع. 


ولا يمكن أن يقال إن فيما نقدر عليه من العلوم» والحال هذه ما يقبح للمفسدةء لأنه لو كان كذلك» 
لوجب أن نعرف حاله لتتجنبه. 

فليس في قبح العلوم إلا وجه واحد؛ وهو إذا كان من مقدور الله جل وعز"'' ويحصل فيه ضرب من 
المفسدة» لأنه لو خلق فينا العلم الذي نتمكن معه من الإتيان بمثل القرآن أو بخبر عن الغيب» لصار ذلك 
مدآ لعلم النبوّة لجواز أن تدعونا الدواعي إليه قنفعله. وصار كما نقوله في قدرتنا على حمل الجبال 
وطفر البحار إنهاء لو ثبتت» لكانت مفسدةٌ. فهذه طريقة تصرة ذلك. 

ولأبي هاشم أن يقول إن ذلك العلم لا يقبح» وإنما يقبح تمكين الله تعالى من إيراد الكلام الذي يبلغ 
في الفصاحة رُتبة القرآن أو يتضمن خبراً عن الغيب. فيجب أن يصرف"؟ بضرب من الصرف» أو يخلقه 
في أخرس أشل لا يتمكن من الكلام والكتابة إذا كان فيه غرض مَا. 

وفي الجملة فغير ممتنع أن يقال» إذا علم تعالى من حال العبد أنه إذا فعل فيه العلم ببعض الأشياء 
فسد عنده إن ذلك يقبح لا محالة وإن لم مله بشيء. ويصح أن تُمثّله بتعريفه تعالى إيّانا أعيان الصخائره 
لأنه من أعظم المفاسد» فيجب فبحه. 

فأما أبو هاشم إذا قطع على أن لا قبح في العلوم» فتعلّقه بوجهين. أحدهما أن العلم جار مجرى المنافع 
الخالصة» لاسترواح العقلاء إليه» ولولا حسن الجميع» لم يصح ذلك. وثانيهما أنه» لو قبح شيء من العلوم» 
لكان الموصوف به موصوفاً ببعض صفات النقصء ولو كان كذلك في أحلناء للزم مثله في الله تعالى. 

أما الأول فبعيد» لأن الاستدلال بوقوع الاسترواح إلى الشيء هو بمنزلة الاستدلال بالفرع على الشيء» 
وقد بيا أن مثل هذا لا يُعتمد. وعلى أن الاسترواح إلى الشيء يقتضي حصول نفع فيه فقطء دون الحُسن 
أو القبح. 

وأما الثاني» فلا يصح لأن المعنى قد يقبح ولا يوجب صفة نقصء لأنا لو أقدرّنا"*؛ على حمل الجبال 
وطفر البحار» لم يكن في ذلك ما يقتضي صفة نقص وإن قبحت تلك القدرة. ولهذا كان الله إذا قدر على 
مثل ذلك لم يكن موصوفاً بصفة من صفات النقص. 

فإذا صحت هذه الجملة» وجب أن يكون حسن العلم مشروطأً بانتفاء وجوه القبح عنه. وليس يمكن 
ذكر وجه"** سوى المفسدةء فإن الظلم والعبث لا تایان فيه - وإن كان يمكن أن يكون عبتا بأن نلق الله 
فينا أزيد مما نصير به ممنوعين"*» أو يفعل أحدنا العلم بما يشاهده. 


فا م تعالى. د ص شي ء. 
5 أي أن يصرف الله عن إيراد هذا الكلام مَّن مكنه منه. "“ أي ممنوعين عن إتيان القبائح والإخلال بالواجبات» 
4 أي الله. وهو كمال العمّل» انظر ص ؟10. 
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فصل [في كُبح الجهل والخلاف في وجه مُبحه] 


انا الجيل نان ی رمو عن اوقل نا بل جه ,نولك لان شد الم انه جنول لم نجه ون 
لم يُعلّم شيء سواه”*» كما نقوله في سائر العُقبّحات. وهذا ظاهرء وإنما الكلام في وجه قُبحه. 

قال أبو علي في مقدّمة التعديل إنه قبيح لنفسه أي جهل كان. ثم قال في غير ذلك من كه إن الجهل 
بالله تعالى خاضة يقبح لنفسه. لأنه رأى أنه لا يجوز وجوده غير قبيح. وريّما أثبته قبيحاً في العدم. 

فأما أبو هاشم فإنه يقول إنه قبيح لأنه جهل» ويجري في ذلك على هذا القياسء لآن القبائح أجمع 
تقبح لوجوه تقع عليهاء فإذا تعلق الاعتقاد على الشيء**؟ لا على ما هو به» فهو جهل وقبيح. وهذا الوجه 
في قبحه» ولا فرق بين أن يكون جهلاً بالله تعالى أو غيره. 

ولسنا نقول إن ما كان.جهلاً بالله تعالى لا يجوز وجوده إلا جهلاء بل يصح أن يوجد غير جهل؛ كما 
قلنا من قبل إن الجهل قد يكون من جنس العلم**'. بين هذا نهء لو اعتقد معتقد أن الله تعالى قد أراد أمراً 
من الأمور وهو غير مُريد له لكان يصح أن يوجد هذا الاعتقاد ولیس بجهل» بأن يكون الله تعالى قد أراده. 
فصارت الجهالات كلها قييحة لوجوه تقع عليهاء وهي كونها جهالات. 

فأما إبطال ما قاله أبو علي» فهو أنه لو كان كذلك لنفسهه للزم تماثل الجهالات أجمع لاتفاقها قي صفة من. 
صفات الذات» ومعلوم أن الجهل بكونهة*؛ قادراً يخالف [ص ٠۳۷‏ أ] الجهل بكونه عالماًء إلى غير ذلك. 
وأما إثباته قبيحاً في العدم» فأبعد لأن من حقٌ القبيح أن يكون موجوداً حادثاً على وجه فيستتحقٌ ی فاعله بفعله 
الم على وجه اء وهذا لا يتم مع العدم. a e‏ 
غيره من السجهالات: لأن الكل بد يتف في أن لا يتغيّر حالها في كونها جهلاً فيلزم أن يكون لنفسه قبيحاً وقبيحاً 
في العدم. وبعد فإن عند ما نعرف كونه جهلاً نعلم قُبحهء وإن لم نعلم أمراً سواه قيجب أن يكون قبحه 
مقصوراً على هذا الوجه. 


فصل [في أن الظنّ ليس من قبيل الاعتقاد» خلاقاً لما قال به أبو هاشم] 


الظنّ عند أبي هاشم من قبيل الاعتقادات. فإذا حصل”*؛ لا عن دلالة ولا عن ضرورة» وكان تابعاً 
للأمارات يقوى بقوّتها ويضعف بضعفها ولم يثبيت يثيت ثبات العلوم» فهوالظن عنده. . وعلى هذا يخرج الاعتقاد 


04 ص آخر سواه. 3 أي الله. 
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الحاصل عند شبهة عن“ أن يكون ظتء لأنه لا ييبحصل.عن أمارة. والصحيح ما قاله الشيوخ أبو علي وأبو 
عبد الله وأبو إسحاق» وهو الذي نصره قاضي القضاة» من أن الظنّ جنس غير الاعتقاد. 

والأقوى مما“ يُنصّر به هذا المذهب ما قاله الشيخ أبو إسحاق إنه» لو كان من قبيل الاعتقادات'؟؛ 
لوجب قبح الظنون أجمع؛ وقد ثبت أن فيها حستأء بل واجباً. ووجه لزوم ذلك أنه كان لا يخلو حال هذا 
الاعتقاد من أحد أمرّين: فإمًا أن يكون معتقّده على ما اعتقده أو على خلافه. فإن لم يكن على ما اعتقده 
فهو جهل» والجهل كله قبيح. وإن كان معتقّده على ما اعتقدة لكنه لا يأمن خلافه» فيجب فبحه أيضاً لأنه 
لا فرق بين القطع على وجه البح وبين تجؤيز ثبوت وجه القبح. ولا شيء يُخْلْص من هذا الإلزام إلا 
القول بأنه نوع برأسه. 

فإن قيل: «فهلا كان من قبيل الاعتقاد وإن اشتمل على قبيح وحسن دون تفس الاعتقادء كما أن الصدق 
من قبيل الكذب ثم ينقسم الصدق دون الكذب» فقد يكون صدقاً وليس بحسن» ولا يكون كنبا إلا وهو 
قبيح؟ وكذلك إرادة القبيح تكون قبيحة أبدأء وإرادة الحسن قد تكون حسنةٌ وقد تكون قبِيحةٌ والنوع 
واحدا**6» قيل له: إِنّا نتمكن من أن نذكر في مسن الصدق أو قبح الإرادة وجوهاً تقبح لأجلها ويحسن. 
فإن الصدق» إذا عري عن غرض ومنفعةء فهو بصفة العبث» وكذلك الإرادة» وصار حُسنهما موقوفاً على 
حصول غرض وانتفاء وجوه القبح. فإذا فقد ذلك» فهما قبيحان. ولا يمكن من زعم في الظنّ أنه من نوع 
الاعتقاد أن يبن وجهاً يحسن عليه أو يقبح عند فقده» لأن القسمة التي ذكرناها مانعة من ذلك لتردّدها 
بين النفي والإثبات: فَإِمًا أن يكون معتقّده على ما اعتقذه وهو لا يأمن خلافهء أو لا يكون معتقّده على ما 
اعتقده فهو جهل. وقي كلا الوجهّين يقبح. 

وقد استّدل على ذلك بأن"*؛ أحدنا يفصل بين حاله وهو ظانٌ وبين حاله ؤهو معتقدء كما يفصل بين 
أن يكون مُريداً وبين أن يكون معتقداً. فيجب رجوع هذا الفصل إلى أنهما جنسان مختلفان» إذ لا شيء 

٤‏ . 0 دنا 

سوى ذلك. فأما مفارقة حال أحدنا وهو عالم لحاله وهو جاهل أو مُقلدء وإن كان الكل من نوع الاعتقاد» 
وهي'*؛ راجعة إلى معتقّد هذا الاعتقاد مرّةٌ وأخرى إلى ما يقارنه من سكون النفس. وفي مسألتنا لا ترجع 
إلا إلى نفس الظنّ والاعتقاد كما لا ترجع إلا إليه"' وإلى الإرادة. فصار بهذا الوجه أشبه. 


نك م هن. 5 ص: أن. 
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وقد قيل: «معلوم أن العلم لا يصح أن يجامعه الظنّء ولا وجه إلا التضاد الحاصل بينهما». وهذا 
معترّض» لأنه قد يمتنع اجتماع شيئّين لا للتضادٌء على ما نقوله في الظنّ والعلم. ومعلوم أن الظنٌ لا يثبت 
من دون تجويزء والعلم يُنافي التجويزء فلهذ! الوجه لم يصمح اجتماعهماء لا لأنهما نوعان مختلفان. 

فأما أبو هاشم فإنه يقول: «لو كان نوعاً مُفَرَّداَ لصح أن نفعله من دون أمارة كسائر الأقعال». ومن 
جوابنا أن الصحة فيه ثابتة» لكن العقلاء لا يختاروته ولا تدعوهم الدواعي"' إليه. ولهذاء إذا زال عقلهةة؛ 
بنوم أو جنون» وقعت منه ظنون لا أمارات لها. وغير ممتنع في بعض الأفعال أن لا تقع منا إلا ونبحن على 
صفةء كما نقوله في الإرادة والنظر. وكذلك فلا نختار القبيح إلا مع الحاجة والجهلء لما كان بعض ذلك 

وبعد فإذا لم يقدح في كونه اعتقاداً أن لا يصح فعله من دون أمارة» فكذلك إذا جعل جتساً برأسه. 
ومتى احتيج. في أحدهما إلى آمارةء فكذلك في الآخر. 

ويقول: «لو كان خارجاً من قبيل الاعتقاد» لصح وجوده من دونهة. ومن جوابنا أنه لا يمتنع أن لا 
يوجد من دونه وإن كان من نوع سواه» لوجه من الحاجة. وذلك آنه“ لا يصح أن يظنّ إلا وهو معتقد 
[ص ۱۳۷ ب] قيما يظنّه أنه يصح كونه [م ۲۰۵ ب] كذلك ويصم خلافه. وهذا لا يدل على أن أحدهما 
هو الآخر. 

ويقول: «إذا كنا نعلم أن الظنّ قد بلغ ميلغاً يلتبس بالعلم والعلم يلتيس به» كما نقوله في السوفسطائية 
والشمنية» فينجب أن يكونا من قبيل واحدء لأن الشيء لا يلتيس بما هو حارج من نوعه؛. ومن جوابنا أن 
مجرّد الليس لا يقتضي ما ذكره» كما أن مجرّد الفصل لا يقتضي الخلاق. وقد تلتبس الإرادة بالشهوة 
ويلتبس السواد بمحلّه. ولا يدل على أن الجتس واحد في الموضعين. 

ويقول: «إذا كان الظنّ مُضَادًاً للاغتقاى ولا" يجوز أن يُضِادٌ الاعتقاد إلا ما هو اعتقادء قيجب كوته 
من نوعه». ومن جوابنا أن الأمر في التضاد موقوف على الدلالة. ققد يكون الذي يُضاد الشي+ ما هو من 
نوعه» وقد:يكون ما يخرج عن نوعه. كيف يقول هذاء وقد أثبت السهو معنيٌ مُضَادًاً للاعتقاد وليس باعتقاد؟ 
قهلا جاز مثله في الظنّ؟ 

وربّما قيل؟'؛: االو كان نوعاً يُضادٌ العلم» لوجب أن يحتاج إلى ما يحتاج إليه ضدّه. والعلم بالفرع 
محتاج إلى العلم بالأصلء فظن الفرع يجب حاجته إلى العلم بالأصل". ومن جوابتا أن حاجة العلم 
بالفرع إلى العلم بالأصل ليس هو أمراً يرجع إلى ترع الاعتقاد» وإنما هو لأمر يتعلق بكونه علماًء وليس 
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بعلم لنوعه وجنسه» على ما تقدم”'". فالذي يرجع في ذلك إلى النوع هو اعتقاد الفرع» لأنه لا يصح أن 
يوجد إلا مع اعتقاد الأصل. وأما الظنّء فسبيله في الحاجة الراجعة إلى نوعه أن يجري مجرى الاعتقادى 
فإذا ظنّ الفرع؛ فهو ظانٌ لأصله؛ ويصح أن يعلمه أو يعتقده. والمعتتر في الحاجة بين الشيئين ما يرجع 
إلى النوع والقبيل دون غيره. 


فصل [في أحكام الظنّ] 

اعلم أن الظنّ» إذا ثبت نوعاًء قله أحكام مخصوصة. 

فمن ذلك أنه يُضَادٌ العلم إذا تعلق بمتعلّقه على العكسء مثل العلم بأن زيداً في الدار والظنّ أنه ليس 
فيها. فيصير الحال فيه وفي الاعتقاد سرا وإن كتا قد ذكرنا أنه يمكن أن" يُصرّف هذا الامتناع إلى 
غير التضادٌ. 

ومن ذلك صحة وقوع المُضادّة بين بعضه وبين بعض على مثل هذه الطريقةء لأنه إذا ظَنّ كون زيد 
في الدار» فهو مُضَادٌَ لظته أنه ليس في الدارء لامتناع اجتماعهما لا لشيء سوى التضادٌ على مثل ما بَا 
في مُضادّته للعلم. وإذا اعتدل للمجتهد وجها الاجتهاد؛ لم يلزم كونه على صفتّين ضدَّين بالظبَّينء لأنه 
يدخلهما أو أحدّهما شرط قكأنه يظنّ أن العلّة كذا إن شه بهذا الأصلء أو كذا إن شه بأصل آخر. 

فإن قيل: افق يرن ها ان ر أن جديا ف مر ود يك الخرف رارحا فر 
ظاناً للشيء وخلافه أو ظائاً له" غير ظَانٌ"”*؟»» قيل له: إنه يظنّ أحد الأمرّين مشروطاً لا مطلقاًء ويقطع 
على الآخرء فلا يمتنع حصولهما. 

ومن ذلك أنه يصح أن يُظَنّ الشيء على شرط كما يصح أن يُعلّم على شرط. فإن أحدنا يظنّ كون زيد 
في الدار إن كان عمرو هناك والطريقة فيه وقي العلم سواء. 

ومن ذلك أن بعض الظنون يترتب على بعض فيجري مجرى الأصل والفرع» على ما قلناه في الاعتقاد. 
وهو أن يظنّ أمانة زيد وديانته» فيقبل قوله ويظنّ في خيره أنه صدق» فيستند هذا الظنّ إلى الظنّ؟”* الأوّل 
المتعلّق يديانته. 


''* رااجع ص 698-051 *”” كذاء ولعل الصواب: + لخلافه؟ 
5" م أنه قد. ؟'" ص؛ إلى هذا الظنّ. 
7 م له. 


65 2 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


ومن ذلك أن الظنٌّ يجوز أن يُظَنّ كما يجوز أن يُعتقد الاعتقاد. وهذا في ظنّ غيره ظاهرء لأنه يظنّ خوفه 
وهو""” ظنّ مخصوص.ء ويظِن أن غيره قد ظنّ وصول منفعة إليه بطريقة الرجاء والطمح. وإنما الكلام هو 
في أن يظنّ ظنّ نفسه. وليس يمتنع ذلك فيما يتعلق بالمتقضّيء فيظن أنه كان ظانًاً من قبل. 

ومن ذلك أن الظنّ قد يقبح وقد يحسن وقد يجب في بعض الحالات. 

فأما حسته» فهو أن يحصل للمرء في قغله غرض ويتعرّى عن سائر وجوه القبح. وهذه'”* حال ما 
يتعلق بالمعاملات وأمور الدنيا. ومن هذا الباب ما يظّهِ المُكلّف عند ورود الخاطر عليهء لأن خوقه هو 
ظَنْ ولیس يواجب ولا مُلجأ إلى فعلهء فيتتجرد كونه حسناً. وعد حصوله يتوجه التكليف عليه فإن لم 

وأما قبحه» فهو أن يحصل لا عن أمارة صحيحة يختار العقلاء عند مثلها الظنون» كما يفعله السوداوي*"". 
ومن هذا الباب ما يفعله المرء - وهو متمكن من تحصيل العلم به - إذا كان من باب ما كلف أن يعلمه. 

وأما وجوبه» فهو على ما يقال في الاجتهادات الشرعية. فإن المطلوب فيها هو الظنّ ويتبعه العمل» ثم 
يصير وجوب العمل معلوماًء لآن هذه حال الأحكام أجمع؛ والظنّ [م ۲٠٠‏ آ] يدخل في طريقها. 

ومن ذلك أنه تعالى لا يجوز أن يخلق فينا الظنّء لأن الظنّ لا حكم له إلا إذا وقع ممن له؟"" أمارة» 
قتكون الأمارة أمارةً لفاعل الظنّ وإن كانت من فعل غيره» ولهذا لا يصح أن تكون أمارة زيد مقتضيةٌ لوقوع 
الظنّ من عمزو. فإذا صح هذاء وكان الله يتعالى عن جواز الأمارة عليه؛ لم يكن لهذا الظن لو خلقه» حكم 
وصاز بمنزلة ظنّ السوداوي الذي لا [ص 178 أ] تتعلق عليه الأحكام. ولأنه» لو"'* ثبت جنساً برأسه» 
فلا يعرى عن اعتقاد يجامعه. ومتى فعل تعالى الاعتقاد كان علماًء أو إن كان جهلاً أن يكون قبیحاًء وهذا 
يوجب أن يكون المفعول فيه الظنّ عالماً. 

ومن ذلك أن الظنّ قد يقوم مقام العلم في مواضعء وقد لا يقوم مقامه في غيرها. 

فأما ما يقوم فيه مقامه» قهو في تصحيح كونه مُريداً لأنه يساوي العلمء وكذلك في كونه كارهاً وناظراً. 
وفي تصحيح كونه مُخبرآء وإن كان كالتابع لما تقدّم. وفي كل ما يكون حسته وقبحه من باب المنافع ودفع 
المضارٌء وفي ثبوت الدواعي في كل واحد منهما. وفي أنه'””* قد أدّى ما وجب عليه. وقي وجوب قبول 
عذر من يعتذرء لأنه إذا ظِنّه صادقاً فهو كما لو علمه صادقاً. وفي قبح ذم المرتكب للقبيح إذا ظَنّ تويته. 
وفي الإلجاء بطريقة المنع وبطريقة المنافع والمضارٌ جميعاً. وفي باب إنكار المُنكر إذا غلب في الظنّ أنه 
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لا يؤئّر"”. وفي الاستحقاق خاصّةً على مذهب أبي هاشم لأنه أجاز أن يُفَعَل الحدّ بالمحدود على سبيل 
الجزاء والتكال بالظنّ» وإن كان الصحيح خلاقه. 
فأما ما لا يقوم فيه مقامه» فهو الإحبار وما قام مقام الخبر من الكتابة والإشارة وها يجري مجراها””, 
لأن تجويز خلاف ما أخبر به يصير وجهاً في قب قبح الخبر. وكذلك فيما يلزم العلم به من أوصاف الله تعالى 
وصدق رُسّلف وفي صحة الفعل المُحكم من القادر. 


فصل [قي الأحكام التي يختص بها نوع الاعتقاد والظن] 


اعلم أن نوع الاعتقاد والظنْ يمختص بأحكام لا" تثبت إلا فيهماء مثل إيجاب هذه الأحوال المخصوصة 
واتساع تعلقهما - فإنهما يتعلقان بالحادث والباقي والقديم والماضي والمعدوم» وليس ذلك لشيء من 
الأعراض. وتثبت فيهما طريقة الأصل والفرع» ووجوب ترمّب الشيء على غيره وحاجته في وجوده إليه. 
والطريق الواحد يشتمل الأشياء الكثيرة من ذلك كالإدراك إذا تناول أشياءً» لأن العلم بجميعها يقع ويدعو 
البتعض إلى البعض. فإن من اعتقد أو ظنّ أن المُحدثات تحتاج"'* إلى مُحدث. ثم اعتقد أو ظنّ في شيء 
أنه مُحدَث» فلا بد من حصول ظَنّ”* له أو اعتقاد لحاجته إلى مُحدث. وكذلك الحال في قبح الظلم. 
وهو الموضع الذي نذكره عند منعنا من تخصيص العلة"'”. 

ويختصٌ العلم بأنه» مع كونه مقدوراً لناء لا يصح منا أن نفعل شيئاً”'* منه إلا بعد أن توجد فينا أجزاء 
كثيرة من نوعه من جهة غيرناء كعلوم العقل» وهذا لا يثبت في شيء من الأعراض التي نقدر عليها. ويختصٌ 
أيضاً بأنا قبل فعلنا له لا نعلم حاله وصفته إلا على طريق الجملة دون التفصيل. ویختص بأن فيه ما لا 
تتفاوت أحوال المُكلّفين في كونه لطفاً له مثل العلم بالله تعالى ورّسّله عليهم السلام. 


فصل [في حدٌ العلم وما يتضل به من الأسماء] 


هذا الباب هو كلام في حدود الأسماء التي تُفيد نوع الاعتقاد والظنّ. 
فأَوّل ما فيه أن الاعتقاد هو «ما إذا وٌجد أوجب كون أحدنا معتقداً»» والظنّ «ما إذا وُجد أوجب كونه 
ظائاً». وهو يجد من نفسه كونه معتقداً وكوئه ظاناًء فصحت الإحالة عليه. 


55 من شرائط النهي عن انكر «أن يعلم <الشكلّف> أو a‏ م ميحتاجة. 

يغلب في ظتّه أن لقوله فيه تأثيرة (شرح الأصول 1517). 7" ص: الظنّ. 

؟'* لعل الصحيح: مجراهما. "'* لم أكشف مثل هذا الموضع فيما يلي من الكتاب. 
.0 م ولا. 4 م ألشىيء 
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وأما الخلم» فهو «المعنى الذي يقتضي سكون التفس». وهذا المعنى وإن كان لا بد من كونه اعتقادا 
فالإبانة بكونه اعتقاداً لا تقع» ولهذايقع التساوي بين العلم وبين غيره في كونه اعتقادء والحد يُذكر للإبانة. 
ولهذا يعلمه علماً من لا يعلم أنه اعتقادء كأبي الهذيل"'" وغيره. 

وكما لا يُذكر في الحدٌ الاعتقاد» فلا يُذكر المعتقّد فيقال «هو اعتقاد الشيء على ما هو بهة لأن في 
العلوم ما لا معلوم له» وإن كان هذا الحدّ يبطل بالتقليد'*. ولا يقتضي العلم سكون النفس إلا وهو متعلّق 
بالشيء على ما هو به» فقد أغنى عنها"*. 

ولا نقدح فيما ذكرنا أن يعتقد معتقدٌ في الجهل اقتضاءه لسكون النفس""*: فيقال لنا: ١كيف‏ يصح ما 
قل والعلم لتد والعسوة واخد؟اء وذلك لإ إذا اعنقد في الل سكون اء »اعتقده [م7١؟‏ ب] 
بصفة العلم» ومن الجائز أن د يُعتقد الشيء على صفتين ضدَّين إذا لم يُعلّم تضادّهما. 

فأما تحديده بما ذكره ٠‏ أبو هاشم في الجامع من أنه «الاعتقاد الواقع عن نظر أو عن تذكر النظر أو من 
فعل العالم بمعتقّده0"”: فلا يصح لأنه لم يذكر في الحد ما يو يؤثّر في المحدود؛ كما لا يُذكر في حدّ الألم 
وقوعه عن الضرب. وعلى أن هذا إنما يسلم على مذهيه خاد صف فأما إذا جوّزنا أن يقع الاعتقاد علماً لغير 
هذه الوجوه الثلانة“"“ فلا يصح تحديده به. 

ولا يجوز" تحديده بأنه «إثبات الشيء على ما هو بهة؛ لأنه يبطل بالتقلید ولأنه قد يقع ة في العلوم 
ما لا معلوم له. وبعد فالإثيات في الأصل هو الإيجادء ثم يُستعمل في الخبر عن وجود الشيء مجازأء 
والعلم ليس هذا حاله. 

ولا يجوز تحديده بأن يقال «هو تبيّن الشيء على ما هو بها لأنه غير شامل لكل العلوم من حيث أن 
التيّن يقتضي حدوث العلم عقيب الشك» وليس هذا سبيل كل علم. وهو باطل بالعلم [ص ١78‏ ب] 
الذي لا معلوم له. SS‏ الاعتقاد» فصار تقييده بقوله 
"على ما هو به» مما لا طائل في ذكر 

وقد جرى في كلام أبي القاسم تحديد العلم بهذين الوجهين» وقد أوضحنا فساد ذلك. 

فأما قول الأو ل بأنه ' در اك الس للحقٌ)» فبعيد لأنه؛ إن أراد"”” بالإدراك ما نعقله من الصفة 


المخصوصة؛ فهي متميّز تميّزة عن العلم؛ وإن أراد به الاعتقادء فلا يتميّز عن التقليد؛ وإن أراد به العلم» فهو 
4" انظر ص .٥۸٩‏ ؟"* هي الوجوه الثلاثة التي لوقوعه عليها يصير الاعتقاد علماً 
*"* من حيث أن التقليد قد يتعلق بالشيء على ما هو يه ولي عند الشيحّين» انظر ص 099 

علماء انظر ص ۵۹۱. *"” انظر ص 047. 

”١‏ أي عن ذكر المعلوم في حدّ العلم. “'* م: لا يصح-. 

'؟* كما كي عن الجاحظ؛ انظر ص 041 *؟” ص: يخالف. 


د م: أريد وكذلك فما يعد 
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تحديد الشىء بنفسه. ويعد فالشىء لا يدرك حقأء وإنما يدرك على صفته الأخص *1”. وعلى أنه باطل بما 


لا معلوم له من العلوم. 


فأما قول الصفاتية إن «العلم هو ما يوجب كون العالم عالماً»؟”* فلا يصح لأنه لا معنى تحت قولهم 
«يوجب كونه عالماًة إلا أنه لأجل العلم يختصّ بهذه الحالة؛ وقد صح أن العلم بالحدٌ والمحدود واحد. وإذا 
كان كذلك» لزم فيمن يعلم العلم أن يعلم إيجابه لهذه الحالة» ومعلوم أنه قد يعلمه من ينفي الأحوال. 

فأما تحديده بأنه «النَقّه٤'"*»‏ فهو تحديد الواضح بالمُشكل. 

وأما اليقين» فهو العلم الخاصل عند الاستنباط» فلا يقال فيما يُعلّم ضرورةٌ إن العالم به امتيقن لهاء 


مثل أن يعلم كون السماء فوقه والأرض تحته. 


وأما تحديده بالمعرفة» فلا يصح لأنهما في الظهور وخلافه على سواءء وإنما يُحَدّ بالأوضح 


والأكشف. 


فأما الاستبصار والتحهّق'”” والإيقان و لون والتعدّن التي" والتبصّر والاستبانة» فكله علوم تحدث 
عقيب شك وارتياب» كما أن الذكر علم ضروري يحصل بعد النسيان. 

والفطنة علم ضروري متعلّق بالقصود والأغراض. والفقه يقرب من ذلك إلا أنه لا يجب أن يكون 
ضرورياً. وقد صار الآن إسماً للعلم بأحكام الشرع وأسبابها. والفهم أيضاً علم بمعاني الكلام. 

والتعججبٍ علم حادث بما لم يُشامّد له من قبل نظيرء فلهذا لا يقال في الله تعالى إنه متعجب. ولا يصح 
ما يقول بعضهم بأنه لاما لا يُعرَف سببه»» لأتا وإن عرفنا سبيه لم يزل تعتجبنا. 

فأما الذكاء» فإنما يُعنى به سرعة الوصول إلى معرفة الشيء؛ والأصل فيه حدّة القلب. 


فصل [في حقيقة أنواع من الاعتقادات والظنون والعلوم] 


فأما التجويز» فحققته""* اعتقاد أن الذات 2۳۴ صفة واعتقاد انح أنه رصح كونه 
فآما التجويز» فحقيقته”” اعتقاد أن الذات يصح كونه؟” على صفة واعتقاد آخر أنه يصح كونه على 


خلافهاء فيصير التجويز اعتقادّين على ما ذكرنا. 


“” انظر ص 50. 

؟'” عرزا الإمام الجويني مثل هذا التحديد إلى الأشعري: 
«العلم ما أوجب كون محله عالماً» (الإرشاد 
القاهرق ۰١۱۹ء .)١١۲‏ 

'"” أو النقّه. كذا ص فى المتنء وفى الهامش: اليقين» 
وهو نحظأء راجع لسان العرب 019/1 «نَقَهَ الكلام 


أي فَهِمّه), 


586 صس: والتحقيق. 

TT‏ م والتبين- 

*"” م: فالتحقيق فيه. وكذا ألا في ص» ثم يحت فوق 
السطر. 

؛*” کذا۔ 


1 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


والتقليد هو أن يعتقد عند قول غيره أمراً من الأمورء من دون مطالبته بحسَة فيه**. 

والحدس:هو أن يسبق إلى اعتقادء وكذلك التبخيت. 

وأما التخثل والتوهُم» فهو أن يظنّ أو يعتقد في الشيء أنه بصفة ما شاهده وعرفه» كما يقال في السراب 
إذا رآه وظنّه ماءً. والتصوّر قد يُستعمل في الظنّ على هذا الح وقد يُستعمل في العلم أيضاً. 

فأما الغمّ» فهو العلم أو الاعتقاد أو الظنّ لتزول ضرر بهء إا في الحال أو في المستقبل» أو فوات نفع. 
والسرور على النقيض من ذلك» فيكون علماً أو اعتقاداً أو ظنَاً لحصول نفع أو اندفاع ضرر» إمّا في الحال 
وإِمًا””* قي المستقبل. هذا قول أبي هاشم. وقد أثيتهما أبو علي نوعَين غير الاعتقاد والظن» وأثبت فيهما 
المتماثل والمختلف. 

ودليلنا آنه" لو كان أمراً [م ۲۰۷ أ] زائداً» لصح -حصوله من دون ما ذكرناه» أو ييحصل ما ذكرنا فلا 
يكون مسروراً ولا مغتء وقد عرفنا أنه لا يكون مغتقاً إلا وهو معتقد لتزول ضرر به أو فوات نقع على ما 
ذكرناه» ولا مسروراً إلا وهو معتقد لحصول نفع أو دفع ضرر عنه. وعلى هذا يتم آهل النار ويسر أهل 
الجنة لثبوت هدّين الوصقين“ “كيدا ولس يمك أن کن ھا تعلق عرق رجه فقول لكل ماق 
مضى من" نظائره. ش 

والذي يشتبه الحال فيه من وجوه التعلق هو أن يُجِعَل اعتقاد الضرر مُولّداً لغيه واعتقاد التفع مولا 
للسرور. وما نوجبه من صحة وجود السبب ولا يوجد مسببه لمانع قائجٌ هاهتاء لا سيما وهما معنيان 
مشتلمان» فما يُضادٌ أحدهما ويماتعه لا يُضَادٌ الآخر. 

ويعد فكان يجب حصول الغمّ عند اعتقاد المضرّة فيما نزل به» وإن اعتقد أنه يستبحقٌ المنافع الكثيرة 
ا ا ا 
هذه. إلا أنه يمكن أن يُجِمَل هذا الاعتقاد مانعاً للأوّل من التوليد» كما يثبت في النظر'“*. 

وقد قيل: لو اعتقد غيرنا'؟* نزول المضِرّة بناء وجب أن يصير"*" مَعْتَمّاء كما إذا اعتقدنا نزول مضرّة بنا 
نصير مغتقّين» لن السبب لا يختلف في باب التوليد بحسب اختلاف أحوال الفاعلين. 

ولا ينقلب علينا إذا جعلناه؟؛” اعتقاداً للضررء لأن الحال في الوجوه التي يقع عليها الاعتقاد يختلف: 
فإذا اعتقد؛؛* في الضرر نزوله به صار مغتماء وإن اعتقده في غيره لم يصر كذلك: ولیس هكذا حال 


ص: مته. '؟” انظر ص 1۸۸. 
“7 م: آو. "١‏ م: أحدتاء 

"* كذاء والمعنى: الغمّ والسرور معاً. *؟” م: یکون۔ 

4 م الوجهّين. 58 آي الغمم. 

er4‏ م: في. £ أي أحدناء 
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السبب» فإذا كان قد مجمل اعتقاد نزول الضرر"" بريد مُولّداً للغم» فيجب أن لا يفترق الحال بين حصول 
هذا الاعتقاد لرّيد أو غيره» وقد عرفتا حلافه. 

ودين صحة ما تقدّم أن كل من كثرت علومه واعتقاداته وأفكاره في عواقب الأمور كان أعظم عَمَّا ولهذا 
يقل غم الصبيات ومن يكون ناقص العقل. ويقال إن الزنج لا يغتمون؛ لقلّة عقولهم. [ص 15 أ] ولهذه 
الجملة يصح أن يخف غم المغتم فيما ينزل به من الضررء لما يعتقده في العاقبة من التفع به فيتكافيان؛ 
وبخفة ما رجام 

وين صحة ذلك أن من رام أن يزول الغ منه'*" يعمد إلى شرب ما يزيل عقله ليزيل"* عنه تلك 
الاعتقادات. 

فكل هذه الجملة يوضح ما نقوله من رجوع الغ إلى الاعتقاد المخصوص. 

وبعد فكان يجب أن يجد أحدنا من نفسه صفة زائدةٌ» في كونه مغتماء على ما ذكرناه من اعتقاده في الضرر 
أو فوات النفع. وقد عرفنا أن هذا غير ثابت. فكيف يبت الغمّ معني زائداً عليه مع أن لا طريق إليه؟ 

وبعد فقد عرفنا أن ما يُضَادٌ هذا الاعتقاد وينفيه عند طريائه ينفي العم أيضاً. فهما إِمَا أن يبنا من جنس 
واحد» فهو الذي نقوله؛ أو يتضاداء فلا يصح اجتماعهماء وقد عرفتا أن الوجود قد جمعهما؛ أو يختلفاء 
فكان لا يجوز اتتفاؤهما بضد واحد. 

وييّن“* صحة هذه الجملة أنه لو كان معني مُخالفاً للاعتقاد لما جاز أن يطابق تعلق تعلّق الاعتقاد 
لآن المعنيّين المختلفين لاايصح ذلك فيهما. ألا ترى أن الإرادة لما خالفت الاعتقادء لم توافقه في التعلق 
فكان متعلقها متى تقضّى لم تتعلق به» وليس كذلك الاعتقاد؟ 

فإن قال: «فالمُصاب يزول عنه الغمّ مع أن اعتقاده للضرر وفوات التفع حاصل على ما كان عليه. فهلا 

5 5 ۶ ام 
كان أحدهما غير الآخر؟»» قيل له: لسنا نُسلّم أن اعتقاده للضرر وقوات التفع على ما كان عليه من قبل؛ 
بل ما يؤثّر في غمِّه؟؛* يؤثّر في زوال اعتقاده أيضاء لأنه قد يجوز أن يعتقد الثواب الذي يحصل له بالصبر؛ 
فيقابل اعتقاده للضرر وفوات التفع؛ أو يرث مالاً فيتسلّى"**. إلى ما شاكل ذلك. وبمثل هذه الطريقة جيب 
إذا صُوّر الكلام في نفسّين يشتركان في اعتقاد الضرر ويختلفان في الخ لأنّ لا تسم تساوي حالهما في 
اعتقاد الضررء بل يتفاوتان في ذلك. 

فإن قيل: «هلا كان الغ هو الألم الموجود في ناحية الصدر؟)» قيل له: هذا مما يحصل بالعادة ولهذا 
تتفاوت الأحوال فيه مع التساوي في العم 


2 م ١‏ لمضرّة. ونلا مو 
53 م: عنه. ““ لعل الصواب: في زوال غمّه. 


3 م لترول. 37 م قيسلى . 
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واعلم أن الغ قد يصح أن يكون أحدنا موصوفاً بالقدرة عليه» فيقال هو الذي غج نفسه بأن يعتقد أو 
يظنّ ما ذكرناء أو يعلم بخبر الرسول فيما يُستقبل من أمرف ثم لا يتمكن من نفيه عن نفسه - مع العلم 
لم ۷ ۰ ب] بصدقه صلى الله عليه وآله في خبره - إلا بأن يورد على نفسه شَُبِهة في ذلك. فأما إذا كان 
الغ لمكان علم ضروري» فالله تحالى هو الموصوف بأنه الذي قد غمّنا. فإن من شاهد الحريق في زرعه» 
أو رأى ولده ميّتاء إلى ما شاكله؛ فهذا الغ من جهة الله تعالى فيه. 

وقد بحصل عند الغ 7 تر البدن» ليس لأنه يُولّده بل لأن عتده يمتنع المغموم من تناّل ما ينفعه في 
بدته من الملاڈ. 

فأما ما" ينزل بغيره ممن”** لا يمه أمره» فهو رقة قلب» وتختلف أحوال الناس فيه» فبعضهم يوصف 
بالقساوة ويعضهم بالرفة. 

ويقرب مما تقدّم الكلام”** في الخوف والخشية. فقد محكي عن أبي علي أنه أثبتهما نوعَين غير الاعتقاد 
والظنٌ. وخالفه أبو هاشم فيه» فتجعل الخوف الاعتقاد أو الظنْ لتزول ضرر به في المستقبل أو فوات نفع 
فيه إا فيه أو فيمن يجري مجراه» وكذلك الخشية. ويفارقان الغ لأنه لا تدخلهما طريقة العلم» ولأنهما 
لا يدخلان فيما قد وقع ومضى ولا فيما هو موجود في الحالء وليس كذلك الغمّ. وإذا استّعمل الخوف 
والخشية بمعنى العلمء فهو مجاز كقوله تعالى طفَحَشِيئًا أن يُرْهِقَهُمَا طَغْيّاناًوَكُفْراً4 [18/ 14١‏ فيصير 
كاستعماله للظنٌ في معنى العلم كقوله تعالى # الَذِينَ يود أَنَّهّم افوأ رتهم 4 51/11]. 

ولا يقدح فيما قلتاه أن يقال: «قد يثبت؛*” الخوف مع الحلم» كما يخاف آحدنا من الموت وإن علم أنه 
يموت لا محالة٥»‏ لأن خوفه مما لا يعلم» وهو موته اليوم أو غداً. فأما أن يخاف من الموت جملةٌ فلاء 
لكونه قاطعاً عليه عالماً به: 

فأما خوف الملاتكة عليهم السلام على ما قال ليَحَافُونَ رُم من فَوْقِهِم © [17/ »]15٠‏ وإن علموا 
أنهم لا يُعاقّبون» فهو خوف توق وحذر***» كما يقال «أنا أخاف موجدتك» أي «أتجنبه"*٠.‏ وإذا وُصِفوا 
أنهم يخافون اللهء فالمُراد به أنهم يتوقّون ما يؤدّيهم إلى العقاب علان عر الله هو عو ا ا 
مع علمهم بأنهم لا يدخلون النارء يعلمون أنهم» لو واقعوا الكبائرء لاستحقوا الثار» فيتجتبون مواقعة ما 
بوهم هذا الور وقد قيل إنهم» لما كانت أفعالهم أفعال الخائفين من المواظبة على الطاعات» سيوا 
خائفين مجازاً. 


'** ص قي الهامش: + ما يلحى أحدنا. وأوّل الفقرة على "** م: هو الكلام. 
الأرجح كما يلي: قأما ما يلحق أحدنا <من الغم> لمايتزل ‏ م:ثيت. 
من الضرر> بغيره... 9 م: حذر وتوق. 
56 م مما 2 كذاء 
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والحال فيما يُعلّم به أن المرجع بالخوف والخشية هو إلى ما ذكرناه من الاعتقاد كالحال فيما قلناه في 
الغمّ والسرور» فلا وجه لإقراده بالذكر. 

فما الرجاء والأمل والطمع» فهو في نقيض الخوف. فإذا اعتقد أو ظنَ حصول نفع في المستقبل أو 
زوال ضرر'”*» فهو موصوف.بهذه الأوصاف. والطريقة فيه ما تقدّم. وقد يُستعمل الطمع بمعنى العلم؛ قال 
الله تعالى ظلَمْ يَدْحُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 4 47/71]. وكذلك الرجاء يُستعمل في العلم» كقوله ما لَكُمْ 
لا تَرْجُونَ لله قارا //١[‏ ۱۳] أي دلا تعلمون عظمته فتجنّبوا معصیته؟. وقد تُوْوّلَ قوله تعالى أ دَمَنْ 
کان رجو لقا رنه 4 [81/ ]١١١‏ على العلم» وتُؤوّل على الظنّ. [ص ۱١۹‏ ب] 

وكما أن الاعتقادات في الأصل قد لا يكون لها متعلّقء فكذلك الحال في هذه الأوصاف الجارية 
عليها. 

وأما الأمن واليأسء فلا يكوتان إلا مع العلم. فإذا علم*** وصول نفع إليه أو زوال ضررء فهو آمِن» 
وإذا علم فوات نفع عته» فهو آيس. ولا بد من اشتراط الاستقبال فيه. 

قأما الفزع فهو الخوف» لكنه قد بُستعمل على وجه التجؤز بمعنى العلم» كقوله عز وجل"*” لا 
يره الَرَعٌ الأكبذ 4 /۲٠[‏ ١٠٠]ء‏ وليس في الآخرة إلا العلم الضروري. ويُستعمل أيضاً فيما تتعجل 
فيه المضرّة؛ فيفارق الخوف الذي لا يكون إلا في المستقبل. 

قأما الندم» فهو غم وأسف. هكذا قاله أبو هاشم. والمُراد به اعتقاد أن عليه فيما سلف منه مضرّةٌ أو 
فوات نفع؛ ولولا ما فعله لم يكن ليلحقه ذلك. وعلى هذا يُنفى عن أهل الجنة. وربّما أثبته أبو هاشم جنساً 
ممخصوصاً غير هذا الاعتقاد وهو ظاهر كلام أبي علي مثل قوله في الغمّ والسرور. وأما مفارقته للغجّ» فهو 
أن الندم لا يكون متعلّقاً إلا بالماضي» والغمّ ليس كذلك؛ ولا يتعلق الندم إلا بفعل نفسه دون الخج. والذي 
به صح ٠"‏ أن الندم ليس هو إلا هذا الاعتقاد المخصوص هو مثل ما تقدّم في أمثاله. 

وأما صر ة المذهب الآخر» فبأن'”* يقال إن الندم لا يتعلق بغير الماضي» دون العم الذي يتعلق بالماضي 
والمستقبل. إلا أن ذلك ضعيف لأنه إذا عل 1م ۲٠۸‏ أ] اعتقاداً مخصوصاًء صح أن يقال إنه لا يتعلق إلا 
بالماضيء ولا يدل على أنه جنس منفرد'”*. 

وأقوى ما يُنصّر به هذا القول"* وجهان. أحدهما أن التدم لو كان راجعاً إلى اعتقاد مضرّة لمكان ما 
فعله» لوجب في كل من اعتقد الوعيد ثم ارتكب كبيرةً - وعَلِمَ المضرّة التي تلحقه بفعلهاء ولولا فعله لم 


"** ص: الضرر. '"" م: فآن. 
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يلحقه ذلك - أن يكون نادمء وقد عرفنا أن أحدنا لا يجد ذلك من نفسه» ولا هو نادم في الحقيقةء وإلا 
وجب أن يتصرف عن أمثال ما فعله. فعلى هذا قد ثبت أحدهما دون الآخر؛” *. والثاني أنه قد ثبت فیح 
الندم على الحسن لأنه ندم على الحسن» ۽ لا غير. فلو كان اعتقادأ لم يُعتبر في وجه قبحه إلا يما يقع عليه 
من تعلقه بالشيء لا على ما هو به» ولا يُعتبر حال المتعلق. قن كان حكمه معتيراً يما يتعلق به» دل على 
أنه نوع منفرد*5*. 

راصام أن ان قلا جارج تدا ررق تت قل ع أو ثبت نوعاً آخر فتعلقه بندم آخر 
صحيح» لأنه قد يندم على ندمه السابق كما يعتقد اعتقاده ويعلم علمه. 


فصل [في السهو وأنواعه] 

اعلم آنا قد ينا أن السهو ليس بمعنى» وأن"* المرجع به إلى زوال العلوم على وجه مخصوص””*. ولو .. 
ثبت معنّ» لكان من حقّه أن يدخخل تحته المتمائل والمختلف» على الطريقة التي نقولها في العلوم. 

وليس يُراد بالسهو زوال العلم فقط إلا بعد أن يكون ذلك من الباب الذي قد جرت العادة بأن يعلمه؛ 
وإلا لزم أن يكون ساهياً عما لا يتناهى. ولا يدخل إلا في العلوم الضرؤرية. وليس من مُوجًبه""* أن يكون"”* 
ثابتا من قبل ثم يزول» بل يكون ساهياً ابتداء إذا لم يعلم ما جرت العادة بأن يعلمه» فيفارق النسيان من هذه 
الجهةء لأنه يقتضي زوال العلم بما كان عالماً به من قبل. 

والسهو يقع مره ويُسمّى «نوماً» إذا كان""* في الأعضاء استرخاءٌ وقارنه الاستراحة. ومتى قارنه مرض 
فهو «إغماء»» وإذا استمرٌ فهو «جنون». ولهذا يلزم المغميّ عليه قضاء الصوم لأن هناك مرضاء ولا يلزم 
المجنون لأنه لا مرض هناك» وإنما هو استمرار زوال العقل به. ومتى حصل معه طرب ونشاط عند تناوّل 
المشروب» فهو اشكر». 

وقد كي عن أبي علي أنه جعل السُكر من فعل السكران» وجعله عبارةً عن آخر شربه. قال: «ولذلك 
يُدَّمَ على الشكر ويُنهى عنه». وهذا بعيدء لأنه ليس يقع بحسب أحواله» ولأنه إا أن" يفعله مُباشراً أو 


“* أي اعتقاد الوعيد دون التدم. 5* م: من حقه. 
938 م مُفرّد. ون أي العلم. 
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متولداء وذلك باطل بمثل ما يبطل به أن الشبع من فعله””. فيجب أن يكون الذمّ والنهي يتناولان الشّرب. 
وعلى هذا تختلف أحوالهم قي الشكر مع اثفاقهم"”” في الشّربٍ. 

وكل هذه الأمور شرط والمؤثّر هو السهوء ولهذاء متى غلب السهوء كان طافحاً في التوم 
والسشكر جميعا. 

والذي به يُعلّمِ أن هذه الأوصاف مُفيدة لما ذكرناه فقط الوجوه المتقدمة في أضرابه. 


واعلم أنه يتصل بهذه الجملة بيان ما يصح على النائم من الصفات وما لا يصح. 

فكونه قادراً مما لا شبهة فيه. 

وكونه معتقداً هو كمثل» فإن ما كل إليه*”* أنه يراه اعتقاذات وظنون. هذا هو الرؤيا لاغير. ولا يمكن 
أن جل رؤية على الحقيقةء لأنها”'* لا تصح مع التخميض"" ولا تتعلق بالشيء على ما ليس به. وقد يرى 
أنه قي بلد آخرء وأنه يطيرء إلى ما شاكل ذلك . فيجب أن يكون الغرض به تصوّره أنه مُشاهد لمثل ما قد عرفه 
في اليقظة» ولهذا لا يصح أن يرى في نومه إلا ما قد شاهد نظيره. فإن الأكمه لا يرى اللون في نومه. 

وقد تقع الرؤيا ابتداءًء وقد تكون عند إلقاء الشيطان إليه أمراً من الأمور على جهة الوسوسة فيتصوّره» 
كما يقال قي الاحتلام. فإن الذي من قبل النائم هو الظنٌ لتلك الأفعال» فأما الشهوة والإنزال فهما من 
قبَله تعالى. وقد يكون سبب الرؤيا ما حطر يباله من جهة الله تعالى أو من جهة بعض الملائكة» فيكون*/” 
فيه تنبيه على الخير والصلاح»ء وهذا هو الذي بأل عليه ما رُوي أن الرؤيا جزء من كذا وكذا جزءاً من 
النيوّة""*. لما كان صادرا من قبل المّلك كالنيوّات. 

فأما كونه مُريداً» [ص ٠٤١‏ أ] فصحيح فيه '** بأن يقصد ما يعتقده» وكذلك في الكراهة. وعلى هذا 
يصح فيه ما يتبع هاتين الصفتين من الأحكام. 

وكذلك فالفكر صحيح عليه. 

وكونه مُدركاً لكل المُدرّكات صحيح - ما خلا إدراكه بالعين خاصّةٌ لأن الشرط فيه الفتح وهو مُعْمّضء 
ولو كان مفتوح البصر لرأى المرئيات - وإن كنا تقول 1م48١7‏ ب] في جميع ذلك إن في إدراكه ضرباً 


بيد انظر ص NY . ٤۲۹‏ م: مع تغميض العين. 
5 م: مع الاتفاق. ويد م قیحصل. 
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من النقص. وعلمّه بالمُدرّكات لا يحصلء لأن هذا إنما وجب أن يتبع الإدراك في العاقل لاقتضاء كمال 
العقل لذلك. 

فأما كونه مشتهياً ونافرا» قالأمر فيهما ظاهر. فإنه يلتذٌ بالاجتلام وينفر عن وخز الإبرة. 

والذي يشتبه من هذه الصفات هو كونه عالماً. وقد جوّز أبو هاشم أن يكون الناكم عالماً ببعض الأشياء» 
وجعل الوجه فيه أنه» متى تام على سرير دقيق العَرْض»ء يحترز من السقوط» ولولا علمه لم يكن كذلك. 
إلا أن هذا مما يتم بالاعتقاد والظنّ. ولا يمكن الاستدلال عليه بأنه يتذكر في حال اليقظة ما كان منه عند 
الاحتلام لأن الكلام هو في كونه عالماً في تلك الحال» لا فيما يتذكر في يقظته. 

فأقرب ما يمكن ذكره قي ذلك أنه قد يقع من النائم قيل الشعرء والفكر في كيفية وصفه» ومناظرة الغير 
بكلام يُرتضى إذا تذكره في حال الانتباهء وكل هذا لا يقع من غير العالم. وعلى هذا لا يقع من العف 
قيل الشعر ولا مناظرة الغير بكلام يُرتضى إلا ممن هو متقدم في علم الكلام. 

فأما ما يقوله الفلاسقة في الرؤيا إنها امشاهدة التفس لأحوال العالّم فإن التفس هي التي تُديّر القالّب» 
فإذا عقل'** القالّب استرام”*' النقس من تدبيره وحال في العالّم» ة فَهَوّس لا يقل وما يقولونه في النفس 
فمما لا أصل له. ولو كان هاهنا نفس هو الذي يُدبّر ويتصرق ويرىء لم يكن بين اليصراء والعميان فرق» 
بل كانوا سواءً لوجود هذه النفس فيهم. وكل ذلك معلوم اليطلان. 


فصل [في أحكام السهو لو ثبت معنيّ] 


AS,‏ ء على جملة وتفصيل؛ وإلا لم 
يثبت ضداً في الحقيقة. قيصير السهو بمنزلة العلم والإرادة والنظرء ويفارق القدرة والشهوة ة لأن تعلقهما لا 
00 إلا على التفصيل. وهكذا يجب في الإدراك. لو ثبت معنئ» أن يتعاق على طريق التفصيل فقط؟*". 
وأما حدّ الساهي على قول من يُبتٍ السهو معنيّ» فهو المختص بحال لكونه عليها تتعذر عليه إرادة 
المسهوّ عنه أو الفكر فيه أو اعتقاده أو ظتّه. 


'*” هكذا اللفظة مُنقّطة في صء ولعل قراءتها: عُمِلَّ؟ ‏ '4* كتا 
أو لعلها: غقل؟ " انظر ص 18٠‏ 


القول في النظر 


فصل [في أن للناظر بكونه ناظراً حالاً] 

اعلم أن أحدنا يجد التفرقة بين كونه ناظراً وأن لا يكون كذلك» وهذه التفرقة راجعة إلى إثبات حالة؛ 
على ما مر" في نظائره. 

وقد اختلف قول أبي هاشم. فقال في البغداديات: «لا حال للناظر بكونه ناظراً - وهو قول أبي علي 
- وإنما ترجغ هذه التفرقة إلى طريقة الفعلية. فهو إذآ الفاعل لانظر والطالب بنظره أمراً من الأمور». وقال 
في الكتاب الموسوم بنقض المعرفة على ابن الروندي إن للتاظر بكونه ناظرا حالا”. وهو الصحييم. ولا 
يجوز رجوع هذه التفرقة إلى وجود فعل من جهتهء كما لا يصح مثله في المريد وغيره. 

وبعد فكان لا يصح وصفه تعالى بالقدرة على أن يضطرٌ أحدنا إلى النظرء ولا شبهة في وجوب قدرته 
على سائر الأجناس. ولو أوجده» لوجب كونه ناظراء وذلك لا يصح إلا مع التجويز والشك. فيجبء إذا 
لق الله تعالى فينا النظرء أن نكون ناظرين دونه» ولا يت هذا إلا على ما قلناه. 

وبعد فكان لا" وجه يقتضي امتناع كونه* ناظراً إلا مع خطور ذلك الشيء بباله» كما لا يصح كونه عالماً” 
إلا كذلك» لولا أن" له بكونه ناظراً حالاً. وإلا فالفعلية غير مفتقرة إلى ذلك» بل يكفي فيها كونه قادرا لا 
سيما قيما يكون جنس الفعل. 


ص: ولا أن. * أي أحدنا. 
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وبعد فكان لا يحتاج إلى قلب في فعله للنظر, لأن ما لا يوجب حالاً للحي يصح وجوده في الجماد 
وفي سائر أبعاض الحيّ. فيجب أن يجري مجرى الإرادة والاعتقاد: 

وبعذ فإذا ثبت أن لكونه ناظراً تأثيراً في وقوع الاعتقاد علماًء فيجب رجوعه إلى صفة للجملة؛ كما 
يقال مثله في كوته مُريداً لما كان له تأثير في وقوع الأقعال على وجوه. 

ولما قال أبو هاشم بذلك القول الأوّلء ذكر أن «من حقٌّ الناظر أن يكون طالباًء والطالب لا بد من 
كوته فاعلاً». والكلام عليه أنه إن عنى بالطالب الفاعل فقطء فنحن لا تُسلُّم ذلك في الناظر؛ وإن عنى أنه 
يفعل ما يوجب [م ۲۰۹ أ] له حالاء فنحن لا ننكر في نظره الذي يفعله أن يكتسب به صفةٌ كما لو لق 
فيه لاكتسب به صفةء فصار الخلاف في عبارة. 


فصل [في أن الناظر يكون كذلك لوجود معنى هو النظر] 


فإذا ثبتت ثبتت هذه الجملةء وحصلت للناظر صيفة بكونه ناظراً مع جواز أن لا تحصل والحال والخدة: قلا 
بد من مخصخص. بواذعاء وجرت هله ا لا وجةايرجيها: قان أجري* مجرى كونه مُدزکاً 
في إيجاب كونه حي له» لم يصح وإلا لزم أن لا يختصٌ نظره في عض ما يصح دون بعضء بل كان متى . 
صح وجب كما وجب في كونه مُدركأء وقد عرفنا حلاف ذلك. 

فإذا وجب إثبات أمر مُخصّصء فالطريق الذي به نعرف أنه وجود معنى هو كالطريق فيما عداه. 

فأما الكلام [ص ٠١١‏ ب] في تفصيل ذلك المعنى» فهو أنه لا يصح أن يُرجَع بما باه إلى معنى هو 
العلم» لأنه في حال ما ينظر هو مُجِوّز شاك» والعلم يقتضي الثبات والقطع. وعلى أنه مُوصل إلى العلم: 
فكيف يكؤن هو نفسه؟ وبعد فأحدنا يفصل بين نظره في الدلالة وبين علمه بهاء فكيف يشتبهان؟ 

ولا يجوز أن يكون إرادةٌ» لأنه تلحق المرء المشمّة بالإكثار من النظر دون الإرادة, وبمثل هذا يبطل 
” كونه اعتقاداً. ولأنه جهة لوقوع الاعتقاد علماًء وليس كذلك الإرادة. ولأن نظره يقع في الأمور الملتبسة» 
والإرادة ليست كذلك» وهكذا الاعتقاد. 

ولا يجوز أن يُرجَع به إلى حديث النفس والكلام الخفي» على ما قاله أبو القاسم الواسطي", لأنه لا 
يقتضي لفاعله حالاء وقد با أن للناظر بكونه ناظراً حالاً. وبعد فقد ينظر أحدنا من دون هذا الكلام الخفي؛ 
فكيف يُجِعَل هو نفسه؟ ومتى ثبت أن للنظر تأثيراً في وقوع الاعتقاد به علماًء وكان الكلام مما لا حظ له 
في ذلك» بطل أن يكون المرجع به إليه. 


* أي كونه ناظراً. 4 راجع المجموع في المحيط ٠٠٠-۲۰۰/۳‏ 
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ولا يجوز أن يكون النظر هو استحضار العلوم - وهذا أقرب ما صرف" إليه كلام أبي الهذيل حيث 
نفى النظر'! - ومعلوم أنه قد ينظر من دون هذا الاستحضار. 

فصح أنه معنى زائد على هذه الأشياء» وهو الذي يُعبّر عنه بالنظر والفكر والتأمّل والبحت» 
إلى غير ذلك. 


فصل [في أن هذا المعنى يجب حلوله في بعض مخصوص منا وهو القلب] 


قأما احتضاص هذا المعنى بناء فهو بطريقة الحلول في بعض ممخصوص. لأنه إن جد لا في محل» 
زال الاختصاصء وکنا لا نجد أنفسنا ناظرين كأنه في ناحية الصدر. وكان اش لأنه 
لا جهة له فيتعدّى توليده محله. فلو وّجد لا في محل: لأوجب وجود علم لا في محل فيكون علما لله 
تعالى» وكان يجب أن يكون نظراً له أيضاًء لوجوده على حدٌ وجود إرادته. وبعد فإذا وجب في العلل نهاية 
الاختصاص وبالحلول تدخل في ذلك» وجب أن يحل" إذا صج هذا الوصف فيه. 

وكما لا يصح وجوده لا في محلء قلا يصح وجوده في كل محل من الجماد وغیره» لمثل ما نقوله 
في الإرادة والقدرة وغيرهما. 

فیجب وجوده في بعض الواحد منا. وإذا کنا لا نتمکن من فعله في كل محل» مع أن ما في أبعاضتا من 
القّدَر” قدرةٌ عليه فيجب أن يختصٌ محلاً مخصوصاً. وعلى هذا يجد أحدنا كونه ناظراً كأنه في ناحية 
الصدر» ويجد المشقّة والتعب في هذه الجهة. وهذا معلوم في الجملة؛ وإذا أردنا معرفة تفصيل محلّه فإنما 
ثبت" أنه القلب من حيث يولد العلم في محلّه؛ وقد صح أن محلّ العلم هو القلب» فكذلك النظر. 


قصل [في أن هذا المعتى ليس بمُدرَك] 

وليس هذا المعنى بِمّدرَك بشيء من الحواسٌ» وإلا لم يصح فيه أن يوجب للجملة صفةٌ لأن ذلك حال 
سائر المٌدرّكات. 
1١‏ م: يُصرّف. ا أي النظر. 


'١‏ ذكر المصيّف في المجموع قي المحيط */ ١٠٠.2ما‏ م: القدرة. 
كي عن أبي الهذيل من قوله إن النظر هو العلم بالأصول 2 ؟' م: يثبت. 
التي مع العلم بها يصح أن يقعل أحدنا العلم بفروعها». 
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والذي يشتبه الحال فيه أن يُدرّكَ بالحياة في محلها. وهذا يقتضي كونه من جنس الألم» ويوجب" أن 
يقع لنا العلم بتفصيل محلّه» لأنه'" كان يفرق بين المحلٌ الذي قد حل وبين ما لم يحله» كما ثبت" مثله في 
محل الألم. وإذا وجب ذلك استغنينا عن إقامة الدلالة على تفصيل محلّه وقد ثبتت ثبتت الحاجة إلى ذلك. 


قصل [في أحكام التظر] 

اعلم أن كثيراً من أحكام النظر يجري على قريب مما ذكرناه ق قي العلم. فأوّل ذلك أنه من المعاني 
المتعلّقة» ويُعنى يتعلقه تأثيره قيما هو “ طريق إليه - وذلك بأن يقع الاعتقاد لمكاته علماً - ولا يراد به 
تأثيره في المنظور فيه. 

فيتقسم*1 فريّما كان له متعلّق ومتظور» وربّما كان لا منظور له» مثل نظره في أن ل1م 7١4‏ ب] بقاء 
وفي هل يبقى البقاء أم لا. وهذا الثاني أصح في التمثيل من الأوّل» لأن النظر في أن لا بقاء ولا ثاني لله 
تعالى يقع قي دليل صحيح؛ وهو المنظور فيه؛ وليس كذلك إنا نظر في هل يبقى البقاء وهل ييقى الإجراك ٠"‏ 
إلى ما شاكله. ومتى كان بلا منظورء صح تقدير التعلّق فيه فيقارق اللون والطعم وغيرهما من الأعراض 
التي لا حظ لها في التعلق. ويجب مئل ذلك في العلم الذي لا متعلق له. 

والحال في تعلّقه غلى وجهّي الجملة والتفصيلء وأنه لا يتعدّى المنظور الواحد مُفضَّلا ولا الوجه 
الواحد حتى يتعلق بالشيء الواحد على وجهّين» وفي صحة أن يُنظر فيه وأن يُقضى بأنه كيف يقح كما تراد 
الإرادة ويُعلّم العلم» كالحال في العلم في جميع هذه الأحكام» فلا وجه لإفراده بالذكر. 


فصل [في أن في الأنظار ما يتماثل وما يختلف] 


ويقع فيه متماثل ومختلف. ويُعلّم تمائّل ما يتمائل منه بإيجاب أحدهما من الصفة مثل ما أوجبه الآخرء 
أو بتعرّيه عن وجه يُشار إليه يصير سبباً للاختلاف. ولن يكون كذلك إلا بتعلق النظرّين بمنظور واحد على 


أخصٌ ما يمكن» كما قلناه فى العلم. 

14 ص: ويجب. 15 م ويتقسم. 

1 أي التاظر. ْ وهو لیس بمعتى عند المصكّف. غير آنه ستناول 
¥ م يجبا المسألة من يعد الى یٹ <الإدراك> معني عند التقدير ا 


* أي النظر. اتظر ص .۷٤۱-۷٤١‏ 
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ومتى خرجا عن ذلك بأن يتغاير الوقت أو الوجه أو الطريقة» فقد اختلفا. وأمارة اختلافهما الاق ما 
يصدر عنهما أو افتراقهما فى الصفة الراجعة إلى ذاتهما. 
فهذه حال متماثله و ممختلفه. 


فصل [في أن الأنظار ليس فيها متضا5] 


وليس يقح في الأنظار متضاد. 

وقال أبو علي إن النظرّين في أمرّين يتضادان على كل وجه: سواءً كان المتعلّق متضاداً أو لم يكن كذلك. 
فيخالف حال النظر عنده حال الإرادة» فإنه يحكم بثبوت التضادٌ فيها إذا تعلّقت بضدّين. 

وهذا قول جرى لأبي هاشم في بعض كه ثم قال إنهما لا يتضادّان» وهو الصحيح. واختلف قوله في 
صحة الجمع بين النظرّين وإن لم يتضادًا. [ص.١ ١5‏ آ] فأجازه مر ومنع منه أخرى. وعلى ما أجازهء قال 
في تقض المعرفة على ابن الروندي إن الخاطرين إذا تعارضا يلزم المرء النظر فيهما لأنه لا تضادٌ فيهما'". 
وإذا منع» يقول إن المائع هو ما يرجع إلى الدواعيء لا التضاد""؛ كما أنه لا يفعل الفعل مع الكراهة لا 
للتضاد بل للدواعي"". وهذا هو الذي ندفع به قول أبي علي إذا قال إن اجتماع النظرّين إذا امتنع» قهو 
للتضاد» لأنا تصرف هذا الامتناع إلى ما يرجع إلى الدواعي» كما قلناه في الفعل وكراهته؟". 

ولا يمتنع أيضاً أن يكون لأجل اعتقاد" سابق أنهما ضدّان لا يصح مته"" الجمع بينهماء فأما إذا زال 
هذا الاعتقادء فالجمع بينهما صحيح. وعلى هذا ينظر أحدنا في خبر مُخْبِرَينء يقول أحدهما إن في الطريق 
سبعأًء والآخر يقول ابل هو سليم عن كل آفةاء لأنه في حالة واحدة" ينظر في الأمرّين. 

فإن قال: «فقد استحال نظره في الأصل والفرع معاًء ولا وجه إلا التضاة»» قيل له: بل هو لوجوب تقدّم 
النظر في الأصل للنظر في القرعء لا للتضاد الذي قاله. 

فأما ما يدل ابتداءً على ارتفاع التضاد عنهماء فهو أن من حقّ ما يتعلق بغيره أن يثبت التضاة فيه عندما 
يكون المتعلق واحدأء على ما نقوله في العلم والجهل. ومتى تعلق النظران بمنظور واحدء فقد تماثلاء 
قيؤدّي هذا القول إلى أن يصير الضدّ مثلء على ما نقوله في نظائره. 


ف م بينهما. لا م لاعقاد. 
** م: لا إلى التضاة. '5 ص: - منه. 
3 م للداعي. 5 م: في حال واحد. 
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وبعد فلو تضادّاء لاحتاج أحدهما إلى ما يحتاج الآخر إليه*' فقطء دون حاجته إلى أمر زائد. ومعلوم 
أن أحد النظرّين يحتاج إلى اعتقاد مخصوصء وغيره يحتاج إلى اعتقاد سواه. فبطل تضادّهما. 


فصل [في أن النظر لا ضد له من نوع آخر] 


وليس للنظر ضد من نوع آخر لأنه لا شيء إلا ويضح أن يجامع النظر. 

والذي يقع فيه الاشتياه أن يقال: «إن العلم بالمدلول يُضَاد النظر في الدلالةء لاستحالة اجتماعهما». 
وليس يجب لأجل امتناع اجتماع أمرّين أن يُقضى فيهما بالتضادء مع أن غيره من الوجوه يُحتمل. وذلك 
لأن النظر من حمّه أن يقارنه الشك والتجويزء والعلم يقتضي القطع» فلاستحالة اجتماع التجويز والعلم 
يمتنع اجتماعهماء لا لما قذره. 

وبعد فلو امتنع وجود العلم والنظر للعضاةء لامتنع حصوله مع الظنّ أيضاً لأنه يُضاد العلم» وما يستحيل 
وجوده مع أحد الضدّين يستجيل وجوده مع الضدّ الآخر: وقد ثبت أن مع ظنّ المدلول يصح حصول 
النظرء وكذلك مع اعتقاده» فبطل ما قالوه من التضاد. 

وبعد فكان يجب أن يُساوي النظر الظَنْ في مُضادّتهما للعلم» مع أنهما غير ضدَّين بل هما مختلفانء 
ولا يصح في المختلقين اللڏّين [م 11١‏ 1] ليسا بضدّين أن يُضادًا شيتاً واحداً. 

وبعد فتغايّر المتعلق يزيل التضاد. والنظر متعلّق'' بشيء والعلم متعلّق بشيء آخر» فكيف يتضادان؟ 

وصحة ما تقدّم توجب أن النظر لا يُضادٌ شيئاً من الأعراض كما لا يُضادٌه شيء من الأعراض لصحة 


اجتماعه معها. 
ولا يمكن أن يقال: #هلا ضا5 العلم بالمدلول؟» لأنه ملد له والسيب مُصححح لا مُضادٌ مُناف. 
:وإذا لم يكن للنظر ضدَّء فلا ترك له أيضاً لأنه'” يد يتضمن التضاة وزيادة لشروط قد تاها من قيل'". 


ولیس لأحد أن يقول: «فإذا لم يكن له ضده فكيف يصح إيجابه""» وطريقة إييجابه أن يكون له ضدٌ 
يُكرّه؟4» وذلك لأن إيجابه هو بآن يُرِيد الله تعالى منا فعله ويُعرّفِنا أنه لیس لنا أن لا نفعله» فلا يُحتاج إلى 


التضادٌ على.ما قذره. 
*" م: إليه الآخر راجع ص .2۸۷-٤۸۵‏ 
1 م: يتعلق. 5 أي التكليف به. 
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فصل [في أن النظر يستحيل عليه البقاء] 

البقاء يستحيل على النظرء لخروج أحدنا عن كونه ناظراً من دون ضدّ ولا ما يجري مجراهء لأنا قد بيا 
أنه لا ضدّ له. ولا يجوز أن يقال بزوال" النظر بما يجري مجرى الضد وهو حصول العلم بالمدلول؛ لأنه 
قد ينظر ثم يزول نظره» وإن لم يحصل له العلم بالمدلول. فإن قيل: #فكيف ۽ يستمبٌ بأحدنا الفكر الزمان 
الطويل؟*؛ قيل له: لأنه يجدّده حالاً فحالاً كما ره يثبت؟” مثله في الإرادة وغيرها. وربّما وقع في الشيء 
الواحد» وريّما وقع في أشياء كثيرة مختلفة متغايرة. ومتى وصفتٌ الفكر بالطول» فهو مجاز» وإنما يُعنى 
به حدوث بعضه إثر بعض» كما يقال مثله في الكلام إذا وُْصِف بالطول» وحالهما كحال الإرادة في أنه لا 
يقع القرق عند زيادته إذا وقع الكل في شيء واحد. فلا فرق بين أن ينظر في الْشيء الواحد بنظر واحد 
وبأنظار كثيرة» وإنما يقع الفرق بين أن ينظر في شيء وبين أن ينظر في غيره. 


فصل [في أن النظر إنما يقع منا مبتداًء لا متولداً عن غيره من الأعراض ولا عن نظ ر آخر] 


النظر هو مقدور لنا أن نفعلة مبعدأء ولا يصح وقوعه متولداً عن غيره. 
أما وقوعه بحسب قصودنا”” ودواعيناء فدلالة ظاهرة في كونه مقدوراً لناء كما نقوله في سائر تصرٌّفاتنا. 
وكذلك فإيجابه للعلم؛ والعلم من فعلناء يقتضي ذلك أيضاً لأن فاعل السبب والمسبب واحد. 
وإنما منعنا. من وقوعه إلا مبتدأ بالقدرة في محلّهاء دون أن يقع مسبباً عن غيره» فلأنه تتعذر الإشارة 
إلى ما يُولّده. فإن قيل: «فهلا تولّد عن القصد والداعي اللذين عندهما يحصل؟» قيل له: لو كان لأجل 
حصوله عندهما يجب أن نقضي بتوليدهما له» لوجب أن يكون ذلك حال سائر الأفعال؛ لأنه يجب حصولها 
ا وبعد فليس بأن يقع متولداً عن أحدهما أولى من الآخرء إذ لا يمكن أن يقال 
لده عنهما جميعاًء للزوم"" أن يقع المسبب الواحد عن سبيّين. وقد تقدّم القول في أن الإرادة ليس لها 
0 . وأما الدواعي» فقد [ص ١5١‏ ب] تكون علوماً ضروريةٌ فيجب أن يكون المتولد عنها 
ر وريا ولاه قن ل ر يتمّ كون الداعي داعياً إلا بمجموع أمور فيجب اث شتراكها في التوليد» فيكون الفعل 


الواحد واقعاً عن أسباب. 
8 ص. يزول. 55 صس: ولا لزوم (؟(. 
54 م ثبت 5 راجم ص 015-651 


538 م قصدنا. 
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فإن قيل: «قهل يُولّد نظراً؟ ف قير ٠۳‏ لايصح ذلك. وإنما تقع الشبْهة في نظر لا ينفكٌ ة في الأغلب من نظر 
آخر كالنظر في الأصل والنظر في القرع. قأما إذا قفخ ان اا عو سا على كل وجوه الطريقة 
التوليد لا تشتيه قيه. وإذا كنا نعلم صحة نظرنا في إثبات الأعراض ولا ننظر في حدوثها مع زوال الموانع» 
أو ننظر ايتداءً في حدوثها وقد اعتقدنا إثباتها من دون نظرء فقد بطل أن يكون بينهنا طريقة التوليد. 

وبعد فالنظر إن ولّد النظرء فيجب أن يُولّده في الحال» وهذا يؤذن بوجود ما لا يتناهى. هذا إن ولّد 
مثله. فإن قيل بتولیده نظراً يخالفه» فليس بعض المختلفات فى ذلك بأحىّ من بعض» فيجب أيضاً وجود 
ما لا تهاية له. 

وبعد فكنًا نستخني» إذا فعلنا النظر الأول عن إيجاد نظر ثان» كما نستغني عند الرمي عن تجديد الأسباب. 
قإذا احتجنا إلى ذلك كما نحتاج إلى مثله في الكلام وأسبابه» فقد بطل أن يتولد البعض عن اليعض. 


فصل (فيما يلحق المرء من المشقّة عند التظر] 


والأفعال [م ۲٠١‏ ب] كلها مشتركة في أن القادر بقدرةء إذا فعلهاء تلحقه فيها بذلك مشقّة مّاء لكنها 
مختلفة"" في ظهور المشقّة. فأفعال الجوارح يظهر فيها من التعب والمشقّة ما لا يظهر في أفعال القلوب. 
ثم يختلف الحال في أفعال القلوب أيضاًء ففيها ما إذا أدامه المرء ت تبشن من المشقة ما لا يتبيّنه'؟ من غيره 
كالفكر '؟ حاصف فإنه مُباين لسائر أفعال القلوب في هذه القضية - وإن كانت أفعال الجوارح تختلف 
وا ني رق ا نإن ای ا بای هو توق ما ينال بالا 

ومتى سُكلنا عن لحوق المشقّة بالفكر خاصّة وظهورها فيه دون غيره» فلا علّة يمكن ذكرها. ومن الجائز 
كرنه علا ريع اميل إليه؛ ومن الجائز أن يكون من باب ما لا يدخله التعليل أصلا. 

فإن قيل: اهلا جعلتموه متولداً عن البحركة؟ فإذا أدام المرء الفكر» فهو بإدامة تحريك"' القلب» وإدامةٌ 
ذلك توجب الوهي» ويحصل من الوهي الألم؛: قيل له: إن التحريك لا يُولّد الفكر. فإن أحدنا قد توجد 
في قلبه الجركة من فعل غيره» ولا يصير عنده ناظراً؛ وقد يتحرك بالمشي وغيره ولا يصير ناظراً. 
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فإن قيل: «هلا قلتم إنه وإن لم يتولد عن الحركةء فإتا نحتاج إلى إعمال القلب وتحريكه: فتلحق المشقّة 
لأجل ذلك؟4. قيل له: إن إعمال القلب وتحريكه بنفسه متعذر دون تحريك ما حواليه من الحقو لفقد 
لقصل" وكذلك الحال في تحريكه؛؛ كل جزء منه. 

فليس إلا أن نقف في علّته» إن كانت» أو أن يكون الحكم معلوماً فقط ولا علّة له. 


فصل [في أن المرء في إيجاده النظر إنما يجب عليه أن لا يكون ساهياً عما يتظر فيه] 


النظر هو كالإرادة في أنه جنس الفعل» لأنه لا يوجد إلا كذلك. ولا يحتاج في إيجاده إلى كون فاعله 
عالماء وإنما الواجب أن لا يكون في حكم الساهي عما ينظر فيه» سواءً كان باعتقاد أو شكٌ أو ظنّ““» على 
المنهاج الذي ذكرناه في الإرادة"'. وتعذر النظر من دون خطور ذلك الشيء بباله معلوم» كما أنه معلوم 
مثله في الإرادة والكراهة. 


فصل [في أقسام مواقع النظر] 


اعلم أن للنظر مواقع. 

فمنها أن يحصل نظراً في تبيين مُراد الغير بكلامه عندما يسمعه» ويحصل العلم به عند النظر بالعادة 
من جهة الله تعالى» فلهذا يختلف. 

ومنها أن ينظر ابتداءً قيتذكر ما علمه ثم نسيه. وهذا أيضاً علم من جهة الله تعالى بالعادة. فصارت 
الحال فيما لم يعلمه أصلا ليعلمه عند الفكر كالحال فيما علمه ثم ذهل عنه؛ ففي هذين الوجهّين يكون 
العلم الحاصل عنه غير متولدء بل يحصل بالعادة من قِبّله تعالى. 

ومنها أن يقع في دليل أو طريقة النظر" فيقع عنده العلم على وجه التوليد. ويكون من فعل فاعل 
النظرء ويُسمّى ذلك «علما مكتسبا». 

ومنها أن يقع في شبهة» إمَا لحلّهاء وإمًا تبن موقعها وكيفية موضوعها فيؤدّي إلى العلم بوجه كونها 
شُبْهةٌ. ولا يُولّد الجهل وإن وقع في شبهة. 


انظر ص 5251 *؟ وهذا بالنسية إلى «تأثير السهو فيما تحتاج الإرادة إليه 
م: تحريك. من الاعتقاد قصار جارياً مجری الضدَّ؛ (ص 074). 
“ م: أو ظڻ أو شك. "؟ انظر ص 191-1840 فيما هى «طريقة النظر» والقرق 


ينها وبين الدليل أو الدلالة. 
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ومنها أن يقع في الأمارة فيختار عنده غالب الظنّ» من دون أن يكون مُولّداً له. فصار لا حظّ له في 
التوليد إلا في قبيل واحد» وهو العلوم؛ إذا وقع في دليل أو طريقة النظر. 

والذي يجب ذكره في هذا الباب توليده للعلم» وأنه لا يُولّد الجهل ولا غالب اظن : ثم الشروط التي 
معها يحصل تولد العلم عنه والكلام في كيفية 7 توليده للعلم؛ وما يتصل به من الفروع. 


فصل [في أن النظر يُولّد العلم] 


إنما نعرف توليده للعلم بوقوعه بحسبه على طريقة واحدة مع سلامة الأحوالء وهذاعَلَم التوليد. ولا 
يعني ابحسبه» في هذا الموضع كثرته بكثرته وقلته بقلته» فإنه لا يقع الفصل بين أن يعلم الشيء الواحد 
بعلم واحد أو بعلوم كثيرة؛*. وإنما يُعنى به“ أن النظر في مسألة لا يورث العلم بما هو بمعزل عنهاء كالنظر 
في وليل تلوت الاجسام اندلا يتم عه العلم بار وها 

فإذا كنا نعلم وقوع إعتقاد' * عنه يقتضي سكون النفس إلى معتقده وا ستمرّت الحال فيه عرفنا أنه لا 
بد من وجه من وجوه [ص 1511 أ] التعلق. وليس إلا تعلق التوليد. 

لأنه إن ججعل'* طريقاً؛ وجب تعلّقه بنفس ما يتعلق به العلم؛ [م 11711] كالإدراك والخبرء لأنه إنما 
يعلم ما يُذركه وما يُحْبّر به» والناظر ينظر في شيء فيقع له العلم بغيره. ولا يبطل هذا بإدراك الخطاب 
والعلم الحاصل عنده بالقصدء لأن الطريق إليه ليس هو إدراك الخطاب بل علمه به وعلمه بالمواضعة. 
وبعد فالإدراك يحصل ولا يوجد العلم - مع احتمال المحلّ له - لوجود لبس؛ ولو كان مُولَّداَء لحصل 
عنده لا محالة. فإن الشرط في الأسباب إذا حصل» وجب حصول مسبباتها. 

وإن مجعل داعياء لم يصح. فإن الدواعي إلى الأفعال تختصٌ شيئاً بعيته» والناظر مستكشف عن حال ما 
ينظر فيه» فليس بأن يدعوه إلى اعتقاد المدلول على صفة أولى من أخرى. وليس حاله كحال تذكر النظر لأنفى 
لما كان داعياًء اختضٌ حتى يدعو إلى أن يصير على مثل الصفة التي كان عليها من قبل””. وبين هذ! أن المرء 
إذا علم أو اعتقد أو ظنّ أن له في الشيء نفعاً أو دفع ضرره دعاه ذلك إلى فعله. وليس هذا حال"* النظر. 

وإن مجمل شرظاء لم يصح لأن من حقّ الشروط المقارنة وقي حال النظر لا يعلم» وفي حال العلم لا 
يضح أن ينظره ونهذا ينطل أن يكون العلم سما ينتاج في وجرد إلى النظر: 

فصح أن التعلق الذي بينهما هو تعلق التوليد فقط. 


“؟ انظر ص 557 '* أي النظر. 
* ص: وإنمأ يعني. '* أنظر ص 5090. 
7 م الاعتقاد 5 م هذه حالة 
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ل ع ل ل أو الذكر 
الواقع عند الفكر متولداً» وقد جعلتموه “* ضرورياً»» وذلك لأنه'*, لما لمن يستمرٌ الحال فيه على طريقة 


وجه جعلياه من بان الغا لزق الكلف ف ولق تذكر يعشيهم : أسرع من تذكرة» غير وييحفظط 
أحدنا أسرع مما يحفظ" غيره. والحال في النظر ووقوع العلم عنده مما يستمرٌ الحال فيه على طريقة 
واحدة» فصح أن يُقضى فيه بالتوليد. 


فإن قال: «فالمنتبه من رقدته يحصل علمه بحسب ذكره. والسامع للخبر يقع له العلم بحسب الخبر؟» 
قيل: إن الاختلاف يحصل فيهما لأنهء إذا أدخل على نفسه شُبِهةٌ لم يحصل فيه العلم عند الانتباه. وأما 
الخبر فطريقه العادة» فلهذا لا يقع له العلم إلا عند مجموع أخبار» ولو انفرد الخبر الأخير لم يقع له العلم؛ 
ولو كان المُخير عالماً يما أخبر عنه باستدلال» لم يقع بخبره العلم. 

فإن قيل: «فالسبب إنما يؤتر في وقوع مسببه فقطء لا أن يؤر قي وقوعه على وجه. وكذلك فلا تعتبر 
في توليد السبب لما يُولّده صفات الفاعل وأحواله . وقد جعلتم توليده مشروطاً بشروط راجعة إلى الفاعل 
وقلتم إنه يتر في وقوع الاعتقاد علماًة» قيل له: غير ممتنع أن يحصل لبعض الأسباب الحظان جميعاً 
فيؤثّر في وجوب وقوع مسببه وفي وقوعه على وجه» فالحال فيه موقوفة على الدلالة. وكذلك فالأسياب 
فيما تُولّده تختلف بشروطهاء فلهذا يُعتبر في توليد المجاورة للتأليف ما لا يُعتبر في توليد الكون للألم 
أو الاعتماد للكون. وتختلف الشروط في توليد الاعتماد لما يُولّدهء لأن توليده للصوت مشروط يما لا 
يشرط" ر ی رر يحم الطرءن يرن ستائق الاسداب كا كردم 

فإن قيل: «لو كان سبباً للعلم» لصح حصوله معه لأن السبب يصح حصوله مُجامعاً في الوجود لمسببه)» 
قل له: إن المانع من اجتماعهما هو ما يقترن بالنظر من التجويز الذي يُنافيه العلم» فما في هذا قدځ في 
تولده عن النظر. 

فإن قيل: «فالسبب إذا حصل لم يختص في التوليد بفاعل دون فاعل عند تكامّل الشروط. وقد ثبت 
أن الذكي ينظر فيقع له العلم أسرع ممايقع للبطيء؛ وإن كان نظرهما على سواء» وكذلك حصول الشرط 
فيهما. فهلا دل هذا على وقوعه بالعادة عند النظرء لا أن تجري بينهما طريقة ة التوليد؟»» قيل له: للنظر 
في الدليل حواشي وجوانب يحتاج الناظر إلى حصولها له. فالذكي [م ۲٠١‏ ب] يكون مستحضراً للعلم 
بالمقدّمات والأصول التي يحتاج إليها في الوقت الواحد أو الأوقات اليسيرة» والبطيء لا يستحضرها في 
الحال ولا في الأوقات القريبة فتطول عليه المْدّة» حتى لو قدّرنا حصولها له؟* على حدّ حصولها للذكي؛ 
لم يكن لتجويز اختلافهما في وقوع العلم وجة. 
ot‏ ص جعلوه. ياه م: يحفظه. 
©* م: أنه. * كذاء ولعل الصحيح: يُتْرّط به. 
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فصح ما قاله شيوخنا في توليد النظر تلعلمء وعلى هذا قالوا إن عند وقوع الاشتباه في الأمور يفزع 
المرء إلى النظر كفزعه إلى الحواسٌ في الإدراكات"". 


فصل [في إبطال أقوال فاسدة في النظر] 


اعلم أنه لا يجوز أن يُجِعَل هذا العلم الواقع عن النظر في الدلالة من جهة الله تعالى بالعادة» كوقوعه 
عند الدرس والممارسةء وإلا صح وقوع"" الاختلاف فيه» ويجب أن يلق بالضروريات في الجلاء والظهور 
والقوّة» ويجب أن يتعذر نفينا له عن أنفسنا. فهذه الوجوه تُيطل ذلك وتوجب أن يكون متولداً عنه. 

وكما لا يصح ذلك» فلا يصح وقوعه عند مقدّمات ونتائج» على ما يقوله الفلاسفة من آنا الإذا عرفتا أن 
من صح منه الفعل يجب أن يكون مُفارقاً لمن تعذّر عليه الفعل بأمرء ثم [ص ۱٤١‏ ب] عرفنا أن من صح 
منه الفعل إنما صح" عرفناه مُفارقاً لغيره لتقدِّم هاتّين المقدّمتين»» وذلك لأن القوم قد ردُوا التفصيل 
في ذلك إلى الجملة» ومن حقّ هذا الباب أن يكون العلم بالتفصيل سابقأء لأا ما لم نعرف في شخص 
بعينه أنه صح منه الفعل وتعذّر على غيره - فيجب أن يفارقه بأمر ما - لا نعرف أن كل من صح منه الفعل 
وجيت مقارقته لغيره بأمر من الأمور. 

فأما الحأل في قبح الظلم جملة وأن هذا ظلجٌ فيجب أن يقبيم؟*» فخارج عن هذا الباب لأنه ضروري. 

على أن القوم يُراعون نسبة بين المقدّمتّين» ويُعبّرون عن الأول“ بأنه «موضوع» وعن الثاني بأنه 
امحمول! وما هز محمول الأوّل هو موضوع الثاني» على مثل" ما يقولونه قي كل إنسان إنه حيوان» 
وت کل نيوان ابس يمر جم هذا أن كل إنسانة لبس عجره وإذا كان هذا قولهم» ولم يكن بين صحة 
الفعل من زيد وتعذَّره على عمرو نسب فكيف يجوز أن تيجا شيعا من العلوم؟ 

وبعد فالمقدّمات قد تكون ضرورية بنفسهاء وقد تستند إلى مقدّمات ضرورية لا بد منها. وعلى كلا 
الحالّين» فيجب أن تكون العلوم أجمع ضروريةٌ لوجوب أن تنيع النتيجةٌ مقدّمتها في الحكم. وقد عرفنا 


فساد ذلك. 
وعلى أن المقدّمات الكاذبة قد نتج ننائج صحيحةٌ» فإنه”” لو قيل إن «كل ظلم إنصاف» واكل إنصاف 
یح نج" أن كل ظلم فبيع 
١‏ م: في الإدراك. *” انظر ص 597 و098. 
1“ م: وخول. *" كنال 


3 كذا صء وم: - إنما صح. والمعنى غير واضى لعل 06 ص: - مثل. 
الصحيح: لاثم عرفنا من صح منه الفعل4 فحسب. راجع فى 133 م: كما 
هذا المقطع المسائل ٠٠١-۳٤۹‏ . 4 م لصح. 
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والذي قالوا في الإنسان» فذلك علم يحصل لنا من دون ما قالوه من المقدّمة والنتيجة» يل هو ضروري» 
e‏ بين الإنسان وبين الحجر إلى التطويل الذي قالوه. 

فأما ما يقوله بعضهم إن طريق العلم"" هو الهندسة' ” دون غيرهاء وإن ما نوصل إليه لا من هذا الطريق ليس 
بعلم فغير صحيح لأنّا نقول لهم: ابماذا عرفتم أن ما تُوصَلون إليه بالهندسة صحيح؟ فإن كانت" " يهتدسة 
أخرى» تسلسل» وإن كان معروفاً بطريق سواه'"؛ فقد أبطلتم قولكم إنه لا طريق للعلم" إلا الهندسة». 

وقريب من هذا قول من زعم أن العلم ليس إلا الضروريء على ما يُحكى عن الحدّاد والخصري"٠‏ 
وأحدهما هو صاحب كتاب الجاروف الذي نقضه أبو علي" وعنهما أخذ أبو عيسى"". وهذا شبيه بمذهمب 
من قال بتكاف الأدلّة؛ وإن ما عرف ضرورةٌ صح أن يكون علماًء وما عداه فهو مما تتساوی"" أحوال 
المتناظرّين فيه» فإذا لم يكن ما يعتقدانه جميعاً حقّاء وجب الانصراف عنهما والأخذ يما يُعلّم ضرورة. 
وكل ذلك كلام مَن تخفى عليه طريقة النظر والاستدلال. 

وكلام العامّة الذين» إذا شاهدوا متناظرّين وظَنُوهما"” سيّين لما لم يكف كل واحد منهما عن جواب 
صاحبه» وليس لهم من التمبيز ما يفصلون به بين الصحيح والفاسد والحقٌ والباطل» فإقساد هذا المذهب هو 
بالطريق”” المتقدم» لأا تقول لهم: «فيماذا"" عرفتم أنه لا علم إلا الضروري؟ فإن عرفتموه ضرورةٌ» وجبت 
مشاركتنا لكم فيه؛ وإن كان بوجه آخرء فقد أبطلتم مذهبكم». وعلى أن ما يقتضي أن هاهنا علماً ضرورياً 
يقتضي ثبوت علم مكتسيء لأنهما يشتركان [م ۲٠۲‏ أ] في سلامة الطريق واقتضاء سكون النفس. 


فصل [في أن النظر لا يُولّد الجهل] 


اعلم أن حال النظر في توليده للعلم هو ما تقدّم. فأما إذا نظر الناظر في شبهة فاعتقد مُوجَبِهاء فليس 
النظر هو الذي أوجب له الجهل» بل اختاره هو“ ابتداءً. فإن النظر لا يولد الجهل. 


** م: إن الطريق. (طبعة بيروت» 03115174861 ۰۲۳۲ ۳۷۱)) إلا أن النديم 
5 الأرب جح أنهم «أضحاب الهندسة؟ المذكورون عدّهمامن المعتزلة (القهرست .)51١5-5١16‏ 

ص ١ثالا.‏ *" راجع الفهرست ١5‏ 5؟؛ المسائل 73777 

" کذا۔ “" أي الورّاق. 

“ل كنا 7 ص: يُساوي 

" م: إلى العلم. "" كذاء ولعل الصحييم: - 

Yr 


هما أبر حفص الحتاد وأبو سعيد الحصري» من الإمامية ‏ *" م: هو الطريق. 
على قول القاضي عبد الجتار الذي ذكرهما مراراء مع ابن “" م فيما 
الروتدي وأبی عيى الورّاق» فى كتاب تثبيت دلائل النبوّة ‏ '# ص:-هو. 
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وقد ذكر الشيخ أبو عبد الله: «إنّي كنت أجاري الشيخ أباعلي بن خاد قي هذه المسألة'*: فذكرث له 
طريقةٌ فارتضاهاء وهي أن النظر لو ولّد الجهل لناظر في شبهة» لولده أيضاً إذا نظرنا في تلك الشبهة» لأن 
الأسباب إذا حصلت وتكاملت الشروط وُجدت المسببات»"*. 

وليس يمكن أن يُجِعَل علمُنا المتقدم بكون المنظور فيه شُبِهةٌ مانعاً للسبب المُوجب عن الإيجاب 
والتوليدء بل الواجب أن يقع هذا الجهل متولداً عن هذا النظر وأن ينتفي ذلك العلم» لأن الحادث في 
باب المنع أقوى من الباقي””. 

ولا يمكن أن يقال: إن هذا العلم و يُحيل وقوع النظرهء لأن تأتيه منا معروف من أنفستاء والذي تطليه 
بالنظر فيها'* غير معلوم لنا حتى يمنع من صحة النظر. ألا ترى أن المطلوب هو معرفة الوجه في كونها 
شبهةٌ؟ وهذا لا نعرفه في حال النظر. 

وعلى هذه الطريقة يصح من الناظر المسترشد أن ينظر في الشّبهة؛ فلا يقع له الجهل كما يقع لَلمُخالف» 
وإن لم يعلم في الابتداء أنه شبهة. ولو كان مُولّداً للجهل» تولّده له لأن ما قالوه من المائع زائل عنه. 

ولا يمكن أن يقال: «إن الشرط في توليده للجهل أن يُجِوّز الناظر ثبوت علاقة بين الشبهة وبين ما هي 
شبهة فيه» كما أن الشرط في توليده للعلم أن يعم الدليل على الوجه الذي يدل. وأنتم قلا عرفتم أنه لا 
علاقة بينها وبين ما هي شّبهة فيه» فلم يوجد الشرط الذي معه يُونّده. وذلك آنا قد بيا أن الناظر المسترشد , 
يجوز ثبوت هذه العلاقة» ولا يقع له الجهل. وبعد فنا نتئتّن لما اد شترطنا به النظر في توليده للعلم تأثيرآ 
ولا يمكنكم ذلك. ين هذا أن إيجاد هذا العلم من دون النظر على هذه الشروط متعذر. فثبت بين اعتقاد 
المدلول على ما هو به وبين العلم بالدليل تعلق» حتى لا يصح علمه بالمدلول [ص ١47‏ أ] وقد زال 
علمه بالدليل على الوجه الذي يدل. وليس كذلك ما قالوه» لأنه يصح أن يعتقد المرء ذلك المدلول ايتداءٌ 
على خلاف ما هوبه من دون هذا النظر» ومن دون اعتقاد علاقة بين الشّبهة وبين ما هي شبهة فيه. فكيف 
يجوز أن ُجعل شرطا؟ وتن هذا أن العلم الواقع عن النظر في الدلالة إنما يثبت ما دام العلم بالدلالة 
حاصلا. فإن فسدت”” عنده وزال علمه بالتعلّق الحاصل بين الدليل والمدلولء زال علمه بالمدلول فصار 
محتاجاً إليه ومشروطاً به. ولو فسدت عنده حال الشّبهة» لأمكنه أن يعتقد مثل هذا الاعتقاد تقليداً أو 
تبخياً. فيج ب :أن يدل هذا على اختياره الجهل ابتداءً» لا أن النظر وده وإلا لزم أن يُولّد لكل التاظرين 


على طريقة واحدة. 

4١‏ م: قي ذلك. ** كذاء كأن النص هاهنا فيه نقص» ومن الممكن تحصيل 
** ذكر المصتّف نفس هذه الحكاية في المجموع في تكملة له في المجموع في المحيط 775/8 

المبحيط ۳/ 81 ؛4 أي الشبهة. 


أي الدلالة. 
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وقد ذكر أبو هاشم في ذلك وجهاً آخرء وهو أن النظر لو ولّد الجهل في بعض حالاته» وجب القضاء 
ببح كل نظر وأن لا يحسن شيء منه أصلاً» ونحن نعلم خسن بعضها”” ووجوب بعضها ضرورةٌ. وإنما 
أوجبنا على هذا الوجه قبح الأنظار أجمع لأنه قد ثبت أن ما يوجب القبيح فهو في حكمه في القبح» وما 
يجوز إيجابه للقبيح فحاله هذه“ الحال. ولا شيء من الأنظار إلا ونحن تجوز فيه توليده للجهل» لأا 
إنما نعلم في بعض الأنظار أنه لم يُولّد الجهل ولا يُولّده بعد العلم بأن ما نظرنا فيه دلالةٌ» وأن ما قد أدّى 
إليه مُوجب سكون النفس» وهذا يتأخر عن النظر. فلولا أنا نعلم أنه» إن دى النظر إلى شيء» لم يؤدٌ إلى 
ما هو قبيح» وإلا لزم قبح الأنظار كلها. ومهما سبق العلم بوجوب بعضها أو سنه وقعت الثقة بأنه لا 
يولد الجهل» فوجب فيما لم نعلم ضرورةٌ ذلك فيه أن نقطع يقبحهء وقد صح خلافه. 

وليس لأحد أن يقول: «قد يحسن السبب ويقبح المسبب» كمن يرمي ويقصد برميه كافراء فيُصيب 
مسلماً. وكذلك النظر يحسن وإن أوجب الجهل!» وذلك لأن على مذهب أبي هاشم لا يوصف هذا 
الفعل لا بالقبيح ولا بالحسنء لأنه يُجريه"؟ مجرى فعل الساهي. وعلى ما نختاره» يمكن التفرقة بأن نقول 
إن المسبب القبيح متى خطر للفاعل بباله» صار السبب أيضاً قبيحاً. فلو أن الرامي خطر له هذا البخاطر 
لمَبْح منه الرمي» وإنما يحسن ذلك لأنه كان فى غالب الظنّ أن يُصيب الكافر دون غيره. وفي مسألة النظرء 
[م ۲۱۲ ب] لا بدّ من أن يخطر له هذان الاعتقادان اللذان لا پد من كون أحدهما جهلا قبيحاء فكان لا 
يجوز أن يُقضى بحسن النظر مع تجويز توليده للجهل» فافترقا. ٍ 

وأحد ما يُستدل به أن التظر متى وقع في الدليل ولم يكن الناظر عالماً به على الوجه الذي يدل فنظره 
ی فإذا صار هذا وجهاً في أن لا 
يُولّد نظرّه شيئاً البتة - وكان المعلوم أنه إذا نظر في الشبهة كنس رر رر ع ا بنا هی شبية 
قیه» وإلا صارت دلالةٌ - فأولى أن لا بُولد نظده فيها الجهل. ومتى قيل باختلاف الشرط فيما يُولّده النظر 
كاختلاف الشرط فيما يُولّده الاعتماد» فالجواب ما تقدّم من أنه لا يجوز اشتراط توليده بما ذكر". 

ويصح بهذه الجملة أنه لا يُولّد الجهل أصلاً. فإن قيل: «فإذا كان لا يُولّد النظر الجهل» فما بال 
المخالفين» ينظرون ويجهلون مع أنهم يزعمون أنهم قد نظروا كنظرناء ولا يقع لهم العلم؟ قيل له: إنهم 
إا أن يلوا بالنظر جملةء لبعض العوارض من متابعة تقليد» أو اعتقاد سابق لهم أن النظر لا يُفضي إلى 
العلم» أو طلباً للدعة فإن النظر ساق إلى غير ذلك؛ وما أن يقع النظر منهم لا في دليل» أو في دليل بزيادة 
وصف أو شرط أو حذفهماء إلى ما أشبه ذلك» ولا يؤدّي نظرهم إلى العلم؛ أو أن تكون لهم شبهة قادحة 


44 كذاء ونا م أو يله 


م: هذا. 8 ص يجري . 


48 م: أتانا د م ذكره. 


AY 
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لا يسلم معها العلم بالمدلول» فسبيلهم أن يُهملوا أنفسهم ويبتدئوا بالنظر ليقع لهم العلم كوقوعه لنا. ولسنا 
تُصدّقهم إذا قالوا «نظرّنا كنظركم؛ لأنه لو كان كذلك؛ لعلموا كما علمنا"؟. 


فصل [في أن النظر في الأمارة لا بود الظنّ] 


فأما النظر في الأمارات» فإنما"" نختار عنده غالب الْظَنّ» سواءً كان نظراً في أمور؛* الدين أو مصالح 
الدنيا والآراء في الحروب وغير ذلك. فلا يُولّد النظر الظنّ» وإنما يذكر به المرء الأمارة التي قد ذهل 
عنهاء حتى لو كان ذاكراً لها مستحضراً للعلم بهاء لم يكن يحتاج إلى النظر بل فعل الظنْ عند علمه بها 
يبي هذا أن من لم يكن عارفاً بحال الأمارة» فلا حكم لظنّه» وعلى هذا يقوى ظَنّ من كان معرفته أقوى 
للأمارات للدربة والتجرية. وفارقت حالها حال الدلالة لأنه لا يجب أن يعرف أنها دلالة» وفي الأمارة 
يجب أن يعرف أنها أمارة. 

فصار للنظر في الأمارة حظان» أحدهما في ذكرها بأن يكون ذاهياً“ عنهاء والثاني في أن يعرفها أمارةٌ 
إذا كان قد عرف ذاتها. وعلى كل هذه الأحوال فتوليده للظنّ محالء لأا نجد العارقين بالآمارة الواحدة . 
ووجه كونها أمارةٌ يختلف حالهما عند النظر فيها في حصول غالب الظنّ» ولو كان سبباً لم يجز أن يختلف» 
كما نعلم:مثله في النظر في الدلالة. ولهذ! تختلف أحوال الناس في الآراء في الحروب”*» ويختلف حال 
المجتهدين مع علم كل واحد بطريقة صاحبه؛ ويحصل لأحدهما غالب الظنّ دون الآخر. فثبت إذا أنه 
يختار عنده الظنّء والداعي إليه هو العلم بالأمارة ووجه کونها أمارةٌ [ص ١57‏ ب] وإنما ينظر ليعلم 


ذلك على ما قدّمناه. 
فصل [في صحة النظر] 

اغلم أن صحة النظر قد يُراد به الإمكان» وله شرط؛ ويُراد به توليده للعلم» وله شرط؛ وإلى العلم بأنه 
صحيح طزيق"". 


قأما الأؤّل» فليس يفتقر** - مع كونه قادرا - إلى أكثر من خطور ذلك الشيء بباله وزوال السهو عته. 


"4 م: كعلمنا. *5 ص؛ الآراء والحروب (وكذا أيضاً في 
** م: فإنا. المغتي .)١17/17‏ 
34 م: آمر۔ 3 ص: بأنه طريق صحيح 


© لعل الصحيح: ذاعلاً. 4 أي المرء التاظر. 
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يشكوا فيما اعتقدوه ليصح منهم النظر. هذا هو الظاهر من مذاهبهم» إلا ما يُحكى عن أبي علي في نقض 
المعرفة أنه يصح مع التقليد والتبخيت. 

وقد ذكر قاضي القضاة أن الواجب أن يكون مُجوَّزاً فقط» ويرجع بالتجويز إلى الاعتقاكين اللدّين 
قد وصفنا حالهما في باب العلوم*". فيقول: «يصح مع الشك ومع الظنٌ أن ينظرة. ومن البعيد أن يفارق 
التجويز الشك» لكن الواجب عنده التجويز» حتى لو لم يكن هناك شكء لصح النظر. 

فأما اش بخ أبو عبد الل فقد قال إن النظر يصح مع القطع على المدلول» ما لم يكن [م ۲۱۴ أ] علماً. 
فده إذا اعتقده تقليداً أو تبخيتاًء قالنظر صحيح» بإلذا جحت عبد طلم بالجد لول وهذا بعيد. فإتا تنجد 
تما النظر عليتا عند القطم؛ ولهذا تعذّر النظر في المشاهدات» وكان سيب التعذر هو العلم لا المشاهدة. 
ولا يمكن أن يقال: ”| إن تعذّر النظر في المشاهدات لعدم الدليل» لا للعلم»» لآنا لو شاهدنا الشيء وأخبرنا 
رسول صادق بهء لم يصح منا النظر في خبرهء وإن كان دليلاء لثبوت العلم فقط. وإذا صح هذاء وكان 
العلم يوجب القطعء وهذا الاعتقاد قد ساواه في القطع؛ فيجب تعذر النظر معه» وكما لا يصح مع العلم» 
فكذلك مع القطع بيعض الوجوه. ٍ 

فإن قيل: «فقد ينظر في الدليل ويعرف المدلول» ثم ينظر في دليل ثان ويعرق به المدلول أيضا. فقد 
صح النظر مع العلم بالمدلول؟» قيل له: إن نظره في الدليل الثاني هو في أمر يُجوّزه ولا يقطع به. وذلك 
لأنه ينظر فيه ليعرف هل" هو مما يصح الاستدلال به فيكون حاله كحال الأوّل» أو حاله بخلاق ذلك 
وليس ينظر ليعرف المدلول الذي قد سبق له العلم به. فعلى' ٠١‏ هذا قلنا إن العلم بأن الدليل دليل هو علم 
به على حكم» لا أنه علم بالمدلول» فإذا لم يكن عارفا بهذا الحكم صح مئه النظر. وقد جرى”٠‏ في كلام 


أبي علي ما يخالف ذلك» ولكن الصحيح ما قلناه. 
ويفارق النظر فى الأمارات» لأنه يجوز أن ينظر فى أمارة بعد أمارة ليقوى ظنّه بعد الضعف. وهذا لا 
يمكن في العلم. 


فإن قيل: «فكيف لا يكون نظره في الدليل الثاني ليعلم المدلول» وقد عرفنا أنه يثبت له العلم بالمدلول 
وإن فسد عتده الدليل الأوّل؟ فهلا كان نظره هذا مؤدّيا إلى العلم بالمدلول؟۲» قيل له: إن إثيات علمه هو 
لمكان علمه أن هذا الثاني مما يصح الاستدلال به» فيصير داعيا له إلى فعل اعتقاد هو علم . وقد يجوز أن 
يقال إن علمه بأن هذا دليل وة في أن يصير الاعتقاد عنده علماً. 

فأما النظر الصحيح الذي يراد به توليده للعلي فطريق العلم به أن يعرف فيما قد وقع عنه من الاعتقاد 
أنه مقتضي سكون النفس» فيعلمه نظراً صحيحاً مُولداً للعلم. 
** رلجع ص 508. م: وعلى. 
٠٠“‏ م: أنه هل. ٠١"‏ ص: پجري؟ 
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والشرط في توليده أن يكون الناظر عالماً بالدليل» قكما يعلم ذاته يعلمها""' على الوجه الذي يدل. 
فإن من لم يغلم*"' صحة الفعل من زيد أصلاًء لم يمكنه أن يعرفه قادراً. وإن عرف صحته منه؛ وجوّز أن 
يشاركه العاجز في ذلك» لم يمكنه أن يعرفه بهذه الصفة. وكذلك في كوته عالما وإحكام الفعل. وهكذا لو 
اعتقد أن الفعل مخلوق فيه من جهة الله تعالى» لم يصح أن يعلمه قادرأ» وعلى هذا لا يصح من المُجبرة 
إثبات أحدنا قادراً ولا عالماء وصار ذلك سائًاً عليهم طريق العلم بصفات الله تعالى. وكذلك لم يصح 
منهم الاستدلال بخطاب الله تعالى» لما لم يعرفوا وجه كونه دليلاً. 

فصارت الحاجة ثابتة إلى هدّين الأمرّين*"' جميعاً. ولولا وجوب ما ذكرنا من العلم بالدليل على الوجه 
الذي يدلء لجرى المستدل به مجرى المستدَلٌ عليه في الجهل بهماء فكان لا يكون أحدهما بأن يُجعَل 
دليلاً على صاحيه أولى من خلافه. 

وليس بشرط في,توليده للعلم أن يعلم فيما ينظر فيه أنه دلالة» لأن العلم بأنه دليل يتأخر عن وقوع العلم 
بالمدلول» من حيث كان العلم بأنه دليل علماً بأنه مما يُوصل النظر فيه إلى العلم» وهذا إنما يحصل بعد 
أن نظر واعتقد المدلول وسكنت نفسه إليه» فيعرف أن ما كان قد نظر فيه دليل. ١‏ 

فأما اعتقاد الدليل فلا يورث علماً بالمدلول؛ لأنه إذَا جوز أن القعل لم يصح من زيذ» فكيف يُفضي 
نظره فيه إلى العلم؟ وكما لا يوجب العلم؛ فالأولى أن لا يقتضي اعتقاداً ليس بعلم» ومتى اعتقده قهو قعل 
مبتدأء لا أن النظر ونّده. هذا هو الصحييح؛ دون ما قاله"'' في الكتاب المُغني من أن الناظر إذا اعتقد الدليل 
على الوجه الذي يدل ولّد نظره اعتقاداً ليس بعلم" لأن الحال في النظر مترددة بين توليك [م ۲۱۲ ب] 
العلم وبين أن لا يُولّد شيئاً أصلاً. فهذا هو الصحيح. 


فصل [في أن القول الصحيح» لمن ذهب إلى بقاء الاعتقادات» 
هو أن زوال العلم بالدليل يقتضي زوال العلم بالمدلول] 
فأما من نظر فعرف المدلول» ثم سها عن العلم بالدليل على الوجه الذي يدل فهل ينتفي علمه بالمدلول. 


أم لا؟ فهو فرع يتآتّى على قول من يذهب [ص ١50‏ أ" إلى بقاء الاعتقادات. قأما من لم يجعلها باقيةٌ» 
فإنه يقول إن أحدنا يتذكر النظر الذي تقدّم منه فيفعل العلم حالاً بعد حال؟٠.‏ والقائثون يبقاء العلوم قد 


اختلفوا فى هذه المسألة. 
؟'' كقاء ولعل الصحيح: يعلمه. ؟٠٠‏ لم اكتشف مل هذا القول قي الجزء الثاني عشر من إملاء 
٤‏ م بی فف القاذ 
ع- يعرف. sS‏ 
“" أي العلم بالدليل والعلم بالوجه الذي عليه يدل. 4" كذاء خطأ في ترقيم الورقات. 


.1٤١ أي قاضي القضاة. 5 انظر ص‎ ٠١“ 
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فالذي يقوله أبو علي أنه إن سها عن الدليل على الوجه الذي يدل» صح بقاء علمه بالمدلولء إذا كان 
العلم المكتسب قد منع فاعله ببعض "' الموانع» على قوله في القدرة وجواز خلوّها من الفعل عند منع١١'‏ 
فأما إن سلمت الأحوال» فإنه يفعل حالاً فحالاً ولا يبقى الأول على كل وجه. وقد قال الشيخ أبو عبد الله 
بمثل ما حكيناه عن أبي علي في بقاء العلم بالمدلول مع سهوه عن العلم بالدليل على الوجه الذي يدل. 
ولما لم يذهب مذهب أبي علي" في القدرة» لم فصل هذا التفصيل» وكان المكتسب عنده كالضروري 
في جواز البقاء عليه. 

فأما أبو هاشم'"'؛ فإنه يمنع من بقاء العلم - والحال هذه - بالمدلول. وهذا هو الصحيح لو كان البقاء 

عاد عن لاه العام بالتل على الرية ادي يدل ال للم اموه هنا دشاني 01 
العلم إلا عندما يعلم من حال الدليل ما وصفناء . وإذا جعل بينهما هذا الضرب من التعلق» فزواله؟٠'‏ يقتضي 
زوال صاحبه. فإذا كُنَا قي الأول نعلم"' أن سهوه عن العلم بالدليل يقتضي أن لا يتولد العلم عن نظره 
فيه» فكذلك في الوقت الثاني لا يحصل له العلم لأن الطريقة واحدة. 

وبعد فإذا شك في كونه فاعلاً ووردت عليه شبهة قادحة في العلم بالدليل حتى زال بعض هذه الوجوه» 
لم يكن ليسلم علمه بكونه قادراً. فكذلك إذا سها عن العلم بالدليل» لأن في هذه الوجوه إنما لم يسلم 
العلم بالمدلول.لزوال العلم بالدليل» لا لغير ذلك. وهذا هو قائم فيما ذكرناه. 

والذي اعتمده الشيخ أبو عبد الله أن أحدناء وإن دهمه القتل العظيم الذي يذهل عنده عن العلم بالدليل 
على الوجه الذي يدل» فإنه يكون سليم العلم بالتوحيد والعدل وسائر ما يعتقده من المذاهب. وهذا مما لا 
تُسلّمه له» لأنه يكون عارفا""' بطريقة الأدلّةء وذهابه إنما يكون عن كونه عالماً بأنه عالم. فهو كما يُدركه 
عند الشّغْل العظيم» لأنه يعلمه ولكن لا يعلم أنه عالم به. وكذلك الحافظ لكتاب الله عز وجل رما" 
ذهب عن العلم بكونه عالماً بترتيب الآيات» فإذا أخذ في القراءة علم ذلك. وليس يجب إذا علم الشيء؛ 


أن يعلم أنه عالم. 
فهذه طريقة الجواب عما قاله» فثبت أن الصحيح ما اختاره أبو هاشم لو كان البقاء جائزاً على نوع 
الاعتقادات. 
٠٠‏ م: على بعض۔ ا 
''' اتظر ص ٤۸٤‏ . لت 
ا الشيخ أبي علي. م : عالماً. 


؟' م: الشيخ أبو هاشم. ` ص؛ وربما. 
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فصل [في أن الأنظار كلها تشترك في توليد العلم] 


إذا حصل الشرط الذي ذكرناه في توليد النظر للعلم في الأنظار الكثيرةة فيجب اث شتراك الجميع في 
التوليد» وكل جزء من النظر يُولّد جزءاً من العلم» إذ ليس بعض الأنظار بذلك أحقٌّ من بعض. وقد جرى 
لأبي هاشم خلاف هذاء فإنه قال إن العلم يضعف عن النظر كما يضعف مسبب الاعتماد عنه» ومُراده بهذا 
الكلام ما قدّمناه. فإنه قال كذلك“' في الاعتماد""'ء وقد ّتا في باب الاعتماد أن الواجب اشتراك الجميع 
في التوليد عند حصول الشرط'": وإلحال في الموضعَين جارية على نهج واحد. 


فصل [في أن العلم يقع.عن النظر في الثاني لا في الحال] 


فأما توليذه للعلې فهو في الثاني لا في الحال. فهو'"' شبيه بالاعتماد في هذا الحكم» لاستحالة أن 
يجامع النظر العلم» وحال وقوع العلم حال الغنية عن النظرء كما نقوله في القدرة. ولا يكون لأحد أن. 
يقول: «فإذا لم يبق النظر في الثاني: فإن وقع العلم عنه في الثانيء ققد وقع العلم بنظر معدوم!4» لأن عدمه 
EE E a‏ لو5 RR ENG‏ 

ومتی أوجبناتقدّم النظرء فإنما نوجب تقذّمه بوقت واحدء ولا تجوز تقدّمه بأزيد منه» لمثل ما تقوله 
في تقد القدرة للفعل الميتداً. والطريقة""" في الموضعين سواء”". 


: 0 5 
فصل [في أن النظر لا يولد العلم إلا في محلّه] 
وتوليده للعلم هو في منحلّه. لأنه لا جهة له فيفارق الاعتماد وشابه؟"' الكون. وبعد فكان ينبغي أن 


يتعدّى إلى شائر أجزاء القلب لأنه ليس بعضها بأولى من بعض» فكان النظر الواحد مُوجباً لعلوم كثيرة. 
ولا يمكن أن يقال: «فالكون» وإن لم تكن له جهة» فقد"٠‏ ولد التأليف الذي يحل محلين!ء لأن هذا لم 


ل 0 كذلك قال. كلا م قإنه 

* المُشار إليه على الأرجح ما قاله أبو هاشم (وغيره من ""' م: فالطريقة. 

الشيوخ) في علة تراجع الحجر المرميّ معدا انظر ص 1 م واحد. 

مركن *" لعل الصحيح: ويشابه. 
1 هكذا قال قاضي القضاة» وهو مذهب المصتف: «لا بدّمن ونا ۴ قل 

أن تشترك الاعتمادات في توليد نفوذ الحجرة (ص ؟1907). 
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يكن لأمر يرجع إلى تود“ التأليف عن الكون» بل لأنه في تفه محتاج إلى محلين» ولهذا لم يفترق 
الحال في حاجته إلى محلّين بين أن يكون مبتداً أو متولداً. ومتى صح أن العلّة في الكون ما ذكرناه؛ أمكن 
قياس التظر عليه فلا يُولّد العلم إلا في محلّه. 


0 5 - 03 
فصل [في أن النظر في شيء واحد من وجه واحد لا ولد أزيد من علم واحد] 


قد ذكرنا أن النظر الواحد لا يجوز أن يقع في أزيد من شيء واحد ووجه واحد مُفضَّلاء وأنه لا يصح 
وقوعه في شين ولا في الشيء الواحد من وجهّين""'. لأنه يقتضي أن يصير بصفة جتسين مختلفين» على 
متل طريقتنا في العلم. فإذا صحت هذه الجملة فالنظر في الشيء الواحد من وجه واحد لا يولد أزيد من 
CC‏ ل ا 
وحال السبب معتيّر*” بحال القدرة. 

E A ONAN,‏ لزج لير نا قن 
نظر مُعيّنَ وقع في الشيء الواحد من وجه واحد ولم" يُولد أزيد من علم واحدء جعلنا ذلك هو الأصل» 
لما كانت العلّة فيه أنه نظر واحد في شيء واخد من وجه واحدء فقسنا عليه غيره . وهذا كنظرنا في فعل زيد 
لأنه يودي إلى العلم بأنه قادر دون غيره» وفي كوه" م كما يُولّد العلم بأنه عالم دون غيره. والنظر في 
حدوث الأجسام لا يؤدَي إلى العلم بغيره» ولم تكن العلة إلا أنه نظر وقع في شيء واحد من وجه واحده 
بدلالة أنه لو كانت نت"" أنظارأء أو قدّرنا اختلاف الوجه» أو وقع في أدلة» لتخيّر الحكم فيه فجاز توليده لعلوم 
كثيرة» وحيث تكاملت هذه الشروط ولّد علماً واحداً. فيجب مثله فى كل نظر هذه سبيله 

وقد جرى لأبي هاشم في الجامع الصغير وقوع علوم كثيرة عن نظر واحد. وريّما قال ليجب وقوعها 
دفعةٌ واحدةًاء وإن لم يقل بوجودها عن نظر واحد. قال ذلك في نظرنا في أن الله تعالى قادر يقتضي”” ثبوت 
هذه الصفة له والعلم بأنه حيّ موجود. وكأنه راعى في هذا الباب طريقة المطابقة بين العلوم والمعلومات» 


وقد بِينا من قبل ما تبطله؟". 

هن ص: توليد. ا أي فعل زيد. 

'؟' راجع ص 355. اا الصحيح على الأرجح: لو كان (وكذا أَوْلاً في ص). 
“" ص: عما يحتمله. ؟ كذ ولعل الصواب: إنه يقتضى. 

لعن م: معترة. 4 راجح ص 1 


''' كذاء ولعل الصحيح؛ أنه لم. 


٤‏ 8 كتاب التذكرة ي أحكام الحواهر والأعراض 


فصل [في مسألتّين] 


إن قيل: كيف يصح قولكم يتوليد النظر للعلم» والواحد منا قد ينظر أوقاتاً طويلةٌ ولا يحصل له العلم 
بمقصوده من النظر؟»» قيل له: إن الشيء الذي ينظر قيه قد تكون له أصول ومقدمات قد بني عليها"", 
فإنما ينظر في واحد واحد من تلك الأصول ولا يحصل"" له العلم بما ينظر فيه» وإنما يتكامل علمه بذلك 
المقصود يعد أوقات لما لم يكن المنظور قيه أمراً واحداً. وهذه حال علمنا بحدوث الأجسام» لأنه لا ب 
من تقدّم العلم بالدعاوي الأريع""'٠‏ وكل واجدة منها مبتية على مقدّمات وقواعد. فإذا علم الكل؛ فقد 
عرف الدليل على -حدثها*"", ثم ينظر من يعد قيعرف حدوثها. 

فإن قال: «فما قولكم في:النظر في حدوث الجسم أو" قدّمهء هل هو نظر واحد أو نظران؟»» قيل له: 
بل النظر الواحد كاف في هذا الباب» وإلا فلو احتيج إلى نظرّين؛ لصح فيهما طريقة الانفصال. وقد حكي 
عن الشيخ آبي عبد الله الحاجة إلى نظرّين» 1م 7١4‏ ب] والصحيح هو الأوّل. 


فصل [في مسألة أخرى] 


إن قيل: «ما قولكم فيمن عرف أمراً من الأمور بدلالة» ثم دخلت عليه شبهة قادحة في الدليل فزال 
علمه بالمدلول» ثم فسدت عنده حال تلك الشيهة» أيحتاج في عود علمه إلى نظر مُجدّد أو تجري حاله 
مجری حال عن يتنبه من رقدته لاستوائهما في تذكر النظر “۰ فلا يحتاج إلى تجديد نظر له؟4» قيل له: كلا 
الوجهين يجريان في الكلام» ولعل الأقرب هو الثاني دون الأول فيستغني عن تجديد نظر. وليس'“' حاله 
بأنقص من حال المثيه من نومه» وكما لا يحتاج هو إلى النظرء فكذلك هذا الذي وصفنا حاله. 


“"" انظر ص 1۷۳. إذا لم يتفك عنها ولم يتقدمها وجب حدوثه مثلها». وانظر 
“اا ص: - لا. أيضاً هنا ص .۳١‏ 

٠"‏ وهي مذكورة في شرح الأصول ٩۵‏ كما يلي: «أحدها ^" كذا. 

[كذا] أن في الأجام معاني هي الاجتماع والافتراق والحركة ‏ “ م:أوفي. 

والسكون؛ والثانية أن هذه المعاني مُحدَئة؛ والثالثة أن الجسم “4 م: في تذكر طريقة النظر. انظر ص 1784 و 1788. 
لم يتفك عنها ولم يتقدمها؛ والرابعة أنها [= أنه أي الجم] 2 '؟ م: وليست. 
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فصل [في ترتيب الأنظار بعضها على بعض] 


والأنظار جارية ميجرى العلو وم في ترتيب بعضها على بعض وفي کون الشيء متها اقلا لر وتنا 
يريك بذلك فيما يُعلّم باستدلال؟! إذا أريد بصحة النظر توليده للعلم دون الإمكان؟٠‏ . فالنظر في حدوث 
الأعراض صحيح وإن لم يتقدمه نظر في إثباتهاء بأن تُعرّف ضرورةٌ أو يبتدئ المرء فيعتقدهاء ثم ينظر في 
دروا وق كان اراد ه العلم . فصار ترتيب النظر :على النظر مشروطاً بالأمرّين اللذَّينَ ذكرناهماء 
أحدهما أن يُراد بصحة هذا النظر الثاني توليده للعلم» والثاني أن يكون ذلك الباب معروفاً بالاستدلال. 

ولا يقدح فيما ذكرناه ما ځکي عن أبي هاشم من منعه ترتیب النظر بعضه على بعض بقوله'!! إنه ليصح 
الابتداء بي نظر شاء»ء وذلك لأنه وإن صحء قلا يُولّد العلم» وقد بنا أن الغرض به ما يُولّد العلم. 

فإن قيل: «فإذا جعلتم النظر في إثبات الأعراض أصلاً للنظر في حدوثهاء فعلى أيّ وجه تجعلونه أصلاً 
وقد عرفتم أن عند وجود النظر في -حدوثها قد عدم النظر في إثباتهاء وما يُجِعَل أصلاً لفرع فلا يجوز عدمه 
عند وجود فرجه» كما تذكرونه في غير ذلك من الأنواع؟5: قيل له: الغرض بذلك وجوب تقذّم النظر في 
إثباتها على النظر في حدوثهاء ولسنا ريد به أنه أصل في وجود هذا النظر الثاني. فيفارق ذلك ما نقوله 
في غير ذلك“ الموضع. 


فصل [في أن النظر حسن على كل حالء وأنه واجب عند خوف ضرر من تركه] 


الأنظار جارية مجرى العلوم في حسنها وأن لا قبيح قيهاء وإن قصد'؟' بها وجهاً من وجوه القبح. والحال 
في تجويز أن يكون فيها ما هو بصفة المفسدة - وإن كنا قد أمّاه الآن - كالىحال في العلوم فلا وجه لإفراد 
اللولايي لإقاجا سمالي ران طروي ورد لكات وان الععيكي ا 1" كلد ب اااي 

N N N‏ في الأنظار» لأن من ينظر“' في الشّبهة لا لحلّها بل ليحصل له 
العلم؛ مع تقدّم معرفته بأنها شبهة والنظر فيها 1 يفضي إلى العلم؛ فهو غابث. وكذلك فإذا نظر البغدادي؟؟' 
في أحكام البقاء» فهو عابث. ومثل هذا لا يتأتى في العلوم. وإذا لم يؤمّل الناظر بنظره منفعةٌ أو دفع مضرة*"٠‏ 
يوفيان على ما يلحقه من المشقّة بالنظر» أمكن أن يُقضى بقبيحه أيضاً. 


*؟! م: بالاستدلال. ”؟! راجع ص .1٤۷-1٤٦‏ 
ا ل بين ابلك وهفيما». “؟' م: نظر۔ 

“ م: لقوله. '؟' المقصود في الحقيقة هو أبو القاسم فحسبء لا 
“؟ م: هذاء البغداديون بأسرهم؛ راجع المسائل ۷٤‏ وهنا ص 7١‏ 


" أي الناظر. “1 م: ضرر۔ 


1 28 كاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


قأما وجوب النظرء فهو عند خوفه من تركه ضرراء فلا وجه لوجوبه إلا دفع الضرر به. ثم لا فرق بين 
أن يكون الضرر معلوماً أو مظنوتاً. وقد عرف في الجملة أن كل نظر يندقع عنا به ضرر قهو واجبء وإنما 
نحتاج إلى إلحاق بالجملة المعلومة ما هو مُفضَّلء كما نقول مثله في قبح الظلم'". 

ولا فرق بين أن يكون نظراً في أمر الدين أو في أمر [ص ١53‏ أ] الدنياء خلافاً لما قاله أبو علي من أن 
ذلك نعلم وجوبه في أمر الدنيا ضرورةء ثم نحمل أمر الدين عليه؛ لأن ما اقتضى وجوبه عند الخوف من ضرر 
لم يُخصّص ضرراً من ضرر. وعلى هذا يصح أن نعرف ضرورة وجوب النظر في أمر من الدين""". 

وإنما قلنا بأنه؟"' الوجه لوجويه لأن عند العلم به تعلم وجوبه» وإن لم تعرف أمراً سواه. فصار كوجوه 
الأفعال كلها آنا عند العلم بها تعلمها على تلك الأحكام» وإن لم تعرف غيرها. 

فأما إيجاب النظرء فلا يكون لأمر يرجع إليه بل هو لما يحصل عنه من العلم» حتى لو قذّر؛*' حصول 
العلم [م 7١5‏ أ] من دونه لاستغتى عنه» ولم يحسن إيجابه. وقد يكون إيجابه ليقع عنده غالب الظنّ لا 
على وجه التوليد. فعلى كل حال يكون وجوبه تابعاً لوجوب غيره لا أنه يستقلٌ بنفسه. 


فصل [في ذكر شَبه من تقى وجوب النظر - وهم أصحاب المعرفة - والجواب عنها] 


اعلم أن أصحاب المعرفة - لقولهم إنها تقع ضرورة إِمَا بطبع المسحلٌ**' وإمّا"*' بالإلهام"' إلى غير 
ذلك - منعوا من وجوب النظر والمعرفة. ولا يُعمّل من الإلهام إلا الضرورة. ومن الجائز أن يُجِعَل الفرق 
بينهما أن القائق بالإلهام لا يوجب النظر أصلاًء ومن قال بالطبائع يقول يوجوبه» ولا يجعله مُولّداً للعلم 
بل يجعل العلم واقعاً عنده بطبع المحل. 

ونحن نذكر في هذا الفصل جملةً من شَبههم. 

قالوا: الو وجبت المعرفة بالله أو بغيره» لوجب أن نعرف صفة ما كَلّفناء لآن خلاف ذلك يقبح. وإذا 
عرفنا العلم» عرقنا المعلوم» فتستغني عن النظر». ومن جوايتا أنه إذا كان التكليف بفعل مبتدأء فيجب أن 
نعرفه لنأتي به. وإذا کان" مسبباء انقسم: فقد نعرفه» وقد نعرف سببه ونير بینه وبين غيره» ويصير العلم 
بسببه قائماً مقام العلم بهء إذا كان لا يصح العلم بلك الفعل. وهذا مما لا يمنع منه مانع. 


“ا انظر ص '547. 9 هو مذهب الجاحظ, راجع المغتي ۳۰۹/۱۲ 15 
1 م - هن المجموع في المحيط 719/1. 

"م إنه. ٣‏ م: أو. 

“" أي الناظر. "*' راجع المغني 17/ "85-747 5. 
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قالوا: «كيف يُكلّف المرء أمراً من الأمور يجوز في إقدامه عليه أن يكون مُقَدِماً على قبيح؟ ومعلوم 
أن هذا الناظر» في ابتداء نظرهء لا يعلم أنه يؤدّيه نظره إلى العلمء لأنه لو علم ذلك العلمء لعلم المعلوم. 
فكأنّكم قد أوجبتم ما يجوز كونه قبيحاً». قيل لهم: إذا عرف وجوب النظر» عرف انتفاء وجوه" القبح 
عنه. ثم يعرف أنه لا يُوجَب عليه لأمر يخصّدء بل لما يرجع إلى غيره. ويعلم أنه إذا أدى إلى شيء أو 
أوجبه لم يكن إلا ا وإلافإن أوجب أمراً قبيیحاًء لم يصح وجوبه. شبهذه الجملة يأمن من الإقدام 
على قبيح» وإن لم يعلم أنه علم. ومتى علم بالخبرة أن النظر يُولد العلم» صح منه القصد إلى علم في 
الجملة» وإن لم يصح التعيين. 

اوا لم يعلم في ا نظره أن ماينظر فيه هو دليل» وجب قبح التكليف». قيل لهم: إذا علم الدليل» 
علم الوجه الذي يدل. فقد كفى ولا يحتاج إلى أن يعرفه دليلاء بل ذلك مما يتأخر» على ما تقدّم'''. 

قالوا: «كيف يُكلف المعرفة ولا مشقّة في فعلها؟ والتكليف لا ب فيه من المشقّة!". قيل لهم: إنه لا 
فرق بين ثبوت المشّة فيها وبين ثبوتها في سببها. هذا إذا وقعت عن نظر. فأما في تذكر النظر وغيره من 
الوجوه؛ فلا يخلو من مشقة في توطينه نفسه على دفع ما يرد عليه من الشّبه. 

قالوا: «كيف يعزف وجوب الشيء من دون العلم بمن أوجبه وأمر به؟ وهذا يقتضي أن لا تجب علينا 
المعرفة أصلاً لأن وجوبه"" قد اقتضى تدم العلم بالله تعالى» وتقدمه يعني عن وجوبه». قيل له"”٠:‏ 
إن وجوت الواجب هو لأمر يرجع إليف قلا ية فول (الراسات AN‏ إلى العلمبالله تعالى لأ" 
متى عرفنا وجه الوجوب فيهاء عرفناها واجبةٌ» كدفع الضرر وكشّكر النعمة والإنصاف ورد الوديعة. وإنما 
يفتقر”"' إلى العلم بالله عز وجل في الواجبات الشرعية» لأنه لا يصح إيقاعها عبادة إلا بمعرفته» وإن ثبت 
الفعل طاعة من دون معرفة المُطاع7". 

قالوا: الو كان إنما يتوصل إلى المعرفة وسكون النفس بالنظرء لما جاز أن يختار المرء خحلافه» فإن فى 
مفارقة هذه الطريقة حيرةً؟. قيل لهم: إن هذا الحكم للنظرء فلا يُعرّف ابتداءً وإنما يُعرّف بعد وقوع العلم 
عنه» فيصح أن لا يختار المرء فعله. وقد بنا الوجوه الصارفة عن النظر. 

قالوا: «لو كان مُكلفاً بالعلم ٠‏ لكان منهياً عن الجهلء ولو عرف الجهل» لعرف المجهول». قيل 
لهم: إنه لا تھی عن جهل معن وإنما يُكلّف التحرّز عن كل اعتقاد لا يأمن كونه جهلاًء وهذا يتج من 


دون ما قالوه. 
و ۳ کذا۔ 
م : لا يكون. و ¢ لانه۔ 
'' راجم ص .18١‏ "" أي العلم بالواجيات. 
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قالوا: #لو قدرنا على المعرفة» لقدرنا على ما يضاذهاء فكان يصح منا في الحالة الثانية من حال 
[م ۲٠١‏ ب] النظر أن نقعل الجهل بدلاً من العلم». قيل لهم: إن مُوجَب السبب أولى من الواقع بالدواعيء 
فإذا جد السب ولا ماتع» وجب وجود المسبب. وليس له إلى خلاف العلم داع والحال هذه بل 
العلم صارف له عن الجهل لأنه جار مجرى المنافع الخالصة. اللهم إلا أن تقع له شبهة من بعدء قيجوز 
أن يختار مُوجّبها ايتداء. 

فإن قيل: «أرأيتمء لو قعل بقدرة واحدة نظراً واحدأء وصوّرنا المسألة في قدرته على ألف جزء من 
الجهل أن يفعله مبتدأ؛ فيجب في الحالة الثانية من النظرء لو دعاه داع إلى فعلها"' أن يمتنع وجود ذلك 
العلم عن نظر سابق مع علمكم بأن الكثرة لها تأثير؟٠»‏ قيل له: يبعد دعاء الداعي إلى ما ذكرته. فإن صح 
وجوده» فيجب أن يمنع النظر من التوليد فلا يوجد هذا الجزء من العلم. 

فأما [ص ٠١١‏ ب] قولهم «إن النظر لو ولّد العلم» لم يكن ليختلف الحال بين الذكي والبليد»» فقد 
مضى الكلام في وجه التفرقة بينهما""' فلا وجه لردّه الآن. 

قالوا: «إن وجب النظر ومعلوم أنه لا يتمٌ من دون شك وتجويز» فيجب أن تحكموا بحسن الشك» وقد 
عرقنا قبحه). قبل: إن الشك ليس بمعنى ٠"‏ والقح والحسن والوجوب تتبع الأفعال. ولو قدّرناه معني 
لم يكن ليجري مجرى الجهل في القُبح» بلي ان واوا فيطل ها لبجم 

وريّما قالوا: لو و وجبت هذه المعارف» لم يصح تعلق الجلي منها باللطيف الغامض الذي لا يتمكن 
كل أحد من معرفته. وأنتم تُوردون في إثبات الأعراض كلاماً دقيقاً لايُدركه كل أحد». وجوابنا أن العلوم 
الظاهرة الجلية لا شيء"" متها يتعلق بالغامضء وإنما نورد الدقيق من الكلام لشبهة قحل وتدقّع. فأما 
الجملة التي تلزم معرفتهاء فلا يتفاوت فيها العقلاء. وبعد فاللطيف يلطف لا على سبيل الإطلاق» فما هو 
لطيف عند البعض فهو ظاهر عند غيره لشدة اهتمامه وعنايته بتحصيله: 

قالوا: «إن وجب علينا النظر والمعرفةء واشترك الناس في الخوف من تركه؛ فيجب أن لا يصح من 
الخلى الكثير إتكاره وقد واا يكرون العلم ال وون من تيوك الوا من ترك بالنطرة بن 
رئما يعتقدون أن ذ في النظر وقوعاً في حيرة وشبهة». قيل لهم: إن من يذهب" إلى هذا المذهب» لما" 
نظر وعرف» اعتقد من بعد أن نظره ما أفضى إلى العلم فالشبهة وردت عليه من بعد وإلا فقد كان في الأو ول 
حالّه كحالنا في الخوف . وأما العاقة» فلا تتمكن من معرفة كوتهم مُكلّفِين» » أو كون أكثرهم يهذا الوصف. 


"6 أي الناظر. 8 م لا يصح. 
6 كز والصحيح: فعله» أي الجهل. فا م ذهب 
0 راجع ص 11/1 2 م: - لماء 
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ومن خرج عن هذه الجملة» فلا يمكن ادّعاء ذلك عليهم» لأنَا لم نر جمعاً عظيماً أخبروا عن أنفسهم أنهم 
غير خائفين من ترك النظرء وبلغوا في وقور العدد بحيث لا يجوز عليهم العناد فيما بُظهرونه. هذا والجمع 
العظيم إنما يمتنع أن يكذبوا في الخبر الواحدء فأما المَخْبَّرات المتغايرة فذلك لا يمتنع فيهم“""'. وكل واحد 
من هولاء يُخبر عن نفسه أنه لا يخاف» فقد صار المَخبّر متغايراً"". 

اام رهد ان التظر یر ي خر أن ر !ان م المقول ا ف يه ال 
الأمور الملتبسة» فقد دفع ما يقتضيه عقله وأنباً عن نقصه وجهله»ء فلا وجه للاشتغال بكلامه. 

فإن قال: الو اعتقد أن النظر يؤدّيه إلى تفي الصانع ونفي النبوّات والعقاب» لكان الذي يلزمه هو الكف 
عن النظرء لأنه لا يأمن» إن هو نظرء أن يُقضي به الحال إلى تجويز القتل والظلم؟»؛ قيل له: إن الاعتقاد 
الذي ذكرئه لا يمنع من تجويزه أن يكون هاهنا إِلَهٌّ وثواب وعقاب» فيخاف لا محالة» إن لم ينظرء أن يقع 
في الهلكة. فلا يجوز لهذا الوجه أن يمنع من وجوب النظر. [م ۲٠٠‏ ] 

قالوا: «لو وجب المعرفة والنظرء لعرقنا استحقاق الثواب يفعلهما. فإن الوجوب هو لأجل ذلكء كما 
أن الإيجاب إنما يحسن لأجله؟. قيل لهم: إن وجوبه ووجوب غيره من الواجبات لا يقف على أزيد من 
العلم بوجه الوجوب. فأما الثواب» فهو وجه في خسن الإيجاب» وبين الموضعين فرقان ظاهر””". ولهذاء 
لو لم يضمن القديم جل وعز الثواب وعرفنا وجوبهء لم يخرج عن أن يكون واجباً. 

وريّما قالوا*"!: «إذا كان الوجوب فيه لأجل اللطف» فيجب أن يعرف كون المعرفة لطفاًء وهذا يقتضي 
ثبوت العلم بالملطوف"" فيه فيستغني عن النظر». وجوابنا أنه إذا ظنّ ثبوت اللُطف" فيه“ فهذا قائم 
مقام العلم به في باب الوجوب. فإن قيل: «لو عرفتم وجوبه لعرفتم وجه وجوبه لأنه موقوف في العلم به 
عليه» وأنتم تظتّون وجه الوجوب». قيل له: إن وجه الوجوب هو معروف» لأن وجه وجوب النظر هو ظْنَّ 
التحرّز من الضرر المخوف منه. وهذا غير حصول التحرّز الذي ليس بمعلوم. 

قالوا: الو كان واجياء لعُرف استحقاق العقاب بالإخلال به؟. قيل لهم: إن العلم بوجه وجوبه ووجوب 
غيره لا يقتقر إلى العلم بذلك» قلهذا قد يُعلم وجوب كثير من الواجبات من دون ما ذكره"""'. 


لاا دسي هنا ص فوق السطر: باللُطف؟ 
م: واحد (كذا). 2 ص: الملطوف» وقوق السطر تصحيح غير مقروء. 
لهذا أي النظر. ليل م: - فيه. 


"' ص: فرقاً ظاهراً. والصحيح على الأرجح: فرق ظاهر. ‏ '*! كذا. 
4 راجع في هذه الشبهة والنجواب عنها المغتي 
000 
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قالوا: «لو كان التظر هو الذي يقتضي وجود الاعتقاد المخصوصء لم يصح فيمن نظر وعرف أن 
يتصرف عنه. قيل لهم: إن معرفته بكون هذا الاعتقاد علماً هي مكتسبة. وإذا كان كذلك» صح أن ينصرف 
عنها لشبهة ترد عليه. 

قالوا: «نجد المرء يعتقد مذهباً ويناضل عنه الدهر الطويل» ثم نجده عادلاً عنه إلى مذهب مُخالف له 
وحاله في الوقتّين سواء. فكيف يكون للمُكلف طريق إلى معرفة الحقّ فيما هو عليه في بعض الأوقات؟». 
قيل له"": إن الانتقال لا يصير دلالةَ على أن ما انتقل عنه باطل» كما لا يصير الثبات على مذهب أمارةٌ 
لكونه حقّاً. فصار سبيل الاتتقال سبيل الانقطاع؛ لأنه لا يدل فقدّه على صحة المذهب ولا وجودٌه على 
بطلاته. فحت الرجرع إلى مان اله الذي به الع ١‏ عن ميرم وقد قلاع الول فيه 

فأما التعلّق بقوله عز وجل 4 الَو أت لم یتم 514 1] وأن «هذا متعّق بالله تعالى» وإلا فإذا 
وقف حصول الغلم بالله تعالى عليناء فکیف يكوت مُكيلاً للدين؟؛: فيعيد لأنه أراد به إزاحة العلل ونصب 
الأدلّةء وبهذا يصير مُكملاً» وإلا فالفعل الذي كلّفهم عز وجل" من الدين كيف.يصح منه إكماله فعلاً؟ 

فهذه طريقة الجواب"" عن [ص ۱١۸‏ أ" شبههم. 


فصل [في حقيقة حقيقة الدلالة] 


e O 
لاطريقة النظر»» فيجب أن تعرف الفرق ينها وبين الدلالة.‎ 

أما طريقة النظر فهو ما النظر فيه لا يفضي إلى العلم بغير المنظور فيه» وإنما يُوصل إلى العلم بحال 
للمنظور فيه أو حكم له. وقد تُستعمل «الدلالة» فيما هذه سبيله توسّعأ والاصطلاح خلاقه. فعلى هذاء 
إذا استدللنا بجواز العدم على الأعراض على حدوثهاء فليس ذلك بدلالة في الحقيقةء لكنًا نتجنب إطلاق 
القول بأنه لا دليل على حدوث الأعراض لازيهام. 

وآما الدلالة» فهي ما أمكن بالنظر فيه التوصّل إلى العلم بغيره» أو يصفة أو بحكم'" لغيره. ولا ب في 
تسمية الشيءَ بأنه «دلالة! من أن يكون فاعله قد قصد بفعله هذا الوجه؛ أو فعله 1م 7١١7‏ ب] لهذا الغرض 
وإن لم يكن هناك قصد. فإن «الدلالة؛ فصدرء وإسم الفاعل «دال4» وهو بمنزلة المُعرّفء ولا يصير مُعرّفاً 


"6 كزا "4 ص: القول. 
م: العلم به. 4 كذاء خطأ في ترقيم الورقات. 
A E 1 14‏ م أو حكم. 
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إلا بالقصد. ولهذا لا تستعمل «الدلالة إلا فيما يقتضي القطع والثباتء كما لا يُستعمل «التعريف» إلا في 
ذلك. ومتى استّعملت لفظة «الدلالة» في غير ما يقتضي الثبات» فهو مجاز. 

والذي يبن وجوب اعتبار القصد في ذلك أن اللصّ إذا مشى على الثلجء لا يقال «قد دل على مكانه» 
لما قصد إلى الإخفاء» وإن أمكن الوصول إلى مكانه بذلك الأثر. وعلى هذا لا سى أفعال البهائم «أدلَةٌ) 
وإن أمكن الاستدلال بها على أحوالها. 


فصل [في أحكام الدلالة] 


من ححقٌ الدلالة أن تكون حادثةء أو جارية مجراها بأن تتقدر تقدير'*' الحادث. فإن ما تورده في إثبات 
الأعراض يُستّى ادلالة؛ عليهاء وإن كان بتجوّز تسميته «دلالةٌ؛. وقد بُستدل بالشيء وهو معدوم كعدم 
المعارضة في القرآن» لأنه يدل على إعجازه» وتُسمّيه «دلالة» مجازاً. 

وقد أوجب عباد قي الدلالة أن تكون موجودةٌ باقيةً. وذلك باطلء قإن الاستدلال يما كان من مجيء 
الشجرة على نبوّة النبي'؟' عليه السلام ممكنء وإن كان قد تقضى؛ ويصح أن يُعلّم أن زيداً كان عالماً بكتابة 
وقعت منه من قبل» وإن زالت. 

وليس من حقٌّ الدلالة أن تكون جسماً - وأوجب ذلك عتّاد أيضاً - والعرض في باب كونه دلالة 
كالجسمء وهذا ظاهر. 

وأوجب أن تُعلّم ضرورةً. والواجب أن تكون معلومة؛ ثم لا فرق بين الضرورة والاستدلال. وإن كان 


لا بد أن تنتهي إلى ما يُعلّم ضرورة» إذ ليس على كل دليل دليل"". 


فصل [في معنى الدال] 

وفاعل الدلالة دال. ثم يتجوز بهذه العبارة في أمور» فربّما استّعمل في نفس الدلالة» وإنما يُجعل مجازاً 
لأن إسم الفاعل إذا استعمل في قعلهء فهو مجاز. ويُستعمل أيضاً في العبارة عن.الدلالة؛ وفي شبهة٠‏ 
الخصم تبعاً لاعتقاده. ويُستعمل قي العبارات» والحقيقة على؛"' ما تقدّم. 


“4 ص: بتقدير. جه 
'4' م: الرسول. ١55‏ ص: - على 
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فصل [آخر في أجكام الدلالة] 


ولا بد من تعلّق الدليل بالمدلول» لأنه إذا فقدالتعلّق» لم يكن بان يصير دلالةً عليه أولى من أن يدل 
على غیره» وإن كان يختلف الحال في تعلقه به على ما یړ" . وقد مضى القول في أن العلم بالذليل أصل 
للعلم بالمدلول فلهذاء إذا زال علمه بالدليل بشّبهة قادحةء زال علمه بالمدلول“'. 

ولأنه لا تصح معرفته بكون زيد قادرا ولا علم صبحة القعل من جهته على الوجه الذي منه كشف 
عن كونه قادرا بأن يُجوّز أن غيره ممن ليس بقادر يشاركه في صحة الفعل» أو يقول بأنه مخلوق فيه من 
جهة الله تعالى. ۰ ٠‏ 


فصل [آخر في أحكام الذلالة] 


ومن حقّها أن تكون كاشفةًٌ عن حال المدلول"' ولا يقع فيها ما يؤثّر قيه مع الكشف. 

إلا في کون القديم تعالى حيّاً وكونه مُدركاً لأنه""» كما يدل على أنه مدرك يؤثّر في حصول هذه 
الصغةء وإن كنا سمي ذلك «طريقة النظر » على الحقيقة. وهذابُبطل قول من قال: «لو کان كونه حتاً دليلاً 
على أنه مُدرك, لمآ صح أن يثبت شك ينهم NERE a‏ إذ لا يمكن أن يقال "لولا كونه 
دكا لما وجب كونه حا“ بل هو بالعكس من ذلك لأنه لولا كونه حأ لما وجب كونه مُدرِكا»» لآ 
نقول إن ذلك هو ١طريقة‏ ة النظر»ء لا الدليل في الحقيقة حقيقة. وإن أمكن أن يقال: لولا وجوب كوته مُدركاًء لا 
وجب كونه حباء فشيت""' فيه طريقة الوجوب. ۰ 

وبعد قهوء مع كونه دليلء قد اختص بأن آثر فيما جُعل مدلوله» والحال فيما يؤثّر بخلاف الحال فيما 
لا يقتضي سوى الكشف. 

وقد يمكن في مثاله أن يقال: إن إذا علمنا وجود علم في محل» علمتا أن من اختصٌ به ذلك" '؟ العلم 
فهو عالم» فيكشف''' عن أنه عالم به ويؤثر في كونه عالما. فيفارق دلالة حدوث العرض والدلالة على 
حدوث اللجسمء لأنه لا يرجبه""". 


*" راجع ص .1۹٤-1۹۲‏ 5 ص: فثبت. 
'؟' راجع ص "٠' 143-58٠‏ م: لخحص بذلك. 
"5 ص: للمدلول؟ ''" م: فكشف. 


94 أي كونه حتاً. "" كذاء والمعنى: لأن الدليل لا يوجب المدلول. 


القرل ف النظر لط 1۹۳ 


فصل [في أن تعلق الدليل بمدلوله هو على أربعة وجوه] [م ۲۱۷ أ] 


وأما وجوه تعلق الدلالة يمدلولها فهي على أربعة أنحاء. أحدها ما لولا المدلول لّماً وجبت الدلالة. 
فإنه لولا حدوث الجسم لَماً وجبت استحالة خلوه من الحوادث. وثانيها ما لولاه'"". لما صح الدليل. 
فإنه لولا كونه قادراً لّماً صح الفعل. وثالثها ما لولاه» لما أختيرت؟'' الدلالة» وهذا هو في كل ما كان 

يقة الدواعي والاختيار. فإنه لولا الجهل والحاجةء لَّماً اختار ألفاعل ما يقبح. ورابعها ما لولاه؛ لمآ 
حسن الدليل» وهو ما تقوله في النبؤات والشرعيات لأنه» لولا صدق الرسول [ص ١58‏ ب] عليه السلام؛ 
لما حسن إظهار هذه الأعلام عليه» ولولا وجوب هذه الشرعيات» لما حسن الإخبار عن وجويهاء إلى ما 
شاكل ذلك. 

فهذه الوجوه هي العمدة في تعلق الدليل بمدلوله. 

فإن قيل: «فآنتم قد قلتم إن الاستدلال يعدم المعارضة على إعجاز القرآن صحيح» وهو خارج عن هذه 
الجملة. وتقولون إِنّا نعلم أن صلاةٌ سادسة لم تُوجَب"'' بأصل الشرع» ودليلكم عليه خارج عن ذلك 
قيل له"": ليس الأمر كما قدرتّه» لأن عدم المعارضة يدل بطريقة الدواعي» لأنّا نقول: كانت دواعي 
العرب متوفرةٌ على إفساد أمره صلى الله عليه؛ فإذا لم تقع منهم معارضة في هذا الكلام» فهو دليل العجز 
إذ لولا العجز لوجب وقوع المعارضة من جهة الدواعي. فهو داخل في قبيل ما يجب» أو في قبيل ما يقع 
للدواعي. ونقول في صلاة سادسة: لو كانت واجبةٌ» لكان الله تعالى ينصب عليها دلالة ويُّقوَّي الدواعي 
إلى نقلها. فهو أيضاً متردد بين الوجوب وبين طريقة الدواعي. 


فصل [في أن هذه الوجوه يمكن تقسيمها إلى أقسام شتّى] 


ثم لك أن تتصرف"" في تقسيم هذه الوجوه الأربعة إلى أقسام شتّىء والكل يرجع إلى ما تقدّم. 
فتقول: 

إا أن تدل*"" بطريقة الصحة والوجوب» أو بطريق الدواعي والاختيار» آو بطريقة القصد والمواضعة» 
وهي أدلّة الشرع التي نقول**': لولا المدلولء لما حسنت الدلالة. 


"" أي المدلول. "'' ص: تصرف 
؟'" ص: اخترتٌ. “' أي الدلالة. 
*'" ص: لم توجد. 5" كذاء ولعل الصواب: + فيها. 


° ضر لهم. 
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Fin og“ 


0 انما هر لك الفرق بين هلين ا E‏ الغير - وهو 
ما يدل بطريقة المفارقة - وليس كذلك الوجه الآخر. 
أو تقول: إِمَا أن تكون استدلالاً بالشاهد على الغائب» أو لا تكون كذلك؛ كما يدل على حدوثف“" 


الأعراض والأجسام. 
وإن شعت قلتّ: إا أن يُعتبر فيها حال الفاعل» أو لا يُعتبر فيها ذلك. فالأوّل هو أدلة الشرع» والثاني 
أدلّة العقل. 


وإن شعت قلتّ: إا أن تكون دليلاً بجعل جاعلء» أو لا تدل بجعل جاعل. فالأوّل هو كدلالة الشرعيات 
من قياس وخبر واحد» والثاني هو كالعقليات وكثير من الشرعيات. 

وإن شعت قلت: إِمّا.أن يكون مدره كمُحمّقهء أو يخالف مُقدَّرُه مُحمّقّه. فتقدير المنع يقوم في كون 
المانع أقدر مقام وقوع المنع منه؛ وتقدير الظلم يخالف تحقيقه في دلالته على الجهل والحاجة. وبهذا 
يبين لك الفرق بين ما يدل بطريقة الدواعي وبين ما يدل بطريقة الصحة. 

.وإن شعت قلت : إا أن يُقطع على زوال المدلول متى زالت الدلالةء أو لا يُقطع بل يجوز ثبوته. فالأوّل 
فهو كالعلّلء فإن أحكامها والأحوال الصادرة عنها إذا زالت وجب القطع على زوال العلل التي توجبها.. 
محر عو حا مرا 

شعت قلتّ: إِما أن يتأجر الدليل عن المدئول» وإنًا أن لا يجوز تأخره. وليس الأول إلا قي 

ا لأنها تتآخر عن صدق الرسول. وبالعكس من هذا ما يتأخر المدلول وتتقدم الدلالةء وهو 
كخبره عن أنه تعالى بيب المؤمتين ويعاقب الكُفّار. [م ۲۱۷ ب] وما يقارن الدليل مدلوله فلا نفك عن 
كما يدل بطريقة الصحة والوجزب. 

وقد ينقسم. فرتما يكون دليلاً يترتب بعضه على بعضء وربّما لم يكن كذلك. فالأوّل كدلالة المُمجزة 
على صدق الرسولء لترثبه'" على دليل العدل'''. وما عداه أكثر من أن يُذْكَر. 

فهذه الوجوه؛ وإن رجعت إلى ما تقدّم» فهي مبنيّة على النفي والإثبات. ويُنصوّر بها تفصيل تلك 
الجملة وما يراد فيها من القسمة. 


ص: حدث. "" وهو أن الله لا يفعل القبيح؛ وَإِذّن لا يُظهر المُعجرات 
53 کذا۔ على الكذّابين» راجع المغتي 8/ 737715177 


القول في النظر 8 366 


فصل [في حقيقة الدليل والمدلول وغيرهما من الألفاظ التي يتعلق بها النظر] 
فأما الدليل» فحقيقته في فاعل الدلالة» قيقال «فلان دليل؟ أي يُرشِد غيره. قال شاعره"" 
إذا بدي ل اس تاف أ لاف" ال طق 


وال إسم الفاعل على طريقة يقة المبالغة. وقد استّعمل الدليل في الدلالة؛ وهو في أصل اللغة مجازء 
ولكن لا يمتنع أن يصير حقيقةٌ بالعرف لاطراده. 

قال أبو القاسم إن الدليل هو العلم"'" ومثله محكيّ عن ابن الروندي في الدلالة. وقال أبو القاسم: 
«لو كان الدليل فاعل الدلالةء لصح أن يقال 'مَن الدليل على حدوث الأجسام؟ "» ولم يصح أن يقال "ما 
الدليل على حدوثها؟ .٠"‏ وهذا غلط مته» لآن غرضنا بهذا الكلام «ما الدلالةء وما الأمر الذي إذا نظرنا 
فيه» عرقنا حدوث الجسم عنده؟». ولو كان الدليل هو العلم» لصح أن يقال عند المسألة: «الدليل على 
حدوثها هو علمي يحدوثها»؛ وهذا لا يخفى بطلانه. 

وأما المدلول» فهو في الحقيقة نفس المُكلّف الذي قد جعل الدليل دليلاً له لما كان فاعل الدلالة الا 
وهو مدلول. لكته يُستعمل في الحكم المطلوب» فيكون كالمدلول عليه. 

وأما المستدلء فهو الناظر في الدلالةء وهذه السين للطلب. ولا تسمَى الدلالة «استدلالاً ما لم يقع 
النظر فيها. وقد تُسمَى - والحال هذه - «مستدلا به». والحكم» متى وصلنا إلى العلم به بالدلالة هو 
اامستدّل عليه؟. 

وأما الشّبهة» فهو ما يُتصوّر بصورة الدلالة. والأمارة ما يقتضي النظر قيه غالب الظنّ على وجه الدُعاى» 
فصلا بينه وبين ما النظر فيه مُوجبٌ للعلم على طريق التوليد. 

فهذه معاني الألفاظ التي بها يتعلق النظر"'". 


559 راجع الماتل‎ "° ۳٤٤ هو رؤية؛ راجع لسان العرب 5/ 286١؛ المسائل‎ AE 
؟'؟ ص: أكناق. "" م: التي يتعلق النظر بها.‎ 
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فصل [في هل يصح التفكر في الله] 


واعلم أنه قد جری في كلام قاضي القضاة أن النظر لا يصح [ص ١84‏ أ] إلا في أفعال الله تعالىء لأنها 
الأدلّة"'' دون ذاته عز وجل"'"» وعلى هذا روي عن النبي صلی الله عليه وعلى آله" أنه قال: تفكروا في 
خلق الله ولا تفكروا في الله""". وإذا كان كذلك» لزم أن لا يقال (إنَا نتفكر'؟” في الله تعالى». 

إلا أن لقائل أن يقول: إنما لا يصح في الله أن يكون دليلاً قأما وقوع الفكر فيه فلا يبعد بطريقة النظر» 
لأنك تنظر في كونه تعالى حي فتعرفه مُدركاًء وفي كونه تعالى قادرا عالماً فتعرفه حا موجوداً. ولكنّا في 
مثل ذلك تمنع من إطلاق لفظ الدليل. ˆ 


فصل [فيه خاتمة الكلام في أحكام الأعراض] 


قد أتينا - والحمد لله تعالى - على بيان أحكام الأعراض المعروفة بالدلالة. وما عدا ما ذكرناه» فمما 
لم تقّم دلالة على كونه من قبيل غير ما قضّلنا القول فيه» بل هو داخحل في أحد تلك الأنواع. واختلاف 
الأسماء لا يوجب اختلاف الأحكام, ولا يدل على إثبات المعلومات المتغايرة. 

ولولا ما ذكرناه» لوجب إفراد الطيران بالذكر» وإن كنا قد عرفنا أن المرجع به إلى الحركات المخصوصة. 
فإذا كنا قد ّا أحكام الأكوان؛ لم نحتج إلى بيان ما يتبعها من الأمور التي تختلف الأسماء عليها. وعلى هذا 
لم نحتج إلى إفراد القول في التمتي» لما كان معدوداً قي أقسام الكلام. ولا أن تفرد بابا في الجوع والعطش» 
لدخولهما في باب الشهوة» ولا في الريّ والشبع» لأن المرجع بهما إلى زوال شهوة الطعام والشراب عند 
الأكل والشّرب. وكذلك القول في الخ والفرح والندم» إلى سائر ما جرى في عُرض الأبواب. 

والذي نحتاج إلى ذكره من بعد هو الكلام في الإدراك. فإنه وإن لم يثبت عندنا معنيٌ» فلكون المُدرك 
مُدركاً أحكام ؤشروط وتوابع ولواحق لا نستغني عن معرفتهاء وهو باب كبير تُبنى عليه عدّة [م ۲۱۸ ] 
مسائل في الأصول. ونحن نسأل الله تعالى أن يُوفْقنا له ويُعينئا عليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


"١"‏ م: لأنها أدلة. '؟ راجع كنز 9/ 8«لاه-م ١‏ /أه. 
4" م: تعالى. لف م: آنا أتفكر. 
4 م: - وعلى آله. 


القول في الإدراك 


فصل [في أن للمٌُدرك بكونه مُدركاً حال مخصوصةً زائدةٌ على كونه عالماً وكونه حياً] 

اعلم' أن للمُدرك بكونه مُدركاً حالاً» لأن ما يجده من التفرقة : بين أن يدرك الشيء وبين ٠‏ أن لا يدذركه 
أمر راجع إلى نفس المّدرك» فيجب أن يكون على حالة بكونه مُدرِكاًء كما نقول في كونه مُريداً وكارهاً 
ومعتقداً» قصارت" موجودةٌ من النفس. ولولا أن له بكوته مُدركاً حالاً وإلا لم يق ر" في الالتذاذ بشرط 
الشهوة؟؛ ولا أثر في جلاء العلم. 

وإئما تشتيه تشتيه هذه الصفة بكونه عالماً أو حياء لما كان لا بد من كونه حياء ولما كان يعلم ما يُدركه لا 
محالة. فإذا صح أنه* صفة زائدة عليهماء يثبت” لتا تقصيلها. 

ولا يجوز أن تكون هذه الحالة راجعةٌ إلى كونه عالماء لأنه قد يعلم ما لا يُدركه. وبدرك ما لا يعلمه. 
أما العلم بما لا يُدركه» فأظهر من أن يقتضي القول فيه من المعدومات وكثير من الموجودات. 

فأما" إدراك ما لا يعلمه» فكإدراك النائم قرص اليراغيث ولا يعلمه. ولا يمكن المنع من إدراكه لأنه 
يتنخص عليه نومه بذلك. وقد يدرك النائم صوتاً بحضرته» وربّما كان سيباً لانتباهه» فكيف لا يدرك في حال 
النوم؟ ومع هذا فليس يعلم حال ما يُدركه؛ بل يتخايل إليه شيء من ذلك. وإذا ديف الزعفران في اللبن» 


١‏ م: - اعلم. * كذاء والصحيح : أنهاء أي هذه الصفة. 
0 م: ققد صارت. 3 م تا 
٣‏ أي كوته مُدركاً. 14 م وأما. 


؛ كذا- وکذا آیضا ص ۷۳۹ - مع أن المصتّف قال سابقاً 
بالعكس إن الشهوة هي المؤثّر في وقوع اللذق والإدراك هو 
الشرطهء اتظر ص 17 5. 
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يُدركه ولا يعلمه. وبدرك الجسم المُلوّن في الظلمة فيّدرك لونه ولا يعلمه» لأنه لو لم يدرك لونه لم يدرك 
نفس المحل» على ما مضى القول فيه*. فهذه الوجوه تبن صحة ما ادّعينا من ثبوت الإدراك وزوال العلم. 

وليس للحاشة ة تأثير في كونه عالماًء فلا يصح أن يقال هو" كونه عالماً من هذه" ' الطريق ولهذا لا تؤدّر 
الموانع عن العلم كتأثيرها عن الرؤية. وبعد قالعلم يستمرٌ يستمرٌ بالعالم وإن تقضّى إدراكه وغاب عنه المُدرّكء 
ولكن لما لم يكن مُدركاًء لم يجد تلك المزيّة. وبعد فالإدراك طريق إلى العلم» فلهذا يتجلى به ويقوى 
عليه» فكيف يكون هو نفسه؟ وبعد فالعالم يعلم بعلم» والمُدرِك يُدرِك لا بإدراك على ما تُبينه'”. وبعد 
فالعلم غير محتاج في حصوله إلى هذه الحواس وإنما يفتقر إلى بنية القلب» والإدراك مفتقر إليها. وبعد 
قأحدنا يعلم نفسه رائياً ضرورةٌ» ولا يعلمها عالماً ضرورة. والإدراك يتعلق بالشيء على أخصٌ أوصافه 
وكونه عالماً يتعلق بكل وجوهه. وقد يكون عالماً بالمرارة التي في الجسم» ولا ينفر طبعه عنها إلا عند 
إدراكه"'. فقد صح أن إحدى الصفتين غير الأخرى. 

ولا يجوز آن يكون كونه مُدركاً يرجع إلى كونه حي لأنه؟" لا يو.جد من النفس بل يحتاج إلى دليل يدل 
على إثباته“'. وبعد ققد يثبت كونه" حي ولا يجد هذه الصفة"”'» لفقد إدراك المُدرّك واستتاره إلى ما شاكل 
ذلك صار" كونه حا ابا في حالتي ثبوت هذه الصفة وزوالهاء فكيف تكونان سواء؟ ؟ وبعد فهذه الصفة 
متحلقة بالمُدرَك وليس لكونه حياً متعلّق. وبعد قصغة الحيّ في الأحياء أجمع صفة واحدة*'؛ وكونه مُدرِكاً 
يتغيّر حاله بحسب تغايّر المُدرّكات واختلافها وتمائّلهاء فكيف تكون إحداهما هي الأخرى؟ 


فصل [في أن المستحق لهذه الصفة هو جملة الحيّ لا أبعاضه] 


والمستحقٌ لهذه الصفة هو الجملةء لا الأجزاء على ما قاله بشر بن المعتمر» لأن أحدناء كما يجد هذه 
الصفة» يجدها لجملته دون أبعاضه. وهذه الأبعاض حراس يدرك بهاء ولكن الصفة لا يصح رجوعها 
إليهاء كما لا يضح مثله في العلم والإرادة. فإن المُدرك هو العالم الحيّ المُريد» فلو جاز أن ترجع صفته 
بكونه مُدركاً لا إلى جملته؛ لجاز مثله في كل هذه الأوصاف. ولو كان أحدنا حيّاً بحياة واحدة» لكانت إذا 
جك يني اريت فرت ا حية لاير 


4 رأجع ص 117. *' يعنى إثباته مُفصَّلاٌ انظر ص 19". 

3 أي كونه تدركاً. 8 ص: - كونه. 

٠“‏ م:هذا. “' أي كونه مُدركاً. 

13 راجع ص ۷۰۷-۷۰۰. يذ كذا م» والصحيح على الأرجح: فصار. والمقطم قي ص 
" لعل الصحيح؛ إدراكها ساقط من «لفقد» إلى «ثبوت هذه الصفةا. 


*' أي كونه حياً. “ انظر ص ۳۷۰. 
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فصل [في أن المؤثر في کون أحدنا مُدركاً إنما هو كونه حا [ص ١44‏ ب] 


اعلم أن هذه الصفة [م ۲٠۸‏ ب] لا يستحمّها الموصوف بها إلا لكونه حاء مع الشرائط التي نذكرها 
من بعد"'» دون أن يكون هناك معنى يؤثّر فيها. وإنما قلنا ذلك لأن ما دحل في جملة الحىّ صح الإدراك 
به» وما خرج عن جملة الحيّ استحال الإدراك به» فوجب أن يكون هو المؤثر. 

ولیس حال كونه مُدركا مع كونه حيّا'' حال كونه حيّا مع كونه مشتهياء حتى يقال «فيجب في كل 
حي أن يصح أن يشتهي» للدلالة التي قلتموها EN‏ 
وكذلك ما دحل في أن يكون من جملة الحيّ صح دخوله في أن يكون من جملة ما يش يشتهى1»ء وذلك لأنه'” 
تروف ا و ن هرهم ع الإطلاق: قاين عمل عن" ا ور 
الحال في العم والحزن والسرور والفرح. وعلى مثل هذا يشترط كوه حيّء في تصحيح كونه جاهلاًء بأن 
لا يجب كوته عالما۔ 

وليس لأحد أن يقول: «إنما يصح الإدراك بما ذكرتم للاتتصال؛' الحاصل»»ء لأن الاتصال قد يوجد ولا 
يصح هذا الحكمء كالظفر والشعر وكاليد الشلاء. فإن قال: «إنما يدرك بهذا العضو لأن فيه حياةً؛؛ قيل: 
فقي يد غيره حيأة» ولا يدرك بها! فإن قيل*': «لأن قها"" حياته8 قيل: لا معنى تحت ذلك أزيد من أنه في 
ججملة غله لبقو على أن ادن لو كان محا بوره يزه ا ا قتف افيح نشوك يكل ا 
وإن لم يكن فيها حياة. فهذه"" تتمّة الدليل الذي ذكرناه. 1 

وبعد فإذا كان عند كونه حيَاً ووجود المُدرّك وصحة الحاسّة وزوال الموانع يجب كونه مُدركأء ومعلوم 
أنه لا يصح أن يتر فقي وجوب هذه الصفة إلا كونه حيّاء فيجب القضاء بكونه موقوفا عليه. 

ولا يصح أن بجحل وجود المُدرّك عل بل هو شرط . بين هذا أنه يُدرِك المُدرك أمور"" منفصلة عن 
E‏ 


3 وهي وجود المَدرّك وصحة الحاسّة وزوال الموانع؛ ی 

راجع ص ۷۰۰-1۹٩‏ و 701 “" أي اتصال أبعاض الحيّ. 

'' كان بالأحرى آن يقال هاهنا: ليس حال كونه امع *' م:قال. 

كونه مُدركاً. "" لعل الصحيح: فيهء أي هذا العضو. 
أن رھ ا انا مادق 

TA 8 5 233 


ص: - حد۔ كذا ص؛ م: بأمور. والصحيح على الأرجح : أموراً. 
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وبعد يُدرِك الضدَّين والحال واحدة» فكان يجب حصوله على صفتّين ضدّين. ولا يقدح في هذا أن يقال: 
«إن الذي تُمتّلون به هو سواد قي محلّ وبياض في محل آخرء وهما إذا كانا كذلك لا يتضادّان في الحقيقة»» 
وذلك لأن على هذا الموضوع يجب تضادّهما على الجملةء قلا فرق بين المحل الواحد وبين المحلين. 

وبعد فإنه يدرك نفسه وأبعاضه» ومن المُحال أن يصير واحد منهما علَةٌ في صقة نفسه. 

وبعد ققد يوجد المُدرك ولا يدرك أحدناء لعارض ومانع. ولو كان عله لما وقف إيجابها على شرط» 
فكان متى وٌجد المُدرَك يُدركه لا محالة. ولا يمكن أن يقال: «إن عند المانع يستحيل أن يدرك ولا يجب 
إلا مع الصحة'ء لأن ما أحال معلول العلة يُحيل جصولها على الوجه الذي يوجب الصفة"'. وهذا يقتضي 
أن لا يوجد المُدرّك أصلاً. 

ولا يجوز أن تكون الحاسّة وصحتها مِؤثْرة في ذلك تأثير العلّل» لأن الحاشة حكمُها راجح إلى 
البعض» والمُدرك يجد كونه مُدركاً راجعاً إلى الجملة» ولا يجوز تعليل ما يرجع إلى الجملة بما يرجع 
إلى الأبعاض. وكان يلزم أن لا تحصل الحاسّة صحيحة إلا وهو مدرك وإن كان المُدرَك معدوماًء لأن 
ذلك من حن العلّل. 

وأما زوال الموانع» فهو عائد إلى النفي ولا يقع فيه اتتصاص. فلو كان زوالها مقتضياً لإدراك مدرك 
لوجب في كل من" زا ال عنه هذا المانع أن يدرك ذلك المُدرَك. 

وليس بعد هذا إلا أن يقال إنه مدرك لعلّة هي إدراك؛ [م ۲۱۹ ] وستفرد له فصلاً. 


فصل [في أن المؤثّر في هذه الصفة ليس بمعنى هو الإدراك] 


قد" وقع حلاف كثير في ثبوت الإدراك معنىّ. فإن أبا الهذيل أئبته معنيّ؛ وجغل كون أحدنا مُدركاً 
موقوفاً عليه. وجوّز حصول كونه حا والشرائط التي نعتبرهاء ولا يُدرِك المُدرّكُ لفقد ذلك المعنى. وهذا 
قول الصالحيء وبه قالت الأشعرية". وقد أجاز صالح فة عدم الإدراك مع حصول هذه الشرائط في 
المرتنات والآلام وغيرهاء حتى يوجد فيه التقطيع ولا يألم» حتى ازم أن يكون بمكة وقد صُربت عليه 
به وهو لا يعلم ذلك بأن لا" يخلق الله له العلم» فارتكبه 3 


*' اتظر ص 70. "" راجع ما حكاه ابن فورك عن شيخه الأشعري: «کان 
'' ص: فيمن. يقول إن المدرك لا يصح أن يكون مُدركاً إلا إدراك هو 
3 م وقد. معئی مو حود قائم به شاهداً وغائياً» (مجرّد (TIT‏ 


ون ص: إلا يأن. ٠‏ 
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وأما الشيخ أبو علي» فقد أثبته معني ولم يُجرّز أن لا يخلقه الله تعالى» لأمر يرجع إلى أن المحل لا 
يخلو من الشيء ومن ضده. فأثبت في كل محل يُدرّك به معني يخصّه؛". واختلف قوله في إثبات ضدّ 
لوراك على ما سد كر من بو 

فأما بشر بن المعتمر ومن تبعه من البغداديين» فإنهم أثيتوا الإدراك معنئٌ؛ وجعلوه مرّةٌ من فعلنا عند 
فتح الجفن» ومن فعل غيرنا إذا حضر عندناء ومن قعل الله تعالى إذا فعل صوتاً أو غيره من المُدرّك. 

وقد نفى الشيخ أبو هاشم أن يكون الإدراك معتئء وجعل أحدّتا مُدركاً لكونة حتاً ووجود المُدرّك 
وصنحة الحواسٌ وزوال الموانع. فيكون التأثير لكونه حيّاء وهذه الأمور تكون شروطاً في اقتضاء كونه 
حا كونه مُدركاً. وهذا هو الصحيح» والدليل عليه وجوه. 

أحدها أن كون المّدرك مُدركا صفة تجب عند الصصحة؛ وكل صفة لا تنقصل صحتها عن وجوبها فإنها 
تستغني عن علّة ومعنى» كصفات الأجناس أجمع وكصفة العلّة» لأنها لولم تستغن مع الوجوب عن علّة» 
لزم في علتها مثل ذلك واتصل بما لا غاية له. 

وإنما ثُبيّن وجويها عند الصحة بآن نقول إن خلاف ذلك يوجب زوال الثقة بالمشاهدات» لجواز 
[ص ١٠6١‏ أ] أن تكون بحضرتنا أجسام عظيمة ونحن لا تُدركهاء وإن كنا أحياءً والموانع عتا زائلة مرتفعة 
والحواس صحيحةء وهذا يفتح باب الجهالات. فيجب أن يكون كونه مُدركا راجعا إلى ما وصفناه» دون 
معنى وعلة. 

فإن قالوا: «هذا يوجب عليكم أن لا يكون أحدنا عالماً بعلم» وإلا لزم» مع حضور هذه المُدرّكات» 
أن لا نعلمها بأن لا يخلق الله تعالى فينا العلم بها. فإذا وجب أن تعلمهاء ولم يقتض ذلك نفي المعنى 
الذي به نعلم» فهكذا الحال في الإدراك» قيل"": إن هذا العلم له طريق هو الإدراك» ومع حصول الطريق 
وسلامة الأحوال لا بد من حصول ما هو طريق إليه فوجب -حصوله. وهذا الإدراك - إن ثبت معنّى - قلا 
طريق له يوجب حصوله على ما فشرنا به الطريق» فالذي ألزمناهم لازم. 

وبعد فإنا نُجيز أن لا يحصل هذا العلم بأن يكون المُدرك غير عاقل» أو بأن يكون عاقلاً ولكن في 
الْمُدرَك لبس. وإذا قال: «إنما ألزمتٌ مع كمال العقل وزوال اللبس؛ لم يصح لأن العلم بالمُدرَكء والحال 
هذه» واجب لكونه من كمال العقل» فكأنه يقول: «إذا علمه وجب أن لا يعلمه»! 

ومتى قال أبو علي: «يجب حصول الإدراك لاحتمال المحل له وأن لا ضدا» فهذا أصل قد مضى 
فساده في غير موضع. 


58 م يختصه 1 ص: + له (كذا). 
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وإذا قال البغداديون: (يجب حصول الؤدراك لحصول سببه من فتح العين وغير ذلك»ء فمن جواينا 
أنه لا بد في الإدراك» مع صحة الحاسّة» من حضور "' المرئيّ وتقليب الحدقة نحوه ومن شروط كثيرة» 
والكل لا يصح اشتراكه قي توليد مسيب واحدء ولا يكون البعض بأن نحكم له بحكم الشروط ونجعل 
الباقي موَتّراً أولى من خلافه. وعلى هذاء لو كانت أجفانه مقطوعة [م ۲۱۹ ب] وكان بصره مفتوحاً في 
كل حال لرأى. 

ولا يصح أن يُجعَل كل واحد مُولّداً لجزء من الإدراك؛ لعلمنا بأنه لا يحصل إلا عند اجتماع الكل. 
فيعخالف حاله حال الاعتماد إذا اجتمع مته اللازم والمجتلّبء لأنا نعلم أن كل واحد منهما يُولّد على حياله 
الحركةء من دون مُضاقّة غيره. وليس كذلك حال هذه الأسباب. 

فإن قال: «يازمكم أيضاً ضروب الجهالات» لأنكم تقولون إن مع صحة الحاسّة وحضور المرئيٌّ وزوال 
الموانع» إنما يرى أحدنا إذا انفصل من عينه الشعاع"". فهلا جوزتم أن تحصل هذه الأمور ولا تُدركون 
المُدرّكات بأن لا ينفصل من العين شعاع» أو ينفصل ولكن الله تعالى يُقلّبه من"" جهته؟ وإذا صح ذلك» 
ع لسر 0 ال 
عن القَذْر المحتاج إليه بالكثرة والقلّة. , وقد 2 فرضنا الكلام عليه حال بج ا 
ذلك لتا ولزمهم دوتنا. 

فإن قيل: (إِنَا نقطع على أنه ليس بحضرتنا أجسام عظيمة وندّعي العلم الضروري بها"؟» وذلك يؤمننا 
من الجهالات1» قيل": إنكم متى جوزتم كونها وأنتم لا ترونهاء فكيف تقطعون على نفيها؟ لأن هذا العلم 
مستتد إلى أنه مهما كانت رأيناهاء لأن أمارة استناده؟! ليه“ ثابتة فيه» من حيث أن عند حصوله يحصل ما 
هو مستند إلیه» وعند زواله يزول. ألا ترى أن الأعمى, لما جوّز أن تكون بحضرته أجسام وهو لا يراهاء 
لم يمكنه القطع على انتفائها؟ وكذلك حالتا في إدراك الجن والملائكة. 

وإنما نوجب استناد أحد العلمّين اللدَّينَ ذكرناهما إلى الآخر إذا كان الطريق واحدا وهو الإدراك 
حتى لا يقول قائل إن الأعمى قد يعلم ب بخبر الرسول أنه ليس بحضرته جسم وإن کان قد يجو كونه هو 
ولا يراه لأن طزيق هذا العلم ليس هو الإدراك. وقد يبنا اختلاف حال العلوم في تعلق يعضها يبعض» 


5 م: حصول. 15 كذاء والصحيح على الأرجح: به» أي عدم تلك الأجسام 
*" انظر ص ۷۲۳-۷۲۲. العظيمة. 

5 مرعن. *5 صن: + له. 

E‏ الزمكم. 54 أي العلم بعدم تلك الأجسام. 


١‏ انظر ص .۷۲٤‏ *“ أي العلم بأته» و كانت هاهنا أجسام لرأيتاها. 
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ويِيّناا؟ أن من جملة ما تختلف به ما يرجع إلى الطريق'؟؛ فإذا كان طريق هذا العلم الخبر» خالف حاله 
حال العلم الذي طريقه الإدراك. 

وكذلك إذا قال: "قد يعلم لمساً أنه ليس بحضرته جسما» لأن الطريق يختلف. وهذا (؟)*؛ دليلتاء لأنه 
إذا أجاز الأعمى أن يكون بحضرته جسم ولا يلمسه» لم يمكن القطع على أنه ليس بحضرته جسم. فكذلك 
الرؤية. وکل من علمنا من حاله أنه قد علم أن لا جسم بحضرته» فإنه يعلم أنه لو كان لرآی. فما يسأل عنه 
في الصبي والبهيمة يُسنى على“ ذلك؛ ونقول: إذا علم أحدهماء فقد علم الآخر. 

فإن مانعنا مُمانع وقال: «إِني أجوّز كون الجسم يحضرتي ولا أراه ومع هذا فإثي قاطع"* على أنه ليس 
بحضرتي'* جسم!» فقد كابر وعاتد وكذب على نفسه. ومن يبلغ من مخالفينا في الكلام إلى هذا الح 
فهم عدد يجوز عليهم العناد» وارتكاب هذا الخطأ الفاحش الفاسد لمذهب لهم. وإنما يسلك القوم هذه 
الطريقة عند الكلام قي هذه المسألةء وإلا فإذا جئنا إلى حديث الدتياء تركوا ذلك لأن أحدهم» لو قُلتَ له 
«ادخل البيت ففيه صُرّة»» فإذا لم يرها يقول اليست». ولو أعدت له الأمرء لقال «لو كان لرأيتّه»: ويترك؟* 
[ص. ١6١‏ ب] تجويزه أن یکوت فلا يراه. 

وليس لهم أن يقولوا: «فإن كان العلم بأنه ليس بحضرتنا أجسام عظيمة ضرورياً» فتجويزتا كونها ونحن 
لا نراها لا يجوز أن يمنع من حصول هذا العلم الضروري»» وذلك لأن الكلام مبنيّ على أنه متى علمنا أن 
لا جسم يحضرتناء آم ۲۲۰ أ] فلا بدّ من أن نعلم أنه لو كان لرأيناه» وأن من حقٌ هذّين العلمّين أن تنبت 
بينهما طريقة الأصل والفرع. فكل من أخبر عن نفسه أنه يعلم أن لا جسم بحضرته وأنه مُجوّر لكونه ولا 
یراه» فقد أنبأ عن كذبه على تفسه وجحوده لما يعلم خلافه» أو لا يكون عالماً بأن لا جسم بحضرته. فعلى 
هذا بي الكلام» لا آنا نقول إن اعتقاده لصحة أن يكون ولا يراه.يمنع من حصول العلم الضروري من 
جهة الله تعالى بأنه لا جسم بحضرته» بل لو كان معتقداً في الحقيقة أن يكون ولا يراه» لعلمنا؛" من حاله 
أنه غير عالم بان لا جسم بحضرته» لأن هذا لايثبت من دون أن يثبت العلم بآنه مهما كان رآه*”. فإذا ثبت 
له ما هو فرعء تبِيْنَا ثبوت أصلهء وأنه كاذب على تفسه. 

فعلى هذه الطريقة تُجري الكلام في أنه قد أفسد على نفسه العلم بأن لا جسم بحضرته؛ مهما جوّز أن 
يكون ولا يراهء والغرض ما يينّاه. 


ل 


5 راجع ص 1٤٥‏ . 31 بمحضرنه. 

¥ م الطرّق. 9۲ كذاء ولعل الصحيح: ولترك. 
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فإن قال: #كيف يكون العلم بأنه مهما كان نراء”” أصلاً للعلم بأنه لا جسم بحضرتناء وهما بان في 
الجلاء والظهور؟؛ قيل له: هذا لا يمتنع» وإنما يمتنع أن يكون الفرع أقوى حالاً من الأصل. ولأجل ذلك 
صح أن يُعلّم وجود الجسم ضرورةً وكونه متحركاً ضرورةٌ» والأوّل أصل للثاني. 

قإن قال: «فيجب جواز اتفصال أحد العلمَين عن" الآخرء لنعرف أن هذا أصل دون ذلكء وإلا فإذا 
امتنع وجودهما إلا معاًء فليس أحدهما بأن يكون أصلاً أولى من الآخر»» قيل له: كذلك نقرلء لأا متى 
شاهدنا زيداء تعلم أنه متي حضرنا رأيناه؛ ولا يقترن بذلك العلمٌ بأنه ليس بحضرتنا فإنه حاضرّنا. وقد 
يمكن أن يُجِعَل أحدهما طريقاً للآخر» ويكون ما يتعلق بالإثبات طريقاً إلى ما يتعلق بالنقي» فيكون أولى 
من أن يُجِعَل الآخر طريقاً له. وأحد العلمين إذا كان طريقاً للآخر» لم يجز حصوله من دون طريقه بل 
يحصلان معا. 

فإن قال: «فهلا*' كان الذي به نعلم أن لا جسم بحضرتنا ما نعلمه؟* من اشتغال الأمكنة بالضوءء وقد 
تقرّر امتناع التداخل في الأجسام؟4» قيل له: إن امتناع المداخلة على الأجسام معروف بدليلء وقد عرفنا 
أن لا جسم يحضرتنا' *. فكيف يقف حصول هذا العلم الضروري على ما هو مكتسب؟ وبعد فقد يجوز 
أن تخل لهم رؤية المكان دون ما فيه من المتمكن. وعلى أن ذلك لا يمكن ذكره في سماع الأصوات» 
فهلا أجازوا ثبوتها ولا تُدركها؟ 

فإن قال: «فقد جوزتم في المقدور أموراً ثم قطعتم على نفيهاء مثل تجويزكم أن يخلق الله تعالى مثل 
يد في يسميع أحواله واو اقا تإذا رأيفوه فى الأول ثم رايتموه من يعد تلمع على انه الذي راا 
أزلاً. وكذلك تُجرّزون إماتة كل من في العالّم» ثم تقطعون على خلاقه . وتّجوّزون بعث كل من فى القبورء 
فشن بخان رة فلن آذ الال اف جرم وتي القن مهلا ضع 
لنا مثله؟۲» قيل له: كل ما ذكرتموه علوم لم تستند إلى علوم سواهاء بل هي مبتدأة فينا من جهة الله تعالىء 
فلم يمتنع حصولها والحال ما وصفناه» لأنه لم يقتض بطلان أصله وما هو مستند إليه. والذي ألزمتاهم 
هو علم مستند إلى ما هو أصل له» [م 17١‏ ب] فإذا ثبت ما هو قرع وجب ثبوت الأصل» وإذا لم يثبت 
الأصل لم يجب ثبوت فرعه. 

ولستا تُجوّز.أن يخلق الله تعالى شخصّين لا يبين أحدهما من صاحبه عند التأمّل الشديد لأنه يقتضي 
روان ا عل فيا من الا وع هله الطريقة بخ أن يكون ضور ريل بصورة فج اللي 
حتى تقع هناك بينونة ما عند التأقّل» ويصير اشتباهه كاشتباه التوأمّين وإن كان لا بد من فصل. 
فهذه طريقة القول في هذا الدليل. 
م: رآه. 54 م تعرقه. 
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وأحد ما يدل على تفي الإدراك أنه لو كان معنيّ» لم یل الحال فيه من أن يكون مقدوراً لنا أو يكون 
القديم تعالى يختصٌ بالقدرة عليه. فإن فعله الله تعالى بالعادة» لزم جواز أن لا يفعله» على ما مضى. وإن 
كنا نقدر عليه؛ لم يصح لأا إنما نفعل على وجهّي المباشرة والتوليد. فإن فعلناه مُباشرأًء لزم جواز أن لا 
تفعله فلا تُدرك» مع تكامّل الشروطء أو جواز أن نفعله في المحجوب والرقيق. وإن فعلناه متولدأء فقد 
ّا أن ما جعلوه سبباً له لا يصح أن يولد الإدراك. فيجب القضاء بأنه ليس بمعنى. 

وأحد ما يدل على ذلك أنه لو ثبت معنيٌ» لم يكن لأحد الإدراكين تعلق الآخر""؛ ومعلوم أن الإدراك 
الواحد لا يدرك به مُدرّكان. فيجب» إذا صح الاتفصال فيهماء أن يصح وجود مُدرکین وحالهما”” 
معهما'” على سواء» ثم يدرك المُدرك أحدهما دون الآخر. ويمكن تصوير"" ذلك في الجلي والخفيء 
حتى يدرك الخفي لثبوت إدراكه فيه دون الجلي» وفي" [ص ٠١١‏ أ] المحجوب والمكشوف والقريب 
والبعيد واللطيف والكثيف» وقد عرفنا أن هذا باطل. ومتى فلب علينا في العلم» فالجواب ما تقدّم من أن 
حصول الطريق للعلمين جميعاً يقتضي حصولهماء والإدراك فلا طريق له ولا يجب أن يشمله وغيرّه من 
الإدراكات طريقٌ واحد.. ۰ 

وأحد ما استّدل به أن الإدراك إن كان معنِيّ» وجب كيك تمه ت والرقيق والبعيده لأن 
الشرظ في صحة وجوده في الحواس ثابت. وإذا احتمله المحلٌ جاز وجوده إدراكاً للمحجوب والرقيق؛ 
لأن المُدرَك موجود وحاصل على الصفة التي لأجلها يصح أن يُرى عليهاء فلهذا”” يصح من الله تعالى 
إدراكهما. وهذا أولى في الإلزام من المعدوم» لأنه بعدمه يخرج عن الصفة التي يتناولها الإدراك. فيلزمهم 
إذاً أن يجري الإدراك مجرى العلم» وهذا يُخرج الرقة والحجاب والبّعد من أن تكون موانع وأن يغبت لها 
تأثير» ويوجب أن لا يكون بين المكشوف والمحجوب فرق. 

وليس له أن يقول: «فإذا لم يلزمكم هذا الكلام متى جعلتم كونه مُدركاً لأجل كونه حيّاً وصحة الحاسّة 
ووجود المُدرّك فهكذا لا يازمني»» لأت لا نجعله مُدركاً لعلّة مُوجبةء فيجب أن تقف به على شروط راجعة 
إلى البحاشة. وقد جعلوه مُدركاً لعلّة مُوجبة» ولا يصح في العلل أن تدخل في إيجابها الشروط. فيلزمهم 
ما ألزمناهم. 

فلا" يمكته أن يقول: «إن القّرب وزوال الحجاب والكثافة تصير شرطأء كما تقولون في المٌّماسّة إنها 
شرط في توليد الاعتماد»» لأنهم يجعلون الإدراك علَةٌ في كونه مُدركاء ولا يقف إيجاب العلّة على شرط 


*" ص: بالآخخر. * لعل الصحيح: وكذلك في. 
1 م واحالنا. 1¥ م فلأجل هذا. 
“ يعني: وحال الإدراكين مع المدركّين. 4 مولا 
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منفصل. وليس كذلك السبب في توليده للمسبب. وإذا صح ذلكء وكان المحل لما هو عليه يحتمل وجود 
هذا الإدراك فيه فيجب تجويز وجوده فيه من جهة الله تعالى» وهذا يؤدّي إلى ما ذكرناه. 

وأحد ما قاله أبو هاشم في مؤاضع من كُنُبه أن القديم جل وعز"" إذا ثبت أنه مدرك لا لعلّةء قكذلك 
أحدنا. وإنما أورد هذا الكلام على أبي علي لما أثبته جل وعز مُدركاً ومنع من أن يكون مُدركاً لمعنى. 
فأما غيره» فيصح أن ينازع فيه. ومن ذهب من المُشبّهة"" إلى أن الله'" تعالى مرك بإدراك قديم» يلزمه أن 
يكون ثد رکا لسائر المُدرّكات فيما لم بزل بذلك المعنى القديمء لأه لا يجوز [م 1١‏ أ] أن يتجدد تعلق 
وهو علّة» بل لذاتها"" يتعلق بكل ما يتعلق به» وهذا باطل. 

وریز هذا رجه أذ وكرت اقم مدرک اکرہ س ايز لا فد ان رنود لكالا يور في 
كون المُدرك مُدركاً. وإذا كانت هذه الصفة" في الله تعالى تمد تقتضي صفة أخرى» وجب مثله فيتا - لأنه 
لا يجوز أن يتّفق المؤثر ويختلف ما يتر فيه - يجب أن يتتضي كوثنا اء كوثنا مدركين: ومع اقتضاء 
كونه حا لذلك» لا يصح أن يدرك لأجل معنى لأن الصفة لا يصح أن تكون مقتضاةٌ عن أخرى ومستَحَقَة 
لعلةء لتنافيهما من جهة المعنى. ۰ 

وليسء إذا وقف كوننا مُدركين عند كوننا أحياءً على شروط أخرء ولم يجب مثله فيه تعالى» مما يجوز 
أن يختلف حالنا وحاله فيه أن" نحتاج إلى معنى ذهو يستغني عنهء لأن الإدراك يكون علَةٌء ولا يصح في 
الصفة أن تكن مقتضهاةٌ عن غيرها ومستحَقَة لعلّة. وهذه الأمور شروطء والحاجة إليها هي لكوننا أحياءً 
يحياة» وهو تعالى حيّ لنفسه. 

وإنما نرد الشاهد في هذا إلى الغائب لأن ما يُذكر من الأمور التي توجب. حصول الإدراك لنا لا محالة» 
من احتمال المحلّ أو التوليدء لا يمكن ذكره في الغائب» فلظهوره مجعل أصلاً. 

وقد دخل في تضاعيف هذه الجملة ما يتعلق به المخالفون لنا في إثبات الإدراك لأنه لا يتم لهم إثبات 
الجواز في هذه الصفة"' إذا صحت» فكيف يُتوصل بمجرد التجدٌّد إلى وجود معنى؟ ويلزمهم مثل ذلك 
في القديم تعالى أيضا. 

وليس الذئي قدمناه بمقصور على الإدراك بالعين دون السمع وغيره مما يختصٌ هذه الحواس - إلا أن 
يراد بالسمع والبصر نفس الحاسّة. واعلم أنه ليس للسميع البصير بكونه سميعاً بصيراً صفة زائدة على أنه 


14 م: تعالى. E‏ أي كونه حياً. 
7 هم الكلابية على الأرجح. 5 3303 والصحيح على الأرجح: وأن. 
۷۱ م: أنه. ا أي كون الحيّ مُدركاً, 
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حي لا آفة بهء لأنه لو اختص بصفة زائدة» لصح انفصال أحدهما"" عن" الأخرى» ولصح العلم بإحداهما 
دون الأخرى أن وجوه الى اتر علق مكل ها تقول ي الباق >" رغه 

وإذا"" ثبتت هذه الجملة» تم قينا كون الإدراك معنئ» فقد شمل جميع هذه الوجوه. فصح إذاً أن المؤثّر 
كونه حيأء مع الشرائط التي ذكرناها. وإذا شرطناه بو جود“ المُدرَّكء قفي الحقيقة لا يصير الوجود شرطا في 
الإدراك بل هو شرط في ظهور الصفة التي يتناولها الإدراك'*: حتى لو ثبتت'”* في حال العدم» لصح أن 
يدرك عليها. وصار كونه حيّاً في باب كونه مُدركاً أو صحة إدراكه؛ في أنه حقيقة فيه» كصحة الفعل وكون 
القادر قادراً. وإنمالم نحدّ الحيّ يأنه «الذي يصح أن يُدرك») وحددناه بأنه «الذي يصح أن يعلم ويقدرة”* 
لأن في الناس قوماً عرفوا الله تعالى حيّاً واعتقدوا استحالة أن يُدرك» ومن شأن العلم بالحدّ والمحدود 
أن يكون واحداً؛ وإلا فالإدراك في الحىّ كصحة أن يعلم ويقدر. ١‏ 


فصل [في أن الإدراك طريق للعلم] [ص ١5١‏ ب] 


والإدراك هو طريق للعلم» لكن بشرط زوال الآفات ووجوه اللبس» لأنه يصح من المجنون والطفل 
والنائم ومن هو منتقص الحال أن يدرك المُدرّكات ولا يعلمهاء ولا تصح هذه الطريقة في الكامل العاقل؛* 
لأمر يقتضيه كمال عقله. والأولى فيمن ليس بكامل العقل» إذا أدرك مُدرّكين وحالهما سواء ثم علم أحدهماء 
أن يعلم الآخر؛ فإِمًا أن يعلمهما على ما ذكرناه؛ أو لا يعلمهماء لأن لا يبطل كونٌ الإدراك طريقاً. 

ومعتى قولنا إنه «طريق للعلم» أنه يتجلى على الإدراك ويقوى به حتى لا يصح في حال الإدراك 
أن يقع عته سهو. وهذا الجلاء معروف”* من التفس بين ما يُدركه المرء وبين ما يُخْبّر عنه. فلا ينبغي أن 
[م ۲۲۱ ب] يراد في إثباته”* على الإحالة على ما يجد أحدنا من نفسه. 


” كذكء والصحيح: إحذاهما. 4 م ثبت. 
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وصار ما ذكرناه حكم هذه الصفة”* فينا. ومن حكمها أيضاً كوننا آلمين“ ملتذّينَ. وإنما الكلام"“ في 
حكمها في القديم جل وعز'*؛ وسنذكر في موضعه ما قيل فيه'". وإن كنا متی عقلناها في موضع» جاز 
ثبوتها في موضع آخر ولا يُعلّم"" لها حكم» لما لم يقف العلم بها على العلم بحكمها. 

فأما التفرقة الواقعة بين إدراك الضرير للجسم لمساً وإدراك البصير له رؤيةٌ في ياب قوّة العلم؛ فراجعة إلى 
ما يحصل للبصير من غلوم مضمومة إلى علمه بذات العّدرّكء وهي مفقودة في الضرير. يُبيّن هذا أن الرائي 
للجسم ربّما يرى لونه كما يرى ذاته» وهذا لا يحصل للضرير. وبعد فالضرير لا يدرك الجسم إلا بعد لمس 
جميع أجزائه فيعلمه في أوقات» والبصير يُدركه في حالة واحدة. فإلى هذين الوجهّين تُصرّف التفرقة. 


فصل [في أنه طريق للعلم لا أصل له] 


وكما تمل الإدزاك ظريقا للع فشا تجعله آصدلا له كلهذا يجوز نبوت العم بالعدرك وقد تقشى 
الإدراك ولو كان أصلاً له في الحقيقةء لجرى مجرى العلم بحدوث الشيء والعلم بوجوده. وهذه الطريقة 
صحيحة في العلم إذا استند إلى طريق هو الإدراك؛ فأما إذا جُعل طريقه علماً آحرء فلا يصح زوال الطريق 
وثبوت ما هو طريق إليه» كما نقوله في العلم ببح الظلم والعلم بأن هذا ظلمٌء لأن مع زوالهما لا يصح 
ثبوت العلم بقبحه”". وهكذا الحال فيما شابهه؛؟ من المسائل» ويصير ذلك مُلحَقاً بباب العلم يالذات 
والعلم بالحال. ويخالف ما يحصل عند إدراك وخير" وإن كان الأقرب في هذا القبيل"" أنه داع» وأن. 
الطريق على وجه التحقيق هو الأول" أو ما“ شاكله. 


فصل" [في أن الإدراك نفسه لا طريق له] 


وليس للإدراك طريق؛ وإن كان هو نفسه طريقاًء لأن الذي يشتبه الحال فيه هو كونه حتاء أو الشعاع في 
انفصاله عن إلعين واتصاله بالمرتيٌ. 


"4 أي كوننا مُدركين. “ ص: شابهها. 
58 م: عالمين. ©" م: عتد إدراك الخبر. 
41 م وإنما كان. ١‏ أي الخبر. 
'؟ م: تعالى. '" . أي الإدراك. 
لد هذا الموضوع غير متناول فيما يلي. 54 م: وما. 
دق 44 : 
مء يعرفا. صن 0 
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القول في الإدراك 8 ۷۰۹ 


ومعلوم أن كونه حا لا يكون طريقاً لكونه مدرک لأنه لا تعلق له بالمُدرَكات كما ثبت ١١‏ تعلّق الإدراك 
بما يعلم. وقد صح في الإدراك أنه» لما كان طريقاء تعلق بنفس ما يتعلق به العلم» وهذا مفقود في كونه 
حيّاً. وبعد فلو جرى كونه حا مع الإدراك مجرى الإدراك مع العلمء لصح أن يدرك من دون كونه حيّاء 
كما يعلم مع زوال الإدراك» وقد ثبت خلاقه. 

فأما الشعاع وتر أحواله فأمور ترجع إلى المحل لا إلى الحيّ» ومن حى ما هو طريق للعالم إلى الشيء 
أن يختصّه؛ كما نقوله في الإدراك إته يرجع إلى الجملة الحيّة. ولا ينتقض بكون الخبر طريقاً للعلمء لأن 
في الحقيقة إذما يصير الطريق سماعه للأخبار» قلهذا لو حصلت ولم يسمعهاء لم يعلم مَحَبّراتها. 

فبهذه الدلالة بعلم أن لا طريق للإدراك. 

وقد قيل: «إن الإدراك لو ثبت معنيّ» لكان جنس الفعل» وجنس الفحل لا يحتاج إلى طريق». إلا أن 
الاعتقاد جنس الفعل» وقد يقتقر'"' إلى طريق» كاعتقاد مُحدث للعالّمء لأنه يستند إلى اعتقاد حدوثه وأن 
المُحدّث يحتاج إلى مُحدث. فالأوّل هو المعتمّد. 


فصل [في أن إدراك المُدرّكات واجب في سائر الْمّدركين إن تكاملت فيهم شروطه] 


ولا يجوز أن يكون هاهنا اختصاض في المُدرّكات» مع تكامّل الشروط في المُدركين» لأن ما أوجب 
أن يُدركها بعضهم يوجب أن يُدركها سائرهم. ولولا أن الأمر كذلك» لارتفعت الثقة بالمشاهدات» وليطل 
ما يوجبه كمال العقل. ومتى وجب هذا المعنى في واحدهم"''ء وجب في جماعتهم. وإن لم يتأت في 
بعضهم هذا الشرط الذي" يقف عليه كونه مُدركأ أو دمت المُدرّكات» فغير ممتنع أن لا يُدركه“'' لفقد 


شرطه. وعلى هذه الطريقة جوّزنا فى الغناء أن يكون 3 YY‏ أ] مُدركاً ويختص القديم تعالى يإدراكه لما 
كان غيره من الأحياء ينتفى به فيستحيل إدراكه""٠.‏ 


٠٠‏ م: يثبت. مم 
1 م: يحتاج. *'' كذاء والصبحيح: يُدركها. 
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فصل [قي أن الإدراك طريق لمعرفة التماثّل والاختلاف والتضادٌ بين المُدرّكات] 


اعلم أن الإدراك طريق لمعرقة التمائل' " والأخطلاف على التجملة. وكل"" ما التبش على المُدرك وقد 
فقدت* ٠١‏ فيه وجوه التعلّق» وجب أن يعلم تمائله على الجملة؛ وكل ما تميّز لف عَلم اختلافه. ثم الدلالة 
تتتاول التفصيل» وهو أن ما یجب لأحدهما أو يصح أو يستحيل هل شاركه غيره فيه أم لا؟ 

وإنما صار الإدراك طريقاً لمعرفة ما ذكرناه لأنه يتناول الصفة المقتضاة عن صفة الذات» والتمائّل 
والاختلاف يتعان بها كوقوعهما بصفة الذات. فهذا""'' هو الوجة. 

وقد ذهب أبو هاشم إلى أن ما اختلف في الإدراك [ص ٠١١‏ آ] على حاسّة واحدة وكان إدراكه مقصوراً 
عليهاء فهو متضاة"'' ولأجل هذا قال بتضادٌ الأصوات"''. وطريق تصحيح هذا الأصل هو أنه إذا كان» 
لو لم يختلف في الإدراك على الحاسّة 00 
جرى مجرى الجوهر والسواد؛ لم يتضادٌ وحيث حصل كلا الوجهّين عرفتا التضادء فيجب أن يكون ذلك 
أمارةً لكون المُدركين ضدّين. وعلى هذا ثبت" التضادٌ في الطعوم والألوان وغيرهما. . 

ولا يمكن أن يقال: «إن تضاد الضدَّين هو لأن صفة كل واحد منهما يالعكس من ضفة صاحبه؛ لا لما 
ذكرتموه"» لأنه غير ممتنع أن يكون ما ذكرناه أمارةٌ للتضادٌ كما أن ما ذكره"" أمارة» وليس بين الأمرّين 
تناف» فيصح التعليل بهما جميعا. 

ولا يمكن "أن يقال: الو كان ما ذكرتموه عله للتضادّ في هين المدركين» لكانا إذا لم يُدرّكا يزول 
التضاد فيهما»» لأن الغرض بذلك أن يكونا يحيث يصح هذا الحكم فيهما وأنهماء متى أدركاء أدركا على 
هذا الحدٌ. قبطل ما ظنّوه. 

ولا يمكن أن يقال في القدح في هذا الأصل: «إنه ليس بأن يقال ”إن العلّة في التضادٌ أنهما مُدرّكان 
بحاسّة واحدة مختلفان وعليها مقصوران“ بأولى من أن يقال ”وإنما" ١١‏ صارا مقصورّين على حاسّة واحدة 
مختلفين في الإدراك عليها لتضادهما“ء وذلك لأن من شأن العلّة أن.تطرد وإن لم يجب انعكاسها. فلو 
كان لتضادّهما يلزم أن يكونا مُدرّكين مختلفَين في الإدراك مقصورّين على حاسّة واحدة» لكان كل متضاد 
يجب هذا الحكم قيه» وقد علمنا أنه قد يقع في المتضادّات ما ليس هذا حاله . ولا تثبت المُدرّكات على 
الشروط التي قذّمتاها إلا والتضادٌ حاصل. فصار تعليلنا أولى. 


.1۸١ انظر ص‎ ٠١ م: طزيق المعرقة بالتماثّل.‎ ٠١“ 
اله‎ $ ۷ 
م؛ فكل. م يثبت.‎ 
ela وى أن‎ ١٠ 50 
ات ي یو سې‎ 3° 
كذاء ولعل الصواب: - و۔‎ ١١“ مف‎ 


3 ص: مضاة. 


والذي يُعترض على هذا الأصل أنه «لا يجوز في العلم بالتضاد أن يحصل إلا مع العلم بجهة التضاةً ما 
على جملة أو تفصيل». وقد يعلم تضادٌ هين المُدرَكَين من لا يعلم إدراكهما أصلاًء بل يُجوّز أنه نفس الجسم 
فضلاً عن أن يعلم أن إدراكهما موقوف على حاسّة واحدة. وقد مضى ذكر هذه المسألة من قبل"٠.‏ 


فصل [في حقيقة الحاسّةء وأن الحواسق أربع فقط وهي العين والصماخ والخيشوم واللهاة] 


اعلم أن الحاسّة يراد بها الجسم الذي بُنِيَ بنيةٌ مخصوصة زائدةٌ على بنية الحياق فيدراك به ما لا 
يدرك بغيره. ولا يُراد بذلك كل محل فيه حياة يصح إدراك الشيء به وإلا لزم في جميع الأعضاء أن 
تُجعَل حواسٌء وهذا فاسد. ولأجل هذه الطريقة جعل أبو هاشم الحواسٌ أربعأء وهي العين والصماخ 
والخيشوم واللهاة. وأبطل قول عبّاد لما عد اللمس حاسة لأن محال“ الحياة تشترك في صحة إدراك 
الحرارة واليرودة بها 

وقد عد عاد القلب وآلة الجماع حاستين» مع أن الذي يدرك بالقلب هو الذي يدر بغيره من محال" 
الحياة. فإن أفعال القلوب لا يدرك شيء منها. وأما آلة الجماع» فلأن الالتذاذ يقع بهاء ما لإدراك عضو بعضو 
على مثل ما يقال في التقبيل*7”؛ أو لحصول لذ" متولدة عن التفريق بجريان [م ۲۲۲ ب] الماء""". 

فأما ضرار إذا أثبت حاسَة يدرك بها غير ما يدرك بهذه الحواس» فجهالة لا وجه للاشتغال بهاء وللكلام 
عليه موضع'" غير ذلك. وقد قيل: لو كانت" هاهنا حاسّة سادسة يدرك بها ما لا يُدِرّك بهذه لوجد 
أحدنا نقصاً من نفسه بفقدها كما يجده الضرير لفقد العين» وقد عرفنا خلافه. فوجب القطع على أن لا 


فإن قيل: ا بو هاشم بمعتى واحد. وأما أبو علي» 
فقد قال يمثل هذا أيضأ - وعلى هذا يقال «-حس اليصر» و«حس الذوق؟ وغيرهما - ولكنه قد قال أيضاً 


إنه أوّل العلم بالمُدرّكات» فيقال «أحس بِالحُحقى» و«النائم لا يجس بقّرص البراغيث»: إلى ما أشبه ذلك. 
وكذلك القول“" في الإحساس إنه بمعنى العلم. قال الله تعالى #هَلَمًّا أَحَسٌ عيسّى مهم الكُثْرَ 4 [0/ 01] 
أي «لما علم». ولكته لا يشيع في كل علم بالمّدرّكات» قلا يقال اأحس بالسماء؟ وما شاكله. 

وأما المحس» فما أن يراد به المُدر ك بحاسّة: أو العالم بِالمُدرَّك ابتداءً. 


E EEE 8‏ انظر ص ١516‏ 
a NEE‏ 0 
ص: محل. "عافن و 
ص : مبحل. بون م: کان. 
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فصل [في أن للإدراك طرق هي النظر والإصغاء والشم والذوق واللمس] 


فللإدراك بهذه الحواس مقدّمات وأسباب تُعَدَ طقاً له. ولا نعني به ما يناقض ها يناه من قبل من أنه 
لا طريق للإدراك» لأن ما نفيناه هو أن يكون هاهنا ما يقتضي كوتّه مُدركاً اقتضاء كونه مُدركاً كونّه عالماً» 
وقد با أنه لا يصح أن يكون كوه حياً له هذا الحط. فصار الذي نقوله من «طريق الإدراك؛ إنما راد به 
الأمور التي تكون وُصلةً إليه. 

فمن ذلك النظرء لأنه يُجعَل طريقاً للرؤية. ومعناه تقليب الحدقة الصحيحة نحو المرئيّ طلباً لرؤيته 
إذا كان الناظر يصح أن يرى ذلك المرئيٌ. فلهذا لو قلّب الضرير حدقته؛ لم يقل بأنه نظر. ولو كان أحدنا 
في بيت مُظلِم وكان إذا لب حدقته نحو الداخل إلى البيت فهو لا“"' يتمكن من رؤيته» لم يقل بأنه نظر 
إليه. وهذا التقليب من شأنه أن يحل الحدقةء فلا يُعتبر بالأجفان لأنهاء لو كانت مقطوعة وقلّب الحدقة» 
لكان ناظراً. 

ومن ذلك الإصغاءء لأنه يُعَدٌ طريقاً للسماعء ويُراد به تقريب الأذن من محل الصوت. 

وأما""' الشمٌء فهو استجلاب المشموم الذي هو محل الرائحة إلى الخيشوم. 

والذوق هو مُّماسّة [ض ٠١١‏ ب] بين محل الطعم وبين اللهاة.. 

واللمس مجاورة بين محل الحياة وبين غيره إمَا لإدراك ذات الجوهرء أو لإدراك ما فيه من 
خرارة وبرودة. 

وفني كل هذه الأوصاف لا بد من أمرّين» أحدهما أن يحصل من قبل مَن وصفناء بذلكء والثاني أن 
يكون قاصداً يما يفعله ما ذكرناه. فلا يوصف الساهي والنائم بهذه الأوصاف. ١‏ 


قصل [في أقسام المُدرَكات] 


اعلم أن المُدرّكات يختلفب حالها. فقد نكتفي فيها بمحلّ الحياةء وقد نحتاج إلى أمر زائد من الخوامن 
التي بيناها. 


“" م: إلى البيت قلا. “'' م: فأما 
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الأوّل هو إذا كان العُدرّك جوهراً فتُدركه لمساً بمحلّ الحياة""'؛ وإذا كان المُدرّك ما فيه من حرارة 
أو*"" برودة؛ أو كان الذي يدرك ألماًء لأنه يدرك بمحلّ الحياة في محلّها""'. فهذه الأمور يصح إدراكها 
بمجرّد محل الحياةء وإلا لم يكن بين ما فيه حياة وبين ما لا حياة فيه من المحال فرق. 

ولا يقدح في ذلك أن يحصل في بعض الأجزاء حَدَرٌ فيقال إن الحياة قيها كما كانت والإدراك ممتنع» 
لأن الخُدّر إنما هو لانصباب أجزاء من الدم إلى العضو الحَدِر» ولا بد من المُدرك أن يدرك تلك الأجزاء 
وحرارتها'"': وإن تناقص ١١"‏ حاله لكون أجزاء الدم حائلةٌ» فإنها تتنزل منزلة من غطى يده بقميص ثم ماس 
النار» لأنه يكون أنقص إدراكا. ويصير سبيله سبيل التحب الذي نقول إن قدرته باقية والفعل ممتنع عليه 
لانصباب أجزاء إلى محال قدرته"". ومتى زال الْحَدّر ثم عاد فلا يمتنع أن يكون الألم الذي يجده حادثاً 
عن التفريق بالعود؛ ويجوز أن يكون عوده دفعة واحدة فيؤتّر بما""' لا يؤثّر في الأوّل. 

فأما إذا احتجنا إلى أمر زائد فيما تُدركه على محل الحياة» [م ۲۲۲ أ] فهو كالجواهر ذا أدركتاها بالعين 
وكالألوان» وكالأصوات إذا أدركناها بالصماخ» وكالروائح إذا أدركناها بالخيشوم» وكالطعوم إذا أدركناها 
باللهاة. ولا بد من حاجتنا إلى هذه الحواس لأنها على طريقة واحدة متى كانت صح الإدراك» ومتى فقدت 
لم يصح الإدراك» فيحلٌ؛"' محل معلول العلل وإيجاب المُوجبات. ويبطل قول من يجعل طريقه العادة: 
وإن لزمه“"' على ذلك كل جهالة. 

وكما أن الحاجة إلى هذه الحواسٌ ثابتة في الإدراك» قغير صحيح أن تدرك بكل واحدة متها ما تُذركه 
بالأخرى» وأن يجوز في المقدور أن تصير الحاسّة الواحدة بصفة الحواس أجمع» حتى تدرك بها جميع 
الْمُدرّكات. وصار الذي كشف لنا عن ذلك طريقة في الاختبار"""» وهو أن السواد والطعم يوجدان في 
الجسمء وتُدرك السواد ولا تدرك الطعم إلا عند الذوق. ولولا أن الأمر على ما قلناهء للزم كل جهالة» حتى 
کاو في بعض البلاد أحياءً يُدركون جميع هذه المُدرّكات بحاسّة واحدة» وقد عرفنا فساده. 


٠"‏ كان بالأحرى أن يقال: بمحل الحياة قي غيره» على ١‏ م: تناقصت. 
النقيض من الألم الذي يدرك بمحل الحياة في محلها كما ""' انظر ص .٤٤۷‏ 


قيل أدنام» انظر ص ۱١۹۹‏ . 7 م فيما. 
ا مو *" أي الإدراك بهذه الحواس 
4" م: في مسحل الحياة. ٠‏ ص: وأن يلزمه. 


م أو حرارتها. “؟! كذاء والصحيح على الأرجح: - في. 
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ونحن إذا منعنا من ذلك» فلا يجب المنع من أن تُبنى .العين بنية الأذن» فتّدركَ بها الصوت. وكذلك 
القول قي كل حاسّة لأن الجواهر متمائلة وإنما يختلف حالها بما يقارتها من الأعراض. وإنما لا تُجيز أن 
تكون بحيث درك بها الطعم والصوت» فكذلك في كل مُدرَكَين بحاسّتين. 

ونحن تين القول"" في كل واحدة من هذه الخواس» وما يتصل بذلك من الفروع والمسائل. 


فصل [في إدراك الطعم] 


أما شروط*" إدراك الطعمء فهو مماسّة اتدل اللعم الهاة وتعصول جلد انلها ينيك لا مار 
ولا ما يُقدّر ذلك فيه» وإن كان لا يصير كذلك إلا عند حصول المٌماسّة. ومتى جعلناها شرطأء اقتضى أن 
وجوده؟" لا في محل يُخرجه عن صحة إدراكنا له. وإذا لم نجعله؟' شرطاء لم يقدح في صحة إدراكنا 
له. والفائدة يذلك تظهر في اختلاف اللفظين!؟١‏ 


قصل [في إدراك الرائحة 


فأما"؟' إدراك:الرائحة» قهو بانتقال أجزاء المشموم إلى الخيشوم ومجاورتها له. ولا تدرك بحيث هي. 

ثم قد يصح أن بعل الشرط فيه هذه المجاورة والأنتقال» أو يصح أن يُجرى الكلام في هذا الباب على 
قريب مما ذكرثه في الشرط في إدراك الطعم. 

وإنما أوجبنا الانتقال في محلها لأثاه ما لم ت نختبر أحوال الجهات ولم نش الروائح ولم نجذب الهواء 
في خياشيمناء لم تدرك الرائحةء ولو كانت درك بحيث هيء لمآ وجب" ذلك» كما لا يجب مثله في 
إدراك الصوت. ولولا أن الأمر على ما قلناه؛ لّماً صارت حاسّة اشم إلى حدّ لا تدرك بها رائحةء كما لا 
تصير حاسّة السمع كذلك. 

وإنما يصير؛؟” بهذه الصفة*؛١‏ لأنه”*! تنتقل إلى خيشومه أجزاءٌ تزدحم وتتراكم» فتمنع من إدراك غيرهاء 
وإنما يظهر لك انتقال هذه الأجزاء بجذب الهواء ودفعه. 


هذا م وتحن تقول حا م وأما. 

۸ کذاء والصحيح على الأرجح: شرط. نلك ص: عُقل. 

15 أي الطعم. 1 أي الشام. 

١4:‏ كذا. “'' أي كونه مُدركاً لرائحة مَا. 


م الصقتين. كذاء والمقطع مهم كل الإبهام» ومن “` م لأنها. 
المحتمل وجود ثغرة فيه 
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والأجزاء التي فيها الرائحة لا بد فيها من لطافةء فتصير لأجل هذه اللطافة مختلطةً بالهواء. ولهذا لا 
تدرك من قطع العود والعنبر الرائحة التي فيهاء ما لم تحلل بالنار فترتفع تلك الأجزاء» وتصير بحيث يتأتى 
جذبها ودفعها. 


فصل [في إدراك الصوت» وأنه يدرك بحيث هوء لا بانتقال محلّه إلى الصماخ] 


فأما الصوت» فتكفي في إدراكه صحة الأذن» وحصول انفتاح في الصماخ بينه وبين محل الصوت. 
ومتى وٌجد سا" وهو”' كثيف» أو حائطء أو غيرهما من وجوه الحوائل» امتنع الإدراك. وبحسب حصول 
الانفتاح يدرك الصوت ولهذاء إذا حصل في الحائط خرق» أدرك الصوت لثبوت ما يقوم مقام الانفتاح. 

ولم نعتبر ثبوت الانفتاح لانفصال شيء من الصماخ» كما [ص ١97‏ أ] اعتبرنا فتح الجفن ليتفصل 
عن نقطة الناظر الشعاع. يُبيّْن هذا أنه» لو انفصل من الصماخ ما يكون إدراك الصوت موقوفا عليه» لوجب 
أن لا يدرك" 1م ۲۲۲ ب] الصوت إلا في السمت الذي ينفصل» كما لا يرى إلا في السمت الذي ينفذ 
فيه شعاعه. ومعلوم آنا تدرك الصوت في السموت كلهاء ويقوى إدراكنا له" كما يقوى في السمت الذي 
أشاروا إليه. فبهذه الدلالة نعلم أنه لا يتفصل من الأذن مثل ما يتفصل من العين. 

وقد ذُكر فيه" وجه آخرء وهو أنه #كان يجب إدراك الجسم سمعاً كما أدركناء رؤيةٌ؛ لأنه متى انفصل 
من.الحاسّة ما يقف الإدراك عليه» فسبيله أن يتعلق بالحال والمحل معاء قيُدرّكان بتلك الحاسّة كما ثيت 
مثله في الجوهر واللون». إلا أن هذا الوجه فيه اعتبار بالوجود فقطء والجوهر قد يساوي اللون في صحة 
كونه مرئيّاء ولم يُساو الصوتٌ في صحة كونه مسموعاً. 

وليس من شرط إدراك الصوت انتقال محلّه إلى الصماخ» كما قلتاه في الرائحة. فكانت الأعراض فيها 
ما يدرك محلّه بإدراكه» كاللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة» وإن كان بطريقين مختلقَين؟ وفيها ما 
يدرك من دون إدراك ميخله أضلاء وهو الوت “على ما بيثّاه: 

وقد خالف أبو هاشم النظام في ذلك» لقوله بأن”*' الصوت جسم. وأوجب أبو القاسم انتقال محل 
الصوت إلى الصماخ» قال هذا في ما خالف فيه أصحابه""'. وذكر أبو هاشم في بعض المسائل العشر أن 


۷ كناء والصحيح: سد. * م: إن. ؛' 

4 م: وهذا. **' هو كتاب لأبي القاسم ذُكر مراراً في مسائل أبي رشيد 
١4“‏ أي أحدنا. 4 0۹ ۳ ۰ ۸ ).إل أن القول المُشار 
:زم الا ا إل ماهتا لم ترد نيما بق من الكلام فى الإدرالا في بطو 


"" أي في نفي الانفصال من الصماخ. المائل (الطبعة .)۳۸١-۳۷۲‏ 
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أبا علي قال بهذا القول أرّلاً على وجه الت فلم يتفرد به أبو القاسم» ثم ترك آيو علي هذا القول؟"'. وهو 
الصحيح الذي يختاره أبو هاشم وجميع مشايخنا بعده*". 

ولسنا”*' نمنع من صحة""" إدراك الصوت عند مجاورة محلّه لخرق الأذن. فإنما منعنا أن تكون شريطةٌ 
في إدراكه حتى لا يصح خلاقه. 

والذي يدل على ذلك أنه لو أدرك بانتقال محل لم يكن ليجب عند زوال العوارض وقوع الفصل لنا 

بين الجهة التي وجا وبين جهة أخرى» ولحل الصوت محل الحرارة التي؛ لما كان من شرط 
| اكها*"' مجاورة محلها لمحل الحياةء لم يقع لأحدتا الفصل بين الجهات التي منها جاوره» حتى إذا 
ماسّه جسم حار وقد غمّض عينيه» لم يدر أعن يمنته انتقل إليه أم عن يسرته. فإذا رآ فلشيء يرجع إلى 
الرؤية يفصلء لا لأن من شرط إدراك الحرارة ذلك. فإذا كُنَا نعلم حلاف هذا في الصوت كما نعلم في 
اللون» لوقوع الفصل بين جهاته مع السلامة» دل على أنه يدرك بحيث هوء لا بأن يتتقل محلّه. وعلى هذاء 
لو كان المُدرك للحرارة ضريرأء لم يقع له الفصل'"! بين الجهات» وإن فضل في إدراك الصوت بينها 

ولا يمكن أن يُصِرّف وقوع هذا الفصل بين الجهات إلى أن الهواء يصَكٌ سمعه من تلك الجهةء لأنه 
لو كان يفصل لاعتماد الهواء على سمعه؛ لوجب» إذا ذُفع الهواء بالمراوحء أن لا يقع بين الجهات فرق» 
وذلك باطل. 

ولايتقلب هذاعلينا قي الرائحة؛ بأن يقال: «فالفرق بين الجهات فيها'”٠‏ حاصلء وإن لم تدرك بغير طريقة 
الانتقال»» لأثاما لم نختبر حال الجهات بالاستتشاق» لا تُدركها. ونحن في كل حال جاذيون للِتَقّس ودافعون 
له» فلهذا نفرق. وقد صح أن مع السلامة يجب الفرق بين جهات الصوت: قاقنرقت الحال في الموضعين. 

وبعد فإن القول بوجوب إدراكنا للصوت عند انتقال محله يؤدّي إلى الجهالات» بأن يُجِوَّز أن يتقل 
بعض ما تكلم به المتكلم إلينا دون بعض» وأن ينتقل إلى بعض السامعين من دون بعض,» أو ينتقل إلى 
بعضهم على خلاف ما ينتقل إلى غيرهم""» فتزول الثقة بما نسمعه وتبطل المناظرات والمخاطبات بين 
الناس. وكان يلزم تجويز أن يكون في الجر أصوات عظيمة وقد خلقها الله تعالى فى جزء منفرد فيه”٠‏ 
سكون عظيم يمنع"' تحريكه بالرياح» فلا نسمعها لفقد الاتتقال. فإن قلب علينا مثله في الحرارة» فتجويزه 
لا يؤدّي إلى ما يؤدّي إليه تجويزه في الصوت,. لأنه يُزيل الثقة يما نسمعه. 


14 راجع المجموع في المحيط 1 155 م ال. 
وها 5 + رحمهم الله تعالى. ي ص فيئا. 
' صن ولس ٠١‏ لعل الصواب: إلى غيره. 
\e¥‏ ص: اة 157 ص: وفيه. 
1r 9۸‏ 


١‏ ص: من شرطها. ص: يمتئع. 
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وبعد فكان يجبء [م ١714‏ أ] إذا تكلّم المتکلم» أن لا يسمع كلامه من هو بالبُعد مئه كسماع؟"' من 
هو بِالقُربٍ متهء لأن في الحالة الواحدة لا يصير محلّه منتقلاً إليهماء فإن انتقل فإنما ينتقل في الحالين. 
بل كان يجب أن لا يسمعه اليعيد أصلاً» لأن الصوت لا يبقى» إلا أن يقال إنه جسم قيتتقل بتفسه. ثم يلزم 
ثبوت التراخي بين السماعين. 

وأبو القاسم يقول عند هذا إن بعض الأصوات يُولّد بعضاً"”' إلى أن تحصل مجاورة محله للصماخ. 
ويلزمه على هذه الطريقة أن لا يكون نفس ما يسمعه بعضهم هو الذي يسمعه غيره؛ بل هو مثله» وإن ثبت 
التراخحي بين السماعين. 

وبعد فلو أدرك الصوت بانتقال محلّهء لجرت الحال فيه على ما قدّمناه قي الرائحة فكانء إذا ارك" 
الأصوات الكثيرة» يصير من بعد بحيث لا يدرك غيرهاء لازدحام محالها على سمعه؛ كما بنا مثلة في 
الرائحة. وقد عرقنا خلافه. 

فهذه الجملة توضح ما نقوله. 

فإن قال: «فكيف يمنع سد الأذن عن سماع"' الصوت» لولا أنه يمتنع معه“' الانتقال؟»» قيل له: إنما 
امتنع لفقد الشرطء وهو حصول الاتفتاح» وسدّ حرق الأذن يُنافي الانفتاح. 

وهكذا نقول» في جواب سؤالهم فيمن يُسارٌ غيره بمسرّة؛ إنه يسمعه دون غيره لأنها تصير حاجزة 
[ص ١67”‏ ب] بينه وبين غيره» فتصير كالحائط وغيره من الحججب. ومن شرط صحة الإدراك بهذه الحاسّة 
زوال الحواجز. 

فإن قال: «فقد عرفا آنه إذا هت الريح في الجهة التي نسمع منها الكلام» أعانت على إدراكه وقوي 
الإدراك لأجلهاء ومتى هيّت في خلاف تلك الجهة؛ لم نسمع كذلك. فلولا الاتتقال الذي يحصل مره بإعانة 
الريح» ويزول مرّةٌ لفقذ ذلكء لما وجب ما قلناه»» قيل له: إنها مت هبّت في جهة: قلت محال الأصوات 
على ما قالوه» ونيحن لا" نمنع من صحة إدراكه بالانتقال أيضاً. وإذا هتّت في خلافهاء صارت شدّأ بيننا 
وبين محله» ومن شرط إدراكه وجود الانفتاءح بيننا ويينه» فصارت الحال فيه كما قلناه في سد الصماخ. وما 
نجده من القوّة في إدراك الصوت عند هبوب الريح» فهو لما يحدث في الهواء من جنس هذه الأصوات» 
ولهذاء لو وٌجدت فيه أصوات مختلفة» لّماً أدركناء"7” كذلك. 


134 م - کہ۔ ا ص: + الصماخ. 
عن قال أبو رشيد في السائل 151: الذي يجري في كلام ۳ م: منه. 

أبي القاسم أن الصوت يتولد عن المُصاكةء وأظته يجوز أن “! م:لم. 

يُولّد الصوت مثلّه». 3 أي الصوت. 


5 أي السامع. 
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ولسنا نُسِلّم لهم سرعة إدراكه عند هبوب الریح» لأنه'"".يتردد بين أمرّين» أحدهما أن يُدركه ولا هبوب 
الريح» فيكون تأثيره"" ما تقدّم؛ وإمنا أن يكون بحيث لا يُدركه لمانع» فتكون الريح كالدافع لذلك المانع””'» 
وتنقل محلّه إلى الآذان؟". 

فإن قال: «فالمريض*" إذا أدرك الصوت الجهير يتصدع» ورتما يصير الفزغ الحاصل عن سیآ لتفطر 
المرارة. وهذا لا يتم لولا أن محله ينتقل إلى صماخ الأذن»ء قيل له: قدا" ّا آنا لا.نمنع' من صحة 
إدراكه على هذا الحدّ. واا نسل ادر اماد هلد اجر الف ولسوا يع التي هي بنى الحياة» 
فتحصل الآلام العظيمة. وعلى هذه الطريقة يجري القول فيما يحصل من القّمقّمة الصياحة“". 

فإن قال: «فإنًا نسمع الصوت الحاصل عن دق الثوب أو الأرُرٌ أو غيرهما لا في حال الدق بل في الثانيء 
وليس هذا إلا لوجوب انتقال محلّه4؛ قيل له: إن ضبط الأوقات مما لا يمكن. وإذا كنا قد عرفنا أنا درك 
الصوت الحاصل عن ضرب الخشب على الخديد في الحال» صم" حمل غيره عليه. فإن ثبت أن الأمر 
ما قال"*» أمكن صرف ذلك إلى ضرب من ضروب الموانع 

ومما يقرب من ذلك أن يقال: إن الرعد يسع بعد لمعان البرق» وحصول الرعد هو لاصطكاك'! 
أجسام السحاب بعضها ببعض. فلو أدرك الصوت بحيث هوء لوجب إدراكه حال الاصطكاك» كما أدزكتا 
اليرق الحاصل عته في هذه الحال. وعلى هذا قد تشاهد البرق ولا تيغ الود لماع يمتح ن انتقال 
محلها. والجواب أنه لا يمكن ¿ القطع على حصول هذا الصوت متولداً عن الاصطكاك لا محالة» 1م ۲۲۲ ب] 
بل من المُجوّز أن يكون صوتا مبتدأء وعلى هذا يُسمّع الرعد ولا يتقدمه لمعان البرق. ولو صح ما قالوى 
لكان من الجائز أن يكون وجه من وجوه الموانع قد صار سبباً لفقد إدراكه ذ في الحال أو بحيث هو. فهذه 
الطريقة د يُجرى الجواب عليها 

فن قالوا: «لو أدرك ا بحيث هرء لم يؤثر فيه الُعدء ولكان حاله وهو بعيد كحاله وهو قريب»» 
قيل لهم: إن الجواب عنه يجري على أحد مذهتّين: إِمّا ما قاله أبو عبد الله» لأنه"" جعل البُعد بمجرّده 
أحد الموانع عن إدراك الصوت» كما قد جعلنا ثبوت السدّ مانعاً له. وإمّا ما يجري على طريقة أبي هاشم 


كيد أي السامع. کی أنه لا يمتنع. 
"" أي ذلك الهبوب. ولعل الصحيح: تأثيرهاء أي الریح. * انظر ص 19637 
r‏ ص: - المانع. 0 م يصح. 
“' م: الأذن. كذاء ولعل التص ماهتا مُحرّفه ولعل الصواب 2 **' م: ما قالوه. 
من حيث المعتى: دون أن تنقل...؟ 14 3 35 
۵ ٠ے AY‏ ا 
31 = ے. 31 صن 
هذا م وقد. 1A‏ م فإنه 
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وغيره من شيوخناء لأنهم لم يجعلوا لمجرّد البُعد تأثيراً في المنع من إدراك الصوت» وقالوا: إنما امتنع 
إدراكنا له لآن الأجسام التي بين الصماخ وبين محل الصوت قد صارت مانعةً وسادَةٌ لأن في الأرض 
حدية وأنشازاً وارتفاعاً وانحطاطاً فتجري مجرى سد الخرق. 

وبين فساد هذه الشبهة أن اللون قد يمتنع إدراكه لبعد الشديدء ولا يُجعَل مُدرَكاً بالانتقال. 

والصحيح من المذهبين مذهب من نفى كون البعد مانعأء لأنه لا يصح أن يُجِعل الشيء مانعاً من غير" 
دلالة تقتضيه. ونحن إنما جعلنا لبعد حأ في المنع من الرؤية» من حيث يقطع طرق الشعاع. وفي إدراك 
الصوت لا يُحتاج إلى أزيد من انفتاح الصماخ, لا أن ينفصل منه شيء. 

وقد قال أبو هاشم: لو متع البعد بمجرّده؛ لّماً اختلفت أحوال السامعين» ومعلوم أن بعضهم قد 
يدرك الصوت على بعد» وغيره لا يُدركه. ولو منع على الحقيقة باتفراده» لصار كسد الخرق والحجب 
والحوائل. 

قإن قال: «فكيف لا يسمع أحدنا كلام من يُسارٌ غيره وذلك الغير يسمعه» لولا أن البُعد هو المانع؟»؛ 
قيل له: بل الحاجز هو المانع لا البُعد. 

فإن قال: «فكان يجبء لو وقف أحدنا على أحد طرفي العالّم» وفي الطرف الآخر نملة تدبٌ ولا 
حاجن ارشع الح !ادل له : ليس في هذا أزيد من الاستبعادء ولم تتقدم لنا خبرة في مثل ذلك كنا 
نُجِيب عنه» ودعوى الضرورة في خلافه لا تصح. هذا وغير ممتتع في الملاتكة عليهم السلام أن يسمعوا 
SNE‏ والمسافة التي بين السماء والأرض أكثر من المسافة 
التي بين الشرق والغرب"؟٠‏ 


فصل [في إدراك المرئيّات] 


فأما المرثتات» فالشرط في إدراكها بالعين أن تكون الحاسّة صحيحة» وتحصل الفتحة» ويحضر 
المدرّك» وتزول الموانع. 

ويدخل تحت قولنا إن الحاسّة صحيحة أن ينفصل عن نقطة الناظر شعاع» لآن ما لا ينفصل [ص ٠١١‏ أ] 
عنه الشعاع لا يكون حاسّة صحيحة. بل قد ينفصل الشعاع عن الأبصار التي هي غير صحيحة» فإنك ترى 
في عيون كثير من العميان بريقاً وبصيصاً ظاهرّين» ولكنهم لم يروا لفقد الصحة في هذه الحاسّة. والصقالة 
هي المقتضية لانفصال الشعاع» وهي حاصلة في عيون البُصراء والعميان. 


“4 م: من دون. 5 م: المشرق والمغرب. 
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والكلام في وجوب الخحاجة إلى هذه الحاسّة المخصوصة في الرؤية» وإلى أن تكون مفتوحة وأن عند 
e‏ وإنما نحتاج آنا“ تين الموانع عن الرؤية» 

كيقية منع كل واحد منها . ثم بين ما نجعله شرطاً في الرؤية من انقصال الشعاع من" العين - فإن ذلك 
ST‏ أيضاً اتصاله بالمرئيئّ آم لا. صل بذلك بیان أحكام 
الشعاع. وآوصافه» وما يقع في المَناظر من الاختلاف واللبس لأجل اختلاف الشعاع. ونحن نذكر كل ذلك 
إن شاء الله تعالى. 


فصل [في أقسام الموانع عن الرؤية] 


الموانع عن الرؤية ضربان» أحدهما يمنع بنفسه والثاني يمنع مع غيره. فتصير في انقسامها كالموانع 
9 من الفعل» CE EES‏ يرجع إلى غيزه وإليهءٍ 
كالثقل لأنه يمنع مع قلّة المَدر» فلهذا إذا زيد“* قُتَراً أمكنه جمل الثقيل - ولهذا لم يجعله أبو هاشم متعاً 
في الحقيقة لأن مع بقاء ثقله يمكن نقله“" . [م 7716 1] ففارق القيد لأن مع ثبات ما هو متع فيه لا يتآتى. 
المشي. وكذلك في الموانع بالأضداد. 

ا لحري لاس لحرا عن الرؤية» فهو كالحجاب» وأن يكون المرئيّ في غير جهة مقابلة 
الرائي» أو محلّه بهذا الوصفء لأن الحجاب قاطع للشعاع عن حصول الشرط الذي نوجبه فيه وكذلك 
إذا لم يكن المرئيّ أو محله مُقابلاً لناء قإن الشعاع - والحال هذه - لا يتقذ في السمت الذي هو سمت 
المرئيّ. فهذا على كل حال مانع بنفسههء ولا يمنع بغيره. 

ولا يقدح في ذلك رؤية ما وراء الزجاج» لأنه ليس بنحجاب من حيث أن الشعاع يتردد فيه» فيخالف 
حاله حال الخزف على ما تنه من بعد"9!. 

وما نقوله من وجوب نفوذ الشعاع عن البصر إلى جهة المرنيٌ» لم يصح أن يرى أحدنا ما يماس 
يصره؛ لأن عند هذه المُّماسّة يمتنع نفوذ الشعاع عن البصر إلى جهة المرئيٌ» فيصير كأنه ليس بمُقابل لنا. 


47 كلا ٠٠“‏ لم يذكر المصنّف هذا المذهب فيما أورده سايقاً من 
۷ م: عن. موقف أبي هاشم في مسألة الثقل» وإنما قال فيه: «اعلم أن 
4 أي المانع. الذي يمنع من حمل الثقيل هو التقلء هذا هو الذي استقر 
* أي القادر منا. عليه قول أبي هاشم آخراً» (ص 048 


774 راجع ص‎ "١ 
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وغير بعيد أن تكون العلّة أنه يحتاج مع شعاع بصره إلى شعاع آخر مته" فأما إذا ماس البصرء امتنعت 
هذه الشريطة. 

ونحن وإن كنا تقول إن المقابلة غير مشروطة في صحة الرؤية» فالشعاع يجب نفوذه في السمت الذي 
يقابل العينء فإذا لم يحصل مع المرئيَّ على وجه لا ساتر ولا ما يُقذر ذلك فيه**", لم تصح الرؤية. 

وأما الضرب الثاني» فمنعه هو مع قلّة الشعاع» وهو الرقيق واللطيف - كالجزء المنفرد - والبعيد. فتمتتع 
رؤية هذه الأشياء لضُعف الشعاع» حتى إذا قوي صح أن نراهء لأنه إذا لم تستحل رؤية هذه الأشياء» فلا وجه 
لامتناع رؤيتنا لها إلا ما يرجع إلى الشعاع. فلهذا نقول بصحة رؤية أجسام الملاتكة عليهم السلام وأجسام 
الجن خلافاً لما يقوله أبو القاسم إنه لا يجوز أن نرى الجنّ إلا أن يُكتَُّوا. والطريقة في هذا كالطريقة في 
الرؤية للجزء المنفرد. وعلى هذا يصح من المحتضر أن يرى الملائكة لقوّة شعاعه عند الاحتضار» ويصح 
من الملاثكة لقوّة شعاعهم أن يرى بعضهم بعضا““"'. 

فأما البُعد المُفرط» فإنه يُخرج زاوية الشعاع عن أن تكون آله في الرؤية بأن تضيق ضيقاً شديدأء ولمكان 
هذا الاستدقاق لا يصح أن يرى أحدنا ما بَعُد عنه. ويمثل هذا قد يراه وهو عظيم صغير**'» لأنه يستدق 
طرف شعاعه'“٠.‏ فعلى هذا نرى زّحَل وغيره من الكواكب العظيمة كأته صغير. وإنما يصح أن ثراه على 
بُعده عدا لأن ما هو في حجمه؛ لو حصل في الأرض الملساء ولا حائل بيننا وبينه كنا نراه - ولكن في 
الأرض انخفاض وارتفاع. فصار عظّمه وما يختص به من الضوء مُعيتين على الرؤية؛ وإن بعد عنًا. 

ويُبيّن ذلك أن :هذا البُعد قد أثّر بعض التأثير» حتى آنا لنرى ما هو مثل الأرض كأنه درهم. وغير ممتنع؛ 
لو تضاعف البُعدء أن لا نراه أصلا. 

والذي به نعلم أن هذه الآمور موانع أن عند ثبوتها لا تصح الرؤية؛ وتصح عند زوالهاء وهذه”*' أمارة 
تأثير المانع في غيره. ولا بد في كل ما هو مانع بنفسه أو منع مع غيره من صحة زواله» لنعرف الفرق بينه 
وبين ما هو مُحيل. وهذا ظاهر فيما عددناه من“" الموانع. 

وليس يصح إثبات مانع من الرؤية لا نعقله ولا أصل لهء لأنه يؤدّي إلى الجهالات ويرفع الثقة 


بالمشاهدات. 

'"' انظر ص 1764 القاضي إلا ما قاله في بداية الفصل السابق (15): «والشعاع 
؟"' م: فيه ذلك. المنفصل من نقطة الناظر الذي يتى زاوية الشعاع منفصل 
؛"! انظر ص ۸۷. مئه على خط مستقيم! (؟). 

ان کذا والصحيح: صغيراً. 1 م3 وهذا. 

“*' ورد نفس التعليل - أعني استدقاق «زاوية الشعاع» -في *1 م: مع. 
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وكما لا يصح إثيات ما لا يعمل في الموانعء فهكذا وجوه“ للد الدائعلة على المدركات بجي 
أن تكون محصورة وإلا آڌى إلى الجهالات. فما أن يلتبيس" '' للتمائل» أو لثبوت تعلق بينهما إا تعلق 
مجاورة أو تعلق حلول» أو يكون لأمر يرجع [ص ١54‏ ب] إلى اختلاف الشعاع» وهذا الوجه هو الذي 
وقع منه'"" الخطأ في المَناظرء على ما يجيء ذكره"". 


قصل [في أن أحدنا إنما يرى ما يراه لشعاع ينقصل من عيته نحو المرئيّ] 


اعلم أن الشعاع الذي تثبت الحاجة إليه هو جسم رقيق من قبيل الضوء. ومن المٌّجوَّز أن يكون ذا لون» 
ومن الْمّجوّز خلافه. ولا بذ في الضوء من أن يختصٌ بصقالة» وهو التأليف الواقع على سبيل الاستقامة 
والصلاية. 

وقد استٌّدلٌ على وجوب انفصاله عن العين بأنه قد ثبت آنا لا نرى المحجوبء لما كان الحيجاب 
[م ۲۲٠‏ ب] قاطعاً للشعاع عن أبصارنا؛ وآنا لا نرى عند التغميض» لكون الأجفان مانعةٌ عن" انفصال 
الشعاع؛ ويأن البعيد لا نراه لقطعه الشعاع؛ وبأن مَّن نزل الماء قي عينه لا يري» لكون الماء مانعاً من اتفصال 
الشعاع - إلى غير ذلك مما يُشبهه. والكل معترّضء والطريقة فيها؛'' أجمع واحدةء وهي أن أحدنا لا يسمح. 
بأذنه عند سد الصماخ أو ثبوت الحجاب أو حصول الوقر فيها*'' أو عند الد المُفرطء ولم يدل على 
وجوب انفصال شيء من الصماخ. فهلا كان مثله في حاسّة العين؟ 

فالمعتمّد في ذلك وجوه. 

أحدما أن أحدناء متى اطلع على ورقة» رآها كلهاء ولا يتين من جملتها ما يمكنه أن يقزأه إلا السطر"*" 
الذي يحدق نحوه» ثم كذلك في حال تقليب بصره من سطر إلى سطر. ولم تكن العلّة في ذلك إلا أنه يجمع 
الشعاع المنفصل من نقطة الناظر نحو هذا السطرء فلولا افتقاره في صحة أن يرى المرئي إلى انفصاله لم 
يكن ليختصّ بإمكان قراءة هذا السطر دون ما عداه. 

وأحدها أنه نرى عين الهرّة في الليلة الظلماء كأنها""" شعلة نار. فلولا انقصال الشعاع عن نقطة الناظر» 
لم يكن ليجب.ذلك ولماً أشبهت بالنار. ولا يمكن المنع من ثيوت الشعاع في الثارء لأنا نعلم*"" أن الجر 
يُضيء بها عند الاشتعال. 


1 م: في وجوه. *'" أي تلك الوجوه ا الممختلفة. 
58 أي شيآن. *'' أي الأذن. 
55 م: منه وقح ''؟ ص: الصدرء وكذلك فيما يلى. 
fe. ¥ Tt‏ 

ابجع ص ۷۳۷-۷۳۲. م: كأنه. 
ATE‏ ليل 
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ويعد فمعلوم من حال الأجهر أنه يُبصر بالليل دون النهارء وكذلك في" الوم والخفاش. ولم تكن 
العلّة في ذلك إلا أن" الشعاع المنفصل عن ناظر كل واحد ممن" وصفنا حالهء إذا أعانه شعاع الشمس؛ 
زاد على قَذْر الحاجة وهذا الشعاع يحتاج إلى قَذْر منه"". فإذا جاء الليل وزال شعاع الشمس» صح منهم 
أن يرواء وكذلك بالنهار لو ججلوا في بيت مُظلِم. ولا يمكن ادّعاء ثبوت آقة بالنهار, وإلا لزم امتناع رؤيتهم 
بالليل أيضاً. فإذا اذُعي زوالها ليلد كان بالعادة فيجوز خلاغه فلا يرى بالليل» وقد عرف خلافه. 

وبعد فإذا حدق أحدنا في عين الشمس» يحار بصره ولا يرى. والعلة فيه زيادة الشعاع على كَدْر 
الحاجةء أو تأثير شعاع الشمس فيما نتفصل من نقطة العين» بالتفريق وغيره» ومن حقٌ الشعاع أن يتفصل 
على ضرب من الاجتماع. 

ولقريب من هذا الوجهء لو مضى أحدنا في الثلج أيآماً"" لا يرى سواه لأثر ذلك في عينه ولم يمكنه 


أن يرى إلا في الظلمة. 
فأما من به رَمَد٬‏ فغير ممتنع أن يضعف شعاعه فلا يمكنه أن يرى بالضوء؛ لتفريق أجزاء الشمس شعاعٌ 


وأحد ما یدل على ما نقوله ما قد صح من وجوب أن یری أحدنا ما قابله أو كان في حكمه. فلا وجه 
يقتضي ذلك إلا أنه إنما يرى لشعاع ينفصل من عينه قي هذا السمت خاصّة دون غيره من السموت. 
ولهذاء لما لم ينفصل عن الصماخ شيء» لم يقف إدراكه للصوت على بعض الجهات بل أدرك الصوت 
من كل الجبهات: 

ويعد فالتفرقة الحاصلة بين أحدتا وبين غيره» في إمكان رؤيته للصغير من بعيد وقراءته للخط الدقيق 
تعلو ة للق على قرم م بها الاانى أن ما ينفصل من شعاع أحدهما أقوى وأكثر من شعاع صاحبهء 
وهو في تبن الدقيق أو الصغير يحتاج إلى فضل شعاع؛ على ما ذكرناه في الوجه الأوّل. 

ويقرب من هذه الطريقة امتناع رؤيتنا للرقيق اللطيف“"" والحال هذه» ولا علّة إلا قلّة شعاعناء حتى لو 
زيد فيه لصح أن نراه. ولا يمكن أن يقال باستحالة كونه مرئيّاً في نفسه» لوجوب أن يراه القديم. فيجب أن 
يكون المنع هو رقّته أو لّطفه مع قَلّة الشعاع وضعفه. 

وكل ما نذكره في [م ۲۲٠‏ أ] باب خطأ المَناظر يقتضي أن هاهنا شعاعاً تختلف الرؤية لاختلاف مواقعه» 


على ما سيعجىء بيانه”3". 

ي “م اي ال 

5 م: إلا لأن. 22 م: واللطيف. 
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فصل [في أن شعاع العين لا يكفي في صحة الرؤية بل لا بذ من 
أتصاله بشعاع جسم يُمدّه من شمس أو مصباح أو غيرهما] 


واعلم أن هذا الشعاع المنفصل من العين» وإن كان لا بدّ منه» فليس بكافٍ في صححة الرؤية» بل لا بد 
من جسم يمد شعاع أبصارناء من""" شمس أو مصباح أو غيرهما. ولسنا نوجب كون ما يمد شعاع أبصارنا 
جسماً رقيقاً متخلخلاًء لأن الزجاج - مع ما يختصٌ به من الكثافة - قد صح فيه ذلك» وهكذا الماء. وإنما 
أوجبنا انضمام هذه المادّة إلى شعاع أبصارنا لأن أحدناء إذا حصل في البيت المٌُظلم» لا يرى مافيه» وكذلك 
لا يرى في الليلة الظلماء» إلا عند سراج أو غيره؛ لتفرّق أجزاء الشعاع وخروجه عن أن يكون آلةّ. وإذا كان. 
في الحيوانات ما يُبصر في الليلة الظلماء قلفرط شعاعه. 

ولا بد من مفارقة حاله؟'؟ لحالنا إذا كان بين أيدينا مصباح» أو رأينا المرئيّ في نهار مُضيء؛ لآن عند فتح 
الأبصار نرى السماء في أوّل وهلة لأن الشعاع المٌنبثٌ في الجر يصير مع شعاع أبصارنا في حكم الشيء 
الواحد. وفيمن ذكرنا حاله» لا یری - لفقد هذه المادّة - إلا بعد زمان» [ص ١56‏ أ] لانقراد شعاعه عن 
هذه الزيادة المتّصلة يشعاعنا. 

وكما لا بد من مادّة» فيجب تقدّره*'" بقدْر ممخصوصء حتى لو زاد على ذلك لم نر» كما لو نقص عته 
لكنَا لا نراه. وبين هذا أن أحدناء إذا حدق في عين الشمس ساعةً» حارت عينه فلم ير بها لزيادة الشعاع. 
وعلى هذه الطريقة لا يرى الأجهر إلا بالليل دون النهار» وكذلك اليُوم والخفاش. لأن الشعاع المنقصل 
من هذه التواظرء إذا أتصل بشعاع الشمس» يبلغ في الكثرة حدًا يزيد على مقدار الحاجة» فتتعذر الرؤية. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن أحدنا إنما يرى للمصباح لأنه؟'' يُكسب هواء البيت ضياءً» وكذلك الشمس 
وغيرها تُكسب الهواء ضؤءاً لأجله تصح الرؤية؛ فلهذا يصح أن'"" يرى أحدنا هذه المرئتّات. وريّما قالوا 
بانطباع الضوء في الهواء. 

وهذا لا يصنح» لأن انتقال الأعراض مستحيل» فكيف يصير الهواء مُضِيئا بمجاورة السراج وغيره له» والقوم 
يجعلون الضوء غرضاً؟ فإذا كان كذلك» فكيف يجوز أن ينتقل إلى الهواء ما يختص به المصباح؟ 

وبعد فكان يجب أن لا يبطل الضوء عند انطفاء المصباح بل كان يُرى عند فقده أيضاًء وهكذا عند 
غيبوبة الشمس وعند زوال الضوء عن" فتحة البيت» لأن الهواء قد اكتسب ضوءاًء فتجب صحة الرؤية 
وإن بطلت هذه الأشياء. وقد عرفنا فساده. 


١ 


1 م: عن. “اي 1 باح. 
"٠"‏ أي من حصل في البيت المُظلم أو الليلة الظلماء. 5 ص: - يصح أن. 
TA‏ كلك والصحيح: تقدّرهاء أي هلم المادة. انا م من 
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فصل [في أن الشرط في صحة الرؤية بالشعاع إنما هو حصول الشعاع 
بحيث لا ساتر بينه وبين المرئيّء لا اتصاله بالمرئيّ] 


واعلم أن هذا الشعاع إذا انفصل بن العين وأعاتة غيرة: عة فالشترط: في جج أن يري يه النرل 
حصول قاعدته”'" معه بحيث لا ساترء ولا ما يُقدّر كونه ساتراً"" بأن*'" يصح حصول ساتر فيه» لفُرجة 
ينقطع دونها الشعاع. وعلى هذا يصير الحجاب قاطعاً لحصول الشعاع كذلك. 

ولا بده إذا حصل الشعاع على هذا الوصف» من وجود أتصاله بالجسم. ولكتا لا نجعل الاتصال شر طا 
في الرؤيةء وجرى ذلك مجرى صحة الفعل» لأنها تضاف إلى كوننا قادرين وإن كان لا بد من قدرة*'". 
والمفهوم مما ذكرناه غير المفهوم من الاتصال. وعلى هذا تجوز رؤية اللون لو وجد لا في محلء مع أن 
الاتصال به أو بمحله متعذر. فثبت الفرق بين الشرطين. 

هذه طريقة أبي هاشم. وقد جرى في كلام أبي علي خلافه. وأوجب أبو القاسم أن يتصل الشعاع 
بالحرئي أو بمحلهة". 

والذي يجب أن يُعتمد في ذلك أن الشرط فيما يدرك بحاسّة واحدة لا يجوز اختلافه؛ اعتباراً بالحواسٌ 
أن عند اختلافها يصح اختلاف الشرطء وعند اتفاقها لا يجوز احتلافه. فلهذا يخالف شرط إدراك الصوت 
شرط إدراك الرائحةء لأنهما يُدرّكان بحاستّين مختلفتّين فصح اختلاف الشرط فيهما. ولا يجوز فيما يدرك 
بالخيشوم أن يختلف شرطه ولیس [م ۲۲۹ ب] العلة فيه إلا لأنه يُدرَكَ بحاسّة واحدة"". 

وعلى هذا وجب أن تنبت صحة العين في كل مايُرى بهاء لما كانت شرطاً. فلو كان هذا الاتصال شرطً في 
رؤية الجوهرء لوجب أن يكون شرطاً في رؤية اللون» ومعلوم أنه لا يصح اتصال الجسم بالعرض لاستحالة 
تألّف الجسم إلا إلى الجسه*". فكان لا يجوز رؤية اللون» سواءً جد في محل أو لا في محل. 

إن قيل: «هلا جعلتم اتصال الشعاع آله في الرؤيةء وقد علمتم صحة اختلاف الآلات؟ یری هرئيّ 
بآلة» وغيره من المرئيات لا يُرى بمثل تلك الآلة» فيُشْرّط اتصال الشعاع في أحدهما دون الآخر»» قيل له: 
إن كان هذا الاتصال آل وجب ثبوته آله في الأمرّين» كما أن صحة العين؛ لما كانت آله وجب أن تكون 
آلةّ في الموضعَين جميعاً. وهكذا الحال في غيرها من الآلات. 


5 أي الشعاع. 5 م حي 
"*” راجع المغني ٦٤ /٤‏ وانظرهنا ص 1۳۸. *'" انظر ص ۱۵۵ و١71.‏ 
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وهذه الدلالة التي قدّمتاها هي التي تعتمد في هذا الباب» دون ما قاله أيو هاشم في الجامع الصغير من 
آنه «كان يجبء والشعاع متصل بالطعم واللون على سواء أن نراهما!» لأنه ينقلب عليه فيما يعتيره من 
الشرط. فإذا لم يلزمة رؤية الطعمء مع أن حال الشعاع معهما على سواء لاستحالة كونه مرئيّاء فكذلك 
يقول الخصم. 


فصل" [في أن المقابلة أيضاً ليس بشرط في الرؤية] 

وللأصل الذي بنا صحته - من أن ما يدرك بحاسّة واحدة فإن الشرط فيه لا يختلف - أوجب أبو هاشم 
أن لا تكون المقابلة شرطا في الرؤية» وقال بصحة رؤية اللون وهو لا في محل" ". وهو الصجيح دون 
ما يقوله الشيخ آبو عبد الله وغيره ممن تقدّمه؛ لأنه يؤدّي إلى وقوع الاختلاف في شرط ما يدرك بحاسشة 
واحدة» ولعلمنا يأن اللون تستحيل مقابلته. 

ومتى قيل: «إن الشرط لا يختلف» وإنما المعتبر بنفوذ الشعاع في ذلك السمت» وقد حصل اللون 
ومحله في ذلك السمت»» لم يصح لأن اللون حصل مُسامتاً بغيره لا بنفسه» والمحلّ حصل مُسامتاً 
بتفسه» فافترقت حالهما. وبعد فَإنًا نعلم أن نفوذ الشعاع في ذلك السمت غير كافء لأنه لو حصل كذلك 
ثم انقطع طرفه عن الاتصال بالجوهره لم تصح الرؤية وإن كان نافذاً في ذلك السمت. فلا بد من اعتبار 
الاتصالء وقد أيطلتاه. 


فصل [في أنه ليس من شرط الرؤية اتصال هواء بيتنا وبين المرئيّ] 


وليس من شرط صحة الرؤية بالعين اتصال هواء بيننا وبين المرئيٌّ؛ كما يقوله أبو القاسم - وإنما بنى 
ذلك على قوله بالملاء» وقدأبطلتاه"". ويعد فَإنا نرى الظلمة» وليست إلا هواءً زايلها""" الضوءء وليس 
يتصل بها هواء آخر. وكذلك فإذا اتصل ضوء الشمس بالهواء واختلط [ص ١5١9‏ ب] به رأيتاه وإن لم 
يتصل به هواء آحر. ققد بطل اشتراط ذلك في صحة الرؤية. 


ص ۳1 راجع ص .٤۷‏ 


'"” انظر ص ۱۳۸ . "*" كذاء والصحيح: زايله. 
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فصل [في معنى قول أبي هاشم في الشعاع إنه صنوبري الشكل] 


إن سأل سائل فقال: «ما معنى قول أبي هاشم في الشعاع إنه ”صنوبري الشكل“» وإنه ينفصل من العين 
وغيرها على هذه الهّيئة"”'؟4: قيل له: عنى بذلك أن أحد طرقيه الذي يلي العين أوسع من الآخرء فلا 
يكون طرفاه على سواء في الشكل» كما أن الصنوبرة هذه سبيلها. وإنما يظهر هذا بأن تغمز العين“" على 
السراج» لأنك ترى خيوطاً تنفصل عن" السراج على هذا الحدء فيكون موضع انفصالها أغلظ وأوسع 
من الطرف الآخر. وبين هذا أنه إذا ربت حلقة الخاتم أو غيرها من العين» رآها"" أكبر مما هي لأن 
ذلك الشعاع ينفصل على ضرب من السعةء فيِخْيّل إليه - لأجل سعة الشعاع - أن الحلقة واسعة. وإذا 
تياعدت الحلقة» رآها كأنها صغيرة لاستدقاق الطرف الآخر. 


فصل [في أن الأصل هو الشعاع المنقصل من العين» وكل ما عداه من شعاع تابع له] 


إن قيل: «فإذا اعتبرتم انفصال الشعاع» أفتقولون بانفصاله من جملة العين؟»» قيل له: المعتبر بنقطة الناظر 
وما ينقصل منها دون غيرها. فلهذاء إذا أصابتها آفة» لم تصح الرؤية» وإذا سلمت» صحت الرؤية. ومتى 
لم يتفصل من الناظر شعاع على ما ذكرناء فوجود [م ۲۲۷ أ] شعاع الشمس والقمر وغيرهما من الأجسام 
المُضيئة لا ينفع» وكذلك لو عدم شعاع البصر وانفصل عن المرئيّ شعاعء لما تر في صحة الإدراك. قصار 
الكل في صحة الإدراك به تابعاً للشعاع المتفصل من نقطة التاظر» ويصير ما عداه من أجزاء الشعاع كالآلات 
المنفصلة أن التصرّّف بها لا يقع مع أن اليد غير مُهيّئة لصحة الفعل بها للشلل"'' وغيره. 


فصل [في أن شعاع العين لا بد من انعكاسه عن الجسم الذي نحدق نحوه] 


ونحن وإن جعلنا الأصل شعاع الناظرء فلا بد من أن يكون المرئئ بحيث ينفصل أيضاً عنه الشعاع. 
فإن شعاع العين لو انفصلء ثم انعكس بأن رده الله تعالى إلى أبصارناء لم نر به شيئء وكذلك لو رده الله 


5 م هذه القضية. د أي المرء 
“" كذاء ولعل الصواب: بالعين. "'" ص: بالشلل. 
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تعالى إلى العين ولا مرآة هناك" لم نر الوجه. فصارت الحاجة إليها كالحاجة إلى صحة البصرء لأنها 
إن لم تكنء فانفصال الشعاع لا يُصحح الرقية. 


فصل [في أن الشعاع يصح انعاكسه عن سائر الأجسام خشنةٌ كانت أو صقيلةٌ] 


اعلم أن الذي يوجب نفوذ الشعاع وحركته هو ما نفعله من الاعتماد فيه. وهذا ظاهر لأا نقلي من سمت 
إلى سمت لنرى المرئيٌ» فصار الاعتماد هو المُوجب لحركته» وصار هذا المعتى هو المُوجب لانعكاسه 
عن الجسم الذي تحدق نحوه؛ لأن اعتماده يوجب ذهابهء فإذا لاقاه صلب أوجب تراجعه كما تقوله في 
الحجر العّصاك للحائط الذي تراجع عنه*". 

فإن قيل: «فهل ينعكس عن سائرالأجسام أم لا؟4» قيل له: إذا كان الذي يوجب انعكاسه ما فيه من 
الاعتماد» فحاله مع الخشن كحاله مع الصقيل» فيجب انعكاسه عنهما جميعاً. هذا هو الصحيح» دون ما 
جرى في كلام الشيوخ المتقدمين من الفصل بينهما. وعلى ما ذكرنا يجب أن يكون الخزف كالزجاج. 

وليس لأحد أن يقول: «فيجب رؤية ما وراء الخزف كما حكمتم برؤية ما وراء الزجاج»» وذلك لأنه 
غير ممتنع أن تقع الحاجة مع انعكاس الشعاع إلى أن يكون المنعكس عنه جسماً يختص بالصقالة» فتصير 
الحاجة إليه*' كالحاجة إلى صحة العين. ولهذاء لو انعكس الشعاع عن الصقيل والحاسّة غير صحيحة» 
لم يصح أن نرى بها. فصارت الأجسام التي يتفصل عنها ينقسم حالها فيما ذكرتاه. 

ولأجل هذه الطريقة؛ لم يصح أن يقال في كل جسم له شعاع ينفصل عنه عند ما نحدق نحوه إنه يمكن 
رؤية الوجه فيه» بل احتيج إلى ما هو بصفة الماء أو المرآة أو أشياههما. فأما الزجاج ونحوه من الأجسام 
الصقيلة» قليست بالات لنا في رؤية الوجه» كما ليس الخزف وما.شاكله آله لنا في رؤية ما وراءه. 


فصل [في الشعاع الذي ينفصل من العين ثم يتبدد في الهواء] 


قأما الشعاع.الذي ينفصل من نواظرنا ثم يتبدد في الهواء ويتفرق» فقد يجوز أن يكون الذي يخلقه ما 
يخلقه الله تعالى حالاً فحالاً في عيونناء ويجوز أن يقع استمدادنا له من الأجسام المُضيئةء أويقع الاستمداد 


*" هنا ص في الهامش: #قال الشيخ حسام الدين الأقرب مما ؟" انظر ص 707. 

أرى أن مُراده بذلك هو الصقيل المُقابل». وحسام الدين هذا ““" لعل الصحيم: إليهاء أي الصقالة. 
هو على الأرجح حسام الدين أبو محمد الحسن بن ممحمد. 

الرصّاص (توفي سنة 084) من علماء الزيدية. 


القول في الإدراك 8 ۷۴۹ 


من الدماع» فلهذا إذا جف الدماع» بطلت هذه الحاسّة. وسييل. الأجسام التي لها شعاع كسبيل العين في 
الوجه الذي ذكرتاه. 


فصل [فيما لأجله يرى أحدنا ما وراء الزجاج» وما لأجله يرى وجهه في المرآة 
وما يقع له من خطأ المَناظر حتى يتخيّل إليه أن الشيء على صفة وليس عليها]'؟' 


الذي بقي علينا من تمام الكلام في الشعاع وما يتصل به أن بين الوجه في رؤية ما نراه» والوجه قيما 
"لا نراه» والوجه فيما يقع من خخطأ المَناظر حتى يُخيّل إلينا في الشيء أنه على صفة وليس عليهاء إلى ما 
شاكل ذلك. ونحن بين القول في هذا الباب على ضرب من الاختصار. 

أما رؤية أحدنا ما وراء الزجاج» فقد قال أبو هاشم فيه علَمَّينَ أحدهما"*' ما ذكره في نقض الإلهام وفي 
مسألة بن" البغدادي من أن الزجاج» من حيث اختصٌ بضياء وصقالة» صار مُعِيناً لتا" على رؤية ما وراء» 
وحل محل الآلات لتا في الرؤية ومُكملاً للحاسّة. ولهذا يفارق المرآة لآن داخلها ليس كظاهرهاء فلا نرى بها 
[م ۲۲۷ ب] ما وراءها. وكذلك الخزف وغيره. وأما الزجاج» قباطنه كظاهره» وذلك بشن عند الكسر. 

والعلّة الثانية ما قاله في الجامع» وهي محكتة عن أبي علي» من آته» لما كان باطن الزجاج كظاهره في 
الصفاء؛ وكان فيه خلل على طريق الانعراج دون الاستقامة» فإذا وقع الشعاع عليه» تردّد فيه بأن يقع على 
الصفيحة الأولى؛ فيصادف خللاً [ص ٠١١‏ أ] على وجه الانعراج» ثم كذلك في جميع الصفائح حتى يبلغ 
ما وراءه» فنراه. وأما الخزف» فلخشونته يتشبث الشعاع به. أما ثبوت ذلك“ في الزجاج» فظاهر لأنه» 
عندما يوضع في مكان مُحَمِّى وفيه ماء» يرشح"!'. وبمثل هذا يثبت الخلل في الخزف وغيره. وأما أن خلله 
على وجه الانعراج» فلأنه لو كان على وجه" الاستقامةء لصار كالخروق التي في السجف الرقيق» وكنّا 
نرى ما وراء الزجاج على حدّ ما نراه إذا كان من وراء سجف رقيق» وقد عرفنا التفرقة بينهما وأن رؤية ما 
وراء الزجاج أقرى من غيره. 


"4١‏ هذا الفصل جدير بالمقارنة مع ما ورد في كتاب المغني “؟" أي وجود خلل. 


€| ° -¥4. "" قارن بذلك ما قيل في شرح الأصول :۲١۸‏ «وإنما قلنا إن 
'4' كنا. فيه [أي الزجاج] تخللاً على طريق الانعراج لأنهء إذا أملى دهاً 


؟؟" كذا. ولعل «ابن البغدادي» هو أبو الحسين الطوائفى 
البغدادي من أصحاب أبي هاشمء راجع قضل الاعتزال 
۳۳۰-۹؛ طبقات 9 .1١‏ 
„. 

م: له. 


وس رأسه ونرك في الشمس» فإنه يذهب ما فيه من الدهن» 
فلولا أن فيه خللاً على ما قلنا وزلا لم يذعب». 
5 م: سبیل۔ 
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ولا يجب على هذه الجملة أن نرى ما وراء الزجاج بعد زمانء لأن في الزجاج شعاعاً متردداً فيصير 
ذلك الشعاع مصلا بشعاع البصرء فتراه في ول وهلة كما نرى السماء في أوّل وهلة لمثل هذه العلَّة“". 

فإن قيل: افهلا رأينا وراء التارء لأنها مختصّة بصقالة وضياء؟1؛ قيل له: إن العلّة المانعة من رؤية ما 
وراءها أمران» أحدهما أنها تتحرك وتضطرب على وجه الاتصالء وتصير بمنزلة الماء إذا حضخض أنه لا 
نرى نه الوجه. والثاني أن في النار أجزاءً مُظلمةء فلهذا يرتفع عنها الدخان ويسودٌ ما يحترق بها. فإذا لم 
يخلص ضوءهاء فارقت حالها حال الزجاج. وهذا أولى من أن تُجعَل العلّة في ذلك كثافة النار - على ما 
قاله أبو هاشم إن الشعاع» إذا كثف» صار كالتار وكمّرض الشمس فلا نرى ما وراءهما - لأنة لا يمكن القطع 
على أنَاء لو بلغنا موضع الْقُرصء لم تر ما وراءهء وأن كثافته أو كثافة النار تمنع من ترود الشعاع فيه. 

وأما رؤية أحدنا وجهه في المرآة» فلآن شعاع العين يقع عليها ويتعكس منها إلى الوجه. فتحل المرآة 
محل العين في أنهء إذا انفصل عنها شعاع ووقع على ما قابلهاء صحت رؤية ذلك الشيء. ولهذاء لو أراد أن 
يرى القفاء لاحتاج إلى مرآتّين» إحداهما تُحاذي وجهه والأخرى تحاذي قفاه» فيقع شعاع عينه على المرآة 
المّحاذية لوجهه» ثم ينعكس عنها إلى التي تحاذي القفاء ثم ينعكس عن التي تُحاذي الققبا شعاحٌ إلى القفاء 
فتصير رؤيته لها كرؤيته لوجهه عندما يقع شعاع عيته على المرآة ومنها ما" ينعكس إلى الوجه. ويجب 
أن تكون رؤية "" الوجه في الوقت الثاني» لأنه يتفصل الشعاع عن عينه ويقع على المرآة ثم يتعكس عنها؛ 
وقي رؤية'*' القفا يتأخر وقتاً آخر. ولكن ضبط الأوقات لا يمكنء فيظن أن الكل وقع في وقت واحد. 

وقد يقع في ذلك خلاف. فمن قال يإثبات الشعاع» مثل أصحاب الهندسة ومن يذهب.مذهب الأوائلء 
وهو قول النظام» قالوا يمثل ما قلناه. ومن لم يقل بذلك» مثل ما يُحكى عن أرسطولس""٠‏ فإنه يقول بشكل 
في المرآة مثل شكل الوجه. فلهذا نراه. وهو قول أبي الهذيل» وإليه مال ابن الإخشيد وعلي بن عيسى”*" 
من بين أصبحاية. 

وهذا قول بعيد؛ لأنهم إن حقّقوا ثبوت شكل المرئي في المرآة» فمعلوم آنا نرى السماء والأجسام 
العظيمة في المرآة» ولا يجوز انطباع الكيير في الصغير. 

وبعد فكان يجب» إذا حرّك أحدنا يمينه» أن يرى في المرآة كأ تلك الصورة يتحرك [م ۲۲۸ أ] يسارهاء 
وإذا حرّكنا اليد“"" اليسرى» أن تتحرك منها اليمنى؛ لأن الشخصين عند التقايّل تجب فيهما هذه القضية. 


“؟ انظر ص 5 1/7, ٣‏ كذا,. 
5" كذا» ولعل الصواب: - ما. "*" هو الْرّمَاني التحوي المفسَر راجع فضل الاعتزال 7”757؛ 
*" م: رؤيته. طبقات 21١١٠١‏ 


{a1‏ م رۋيتە. tat‏ ص: 0 اليد 
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وبعد فإمًا أن يحصل مثل هذه الصورة بالعادةء فكان يصح الاختلاف أو بأمر مُوجب من طبع وغيره؛ 
وذلك باطل. 

ومتى جعل هذه الصورة وراء المرآة» فيجب أن تكون**' مانعة لنا من رؤيتها لكثاقتها. فإن لم تكن 
وراءهاء كانت بين الصمّيحة الصقيلة وبين ما وراء المرآةء وذلك باطل. 

واعلم آنا إذا نظرنا في المرآة» قلا بد من رؤيتنا للوجه على الحدّ الذي مضى. ولا بد من أن نراه ببحيث 
هوء لأن الإدراك لا يتعلق بالشيء على ما ليس به. ولا بد من أن تكون رؤية الوجه بالمرآة أضعف من 
رؤيتنا لوجه غيرنا بالعين» لأنّا نراه بلا واسطة» ولأن جميع شعاع العين يتصل به. وليس كذلك إذا رأيناه 
بالمرآةء لأن يعض الشعاع يتصل بها. 

وإنما موضع الكلام أن الذي يظهر في المرآة ما هوء على" القطع على أن وجهنا ليس هو في المرآة 
نفسها؟ إذ ليس يمكن أن يقال "إا نظن أن فيها مثل الوجه»» لأنا نقطع على خلافه. وعلى كل حال» فلا بدّ 
من أن يكون الذي يظهر يتخايل إليتا أنه بمثل"" صفة الوجه؛ وإن قطعنا على خلافه» كما نقطع أن الأشجار 
غير مُنكسة وإن تتخايلت إلينا كذلك» لأنا نرى بالشعاع على ما تقدّم. والله أعلم بذلك. 

واعلم أنَاء إذا نظرنا في المرآة وعرفنا الوجه» نرى المرآة أيضاًء لكن الأقرب على ما قاله أبو هاشم 
أنّا نرى المرآة في الحالة الثانية من حال رؤيتنا للوجهء إلا أن ضبط الأوقات لا يمكن. وكان من حقّه أن 
تنفصل في كل وقت من العين خيوط من الشعاع وتتصل بها خخيوط» فيرى**' بالشعاع المنعكس من المرآة 
وجهه» وبما ينفصل من عينه المراة في الوقت الثاني“ ': 

وقد قال أبو هاشم إن من الجائر أن تكون رؤيته للمرآة في الوقت الثاني لأجل أن الشعاع» إذا انفقصل من 
العين واتصل بالمرآة» تشيْث بها لخشونتها فيراها في ذلك الوقت بهذا الشعاع المتشيث بهاء ولهذا تكون 
رؤية وجهه بالمرآة أضعف من رؤية غيره له بالعين» لأنه لا یری وجهه بجميع شعاع عينه» [ص ١65‏ ب] 
لتعلق البعض بالمرآة. 

إلا أن هذا يوجب عليه أن لو بالغ الصَئِقل في سد خللها وخسن جلائهاء حتى تصير بحيث لا خشونة 
فيهاء أن" لا يراها لفقد تشيِّثْ الشعاع بهاء وقد عرفنا حلافه. 


©*' أي المرآة. **' هنا ص في الهامش: #قال حسام الدين رضي الله 
“0م مع. عنه صوابه أنَا نري الوجه فى الحالة الثانية من حالة 
مب رؤيتا للمراة». 


^ أي الناظر في المرأة. ''' کذا. 
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فأما المرآة إذا بعدت» فلا تصح رؤية الوجه بها" وإن.انعكس عنها""" الشعاع» لأن البُعد يؤثّر في 
اجتماعه بل يتفرق ويتبدد» وعند القُرب لا يتبدد"" فيصل بالوجه. ولهذاء إذا كانت المرآة كثيرة الشعاع 
لتقعّرهاء صحت رؤية الوجه بها على يُعدها عتا. 

فإن قيل: «فهل يجوز أن ينظر أحدنا في المرآة فيراها دون وجههء بأن يمنع الله شعاعها؛"" من الانعكاس 
إلى الوجه؟»» قيل له: ذلك جائز في المقدورء ولكن الله تعالى قد أجرى العادة بخلافه» ونقض هذه العادة 
لا يصح إلا أن يُجعَل مُعجزةً ليعض الأنبياء. 

قأما إذا نظر أحدنا في مرآة مُقكرة فرأى وجهه عظيماًء فهو لأن بالتقعير يجتمع الشعاع» فيصير كبره 
وعظمه مُوجباً لآن يتخايل إلى أحدنا أن وجهه عظيم. ولولا أنه يرى بالشعاع» لّماً صح*"' ذلك. وأما 
المُقبّبة من المراياء فإن الوجه يُرى فيها صغيراً لأن الشعاع لا يجتمع فيها. 

فصار كل ما كان من هذا الباب فاختلافه لأجل 1م774 ب] اختلاق حال الشعاع في موقعه. وعلى 
هذاء إذا نظر في السيف طول رأى وجهه طويلاء وإن نظر فيه عَرْضَ رآه عريضاً. 

وقد بيا من قبل العلّة في رؤية الكبير صغيراً من بعيدء وأن ذلك هو لاستدقاق طرف الشعاع المتّصل 
بالمرئيئّ آو ضبق زاويته والاعتبار بها" عند ضيقها واتساعها""» ST‏ 

من العين» نراها أعظم مما هي“" لمنعة الزاوية» وإذا بعدت رتت أصغر لضيق الزاوية*"" 

وعلى العكس من ذلك» نرى القمر عند حال الطلوع وحال الغروب ا 
كبد السماءء وكذلك الحال في الشمس. وإتما كان'"" كذلك لأن أجزاءً من البخارات ترتفع من الأرض 
فشجاوره» وعند بلوغه كيد السماء يبعد فتُمارقه تلك الأجزاء. 

ولمثل هذه الطريقة» نرى العنبة والإجاصّة في الماء أكبر مما هي" عليه لجواز أن تجاورهما أجزاء من 
الماء» فيتصل الشعاع بالكل. والماء هو مما يتردد فيه الشعاع. ولمثل هذا ترى اللبن إذا ديف فيه الزعفران 
كأنه أصفرء لأن أجزاءه تُجاوره؛ ومعلوم في الجملة التباس الشيء بغيره عند التجاوّر أو الحلول» وتعذّر 


الفصز 1 بينهما والحال هذه. 

Y1‏ م منها. 1Y‏ راجع ص الى 
“6 م: متها. 4 ص: هو. 
*"” ص: قلا يمتد. *'” راجع ص ۷۲۷۔ 
“" كذاء ولعل الصحيح: شعاعهء أي الناظر في المرآة. '؟" م: يكون. 

لها م لم يصح . 1 كذاء 
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وهذا هو الوجه في رؤية الصغير في الضباب عظيماًء أو المصباح من بعيد كبيراً. فإن أجزاء الضباب 
و""البخارات المرتفعة تتشبث به» قيُرى أكبر. وكذلك الجسم الذي يرفعه الآل في أوقات مخصوصة» 
تُجاوره أجزاء البخار رى عظيماً. وكل هذا لضعف البصر عن التمييز بيته وبين ما جاوره. 

فأما إذا غمزنا على أحد”” العيئّين فرأينا القمر كأنه قمران» فذلك لأنا بالغمز نقطع طرف أحد؟”” 
الشعاتين عن الآخر» فيصير ما من شأنه أن يتصل كالخيط المتّصل منقطعاً. وإذا صار كذلك اتتصل 
كل*"” واحد من الشعاعَين بالمرئئ على حدة, فَيسْيّل إليه أنه قمزان. ولو كان یری لا بالشعاع» لم يجب 
ذلك. ويّبيّن هذا أن الأحول الشديد الححوّل يرى الشيء الواحد شيئّين» لأن الانقلاب قد صيّر كل واحد. 
من الشعاعين في جانب» واتصل بالمرئيّ على حياله. 

ولمثل هذه الطريقة» يرى الشخص الواحد في المرآة المُنشْمّة كأنه شخصان» لأن الشىّ يُرِيل الشعاع 
عن نظامه فينقطع على حسب انقطاعه بالغمز. 

فأما إذا نظرنا في الماء عند طلوع القمر فرأيناه كأنه قمران» فهو لأن شعاع عينه"" يقع على الماء فيعكسه 
إلى القمرء ثم ينعكس عن القمر إلى ما قابلهء َيل أنه قمران. 

وإنما نرى القمر كأنه يسيرٌ عند سير السحاب لأن الشعاع متّصل بالأمرّين» وهذه حال السحاب مع 
الكواكب. وأقطار القمر والكواكب معلومة لتا مُدرّكة دون أقطار الغيم» فإذا سار الغيم نرى"" القمر 
والكواكب كأنها سائرة» لاتصال الشعاع بالكل على وجه لا يتميّز. ولهذاء لو أمكن أن يحصل شعاع أعيننا 
ونجمعه نحو الكواكب أو القمر» لرأيناهما ثابين والسحاب ساثر*". 

وقد يتخيّل أحدنا أن القمر والكواكب يسيران إذا سار ناظراً إليهماء وذلك هو لاضطراب الشعاع 
وحركته. فلهذاء إذا وقف» زال ما يتحيّله. 

فأما الكواكبء قلا نراها بالنهار وتراها بالليل لأن أحدنا إنما يرى عند قَدْر من الشعاع مخصوص» متى 
زاد لم تصح الرؤية. ومعلوم أن الشعاع الذي ينفصل من الشمس يقوى فيزيد على قَدْر الحاجة""". ولهذا 
قد تبدو لنا الكواكب في بعض الحالات» وريّما نرى أكبر الكواكب عند انكساف الشمس. ومن كان يراها 
بآن ينزل بثراً عميقةٌ مُظلِمةٌ فلآن شعاع الشمس مفقود هناك؛ قصار هو" المانع. 


Ev TVYY ٠ YY 
و م ري‎ f 
كذا. ديفا کذاء والصحيح على الأرجح: سائرا.‎ E 
۷۲٤ ص: تقطع واحد. “"؟ إنظر ص‎ '"“ 
م هذا.‎ ٣ ص: عن كل.‎ ''* 
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فإن قيل: #هلا جعلتم المانع شعاع الكواكب نفسه؟») قيل له: لأنا قد نرى الكواكب في بعض الحالات - 
وعلى هذا نرى المشتري لعظّمه نهاراً - ولأن القمريُرى وشعاعه أكثر من شعاع الكواكب. [م ۲۲۹ أ] 

قإن قيل: «فيجب» إذا حصل مثل شعاع الشمس ليلاً عند الشموع :الكثيرة» أن تمتنع رؤية الكواكب» 
قيل له: من المُحال أن يبلغ بذلك» وإن كثرء مبلغ شعاع الشمس. وعلى!'*' أنه لا فصل بين الشمعة الواحدة 
[ص ٠١۷‏ آ] والشموع الكثيرة قي رؤية ما نراه إذا قربتا منها. ومع ذلك فَإنًا نفصل بين ما تُدركه ليلاً وبين 
ما تُدركه نهاراً. فصحت العلّة التي قڏمناها. 

قأما سقوط الظل عن الأشخاصء فهو لسترها المواضع التي قد وقع عليها الشعاع» ومتى صار الموضع 
مسولا بيته وبين الشعاع» فقد وٌجد هناك ظلٌ, وعند وجود مصباحين» يسقط للشخص الواحد ظللان» لأنه 
يستر كل واحد من هذَّين المصباحين» فترى كأن هناك ظلّين. 

وعلى هذه الطريقة» يتحرك أحدنا فيرى الظل كأنه يتحرك لأنه يسير في كل حال ساتراً لغير ما كان 
ساتراً له من قبل. ویتخایل إليه؛ عند العدو» أن ظلّه يعدو" معه. 

فأما رؤية أحدنا ظل الشخص في حالتي طلوع الشمس وغرويها أعظم مما يراه عند بلوغها كيد السماء 
فلأن الشمس في هائّين الحالئّين لا يخلص ضوءها بل تُخالطها أجزاء من البخارات» فيزول ذلك عنها عند 
بلوغها وسط السماء» فيّرى””1 أصغر. ش 

ولضعف الشعاع وقوّته تأثير في هذا الباب. يُبيّن ذلك أن المصباح إذا قرب انطفاؤهء سقط عن الشخص 
ظلْ عظيمء وليس كذلك إذا كان قوي الشعاع. وهكذا فإذا؟“" قربنا من المصياح» سقط عن أشخاصنا ظل 
صغيرء وإذا بعدنا عنه فضعف شعاعه»ء سقط ظل عظيم. 

والتاظر” في الماء يرى الأشخاص الواقفة والأشجار النابتة على ما حوله كأنها مُنكسة» 0 

يقع أولاً على أسفل الشجرة وعلى القَدّم من الشخصء » ثم يتعدّى إلى الأعالي فيظن التتكيس**". ولهذ 
یری عند نظره في جائب من الفصٌ كأن وجهه مُتكس» ا اكيم 


الوجه» وفي شعاع هذا الفص انحراف فيرى الذقن ڈ 


ليلا م + هذاء 
141 ص: يتحرك. 

74 أي الظل. 

54 ¢ دف 

6 أورد القاضى عبد الججّار فى انتكاس الصورة تعليلا 
على عكس هذا. قال: اوإنما يرى [أي أحدنا] نفسه متكساً 


ثم الجبهة. 


إذا الع في إلماء لأن الشعاع يتعكس عن الماء إلى ما علا 
مته قيراه أوَلأء ثم یری ما سفل منه يعد ذلك حیث انفصال 
الشعاع إليه» فيتخيل إليه أنه مشكس» (المغني 4/ .)۷٤‏ 

A٦‏ أي الفصض.. 
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وراكب السفينةء إذا نظر:إلى شطها وإلى الأشجار التابتة بشّربهاء يظنّ كأنها سائرة في خلاف جهة سيره 
لأنه في كل ساعة يقع شعاعه على غير ما وقع عليه ألا وينعرج إلى غيره» فيظتها سائرةٌ في غير جهته. فأما 
الأشجار البعيدة عنه» فإنه يظتها سائرةٌ بسير السفينة وفي الجهة التي يسير فيها لآن شعاعه يقع على ما بعد 
بعد وقوعه على ما قرب» وقد ظَنٌّ في القريب من الأشجار النابتة على الشط أنها سائرة في خلاف جهة 
سير السفيتة. فإذا اتفصل الشعاع إلى البعيد ظنّه سائراً مع سير السفينة لآن شعاعه قد انعرج إليه. 

فأما السراب» فَيخَيّل إليه أنه ماء لأن هناك أجزاءً من البخار قد ارتفعت» ولونها شبيه بلون الماء. فإذا 
وقع عليها شعاع الشمسء ظَنّ ماءً. 

فأما من بعينه يرقان» فإنه يظَنّ فيما يراه أنه أصفر لأن الشعاع المنفصل من عينه تختلط به أجراء صفرء 
فإذا وقع على ما يراه» تخايل إليه أنه أصفر. ولمثل هذا نرى الشمس إذا وقعت على الزجاج الذي في سقف 
الحمّام؛ فإن الشعاع الذي يسقط عنه في الحمّام يتلوّن بلون الزجاج. 

وعلى مثل هذاء صح فيمنن كانت به المرّة الصفراء فتناول العسل» ييجد"*" هناك مرارةً لأن في مجاري 
الذوق [م ۲۲۹ ب] أجزاءً مرد لا أنه يدرك العسل في الحقيقة مُرَا. فيصير كمن يتناول اللوزة المّرّة ثم 
تناول بعدها سَكرةٌ فإنه يجد مرارة لبقاء"" أجزاء مُرّة من تلك اللوزة. 

ويُرى المُزدي» وقد اعتمد الماح عليه وهو في الماءء كأن فيه اتكساراً. وإنما كان كذلك لأنه يضطرب 
الشعاع الواقع على الماء لاضطرابه» فيقع على بعضه بعد وقوعه على بعض» فظن فيه انكساراً. 

والتقطة الحمراء على قُطب الدوّامة** أو الرحاء يظنّ عند إدارتها"؟' كأنها طوق لما دار الشعاع الممّصل 
بها لدورانهاء ّل إلى الرائي أنها طوق أحمر. 

وفي النقوش الحاصلة على الجدران ما يحصل من خخطوط مؤرّبة» فيظنّ أنها'*' ناتئة'؟'؛ وليس كذلك. 
والعلة اتتصال الشعاع بها على طريق التأريب» فيظن أنها ناتئة. ولهذاء إذا كانت خطوطاً مستقيمةء لم يظنّ 
نتوتها"". وهي مع التأريب تختلف ألوانهاء وفيها صقالة وبصيص يتردد فيها الشعاع. 


م كذاء ولعل الصحيح: أن يجد. ۹۰ ص: إدراكهاء 
TAA‏ 3 لبقايا. ۹۱ آي النقوش. 


A4‏ قال عبد الجتار في سياق مماثل: اقطر الدوّامة! (المغني لف اللفظة قي الأصلين غير منقّطة والقراءة فرضية. 
٤‏ الاو ۷۷)ء وهو الصحيح على الأرجح. فالمّطر غي "" كذا (؟)ء ولعل الصحيح: تتوءها. 

اصطلاح المصتف» بحلاف القطب (أي المحور)ء هو 

الداثرة» انظر هنا ص 48. 
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ولا يُرى التقباء إلا عند سقوط الشمس في كُرّة البيت ووقوع شعاعها عليه» لأا نحتاج في رؤيته إلى 
شعاع زائد للطافته» وإن كان حاصلا في الجوّ على كل حال. 

وأما في الظلمة» فإنما يرى؟؟' مَن ن في الضوء» وإن كان من في الضوء لا يراه» لأن شعاع أحدهما إذا. 
انفصل وجد ماده فرأى معهاء والآخر ينفصل شعاعه إلى*"' الظلمة التي لا د ب 
وهذا هو الوجه» دون ما تقوله الأشعرية إن ذلك هو لوجود الإدراك في أحدهما دون الآخر" 

والعرق» إذا رأيناه في وسط اللحمء فهو أكهب وإن كان أييض» ا ل ها اد ميختلفة» 
ييل إلينا أنه أكهب. 

وزد الماء تراه أبيض» وذ" سال لا نرى.هذا البياض» لأنه لا يمتنع أن يكون في أجزاء الماء ما يتلوّنَ 
بلون البياض وإن كان الغالب خلافه» وعند السيلان تُعْلّبٍ هذه الأجزاء فلا نرى اليياض. 

وإذا جعلنا الخاتم في طست لا ماء فيه» لم نره» وإذا'*' جعلتا فيه ماءَ؛ رأيناء على بُعدء لما كان الماء 
[ص لاه ١‏ ج]كية "شاع البصن كإذالم يكن فيه عاد لم تلبت چ المادّة. ولهذاء لو كان يدل الماء 
حبرأء لم نره في الطست لأنه لا حظ له في إمداد'”": ماع العين. 00 

ومن أدار نقسه مراراً كثيرة فإنه يرى الأرض عند ذلك كأنها تنخفض وترتقع. وليس هذا إلا لاضطراب 
شعاع عينه؟” ” ودوراته بدوران الواخد مناء فيظنٌ أن الأرض متحركة. وهذا أولى من أن يقال إنه تجتمع في في 
رأسه أبخرة؛ لأنه قد يكون به دوران شديد ولا يظنْ ارتفاع الأرض وتطامُتها . 

وقد بيّتا في باب الأكوان أن أحدنا يفصل بين المتحرك والساكن وإن كانت الأكوان غير مُدرّكة» لأمر 
يرجع إلى أن الجسم متى تحرّك» استطال الشعاع بعد قصر أو انعرج بعد استقامة» ولولا ذلك لم يقع 
الفصل”*". ولهذا لم يقع الفصل بين المتحرك والساكن بأن لا يختلف حال الشعاع في الوجه الذي ذكرتاه» 
كما يقال في السفينة السائرة إن راكبها يظنّها ساكنة. 

والعلّة التي لأجلها لا يرى أحدناء إذا غاص في الماء عند فتح عيئّيه؛ أن العين فيها رة فتتألم بوصول 
الماء إليهاء فلا يرى. وبهذا تُفارق عين السمكة:؛ فإنها صٌلبة لا يؤر فبها الماء» فحالها فيما ترى في الماء 


كحالها خار ج الماء. 

4" أي مَن في الظلمة. **" م: وإن. 

ET‏ م لالت 
ممن 3 يمتد. 

ل 1 a T1‏ 
م يمتل. م امتداد. 

۷ انظر ص 7٠١‏ فة 

۹A 


م وإن۔ *”' راجع ص ۲۹۷-۲٦٦‏ 


القول تي الإدراك 8 ۷۴۷ 


ومتى خلطة'" النقس باللبن» رأى كأن هناك لوناً مُفرّداً""" [م ۲۳۰ أ] لما كان الشعاع كما صل 
بالأسود يتصل بما جاوره من الأبيضء فيصير كأنه راء لبعض السواد وبعض البياض. 

وإنما لا يرى أحدنا ما في الأواني الضيّقة الرأس إلا بعد التغميض"" لعينه» لأنه يحتاج في رؤيته لما 
هذا سبيله إلى جمع الشعاعء فيجمعه بالتغميض. 

وإذا غمسنا حلقة الخاتم في الماء» رأيناها أصغر مما هي لأن كل ما ينفصل من شعاع العين لا يتصل 
بالخاتم عند الغمس» بل يُمتَع بعض الشعاع من الاتصال» فيصير كالبعد الذي يجعل الكبيز صغيراً. 


فصل””" [فيه خاتمة الكلام في الشعاع] 


قال رحمه الله: 

واعلم أن كل ما تاه إنما وجب لأمر يرجع إلى أنّا لا نرى إلا بالشعاع» فاختلاف أحواله يؤثّر على 
الحدّ الذي تقدّم. ولو كنا نرى لا بالشعاع*”» لم يجب ذلك. فتصير هذه الوجوه من الخطأ في المّناظر 
أدلةٌ على اختلاف؟" الشعاع كما أن ما قدّمناه دليل على إثباته. 

ومتى سئلنا عن العلّة التي لأجلها تختلف المّناظر عند اختلاف الشعاعء قمن الجائز أن تكون له علة 
لا تعرقهاء ويجوز أن يكون من باب ما لا يُعلل. 

فهذا تمام القول في الشعاع وأحواله وما يتضل به من الفروع. 


فصل ''” [في بيان أحكام صفة المُدرك] 

قال رحمه الله: 

اعلم أن الذي بقي علينا من باب الإدراك بيان أحكام كونه مُدركاء فإن هذه الصفة مختصّة بأحكام 
كثيرة. ثم نن أحكام الإدراك على تقدير ثبوته معنيّ. 

E 5 af =° 0‏ ا اغ ام سے 200 لم 0 و 

فمن أحكام الصفة أنها عت اسلف لان طرق" إثباتها تعنضي تعلقها بالغدرك وخلافة لا يقل 
فصار مثل ما نقوله في كونه قادرا لأنه لا يثبت إلا متعلقا بالمقدور» وخلافه لا يصح - وإن افترقا من حيث 


؟'" أي المرء. *'* م: لو کنا لا نری بالشعاع. 
ie‏ ص: متفرداً. 5 م تات (= إثيات؟) ولعله هو الصحيح. 
51م ال اننا ص -. 


ا 1 م: طريق. 
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أن كونه قادرً لما كانت له متعلّقات كثيرة؛ صح ثبوته مع زوال بعض متعاقاته» وليس كذلك كونه مُدركاً. 
فإذا صح في هذه الصفة وما شاكلها التعلق» لم يصح ثبوتها غير متحلّقة أو في حكم المتعلق. ولهذا ثبت 
تمييز"!” بين الصفة التي تثبت لأحدنا"" بكونه مُريداً لما لا أصل له وبين غيرها من الصفات. 

ومتى صحت هذه الجملة» بطل ما ذهب إليه أبو القاسم الواسطي من أن كون القديم تعالى دكا ثابت 
لم یزل» والتعلق يتجدد من يعد؟'". 

ومن ذلك أنه لايُعفّل في تعلق هذه الصفة الجملة؛ بل تعلّقها على سبيل التفصيل . فإن من أدرك الشيء 
من بعید» فادراکه له مُفصَّل لأنه يدرك الجوهر مد متحيزاً. والعلم الحاصل له عند الإدراك ينقسم حاله إلى 
وجهي الجملة والتفصيل» فصار كونه مُدركاً ككونه مشتهياً ونافراً. 

ومن ذلك أن هذه الصفة لا بد من تجدَّدها في" كل حال سواءً كان الكلام فينا أو في الله سبحان 
e‏ إن دامت واستمرّت» وجب أن تتعلق بالمُدرَّك على أنه كان» ومّحال أن يدرك إلا الحاصل دون ما 
كان ودف باحر عار اهلا ماسر عرزا ونه عالماء ضح أن تلم أنواكان ذلك الممارم: ولو قدّرنا فيها 
الاستمرار» لوجب تتجدّدها في كل جال لثبوت المقتضي "١‏ والشرط. 

هكذا قال شيوخنا وفيه نظر» لأن استمرارها يني عن تجدّدهاء كما نقوله في الصفة المُوجبة عن العلة 
إنها إذا استمّت ت باستمرار العلة لم يجب"” تجددها في كل حال. 

ورټما قيل: «إذا کان» لو ثبت مُدركاً لمعنى» لم يبق ذلك المعنى بل لا يد من أن يتجددء فكذلك الحال 
في نفس الصفة». ولكن هذا ينتقض بمقارقة حال القديم سبحانه“" لحالناء لأن كوننا عالمين لا يستمرٌ 
- لعدم استمرار المعنى؟'” - ولم يمنع هذا في الله سبحانه""" أن يستمرٌ كونه عالماً. 

ومن ذلك أن التزايّد صحيح في هذه الصفة. فإنه يجد أحدنا عند إدراكه""" الشيء بعيتّيه قَوَةٌ لا يجدها عند 
إدراكه بالعين الواحدة""":1م 7٠‏ ب] فیجب حصوله على صفتين مثلين. وكذلك فإن إدراكه رؤيةٌ ولمساً 
فله بذلك صفتان مثلان؛ لكون المتعلّق واحداً. فلا يمكن صرف القوّة التي عرفناها إلا إلى تزايّد يقع في 
الصفة. والمؤثّر في هذه الزيادة والقوّة هي الحياةء على ما مضى قي بابها"". وهكذا يجب» إذا أدرك الشيء 


لف م التميز. TY‏ م لم يجز. 
*'" م: في أحدنا 4" م: تعالى. 
4'” أي «عتد وجود المّدرّك؛ كما حكاه مصئّف الکتاب ١“‏ إنظر ص .1٤١-٦٤١‏ 
الذي حمّقه الأستاذ أبو ربدة وسمّاه «في التوحيد؛ (القاهرة» 2 ''" م تعالى. 
ف 0 '"" م؛ بإدراكه. 
"ون على *؟؟ انظر ص ٩۵‏ 


"١‏ وهوالحياة. **” راجع ص ۳۷۷ 7260 ۳۹۹۔ 
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الواحد من وجه واحد بأجزاء كثيرة من البحياة» أن يحصل على صفات [ص ١68‏ أ] كثيرة يعدد أجرّاء الحياة» 
لأنها تقتضي كونه مُدركاء وزيادتًها تقتضي قوّة الإدراك . ولا يجب نفيها إذا لم تتبيّن الزيادة» فإن ذلك ثايت 
في كونه مُريداً وما شاكله من الصفات. فأما ترايّدها في القديم تعالى» فلم" يصح إلا عند كثرة الْمُدرّكات 
فتتزايد الصفات» وفي المُدرّك الواحد إذا حصل على مثل صفة المّدِرِك منا لمساً ورؤيةٌ. 

ومن ذلك أن أحدنا إذا أدرك الشيء ثم أعدم وأعيد من بعد فهل تجري صفة المُدرك مجرى صفة 
الو جود فى أنها بعينها تعود عند الإعادة» دون ما يمائلها أو يغايرها"٠‏ أو يصح عند الإعادة حصول صفة 
ثانية؟ فإن قلنا «يحصل على صفة ثائيةا» فقد اقتضى كونه حياً صفتّين ملين في حالين» فكان يصح أن 
يقتضيهما في حالة واحدة» وهذا يقتضي أن يفوت الحصر فيما يقتضيه. وإن قلنا «تعود بعينها)ء فاستحالة 
الاستمرار فيها تخرجها عن صحة عودها بعينها فتُمَارق الوجود. 

والأولى في هذا الباب أن يقال: «يعود مثلها». فإنًا تعلم أن حال الإعادة لا يزيد على حال الدوام. وقد 
ثبت أن المُدرك لو ثبت موجوداء لكان يتجدد له في كل وقت صفة غير ما كانت من قبل» فلا بد من أن 
بقعي كوه حا في كل ال فة مشعددة؛ لم يلرم عليه عزنا فهذا خو الأقزب» :والله أعلم: 

ومن ذلك أن هذه الصفة لا ضدٌ لهاء وإلا وجب أن يقتضيه كوه حيا. فإذا كنا تعلم أن» مع كونه حياً 
والشرائط التي نعتبرهاء لا بد من كونه مُدركاء بطل أن يكون له ضدّ. ولولا هذاء لكان يجوز أن يقتضي 
مره ذلك افك عرسم كوت سنا على ا هده ال وذلك باطل. وهذه الطريقة أوجبت أن كل 
صفة تقتضي صفةٌ أخرى؛ فلا بصح أن تقتضي إلا تلك الصفة””" دون ما يُضادٌها"". ولهذا لم يثيت يشت لتر 
الجوهر ضدّء وإلا صح وجود الجوهر مره متحيزاً ومرَةٌ على ضدّهء وهذا مُخرج له عن اقتضاء التحير. 

ومن ذلك ما يزتهم إلى تمي هذه الفقة عن فرحا لأنها لا على إلا بالمو جره الميقضوصن: وغيثها 
إا أن لا يتعلق إلا بالمعدوم ككونه قادرأء وإمَا أن يستوي فيه الموجود والمعدوم. 

ومما تتميز به أيضاً أنها طريق العلم» وهو متعلّق بالشيء على أخص أوصافه. وكونه حي هو المؤثّر في 
حصولها. وعند مقارنة الشهوة والنفار*"" تؤثر في وقوع الالتذاذ والتألم""". وعند الصحة تجب. وتفتقر 
إلى الحاسّة وشروطها وارتفاع اللبس وضروب الموانع 


TY!‏ م قلن. TYY‏ م حك 
**” انظر ص 177. “" م: أو التفار. 
'*" م: إلا ذلك. ؟'" انظر ص 1۹۷ . 
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فصل '*” [في بيان أحكام الإدراك لو ثبت معنيّ] 


قال رحمه الله: 

فأما الإدراك - لو ثبت معني عتد التقدير - فمن أحكامه وجوب تعلّقه بالمُدرك لأنه كان يوجب کون 
الواحد منا مُدركأ» ويستحيل أن يدرك أحدنا ما لا أصل له. وقد ْنَا حال هذه الصفة في وجوب تعلّقهاء 
وذلك كالقرع على حال المعنى المُوجب لها. 

ومن حقّه أيضاً وجوب تعلق بما يتعلق به به على التفصيل» كما بيتاه في صفة المُدرك؛ وأن [م ۲۳۱ أ] 
طريقة"" الجملة لا عل في تعلق الإدراك. 

ومن حقّه أن لا يتعلق إلا بمتعلّق واحد والزيادة عليه لا تصح» لمثل ما فقول" الحا العقصل: 

وأما تمائلٍ ما يتمائل منه واختلاف ما يختلف» فهو معتر بحال المُدرك قان كان واحدأء فالإدراكات 
متفقة» سواء أدرك باللمس والرؤية» أو درك رؤيةٌ فقط أو لمساً فقط؛ وأمارة اتفاقها اشتراكها في أخص 
أوصافها. ولا معتيّر محر بوق التحاشة وانيدة أوامتقايرة) كما قلنا إنة لا مير فى تاذل الملوم بغار ميجالها: 
ويجب اعتبار كون وقت المُدرَك واحداًء كما قلنا في الخلم إن الاعتبار هو يوقت المعلوم. ولا يجب اشتراط 
الوجه الواحدء لأنه لا يتعلق الإدراك إلا على وجه واحدء وهو أخص أوصاف المٌُدرّك. 

وكما لا يدخل التضاد في العلوم» فلا يصح دخوله في الإدراك. 

ومن حَقّه أن يختص القديم تعالى بالقدرة عليه» لأنه يتعذر علينا إيجاده على وجي الابتداء والتوليد. 
اوقد تقدّم القول فيه عند الكلام في نفيه معني نى "". وكان لا يصح وجوده“" من جهة الله تعالى متولدا بل 
يجب وقوعه مبتداًء لأنه إذا لم ب يتم إلاعتد آمورء فليس بعضها بالتوليد أحقّ من بعضء ولا يصح في الشيء 
الواحد وقوعه عن أسباب كثيرة. وليس البعض بن يكون شرطاً والباقي سبباً أولى من خلافه. وبهذا يفارق 
النظر والعلم بالدليلء لأن العلم بالدليل بأن يكون شرطاً أ ر لانم إلى كان مها رما كان مير ورياء 
اقتضى أن العم بالمدلول ضروري» فجعلناه شرطاً. 

ومن حقّه أن لا يصح البقاء عليه لأنه» لو بقي» لكان إقا أن يخرج مع الوجود عن التعلق» » فتنقلب نفسه 
ولصار بصفة ما يخالفه؛ لأن ما ليس بمتعأّق يخالف في الجنس ما هو متعلّق» ثم يقتضي ذلك أن يصير 
مُخالفاً لنفسه. وإن بقي تعلّقه» فإما أن يكون متعلقاً بنفس ما كان متعلقاً به» أو بغيره. وإن””' تعلق يغيره» 


*”ا ص: ¬ م: وقوعه 
"١‏ م: طريق. *"” انظر ص 1۸۰ 
آم نقوله. م فإن 
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أذى أيضاً إلى ما تقدّم إفساده. وإن تعلق بتفس ذلك الشيء اقتضى أن يكون مُدركاً وإن عدم المّدرَكُ 
وتقضّىء فيصير مُدركاً له على أنه كانء وذلك لا يصح في صفة المٌُدرك» وتُمارق العلم على ما تقدّم. 

ويعد فلو بقي الإدراك» لكان لا يصح خروج المدرك عن هذه Al UA‏ 
هنجراه. ومعلوم أنه تزول [ص ٠١۸‏ ب] الصفة عن أحدنا بكونه مُدركاً عند منع أو ما يجري مجراى 
وهذا ليس بضد. 

ومن حقّه أن لا يدرك أصلاً لأنه» لو ثبت معنئ» لكان له حظ في إيجاب صفة للجملة؛ والمُدرّكات 
على اختلافها متفقة في أن لا إيجاب يصدر عنها للجملة الحيّة. وعلى أن رؤيته تقتضي معاقبته للألوان» 
وتوجب أن لا تصح رؤيتنا لمختلقين أو غيرّين لأنه يقتضي في الإدراكين الخلاف» ثم يلزم تضادّهما إذا 
اختلفا على الإدراك وكان مقصوراً على حاسّة واحدة"”٠‏ وهذا يوجب أن لا يصح إدراك الجوهر والسواد 
معاً. ومثل هذا لازم" في إدراكه لمساً. قأما إذا عل مُدرّكاً بالحياة في محلّهاء فهو مُوجب""" أن يكون 
كالألم. وأما إدراكه بنفسه» فباطل لمثل ما تقوله في الحياة وغيرها. 

ومن حقّه أن لا يكون له صد خلافاً لما قاله أبو علي رحمه الله ألا في كتاب التوليد لأنه أثبت للإدراك 
ضداً“"٠‏ ثم رجع عنه في النقض على الصالحي ونفى أن يكون له ضِدّاً*". وقول أبي القاسم يقتضي ثبوت 
ضدّ للإدراك 1م 77١‏ ب] لأنه يُتبته مقدوراً لنا"*”: وقد قال في كل ما يقدر عليه العباد إن له ضدًا. 

فأما الذي يدل على نفي ضدّ له فهو أنه يجب في تضادّهما أن يكون على الجملةء فلا يفترق فيه 
المحل الواحد والمحال الكثيرة في أنه» متى وٌُجد في أحدهما الإدراك وفي الآخر ضدّه آن"" يصير 
المُدرك على صفئّين ضدَّين. وهذا يقتضي أن الأعور يحصل على صفتّين ضدَّين لوجود إدراك في إحدى 
عه وود فته فى نب ی بدا العند رو في الفين الاطلة آنا بكوك ضداً لكل 
ما جد ان الین الضحبحة- غإقا أن لا مدوكة بحي الصتديخة فيناً أصلا: أو يكوت حاضلاً على فين 
ضدَّينَ» وكلاهما ياطل. 

وبعد فلو ثبت للإدراك ضِدّء لأذى إلى الجهالات بأن يجوز خلقه في عين الواحد مناء فلا يدرك ما هو 
حاضره» مع كمال العقل وزوال الآفات والموانعء لحاجة أحد الضدَّينَ إلى ما يحتاج إليه الآخر. وكان يجوز 
أن لى لنا إدراك البق وهناك ضدّ له قد لق فينا فلا تدرك الفيل» وهذا يرفع الثقة بالمشاهدات. 


يفنا وفقاً لقول أيي هاشم اتظر ص 205152181 لكلا 54١‏ كذاء والصحيح: د 
*" م: لا يلزم. ؟؟؟ كما قال بشر بن المعتمر وغيره من البغداديين» انظر 
5" م: فهذا يوجب. ص ١0لا‏ 


'*؟ راجع المغتي 01/54 *4” كذاء ولعل الصحيح:- أن. 
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وأما؛*" الموانع التي بيننا وبين المرئئ» فلا يصح أن َكَل ضدَاً للإدراك لأنها غير حالّة في المُقلةء ولا 
يجوز فيما يُضادٌ الإدراك إلا أن يكون أمراً يحل محلّه؛ أو ما يجري مجرى المحل له بأن يوجد في بعض 
المُدرك. قأماما كان منفصلاًء فليس له هذا التأثير. ۰ 

فإن قيل: "هلا كان العمى مضاداً للإدراك؟»: قيل له: العمى هو فساد الآلة لا غير. ولو أمكن إثباته 
معني لكان استحالة اجتماعه مع الإدراك تقتضي كونه ضدَاً له» إذ لا وجه فيهما سوى التضاة. 


فصل"* [فى نفس المسألة]"؛7 

قال رحمه الله: 

واعلم أن من یری بعيئّيه جميعاً فهؤ موصوف بأنه #بصير» فقط» ومن لا يرى بهما فهو «أعمى». وهذا 
ظاهر» وإنما اختّلف فيمن ذهبت إحدى عيئّيه ويقيت الأخرى. فإن أبا علي وصفه بأنه #بصير أعمى» كما 
إذا علم شيئاً وجهل غيره فهو موضؤف بأنه «عالم جاهل». ومنع أبو هاشم من ذلك» وقال إن البصير لا 
يُضاف إلى الأعمى في الاستعمالء لأن العمئ يُفيد أنه لا صر شيعاء فإذا سلمت إحدى عيئيه فلا عمى 
هناك مع أنه يصح أن يرى. وأما الجاهل والعالم؛ فلم نرجع بهما إلى صفات الأعضاء بل رجعنا إلى ماي 
هو عليه من الضفةء فجاز وصفه بالشىء وما خالفه. 

والأقرب في المذهب الأول أن يكون مبئاً على ثبوت ضد للإدراك هو عمى» وقد بطلا جميعاًء قيجب 
صحة ما قاله أبو هاشم. 

ومن حقّه» لو ثبت معنىّ» أن لا يصح وجوده إلا في محلء وإلا لزم کون القديم تعالې مُدركاً به مع 
أن الأقرب فيه أن يجري مجرى الحياة فى استعمال محلّه"' فى إدراك المُدرّكات؟!"؛ ولا يضح أن يصدر 
عنه الحكم الواجب له. وبعد قفي أحد مذهبي أبي عليء إذا كان له ضدء وجب صحة وجوده فيضير القديم 
تعالى موصوقاً به كما نقوله في علم لو وُجد؟؛” لا في محل. 

فهذه طريقة الكلام في أحكام الإدراك. 


**' م: فأما. "4" لعل الصحيح: محلّهاء أي الحياة» انظر ص 1/87 
د **" م: في إدراكه للمُدرّكات. 

”؟" الحقّ أن هنا انقطاعاً لا وجه لهء فالدفصل» هذا ما هو ** م: كما نقوله لو وجد علمٌ. 

إلا تتقّة القصل السايق في أحكام الإدراك. 


القول في الإدراك 8 ۷٤٣١‏ 


فصل"*' [في أن من استمرٌ إدراكه للشيء وجب تجدّد العلم له حالاً بعد حال] 


قال رحمه الله: 

لا شبهة أن أحدناء إذا كان عالماً بالشيء ثم أدركه» تجدّد له عند الإدراك علب وإلا بطل أن يكون الإذراك 
طريقاً له. وإنما الكلام في أنه إذا استمرّ إدراكه للشيء» هل يجب تجدّد العلم له حالاً فحالاً أم لا؟ 

والأصل في ذلك أن على مذهب من لا يقول ببقاء العلوم» لا بڌ من تجدّده*" 1م ۲۳۲ أ] بلا شبهة. 
ومن ذهب إلى بقاء العلوم قلا يمكنه أن يقول «إن لم يتجدد. لم يتجلٌ العلم؛ لأن العلم الضروري يجب 
أن لا يختلف في الجلاء بحدوثه وبقائه» وإنما يتجلى بحصوله عن”*” الإدراك. فيجب أن يقال إنه؛ إذا 
تجدّد أثّر في المنع لأن الباقي لا حط له في المنغ. ولا بد في المُكلّف من أن يكون في كل حال ممنوعاً 
من فعل الجهل بالمُدرّكات» وهذا لا يتم إلا بتتجدٌّد العلم حالاً بعد حال ليثبت كمال العقل. 


._ For 0. 


۳ 5 
ص تر 
'*" كذاء أي العلم. 


[ملحق ليس من باب الإدراك] 


فصل' [في الضحك والبكاء] 


قال رحمه الله: 

أعلم أن من جملة ما أورده أبو هاشم رحمه الله في الجامع الكبير من" الأيواب هو الكلام في الضحك 
والبكاء. وليسا بسجنسّين من الأعراض» ولكن تتعلق بهما أحكام مخصوصة وقد" ذكرها. 

والأصل في الضحك في اللغة [ص ٠٠١‏ أ]؛ هو التفشّم ولهذا قالوا «ضحكت الأرض» إذا تفتتحت 
بالنيات.. وقال شاعرهم*: 


كليوميأف ُخوان جديد تضحك الأرض من بكاء السماء 


فقال أبو هاشم: «هو عبارة عن تفتح في الوجه والأجفان وتقلص في الشفتّين عند سرور أو تعيججب». 
والذي لا بد منه حتى يقبت ضاحكاً ما يظهر فى الحدقة عند السرور أو التعجّب: فإن هذا مما لا تخلو 


مئه أحوال الضاحكين؛ وآما" غيره مما اعتبره» فقد تخلو منه. ومتى حصل هذا من دون سرور أو تعب 


فهو متضاحك. 

ا ص:-۔ * هو الحسين بن مير الأسدي في مدحه لقضائل 
' ص: في. مدينة الأحساءء راجع أمالي المرتضى (بیروت» )۱۹١۷‏ 
' ماسو EA‏ 


كذاسخطأً في ترقيم الورقات. ` م: قأما. 
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وأما من استف الزعفران فغلبه الضحك» قليس يمتنع: أن يكون بمجرى العادة من جهة الله سبحانه 
يزول عقله فيصير كالسوداوي الذي يظنّ ما لا أمارة له" فيسرّه قيكون ضحكه لهذا الوجه. وغير ممتنع أن 
صل قن أجزائه كاك بعضها بء فاعصل فيه معن الل ده به ولا بقدع فيما شرطناة. 

وإنما نعلم أن الضحك ليس بأكثر من هذا يمثل ما نعلم به في العم والسرور أنهما اعتقادان 
مخصوصان". 

وليس للضاحك بكونه كذلك حال وإنما المرجع به إلى أنه قد وٌجد فيه هذا التفبّح المخصوص. ولا 
يُرجَع به إلى أنه قد فعله» فإنه لو فل فيه على الحِدّ الذي ذكرناء لشي ضاحكاً. وقد يكون من فعلنا" إذا 
وقع عند دواعيه وانتفى عند الصوارف. فإن اثفق أن يتعذر عليه نفيه عن التفس» مع الخوف الشديد من 
القتل أو غيره» فيجب أن يكون مما قد خُلق فيه. وليس يحصل متولداً عن سرور وتعيب» لأن محلهما 
القلب» فكيف يُولّدان في غير محلّهما ولا جهة لهما؟ هذا وليس للاعتقادات حط في التوليد. 

فأما البكاء» فهو نزول الدمعة إذا وُجدت في القلب لوعة. فإنها لو نزلت من العين بِرّمَّد وزكام» لم 
يكن باكياً. وقد.استعملوا في السماء لفظ البكاء مجازاً لنزول القَطر منها. فأما من غاب عنه ولده ثم جاد 
إليهء قلا بد إذا بكى من وجود لوعة في قلبه لأنه ية يتصوّر حال غيبته وما جرى عليه من الأحوال لققده. 
والطريق إلى العلم بأن البكاء هو ما ذكرناه كالطريق في الضحك"٠.‏ 

وإذا صحت هذه الجملة» فيجب أن لا يكون 1م ۲۳۲ ب] البكاء إلا من فعل الله تعالى فيناء لأن أحدنا 
يجتهد في نزول الدمعة فلا تؤاتيه» وقد يجتهد في الانصراف عنه فيتعذر عليه. ولهذا ورد في الخبر بأن 
ما كان من العين والقلب فمن الله''» والمٌراد به الدمع واللوعة. وإذا ورد النهي عنه فهو من” الصراخ 
والنحيب» لا عن البكاء. وعلى هذا قال التبي صلى الله عليه وآله"' العين تدمع والقلب يحزن ولا تقول ما 
يسخط الرب عز وجل؟'. ويختلف حال المحرونين» فمتهم من تدمع عينه» ومنهم من هو بخلافه. 

ولا يمكن أن تُجِمَل اللوعة مُونَّدةٌ لهء وإن كان بُيطله ما منعنا به من توليد السرور 


وال 3 لتعجب للضحك. 

ف انظر ص 567, ل كذ والصحيح: عن. 

4 انظر ص ٦٥٦-۷٥٦۔‏ *' م: عليه السلام. 

* كذاء والصحيح على الأرجح: من فعله. *' م: تعالى. راجع کتز /١6‏ 045569 245447 
١‏ م: + وغيره. 214 , 


¥ راجع كنز 55101/16. 


[ملحق ليس من باب الإدراك] ك ۷٤۷‏ 


فيجب أن يكون من فعله تعالى بالعادة» ولهذا تختلف"' أحوال الباكين في سرعة الدمع وبّطته وكثرته 
ونزارته. 


[فصل في الحياء والخجل والوجل] 


قال رحمه الله"١:‏ 

وأورد أبو هاشم رحمه الله هناك الحياء والخجل والوجل. 

فأما الحياء» فهو فكرّه إذا شاهد غيره في أن" لا يقع منه ما" يُعاب عليه؛ أو امتناعه من فعل ما يعلم 
أنه به يستحق الذْمٌ: ولأجل هذا يُعَدَ الحياء من الإيمان"'. وعلى ما ذكرناه أوّلاء لا يثبت عند الخلوة. 

فأما الخجل» فهو ما يلحقه من عي وحصر عندما يحاول أمرأً فلا يقع على ما يُريده ويرومه. وظهور الحمرة 
في وجهه بالعادة» فلهذا يختلف الحال فيه. ومن لم يخش عيب الناس إيّاه وذمَهم له فهو الوقح. 

وأما الوجل» فهو حزن وخوف» ولكته تعتري به صفرة في الوجه لزوال أجزاء الدم عنه. وهذا أيضاً 
بالعادة. وتقرب أحكامهما"” من أحكام الضحك والبكاء." 


*' م: + فيه. فرغ من نساتحته مالكه العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى 
7 م: - رحمه الله. غنيم (؟) بن أحمد بن محمد الأملحي لزوال أربعة أيّام 
"' م: لأن. من رييع الأول سنة ثلاث وتسعين وستّمائة سنة غفر الله 
4 ص + لا. له ولوالديه ولجميع المسلمين ولمن قرأ فيه ودعا له بخير 
١5‏ راجع کنر ۳/ 0۷۸۲-۵۷۸۱. ومخقرة. 

" كذاء ولعل الصواب: أحكامهاء أي الحياء والخجل م: + ت الكتاب يمنّ الله وتوفيقه والصلاة على محمد 
والوجل. وآله الطيّبين الطاهرين. وكان تمامه في شهر جمادى الأخرى 


"١‏ ص: + هذا آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين الذي هو من شهور سنة أربع عشر [كذا] وثماني مائة. 
وصلواته على سيّد المرسلين محمد وعلى آله الطتبين وسلم 

عليه وعليهم أجمعين.عدد ما ذكره وذكرهم الذاكرون وغفل 

عن ذكره وذكرهم الغاقلون. 


فهرس الآيات القرآنية 


؟. البقرة 


(1۷) وتركهم في ظلمات لا يصرون ا 
(0) إتي جاعل في الأرض خليفة 200 
)۳١(‏ وعلم آدم الأسماء كلها 00000000 
)۳١(‏ ثم عرضهم على الملائكة ا 
)٤۳(‏ أقيموا الصلاة 0000101111 
(43) الذين يظتون أنهم ملاقوا رتهم 0 
(184) والله على كل شيء قدير hest‏ 


(؟0) فلما أحس عيسى منهم الكقر ا 
(۱۱۷) يقولون بآفوامهم ما ليس في قلوبهم E‏ 


.٤‏ التساء 
(05) كلما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها 


ه. المائدة 


(۳) اليوم أكملتٌ لكم ديتكم E‏ 
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(فنرفق يريدون أن يخر جوا من النار ESS‏ كم امس 
(50) ولو أن آهل الكتاب آمنوا واتّقوا لكمّرنا عنهم سيتاتهم ا 
)٠١(‏ وإذ تخلقٌ من الطين كهيئة الطير a‏ 


¥ الأعراف 


eseran .لم يدخلوها وهم يطمعون‎ (E0) 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره : ا‎ )05( 
ااه‎ eng لهم قلوب لا يفقهون بها تعاس فق‎ )119( 


۸. الأتفال 


(۲) الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم م 
زفرة يُقيمون الصلاة ف سطع كع و مع ليدم مد م أا خلل او مك اذه و2 ا 


٠‏ يوتس 


.١‏ البحل 


(50) إنما قولنا لشيء إذا أردتأة ...يي Ê‏ 


)0۰( یخافون رتهم من قوقهم وعم ممسفم مومع ممم د وفف ممم مرةم ممما مممية 
و 
)٠١(‏ إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان E‏ 


۷. الإسراء 


eS عه‎ ARES a ARS ERR ... واستفزز من استطعتٌ‎ (1E) 


۸. الكهف 

(5-7؟) ولا تقول لشيء إِنّي فاعلٌ ذلك غداً إلا أن يشاء الله 
039 تخا أن ترهقهما طغياناً ورا 0 
)١1١١(‏ فمن کان يرجو لقاء ريه na‏ لب اما مواد م 
5 مریم 

(۹) وقد خلقتّك من قبل ولم تك شيئا E A.‏ 


.١‏ الأنبياء 


RE وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم‎ )١١( 
لا يحزنهم الفزع الأكير ش11‎ a) 


01 الحح 
)١(‏ إن زلزلة الساعة شىء عظيم SOSA‏ 


۳. المؤمنون 


() ولقد تخلقتا الإنسان من سلالة من طبن 00001011 
)١(‏ فتبارك الله أحسن الخالقين EEA‏ 
(۱۰۸) احسعوا فيها ولا تكلمون RS‏ 


5 الشعراء 


(۱۳۷) إن هذا إلا علق الأولين O DOE‏ 
18 القصص 

(AA)‏ کل شي ۶ همالك إلا وحجهه عكر اه مشر عا دعر لفو اماع 6 طاو مده 
(1۷) وتخلقون إفكاً ema‏ 


۶ 
(49) بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم a‏ 
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٠٠۲ علوم اليدائه‎ 

۳۰۹ 

3: 

11۸ 

a۲ 


11 


1*1 YoY 
10۹ 
Too 


CEVA eT 14‏ 4555 قعل مباشر وفعل متولد «oA‏ 


٤۳۹-٤۳۸ فعل مُحكم‎ 
1o0 
o0 
كلا‎ 


4 8 كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 


القصد ال وتنم الف سقفت م ابو او لون امو لزه 

(قلد) التعليد SRE‏ اوم الخ VO‏ 

UE ESS الكثافة‎ 

الكلام ممه ع مه ممه عه ع سس ...ل 4398 ۲۰۹ المفيد من الكلام 073١7‏ متكلم ۱۹٣۲ء‏ 
التكليم؛ تُكلّم ۲۲۱ 

الكون E A‏ ...۷ کائن في جهة 17 *51: المكان 14؟ 

OOD rS (لرق) الالتزاق‎ 

E اللمس‎ 

اللون eas Ream‏ ااا 


e aS ET See (منى) التمني‎ 
104 SD E AeA TEE الندم‎ 
14 طريقة النظر‎ 17175 RRS النظر‎ 
التهار والليل اال سعد انارو امس ا‎ 
i OO E النار‎ 
DE eee BERNA Ae النى‎ 
a النوم 0000 اا‎ 
OV asas DAEs النته‎ 
TERORA EEN الهواء‎ 
00 0001 الهيئة‎ 
VENA a a الوجل‎ 


فهرس الحدود 28 ۷۷۵ 


(ولى) الموالاة والمعاداة OV LS‏ 

795 التوهم‎ 7 eae ESAS إل‎ 
100 ass 

ES اليم‎ 


